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 رِيفعالت : 

يد بِهِ اسـم الْمفْعـول ، قَـال    الْجِنايةُ فِي اللُّغةِ الذَّنب والْجرم ، وهو فِي الأَْصل مصدر جنى ، ثُم أُرِ            
  انِيجرالْج :              كَفِيصقَال الْحا ، ورِهغَي فْسِ أَولَى النا عررض نمضتظُورٍ يحلٍ مةُ كُل فِعايةُ : الْجِنايالْجِن

اءَ خصوا لَفْظَ الْجِنايةِ بِما حل بِنفْسٍ وأَطْرافٍ        إِلاَّ أَنَّ الْفُقَه  . شرعا اسم لِفِعلٍ محرمٍ حل بِمالٍ أَو نفْسٍ         
  .١، والْغصب والسرِقَةَ بِما حل بِمالٍ 

وتذْكَر الْجِنايةُ عِند الْفُقَهاءِ ويراد بِها كُل فِعلٍ محرمٍ حل بِمالٍ ، كَالْغصبِ ، والسرِقَةِ ، والإِْتـلاَفِ ،     
جِنايةُ الْبهِيمةِ ، والْجِنايةُ علَيها كَما أَطْلَقَها بعض        : وتذْكَر ويراد بِها أَيضا ما تحدِثُه الْبهائِم ، وتسمى          

 .الْفُقَهاءِ علَى كُل فِعلٍ ثَبتت حرمته بِسببِ الإِْحرامِ أَوِ الْحرمِ 
 .٢نايات الإِْحرامِ ، والْمراد بِها كُل فِعلٍ لَيس لِلْمحرِمِ أَوِ الْحاج أَنْ يفْعلَهجِ: فَقَالُوا 

  .٣وعبر عنها جمهور الْفُقَهاءِ بِممنوعاتِ الإِْحرامِ أَو محظُوراتِهِ ، أَو محرماتِ الإِْحرامِ ، والْحرمِ 
 :اظُ ذَات الصلَةِ الأَْلْفَ

 :الْجرِيمةُ 
الْجـرائِم محظُـورات    : الذَّنب ، وفِي الاِصطِلاَحِ عرفَها الْماوردِي بِقَولِهِ        : الْجرم والْجرِيمةُ فِي اللُّغةِ     

رِيمزِيرٍ ، فَالْجعت أَو دا بِحهنالَى ععت اللَّه رجةٌ زعِيرةِ شايالْجِن مِن م٤ةُ أَع 
 كْلِيفِيالت كْمالْح: 

 .كُل عدوانٍ علَى نفْسٍ أَو بدنٍ أَو مالٍ محرمٍ شرعا 
 عِيضالْو كْمالْح: 

ومةَ عدلٍ ، أَو ضمانا علَى      يختلِف حكْم الْجِنايةِ بِحسبِها فَيكُونُ قِصاصا ، أَو دِيةً ، أَو أَرشا ، أَو حكُ              
 .حسبِ الأَْحوال ، وقَد يترتب علَى ارتِكَابِ بعضِ أَنواعِ الْجِنايةِ ، الْكَفَّارةُ أَوِ الْحِرمانُ مِن الْمِيراثِ 

                                                 
جناية : (  ط دار المعرفة ، والتعريفات للجرجاني مادة         ٥١٩ / ١ ط دار إحياء التراث العربي ، والطحطاوي         ٣٣٩ / ٥ابن عابدين    - ١
 ) . جنى : (، ولسان العرب ، مادة ) 
 ط دار إحيـاء التـراث العـربي ،          ٤٣٨ / ٢ ، وفتح القدير     ٣٣٩ / ٥ ، وابن عابدين     ٢٣٣ / ٧ ، والبدائع    ١٦١ / ١الاختيار   - ٢

  .٥١٩ / ١والطحطاوي 
 / ٢ ، وكشاف القناع     ١٣١ / ٢ ، والقليوبي    ١٣٤/  ، والقوانين الفقهية     ١٨٦ / ١ ، وجواهر الإكليل     ٢٩٠ / ٢شرح الزرقاني    - ٣

٤٢١.  
 " .جرم "  ولسان العرب ومتن اللغة ١٩٢/ الأحكام السلطانية للماوردي  - ٤



 ٣

 :أَقْسام الْجِنايةِ 
 :ثَةٍ قَسم الْفُقَهاءُ الْجِنايةَ إِلَى أَقْسامٍ ثَلاَ

 . الْجِنايةِ علَى النفْسِ وهِي الْقَتل - ١
٢ - وحالر هِقزةُ الَّتِي لاَ تابالإِْص هِيفْسِ ، وونَ النا دلَى مةِ عايالْجِن . 
 . الْجِنايةِ علَى ما هو نفْس مِن وجهٍ دونَ وجهٍ كَالْجِنايةِ علَى الْجنِينِ - ٣
بلِي وا يكَم انُ ذَلِكي: 

 : أَقْسام الْجِنايةِ علَى النفْسِ -أَولاً 
عمدٍ ، وشِـبهِ    : ذَهب أَكْثَر أَهل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْجِنايةَ علَى النفْسِ تنقَسِم بِحسبِ الْقَصدِ وعدمِهِ إِلَى               

 .ندهم ثُلاَثِي عمدٍ ، وخطَأٍ ، فَالتقْسِيم عِ
وهِي عِنـد بعـضِ   . وهو خماسِي عِند فُقَهاءِ الْحنفِيةِ بِزِيادةِ ما أُجرِي مجرى الْخطَأِ ، والْقَتل بِسببٍ      

 .الْخطَأِ ، والْقَتل بِسببٍ قِسما واحِدا فُقَهاءِ الْحنابِلَةِ أَربعةُ أَقْسامٍ ؛ لأَِنهم يعتبِرونَ ما أُجرِي مجرى 
هذَا الْقِسم هو مِن الْخطَأِ ، فَالتقْسِيم عِند جمهورِ الْحنابِلَةِ أَيضا ثُلاَثِـي ، وأَنكَـر                : وقَال ابن قُدامةَ    

ا عمد وإِما خطَأٌ ؛ لأَِنه لَيس فِي كِتابِ اللَّـهِ تعـالَى إِلاَّ              الْقَتل إِم : مالِك فِي رِوايةٍ شِبه الْعمدِ ، وقَال        
 الْعمد والْخطَأُ ، وجعل شِبه الْعمدِ فِي حكْمِ

 هنع وِيردِ ، ومدِالْعمهِ الْعقَال بِشِب هل كَالآْتِي ٥أَنامِ الْقَتأَقْس انُ كُلٍّ مِنيبو : 
 : الْقَتل الْعمد -أ 

فَذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ ، وأَبو يوسف ومحمـد       : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تعرِيفِ الْقَتل الْعمدِ       
   دٍ أَودحبِم برالض وه دمل الْعةِ ، إِلَى أَنَّ الْقَتفِينالْح مِن    ، قْطَـعـا يم ـوه ، ددحالْمدٍ ، ودحرِ مغَي

ويدخل فِي الْبدنِ كَالسيفِ والسكِّينِ وأَمثَالِهِما مِما يحدد ويجرح ، وغَير الْمحددِ هو ما يغلِب علَى                 
      الِهِ كَحمتِعاس دوقِ بِهِ عِنهول الزصح الظَّن             ، ـرِيهالزو ، عِيخبِهِ قَال النةٍ وةٍ كَبِيربشخ رٍ كَبِيرٍ ، أَوج

 اقحإِسلَى ، وأَبِي لَي نابارٍ ، ودِين نو برمعو ، ادمحو سِيرِين نابو. 
           دمعتأَنْ ي وه دمل الْعنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْقَتو حأَب بذَهـدِهِ بِآلَـةٍ          وسج ضِعٍ مِنوم ول فِي أَيقْتالْم برض

تفَرق الأَْجزاءَ ، كَالسيفِ ، واللِّيطَةِ ، والْمروةِ والنارِ ؛ لأَِنَّ الْعمد فِعل الْقَلْبِ ؛ لأَِنـه الْقَصـد ، ولاَ                     
      اشبم وهلِيلِهِ ، وهِ إِلاَّ بِدلَيع وقَفةً      يادل عةِ لِلْقَتوجِبةُ الآْلَةِ الْمل بِـهِ       . رالْقَت سثْقَّل فَلَيذَا بِخِلاَفِ الْمهو

 هدا عِندم٦ع.  
                                                 

  .١٠١ - ١٠٠ / ٧المنتقى للباجي  - ٥

 وما بعـدها ، والقـوانين       ٣٣٨ / ٤ ، والشرح الصغير     ٢٣٣ / ٧ ، والبدائع    ٣٣٩ / ٥ ، وابن عابدين     ٢٥ ،   ٢٢ / ٥الاختيار   - ٦
 ،  ٣١٤ ،   ٣١٣ / ٢ ، ونيـل المـآرب       ٦٣٩ / ٧ ، والمغني    ١٢٤ ،   ١٢٣ / ٩وروضة الطالبين    ،   ٩٦ / ٤ ، والقليوبي    ٣٣٩الفقهية  

 .الحجر المحدد : قشرة القصب التي تقطع ، والمروة : والليطة  . ٥٠٥ ، ٥٠٤ / ٥وكشاف القناع 



 ٤

مـانُ  الْقَود ، والإِْثْم ، وحِر    : وأَما حكْمه فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ موجِب الْقَتل الْعمدِ بِشروطِهِ             
 ) .قَتلٌ عمد : ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ . الْقَاتِل مِن أَنْ يرِثَ الْقَتِيل 

 :  الْقَتل شِبه الْعمدِ -ب 
              دِ همالْع هةِ إِلَى أَنَّ شِبفِينالْح مِن دمحمو فوسو يأَبابِلَةُ ، ونالْحةُ ، وافِعِيالش بذَه  ل   : والْفِع قْصِدأَنْ ي

والشخص ، بِما لاَ يقْتل غَالِبا كَالضربِ بِالسوطِ ، والْعصا الصغِيرةِ ، فَيؤدي إِلَى موتِـهِ ، وهـذَا لأَِنَّ    
           ادل عقْتا لاَ تهال ؛ لأَِنذِهِ الأَْفْعفِي مِثْل ه ةِ قَاصِردِيمى الْعنعأْدِيـبِ          مـل ، كَالتالْقَت ربِهِ غَي دقْصيةً ، و

شِبه الْعمدِ أَنْ يتعمد الضرب بِمـا لاَ يفَـرق الأَْجـزاءَ            : ونحوِهِ ، فَكَانَ شِبه الْعمدِ وقَال أَبو حنِيفَةَ         
 .كَالْحجرِ ، والْعصا ، والْيدِ 

هو أَنْ يقْصِد الضرب    :  فَلاَ يقُولُونَ بِشِبهِ الْعمدِ فِي قَولٍ ، وعلَى الْقَول الآْخرِ شِبه الْعمدِ              وأَما الْمالِكِيةُ 
لَّظُ فِيـهِ   وهو أَنه تغ  : كَالْخطَأِ ، وهناك قَولٌ ثَالِثٌ      : ولاَ يقْصِد الْقَتل ، فَالْمشهور أَنه كَالْعمدِ ، وقِيل          

  .٧ي قَول جمهورِ الْفُقَهاءِوموجِبه الإِْثْم والْكَفَّارةُ ودِيةٌ مغلَّظَةٌ علَى الْعاقِلَةِ فِ. الديةُ 
 : الْقَتل الْخطَأُ -ج 

            برالض قْصِدأَنْ لاَ ي وطَأَ هل الْخاءِ فِي أَنَّ الْقَتالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف         ا أَوديص مِيرل ، مِثْل أَنْ يلاَ الْقَتو 
لَهقْتانٍ فَيسلَى إِنع ائِمالن قَلِبني ا ، أَوانسإِن صِيبفًا فَيدةُ ،  . ٨هالْكَفَّاراقِلَةِ ولَى الْعةُ عيالد هوجِبمو 

 : الْقَتل بِالتسببِ أَو السببِ -د 
حنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْقَتل بِالتسببِ هو الْقَتل نتِيجةَ حفْرِ الْبِئْرِ ، أَو وضعِ الْحجرِ فِي غَيرِ مِلْكِهِ وفِنائِهِ                  ذَهب الْ 

ير ؛ لأَِنه متعـد فِيمـا       ، وأَمثَالِهِما ، فَيعطَب بِهِ إِنسانٌ ويقْتل ، وموجِب ذَلِك الديةُ علَى الْعاقِلَةِ لاَ غَ              
وضعه وحفَره ، فَجعِل الْحافِر دافِعا موقِعا ، فَتجِب الديةُ علَى الْعاقِلَةِ ، ولاَ يأْثَم فِيهِ لِعدمِ الْقَصدِ ، ولاَ                    

حِق بِالْقَاتِل فِي حق الضمانِ ، فَبقِي ما وراءَ ذَلِـك علَـى   كَفَّارةَ علَيهِ ؛ لأَِنه لَم يقْتل حقِيقَةً ، وإِنما أُلْ       
 .الأَْصل ، وبِذَلِك قَضى شريح بِمحضرٍ مِن الصحابةِ مِن غَيرِ نكِيرٍ 

خطَأِ فِي أَحكَامِهِ إِذَا لَم يقْصِد بِهِ الْجِنايـةَ ،          وأَلْحق الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ وأَكْثَر الْحنابِلَةِ الْقَتل بِسببٍ بِالْ       
قَددٍ ، ومع هةً فَشِبايبِهِ جِن ددِفَإِنْ قَصمبِالْع قلْحى فَيقْو٩ ي.  

 : الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ -ثَانِيا 

                                                 
 ، ٩٦ / ٤ ، والقليـوبي  ٣٣٩ ، والقوانين الفقهية ٦٥ ، ٦٤ / ٢٦ ، والمبسوط ٣٤١ / ٥ ، وابن عابدين  ٢٥ ،   ٢٤ / ٥الاختيار   - ٧

 ) .قَتلٌ شِبه عمدٍ : ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ  . ٣١٥ / ٢ ، ونيل المآرب ٥١٢ / ٥ ، وكشاف القناع ٦٥ / ٧والمغني 

 ، ٩٦ / ٤ ، والقليـوبي  ٣٣٩ ، والقوانين الفقهية ٦٥ ، ٦٤ / ٢٦ ، والمبسوط ٣٤١ / ٥ ، وابن عابدين  ٢٥ ،   ٢٤ / ٥الاختيار   - ٨
 ) .قَتلٌ خطَأٌ : ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ  . ٣١٥ / ٢ ، ونيل المآرب ٥١٢ / ٥ ، وكشاف القناع ٦٥ / ٧والمغني 

 / ٤ ، والقليوبي    ٣٣٩ ط دار الكتاب العربي ، والقوانين الفقهية         ٢١٧ / ٧ ، والبدائع    ٣٤٢ / ٥ ، وابن عابدين     ٢٦ / ٥الاختيار   - ٩
 ) .الْقَتل بِالتسببِ : ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ  .٥١٤ ، ٥١٣ / ٥ها ، وكشاف القناع  وما بعد٩٦



 ٥

ا أَنْ تفْسِ إِمونَ النا دلَى مةُ عايطَأً الْجِنخ ا ، أَودمكُونَ ع. 
 : إِذَا كَانت عمدا -أ 

يجِب الْقِصاص فِي الْجِنايةِ علَى ما دونَ النفْسِ بِقَطْعِ عضوٍ ، أَو إِحداثِ جرحٍ ، أَو إِزالَةِ منفَعةٍ عمدا                   
به عمدٍ عِند فُقَهاءِ الْحنفِيةِ وبعضِ فُقَهاءِ الْحنابِلَةِ ، فَما          بِشرائِطَ خاصةٍ ، ولاَ يكُونُ فِيما دونَ النفْسِ شِ        

كَانَ شِبه عمدٍ فِي النفْسِ فَهو عمد فِيما دونَ النفْسِ ؛ لأَِنَّ ما دونَ النفْسِ لاَ يقْصد إِتلاَفُه بِآلَةٍ دونَ آلَةٍ                     
 .١٠لآْلاَت كُلُّها فِي الدلاَلَةِ علَى الْقَصدِ ، فَكَانَ الْفِعل عمدا محضا عادةً ، فَاستوتِ ا

 :  إِذَا كَانت خطَأً -ب 
الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ إِذَا كَانت خطَأً فَفِيها الديةُ ، أَو أَرش ، أَو حكُومةُ عدلٍ علَـى حسـبِ                     

ووطِ               . ال  الأَْحـرفِـي ش كَذَلِكتِيفَائِهِ ، وةِ اسفِيكَيفْسِ وونَ النا داصِ فِيموبِ الْقِصجوطِ ورفِي شو
                     افِ خِـلاَفلَـى الأَْطْـراءِ عتِـدالاِع عٍ مِـنوةِ فِي كُل نيالد ذُ مِنخؤا يارِ ممِقْدةِ ، ويوبِ الدجو

 :  الْجِنايةُ علَى ما هو نفْس مِن وجهٍ دونَ وجهٍ -ا ثَالِثً .١١وتفْصِيلٌ
الْجِنايةُ علَى ما هو نفْس مِن وجهٍ دونَ وجهٍ وهو الْجنِين بِأَنْ ضرب حامِلاً فَأَلْقَت جنِينا ميتـا ، فَـلاَ        

 . الْغرةُ وهِي نِصف عشرِ الديةِ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه تجِب فِيهِ
استِحسانٌ ، والْقِياس أَنْ لاَ شيءَ علَى الضارِبِ ؛ لأَِنه يحتمـل   وجوب الْغرةِ فِي الْجنِينِ  : قَال الْحنفِيةُ   

           كُني لَم هل أَنمتحيبِ ، ورالض قْتا ويكُونَ حانُ           أَنْ يمالض جِبفَلاَ ي ، دعاةُ بيفِيهِ الْح لَقخت بِأَنْ لَم ،
 ك١٢بِالش.  

 ــــــــــــ
 علَى ما دونَ النفْسِ نايةُالجِ

 رِيفعالت : 
      مرالْجو بةِ الذَّنةُ فِي اللُّغايالْجِن .   كَفِيصقَال الْحا   : وعرةُ شايالْجِن :اس       ـالٍ أَول بِممٍ حرحلٍ ملِفِع م

ةَ بِمـا حـل     نفْسٍ ، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ خصوا لَفْظَ الْجِنايةِ بِما حل بِنفْسٍ أَو أَطْرافٍ ، والْغصب والسرِقَ               
  .١٣بِمالٍ

                                                 
 ) .جِنايةٌ علَى ما دونَ النفْسِ : ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ  - ١٠

 ومـا بعـدها ،      ٢٩٧ ،   ٢٩٦ ،   ٢٣٣ / ٧  وما بعدها ، والبدائع    ٣٧٣ ،   ٣٦٧ / ٥ وما بعدها ، ابن عابدين       ٣٧ / ٥الاختيار   - ١١
 / ٥ وما بعدها ، وكشاف القناع ١ / ٨ ، ٧٠٣ / ٧ ، والمغني  ٣٤٥ ،   ٣٤٤ وما بعدها ، والقوانين الفقهية       ٣٤٩ / ٤والشرح الصغير   

٥٤٧.  
 ، والشـرح    ٣٠٣ / ١ وما بعدها ، وجواهر الإكليل       ٣٢٥ / ٧ ، والبدائع    ٣٧٨ ،   ٣٧٧ / ٥ ، وابن عابدين     ٤٤ / ٥الاختيار   - ١٢

وتفْصِيل ذَلِـك فِـي    . ٣٣٧ / ٢ ، ونيل المآرب ١٦٠ ، ١٥٩ / ٤ ، والقليوبي ٣٤١/  ، والقوانين الفقهية  ٣٧٨ ،   ٣٧٧ / ٤الصغير  
 ) .جنِين وحملٌ : ( مصطَلَحِ 
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         ع قَعمٍ ورحلٍ مفْسِ كُل فِعونَ النا دلَى مةُ عايالْجِنو          اءٌ أَكَانَ بِالْقَطْعِ ، أَمواءِ ، سضافِ أَوِ الأَْعلَى الأَْطْر
 .بِالْجرحِ ، أَم بِإِزالَةِ الْمنافِعِ 

 كْلِيفِيالت كْمالْح : 
 .كُل جِنايةٍ علَى ما دونَ النفْسِ عمدا عدوانا محرمةٌ شرعا 

 عِيضالْو كْمالْح : 
ي      ا أَودما عنِهتِلاَفِ كَوةِ بِاخايالْجِن كْمح لِفتإِذَا            خ ـاصـا الْقِصهوجِبا فَمـدمع تطَأً ، فَإِذَا كَانخ

               ، اعمالإِْجةُ ، ونالسو ، ابالْكِت لَى ذَلِكلِيل عالدا ، وهأْتِي ذِكْرةٌ ينيعوطٌ مرا شفِيه تفَّروقُول  تعالْمو 
. 

وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَْنف بِالأَْنفِ والأُْذُنَ           { : أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى     
      اصقِص وحرالْجو نبِالس نالسبِالأُْذُنِ و {)   ـالَى  ، ) ٤٥/ سورة المائدةعله توقَو : }   ىـدتـنِ اعفَم

  كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْل ملَيوا عدتفَاع كُملَي١٩٤/ سورة البقرة (} ع(. . 
، ثَنِيـةَ   كَسرتِ الربيع ، وهِي عمةُ أَنسِ بنِ مالِـكٍ          : فَما روى أَنس رضِي اللَّه عنه قَال        : وأَما السنةُ   

           بِيا النوفَأَت ، اصالْقِص مالْقَو ارِ ، فَطَلَبصالأَْن ةٍ مِنارِيج�    بِيالن رفَأَم �      نب ساصِ ، فَقَال أَنبِالْقِص 
يا أَنـس ،   : � رسول اللَّهِ واللَّهِ لاَ تكْسر سِنها يا رسول اللَّهِ ، فَقَال: لاَ  : النضرِ عم أَنسِ بنِ مالِكٍ      

إِنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ من لَو أَقْسم        : �كِتاب اللَّهِ الْقِصاص ، فَرضِي الْقَوم وقَبِلُوا الأَْرش فَقَال رسول اللَّهِ            
 هرلَى اللَّهِ لأََب١٤ع.  
 اعما الإِْجأَمو: ولِمسالْم عمأَج فَقَد كَنفْسِ إِذَا أَمونَ النا داصِ فِيمانِ الْقِصيرلَى جنَ ع. 
فَلأَِنَّ ما دونَ النفْسِ كَالنفْسِ فِي الْحاجةِ إِلَى حِفْظِهِ ؛ لأَِنه خلِق وِقَايةً لِلنفْسِ فَشـرِع                : وأَما الْمعقُول   

 ا لَهنواءُ صزالْج. 
الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ خطَأً أَو عمدا غَير مستجمِعٍ لِسائِرِ الشروطِ الْموجِبةِ لِلْقِصاصِ              وإِذَا كَانتِ   

  .١٥فَموجِبها الديةُ ، أَوِ الأَْرش ، أَو حكُومةُ عدلٍ ، علَى حسبِ الأَْحوال
 .الْجِنايةُ الْموجِبةُ لِلْقِصاصِ ، والْجِنايةُ الْموجِبةُ لِلديةِ وغَيرِها : سِ قِسمانِ فَالْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْ

 :الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ الْموجِبةُ لِلْقِصاصِ : الْقِسم الأَْول 
 :لْقِصاصِ إِذَا تحقَّقَت فِيها الشروطُ الآْتِيةُ تكُونُ الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ موجِبةً لِ

                                                                                                                                             
جناية : ( ريفات للجرجاني مادة  ط دار المعرفة ، والتع٥١٩ / ١ ط دار إحياء التراث العربي ، والطحطاوي    ٣٣٩ / ٥ابن عابدين    - ١٣
. ( 

كسرت الربيع ، وهي عمة أنس بن مالك ، ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص                 : أنس رضي االله عنه قال      : " حديث   - ١٤
 ) . ط السلفية - ٢٧٤ / ٨الفتح ( أخرجه البخاري . . . "  فأمر �، فأتوا النبي 

 . ط عالم الكتب ٥٤٧ / ٥ ط الرياض ، وكشاف القناع - ٧٠٢ / ٧ والمغني  ،٣١٢ ، ٣١١ ، ٢٩٧ / ٧البدائع  - ١٥
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 :أَنْ يكُونَ الْفِعل عمدا  ) ١( 
. اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْعمد شرطٌ مِن شروطِ وجوبِ الْقِصاصِ فِي الْجِنايةِ علَى مـا دونَ الـنفْسِ                   

 :لِك واختلَفُوا فِيما وراءَ ذَ
الـنفْسِ   فَذَهب فُقَهاءُ الْحنفِيةِ ، وأَبو بكْرٍ ، وابن أَبِي موسى مِن فُقَهاءِ الْحنابِلَةِ إِلَى أَنه لَيس فِيما دونَ                 

 ما دونَ النفْسِ لاَ يقْصـد       شِبه عمدٍ ، فَما كَانَ شِبه عمدٍ فِي النفْسِ فَهو عمد فِيما دونَ النفْسِ ؛ لأَِنَّ               
 .إِتلاَفُه بِآلَةٍ دونَ آلَةٍ عادةً فَاستوتِ الآْلاَت كُلُّها فِي الدلاَلَةِ علَى الْقَصدِ ، فَكَانَ الْفِعل عمدا محضا 

جرح ناتِجا عن قَصـدِ الضـربِ عـداوةً ،          ويشترِطُ الْمالِكِيةُ لِلْقِصاصِ فِيما دونَ النفْسِ أَنْ يكُونَ الْ        
 .فَالْجرح الناتِج عنِ اللَّعِبِ ، أَوِ الأَْدبِ لاَ قِصاص فِيهِ 

 يجِـب   وعِند الشافِعِيةِ كَما يعتبر فِي الْقَتل أَنْ يكُونَ عمدا محضا ، يعتبر ذَلِك فِي الطَّرفِ أَيضا ، فَلاَ                 
                 رِبضدِ أَنْ يمهِ الْعرِ شِبوص مِندٍ ، ومع هشِب طَأً أَوخ تافِ إِذَا كَانةِ الأَْطْرانإِباتِ واحبِالْجِر اصالْقِص

  .١٦عظْم رأْسه بِلَطْمةٍ أَو حجرٍ لاَ يشج غَالِبا لِصِغرِهِ ، فَيتورم الْموضِع ويتضِح الْ
                  وهفْسِ ، وونَ النا دلَى مةِ عايفِي الْجِن اصالْقِص وجِبدِ لاَ يمالْع هابِلَةِ إِلَى أَنَّ شِبنالْح ورهمج بذَهو

               وضِحاةٍ لاَ تصبِح هرِبضا ، مِثْل أَنْ يغَالِب فْضِي إِلَى ذَلِكا لاَ يبِم هبرض قْصِدأَنْ ي       جِـبا ، فَـلاَ يمِثْلُه 
  .١٧الْقِصاص ؛ لأَِنه شِبه عمدٍ 

 :أَنْ يكُونَ الْفِعل عدوانا  ) ٢(  
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْعدوانَ شرطٌ مِن شروطِ وجوبِ الْقِصاصِ فِي الْجِنايةِ علَى ما دونَ النفْسِ كَما                 

كَأَنْ يكُونَ  .  فِي الْجِنايةِ علَى النفْسِ ، فَإِنْ لَم يكُنِ الْجانِي متعديا فِي فِعلِهِ ، فَلاَ يقْتص مِنه                  هو شرطٌ 
 :الْجانِي 

مِل الأَْهلِيةِ بِالْعقْل والْبلُوغِ     غَير أَهلٍ لِلْعقُوبةِ ؛ لأَِنَّ الأَْهلِيةَ هِي مناطُ التكْلِيفِ ، ويعتبر الشخص كَا             -أ  
. 

 . إِذَا كَانَ ارتِكَاب الْفِعل الضار بِحق أَو شبهةٍ -ب 
هِ ؛ لأَِنَّ   فَلاَ يقْتص مِمن أَقَام الْحد ، أَو نفَّذَ التعزِير ، سواءٌ أَكَانَ قَتلاً أَم قَطْعا ، ولاَ مِن الطَّبِيبِ بِشروطِ                   

الْغرض مِن فِعل الطَّبِيبِ هو شِفَاءُ الْمرِيضِ لاَ الاِعتِداءُ علَيهِ ، ولاَ مِمن وجب علَيـهِ دفْـع الصـائِل                    

                                                 
 ، والقوانين الفقهية    ٣٤٧ / ٤ ط دار الفكر ، والشرح الصغير        ١٤ / ٨ ط دار الكتاب العربي ، وشرح الزرقاني         ٢٣٣ / ٧البدائع   - ١٦

  .٥٤٧ / ٥ ، وكشاف القناع ١٧٨ / ٩ ، وروضة الطالبين ٣٤٤ص 
  .٥٤٧ / ٥ ، وكشاف القناع ٧٠٣ / ٧المغني  - ١٧



 ٨

الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ، فَمن قَال     ولاَ مِمنِ ارتكَب الْجِنايةَ بِأَمرٍ مِن الْمجنِي علَيهِ عِند الْحنفِيةِ و          . بِشروطِهِ  
 را: لآِخهِملَيالإِْثْمِ ع عهِ ملَيءَ عيفَلاَ ش فَقَطَع ، كلَيءَ عيلاَ شو يدي ١٨اقْطَع.  

       مِرتسي إِنْ لَم اصالْقِص جِبي هةُ أَنالِكِيى الْمريا   ورلَى إِبع قْطُوعالْقَطْعِ        الْم دعب هنع عجءِ الْقَاطِعِ ، بِأَنْ ر
علَيهِ الأَْدب مطْلَقًا مِن غَيرِ تفْصِـيلٍ  : ، أَما إِنِ استمر علَى الإِْبراءِ فَلَيس علَى الْقَاطِعِ إِلاَّ الأَْدب ، وقِيل      

اءِ ورلَى الإِْبقْطُوعِ عارِ الْمرتِماس نيب هنوعِ عج١٩الر.  
 :كَونُ الْمجنِي علَيهِ مكَافِئًا لِلْجانِي فِي الصفَاتِ الآْتِيةِ علَى الْخِلاَفِ والتفْصِيل الآْتِيينِ  ) ٣( 
 ) :الذُّكُورةُ والأُْنوثَةُ (  التكَافُؤ فِي النوعِ -أ 

 والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يشترطُ التكَافُؤ بين الْجانِي والْمجنِي علَيهِ فِي النـوعِ ،               ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  
 .٢٠فَيجرِي الْقِصاص بين الذُّكُورِ والإِْناثِ بِنفْسِ أَحكَامِ الْقِصاصِ فِي النفْسِ

والْمعتمدِ أَنه يجِب أَنْ يكَافِئَ الْمجنِي علَيهِ الْجانِي فِـي النـوعِ ؛ لأَِنـه               ويرى الْحنفِيةُ فِي الْمشهورِ     
      ـاصـرِي الْقِصجـرِ ، فَيا لِلآْخاوِيسهِ ملَيع نِيجالْمانِي والْج كُلٍّ مِن شكُونَ أَركَافُؤِ أَنْ يطُ لِلترتشي

 دونَ النفْسِ إِذَا كَانا ذَكَرينِ أَو أُنثَيينِ ، فَإِنْ كَانَ أَحدهما ذَكَرا والآْخر أُنثَى ، فَلاَ قِصاص                  عِندهم فِيما 
لَـو قَطَعـتِ    : وفِي الْواقِعاتِ   . ؛ لأَِنَّ الْمماثَلَةَ فِي الأُْروش شرطُ وجوبِ الْقِصاصِ فِيما دونَ النفْسِ            

 .الْمرأَةُ يد رجلٍ كَانَ لَه الْقَود ، إِذَا رضِي بِالْقَودِ عنِ الأَْرشِ 
     نياصِ بانِ الْقِصيرلَى جع دمحم صنو            ـه؛ لأَِن اصا الْقِصرِي فِيهجاجِ الَّتِي يجأَةِ فِي الشرالْمل وجالر

   فْوِيتاجِ تجفِي الش سةِ               لَيفَعنالْم فْوِيتفِ تفِي الطَّرا فِيهِ ، ويوتقَدِ اسنٍ ويش اقإِلْح وا همإِنةٍ ، وفَعنم 
  .٢١، وقَدِ اختلَفَا فِيهِ 

 : التكَافُؤ فِي الدينِ -ب 
 :اختلَفَت آراءُ الْفُقَهاءِ فِي اشتِراطِ التكَافُؤِ فِي الدينِ 

شِ ،                 فَذَها فِـي الأَْراوِيهِمسلِت يالذِّملِمِ وسالْم نيفْسِ بونَ النا دفِيم اصرِي الْقِصجي هةُ إِلَى أَنفِينالْح ب
 .وكَذَا بين الْمسلِمةِ والْكِتابِيةِ 

                                                 
 ١١٨ ،   ١١٧ ،   ٤ ،   ٢ / ٨ ، وشرح الزرقاني     ٣٧٦ ،   ٣٤٢ ،   ٨٣ / ٥ ، وابن عابدين     ٢٣٤ ،   ١٨٠ ،   ١٧٧ ،   ٦٤ / ٧البدائع   - ١٨

 ،  ٣٢٦ / ٨ ، والمغني    ٥٢٠ ،   ٥١٨ / ٥ ، وكشاف القناع     ٢٨١ ،   ٢٦٧ / ٧ ، واية المحتاج     ٢٤٤ ،   ٢٣٧ / ٤، وحاشية الدسوقي    
٣٣٢ ، ٣٢٧.  

  .٢٤٠ / ٤حاشية الدسوقي  - ١٩
  .٦٨٠ ، ٦٧٩ / ٧ ، والمغني ١٧٨ / ٩ ، وروضة الطالبين ٣٤٥القوانين الفقهية ص  - ٢٠
  .٣٠٢ / ٧ ، والبدائع ٣٥٦ ، ٣٥٥ / ٥ ط دار المعرفة ، وابن عابدين ٣٠ / ٥الاختيار  - ٢١



 ٩

      هبِ أَنذْهالْم ورِ مِنهشلَى الْمةِ عالِكِيالْم دعِنلَـى            واقِصِ عةَ النايلِمِ ؛ لأَِنَّ جِنسالْكَافِرِ لِلْم مِن صقْتلاَ ي 
الْكَامِل كَجِنايةِ ذِي يدٍ شلاَّءَ علَى صحِيحةٍ فِي الْجِراحِ ، ويلْزمه لِلْكَامِل ما فِيـهِ مِـن الديـةِ ، وإِلاَّ                     

 . ، وإِلاَّ فَلَيس علَى الْجانِي إِلاَّ الأَْدب فَحكُومةُ عدلٍ إِنْ برِئ علَى شينٍ
ويرى الشافِعِيةُ أَنه لاَ يشترطُ فِي قِصاصِ الطَّرفِ التساوِي فِي الْبدل ، فَيقْطَع الذِّمي بِالْمسـلِمِ ، ولاَ                  

قْتل بِقَتلِهِ ، لاَ يقْتص مِنه فِيما دونَ الـنفْسِ لَـه أَيضـا              من لاَ ي  : وكَذَلِك قَال الْحنابِلَةُ    . عكْس فِيهِ   
كَالْمسلِمِ مع الْكَافِرِ ؛ لأَِنه لاَ تؤخذُ نفْسه بِنفْسِهِ ، فَلاَ يؤخذُ طَرفُه بِطَرفِـهِ ، ولاَ يجـرح بِجرحِـهِ                     

  .٢٢كَالْمسلِمِ مع الْمستأْمنِ
 : التكَافُؤ فِي الْعددِ - ج

ذَهب الْمالِكِيةُ ، والشافِعِيةُ وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْجماعةَ إِذَا اشتركُوا فِي جرحٍ موجِبٍ                
         ياهِدأَنَّ ش وِيا ر؛ لِم مِيعِهِملَى جع اصالْقِص بجاصِ ولَـى         لِلْقِصع هنع اللَّه ضِير لِيع دا عِنهِدنِ ش

هذَا هو السارِق وأَخطَأْنا فِي الأَْول فَرد شهادتهما        : رجلٍ بِالسرِقَةِ فَقَطَع يده ، ثُم جاءَا بِآخر ، فَقَالاَ           
فَأَخبر أَنَّ الْقِصاص علَى    .  لَو علِمت أَنكُما تعمدتما لَقَطَعتكُما       :علَى الثَّانِي وغَرمهما دِيةَ الأَْول وقَال       

 .كُل واحِدٍ مِنهما لَو تعمد ؛ ولأَِنه أَحد نوعيِ الْقِصاصِ ، فَتؤخذُ الْجماعةُ بِالْواحِدِ كَالأَْنفُسِ 
بِأَنْ قَطَع هذَا مِن جانِبٍ ، وهذَا مِن جانِـبٍ حتـى            : عل كُل واحِدٍ ، أَما لَو تميز        هذَا إِذَا لَم يتميز فِ    

                   ـدا عِنمهاحِدٍ مِنلَى وع اصفَلاَ قِص ، را الآْخهانأَبدِ ، والْي ضعا بمهدأَح قَطَع انِ ، أَوتدِيدقَتِ الْحالْت
افِعِيابِلَةِ   الشنالْحتِهِ         . ةِ وايبِجِن لِيقلٍ تدةُ عكُوما حمهاحِدٍ مِنكُل و ملْزيو .      ـوعمجلُـغَ مبغِي أَنْ يبنيو

 .الْحكُومتينِ دِيةَ الْيدِ 
قَلَع أَحدهم عينه ، والآْخر قَطَـع يـده ،          :   والأَْظْهر عِند الْمالِكِيةِ أَنه يقْتص مِن الْكُل إِذَا كَانوا ثَلاَثَةً         

       نينِ الَّذِي فَقَأَ الْعم لَمعي لَمو لَهالثَّالِثُ رِجكُـلٍّ              و مِن صاقْت ، مهنيب الُؤملاَ تو ، دل أَوِ الْيجالر قَطَعو
 ، وأَما إِنْ تميزت جِنايةُ كُل واحِدٍ ولاَ تمالُؤ بينهم ، فَيقْتص مِن كُـلٍّ                بِفَقءِ عينِهِ ، وقَطْعِ يدِهِ ورِجلِهِ     

 .٢٣مِنهم كَفِعلِهِ بِالْمجنِي علَيهِ
لديةُ ، كَالاِثْنينِ إِذَا قَطَعـا يـد        وأَما عِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ فِي وجهٍ فَلاَ تقْطَع الأَْيدِي بِالْيدِ ، وتجِب ا            

رجلٍ ، أَو رِجلَه ، أَو أَذْهبا سمعه أَو بصره ، أَو قَلَعا سِنا لَه أَو نحو ذَلِك مِن الْجِناياتِ الَّتِـي علَـى                        
صاص علَيهِما ، بل علَيهِما الأَْرش نِصفَينِ ، وإِنْ كَانوا         الْواحِدِ مِنهما فِيها الْقِصاص لَوِ انفَرد بِها ، فَلاَ قِ         

أَكْثَر مِنِ اثْنينِ فَعلَيهِم الأَْرش علَى عددِهِم بِالسواءِ ، وهذَا ؛ لأَِنَّ الْمماثَلَةَ فِيما دونَ النفْسِ معتبـرةٌ ،                   

                                                 
 / ٩ ، وروضـة الطـالبين       ٣٤٨ / ٤ ، والشرح الصغير     ١٤ / ٨ ، وشرح الزرقاني     ٣٠ / ٥ ، والاختيار    ٣٥٦ / ٥ابن عابدين    - ٢٢

  .٧٠٣ / ٧ ، والمغني ١٧٨
 ، وكشـاف    ٦٧٤ / ٧ ، والمغني    ١٧٩ ،   ١٧٨ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٥٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٤٩ / ٤الشرح الصغير    - ٢٣

  .٥٦٠ ، ٥٥٩ / ٥القناع 



 ١٠

   الأَْي نياثَلَةَ بملاَ مل             ولاَ فِي الْفِعةِ وفَعنلاَ فِي الْمةٍ لاَ فِي الذَّاتِ واحِددٍ ويدِي و .     ـنسبِهِ قَـال الْحو
 .٢٤والزهرِي ، والثَّورِي وابن الْمنذِرِ

 : الْمماثَلَةُ فِي الْمحل  ) ٤( 
       طُ لِورتشي هاءِ فِي أَنالْفُقَه نيب اثُـل           لاَ خِلاَفمالت افُروفْسِ تونَ النا دلَى مةِ عاياصِ فِي الْجِنوبِ الْقِصج

بين محل الْجِنايةِ ، ومحل الْقِصاصِ ، فَلاَ يؤخذُ شيءٌ مِن الأَْصل إِلاَّ بِمِثْلِهِ ، فَلاَ تؤخذُ الْيد إِلاَّ بِالْيدِ ؛                     
   دِ لَيالْي رـل ،                   لأَِنَّ غَيجكَـذَا الراثِلَـةِ ، ومطٌ لِلْمرش سانجا ، إِذْ التمِثْلاً لَه كُني ا ،فَلَمسِهجِن مِن س

 وكَذَا لاَ تؤخذُ الأَْصابِع إِلاَّ بِمِثْلِها ، فَلاَ تؤخـذُ الإِْبهـام إِلاَّ            . والإِْصبع ، والْعين ، والأَْنف ونحوها       
                     ـتلِفَـةٌ ، فَكَانتخـابِعِ مالأَْص ـافِعناقِي ؛ لأَِنَّ مكَذَا فِي الْبهةِ ، واببةُ إِلاَّ بِالساببلاَ السامِ ، وهبِالإِْب

 .كَالأَْجناسِ الْمختلِفَةِ 
          إِلَى ي مقَسا انارِ فِي كُل مسبِالْي مِينذُ الْيخؤلاَ ت كَذَلِكنِ        وـيالأُْذُننِ ، ولَيجالرنِ ويدارٍ ، كَالْيسيمِينٍ و

وكَذَلِك فِي الأَْسنانِ لاَ تؤخذُ الثَّنِيةُ إِلاَّ بِالثَّنِيةِ لاِختِلاَفِ منافِعِها ، فَإِنَّ بعضـها              . والْمنخِرينِ وغَيرِها   
      ، احِكوا ضهضعبو ، اطِعقَو      ـداثَلَـةَ عِنملاَ منِ ، وـيسا بِجِنملْحِقُهنِ يئَييالش نيةِ بفَعنالْم تِلاَفاخو

اختِلاَفِ الْجِنسِ ، وكَذَلِك الْحكْم فِي الأَْعلَى والأَْسفَل مِن الأَْسنانِ لِلتفَاوتِ بين الأَْعلَى والأَْسـفَل ،                
 كْمالْح وهفَلوأَسلَى وإِلَى أَع مقَسا ان٢٥فِي كُل م. 

 : الْمماثَلَةُ فِي الْمنفَعةِ  ) ٥( 
                 دا عِنهافِعناثَل ممتفْسِ أَنْ تونَ النا دلَى مةِ عاياصِ فِي الْجِنوبِ الْقِصجطُ لِورتشي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات

   دعِنانِي ورِ              الْجغفِي الص تفَاوثِّرِ التؤي ل لَمجالردِ وافِ كَالْيفِي الأَْطْر سالْجِن دحإِذَا اتهِ ،ولَيع نِيجالْم
حجـمِ لاَ   والْكِبرِ ، والطُّول والْقِصرِ ، والْقُوةِ والضعفِ ، والضخامةِ والنحافَةِ ؛ لأَِنَّ الاِختِلاَف فِي الْ              

واختلَف الْفُقَهاءُ فِي بعضِ الأَْعضاءِ علَى تفْصِيلٍ يأْتِي عِند الْكَلاَمِ عن أَنواعِ الْجِنايةِ             . يؤثِّر فِي منافِعِها    
 .٢٦علَى ما دونَ النفْسِ مِن الأَْعضاءِ والأَْطْرافِ

 : حيفٍ إِمكَانُ الاِستِيفَاءِ مِن غَيرِ
يتحقَّق هذَا بِأَنْ يكُونَ الْقَطْع مِن مفْصِلٍ ، فَإِنْ كَانَ مِن غَيرِ مفْصِلٍ فَلاَ قِصاص فِيهِ مِن موضِعِ الْقَطْـعِ                    

         اعِدِهِ بِالسلَى سع برلاً ضجأَبِيهِ أَنَّ ر نابِرٍ عج نب مِرى نور قَدرِ خِلاَفٍ ، ويـرِ  بِغغَي ا مِنهفِ فَقَطَعي

                                                 
  .٦٧٤ / ٧ ، والمغني ٣١ / ٥الاختيار  - ٢٤
 ، وحاشـية  ٣٥١ / ٤ ، والشرح الصـغير  ٣٥٥ / ٥ ، وابن عابدين     ٢٩٨ ،   ٢٩٧ / ٧ وما بعدها ، والبدائع      ٣٠/  ٥الاختيار   - ٢٥

 وما بعـدها ، وكشـاف       ٧٢٣ / ٧ وما بعدها ، ط المكتب الإسلامي ، والمغني          ١٨٨ / ٩ ، وروضة الطالبين     ١٨ ،   ١٦ / ٨الزرقاني  
  .٥٥٣ / ٥القناع 

 / ٧ ، والمغـني  ١٨٩ ٠ ، ١٨٨ / ٩ ، وروضة الطالبين ١٦ ، ١٥ / ٨ ، وشرح الزرقاني ٢٩٨ / ٧ ، والبدائع  ٣٠ / ٥الاختيار   - ٢٦
  .٥٥٦ / ٥ ، وكشاف القناع ٧٣٤



 ١١

      بِيهِ النلَيى عدعتفْصِلٍ ، فَاسةِ ، قَال       �ميبِالد لَه رقَال      :  فَأَم ، اصالْقِص ي أُرِيدإِن :    كـارةَ بيذِ الدخ
  .٢٨، ولَم يقْضِ لَه بِالْقِصاص٢٧ِاللَّه لَك فِيها

    جالْم ضري ا لَمذَا مهـةِ               وايأْتِي فِي الْجِنيا سلَى مةِ عايل الْجِنحم ى مِننفْصِلٍ أَدم هِ بِالْقَطْعِ مِنلَيع نِي
 . .علَى الْعظْمِ 

 :أَنواع الْجِنايةِ علَى ما دونَ النفْسِ 
 ) :إِذَا كَانت عمدا ( 

نْ تكُونَ بِالْقَطْعِ والإِْبانةِ ، أَو بِالْجرحِ الَّذِي يشق ، أَو بِإِزالَةِ منفَعةٍ بِلاَ              الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ إِما أَ      
 .شق ولاَ إِبانةَ 
 : أَنْ تكُونَ الْجِنايةُ بِالْقَطْعِ والإِْبانةِ -النوع الأَْول 

    لَى الأَْعةِ عايبِالْجِن اصالْقِص جِبةٍ ،            ينيعوطٍ مرفِ بِشوِ أَوِ الطَّرضإِلَى قَطْعِ الْع تافِ إِذَا أَدالأَْطْراءِ وض
 :وفِيما يلِي تفْصِيل الْكَلاَمِ علَى كُلٍّ 

 : الْجِنايةُ علَى الْيدينِ والرجلَينِ - ١
لْيدِ ، والرجل بِالرجل ، ولاَ يؤثِّر التفَاوت فِي الْحجمِ وغَيرِ ذَلِك مِن             اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه تؤخذُ الْيد بِا      

ولَكِن يـؤثِّر  . الأَْوصافِ ، فَتؤخذُ الْيد الصغِيرةُ بِالْكَبِيرةِ ، والْقَوِيةُ بِالضعِيفَةِ ، ويد الصانِعِ بِيدِ الأَْخرقِ       
 :مال والصحةُ علَى الْوجهِ التالِي الْكَ
 : الْكَمال -أ 

اختلَفَت آراءُ الْفُقَهاءِ فِي قَطْعِ كَامِلَةِ الأَْصابِعِ مِن يدٍ أَو رِجلٍ بِناقِصةِ الأَْصـابِعِ ، فَـذَهب الْحنفِيـةُ                   
ؤخذُ كَامِلَةُ الأَْصابِعِ بِناقِصةِ الأَْصابِعِ ، لِعدمِ الْمماثَلَةِ وعدمِ الْمساواةِ ،           ت والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ    

                       لاَ ذَاتقِّهِ ، وح قا فَوه؛ لأَِن اصزِ الْقِصجي لَم ذَلِك أَقَل مِن لَه نم دي ، ابِعأَص سمخ لَه نم قَطَع فَلَو
 بِما لاَ أَظْفَار لَها ؛ لِزِيادتِها علَى حقِّهِ ، ولاَ بِناقِصةِ الأَْظْفَارِ ، سواءٌ رضِي الْجانِي بِذَلِك أَم لاَ ؛                     أَظْفَارٍ

راءَ أَو ردِيئَةٍ أُخِذَت    وإِنْ كَانت أَظْفَار الْمقْطُوعةِ مِن يدٍ أَو رِجلٍ خض        . لأَِنَّ الدماءَ لاَ تستباح بِالإِْباحةِ      
 اصالْقِص عنملاَ ي ضرالْمو ، ضرمعِلَّةٌ و ةُ ؛ لأَِنَّ ذَلِكلِيما السبِه. 

 الْجانِي بِعـددِ    ثُم اختلَفُوا فَيرى الشافِعِيةُ وهو وجه لَدى الْحنابِلَةِ أَنَّ لِلْمجنِي علَيهِ أَنْ يقْطَع مِن أَصابِعِ              
 .أَصابِعِ الْمجنِي علَيهِ الْمقْطُوعةِ ، أَو يأْخذَ دِيتها 

                                                 
وقـال  . من حديث جارية بـن ظفـرة        )  ط الحلبي    ٨٨٠ / ٢( أخرجه ابن ماجه    " . خذ الدية بارك االله لك فيها       : " حديث   - ٢٧

 " .ثم بن قران اليماني ، ضعفه أبو داود في إسناده ده: " البوصيري في الزوائد 
 / ٧ ، والمغـني     ١٨١ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٨٤ / ٧ ، واية المحتاج     ١٩ و   ١٨ / ٨ ، وشرح الزرقاني     ٣٥٤ / ٥ابن عابدين    - ٢٨

٧٠٧.  



 ١٢

    شـذَ أَرـاءَ أَخإِنْ شو صاءَ اقْتارِ إِنْ شهِ بِالْخِيلَيع نِيجانِي ، فَالْمفِ الْجانُ فِي طَرقْصا إِنْ كَانَ النأَمو
 حقَّه فِي الْمِثْل هو السلِيم ، ولاَ يمكِنه استِيفَاءُ حقِّهِ مِن كُل وجهٍ مع فَواتِ السلاَمةِ ،                  الصحِيحِ ؛ لأَِنَّ  

                 اقِصقِّهِ نتِيفَاءِ حامِ اسإِلْز ا فِيهِ مِنا ؛ لِممتتِيفَاءِ حامِ الاِسبِيل إِلَى إِلْزلاَ سهٍ ، وجو مِن هكَنأَمذَا لاَ    وها ، و
   ريخفَي وزجـال                 : يكَم وهقِّهِ ول حدل إِلَى بداءَ عإِنْ شا ، واقِصن فَاهوتاسقِّهِ ورِ حبِقَد ضِياءَ رإِنْ ش

انَ ، خِلاَفًا لِلشقْصالن هنمضيو ، ذَهأْخهِ أَنْ يلَيع نِيجلِلْم سلَيشِ ، وهٍ الأَْرجابِلَةِ فِي ونالْحةِ وافِعِي. 
إِنْ نقَصت يد الْمجنِي علَيهِ أَو      : وفَرق الْمالِكِيةُ بين النقْصانِ إِذَا كَانَ أُصبعا ،أَو أَكْثَر مِن أُصبعٍ فَقَالُوا             

 الأَْصابِعِ ولاَ غَرامةَ علَيهِ ، حتى ولَو كَانَ الأُْصبع النـاقِص            رِجلُه أُصبعا ، فَالْقَود علَى الْجانِي الْكَامِل      
 .وإِنْ كَانَ الناقِص أَكْثَر مِن أُصبعٍ بِأَنْ نقَصتِ الْيد أُصبعينِ أَو أَكْثَر فَلاَ يقْتص مِن الْكَامِلَةِ . إِبهاما 

    دي قْطَعت كَذَلِكو                قْـصن وعِ ، إِذْ هبشِ الأُْصهِ لأَِرلَيمٍ عا بِالْكَامِلَةِ بِلاَ غُرعبةُ أُصاقِصانِي النل الْجرِج أَو
 .ولاَ خِيار لِلْمجنِي علَيهِ فِي هذِهِ الْحالَةِ . لاَ يمنع الْمماثَلَةَ 

     انِي أَوالْج دي تقَصإِنْ ن ريخيو               صقْتأَنْ ي لَه سلَيةِ ، ويذِ الدأَخاصِ ، وعٍ فِي الْقِصبأُص أَكْثَر مِن لُهرِج 
 .ويأْخذَ أَرش الناقِصِ 

نـه تؤخـذُ إِذَا     وأَما الناقِصةُ بِالناقِصةِ ، فَقَد صرح الْحنابِلَةُ وهو مقْتضى قَواعِدِ الْمذَاهِبِ الأُْخرى ، بِأَ             
تساوتا فِيهِ ، بِأَنْ يكُونَ الْمقْطُوع مِن يدِ الْجانِي كَالْمقْطُوعِ مِن يدِ الْمجنِي علَيهِ ؛ لأَِنهما تساوتا فِـي        

           قْطُوعكُونَ الْمقْصِ ، بِأَنْ يلَفَا فِي النتا إِنِ اخفَةِ ، فَأَمالصالذَّاتِ و      مِـنو ، ـامها الإِْبـدِهِمدِ أَحي مِن 
  .٢٩صاص ؛ لِعدمِ الْمساواةِالأُْخرى أُصبع غَيرِها لَم يجزِ الْقِ

 :  الصحةُ -ب 
؛ لأَِنَّ الشلاَّءَ لاَ نفْع فِيها      صحِيحةٌ بِشلاَّءَ وإِنْ رضِي الْجانِي       اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ تقْطَع يد أَو رِجلٌ        

 .سِوى الْجمال ، فَلاَ يؤخذُ بِها ما فِيهِ نفْع ، والْواجِب فِي الطَّرفِ الأَْشل حكُومةُ عدلٍ 
فَفِي قَطْعِ الشلاَّءِ بِالصحِيحةِ    :   واختلَفُوا فِي قَطْعِ الشلاَّءِ بِالصحِيحةِ ، وقَطْعِ الشلاَّءِ بِالشلاَّءِ علَى أَقْوالٍ          

يرى الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْمجنِي علَيهِ بِالْخِيارِ إِنْ شاءَ أَخذَها ، فَذَلِك لَه ، ولاَ شيءَ لَه غَيرهـا ،                    : 
 .وإِنْ شاءَ عفَا ، وأَخذَ دِيةَ يدِهِ 

كِيةِ والشافِعِيةِ فِي وجهٍ لاَ تقْطَع يد الْجانِي إِذَا كَانت شلاَّءَ بِالْيدِ الصحِيحةِ ؛ لأَِنَّ الشرع لَم                 وعِند الْمالِ 
 .وعلَيهِ الْعقْل أَيِ الديةُ . يرِد بِالْقِصاصِ فِيها 

ند الشافِعِيةِ أَنها تقْطَع إِنْ قَال أَهل الْخِبرةِ والْبصرِ ، بِأَنه ينقَطِـع             وعِند الْحنابِلَةِ وهو الْوجه الصحِيح عِ     
 .لاَ ينسد فَم الْعروقِ بِالْحسمِ ، ولاَ ينقَطِع الدم ، وتجِب دِيةُ يدِهِ : الدم ، ولاَ تقْطَع إِنْ قَالُوا 

                                                 
 ،  ٧٣٥ ،   ٧٣٤ / ٧ ، والمغـني     ٥٥٧ ،   ٥٥٦ / ٥ ، وكشاف القنـاع      ٢٠٢ ،   ١٩٤ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٩٨ / ٧البدائع   - ٢٩

  .١٩ / ٨وشرح الزرقاني 



 ١٣

  فِي قَطْعِ الشلاَّءِ   ولَل عِلَّـةٌ ،                : لاَّءِ بِالشلأَِنَّ الش ، قْطَعلاَ ت ههٍ إِلَى أَنجةُ فِي وافِعِيالشةُ ، والِكِيالْم بذَه
 .والْعِلَل يختلِف تأْثِيرها فِي الْبدنِ 

      مهةِ أَنافِعِيى الشلَد حِيحالص وهابِلَةُ ونى الْحريو            دِ الْقَاطِعِ أَكْثَرلَل يكَانَ ش لَل ، أَوا فِي الشيوتا إِنِ اس
فزن افخطِ أَنْ لاَ يرا بِشبِه تمِ قُطِعا.الدبِه قْطَعي لَم قْطُوعِ أَكْثَردِ الْملَل فِي يإِنْ كَانَ الش٣٠و. 

 قِصاص بين الأَْشلَّينِ ، سواءٌ أَكَانتِ الْمقْطُوعةُ يده أَقَـل شـلَلاً أَم              وذَهب جمهور الْحنفِيةِ إِلَى أَنه لاَ     
                   فـرعي ذَلِـكا ، وهِميشأَر تِلاَفاخ وجِبا يهِميدلَل فِي يالش ضعاءٌ ؛ لأَِنَّ بوا سمه ا ، أَممهأَكْثَر

فَلاَ ت ، الظَّنرِ وزاثَلَةُ بِالْحمالْم فرع. 
إِنْ كَانا سواءً فَفِيهِما الْقِصاص ، وإِنْ كَانت يد الْمقْطُوعةِ يده أَقَل شلَلاً كَانَ              : وقَال زفَر مِن الْحنفِيةِ     

 شلاَّءَ ، وإِنْ كَانت يد الْمقْطُوعةِ يـده         بِالْخِيارِ ، وإِنْ شاءَ قَطَع يد الْقَاطِعِ ، وإِنْ شاءَ ضمنه أَرش يدِهِ            
 .٣١أَكْثَر شلَلاً ، فَلاَ قِصاص ولَه أَرش يدِهِ

 : الْجِنايةُ علَى الْعينِ - ٢
وكَتبنـا  { يةِ الْكَرِيمـةِ    لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْجِنايةَ علَى الْعينِ بِالْقَلْعِ موجِبةٌ لِلْقِصاصِ ؛ لِلآْ             

؛ ولأَِنها تنتهِي إِلَى مفْصِلٍ فَجرى الْقِصاص فِيهـا         } . . . علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ        
           الشو ، سِيرِين نابو ، نسالْح ، وقرسم بهِ ذَهإِلَيدِ ، وكَالْي        ، رِيالثَّـوو ، رِيهالزو ، عِيخالنو بِيع

 .روِي أَيضا عن علِي رضِي اللَّه عنه  وإِسحاق ، وأَبو ثَورٍ ، كَما
اوت فِـي الصـفَةِ لاَ يمنـع    وتؤخذُ عين الشاب بِعينِ الشيخِ ، وعين الصغِيرِ ، بِعينِ الْكَبِيرِ ؛ لأَِنَّ التفَ           

الْقِصاص ، لَكِن إِنْ كَانَ الْجانِي قَد قَلَع عينه بِأُصبعِهِ لاَ يجوز لِلْمجنِي علَيهِ أَنْ يقْتص بِإِصبعِهِ ؛ لأَِنه لاَ                    
 .٣٢يمكِن الْمماثَلَةُ فِيهِ

   لِيمنِ السيذُ الْعا أَخأَمعِيفَةِ             وةُ بِالضلِيمالس نيذُ الْعخؤت هابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ والِكِيالْم بذَه ةِ ، فَقَدرِيضةِ بِالْم
 .٣٣الإِْبصارِ

حول لاَ يضر بِبصرِهِ     إِلَى أَنه لَو فَقَأَ شخص عينا حولاَءَ ، وكَانَ الْ          - فِي الأَْرجحِ    -وقَد ذَهب الْحنفِيةُ    
وعِنـد  . وعن أَبِي يوسف لاَ قِصاص فِي الْعينِ الْحولاَءِ مطْلَقًا          . يقْتص مِنه ، وإِلاَّ فَفِيهِ حكُومةُ عدلٍ        

ذَلِك فَلاَ قِصاص بينهما ، ولَو فَقَـأَ        الْحنفِيةِ لَو جنى علَى عينٍ فِيها بياض يبصِر بِها ، وعين الْجانِي كَ            
 .عين رجلٍ ، وفِي عينِ الْفَاقِئِ بياض ينقِصها ، فَلِلرجل أَنْ يفْقَأَ الْبيضاءَ ، أَو أَنْ يأْخذَ أَرش عينِهِ 

                                                 
  .٥٥٧ / ٥ ، وكشاف القناع ٧٣٥ / ٧ ، والمغني ١٩٣ / ٩ ، وروضة الطالبين ١٦ / ٨ ، وشرح الزرقاني ٢٩٨ / ٧ البدائع - ٣٠
  .٣٠٣ / ٧البدائع  - ٣١
 ، وروضـة    ٥ / ٨قاني   ، وشرح الزر   ٣٠٨ ،   ٣٠٧ ،   ٢٩٧ ،   ٢٩٦ / ٧ ، والبدائع    ٣٥٤ / ٥ ، وابن عابدين     ٣١ / ٥الاختيار   - ٣٢

  .٥٤٩ / ٥ ، وما بعدها ، وكشاف القناع ٧١٥ / ٧ ، والمغني ١٩٧ / ٩الطالبين 
  .٧١٥ / ٧ ، والمغني ٥٤٩ / ٥ ، وكشاف القناع ١٩ / ٨الزرقاني  - ٣٣



 ١٤

 .٣٤حدقَةِ الْعمياءِوعِند الشافِعِيةِ لاَ تؤخذُ الْعين السلِيمةُ بِالْ
 :جِنايةُ الأَْعورِ علَى صحِيحِ الْعينينِ وعكْسها ) ٣( 

 إِذَا قَلَع الأَْعور الْعين الْيمنى لِصحِيحِ الْعينينِ ، ويسرى الْفَاقِئِ ذَاهِبةٌ ، فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ                - ١٨
 فَّـلٍ ،                     إِلَى أَنغم ـنابو ، سِـيرِين نابو ، بِيعالشو وقرسم بهِ ذَهإِلَيى ، ومأَع كرتيو ، همِن صقْتي ه

 .والثَّورِي ، وابن الْمنذِرِ 
إِنْ شاءَ اقْـتص ، وإِنْ      : مجنِي علَيهِ بِالْخِيارِ    إِنْ فَقَأَ أَعور مِن سالِمٍ مماثَلَته فَالْ      : وفَصل الْمالِكِيةُ فَقَالُوا    

شاءَ أَخذَ دِيةً كَامِلَةً ، وإِنْ فَقَأَ غَير مماثَلَتِهِ فَنِصف دِيةٍ فَقَطْ فِي مال الْجانِي ، ولَيس لِلْمجنِـي علَيـهِ                     
 الأَْعور عينيِ السالِمِ عمدا فَالْقِصاص فِي الْمماثِلَةِ لِعينِهِ ، ونِصـف            الْقِصاص ؛ لاِنعِدامِ محلِّهِ ، وإِنْ فَقَأَ      
  .٣٥الديةِ فِي الْعينِ الَّتِي لَيس لَه مِثْلُها 

لَةٌ ؛ لأَِنه روِي ذَلِك عـن عمـر   وعِند الْحنابِلَةِ ، إِنْ قَلَع الأَْعور عين صحِيحٍ فَلاَ قَود ، وعلَيهِ دِيةٌ كَامِ             
ولأَِنه لَم يـذْهب    . وعثْمانَ رضِي اللَّه عنهما ولَم يعرف لَهما مخالِف فِي عصرِهِما ، فَصار إِجماعا              

 .هِ ، كَما لَو كَانَ ذَا عينينِ بِجمِيعِ بصرِهِ ، فَلَم يجز لَه الاِقْتِصاص مِنه بِجمِيعِ بصرِ
                  ، صاءَ اقْتإِنْ شةً كَامِلَةً ، وذَ دِيهِ أَخلَيع نِيجاءَ الْمإِنْ ش هبِأَن عِيخالننِ وساءِ كَالْحلَمالْع ضعب حرصو

 .وأَعطَاه نِصف دِيةٍ 
يحٍ فَقَد صرح الْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ بِأَنَّ الْمجنِي علَيهِ بِالْخِيارِ إِنْ شاءَ اقْتص             وإِنْ قَلَع الأَْعور عيني صحِ    

                حِيحالص وهةً واحِدةً وذَ دِياءَ أَخإِنْ شرِهِ وصب مِيعذَ جأَخ ه؛ لأَِن ى ذَلِكسِو ءَ لَهيلاَ شل    ٣٦و؛ لِقَـو 
بِيةُ : � النينِ الدينيفِي الْع٣٧و. 

 رونِ أَعيع ةَ مِنالِمالس نينِ الْعينيالْع حِيحإِذَا فَقَأَ صو: 
يحِ الْعينـينِ   فَذَهب الْمالِكِيةُ وهو وجه لَدى الْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ لِلْمجنِي علَيهِ الْقَود بِأَخذِ نظِيرتِها مِن صحِ              

 .مِن غَيرِ زِيادةٍ ، أَو أَخذِ الديةِ كَامِلَةً ؛ لأَِنَّ عينه بِمنزِلَةِ عينينِ 
يـعِ  وذَهب الْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ إِلَى أَنَّ لَه الْقِصاص مِن مِثْلِها ، ويأْخذُ نِصف الديةِ ؛ لأَِنه ذَهب بِجمِ                 

بصرِهِ ، وأَذْهب الضوءَ الَّذِي بدلُه دِيةٌ كَامِلَةٌ ، وقَد تعذَّر استِيفَاءُ جمِيعِ الضوءِ ، إِذْ لاَ يمكِـن أَخـذُ                     
  .عينينِ بِعينٍ واحِدةٍ ، ولاَ أَخذُ يمنى بِيسرى ، فَوجب الرجوع بِبدل نِصفِ الضوءِ

                                                 
  .٧١٥ / ٧  ، والمغني٥٤٩ / ٥ ، وكشاف القناع ١٩٧ / ٩ ، وروضة الطالبين ٥ / ٨ ، وشرح الزرقاني ٣٥٤ / ٥ابن عابدين  - ٣٤
 . وما بعدها ٧١٧ / ٧ ، والمغني ٢٠ / ٨ ، وشرح الزرقاني ٣٥٤ / ٥ابن عابدين  - ٣٥
 . وما بعدها ٧١٨ / ٧المغني  - ٣٦
 ،  ٧١٨ / ٧ وما بعـدها ، والمغـني        ٢٦١ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٥٦ ،   ٣٥٢ / ٤ ، والشرح الصغير     ٢٠ / ٨شرح الزرقاني    - ٣٧

من حديث عمرو بن حزم ، وهو شطر من         )  ط المكتبة التجارية     - ٥٨ / ٨( أخرجه النسائي   " لدية  وفي العينين ا  : " وحديث   . ٧١٩
صـحح الحـديث   ) : "  ط شركة الطباعة الفنيـة  - ١٨ / ٤( حديث طويل سيأتي الاستشهاد ببعضه ، وقال ابن حجر في التلخيص      

 " .بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة 



 ١٥

ويحتمل أَنه لَيس لَه إِلاَّ الْقِصاص مِن غَيرِ زِيادةٍ أَوِ الْعفْو علَى الديةِ كَما لَـو قَطَـع                  : قَال ابن قُدامةَ    
 .} والْعين بِالْعينِ { : الأَْشل يدا صحِيحةً ، ولِعمومِ قَوله تعالَى 

  والأَْع قَلَع لَومِثْل                 و نيتِ الْعهٍ ، إِذَا كَانجكُل و ا مِناوِيهِمسرِ خِلاَفٍ ؛ لِتيبِغ اصمِثْلِهِ فَفِيهِ الْقِص نيع ر
 .٣٨الْعينِ فِي كَونِها يمِينا أَو يسارا ، وإِنْ عفَا إِلَى الديةِ فَلَه جمِيعها

   فَارالأَْشفَانُ ، وا الأَْجـةِ                 أَميـةَ قَـالُوا بِالدفِينةِ ، إِلاَّ أَنَّ الْحالِكِيالْمةِ وفِينالْح دا عِنفِيه اصفَلاَ قِص ، 
 ) .٢(والْمالِكِيةَ بِحكُومةِ عدلٍ 

، ولأَِنـه يمكِـن   } ) ٣(قِصاص والْجروح { : وعِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ فِيها الْقِصاص ؛ لِقَولِهِ تعالَى      
الْقِصاص فِيهِ لاِنتِهائِهِ إِلَى مفْصِلٍ ، ويؤخذُ جفْن الْبصِيرِ بِجفْنِ الْبصِيرِ والضرِيرِ ، وجفْن الضرِيرِ بِكُـل                 

 ) .٤(واحِدٍ مِنهما لأَِنهما تساويا فِي السلاَمةِ مِن النقْصِ 
 
 :  الْجِنايةُ علَى الأَْنفِ - ٣

  وهو ما لاَنَ مِن الأَْنفِ- الْجِنايةُ علَى الْمارِنِ - ٢٠
__________ 

)١ ( 
 المراجع السابقة ) ٢(
  . ٤٥/ سورة المائدة ) ٣(
  .٥٥١ / ٥ ، وكشاف القناع ٧٢٠ ، ٧١٩ / ٧ ، والمغني ١٧٩ / ٩روضة الطالبين ) ٤(
  .) ٤٥/ سورة المائدة   ( }والأَْنف بِالأَْنفِ   { : قِصاصِ عِند الأَْئِمةِ الأَْربعةِ ، لِلآْيةِ الْكَرِيمةِ         موجِب لِلْ  -

 ـ                    ه مـع   ، ولأَِنَّ استِيفَاءَ الْمِثْل فِيهِ ممكِن ؛ لأَِنَّ لَه حدا معلُوما وهو ما لاَنَ مِنه ، وإِنْ قَطَع الْمارِنَ كُلَّ
قَصبةِ الأَْنفِ ، فَفِي الْمارِنِ الْقِصاص ، وفِي الْقَصبةِ حكُومةُ عدلٍ إِذْ لاَ قِصاص فِي الْعظْمِ ولَكِن فِـي                   

اصارِنِ قِص٣٩الْم.  
 ، والأَْقْنى بِالأَْفْطَسِ ، وأَنف صحِيحِ الشم        وصرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يؤخذُ الأَْنف الْكَبِير بِالصغِيرِ       

              حِيحص فالأَْناغِ ، وملِعِلَّةٍ فِي الد ؛ لأَِنَّ ذَلِك مشمِ الَّذِي لاَ يشبِالأَْخ .     ـحِيحـذُ الصخؤي كَذَلِكو
         م ءٌ ، لأَِنَّ ذَلِكيش هقُطْ مِنسي ا لَمذُومِ مجبِالْم             مِن قِيا كَانَ بم همِن قْطَعءٌ ، ييش هقَطَ مِنفَإِنْ س ، ضر

                                                 
 / ٨ ، وشرح الزرقـاني  ٣٥٣ / ٤ ، والشرح الصغير  ٣٤٥/  ، والقوانين الفقهية     ٣٨ / ٥، والاختيار    ٣١٤ ،   ٣٠٨ / ٧البدائع   - ٣٨

 . وما بعدها ٢٦١ / ٢ ، وجواهر الإكليل ٤١
 ،  ٧١٢ / ٧ ، والمغـني     ١٩٦ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٥٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٠٨ / ٧ ، والبدائع    ٣٥٤ / ٥ابن عابدين    - ٣٩

  .٢٨٥ ، ٢٨٤ / ٧واية المحتاج 



 ١٦

إِنْ شاءَ قَطَع مِثْل ما بقِي      : الْمجنِي علَيهِ بِالْخِيارِ    : الْمجنِي علَيهِ إِنْ أَمكَن عِند الشافِعِيةِ ، وقَال الْحنابِلَةُ          
ذَ أَرأَخ أَو ، همِن ذَلِك ش. 

يؤخذُ الأَْنف السلِيم بِالْمجذُومِ إِنْ كَانَ فِي حال الاِحمِـرارِ ، وإِنِ            : وفَصل الْبغوِي مِن الشافِعِيةِ فَقَال      
 .اسود فَلاَ قِصاص ؛ لأَِنه دخل فِي حد الْبِلَى ، وإِنما تجِب فِيهِ الْحكُومةُ 

الْقَاطِعِ       و فإِنْ كَانَ أَن هةُ إِلَى أَنفِينالْح باءَ             ذَهإِنْ شو ، اءَ قَطَعإِنْ ش الْكَبِير فُهأَن قْطُوعالْم ريخ ، رغأَص
هِ نقْصانٌ مِن شيءٍ أَصابه ،      أَخذَ الأَْرش ، وكَذَا إِذَا كَانَ قَاطِع الأَْنفِ أَخشم ، أَو أَصرم الأَْنفِ ، أَو بِأَنفِ               

 .فَإِنَّ الْمقْطُوع مخير بين الْقَطْعِ وبين أَخذِ دِيةِ أَنفِهِ 
 ـ               بِالْح اجِزذُ الْحخؤيو ، كْسذُ الْعخؤلاَ يرِ ، وسبِالأَْي رسالأَْينِ ، ومبِالأَْي نمالأَْي خِرنذُ الْمخؤياجِزِ ؛  و

 دائِهِ إِلَى حتِهفِيهِ لاِن اصالْقِص كِنمي هلأَِن. 
وفِي قَطْعِ بعضِ الْمارِنِ الْقِصاص عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ، وقُدر ذَلِك بِالأَْجزاءِ دونَ الْمِساحةِ ، وقَال                

  .٤٠عذُّرِ استِيفَاءِ الْمِثْل لاَ قِصاص فِيهِ لِت: الْحنفِيةُ 
 : الْجِنايةُ علَى الأُْذُنِ - ٤

/ سورة المائدة   ( }والأُْذُنَ بِالأُْذُنِ   { : لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الأُْذُنَ تؤخذُ بِالأُْذُنِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى             
 .لٍ ، فَأَشبهتِ الْيد ، ولاَ فَرق بين الْكَبِيرةِ والصغِيرةِ ولأَِنها تنتهِي إِلَى حد فَاصِ . ) ٤٥

ونص الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى عدمِ الْفَرقِ بين أُذُنِ السمِيعِ والأَْصم ؛ لِتساوِيهِما ، فَإِنَّ ذَهاب السـمعِ                 
    أْسِ ؛ لأَِنفِي الر قْصـلاَّءِ                نـذِ الأُْذُنِ الشلَى أَخةِ عافِعِيالش دعِن صا نا ، كَمقْصٍ فِيهبِن سلَيو، لُّهحم ه

 .بِغيرِها ، لِبقَاءِ منفَعتِها بِجمعِ الصوتِ 
تص فِي بعضِ الأُْذُنِ ، ويرى الْحنفِيـةُ أَنَّ فِيـهِ    فَإِنْ قُطِع بعضها ، فَذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه يقْ         

اصقَطَ الْقِصإِلاَّ ساثَلَةُ ، ومفِيهِ الْم كِنمتو فرعي دح إِنْ كَانَ لَه اص٤١الْقِص.  
         إِنبٍ ، ويبِع سلَي ةِ ؛ لأَِنَّ الثُّقْبثْقُوبةُ بِالْمحِيحذُ الصخؤتنِ بِهِ ، فَـإِنْ          ويزالتطِ وةِ لِلْقُرادل فِي الْعفْعا يم

كَانَ الثُّقْب فِي غَيرِ محلِّهِ ، أَو كَانت أُذُنُ الْقَاطِعِ مخرومةً ، والْمقْطُوعةُ سالِمةً ، فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَـى      
 شاءَ قَطَع ، وإِنْ شاءَ ضمنه نِصف الديةِ ، وإِنْ كَانتِ الْمقْطُوعـةُ ناقِصـةً   أَنَّ الْمجنِي علَيهِ بِالْخِيارِ إِنْ   

 .كَانت لَه حكُومةُ عدلٍ 
رخالْم مِن با ذَهرِ مةِ بِقَديالد ذُ مِنخؤيةِ ، وحِيحةُ بِالصومرخذُ الْمخؤةِ تافِعِيالش دعِنةِ ووم. 

                                                 
 ٧١٣ - ٧١٢ / ٧ ، والمغني    ١٩٦ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٩٠ / ٧ ، واية المحتاج     ٣٠٨ / ٧ ، والبدائع    ٣٥٤ / ٥ابن عابدين    - ٤٠
. 

 / ٧ ، والمغـني     ١٩٦ ،   ١٨٩ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٥٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٠٨ / ٧ ، والبدائع    ٣٥٤ / ٥ابن عابدين    - ٤١
  .٥٤٩ / ٥القناع  وكشاف ٧١١



 ١٧

تؤخذُ الْمخرومةُ بِالصحِيحةِ ، ولاَ تؤخذُ الصحِيحةُ بِها ؛ لأَِنَّ الثُّقْب إِذَا انخرم صـار               : وقَال الْحنابِلَةُ   
 بيلِّهِ عحرِ مفِي غَي الثُّقْبا ، وا فِيهقْصن. 

فَتؤخذُ بِالصحِيحةِ ، وكَذَلِك الصحِيحةُ تؤخذُ بِها فِي الأَْظْهرِ عِنـد           )   الْيابِسةُ( أَما الأُْذُنُ الْمستحشِفَةُ    
الْمقْصود مِنها جمع الصوتِ ، وحِفْظُ محل السمعِ والْجمال ،           الشافِعِيةِ وهو وجه عِند الْحنابِلَةِ ؛ لأَِنَّ      

ومقَابِل الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ وهـو      .  ، كَحصولِهِ بِالصحِيحةِ بِخِلاَفِ سائِرِ الأَْعضاءِ        وهذَا يحصل بِها  
وجه آخر عِند الْحنابِلَةِ لاَ تؤخذُ الصحِيحةُ بِالْمستحشِفَةِ ؛ لأَِنها ناقِصةٌ ، فَتكُونُ كَالْيـدِ الشـلاَّءِ ،                  

  .٤٢وسائِرِ الأَْعضاءِ 
 : الْجِنايةُ علَى اللِّسانِ - ٥

 وهو قَول أَبِي يوسـف مِـن        - ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ والْحنابِلَةُ          - ٢٢
 ٤٥/ سورة المائدة   ( }والْجروح قِصاص     { : ، لِقَولِهِ تعالَى     إِلَى أَنه يؤخذُ اللِّسانُ بِاللِّسانِ       -الْحنفِيةِ  

ولأَِنَّ لَه حدا ينتهِي إِلَيهِ ، فَاقْتص مِنه كَالْعينِ ، ولاَ يؤخذُ لِسانُ ناطِقٍ بِلِسانِ أَخرس ؛ لأَِنه أَفْضل                    . .)
 .٤٣الْمجنِي علَيهِ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ، ولاَ يجوز عِند الْمالِكِيةِمِنه ، ويجوز الْعكْس بِرِضى 

 إِلَى أَنه لاَ قِصاص فِي اللِّسانِ ، ولَو قُطِع مِن أَصـلِهِ ، وذَلِـك   - ما عدا أَبا يوسف -وذَهب الْحنفِيةُ  
  .٤٤ءِ اللِّسانِ مِن أَصلِهِصالِعسرِ استِقْ

 : الْجِنايةُ علَى الشفَةِ - ٦
 يرى الشافِعِيةُ فِي الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ والْحنابِلَةُ وجوب الْقِصاصِ فِي الشفَةِ مطْلَقًـا لِقَولِـهِ                - ٢٣

نَّ لَها حدا ينتهِي إِلَيهِ ، يمكِن الْقِصاص مِنه         ولأَِ. )٤٥/ سورة المائدة   (} والْجروح قِصاص   { : تعالَى  
 .٤٥، فَوجب كَالْيدينِ

وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه يجِب الْقِصاص فِي الشفَةِ إِذَا قَطَعها جمِيعا ؛ لِلْمساواةِ ، وإِمكَانِ استِيفَاءِ الْمِثْل                 
. 
 :يةُ علَى السن  الْجِنا- ٧

 تإِذَا قُلِع نلَى السةِ عاياصِ فِي الْجِنوبِ الْقِصجلَى واءُ عالْفُقَه فَقات. 

                                                 
  .٧١١ / ٧ ، والمغني ٥٤٩ / ٥ ، وكشاف القناع ١٩٦ ، ١٩٥ / ٩روضة الطالبين  - ٤٢
 / ٧ ، والمغـني     ٥٤٩ / ٥ ، وكشاف القناع     ١٩٧ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٥٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ١٦ / ٨شرح الزرقاني    - ٤٣

٧٢٣.  
  .٣٠٨ / ٧ ، والبدائع ٣٥٧ / ٥ابن عابدين  - ٤٤

 ،  ٥٤٩ / ٥ ، وكشاف القنـاع      ١٨٢ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٣٥٧ / ٥ ، وابن عابدين     ٣٠٨ / ٧ ، والبدائع    ٣١ / ٥الاختيار   - ٤٥
  .٧٢٣ / ٧ ، والمغني ٥٥٧ ، ٥٥٣



 ١٨

: وذَهب الْجمهور إِلَى وجوبِ الْقِصاصِ فِي الْجِنايةِ علَى السن إِذَا كُسِرت ؛ لِقَول اللَّهِ تبارك وتعالَى                 
 }و   نبِالس ن٤٥/ سورة المائدة   ( }الس (.               بِـيالن رـةٍ فَـأَمارِيج سِـن تركَس عيبلأَِنَّ الرو ، � 

                   بِقَـد دـربت ترإِنْ كَسو ، قْلَعت تتِيفَاءُ الْمِثْل فِيهِ ، فَإِنْ قَلَعاس كِنمي هلأَِن؛ و مقَدا تاصِ كَمرِهِ بِالْقِص
         كِنمالٍ لاَ يبِح نتِ السكَان ا لَواةِ ، أَماوسقِيقًا لِلْمحت          وِيرـةُ ، ويالد جِبتا وفِيه اصا فَلاَ قِصهدرب

 ـ     . ذَلِك عن عمر وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنهما          لاَ قِص هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَهإِذَا      و ـنفِـي الس اص
كَسرها ، بِناءً علَى عدمِ وجوبِ الْقِصاصِ فِي كَسرِ الْعِظَامِ إِلاَّ إِذَا أَمكَن فِيها الْقِصاص فَإِنه يجِب لأَِنَّ                  

          ةٌ يقَطَّاع ةِ آلاَتعنل الصلأَِهانِبِ ووأَكْثَرِ الْج مِن داهشم ظْمع نالس       كُـنت طِ فَلَمبا فِي الضهلَيع دمتع
 .كَسائِرِ الْعِظَامِ 

                 ابالنةِ ، وةُ بِالثَّنِيذُ الثَّنِيخؤتةِ ، وفَعنا فِي الْمائِهِمتِورِ ؛ لاِسالْقِصالطُّول ورِ ، وغالصرِ وبِالْكِب ارتِبلاَ اعو
الأَْعلَى بِالأَْسفَل ، ولاَ الأَْسفَل بِالأَْعلَى ، ولاَ تؤخذُ السن الصحِيحةُ بِالْمكْسورةِ ،             بِالنابِ ، ولاَ يؤخذُ     

 .وتؤخذُ الْمكْسورةُ بِالصحِيحةِ 
 .كَانَ لِلْجانِي زائِدةٌ مِثْلُها وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى وجوبِ الْقِصاصِ فِي السن الزائِدةِ إِذَا 

  .٤٦ويرى الْحنفِيةُ أَنه لَيس فِيها إِلاَّ حكُومةُ عدلٍ 
 : الْجِنايةُ علَى ثَديِ الْمرأَةِ - ٨

ةِ ؛ لأَِنَّ لَها حدا معلُوما ، فَيمكِن استِيفَاءُ         الْمرأَةِ بِحلَمةِ الْمرأَ   صرح الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ بِأَنه تقْطَع حلَمةُ     
 .الْمِثْل فِيها ، ولاَ قِصاص فِي ثَدييها ؛ لأَِنه لَيس لَهما مفْصِلٌ معلُوم ، فَلاَ يمكِن استِيفَاءُ الْمِثْل 

     وِيوةِ قَال النافِعِيالش دعِنو : لَمح قْطَعفِي       تأَةِ ، ورةِ الْملَمأَةِ بِحرةِ  " ةُ الْمتِمل      " التـدتي إِذَا لَم هأَن هجو
                  ـوِيغل ، قَال الْبالأَْو حِيحالصيِيزِ ، ومذُّرِ التعترِ ، ودمِ الصا بِلَحالِهص؛ لاِت اصفَلاَ قِص ، يلاَ : الثَّدو

ديِ ؛ لأَِنه لاَ يمكِن الْمماثَلَةُ ، ولِلْمجنِي علَيها أَنْ تقْتص فِي الْحلَمةِ ، وتأْخذَ حكُومـةَ                 قِصاص فِي الثَّ  
 مِـن   الْمماثَلَةُ ممكِنةٌ ، فَإِنَّ الثَّدي هذَا الشاخِص ، وهو أَقْرب إِلَى الضـبطِ            . الثَّديِ ، ولَك أَنْ تقُول      

 .الشفَتينِ والأَْلْيتينِ ونحوِهِما 
وتقْطَع حلَمةُ الرجل بِحلَمةِ الرجل إِنْ أَوجبنا فِيها الْحكُومةَ أَوِ الديةَ ، وتقْطَع حلَمةُ الرجـل بِحلَمـةِ                  

الرجل الديةَ ، فَإِنْ أَوجبنا الْحكُومةَ ، لَم تقْطَع حلَمتها بِحلَمتِهِ           الْمرأَةِ وبِالْعكْسِ ، إِنْ أَوجبنا فِي حلَمةِ        
وإِنْ رضِيت ، كَما لاَ تقْطَع صحِيحةٌ بِشلاَّءَ ، وتقْطَع حلَمته بِحلَمتِها إِنْ رضِيت ، كَما تقْطَع الشلاَّءُ                  

ةِ إِذَا رحِيحبِالص حِقتسالْم ضِي. 

                                                 
 ، وروضة الطـالبين  ٣٩٠ / ٤ ، والشرح الصغير ٢٠ / ٨ ، وشرح الزرقاني  ٣١ / ٥ ، والاختيار    ٣٥٥ ،   ٣٥٤ / ٥ابن عابدين    - ٤٦
  .٣٥ / ٤ ، ومغني المحتاج ٧٢٢ / ٧ ، والمغني ١٩٨ / ٩



 ١٩

وفِي قَطْعِ حلَمتـيِ    . وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ فِي قَطْعِ الثَّديينِ الديةَ سواءٌ أَبطَل اللَّبن ، أَو فَسد ، أَم لاَ                  
 دفَس أَو نطَل اللَّبةُ إِذَا بينِ الدييالثَّد. 

بِغيرِ قَطْعٍ لِلثَّديينِ ، أَو لِلْحلَمتينِ الديةَ ، فَإِنْ عـاد اللَّـبن    نَّ فِي انقِطَاعِ اللَّبنِ أَو فَسادِهِ  وزاد الْمالِكِيةُ أَ  
 .ردتِ الديةُ 

   ا نِصمهاحِدِ مِنفِي الْوةَ ويأَةِ الدريِ الْميابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي ثَدنالْح بذَهأَنَّ فِـي   وورِ ، وهمةِ كَـالْجيالد ف
 .٤٧قَطْعِ حلَمتيِ الثَّديينِ الديةَ ، ولاَ قِصاص فِيهِما

 : الْجِنايةُ علَى الذَّكَرِ - ٩
( }ح قِصـاص      والْجـرو { : ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْقِصاص يجرِي فِي الذَّكَرِ لِقَولِهِ تعالَى            

 ، ولأَِنَّ لَه حدا ينتهِي إِلَيهِ ، ويمكِن الْقِصاص فِيهِ مِن غَيرِ حيفٍ ، فَوجـب فِيـهِ                   )٤٥/ سورة المائدة   
يرِ والصـغِيرِ ،    ويستوِي فِي ذَلِك ذَكَر الصغِيرِ والْكَبِيرِ ، والشيخِ والشاب والْكَـبِ          . الْقِصاص كَالأَْنفِ   

             ـانِي ، كَـذَلِكعذِهِ الْمبِه لِفتخي افِ لَمالأَْطْر مِن اصفِيهِ الْقِص بجا وحِيحِ ؛ لأَِنَّ مالصرِيضِ والْمو
  إِ         . الذَّكَر قحتسةٌ تادلْفَةَ زِي؛ لأَِنَّ الْغ هكْسعونُ بِالأَْغْلَفِ وتخذُ الْمخؤيـةِ      وومدعكَالْم ا فَهِـيهالَتز .

 .ويؤخذُ ذَكَر الْخصِي بِذَكَرِ الْخصِي ، وذَكَر الْعِنينِ بِمِثْلِهِ ؛ لِحصول الْمساواةِ 
       دينٍ فَعِنعِن أَو صِيلٍ بِذَكَرِ خفَح ا ذَكَرابِلَةِ لاَ      أَمنورِ الْحهمجةِ والِكِيـةَ    الْمفَعنلاَ م ـها ؛ لأَِنذُ بِهِمخؤي

فِيهِما ؛ ولأَِنَّ الْعِنين لاَ يطَأُ ، ولاَ ينزِل ، والْخصِي لاَ يولَد لَه ، ولاَ ينزِل ، ولاَ يكَاد يقْدِر علَى الْوطْءِ                       
 .لاَ يؤخذُ بِهِ الْكَامِل ، كَالْيدِ الناقِصةِ بِالْكَامِلَةِ فَهما كَالأَْشل؛ولأَِنَّ كُل واحِدٍ مِنهما ناقِص ، فَ

والْمذْهب عِند الشافِعِيةِ وهو وجه لَدى الْحنابِلَةِ أَنه يؤخذُ غَيرهما بِهِما ؛ لأَِنهما عضوانِ صحِيحانِ ،                
  .٤٨ينقَبِضانِ ، وينبسِطَانِ 

هب الْحنفِيةُ فِي الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ إِلَى أَنه لاَ قِصاص فِي قَطْعِ ذَكَرٍ ولَو مِن أَصلِهِ ؛ لأَِنه ينقَبِض                   وذَ
قَال : ل فِي الْمحِيطِ    وينبسِطُ ، وجزم بعض الْحنفِيةِ بِلُزومِ الْقِصاصِ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِع مِن أَصلِهِ ، وقَا              

إِنْ قُطِع الذَّكَر مِن أَصلِهِ ، أَو مِن الْحشفَةِ ، اقْتص مِنه ، إِذْ لَه حـد معلُـوم ، ونسـب                      : أَبو حنِيفَةَ   
        فوسل إِلَى أَبِي يذَا الْقَوائِعِ هدالْب احِبص .     د اصفَةِ قِصشفِي قَطْعِ كُل الْحو      قَطَـع لَوونَ خِلاَفٍ ، و

 .٤٩بعضها فَلاَ قِصاص فِيها
  .٥٠وأَما الأُْنثَيانِ فَعِند جمهورِ الْفُقَهاءِ يجرِي الْقِصاص فِيهِما ، لِلنص والْمعنى

                                                 
  .٣٠ / ٨ ، والمغني ٢٧٣ / ٤ ، والدسوقي ٢٨٦ / ٩ ، وروضة الطالبين ٣٠٩ / ٧البدائع  - ٤٧
  .٧١٤ / ٧ ، والمغني ٥٥٢ / ٥ ، وكشاف القناع ١٩٥ / ٩روضة الطالبين  - ٤٨
  .٣٠٨ / ٧ ، والبدائع ٣٥٦ / ٥ ، وابن عابدين ٣٠ / ٥الاختيار  - ٤٩
  .١٧ / ٨ ، وشرح الزرقاني ٣٨٨ ، ٣٥٤ / ٤الشرح الصغير  - ٥٠



 ٢٠

 جاز ، وتؤخذُ الْيمنـى  -ع سلاَمةِ الأُْخرى ممكِن أَخذُها م   وقَال أَهل الْخِبرةِ إِنه    -فَإِنْ قَطَع إِحداهما    
 .بِالْيمنى ، والْيسرى بِالْيسرى ، وإِلاَّ لَم تؤخذْ ، ويكُونُ فِيها نِصف الديةِ 

 لأَِنَّ ذَلِك لَيس لَه مفْصِلٌ معلُوم ، فَلاَ         وأَما الْحنفِيةُ فَقَد صرح الْكَاسانِي بِأَنه لاَ يجِب فِيهِما الْقِصاص ؛          
  .٥١يمكِن استِيفَاءُ الْمِثْل 

                 ظْما الْعدةِ إِنْ بالِكِيالْم دعِن كَذَلِكابِلَةِ ، ونالْحةِ ، وافِعِيالش دعِن حفِي الأَْص اصأَةِ قِصريِ الْمفْرفِي شو
ويرى الْحنفِيةُ وهو وجه عِند الشـافِعِيةِ       . ءَهما معروف ، فَأَشبها الشفَتينِ ، وجفْنيِ الْعينِ         ؛ لأَِنَّ انتِها  

 .٥٢ذَينِوالْحنابِلَةِ أَنه لاَ قِصاص فِيهِما ؛ لأَِنَّ الشفْر لَحم لاَ مفْصِل لَه ينتهِي إِلَيهِ كَلَحمِ الْفَخِ
وأَما الأَْلْيتانِ فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ علَى الأَْصح عِندهم إِلَى وجوبِ الْقِصاصِ فِيهِمـا ؛               

تهِيانِ إِلَيهِ ، فَجـرى      ، ولأَِنَّ لَهما حدا ين     )٤٥/ سورة المائدة   ( }والْجروح قِصاص     { : لِقَولِهِ تعالَى   
 .الْقِصاص فِيهِما كَالذَّكَرِ والأُْنثَيينِ 

قِصاص فِيهِما ؛ لِتعذُّرِ استِيفَاءِ الْمِثْل ؛ ولأَِنهما لَحـم           وعِند الْحنفِيةِ وهو قَول الْمزنِي مِن الشافِعِيةِ لاَ       
مٍ فَأَشصِلٌ بِلَحتالْفَخِذِم ملَح هطَلَحِ . ٥٣بصفِي م فْصِيل ذَلِكتةٌ : ( ودِي. ( 

 : الْجِنايةُ علَى اللِّحيةِ وشعرِ الرأْسِ والْحاجِبِ - ١٠
             ورِ الثَّلاَثَةِ أَوعذِهِ الشلْقِ هفِي ح اصالْقِص جِبلاَ ي هلَى أَناءِ عالْفُقَه ورهمج فَقات      تبنت إِنْ لَما ، وفِهتن 

؛ لأَِنَّ إِتلاَفَها إِنما يكُونُ بِالْجِنايةِ علَى محلِّها ، وهو غَير معلُومِ الْمِقْدارِ ، فَلاَ تمكِن الْمساواةُ فِيهـا ،             
والْجروح قِصـاص   { :  تدخل فِي قَوله تعالَى      ولأَِنها لَيست جِراحاتٍ فَلاَ   . فَلاَ يجِب الْقِصاص فِيها     

وذُكِر فِي النوادِرِ مِن كُتبِ الْحنفِيةِ وجوب الْقِصـاصِ إِذَا لَـم تنبـت ،                . ) ٤٥/ سورة المائدة   ( }
  .٥٤ وكَيفِيةِ استِيفَائِها واختلَفُوا فِيما وراءَ ذَلِك مِن وجوبِ الديةِ أَو حكُومةِ عدلٍ ،

 : الْجِنايةُ علَى الْعظْمِ - ١١
 ،  ٥٥لاَ قِصاص فِي عظْمٍ   :  أَنه قَال    �الْعِظَامِ لِما روِي عنه      اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ قِصاص فِي كَسرِ       

 . يعلَم موضِعه ، فَلاَ يؤمن فِيهِ التعدي ولِعدمِ الْوثُوقِ بِالْمماثَلَةِ ؛ لأَِنه لاَ

                                                 
  .٣٠٩ / ٧البدائع  - ٥١
 ٧١٤ / ٧ ، والمغني    ١٨٢ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٣٨٨ / ٤ ، والشرح الصغير     ١٧ / ٨ ، وشرح الزرقاني     ٣٧٠ / ٥ابن عابدين    - ٥٢
  .٥٥٢ ، ٥٤٨ ، ٥٤٧ / ٥ ، وكشاف القناع ٧١٥، 
  .٧١٥ / ٧ ، والمغني ١٨٢ / ٩ ، وروضة الطالبين ٣٩٠ / ٤ ، والشرح الصغير ٢٩٩ / ٧البدائع  - ٥٣
 / ٩ ، وروضـة الطـالبين   ١٧ / ٨ ، وشرح الزرقاني  ٢٦٠ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٠٩ / ٧ ، والبدائع    ٣٧٠ / ٥ابن عابدين    - ٥٤

  .٥٥٠ / ٥ ، وكشاف القناع ١١ / ٨ ، والمغني ٢٧٣
يعني أنـه لا  " غريب : " وقال )  ط الس العلمي - ٣٥٠ / ٤( ذكره الزيلعي في نصب الراية " لا قصاص في عظم    : " حديث   - ٥٥

 . ، وذكر في ذلك أحاديث موقوفة على عبد االله بن عمر وابن مسعود �أصل له مرفوعا إلى النبي 



 ٢١

ومنع الْقِصاص فِي الْعِظَامِ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ وعطَاءٌ ، والنخعِي ، والزهرِي ، والْحكَم ، وابن شبرمةَ                  
 علَى أَنَّ لِلْمجنِي علَيهِ أَنْ يقْطَع أَقْرب مفْصِلٍ إِلَى موضِـعِ الْكَسـرِ ،               والثَّورِي ، إِلاَّ أَنَّ الشافِعِيةَ نصوا     

 .ويأْخذَ حكُومةً لِلْباقِي 
                  ـدظْـمِ الصرِ عا كَانَ ، كَكَسا مكَائِن هطَرخ ظُمعا يءٍ مِميفِي ش اصلاَ قِص هةُ بِأَنالِكِيالْم حرصرِ ،  و

  .٥٦والرقَبةِ ، والظَّهرِ ، والْفَخِذِ ، فَلاَ قِصاص فِيها ، وفِيها حكُومةٌ 
 :الْجِراح :النوع الثَّانِي 

راح الْواقِعةُ  الْجِ: الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ قَد لاَ تكُونُ بِالْقَطْعِ والإِْبانةِ ، بل بِالْجرحِ ، وهو نوعانِ                 
 .علَى الرأْسِ والْوجهِ ، وتسمى الشجاج ، والْجِراح الْواقِعةُ علَى سائِرِ الْبدنِ 

 : الشجاج -أَولاً 
 امأَقْس اججلِي : الشا يا مهرهأَش: 

 ، نحو الْخدشِ ، ولاَ يخرج الدم ، وتسـمى الْحرصـةُ             وهِي الَّتِي تشق الْجِلْد قَلِيلاً    :  الْحارِصةُ   - ١
 .أَيضا 

وهِي الَّتِي تدمِي موضِعها مِن الشق والْخدشِ ، ولاَ يقْطُر مِنها دم ، هكَذَا نـص علَيـهِ                :  الدامِيةُ   - ٢
تِي بعدها عِند الشافِعِيةِ الدامِعةُ وهِي ما يسِيل مِنها الدم ، أَما عِند الْحنفِيـةِ               الشافِعِي وأَهل اللُّغةِ ، وتأْ    

             هِيةِ ، وامِعالد دعب مهدأْتِي عِنتو ، سِيلُهتو مالد رِجخا تةُ مامِيفَالد :    عِ ومكَالد مالد ظْهِرالَّتِي ت  سِيلُهلاَ ت
. 

 قُّهشت أَي ل الْجِلْدزبا تهازِلَةَ ؛ لأَِناءِ الْبضِ الْفُقَهعب دى عِنمسةُ تامِيالدو . طَلَحصم ظُرانازِلَةٌ : ( وب. ( 
انظُـر  ( الَّتِي تقْطَع الْجِلْـد     :  وقِيل   وهِي الَّتِي تبضِع اللَّحم بعد الْجِلْدِ ، أَي تقْطَعه ،         :  الْباضِعةُ   - ٣

 طَلَحصةٌ : ماضِعب. ( 
وهِي الَّتِي تغوص فِي اللَّحمِ ، ولاَ تبلُغُ الْجِلْدةَ بين اللَّحمِ والْعظْمِ ، وتسمى اللاَّحِمةُ               :  الْمتلاَحِمةُ   - ٤

 .أَيضا 
٥ -   اقحمالَّ :  الس هِيـضِ        وعب دةُ عِنجذِهِ الشى همست قَدظْمِ ، والْعمِ واللَّح نيةَ الَّتِي بلُغُ الْجِلْدبتِي ت

 .الْفُقَهاءِ الْمِلْطَى ، والْمِلْطَاةَ ، واللاَّطِئَةَ 
 .وهِي الَّتِي تخرِق السمحاق وتوضِح الْعظْم :  الْموضِحةُ - ٦
 .وهِي الَّتِي تهشِم الْعظْم أَي تكْسِره سواءٌ أَوضحته أَم لاَ عِند الشافِعِيةِ : الْهاشِمةُ  - ٧

                                                 
 ، ٧١٠ / ٧ ، والمغـني    ١٨٣ / ٩ين   ، وروضة الطالب   ٢٦٠ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ١٧ / ٨ ، وشرح الزرقاني     ٣٠٨ / ٧البدائع   - ٥٦

  .٥٤٨ / ٥ ، وكشاف القناع ٧١١



 ٢٢

لَـى  بِتشدِيدِ الْقَافِ وفَتحِها ، أَو كَسرِها ، وهِي الَّتِي تكْسِر الْعظْم وتنقُلُه مِن موضِعٍ إِ              :  الْمنقِّلَةُ   - ٨
 .موضِعٍ سواءٌ أَوضحته وهشمته أَم لاَ 

( وهِي الَّتِي تبلُغُ أُم الرأْسِ وهِي خرِيطَةُ الدماغِ الْمحِيطَةُ بِهِ ، ويقَال لَها الآْمةُ أَيضـا                 :  الْمأْمومةُ   - ٩
 ) .انظُر مصطَلَح آمةٌ 

 .ي الَّتِي تخرِق الْخرِيطَةَ ، وتصِل الدماغَ وهِ:  الدامِغةُ - ١٠
 .فَهذِهِ الأَْقْسام الْعشرةُ هِي الْمشهورةُ ، وذُكِر فِيها أَلْفَاظٌ أُخرى تؤول إِلَى هذِهِ الأَْقْسامِ 

       روصتا تةِ كَمهباجِ فِي الْججذِهِ الشه مِيعج روصتتـةَ           وومأْما الْمـدا عم روصتت كَذَلِكأْسِ ، وفِي الر 
 .والدامِغةَ فِي الْخد ، وفِي قَصبةِ الأَْنفِ ، واللَّحيِ الأَْسفَل 

            نإِنْ كَانَ هذَاهِبِ ، والْم نيفَاقٍ بل اتحكُونُ مت كَادا تهذِكْر ابِقالس اتمِيسالتفِـي     و سِيري خِلاَف اك
وِيى اللُّغنعدِيدِ الْمحفِي ت تِلاَفالاِخ هدرا ، فَمتِيبِهر٥٧ت. 

{ : وأَما حكْم هذِهِ الشجاجِ فَقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْقِصاص واجِب فِي الْموضِحةِ ، لِقَولِهِ تعـالَى         
  وحرالْجو    اص٤٥/ سورة المائدة   ( }قِص(.            هِـينأَنْ ي كِنمي ها ؛ لأَِنتِيفَاءِ مِثْلِهاسا وطِهبسِيرِ ضيلِتو 

لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى عقَض قَداةُ ، واوسالْم قَّقحتظْمِ فَتإِلَى الْع كِّيناصِالسةِ بِالْقِصوضِح٥٨ فِي الْم.  
نو                   ـاقإِنْ ضو صقْـتفَي ، اعساتالٌ وب ا لَهةِ موضِحطُ فِي الْمرتشلاَ ي هلَى أَنةُ عافِعِيالشةُ والِكِيالْم ص

 .كَقَدرِ مغرزِ إِبرةٍ 
وهِي الْهاشِمةُ ، والْمنقِّلَةُ ، والآْمـةُ ؛        وكَذَلِك اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ قِصاص فِيما فَوق الْموضِحةِ ،            

 .لأَِنه لاَ يمكِن اعتِبار الْمساواةِ فِيما بعدها ؛ لأَِنَّ كَسر الْعظْمِ وتنقُّلَه لاَ يمكِن الْمساواةُ فِيها 
 -يةُ فِي ظَاهِرِ الْمذْهبِ وهو الأَْصح عِندهم ، والْمالِكِيةُ          فَذَهب الْحنفِ : واختلَفُوا فِيما دونَ الْموضِحةِ     

 إِلَى وجوبِ الْقِصـاصِ فِيمـا قَبـل         -وهو رِوايةٌ عنِ الشافِعِيةِ فِي الْباضِعةِ والْمتلاَحِمةِ والسمحاقِ         
 .الْموضِحةِ أَيضا 

 ولأَِنه يمكِن اعتِبار الْمساواةِ      .) ٤٥/ سورة المائدة   ( }والْجروح قِصاص   { : هِ تعالَى   واستدلُّوا بِقَولِ 
 .بِمعرِفَةِ قَدرِ الْجِراحةِ فَيستوفَى مِنه مِثْل ما فَعل  فِيما قَبلَها

ةِ السفِينالْح مِن لاَلِيبنرى الشثْنتاسقِّلَةِ ونالْمةِ ، واشِما كَالْهفِيه قَادفَلاَ ي اقحم. 

                                                 
 ، والشـرح    ٢٦٠ ،   ٢٥٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٤ / ٨ ، وشرح الزرقاني     ٣٧٢ / ٥ ، وابن عابدين     ٤٢ ،   ٤١ / ٥الاختيار   - ٥٧

 ، ٧١٠ ، ٧٠٩ ، ٧٠٤ ،   ٧٠٣ / ٧ ، والمغـني     ١٨٠ ،   ١٧٩ / ٩ ، وروضـة الطـالبين       ٣٥٢ ،   ٣٥١ ،   ٣٥٠ ،   ٣٤٩ / ٤الصغير  
  .٥٥٩ ، ٥٥٨ / ٥وكشاف القناع 

يعني " غريب  ) : "  ط الس العلمي بالهند      - ٣٧٤ / ٤( قال الزيلعي في نصب الراية      " قضى في الموضحة بالقصاص     : " حديث   - ٥٨
 .أنه لم يجد له أصلا 



 ٢٣

ويرى الشافِعِيةُ عدم وجوبِ الْقِصاصِ فِي الْحارِصةِ مطْلَقًا ، وفِي الْباضِعةِ ، والْمتلاَحِمةِ ، والسمحاقِ               
دةِ عِنارِصةُ كَالْحامِيالدبِ ، وذْهلَى الْمةِ عاضِعقِيل كَالْبو ، مه. 

وأَما الْحنابِلَةُ فَلاَ قِصاص عِندهم فِيما دونَ الْموضِحةِ مطْلَقًا ،ولَم يذْكُر محمد بن الْحسنِ الْحارِصةَ ،                
لَهما أَثَر فِي الْعادةِ ، والشجةُ الَّتِي لاَ يبقَى لَها أَثَر           والدامِيةَ ، والدامِغةَ ؛ لأَِنَّ الْحارِصةَ والدامِيةَ لاَ يبقَى          

  .٥٩والدامِغةُ لاَ يعِيش معها عادةً ، فَلاَ معنى لِبيانِ حكْمِ الشجةِ . ، لاَ حكْم لَها فِي الشرعِ 
 : الْبدنِ  الْجِراحات الْواقِعةُ علَى سائِرِ -ثَانِيا 

             بِيأَنَّ الن وِيا رائِفَةِ لِمفِي الْج اصلاَ قِص هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقلاَ فِي       :  قَال   �اتةِ ، وومأْمفِي الْم دلاَ قَو
 ٦٠.الْجائِفَةِ ، ولاَ فِي الْمنقِّلَةِ

 . فَلَم يجِب فِيها قِصاص ، كَكَسرِ الْعِظَامِ ولأَِنها جِراح لاَ تؤمن الزيادةُ فِيها ،
                  رـدالص فِ هِـيوةُ إِلَى الْجاحا الْجِرفُذُ فِيهنالَّتِي ت اضِعوالْمفِ ، ووصِل إِلَى الْجالَّتِي ت ائِفَةُ هِيالْجو

         لاَ تو ، ربالدانِ ، وبنالْجو ، طْنالْبو ، رالظَّهائِفَـةٌ ؛ لأَِنَّ            وةِ جقَبلاَ فِي الرنِ ، ولَيجالرنِ ويدكُونُ فِي الْي
           فوسأَبِي ي نع وِيرفِ ، ووصِل إِلَى الْجلاَ ي حرالْج :          ضِعِ الَّذِي لَـووةِ إِلَى الْمقَبالر ل مِنصا وأَنَّ م

 ، هابِ فِطْررالش هِ مِنل إِلَيصفِوول إِلَى الْجصإِلاَّ إِذَا و فْطِرلاَ ي هائِفَةً ؛ لأَِنكُونُ ج٦١ت.  
                   اصهِ ، لاَ قِصجالْوأْسِ ولَى الرفِيهِ إِذَا كَانَ ع اصا لاَ قِصابِلَةُ بِأَنَّ منالْحةُ وافِعِيى الشرائِفَةِ فَيالْج را غَيأَم

 غَيرِهِما ، وأَما الْموضِحةُ الَّتِي توضِح عظْم الصدرِ فَفِي وجـوبِ الْقِصـاصِ فِيهـا                فِيهِ إِذَا كَانَ علَى   
الأَْصح أَنه يجِب ، فَعِند الشافِعِيةِ يجِب الْقِصاص فِي الْجِراحةِ علَى أَي موضِعٍ             : وجهانِ عِند الشافِعِيةِ    

  .٦٢شرطِ أَنْ تنتهِي إِلَى عظْمٍ ولاَ تكْسِره كَانت بِ
وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِراحاتِ الَّتِي فِي غَيرِ الْوجهِ والرأْسِ لاَ قِصاص فِيها ، بل فِيها حكُومةُ عدلٍ                  

ها أَثَر ، وإِلاَّ فَلاَ شيءَ فِيها عِند أَبِي حنِيفَةَ وأَبِي يوسـف ،              إِذَا أَوضحتِ الْعظْم وكَسرته ، وإِذَا بقِي لَ       
  .٦٣وعِند محمدٍ يلْزمه قِيمةُ ما أَنفَق إِلَى أَنْ يبرأَ 

                                                 
 ، وجـواهر    ٣٤ / ٨عدها ، وشرح الزرقـاني       ، وما ب   ٣٤٩ / ٤ ، والشرح الصغير     ٤٢ / ٥ ، والاختيار    ٣٧٣ / ٥ابن عابدين    - ٥٩

 ٥ ، وكشاف القناع     ٧١٠ / ٧ ، والمغني    ١٨١ ،   ١٨٠ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٣٤٤/  ، والقوانين الفقهية     ٢٦٠ ،   ٢٥٩ / ٢الإكليل  
 /٥٥٨.  
من حديث العباس بن    ) لبي   ط الح  - ٨٨١ / ٢( أخرجه ابن ماجه    " لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا المنقلة            : " حديث   - ٦٠

في إسناده رشدين بن سعد المصري ، ضعفه جماعة ، واختلف فيه كلام أحمد ، فمرة ضعفه ومرة قال                   : " عبد المطلب ، وقال البوصيري      
 " .أرجو أنه صالح الحديث : 

  .٧١٠ ، ٧٠٩ / ٧لمغني  وما بعدها ، وا١٨١ / ٩ ، وروضة الطالبين ٢٥٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل ٣٧٤ / ٥ابن عابدين  - ٦١
  .٧١٠ ، ٧٠٩ / ٧ ، والمغني ١٨١ / ٩روضة الطالبين  - ٦٢
  .٣٧٤ / ٥ابن عابدين  - ٦٣



 ٢٤

فِي جِراحِ الْجسـدِ    : حاجِبِ  وعِند الْمالِكِيةِ يقْتص مِن جِراحِ الْجسدِ وإِنْ كَانت هاشِمةً ، قَال ابن الْ            
مِن الْهاشِمةِ وغَيرِها الْقَود ، بِشرطِ أَنْ لاَ يعظُم الْخطَر كَعظْمِ الصدرِ ، والْعنقِ ، والصلْبِ ، والْفَخِذِ ،                   

 .٦٤ ، إِنِ اتحد الْمحلويكُونُ الْقِصاص فِي الْجِراحِ بِالْمِساحةِ طُولاً ، وعرضا ، وعمقًا
 :إِبطَال الْمنافِعِ بِلاَ شق ولاَ إِبانةٍ :النوع الثَّالِثُ 

قَد يترتب علَى الاِعتِداءِ بِالضربِ أَوِ الْجرحِ زوال منفَعةِ الْعضوِ مع بقَائِهِ قَائِما ، كَمن يلْطِم شخصـا                  
 .هِ أَو يجرحه فِي رأْسِهِ ، فَينشأُ عن ذَلِك ذَهاب الْبصرِ أَو السمعِ ، مع بقَاءِ الْعضوِ سلِيما علَى وجهِ

لَى أَنـه   وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْقِصاصِ فِي ذَهابِ منفَعةِ الْعضوِ فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إِ             
الْبطْشِ والـذَّوقِ    يقْتص فِي الْبصرِ والسمعِ والشم ، وكَذَلِك الشافِعِيةُ فِي الْبصرِ والسمعِ اتفَاقًا ، وفِي             

            قةِ طُررل الْخِبلأَِهوطَةً ، وبضال محا م؛ لأَِنَّ لَه مهدعِن حفِي الأَْص مالشا    وطَالِهةُ  .  فِي إِبالِكِيالْم ادزو
  .٦٥غَير ذَلِك مِن الْمعانِي ، فَإِنه يجرِي عِندهم الْقِصاص فِي هذِهِ الْمعانِي وغَيرِها

           اهونَ سِورِ دصال الْبوإِلاَّ فِي ز اصالْقِص مهدعِن وزجةُ فَلاَ يفِينا الْحأَما       واصرِ قِصصابِ الْب؛ لأَِنَّ فِي ذَه 
فِي الشرِيعةِ ، أَما إِذَا أَدى الاِعتِداءُ إِلَى ذَهابِ الْعقْل ، أَوِ السمعِ ، أَوِ الْكَلاَمِ ، أَوِ الشم ، أَو لُزومِـهِ ،                  

 .٦٦وِ الرجل ، فَلاَ يجِب الْقِصاصأَوِ الْجِماعِ ، أَو ماءِ الصلْبِ ، أَو إِلَى شلَل الْيدِ أَ
 :الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ الْموجِبةُ لِلديةِ أَو غَيرِها :الْقِسم الثَّانِي 

 لِلْقِصاصِ فَتجِب فِيها    إِذَا كَانتِ الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ خطَأً ، أَو لَم تتوفَّر فِيها الشروطُ الْموجِبةُ              
لأَِنها لاَ تخلُوا إِمـا أَنْ تكُـونَ        : الديةُ ، أَو حكُومةُ عدلٍ ، علَى حسبِ الأَْحوال ، وهِي ثَلاَثَةُ أَنواعٍ              

 .بِالْقَطْعِ وإِبانةِ الأَْطْرافِ ، أَو بِالْجرحِ ، أَو بِإِزالَةِ الْمنافِعِ 
 :إِبانةُ الأَْطْرافِ : لنوع الأَْول ا

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ كُل عضوٍ لَم يخلُقِ اللَّه تعالَى فِي بدنِ الإِْنسانِ مِنه إِلاَّ واحِدا كَاللِّسانِ والأَْنفِ ،                   
: مِلَةٌ ، والأَْصل فِي ذَلِك ما روِي عن سعِيدِ بنِ الْمسـيبِ             والذَّكَرِ ، والصلْبِ ، وغَيرِها ، فَفِيهِ دِيةٌ كَا        

فِي النفْسِ الديةُ ، وفِي اللِّسانِ الديةُ ، وفِي الذَّكَرِ الديةُ ، وفِي الأَْنفِ الديةُ ،                :  قَال   �أَنْ رسول اللَّهِ    
 .٦٧وفِي الْمارِنِ الديةُ

 لاَفِ                لأَِنَّ إِتسِ كَـإِتةِ الْجِـنفَعنم ابإِذْهسِ ، وةِ الْجِنفَعنابِ ماءِ كَإِذْهضذِهِ الأَْعه وٍ مِنضكُل ع لاَف
 .النفْسِ ، فَإِتلاَف كُل عضوٍ مِن هذِهِ الأَْعضاءِ كَإِتلاَفِ النفْسِ 

                                                 
 ٢٥٩ / ٢جواهر الإكليل  - ٦٤
  .٥٥٣ ، ٥٥٢ / ٥ ، وكشاف القناع ١٨٦ / ٩ ، وروضة الطالبين ١٧ / ٨شرح الزرقاني  - ٦٥
  .٣٠٩ ، ٣٠٧ / ٧البدائع  - ٦٦
يشهد لهذا المرسل حديث " لدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الأنف الدية ، وفي المارن الدية    في النفس ا  : " حديث   - ٦٧

  .١٨/ ف . عمرو بن حزم المتقدم ذكره 



 ٢٥

الْمنخِرينِ ، والْحاجِزِ بينهما ، فَفِي الأَْنفِ الديةُ        : ل علَى ثَلاَثَةِ أَشياءَ     وصرح الْحنابِلَةُ بِأَنَّ الأَْنف يشتمِ    
 .وبِهذَا قَال إِسحاق وهو أَحد الْوجهينِ عِند الشافِعِيةِ . ، وفِي كُل واحِدٍ مِنهما ثُلُثُها 

    انِ مِنسفِي الإِْن لِقا خمنِ ،             ويـفَتالشنِ ، ويخِرنالْمنِ ، ويالأُْذُننِ وينيالْعنِ ، ولَيجالرنِ ويدئَانِ كَالْييش ه
كَتـب   �والأُْنثَيينِ ، والثَّديينِ ، والأَْلْيتينِ وغَيرِها ، فَفِيهِما الديةُ كَامِلَةً ؛ لِما روِي أَنَّ رسول اللَّـهِ                  

الْيدينِ الديةُ ، وفِي     وفِي الْعينينِ الديةُ ، وفِي إِحداهما نِصف الديةِ ، وفِي         : لِعمرِو بنِ حازِمٍ فِي كِتابِهِ      
 ٦٨. . إِحداهما نِصف الديةِ 

أَحدِهِما نِصف الديةِ ؛ لأَِنَّ فِي إِتلاَفِ إِحداهما إِذْهاب         ولأَِنَّ فِي إِتلاَفِهِما إِذْهاب منفَعةِ الْجِنسِ ، وفِي         
 .نِصفِ منفَعةِ الْجِنسِ 

فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ فِيها نِصف الديةِ وبِهِ قَال مسروق           : واختلَف الْفُقَهاءُ فِي عينِ الأَْعورِ      
  .٦٩وفِي الْعينِ خمسونَ مِن الإِْبِل  : �وعبد اللَّه بن مغفَّلٍ ، والنخعِي ، والثَّورِي ، لِقَولِهِ 

               رِيهبِهِ قَال الزةً كَامِلَةً ورِ دِيونِ الأَْعيلاَفِ عابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي إِتنالْحةُ والِكِيالْم بذَهةُ    وادقَتثُ ، واللَّيو ،
                    لَـمةِ ، ويرِ بِالدونِ الأَْعيا فِي عوقَض مهنع اللَّه ضِير رمع نابا ولِيعانَ وثْمعو رم؛ لأَِنَّ ع اقحإِسو ،

   لأَِنَّ قَلْعا ؛ واعمكُونُ إِجفَي الِفخةِ مابحفِي الص ملَه لَمعـرِ كُلِّـهِ ،   يصالْب ابإِذْه نمضرِ تونِ الأَْعيع
 .فَوجبتِ الديةُ كَما لَو أَذْهبه مِن الْعينينِ 

جفَـانُ  وما خلِق فِي الإِْنسانِ مِنه أَربعةُ أَشياءَ فَفِيها الديةُ ، وفِي كُل واحِدٍ مِنها ربع الديـةِ ، وهـو أَ     
 .الْعينينِ وأَهدابها 

وما فِيهِ مِنه عشرةٌ فَفِيها الديةُ ، وفِي كُل واحِدٍ مِنها عشرها ، فَفِي أَصابِعِ الْيدينِ الديةُ ، وفِي أَصـابِعِ                   
 والأَْصابِع  ٧٠ل إِصبعٍ عشر مِن الإِْبِل    فِي كُ  : �لِقَولِهِ  الرجلَينِ الديةُ أَيضا ، ولاَ فَرق بين إِصبعٍ وإِصبعٍ          

كُلُّها سواءٌ ، فَالْخِنصر والإِْبهام سواءٌ ، وفِي كُل سلاَمى مِن السلاَمِياتِ الثَّلاَثِ ثُلُثُ دِيةِ الأُْصبعِ مـا                  
 .ي كُل مفْصِلٍ نِصف دِيةِ الإِْصبعِ عدا الإِْبهام فَإِنها مفْصِلاَنِ ، وفِ

                     الإِْبِـل ، أَي ا مِنسمخ انُ فَإِنَّ فِي كُل سِننةِ إِلاَّ الأَْسيلَى الدع زِيدسٍ يجِن ءٌ مِنينِ شدفِي الْب سلَيو
           هنع وِيا رم ل فِي ذَلِكالأَْصةِ ، ويرِ الدشع فنِص� هالإِْبِـل فِي:  قَال  أَن مِن سمخ لاَ ٧١ كُل سِنو 

  .٧٢فَرق بين سِن وسِن ؛ لِلْحدِيثِ الْمذْكُورِ 
                                                 

 ٥٩ / ٨( أخرجه النسائي   " في العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية                 : " حديث   - ٦٨
  .١٨/ من حديث عمرو بن حزم ، وقد تقدم ف )  ط المكتبة التجارية -
 .من حديث عمرو بن حزم )  ط المكتبة التجارية - ٦٠ / ٨( أخرجه النسائي " في العين خمسون من الإبل : " حديث  - ٦٩
 .من حديث عمرو بن حزم )  ط المكتبة التجارية - ٦٠ / ٨( أخرجه النسائي " في كل إصبع عشر من الإبل : " حديث  - ٧٠

 من حديث عمرو بن حزم)  ط المكتبة التجارية - ٦٠ / ٨( أخرجه النسائي " في كل سن خمسون من الإبل : " حديث  - ٧١

 ٢٦٠ / ٢ وما بعدها ، وجواهر الإكليل       ٣١١ / ٧ وما بعدها ، والبدائع      ٣٦٩ / ٥ وما بعدها ، وابن عابدين       ٣٧ / ٥الاختيار   - ٧٢
 . وما بعدها ١ / ٨ وما بعدها ، والمغني ٣٤ / ٦ وما بعدها ، وكشاف القناع ٢٧١ / ٩ وروضة الطالبين وما بعدها ،



 ٢٦

 فِيهـا   وأَما إِزالَةُ شعرِ الرأْسِ ، واللِّحيةِ ، والْحاجِبينِ إِذَا لَم ينبت ، فَذَهب الْحنفِيةُ ، والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ                 
             ، ـمةٌ كَامِلَةٌ كَـأُذُنِ الأَْصفِيهِ دِي بجال ، فَولَى الْكَمال عمالْج بأَذْه ه؛ لأَِن رِيبِهِ قَال الثَّوةَ ، ويالد

 .وأَنفِ الأَْخشمِ 
        هارتاخلٍ ، ودةَ عكُومةُ أَنَّ فِيهِ حافِعِيالشةُ والِكِيى الْمريـرِ           وغَي الٍ مِـنمج لاَفإِت هذِرِ ؛ لأَِننالْم ناب 

   . ٧٣منفَعةٍ ، فَلَم تجِب فِيهِ الديةُ كَالْيدِ الشلاَّءِ ، والْعينِ الْقَائِمةِ 
 : الْجِراح : النوع الثَّانِي 

 فِي الْموضِحةِ إِذَا كَانت فِي الْوجهِ أَوِ الرأْسِ خمسـا مِـن             أَجمع أَهل الْعِلْمِ علَى أَنَّ    : قَال ابن الْمنذِرِ    
الإِْبِل ، سواءٌ كَانت مِن رجلٍ أَوِ امرأَةٍ ، ولَيس فِي جِراحاتِ غَيرِ الرأْسِ والْوجهِ أَرش مقَدر فِي قَـول                    

 .أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِ 
 خمس عشرةَ مِن الإِْبِل ، وفِي كُلٍّ مِن الْمأْمومةِ والْجائِفَةِ ثُلُثُ الديةِ ، والدلِيل علَى ذَلِك                 وفِي الْمنقِّلَةِ 

 بِيالن ابكُلِّهِ كِت� مِثْل ذَلِك رمنِ عنِ ابع وِيرو ، وفرعمٍ الْمزنِ حرِو بملِع . 
 بِأَنَّ فِي الدامِغةِ ما فِي الْمأْمومةِ ؛ لأَِنها أَبلَغُ مِن الْمأْمومةِ ، ولاَ يسلَم صـاحِبها فِـي                   وصرح الْحنابِلَةُ 

 .حكْم الْغالِبِ ، ولِذَلِك لَم يذْكُره محمد بن الْحسنِ بين الشجاجِ ؛ لأَِنه لاَ يعِيش معها ، ولَيس لَها 
 :فَاختلَف الْفُقَهاءُ فِي موجِبِها : وأَما الْهاشِمةُ 

 .أَنَّ الْهاشِمةَ ترادِف الْمنقِّلَةَ : فَقَدرها الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ بِعشرِ الديةِ ، وحكِي عن مالِكٍ 
 والْحنابِلَةُ وجماعةٌ مِن أَهل الْعِلْمِ بِعشرٍ مِن الإِْبِـل إِنْ كَانـت مـع    -  فِي الأَْصح-وقَدرها الشافِعِيةُ  

 .حكُومةٌ : إِيضاحٍ أَوِ احتِيج إِلَيهِ بِشق لإِِخراجِ عظْمٍ أَو تقْوِيمِهِ،فَإِنْ لَم توضِح فَخمس مِن الإِْبِل وقِيل 
موضِحةِ مِن الشجاجِ وهِي الْحارِصةُ والسمحاق وما بينهما فَفِيها حكُومةُ عدلٍ ؛ لأَِنـه              وأَما ما قَبل الْ   

  .٧٤لَم يثْبت فِيها أَرش مقَدر بِتوقِيفٍ ، ولاَ لَه قِياس فَوجب الرجوع إِلَى الْحكُومةِ 
 : بطَال الْمنافِعِ إِ: النوع الثَّالِثُ 

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه تجِب بِإِزالَةِ الْعقْل كَمال الديةِ ؛ لأَِنه أَكْبر الْمعانِي قَدرا ، وأَعظَم الْحواس نفْعا ،                   
 ، أَوِ الشم مِن الْمنخِرينِ كَمـال الديـةِ ، وبِإِبطَـال          وبِإِبطَال السمعِ مِن الأُْذُنينِ أَوِ الْبصرِ مِنِ الْعينينِ       

 .الْمنفَعةِ مِن إِحدى الأُْذُنينِ ، أَوِ الْعينينِ ، أَوِ الْمنخِرينِ ، نِصف الديةِ ، مِن إِحداها 
الإِْمناءِ والإِْحبال، والْجِماعِ، والْبطْشِ، والْمشيِ دِيـةٌ       والْمضغِ، و  وكَذَلِك بِإِبطَال الصوتِ ، والذَّوقِ ،     

 .كَامِلَةٌ

                                                 
 .المراجع السابقة  - ٧٣
 وما  ٣٨١ / ٤ ، والشرح الصغير     ٣٤٤ ، والقوانين الفقهية ص      ٢٦٧ / ٢ وما بعدها ، وجواهر الإكليل       ٤٢ ،   ٤١ / ٥الاختيار   - ٧٤

    .٥٦ - ٥١ / ٦ وما بعدها ، وكشاف القناع ٤٢ / ٨ وما بعدها ، والمغني ٢٦٣  /٩بعدها ، وروضة الطالبين 



 ٢٧

الْحلاَوةِ، والْمرارةِ، والْحموضةِ، والْعذُوبةِ،    : ونص الْحنابِلَةُ علَى أَنَّ الْمذَاق مشتمِلٌ علَى خمسةِ أَشياءَ        
 .وفِي شرائِطِ وجوبِ الديةِ وكَيفِيتِها خِلاَف  . ٧٥لديةُ، وفِي أَحدِ أَقْسامِها خمسهاوالْملُوحةِ، فَفِيهِ ا
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، وجـواهر   ٣٤٤ وما بعدها، والقوانين الفقهيـة ص        ٣١١ / ٧ وما بعدها، والبدائع     ٣١٩ / ٥، وابن عابدين    ٤٣ / ٥الاختيار   - ٧٥

 .عدها وما ب٣٧ / ٨ وما بعدها، والمغني ٢٨٩ / ٩، وروضة الطالبين ٢٦٧ / ٢الإكليل 



 ٢٨

 الباب الثاني
  القصاص
 رِيفعالت: 

 .تتبعته قَصصت الأَْثَر : تتبع الأَْثَرِ ، يقَال : مِن معانِي الْقِصاصِ فِي اللُّغةِ 
جرحه مِثْل  : قَتلَه قَودا ، وأَقَصه مِن فُلاَنٍ       : أَقَص السلْطَانُ فُلاَنا إِقْصاصا     : الْقَود ، يقَال    : ومِن معانِيهِ   

 هقَصتاسحِهِ ، ورج : هقُصأَنْ ي أَلَهس. 
 ومِيقَال الْفَي :تِعاس غَلَب قَطْعِ الْقَاطِعِثُمارِحِ وحِ الْجرجل الْقَاتِل ، واصِ فِي قَتال الْقِص٧٦م. 

 ٧٧الْقِصاص أَنْ يفْعل بِالْفَاعِل الْجانِي مِثْل ما فَعل : وفِي الاِصطِلاَحِ 
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : الثَّأْر -أ 
  .٧٨ولاَ يخرج الْمعنى الاِصطِلاَحِي عنِ الْمعنى اللُّغوِي .لَب بِهِ الدم ، والطَّ: الثَّأْر فِي اللُّغةِ 

أَنَّ الْقِصاص يقْتصر فِيهِ علَى الْجانِي الْمكَافِئِ فَلاَ يؤخذُ غَيره بِجرِيرتِهِ ،            : والْعلاَقَةُ بين الثَّأْرِ والْقِصاصِ     
 .لاَ يبالِي ولِي الدمِ فِي الاِنتِقَامِ مِن الْجانِي أَو سِواه أَما الثَّأْر فَ

 :  الْحد -ب 
  ٧٩.الْمنع ، والْحاجِز بين الشيئَينِ ، ومِنه سمي الْبواب حدادا لِلْمنعِ مِن الدخول : الْحد فِي اللُّغةِ 

 .عقُوبةٌ مقَدرةٌ وجبت حقا لِلَّهِ تعالَى : وفِي الاِصطِلاَحِ 
أَنَّ كِلَيهِما عقُوبةٌ علَى جِنايةٍ ، إِلاَّ أَنَّ الأَْول وجب حقا لِلَّهِ تعالَى غَالِبا              : والْعلاَقَةُ بين الْحد والْقِصاصِ     
 نِيجا لِلْمقح بجالثَّانِي وائِهِ ، ولِيأَو هِ أَولَيع. 

 :  الْجِنايةُ -ج 
 ٨٠. إِذَا ادعى ذَنبا لَم يفْعلْه : الذَّنب والْجرم ، وتجنى علَيهِ : الْجِنايةُ فِي اللُّغةِ 

 ابِدِينع نطِلاَحِ ، قَال ابفِي الاِصالٍ أَ: ول بِممٍ حرحلٍ ملِفِع ماس فْسٍهِين ٨١و. 
 ٨٢. السببِيةُ ، فَقَد تكُونُ الْجِنايةُ سببا لِوجوبِ الْقِصاصِ : والْعلاَقَةُ بين الْجِنايةِ والْقِصاصِ 

 :  التعزِير -د 
                                                 

 .المصباح المنير  - ٧٦
 التعريفات للجرجاني ، وقواعد الفقه للبركتي - ٧٧
 .القاموس المحيط ، والمغرب  - ٧٨
 .مختار الصحاح  - ٧٩
 .القاموس المحيط ولسان العرب  - ٨٠
  .٥١٩ / ١ ، والطحطاوي على الدر ٣٣٩ / ٥ابن عابدين  - ٨١
  .٢٣٤ / ٧البدائع  - ٨٢



 ٢٩

 ٨٣دونَ الْحد التوقِير ، والتعظِيم والتأْدِيب ، ومِنه الضرب : التعزِير فِي اللُّغةِ 
عقُوبةٌ غَير مقَدرةٍ وجبت حقا لِلَّهِ تعالَى أَو لآِدمِي ، فِي معصِيةٍ لَيس فِيها حـد ولاَ                 : وفِي الاِصطِلاَحِ   

 .٨٤كَفَّارةٌ غَالِبا
. ر بِما يساوِي الْجِنايةَ ، والتعزِير غَير مقَدرٍ بِـذَلِك  أَنَّ الْقِصاص مقَد: والْعلاَقَةُ بين التعزِيرِ والْقِصاصِ     

ثُم إِنَّ الْقِصاص حق لِلْمجنِي علَيهِ أَو لأَِولِيائِهِ ، أَما التعزِير فَقَد يكُونُ كَذَلِك ، وقَد يكُونُ لِحق اللَّـهِ                    
 .تعالَى 
  :  الْعقُوبةُ-هـ 

اسم مِن عاقَب يعاقِب عِقَابا ومعاقَبةً ، وهو أَنْ تجزِي الرجل بِما فَعـل سـوءًا ،                 : الْعقُوبةُ فِي اللُّغةِ    
  ٨٥.إِذَا أَخذَه بِهِ : وعاقَبه بِذَنبِهِ 

بِالضربِ أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الرجمِ أَوِ الْقَتل ، وسمي بِهـا           جزاءٌ  : وفِي الاِصطِلاَحِ عرفَها ابن عابِدِين بِأَنها       
 هقَّبعت مِنو ، بلُو الذَّنتا تهإِذَا: لأَِن هبِع٨٦ت. 

 . والْعلاَقَةُ بين الْعقُوبةِ والْقِصاصِ عموم وخصوص مطْلَق ، فَالْقِصاص ضرب مِن الْعقُوبةِ
 كْلِيفِيالت كْمالْح : 

                  هطَلَب احبمحِقِّهِ ، وتسم هِ مِنإِلَي فِعرِ إِذَا رالأَْم لِيلَى وع وبجاصِ الْوالْقِص كْملَى أَنَّ حاءُ عالْفُقَه فَقات
         طَالِبأَنْ ي فَلَه ، وطَهرفَى شوتحِقِّهِ إِذَا استسل مقِب مِن              ، ـهنع فُوعأَنْ ي لَههِ ، ولَيع الِحصأَنْ ي لَهبِهِ ، و 

 لْحالص ل ، ثُمأَفْض فْوالْعو. 
  ٨٧.وسواءٌ فِي ذَلِك كُلِّهِ أَنْ تكُونَ الْجِنايةُ علَى النفْسِ أَو علَى ما دونها 

 الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ            يا أَيها { : وذَلِك لِقَولِهِ تعالَى    
ومن قُتِل مظْلُوما فَقَد جعلْنـا لِولِيـهِ        { : وقَولُه سبحانه   ) ١٧٨/ سورة البقرة   (،  } والأُْنثَى بِالأُْنثَى   

  ا فَلاَ يلْطَانا       سورصنكَانَ م هل إِنفِي الْقَت رِفس {)   قَائِـلٍ       ) ٣٣/ سورة الإسراء ل مِـنج لُهقَوو : }
              ـنالسالأُْذُنَ بِـالأُْذُنِ وفِ وبِالأَْن فالأَْننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النفِيه هِملَيا عنبكَتو   ـنبِالس

من قُتِـل    : �وقَول النبِي   )  .٤٥/ سورة المائدة   (} جروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه         والْ
 -ى عنه    رضِي اللَّه تعالَ   -  وما رواه أَنس      ٨٨إِما أَنْ يودى ، وإِما أَنْ يقَاد ،       : لَه قَتِيلٌ فَهو بِخيرِ النظَرينِ      

                                                 
 .مختار الصحاح  - ٨٣
  .٧٢ / ٧ ، واية المحتاج ٢٢٤ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٧٢ / ٤ ، وكشاف القناع ٣٦ / ٩لمبسوط ا - ٨٤
 .لسان العرب  - ٨٥
  .١٤٠ / ٣ابن عابدين  - ٨٦
  .٦ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٤٠ / ٤ ، والدسوقي ٧٤٢ / ٧ ، والمغني ٣٥٧ - ٣٤٢ ، ٣٤٠ / ٥ابن عابدين  - ٨٧
من حديث أبي هريـرة ،   ) ٩٨٩ / ٢( ، ومسلم  ) ٢٠٥ / ١٢فتح الباري ( أخرجه البخاري . . " له قتيل   من قتل   : " حديث   - ٨٨

 .واللفظ للبخاري 



 ٣٠

أَنَّ الربيع بِنت النضرِ بنِ أَنسٍ كَسرت ثَنِيةَ جارِيةٍ ، فَعرضوا علَيهِم الأَْرش فَأَبوا ، وطَلَبوا الْعفْو فَأَبوا ،                   
   بِيا النورِ فَقَا        �فَأَتضالن نب سا أَنوهاءَ أَخاصِ فَجبِالْقِص رـعِ ،        : ل   فَأَميبةُ الرثَنِي ركْسول اللَّهِ أَتسا ري

ثُم قَال  . فَعفَا الْقَوم   : كِتاب اللَّهِ الْقِصاص قَال      : �فَقَال النبِي   . والَّذِي بعثَك بِالْحق لاَ تكْسر ثَنِيتها       
ولأَِنَّ ما دونَ النفْسِ كَالنفْسِ فِـي       ٨٩و أَقْسم علَى اللَّهِ لأََبره ؛       إِنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ من لَ      : �رسول اللَّهِ   

  ٩٠.الْحاجةِ إِلَى حِفْظِهِ بِالْقِصاصِ ، فَكَانَ كَالنفْسِ فِي وجوبِ الْقِصاصِ 
 : أَسباب الْقِصاصِ 

    اصِ هِيالْقِص اببأَس :  الْجو الْقَطْعل وأْتِي          الْقَتا يفِيم انُ ذَلِكيباءِ ، وضانِي الأَْععالَةُ مإِزو اججالشو حر
: 

 :الْقِصاص فِي الْجِنايةِ علَى النفْسِ 
 .الْقِصاص فِي النفْسِ سببه الْقَتل الْعمد بِشروطٍ خاصةٍ سوف يأْتِي تفْصِيلُها 

 :ي النفْسِ شروطُ الْقِصاصِ فِ
 ، لاَ يجِب الْقِصاص علَى الْقَاتِـل        ٩١لِلْقِصاصِ فِي النفْسِ شروطٌ فِي الْقَاتِل ، والْمقْتول ، وفِعل الْقَتل            

ا الآْخضِهعلَفُوا فِي بتاخوطِ ورذِهِ الشضِ هعاءُ فِي بالْفُقَه فَققَدِ اتا ، وفُّرِهولِي إِلاَّ بِتا يرِ ، كَم: 
 : التكْلِيف -أ 

       ـدا عِنالِغاقِلاً بع كَلَّفًا ، أَيكُونَ مهِ أَنْ يلَياصِ عوبِ الْقِصجطُ فِي الْقَاتِل لِورتشي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات
 . أَو مجنونا جنونا مطْبِقًا عِند الْقَتل الْقَتل ، فَلاَ يجِب الْقِصاص علَى الْقَاتِل إِذَا كَانَ صغِيرا

فَإِذَا قَتلَه عاقِلاً ثُم جن فَقَد ذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه إِنْ دفَعه الْقَاضِي لِلْولِي عاقِلاً ثُم جن اقْتص مِنه ، وإِنْ                     
صاص ووجبتِ الديةُ بدلاً مِنه استِحسانا ، وكَذَلِك إِذَا جن قَبل الْقَضـاءِ             جن قَبل دفْعِهِ سقَطَ عنه الْقِ     

علَيهِ بِالْقِصاصِ ، فَإِنه لاَ يقْتص مِنه ؛ لأَِنَّ شرطَ وجوبِ الْقِصاصِ علَيهِ كَونه مخاطَبا حالَةَ الْوجـوبِ                  
 بِالْقَض ذَلِكفْعِ ، فَإِذَا    وبِالد تِميـل              اءِ وقَب نج ا لَوكَم اروبِ فَصجلَل فِي الْوالْخ كَّنمفْعِ تل الدقَب نج

 .الْقَضاءِ 
                  ذَلِك دعب ناصِ ، فَإِنْ جهِ بِالْقِصلَيع ل فِي إِفَاقَتِهِ قُضِيفَإِنْ قَت ، فِيقيو جِنـقَطَ    فَإِنْ كَانَ يطْبِقًـا سم

  .٩٢الْقِصاص ، وإِنْ غَير مطْبِقٍ قُتِل قِصاصا بعد إِفَاقَتِهِ
 همِن صقْتي إِلَى حِينِ إِفَاقَتِهِ ثُم ظَرتني هةُ إِلَى أَنالِكِيالْم بذَهو. 

                                                 
  ) .١٣٠٢ / ٣( ، ومسلم  ) ٢١ / ٦فتح الباري ( أخرجه البخاري . . " إن من عباد االله من لو أقسم : " حديث أنس  - ٨٩
  .١٧٨ / ٢المهذب  - ٩٠
  .٢ / ٨ ، والزرقاني ٢٣٧ / ٤الدسوقي  - ٩١
  .٣٤٣ / ٥ابن عابدين  - ٩٢



 ٣١

تلَه فِي حال صحوِهِ اقْتص مِنه فِي حال صـحوِهِ ، وإِنْ            فَإِذَا كَانَ الْقَاتِل مجنونا جنونا متقَطِّعا ، فَإِنْ قَ        
 همِن صقْتي ونِهِ لَمنال جفِي ح لَه٩٣.قَت  

 .وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه إِنْ قَتلَه وهو مجنونٌ جنونا مطْبِقًا فَلاَ قِصاص علَيهِ 
  وننإِنْ كَانَ جو                 را غَيفِيه وهونِ ونال الْجح لَهقَت ههِ لأَِنلَيع اصونِ فَلاَ قِصنال الْجح لَها ، فَإِنْ قَتقَطِّعتم ه

                 قْتيهِ ، ولَيع اصالْقِص بجو نج اقِلٌ ثُمع وهو لَهقَت ال الإِْفَاقَةِ ، أَوح لَهإِنْ قَتكَلَّفٍ ، وـال    مح همِن ص
  ٩٤.جنونِهِ 

                صقْتي ثُم ، هنع اصقُطِ الْقِصسي لَم نج اقِلٌ ثُمع وهو لَهإِنْ قَت هابِلَةُ إِلَى أَننالْح بذَهـال     وفِي ح همِن
تص مِنه حتى يصحو ؛ لاِحتِمال رجوعِهِ عن إِقْرارِهِ         جنونِهِ إِنْ ثَبت الْقَتل بِبينةٍ ، فَإِنْ ثَبت بِإِقْرارِهِ لَم يقْ          

.٩٥  
إِنَّ اللَّه وضع عن أُمتِي الْخطَـأَ       :  لِلْحدِيثِ الشرِيفِ    ٩٦النوم والإِْغْماءُ لِعدمِ التكْلِيفِ ،    : ومِثْل الْجنونِ   

لَيوا عكْرِهتا اسمانَ ويسالن٩٧.هِ و  
                ها إِلَى أَنمهدبِ عِنذْهابِلَةُ فِي الْمنالْحةُ وافِعِيالش كَذَلِكةُ ، والِكِيالْمةُ وفِينالْح بذَه انُ ، فَقَدكْرا السأَم

، وإِنْ كَانَ سكْره لِعذْرٍ كَالإِْكْراهِ      إِنْ قَتل وهو سكْرانُ ، فَإِنْ كَانَ سكْره بِمحرمٍ وجب الْقِصاص علَيهِ             
 .فَلاَ قِصاص علَيهِ 

إِنَّ وجوب الْقِصاصِ علَيهِ مبنِي علَى وقُوعِ طَلاَقِهِ ، وفِيهِ رِوايتـانِ ،             : وقَال أَبو الْخطَّابِ مِن الْحنابِلَةِ      
هِ ولَياصِ عوبِ الْقِصجكُونُ فِي وانِ فَيه٩٨.ج  

 :  عِصمةُ الْقَتِيل -ب 
معصـوم الـدمِ ، أَو       اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ مِن شرطِ وجوبِ الْقِصاصِ علَى الْقَاتِل أَنْ يكُونَ الْقَتِيـل             

 .محقُونَ الدمِ فِي حق الْقَاتِل 
      قمِ فِي حالد ردهاسِ    فَإِذَا كَانَ الْقَتِيل ممِيعِ النج -    دترالْمو بِيرطْلَقًا      - كَالْحم اصلِهِ قِصبِقَت جِبي لَم 

. 

                                                 
  .٢ / ٨ ، والزرقاني ٢٣٧ / ٤الدسوقي  - ٩٣
  .١٠٥ / ٤ ، وحاشية القليوبي ١٤٩ / ٩ ، وروضة الطالبين ١٥ / ٤مغني المحتاج  - ٩٤
  .٦٦٥ / ٧المغني  - ٩٥
  .٦٦٤ / ٧ ، والمغني ٢ / ٨ ، والزرقاني ٣٧٦ / ٥ ابن عابدين - ٩٦
من حديث ابن عباس ، وحسنه النووي كما في جـامع            ) ٦٥٩ / ١( أخرجه ابن ماجه    . . " إن االله وضع عن أمتي      : " حديث   - ٩٧

  ) .٣٦١ / ٢( العلوم والحكم 
  .٦٦٥ / ٧ ، والمغني ١٥ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢ / ٨ ، والزرقاني ٢٣٧ / ٤ ، والدسوقي ٣٧٦ / ٥ابن عابدين  - ٩٨



 ٣٢

                  رـدهم ـهاصِ ، فَإِنلِلْقِص حِقتسكَالْقَاتِل الْم ، ائِرِهِمونَ ساسِ دضِ النعب قمِ فِي حالد ردهفَإِذَا كَانَ م
   أَو قمِ فِي حإِنْ                   الدقِّهِ ، ومِ فِي حرِ الددهم رغَي ها ؛ لأَِناصقُتِل بِهِ قِص بِينأَج لَهةً ، فَإِنْ قَتاصاءِ الْقَتِيل خلِي

 .قَتلَه ولِي الدمِ لَم يقْتص مِنه ؛ لأَِنه مهدر الدمِ فِي حقِّهِ 
حنابِلَةَ اشترطُوا أَنْ يكُونَ الْمقْتول محقُونَ الدمِ فِي حق الْقَاتِل علَى التأْبِيدِ كَالْمسلِمِ             إِلاَّ أَنَّ الْحنفِيةَ والْ   

ل أَمانِـهِ   ، فَإِنْ كَانت عِصمته مؤقَّتةً كَالْمستأْمنِ لَم يقْتل بِهِ قَاتِلُه ؛ لأَِنَّ الْمستأْمن مصونُ الدمِ فِي حا                
 إِلاَّ أَنْ يكُونَ قَاتِلُه مسـتأْمنا  ٩٩فَقَطْ ، وهو مهدر الدمِ فِي الأَْصل ، لأَِنه حربِي ، فَلاَ قِصاص فِي قَتلِهِ ،     

 ، وروِي   ١٠٠ل علَى الاِستِحسـانِ   لاَ يقْت : أَيضا عِند الْحنفِيةِ ، فَيقْتل بِهِ لِلْمساواةِ لاَ استِحسانا ، وقِيل            
 ١٠١.عن أَبِي يوسف الْقِصاص فِي قَتل الْمسلِمِ الْمستأْمنِ ؛ لِقِيامِ الْعِصمةِ وقْت الْقَتل 

ى ذَلِك يقْتل قَاتِل الْمسـتأْمنِ ،       وذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى أَنه لاَ يشترطُ فِي الْعِصمةِ التأْبِيد ، وعلَ           
 )  .٦/ سورة التوبة (} وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره { : لِقَولِهِ تعالَى ١٠٢
 :  الْمكَافَأَةُ بين الْقَاتِل والْقَتِيل -ج 
١٣ -       رش اءِ إِلَى أَنَّ مِنالْفُقَه ورهمج بالْقَاتِـل            ذَه نـيكَافَـأَةُ بل الْماصِ فِي الْقَتوبِ الْقِصجوطِ و

 .والْقَتِيل فِي أَوصافٍ اعتبروها ، فَلاَ يقْتل الأَْعلَى بِالأَْدنى ، ولَكِن يقْتل الأَْدنى بِالأَْعلَى وبِالْمساوِي 
ترطُ فِي الْقِصاصِ فِي النفْسِ الْمساواةُ بين الْقَاتِل والْقَتِيل ، إِلاَّ أَنه لاَ             لاَ يش : وخالَف الْحنفِيةُ ، وقَالُوا     

  ١٠٣.يقْتل عِندهم الْمسلِم ولاَ الذِّمي بِالْحربِي ، لاَ لِعدمِ الْمساواةِ بل لِعدمِ الْعِصمةِ 
 .وا فِي الأَْوصافِ الَّتِي اعتبروها لِلْمكَافَأَةِ إِلاَّ أَنَّ الْجمهور اختلَفُ

أَو أَنْ يكُونَ   . فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى اشتِراطِ الْمساواةِ بين الْقَاتِل والْقَتِيل فِي الإِْسلاَمِ والْحريةِ             
لِك ، فَإِذَا كَانَ الْقَاتِل أَزيد مِن الْقَتِيل فِيهِما فَلاَ قِصاص ، فَإِنْ كَانَ كُـلٌّ                الْقَتِيل أَزيد مِن الْقَاتِل فِي ذَ     

 قَصا أَنمهلَـى                   مِنعـةِ ، والِكِيالْم دعِن ققْصِ الرن مِن الْكُفْرِ أَكْثَر قْصا ، كَانَ ندِهِمرِ فِي أَحالآْخ مِن
 مسلِم ولَو عبدا بِكَافِرٍ ولَو حرا ، ولاَ حر بِرقِيقٍ إِلاَّ أَنْ يكُونَ الْمقْتول زائِـد إِسـلاَمٍ ،                    ذَلِك فَلاَ يقْتل  

  ١٠٤.فَيقْتل حر كِتابِي بِرقِيقٍ مسلِمٍ كَما سيأْتِي ترجِيحا لِجانِبِ الإِْسلاَمِ علَى الْحريةِ 

                                                 
  .٦٥٣ / ٧ والمغني  ،٣٤٣ / ٥ابن عابدين  - ٩٩

  .٢٣٦ / ٧ ، والبدائع ٣٤٤ / ٥ابن عابدين  - ١٠٠
  .٢٣٦ / ٧البدائع  - ١٠١
  .١٤ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٤١ / ٤الشرح الكبير  - ١٠٢
  .٣٤٤ - ٣٤٣ / ٥الدر المختار  - ١٠٣
  .٣ / ٨ ، والزرقاني ٢٣٨ - ٢٣٧ / ٤الشرح الكبير  - ١٠٤



 ٣٣

حنابِلَةِ لاَ يقْتل الْكَافِر الْحر بِالْعبدِ الْمسلِمِ ؛ لأَِنَّ الْحر لاَ يقْتل بِالْعبدِ مطْلَقًا عِندهم ، كَمـا لاَ                   وعِند الْ 
فَإِذَا قَتل من نِصفُه حر عبدا لَم       يقْتل الْعبد الْمسلِم بِالْحر الْكَافِرِ ؛ لأَِنَّ الْمسلِم لاَ يقْتل بِالْكَافِرِ مطْلَقًا ،              

  ١٠٥.يقْتل بِهِ ، وإِذَا قَتل حر من نِصفُه عبد لَم يقْتل بِهِ أَيضا لِعدمِ الْمكَافَأَةِ 
 -نهمـا بِالْمـدبرِ وأُم الْولَـدِ      ويقْتل الْعبد الْقِن بِالْمكَاتبِ ، ويقْتل الْمكَاتب بِهِ ، ويقْتل كُل واحِدٍ مِ            

 كْسالْعو- بِيدلأَِنَّ الْكُل ع . 
 ١٠٦.ويقْتل الْعبد بِالْعبدِ مطْلَقًا 

              دِ ، قَال الدوجِبِ لِلْقَول الْماةُ فِي الْقَتاوسفِيهِ الْم ربتعقْتِ الَّذِي تةُ فِي الْوالِكِيالْم لَفتاخو  وقِيس :  دلاَ ب
حالَةُ الرميِ وحالَةُ الإِْصابةِ وحالَةُ الْموتِ ، ومتى فُقِـد          : فِي الْقَودِ مِن الْمكَافَأَةِ فِي الْحالاَتِ الثَّلاَثِ        

لْعمدِ الَّذِي فِيـهِ مـالٌ إِذَا زالَـتِ         وا التكَافُؤ فِي واحِدٍ مِنها سقَطَ الْقِصاص ، وبين هنا أَنه فِي الْخطَأِ           
الْمكَافَأَةُ بين السببِ والْمسببِ ، أَو عدِمت قَبل السببِ وحدثَت بعده وقَبل الْمسببِ ووجبتِ الديةُ ،                

        قْتو وهبِ ، وبسالْم قْتا وانِهمفِي ض ربتعتِ ،          كَانَ الْمـولَفِ فِي الْمالت قْتوحِ ورةِ فِي الْجابالإِْص 
بهونٌ خِلاَفًا لأَِشنحهِ سإِلَي عجرنِ الْقَاسِمِ،ول ابلَى قَوع يمالر وهبِ وبالس قْتى فِيهِ واعرلاَ ي١٠٧و.  

الْمساواةِ فِي الإِْسلاَمِ والْحريةِ هنا الْقَتل غِيلَةً ، وقَـالُوا بِوجـوبِ            إِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ استثْنوا مِنِ اشتِراطِ       
          دِيررنِ ، قَال الدطَيرنِ الشذَيرِ هغَي اصِ فِيهِ مِنل       -إِلاَّ الْغِيلَةَ   : الْقِصالْقَت هِيةِ ، ومجعنِ الْميرِ الْغبِكَس 

  ١٠٨.فَلاَ يشترطُ فِيهِ الشروطُ الْمتقَدمةُ ، بل يقْتل الْحر بِالْعبدِ والْمسلِم بِالْكَافِرِ  -لأَِخذِ الْمال 
افِرا ثُم فَإِنْ قَتل كَافِر كَ  : أَما الْحنابِلَةُ فَوقْت الْمساواةِ الْمشترطِ عِندهم هو وقْت الْقَتل ، قَال ابن قُدامةَ              

لأَِنَّ الْقِصاص عقُوبةٌ فَكَانَ الاِعتِبار فِيهـا بِحـال         . . . يقْتص مِنه   : فَقَال أَصحابنا   . . . أَسلَم الْقَاتِل   
ل الأَْوقَو وهل بِهِ ، وقْتل أَنْ لاَ يمتحيودِ ، ودا كَالْحتِيفَائِهال اسونَ حا دوبِهجواعِي١٠٩ز.  

وقَتل الْغِيلَةِ وغَيرِهِ سواءٌ فِي الْقِصاصِ والْعفْوِ       : ويستوِي عِند الْحنابِلَةِ الْقَتل غِيلَةً وغَيره ،قَال ابن قُدامةَ          
 ١١٠. ، وذَلِك لِلْولِي دونَ السلْطَانِ 

    اطِ الْمتِرةُ إِلَى اشافِعِيالش بذَهةِ            وـلِيالأَْصـةِ ويرالْحـانِ والأَْملاَمِ والْقَتِيل فِي الإِْسالْقَاتِل و نياةِ باوس
 . ١١١لاَ يقْتل مسلِم بِكَافِرٍ : والسيادةِ ، فَلاَ يقْتل مسلِم ولَو زانِيا محصنا بِذِمي لِخبرِ 

                                                 
  .٦٦٣ / ٧المغني  - ١٠٥
  .٦٦٢ ، ٦٦٠ / ٧المغني  - ١٠٦

  .٢٥٠ - ٢٤٩ / ٤الدسوقي  - ١٠٧
  .٢٣٨ / ٤الدسوقي  - ١٠٨
  .٦٥٣ / ٧المغني  - ١٠٩
  .٦٤٨ / ٧المغني  - ١١٠
 من حديث علي ) ٢٦٠ / ١٢فتح الباري ( أخرجه البخاري " . لا يقتل مسلم بكافر : " حديث  - ١١١



 ٣٤

ويقْتل ذِمي بِـهِ أَيِ     . . . م بِالْكَافِرِ فِيما دونَ النفْسِ بِالإِْجماعِ ، فَفِي النفْسِ أَولَى           ولأَِنه لاَ يقَاد الْمسلِ   
              عو وسِيجمنٍ وأْمتسمدٍ واهعما ، ومهمِلَّت لَفَتتإِنِ اخو يا بِذِمضل أَيقْتيهِ ، ولَيفِهِ عرلِمِ لِشس؛  الْم هكْس

 مِيعمِل الْجش خسثُ إِنَّ النيح ةٌ مِناحِدمِلَّةٌ و كُلَّه لأَِنَّ الْكُفْر. 
  رالأَْظْها فِـي                 : وائِهِمـتِولاَ ؛ لاِس لاَمِ أَمإِلَى الإِْس دترالْم اداءٌ عودٍ ساهعمنٍ وأْمتسمو يبِذِم دترل مقَت

لاَ يقْتل بِهِ لِبقَاءِ علْقَةِ الإِْسلاَمِ فِي       : والثَّانِي  . رِ ، بل الْمرتد أَسوأُ حالاً مِن الذِّمي لأَِنه مهدر الدمِ            الْكُفْ
لاَ ؛ لأَِنَّ   : مي ذِميـا ، والثَّـانِي       قَتل مرتد بِمرتد لِتساوِيهِما ، كَما لَو قَتل ذِ        : الْمرتد ، والأَْظْهر أَيضا     

الْمقْتول مباح الدمِ ، لاَ ذِمي بِمرتد فِي الأَْظْهرِ ، والثَّانِي يقْتل بِهِ أَيضا ،ويقْتل الْمرتد بِالزانِي الْمسـلِمِ                   
لاَ يقْتل  :  زانٍ محصن بِهِ لاِختِصاصِهِ بِفَضِيلَةِ الإِْسلاَمِ ، ولِخبرِ          الْمحصنِ كَما يقْتل بِالذِّمي ، ولاَ يقْتل      

، } الْحر بِالْحر والْعبـد بِالْعبـدِ   { : مسلِم بِكَافِرٍ ، ولاَ يقْتل حر بِمن فِيهِ رِق وإِنْ قَل ، لِقَولِهِ تعالَى            
 .واءٌ فِي ذَلِك الْمكَاتب والْمدبر وأُم الْولَدِ وعبده وعبد غَيرِهِ وس) ١٧٨/ سورة البقرة (

ويقْتل قِن ومدبر ومكَاتب وأُم ولَدٍ بعضهم بِبعضٍ ولَو كَانَ الْمقْتول لِكَافِرٍ والْقَاتِل لِمسلِمٍ لِلتسـاوِي                
  ١١٢. واستثْنِي الْمكَاتب إِذَا قَتل عبده لاَ يقْتل بِهِ كَما لاَ يقْتل الْحر بِعبدِهِ فِي الْمِلْكِ ،

ومن بعضه حر لَو قَتل مِثْلَه أَي مبعضا ، سواءٌ ازدادت حريةُ الْقَاتِل علَى حريـةِ الْمقْتـول أَم لاَ ، لاَ                      
قِيل    قِصو ، اص :               ول أَكْثَرقْتةُ الْميرح تكَان ا أَمياوساءٌ أَتوس ، اصالْقِص بجةُ الْقَاتِل ويرح زِدت إِنْ لَم

 .، أَما إِنْ كَانت حريةُ الْقَاتِل أَكْثَر فَلاَ قِصاص قَطْعا ؛ لاِنتِفَاءِ الْمساواةِ 
ةُ فِي شخصٍ لاَ تجبِر النقْص فِيهِ ، فَلاَ قِصاص واقِع بين عبدٍ مسلِمٍ وحر ذِمي ؛ لأَِنَّ الْمسلِم لاَ                   والْفَضِيلَ

 هتقِيصا نمهفَضِيلَةُ كُلٍّ مِن ربجلاَ تدِ ، وبل بِالْعقْتلاَ ي رالْحو ، يل بِالذِّمقْت١١٣.ي 
يسةِ واديالسةِ ولِيفَيِ الأَْصصفِي و أْتِي الْكَلاَم. 

والشافِعِيةُ يعتبِرونَ الْمساواةَ الْمشروطَةَ فِي الْقِصاصِ فِي النفْسِ وقْت الْقَتل ، وهو وقْت انعِقَادِ سـببِ               
        يالذِّم لَمأَس لَو لَى ذَلِكعاصِ ، والَةَ           الْقِصا حكَافُئِهِملِت اصقُطِ الْقِصسي لَم كَافِئًا لَها مل كَافِرالَّذِي قَت ،

                    حـرج لَـو لِذَلِكا ، وهدعثُ بدحا يلِم ظَرلاَ نةِ ، وايال الْجِناتِ بِحقُوبفِي الْع ارتِبةِ ؛ لأَِنَّ الاِعايالْجِن
ميا أَو نحوه وأَسلَم الْجارِح ، ثُم مات الْمجروح بِسِرايةِ تِلْك الْجِراحـةِ لاَ يسـقُطُ                ذِمي أَو نحوه ذِ   

 ١١٤. الْقِصاص فِي النفْسِ فِي الأَْصح ، لِلتكَافُؤِ حالَةَ الْجرحِ 
 :  أَنْ لاَ يكُونَ الْقَاتِل حربِيا -د 

   ورهمج بةُ ،                  ذَهافِعِيقَال الش ، لَمأَس لَوى وتا ، حبِيرلَى الْقَاتِل إِذَا كَانَ حع اصلاَ قِص هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه
 ولِعـدمِ    والصحابةِ مِن بعدِهِ مِن عدمِ الْقِصاصِ مِمن أَسلَم كَوحشِي قَاتِل حمزةَ           �لِما تواتر مِن فِعلِهِ     

                                                 
 ١٨ - ١٦ / ٤مغني المحتاج  - ١١٢
  .١٨ / ٤مغني المحتاج  - ١١٣
  .١٦ / ٤تاج مغني المح - ١١٤



 ٣٥

الْتِزامِهِ أَحكَام الإِْسلاَمِ ، ولَكِن يقْتل بِما هدِر بِهِ دمه ، وعلَى ذَلِك فَلَو قَتل حربِي مسلِما لَم يقْتل بِـهِ                     
 اصالْقِصل وقَطَ الْقَتس لَممِهِ ، فَإِذَا أَسارِ ددل لإِِهقْتيا ، واص١١٥.قِص 

 : أَنْ يكُونَ الْقَاتِل متعمدا الْقَتل  -هـ 
               بِيل الندِ ، لِقَومل الْعرِ الْقَتفِي غَي جِبلاَ ي اصلَى أَنَّ الْقِصاءُ عالْفُقَه فَقات� :   ، دقَو دمقَـال   ١١٦الْع 

  انِيالْكَاس :     جِبةٌ فَلاَ تاهِينتةٌ مقُوبع اصى إِلاَّ       لأَِنَّ الْقِصـاهنتـةُ لاَ تايالْجِنـةٍ ، واهِينتةٍ مايإِلاَّ فِي جِن 
 .بِالْعمدِ ، والْقَتل الْعمد هو قَصد الْفِعل والشخصِ بِما يقْتل غَالِبا 

 :  أَنْ يكُونَ الْقَاتِل مختارا -و 
   الْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم بنِ              ذَهاصِ عقَاطِ الْقِصفِي إِس لَه لاَ أَثَر اهةِ إِلَى أَنَّ الإِْكْرفِينالْح مِن فَرزابِلَةُ ون

 ١١٧. الْمكْرهِ ، فَإِذَا قَتل غَيره مكْرها لَزِمه الْقِصاص ، ولَزِم الْقِصاص الْمكْره أَيضا وذَلِك فِي الْجملَةِ 
بذَهلَـى              وع اصالإِْيثَارِ ، فَلاَ قِص ارتِيا اخارتخكُونَ الْقَاتِل ماصِ أَنْ يوطِ الْقِصرش ةُ إِلَى أَنَّ مِنفِينالْح 

 ١١٩الْقِصاص علَى الْمكْرهِ ؟  ، وهل يجِب١١٨مكْرهٍ إِكْراها ملْجِئًا استوفَى شروطَه الأُْخرى 
 .١٢٠راه غَير الْملْجِئِ فَلاَ أَثَر لَه ويقْتص معه مِن الْقَاتِل أَما الإِْكْ

 :  أَنْ لاَ يكُونَ الْمقْتول جزءَ الْقَاتِل أَو مِن فُروعِهِ -ز 
  بِيل النطْلَقًا ، لِقَولَدِهِ مبِو الِدل وقْتلاَ ي هإِلَى أَن ورهمالْج بلَدِ ؛لاَ : �ذَهبِالْو الِدالْو قَاد١٢١ ي  ـهلأَِنو 

كَانَ سبب حياتِهِ فَلاَ يكُونُ الْولَد سببا فِي موتِهِ ، وفِي حكْمِ الْوالِدِ هنا كُل الأُْصول مِـن الـذُّكُورِ                    
         و اتدالْجو الأُْم ل فِي ذَلِكخدوا ، فَيدعا بمهاثِ مالإِْنـا            وكَم ، الأُْم مِـن أَم الأَْبِ كُن نَ مِنلَوإِنْ ع

  ١٢٢.يدخل الأَْجداد وإِنْ علَوا مِن الأَْبِ كَانوا أَو مِن الأُْم ؛ لِشمول لَفْظِ الْوالِدِ لَهم جمِيعا 
  ١٢٣.تقْتل بِالاِبنِ  بِ ، والصحِيح أَنها كَالأَْبِ فَلاَوروِي عن أَحمد أَنَّ الأُْم تقْتل بِالاِبنِ خِلاَفًا لِلأَْ

                                                 
 ، وكشـاف  ١٦ - ١٥ / ٤ ، ومغني المحتـاج  ٣ / ٨ ، والزرقاني   ٢٣٨ / ٤ ، والدردير مع الدسوقي      ٢٣٦ / ٧بدائع الصناع    - ١١٥

 ٥٢٤ / ٥القناع 
 .من حديث ابن عباس  ) ٣٦٥ / ٩( أخرجه ابن أبي شيبة " . العمد قود : " حديث  - ١١٦

  .٦٤٥ / ٧ ، والمغني ٩ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٤٤ / ٤الدسوقي  - ١١٧
  .٢٣٥ / ٧بدائع الصنائع  - ١١٨
  ) .١٩إِكْراه ف ( فِيهِ تفْصِيلٌ ينظَر فِي مصطَلَحِ  - ١١٩
  ) .٢٤ - ١٩إِكْراه ف ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ  - ١٢٠

الخطاب ، وصحح إسناده البيهقـي في       من حديث عمر بن      ) ١٨ / ٤( أخرجه الترمذي   . . " لا يقاد الوالد بالولد     : " حديث   - ١٢١
 " .لا يقاد الأب من ابنه : " بلفظ  ) ٤٠ / ١٢( المعرفة 

 ٥٢٧ / ٥ ، وكشاف القناع ٦٦٦ / ٧ ، والمغني ١٨ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٣٥ / ٧البدائع  - ١٢٢
  .٦٦٧ / ٧المغني  - ١٢٣



 ٣٦

                     كُـني ا ، فَإِذَا لَماضِحوحِهِ ور اقهإِز دقُتِل بِهِ إِذَا كَانَ قَص هنل ابإِذَا قَت ةُ إِلَى أَنَّ الأَْبالِكِيالْم بذَهو
      دِيررل بِهِ ، قَال الدقْتي ا لَماضِحو   :             قَـهنع مِيركَأَنْ ي هدوحِهِ ، فَإِنْ قَصر اقهإِز قْصِدأَنْ لاَ ي ابِطُهضو

 اصفَالْقِص ذَلِك وحنو هحذْبفَي هجِعضي فِ ، أَوي١٢٤. بِالس 
 مِن الرضاعِ فَإِنه يقْتل بِولَدِهِ مِن الرضاعِ لِعـدمِ          أَما الْوالِد : وهذَا كُلُّه فِي الْوالِدِ النسبِي ، قَال الْحنابِلَةُ         

 ١٢٥. الْجزئِيةِ الْحقِيقِيةِ 
 :  أَنْ لاَ يكُونَ الْمقْتول مملُوكًا لِلْقَاتِل -ح 

     يا السقُتِل بِهِ ، أَم هديل سإِذَا قَت دبلَى أَنَّ الْعاءُ عالْفُقَه فَقلاَ  ات ـهفَإِن ، نِ لَهلُوكَيمةً مأَم ا أَودبل عإِذَا قَت د
 ١٢٦. لاَ يقْتل حر بِعبدِهِ  :�يقْتل بِهِما ، لِقَولِهِ 

                 اصلاَ قِص هفَإِن ، هءًا مِنزج لِكمكَانَ ي ةُ مِلْكٍ ، أَوهبفِيهِ ش لَه نا منلُوكِ هممِثْل الْمو     كِـنملاَ ي ه؛ لأَِن 
 .استِيفَاءُ بعضِ الْقِصاصِ دونَ بعضٍ ؛ لأَِنه غَير متجزئٍ 

  ١٢٧.كَما لاَ يقْتل الْمولَى بِمدبرِهِ ، وأُم ولَدِهِ ،ومكَاتبِهِ ؛ لأَِنهم ممالِيكُه حقِيقَةً 
  :  أَنْ يكُونَ الْقَتل مباشِرا-ط 

ذَهب الْجمهور إِلَى وجوبِ الْقِصاصِ فِي الْمباشرةِ والتسببِ علَى سواءٍ ، إِذَا توافَرت شروطُ الْقِصاصِ               
 .الأُْخرى 

ئْرا فِي الطَّرِيقِ فَوقَـع فِيهـا   أَنْ يكُونَ الْقَتل مباشرةً ، فَلَو قَتلَه بِالسببِ كَمن حفَر بِ    : ومذْهب الْحنفِيةِ   
                 تِهِ ثُمادهالْقَاتِل بِش مِن صل فَاقْتبِالْقَت هِدإِذَا ش اهِدالش كَذَلِكافِرِ ، ولَى الْحع اصفَلاَ قِص اتانٌ فَمسإِن

يوتِ حا لِثُبكَانَ كَاذِب هأَن تثَب ةِ ، أَوادهنِ الشع عجر مهدعِن همِن صقْتلاَ ي هول ، فَإِنقْت١٢٨اةِ الْم . 
 :  أَنْ يكُونَ الْقَتل قَد حدثَ فِي دارِ الإِْسلاَمِ -ي 

 الآْياتِ الْكَرِيمـةِ    ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ من قَتل مسلِما فِي دارِ الْحربِ فَعلَيهِ الْقَود ، لإِِطْلاَقِ              
  ١٢٩.والأَْحادِيثِ الشرِيفَةِ الدالَّةِ علَى وجوبِ الْقِصاصِ مِن غَيرِ تفْرِيقٍ بين دارٍ ودارٍ 

                                                 
  .٢٦٧ / ٤الشرح الكبير  - ١٢٤
  .٥٢٨ / ٥كشاف القناع  - ١٢٥
 ) ١٦ / ٤( من حديث ابن عباس وأعله ابن حجر في التلخيص           ) ١٣٣ / ٣( أخرجه الدارقطني   "  لا يقتل حر بعبد      : "حديث   - ١٢٦

 بتضعيف أحد رواته

 / ٧ ، والمغـني     ١٧ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٤٩ - ٢٤٨ / ٢ ، والقرطبي    ٢٦٧ / ٤ ، والشرح الكبير للدردير      ٢٣٥ / ٧البدائع   - ١٢٧
٦٥٩.  

  .٦٤٦ - ٦٤٥ / ٧ ، والمغني ٧ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٤٦ ، ٢٤٤ / ٤ ، والدسوقي ٢٤٠ - ٢٣٩ / ٧البدائع  - ١٢٨
  .٦٤٨ / ٧ ، والمغني ١٣ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣٠ / ٦الأم  - ١٢٩



 ٣٧

لَم يقْتل بِهِ ؛لأَِنه مِن أَهـل       وعِند الْحنفِيةِ إِذَا أَسلَم الْحربِي ولَم يهاجِر إِلَينا فَقَتلَه مسلِم فِي دارِ الْحربِ              
دارِ الْحربِ مكَانا ، فَكَانَ كَالْمحارِبِ لاَ عِصمةَ لَه ، وكَذَلِك إِذَا كَانَ تـاجِرانِ مسـلِمانِ فِـي دارِ                   

  ١٣٠.الْحربِ فَقَتل أَحدهما الآْخر فَإِنه لاَ قِصاص فِيهِ أَيضا 
 : وانُ  الْعد-ك 

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْقِصاص لاَ يجِب فِي الْقَتل الْعمدِ إِذَا لَم يكُن فِيهِ عـدوانٌ ، والْعـدوانُ يعنِـي                  
لاِعتِداءِ ، وعلَى ذَلِـك يخـرج       تجاوز الْحد والْحق ، فَإِذَا قَتلَه بِحق أَو بِإِذْنِ الْقَتِيل لَم يقْتل بِهِ لِعدمِ ا              

                      اصِـبِ ، أَوالْغـارِقِ ول السال كَقَتنِ الْما عدِفَاع فْسِ ، أَونِ النا عدِفَاع ا ، أَودح ا ، أَواصل قِصالْقَت
ل كُلِّها لاَ يجِب فِيهِ الْقِصاص لِعدمِ الاِعتِـداءِ         تأْدِيبا ، أَو تطْبِيبا فِي الْجملَةِ ، فَإِنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الأَْحوا           

.١٣١ 
 :  أَنْ لاَ يكُونَ ولِي الدمِ فَرعا لِلْقَاتِل -ل 

 ـ           ئِيزلِلْج وعنمم وهو ، اصقَطَ الْقِصهِ ، سلَيع اصرِثَ الْقِصا لِلْقَاتِل ، كَأَنْ وعمِ فَرالد لِيكَانَ و ةِ ، لَو
           حِقِّينتسالْم دأَح عإِذَا كَانَ الْفَر كَذَلِكلَدِهِ ، وبِو الِدل وقْتلاَ ي هلأَِن       ـاصقُطُ الْقِصسي هاصِ ، فَإِنلِلْقِص

  ١٣٢.كُلُّه ؛ لأَِنه لاَ يتجزأُ 
 :  أَنْ يكُونَ ولِي الدمِ فِي الْقِصاصِ معلُوما -م 
اصِ                  والْقِص وبج؛ لأَِنَّ و اصالْقِص جِبولاً لاَ يهجمِ مالد لِيةُ ، فَإِذَا كَانَ وفِينهِ الْحلَيع صطٌ نرذَا شه

 ابالإِْيج ذَّرعفَت ذِّرعتول مهجتِيفَاءُ الْماستِيفَاءِ ، ولِلاِس وبج١٣٣.و  
 : اتِل شرِيك فِي الْقَتل سقَطَ الْقِصاص عنه  أَنْ لاَ يكُونَ لِلْقَ-ن 

إِذَا سقَطَ الْقِصاص عن أَحدِ الْمشارِكِين فِي الْقَتل لأَِي سببٍ كَانَ غَيرِ الْعفْوِ عنه سقَطَ الْقِصاص عـنِ                  
يمكِن أَنْ يتغير موجِبه بِتغيرِ الْمشارِكِين فِيهِ ، فَـإِنْ           لأَِنَّ الْقَتل واحِد ، ولاَ       ١٣٤الْجمِيعِ عِند الْحنفِيةِ ،   

سـقَطَ الْقِصـاص عـنِ      . . . كَانَ أَحد الْقَاتِلِين صغِيرا أَو مجنونا أَو أَبا أَو مدافِعا عن نفْسِهِ أَو مالِهِ               
 .الْجمِيعِ 

    انِ رل اثْنا إِذَا قَتأَم              لَـه لَكِنو ، نِ الثَّانِي بِذَلِكع اصقُطُ الْقِصسلاَ ي ها فَإِندِهِمأَح نع لِيفَا الْولاً ، فَعج
نِ إِذَا عفَا عن أَحدِهِما سقَطَ الْقِصاص ع      : يعفُو عنه كَالأَْول ، وقَال أَبو يوسف         أَنْ يقْتص مِنه ، ولَه أَنْ     

 .الثَّانِي 

                                                 
  .٢٣٧ / ٧البدائع  - ١٣٠
  )٦ ، وصِيال ف ٧ ، وتطْبِيب ف ١١ ، وتأْدِيب ف ٦٠ و ٥٨ و ٣٩إِذْن ف ( والتفْصِيل فِي  - ١٣١
  . ٦٦٨ / ٧ ، والمغني ١٨ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣٤٥ / ٥ ، والدر المختار ٢٤٠ / ٧بدائع الصنائع  - ١٣٢
  .٢٤٠ / ٧بدائع الصنائع  - ١٣٣
  .٢٣٦ - ٢٣٥ / ٧ ، وبدائع الصنائع ٣٥٩ و ٣٥٠ / ٥ابن عابدين  - ١٣٤



 ٣٨

هذَا ما دام الْولِي الْعافِي واحِدا ، فَإِذَا كَانَ لِلْقَتِيل أَولِياءٌ فَعفَا أَحدهم ، سقَطَ الْقِصاص لِلْباقِين بِاتفَـاقِ                   
فَعفَا ولِي أَحدِهِما دونَ الآْخرِ ، سقَطَ حق        الْحنفِيةِ ؛ لأَِنَّ الْقِصاص لاَ يتجزأُ ، فَإِذَا قَتل إِنسانٌ رجلَينِ ،             

  ١٣٥.الأَْول وبقِي حق الثَّانِي فِي الْقِصاصِ علَى حالِهِ 
                الآَ عمتي لِهِ ، فَإِنْ لَملَى قَتالآَ عمإِنْ ت بِيرِيكِ الصلَى شاصِ عوبِ الْقِصجةُ إِلَى والِكِيالْم بذَهلِهِ  ولَى قَت

وتعمدا قَتلَه ، أَوِ الْكَبِير فَقَطْ ، فَلاَ قِصاص علَى الْكَبِيرِ ؛ لاِحتِمال أَنَّ ضرب الصغِيرِ هو الْقَاتِل ، إِلاَّ أَنْ                     
 لَى ذَلِكونَ عقْسِميبِ الْكَبِيرِ ، وربِض اتم هاءُ الْقَتِيل أَنلِيأَو عِيدي ل الْكَبِيرقْتفَي. 

ولاَ قِصاص علَى شرِيكِ مخطِئٍ أَو مجنونٍ ، وهل يقْتص مِن شرِيكِ سبعٍ ، أَو جارِحٍ نفْسه جرحـا                   
أَو شرِيكِ مرضٍ ،    . يكِ  يموت مِنه غَالِبا ، أَو شرِيكِ حربِي لَم يتمالآَ علَى قَتلِهِ ، وإِلاَّ اقْتص مِن الشرِ               

بِأَنْ جرحه ثُم مرِض مرضا يموت مِنه غَالِبا ثُم مات ، ولَم يدر أَمات مِن الْجرحِ أَم مِـن الْمـرضِ ؟                      
: الدسوقِي    يوجد ترجِيح ، قَال    قَولاَنِ لِلْمالِكِيةِ ، والراجِح فِي شرِيكِ الْمرضِ الْقِصاص ، وفِي غَيرِهِ لاَ           

والراجِح فِي شرِيكِ الْمرضِ الْحادِثِ بعد الْجرحِ الْقَسامةُ ويثْبت الْقَود فِي الْعمدِ ، وكُل الديـةِ فِـي                  
وأَما الْمسائِل الثَّلاَثُ   : ن الْجارِحِ اتفَاقًا ، وقَال      الْخطَأِ ، أَما إِذَا كَانَ الْمرض قَبل الْجرحِ فَإِنه يقْتص مِ          
  ١٣٦.الأُْول فَالْقَولاَنِ فِيها علَى حد سواءٍ كَما قَرره شيخنا 

 مِن شرِيكِ مـنِ امتنـع   إِلَى أَنه لاَ يقْتص مِن شرِيكٍ مخطِئٍ أَو شِبهِ عمدٍ ، ويقْتص : وذَهب الشافِعِيةُ   
                   ـوقهدٍ ؛ لأَِنَّ الزمهِ عشِبطِئٍ وخهِ مشِبطِئٍ وخم رِيكل شقْتا ، فَلاَ يمِيعا جدمعى فِيهِ إِذَا تنعلِم هدقَو

 .حصل بِفِعلَينِ أَحدهما يوجِبه والآْخر ينفِيهِ ، فَغلَب الْمسقِطُ 
                   ـرِيكالأَْبِ ش ـرِيكش قفَارلَّظَةً ، وغةِ ميالد فلَى الأَْبِ نِصعلَدِهِ ، ول والأَْبِ فِي قَت رِيكل شقْتيو

               هـبثَ شراحِدٍ ، فَأَولٍّ وحافَانِ إِلَى مضلاَنِ مالْفِعاطِئِ ول الْخةٌ فِي فِعهبطَأَ شطِئِ بِأَنَّ الْخخةً فِـي   الْم
الْقِصاصِ كَما لَو صدرا مِن واحِدٍ ، وشبهةُ الأُْبوةِ فِي ذَاتِ الأَْبِ لاَ فِـي ذَاتِ الْفِعـل ، وذَات الأَْبِ                     

  ١٣٧.متميزةٌ عن ذَاتِ الأَْجنبِي ، فَلاَ تورِثُ شبهةً فِي حقِّهِ 
و قَتل جماعةٌ واحِدا ، وكَانَ أَحد الْجماعةِ أَبا لِلْقَتِيل سقَطَ الْقِصـاص عـنِ               وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لَ    

الآْخرِين ، لأَِنَّ كُلا مِنهم قَاتِلٌ يستحِق الْقِصاص منفَرِدا ، فَكَذَلِك إِذَا كَانَ              الأَْبِ وحده ، ووجب علَى    
   ةٍ ، واعمفِي ج     دمأَح نةٍ عايـل            : فِي رِوةِ ؛ لأَِنَّ الْقَتفِينكَائِهِ كَالْحرلَى شلاَ علَى الأَْبِ وع اصلاَ قِص

     ـهفَإِن ـدِهِمأَح ـنقَطَ عس قَد اما دمرِ ، ونِ الآْخع مهاحِدٍ مِنو مِن فُهصو لِفتخا ، فَلاَ يمِيعج مهمِن
 .طُ عنِ الْباقِين يسقُ

                                                 
  .٢٤٧ / ٧بدائع الصنائع  - ١٣٥
  .١١ / ٨رقاني  ، والز٢٧٤ / ٤الدردير والدسوقي عليه  - ١٣٦
  .٢٠ / ٤مغني المحتاج  - ١٣٧



 ٣٩

                   ـنانِ عتايوبِ فَفِيهِ الربورٍ فِي السرِ قُصغَي ى فِيهِ مِننعلِم هنع اصقَطَ الْقِصس نا كُل منمِثْل الأَْبِ هو
 اشترك فِي الْقَتل صـبِي ومجنـونٌ   أَحمد ، كَالذِّمي مع الْمسلِمِ ، والْحر مع الْعبدِ فِي قَتل الْعبدِ ، فَإِذَا 

وعاقِلٌ سقَطَ الْقِصاص عنهم جمِيعا فِي الأَْصح ؛ لأَِنَّ سقُوطَ الْقِصاصِ عنِ الصبِي والْمجنونِ لِمعنـى                
  ١٣٨.لْمجنونِ فَقَطْ ، ويجِب علَى الْعاقِل فِي فِعلِهِ ، وفِي رِوايةٍ عن أَحمد أَنه يسقُطُ عنِ الصبِي وا

 :قَتل الْجماعةِ بِالْواحِدِ 
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لَو تواطَأَ جماعةٌ علَى قَتل واحِدٍ معصومِ الدمِ ، فَإِنَّ الْجمع يقْتلُونَ بِالْفَردِ                  

  والت ملُـوا                   الَّذِي تاءَ قَتعنص ةً مِنعبل سقَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع وِيا رلِهِ ، لِملَى قَتع اطُؤ
 .١٣٩جمِيعا لَو تمالأََ علَيهِ أَهل صنعاءَ لَقَتلْتهم: رجلاً ، وقَال 

 :ولِي الْقِصاصِ فِي النفْسِ 
 ج باءُ                ذَهزهِ فَكَانَ الْجلَيع تقَعةَ وايلاً ؛ لأَِنَّ الْجِنهِ أَولَيع نِيجالْم قح اصاءِ إِلَى أَنَّ الْقِصالْفُقَه ورهم

ي علَيهِ مِن غَيـرِ     حقَّه ، وعلَى ذَلِك فَإِذَا عفَا الْمجنِي علَيهِ بِشروطِهِ سقَطَ الْقِصاص ، فَإِذَا مات الْمجنِ              
عفْوٍ ، انتقَل الْقِصاص إِلَى الْورثَةِ علَى سبِيل الاِشتِراكِ بينهم ، كُلٌّ مِنهم حسب حِصتِهِ فِي الترِكَـةِ ،                   

١٤٠            غِيرالصثَى ، والأُْنو الذَّكَرضِ ، والْفَر احِبصو اصِبالْع وِي فِيهِمتسا       يـدِينم اتفَإِذَا م ، الْكَبِيرو
بِدينٍ مستغرِقٍ ، أَو مات لاَ عن ترِكَةٍ فَالْقِصاص لِورثَتِهِ أَيضا وإِنْ لَم يرِثُوا شيئًا ؛ لأَِنَّ فِيهِم قُوةَ الإِْرثِ                    

 .ه مِنه ، فَكَذَلِك الْقِصاص ، وأَنه لَو كَانَ لَه مالٌ زائِد عنِ الدينِ لَورِثُو
الْمقْصود مِن الْقِصاصِ هو التشفِّي ، وأَنه لاَ يحصل لِلْميتِ ، ويحصـل لِورثَتِـهِ ،                : وقَال أَبو حنِيفَةَ    

يمنـع ذَلِـك أَنَّ       علَى الشرِكَةِ ، ولاَ    فَكَانَ حقا لَهم ابتِداءً ، وثَبت لِكُل واحِدٍ مِنهم علَى الْكَمال لاَ           
  ١٤١.لِلْميتِ فِيهِ حقا حتى يسقُطَ بِعفْوِهِ 

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ استِيفَاءَ الْقِصاصِ لِعصبةِ الْمجنِي علَيهِ الذُّكُورِ فَقَطْ ، سـواءٌ كَـانوا عصـبةً                  
الاِبنِ ، أَو بِالسببِ كَالْولاَءِ ، فَلاَ دخل فِيهِ لِزوجٍ ولاَ أَخٍ لأُِم أَو جد لأُِم ، يقَدم فِيهِ الاِبـن                     بِالنسبِ كَ 

 لَه مع الإِْخوةِ بِخِلاَفِ     ثُم ابن الاِبنِ ، ويقَدم الأَْقْرب مِن الْعصباتِ علَى الأَْبعدِ ، إِلاَّ الْجد ، فَإِنه يكُونُ               
                  ـعم رِهِ أَويبِغ هتبصع حِقُّهتسةِ فِيهِ ، فَلاَ ياطِ الذُّكُورتِرفْسِهِ لاِشةُ بِنبصا الْعنةِ هبصبِالْع ادرالْمالأَْبِ ، و

  ١٤٢.غَيرِهِ 
                                                 

  .٦٧٨ - ٦٧٦ / ٧المغني  - ١٣٨
فتح الباري  ( ، والبخاري تعليقًا     ) ٤١ / ٨( أخرجه البيهقي   . . . . " لو تمالأ عليه أهل صنعاء       : " - رضي االله عنه     -أثر عمر    - ١٣٩
تواطُؤ ف  ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ     ) . ٢٢٧ / ٢( لباري  واللفظ للبيهقي ، وصحح إسناده ، ووصله ابن حجر في فتح ا            ) ٢٢٧ / ١٢
٧  (  

  .٥٤٦ / ٥ ، وكشاف القناع ٥١ ، ٥٠ ، ٣٩ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٤٠ / ٤ ، والدسوقي ٢٤٩ - ٢٤٨ / ٧بدائع الصنائع  - ١٤٠
  .٣٦٤ / ٥ ، وابن عابدين ٢٤٢ / ٧بدائع الصنائع  - ١٤١
  .٢٥٦ / ٤الدسوقي  - ١٤٢



 ٤٠

اصلَى أَنَّ الْقِصوا عصةَ نالِكِيوطٍ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ أَنَّ الْمراءِ بِشسكُونُ لِلني : 
 .أَنْ يكُن مِن ورثَةِ الْمجنِي علَيهِ ، كَالْبِنتِ والأُْختِ : الأَْول 

ختِ مـع   أَنْ لاَ يساوِيهن عاصِب ، فَإِنْ ساواهن فَلاَ قِصاص لَهن ، كَالْبِنتِ مع الاِبنِ ، والأُْ               : والثَّانِي  
 هدحلِلأَْخِ وو ، هدحنِ وفِيهِ لِلاِب قالْحاصِ ، وا فِي الْقِصملَه قلاَ ح هالأَْخِ ، فَإِن. 

أَو لأَِبٍ   يقَةِأَنْ تكُونَ الْمرأَةُ الْوارِثَةُ مِمن لَو ذُكِّرت عصبت ، كَالْبِنتِ والأُْختِ الشقِ           : والشرطُ الثَّالِثُ   
 لأُِم تالأُْخو ةُ لأُِمدالْجةُ وجوا الزطْلَقًا . . . ، فَأَمم نلَه اصفَلاَ قِص. 

 فَإِذَا كَانَ لِلْمجنِي علَيهِ وارِثٌ مِن النساءِ ، وعصبته مِن الرجال أَبعد مِـنهن ، كَـانَ حـق اسـتِيفَاءِ            
 نهدِ مِنعةِ الأَْببصلِلْعو ناصِ لَه١٤٣.الْقِص  

وقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ لِكُلٍّ مِن الأَْولِياءِ الْمنفَرِدِين والْمتعددِين توكِيل واحِدٍ مِنهم أَو مِن غَيرِهِم فِي                 
  .١٤٤استِيفَاءِ الْقِصاصِ

حق استِيفَاءِ الْقِصاصِ عنِ ابنِهِ عِند الْحنفِيةِ لِوِلاَيتِهِ علَيهِ ، أَما غَير الأَْبِ مِن أَولِياءِ النفْسِ كَالأَْخِ                 ولِلأَْبِ  
           فوسنِيفَةَ خِلاَفًا لأَِبِي يأَبِي ح دا عِنضأَي ذَلِك فَلَه مالْعو .  سفَلَي صِيا الْوـنِ      أَماصِ عتِيفَاءُ الْقِصاس لَه 

 همِن اصالْقِص سلَيال فَقَطْ ولَى الْمةَ عايتِهِ ؛ لأَِنَّ الْوِصايول بِوِصمشالْقَاصِرِ الْم. 
لَيلِي عي نمع اصفِي الْقِصوتسلاَ ي لِيابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْونالْحةُ وافِعِيالش بذَهو هرغَي ا أَو١٤٥.هِ ، أَب  

فَإِذَا لَم يكُن لِلْمقْتول وارِثٌ ولاَ عصبةٌ ، كَانَ حق استِيفَاءِ الْقِصاصِ لِلسلْطَانِ عِند الْجمهورِ لِوِلاَيتِـهِ                 
 فوسو يقَال أَبةِ ، وامتِيفَاءِ الْقِ:الْعلْطَانِ فِي اسةَ لِلسلاَمِ لاَ وِلاَيارِ الإِْسول فِي دقْتاصِ إِذَا كَانَ الْمص. 

  ١٤٦.حق الْقِصاصِ لِلسلْطَانِ ولَيس لَه أَنْ يعفُو : وقَال الْمالِكِيةُ 
 :طَرِيقَةُ استِيفَاءِ الْقِصاصِ فِي النفْسِ 

     ةٌ لِلْحايرِو وهةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم با            ذَهل بِهالآْلَةِ الَّتِي قَتبِمِثْل الطَّرِيقَةِ و همِن صقْتابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاتِل ين
إِلاَّ أَنْ تكُـونَ    ) ١٢٦/ سورة النحـل    (} وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْل ما عوقِبتم بِهِ        { : ، لِقَولِهِ تعالَى    

أَنْ يثْبت الْقَتل بِخمرٍ فَيقْتص بِالسيفِ عِندهم ، وإِنْ ثَبت الْقَتل بِلِواطٍ أَو بِسِـحرٍ               الطَّرِيقَةُ محرمةً ، كَ   
 .فَيقْتص بِالسيفِ عِند الْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ ، وكَذَا فِي الأَْصح عنِ الشافِعِيةِ 

  دعِن حقَابِل الأَْصمو                ةٍ مِنةٍ قَرِيببشخ ساطِ بِدفِي اللِّواءٍ ، وم لٍّ أَوا كَخائِعارِهِ مرِ بِإِيجمةِ فِي الْخافِعِيالش 
  ١٤٧.آلَتِهِ ويقْتل بِها 

                                                 
  .٢٥٨ / ٤سوقي الد - ١٤٣
 ) .وكَالَةٌ ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ١٤٤
  .٥٣٣ / ٥ ، وكشاف القناع ٢٤٤ - ٢٤٣ / ٧ ، وبدائع الصنائع ١٨٥ / ٢ ، والمهذب ٧٤٠ / ٧المغني  - ١٤٥
  .١٨٥ / ٢ ، والمهذب ٢٥٦ / ٤ ، والدسوقي ٢٤٣ / ٧بدائع الصنائع  - ١٤٦
 



 ٤١

 بِالسيفِ ، ونـص الْحنابِلَـةُ       وذَهب الْحنفِيةُ وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقِصاص لاَ يكُونُ إِلاَّ           
لاَ قَـود إِلاَّ بِالسـيفِ    �علَى أَنْ يكُونَ فِي الْعنقِ مهما كَانتِ الآْلَةُ والطَّرِيقَةُ الَّتِي قَتل بِها ، لِقَولِـهِ                

،١٤٨ كِّينل السخدطْلَقًا ، فَيم لاَحا السنفِ هيبِالس ادرالْمو ذَلِك رغَيو رجنالْخ١٤٩.و  
                  ـهوبجلأَِنَّ وطَرِهِ ؛ وامِ فِيهِ لِخاصِ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمتِيفَاءُ الْقِصاس وزجلاَ ي هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بذَهو

 .والاِستِيفَاءِ، لَكِن يسن حضوره عِند الشافِعِيةِ يفْتقِر إِلَى اجتِهادٍ لاِختِلاَفِ الناسِ فِي شرائِطِ الْوجوبِ 
                  لِيالْـو فَاهوـتائِبِهِ ، فَإِذَا اسن لْطَانِ أَوةِ السرضإِلاَّ بِح اصفَى الْقِصوتسابِلَةِ أَنْ لاَ ينالْح دعِن بذْهالْمو

لْطَانِ جونِ إِذْنِ السفْسِهِ بِدامِ بِنلَى الإِْملاِفْتِئَاتِهِ ع رزعيو ، ١٥٠.از  
 :استِيفَاءُ الْقِصاصِ فِي النفْسِ 

                  لِـيلَى أَنَّ واءُ عالْفُقَه فَقةِ ، فَقَدِ اتلِيكَامِل الأَْه لِيكُونَ الْوفْسِ أَنْ ياصِ فِي النتِيفَاءِ الْقِصطُ لاِسرتشي
ا كَانَ كَامِل الأَْهلِيةِ واحِدا كَانَ أَو أَكْثَر أَنَّ لَه طَلَب الْقِصاصِ واستِيفَاءَه ، فَإِنْ طَلَبه أُجِيب                 الْقِصاصِ إِذَ 

طَلَبوه جمِيعا ،    يهِ إِذَا إِلَيهِ ، ثُم إِنْ كَانَ واحِدا أُجِيب إِلَيهِ إِذَا طَلَبه مطْلَقًا ، وإِذَا كَانوا متعددِين أُجِيبوا إِلَ                
      اصقَطَ الْقِصس مهدأَح قَطَهفَإِذَا أَس-    مقَدا تكَم -         دِيندعتوا مكَان ا ، أَواصِ قَاصِرالْقِص لِيفَإِذَا كَانَ و

 .بعضهم كَامِل الأَْهلِيةِ وبعضهم ناقِص الأَْهلِيةِ 
 الش بفَذَه                  ، ـركْبـى يتح ـغِيرالص ظَـرتني هةِ إِلَى أَنفِينالْح انِ مِناحِبالصفِي الظَّاهِرِ و دمأَحةُ وافِعِي

لْورثَةِ علَى  والْمجنونُ حتى يفِيق ؛ لأَِنه ربما يعفُو فَيسقُطُ الْقِصاص ؛ لأَِنَّ الْقِصاص عِندهم يثْبت لِكُل ا               
سبِيل الاِشتِراكِ ؛ ولأَِنَّ الْقِصاص لِلتشفِّي ، فَحقُّه التفْوِيض إِلَى خِيرةِ الْمستحِق ، فَلاَ يحصل بِاستِيفَاءِ                

حتى الْبلُوغِ والإِْفَاقَةِ ، ولاَ يخلَّى بِكَفِيلٍ       غَيرِهِ مِن ولِي أَو حاكِمٍ أَو بقِيةِ الْورثَةِ ، إِلاَّ أَنه يحبس الْقَاتِل              
 قالْح فُوتفَي برهي قَد ه؛ لأَِن. 

وعِند أَبِي حنِيفَةَ وهو الصحِيح فِي الْمذْهبِ يكُونُ لِكَامِلِي الأَْهلِيةِ وحدهم حق طَلَبِ الْقِصاصِ ، لأَِنَّ                
  اصكَامِلاً     الْقِص مهلِكُلٍّ مِن ثَابِت-   هدةَ            - عِنرلاَ عِبهِ ، ووا إِلَيأُجِيب وهتِقْلاَل ، فَإِذَا طَلَببِيل الاِسلَى سع 

 صِحلاَ ي مهفْوةِ ؛ لأَِنَّ علِياقِصِي الأَْهن رِينبِالآْخ. 
     ظَرتنلاَ ي هةُ إِلَى أَنالِكِيالْم بذَهو              هإِفَاقَت لَمعلاَ ت طْبِقونٌ منجم ظَرتنلاَ يهِ ، ولَيع وتقَّفِ الثُّبوتي لَم غِيرص 
ظَرتنا فَتانيأَح فِيقي نبِخِلاَفِ م  ه١٥١.إِفَاقَت 

                                                                                                                                             
  .٦٨٨ / ٧ ، والمغني ١٨٦ / ٢ذب  ، والمه٢٦٦ - ٢٦٥ / ٤الدسوقي  - ١٤٧
من حديث النعمان بن بشير ، وضعفه ابن حجر كما في فتح             ) ٨٨٩ / ٢( أخرجه ابن ماجه    " لا قود إلا بالسيف     : " حديث   - ١٤٨

  ) .٢٠٠ / ١٢( الباري 
  .٤٩٠ / ٩ ، والإنصاف ٦٨٨ / ٧ ، والمغني ٣٤٦ / ٥ ، والدر المختار ٢٤٥ / ٧بدائع الصنائع  - ١٤٩
  .٦٩٠ / ٧ ، والمغني ٤٨٧ / ٩ ، والإنصاف ٤٠ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣٤٥ / ٤ ، ومنح الجليل ٣٥٢ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١٥٠
 ،  ٧٣٩ / ٧ ، والمغـني     ٤٠ / ٤ ، ومغني المحتـاج      ٢٣ - ٢١ / ٨ ، والزرقاني    ١٠٨ / ٦ ، والزيلعي    ٢٤٣ / ٧بدائع الصنائع    - ١٥١

  .٣٦٠ - ٣٥٩ / ٤والشرح الصغير 



 ٤٢

        وع تظِرتا انةِ غَائِبلِياءِ كَامِلِي الأَْهلِيالأَْو دفَإِذَا كَانَ أَح         اصقُطُ بِهِ الْقِصسفَي فْوالْع فَاقِ ؛ لأَِنَّ لَهبِالاِت هتد
 قبا سفِّي كَمشلِلت اصلأَِنَّ الْقِص١٥٢.؛ و 
 :زمانُ استِيفَاءِ الْقِصاصِ فِي النفْسِ 

يرِ تأْخِيرٍ لأَِنه حقُّه ، إِلاَّ أَنه لاَ يعد مستحِقا          إِذَا ثَبت الْقِصاص بِشروطِهِ جاز لِلْولِي استِيفَاؤه فَورا مِن غَ         
                    مِن فِيا شمبر ه؛ لأَِن وتمى يتح همِن صقْتي افِذًا لَما نحرج هحرهِ ، فَإِذَا جلَيع نِيجالْم وتمى يتح لَه

 .توفُّرِ سببِهِ وهو الْموت ، فَإِذَا مات ثَبت الْقِصاص فَيستوفَى فَورا جرحِهِ فَلاَ قِصاص لِعدمِ 
وسواءٌ فِي ذَلِك أَنْ يكُونَ الْقَاتِل معافًى أَو مرِيضا ، وسواءٌ أَنْ يكُونَ الْوقْت بـارِدا أَو حـارا ؛ لأَِنَّ                     

و ، توالْم قحتسالْم ذَلِك ءٌ مِنيتِ شوفِي الْم ثِّرؤلاَ ي. 
إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ نصوا علَى أَنَّ الْقَاتِل إِذَا كَانَ امرأَةً حامِلاً يؤخر الْقِصاص حتى تلِد ، حِفَاظًا علَى سلاَمةِ                   

لإِِرضاعِهِ ، فَإِذَا ادعـتِ      ر إِلَى الْفِطَامِ أَيضا إِذَا لَم يوجد غَيرها       الْجنِينِ وحقِّهِ فِي الْحياةِ ، بل إِنها تنظَ       
          اءَ ، فَإِنْ قُلْنستِ النا أُرِياهوعفِي د كشل ومالْح :          ـتبِسا حلُهمح تإِنْ ثَب ثُم ، لَتامِلٌ أُجح هِي

 إِنْ قُلْنو لِدى تتح :ا غَيرا فَوهمِن صامِلٍ اقْتح ١٥٣.ر  
 :مكَانُ استِيفَاءِ الْقِصاصِ فِي النفْسِ 

 :لَيس لِلْقِصاصِ فِي النفْسِ مكَانٌ معين ، إِلاَّ أَنه إِذَا الْتجأَ الْجانِي إِلَى الْحرمِ ، فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ 
والشافِعِيةُ وأَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ من توجب علَيهِ الْقِصاص ، إِذَا لَجـأَ إِلَـى   فَذَهب الْمالِكِيةُ   

قُتِل خو همِن رِجاجِدِ أُخسالْم مِن هرغَي أَو امرالْح جِدسةَ أَوِ الْمبل الْكَعخمِ قُتِل فِيهِ ، فَإِنْ درالْح هارِج. 
وذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يخرج مِنه ولاَ يقْتل فِيهِ ، ولَكِن يمنع عنه الطَّعام والشراب حتـى                   

 همِن صقْتيفْسِهِ ومِ بِنرالْح مِن جرخي. 
    قَعةُ وايتِ الْجِناما دذَا مه                ـازـلاً ، جمِ أَصرفِي الْح تقَعو تل ، فَإِذَا كَانمِ فِي الأَْصرالْح ارِجخ ت

 ١٥٤.الاِقْتِصاص مِنه فِي الْحرمِ وخارِجه بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ 
 :ما يسقُطُ بِهِ الْقِصاص فِي النفْسِ 
 :، هِي يسقُطُ الْقِصاص فِي النفْسِ بِأُمورٍ 

 : فَوات محل الْقِصاصِ -أ 

                                                 
 - ٣٥٩ / ٤ ، والشرح الصـغير      ٧٣٩ / ٧ ، والمغني    ٤٠ / ٤ ، ومغني المحتاج     ١٠٩ / ٦ ، والزيلعي    ٢٤٣ / ٧بدائع الصنائع    - ١٥٢

٣٦٠.  
  .٧٣١ / ٧ ، والمغني ٤٣ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٤ / ٨ ، والزرقاني ٢٦٠ / ٤ ، والدردير مع الدسوقي ١٤٨ / ٣الدر المختار  - ١٥٣
 ٨ ، والمغني    ٤٣ / ٤ ، ومغني المحتاج     ١٨٩ / ٢ ، والمهذب    ٢٦١ / ٤ ، والدسوقي    ٢٤ / ٨، والزرقاني    ٣٥٢ / ٥الدر المختار    - ١٥٤
  .٢٣٩ و٢٣٦/ 



 ٤٣

                 صقْـتل أَنْ يالْقَاتِل قَب اتإِذَا م هابِلَةِ إِلَى أَننالْح دعِن بذْهالْم وهةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بذَه
تل لاَ يرِد علَى ميتٍ ، وسواءٌ فِي ذَلِك أَنْ يكُونَ الْموت قَد             مِنه سقَطَ الْقِصاص لِفَواتِ محلِّهِ ؛ لأَِنَّ الْقَ       

حصل حتف أَنفِهِ ، أَو بِقَتل آخر لَه بِحق كَالْقِصاصِ والْحد ، وتجِب الديةُ فِي ترِكَتِهِ عِند الشـافِعِيةِ                   
 .ةِ وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَ

أَما إِذَا قَتل الْقَاتِل عمدا عدوانا ، فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ إِلَـى سـقُوطِ                  
بذْهالْم وهةِ وافِعِيالش دل عِنال الْقَاتِل الأَْوةِ فِي ميوبِ الدجو عاصِ مابِلَةِ الْقِصنالْح دعِن . 

وذَهب الْمالِكِيةُ وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْواجِب هو الْقِصاص علَى الْقَاتِـل الثَّـانِي لأَِولِيـاءِ                  
أً فَتجِب الديةُ لأَِولِياءِ الْمقْتول الأَْول فِـي        وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه إِذَا كَانَ الْقَتل خطَ       . الْمقْتول الأَْول   

 ١٥٥. مال الْقَاتِل الثَّانِي 
 . الْعفْو عنِ الْقِصاصِ -ب 

              بِالاِت اصقَطَ الْقِصوطِهِ سرا لِشفِيوتسا مفْواصِ عنِ الْقِصا عفَومِ ، فَإِذَا عاءِ الدلِيلأَِو قح اصفَاقِ ؛  الْقِص
         وبدناصِ منِ الْقِصع فْوالْعو ، فْوِهِمقُطُ بِعسفَي ملَه قح ها  لأَِنعرهِ شالَى    ١٥٦ إِلَيعلِهِ تلِقَو  : }  فِيع نفَم

{ : وقَولُه سبحانه   ) . ١٧٨/ سورة البقرة   (} لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ          
       ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت ن٤٥/ سورة المائدة   (} فَم (         ـهنالَى ععت اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بدِيثِ أَنلِحو

 ١٥٧. فْوِ  رفِع إِلَيهِ شيءٌ فِيهِ قِصاص إِلاَّ أَمر فِيهِ بِالْع�ما رأَيت النبِي : قَال 
 :  الصلْح عنِ الْقِصاصِ فِي النفْسِ -ج 

    ـهفَعدلٍ يـدقَابِل باصِ بِمقَاطِ الْقِصلَى إِساصِ عالْقِص لِيوالْقَاتِل و نيلْحِ بازِ الصولَى جاءُ عالْفُقَه فَقات
عاقِلَةِ ؛ لأَِنَّ الْعاقِلَةَ لاَ تعقِل الْعمد ، ويسمى هذَا الْبدل بـدل             الْقَاتِل لِلْولِي مِن مالِهِ ، ولاَ يجِب علَى الْ        

 نلْحِ عالص                   ولْحِ هل الصدكُونَ بأَنْ ي ازج الِغِينب اقِلِينع ماءُ كُلُّهلِيأَوِ الأَْو لِيإِذَا كَانَ الْو دِ ، ثُمممِ الْعد
 ةُ أَوياءٍ ، لأَِنَّ             الدـولَـى سلاً عجؤم ا أَوالا ، حسِهرِ جِنغَي مِن ا أَوسِهجِن ا ، مِنهمِن أَكْثَر ا أَوهأَقَل مِن 

 .١٥٨.لِغينِ الصلْح معاوضةٌ ، فَيكُونُ علَى بدلٍ يتفِق علَيهِ الطَّرفَانِ بالِغا ما بلَغَ ما داما عاقِلَينِ با
 :الْقِصاص فِي الْجِنايةِ علَى ما دونَ النفْسِ 

                                                 
 ،  ٤٨ / ٤ ، ومغني المحتـاج      ١٠ / ٦ ، والأم    ١٨ / ٨ ، وشرح الزرقاني     ٣٣٧ / ٤ ، والشرح الصغير     ٢٤٦ / ٧بدائع الصنائع    - ١٥٥

  .٦ / ١٠لإنصاف  ، وا٤١٧ / ٩والشرح الكبير امش المغني 
  . ١٨٩ / ٢ ، والمهذب ٤١٤ / ٩الشرح الكبير مع المغني  - ١٥٦

من حديث أنس ، وسكت عنـه المنـذري في           ) ٦٣٧ / ٤( أخرجه أبو داود    . . . " ما رأيت النبي رفع إليه شيء       : " حديث   - ١٥٧
 . ) ٣٠ - ١٨عفْو ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  ) . ٢٩٨ / ٦( مختصر السنن 

  )٣١صلْح ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ١٥٨



 ٤٤

أَجمع الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ الْقِصاصِ فِيما دونَ النفْسِ بِشروطِهِ كَما فِي الْقِصاصِ فِي النفْسِ ، والدلِيل                
ا أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَْنف بِالأَْنفِ والأُْذُنَ بِالأُْذُنِ          وكَتبنا علَيهِم فِيه  { : علَيهِ قَوله تعالَى    

                  مه فَأُولَئِك ل اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم اصقِص وحرالْجو نبِالس نالسو
 ) ٤٥/ سورة المائدة (} الِمونَ الظَّ

                   هِملَيوا عضرا ، فَعةٍ لَهارةَ جثَنِي ترسٍ كَسنِ أَنرِ بضالن تعِ بِنيبأَنَّ الر هنالَى ععت اللَّه ضِير سى أَنورو
        بِيا النوا ، فَأَتوفَأَب فْووا الْعطَلَبا ، ووفَأَب شرِ فَقَال          �  الأَْرضالن نب سا أَنوهاءَ أَخاصِ ، فَجبِالْقِص رفَأَم 

 :         قبِالْح ثَكعالَّذِي بعِ ؟ ويبةُ الرثَنِي ركْسول اللَّهِ أَتسا ري        بِيا ، فَقَال النهتثَنِي ركْساللَّهِ   : �لاَ ت ابكِت
إِنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ من لَو أَقْسم علَى اللَّـهِ لأََبـره             : �قَوم ، ثُم قَال رسول اللَّهِ       فَعفَا الْ : الْقِصاص قَال   

.١٥٩  
ولأَِنَّ ما دونَ النفْسِ كَالنفْسِ فِي الْحاجةِ إِلَى حِفْظِهِ بِالْقِصاصِ ، فَكَانَ كَالنفْسِ فِي وجوبِ الْقِصاصِ                

.١٦٠  
بفْسِ أَسونَ النا داصِ فِيمالْقِص اب: 

       هِي اببفْسِ أَسونَ النا داصِ فِيمانِي         : لِلْقِصعم ابإِذْهافِ ، وى الأَْطْررجرِي مجا يمافِ وةُ الأَْطْرانإِب
        اججالشو ، افِعنا الْمبِه ودقْصالْما ونِهيقَاءِ عب عافِ مالأَْطْر        احالْجِرهِ ، وجالْوأْسِ وفِي الر احالْجِر هِيو 

  .١٦١فِي غَيرِ الرأْسِ والْوجهِ
 :شروطُ الْقِصاصِ فِيما دونَ النفْسِ 

        وطٌ هِيرفْسِ شونَ النا داصِ فِيمطُ لِلْقِصرتشأَنْ     : يا ، ودمل عكُونَ الْفِعأَنْ ي  كُونَ الْفِعا ،    يانوـدل ع
والتكَافُؤ فِي الدينِ ، والتكَافُؤ فِي الْعددِ ، والْمماثَلَةُ فِي الْمحل ، والْمماثَلَةُ فِي الْمنفَعـةِ ، وإِمكَـانُ                   

  .١٦٢الاِستِيفَاءِ مِن غَيرِ حيفٍ
 :أَثَر السرايةِ فِي الْقِصاصِ فِيما دونَ النفْسِ 

رايةُ الْجِنايةِ مضمونةٌ بِلاَ خِلاَفٍ بين الْفُقَهاءِ لأَِنها أَثَر الْجِنايةِ ، والْجِنايةُ مضمونةٌ وكَذَلِك أَثَرهـا ،                 سِ
حتى ) فِراشِ الْمرضِ   أَي ملاَزِما لِ  ( ثُم إِنْ سرت إِلَى النفْسِ كَأَنْ يجرح شخصا عمدا فَصار ذَا فِراشٍ             

                                                 
  مر تخريجه- ١٥٩
  .٥٤٧ / ٥ ، وكشاف القناع ١٧٨ / ٢ ، والمهذب ٢٩٧ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٠
( ومصطَلَحِ  ) ١٠ - ٨ ف جِراح( ومصطَلَحِ  ) ٣٢ - ١٣جِنايةٌ علَى ما دونَ النفْسِ ف    ( وينظَر تفْصِيل أَحكَامِها فِي مصطَلَحِ       - ١٦١

  ) .١١ - ٤شِجاج ف 

  ) .١١ - ٤جِنايةٌ علَى ما دونَ النفْسِ ف ( وينظَر تفْصِيل أَحكَامِها فِي مصطَلَحِ  - ١٦٢



 ٤٥

                  بذْها فَيدموٍ عضلَى عع نِيجلاَفِ ، كَأَنْ يبِالإِْت هتراشبم كِنما لاَ يإِلَى م ترس أَو ، توثَ الْمدحي
  .١٦٣أَحد الْمعانِي كَالْبصرِ والسمعِ ونحوِهِما وجب الْقِصاص بِلاَ خِلاَفٍ

 :قِصاص فِي الْجِنايتينِ الْ
إِذَا قَطَع أُصبع آخر مِن منتصفِ الْمفْصِل ، ثُم قَطَعها مِن الْمفْصِل بعد ذَلِك ، فَقَد ذَهب الْحنفِيةُ إِلَـى                    

         صالأُْولَى اقْت ءِ مِنرل الْبقَب تةَ إِنْ كَانةَ الثَّانِيايكْمِ ،           أَنَّ الْجِنفِي الْح احِدو قَطْع هفْصِل ؛ لأَِنالْم مِن همِن 
        الأُْولَى لَم ءِ مِنرالْب دعةُ بةُ الثَّانِيايتِ الْجِنكَان لَوـا ؛         وفِيه ـاصةَ الأُْولَى لاَ قِصاي؛ لأَِنَّ الْجِن همِن صقْتي

فْصِل فَتالْم مِن تسا لَيها لأَِنضا أَيفِيه اصاقِصٍ فَلاَ قِصوٍ نضلِع ةُ قَطْعالثَّانِياةُ ، واوستِ الْمذَّر١٦٤.ع  
ولَو قَطَع يد رجلٍ ثُم قَتلَه ، فَإِنْ برِئ بعد الْقَطْعِ اقْتص مِنه بِالْقَطْعِ والْقَتل ؛ لأَِنَّ كُل جِنايـةٍ مِنهمـا                      

ةٌ فَيقَاد بِها ، وإِنْ لَم يبرأْ بعد الْقَطْعِ فَقَولاَنِ لِلْحنفِيةِ ، قَولٌ لأَِبِي حنِيفَةَ وهو الظَّـاهِر بِأَنهمـا                    مستقْبلَ
 قْطَعلاَ يل وقْتنِ يياحِبلٌ لِلصقَوو ، رِئا إِذَا بل كَمقْتيو قْطَعنِ فَييتاي١٦٥.كَجِن 

و                مِـن ، اصالْقِص وجِبا تمهكُلٌّ مِن تنِ إِذَا كَانيتاياصِ فِي الْجِنوبِ الْقِصجل بِوةُ الْقَوافِعِيالش أَطْلَق
         ازِييرمِهِ ، قَال الشدع ءِ أَوراطِ الْبتِررِ اشغَي :ا الْقِصفِيه جِبةً يايلٍ جِنجلَى رى عنإِنْ جو  لَـهقَت ثُم اص

                 ـاصالْقِص ـبجا ، فَومهةٍ مِناحِدفِي كُل و اصالْقِص جِبانِ يتايا جِنمها ؛ لأَِنفِيهِم اصالْقِص بجو
  ١٦٦.فِيهِما عِند الاِجتِماعِ ، كَقَطْعِ الْيدِ والرجل 

 مِنهما اقْتص مِنه بِقَطْعِ يمِينِهِ ، ثُم إِنْ حضرا معا فَلَهما أَنْ يقْطَعـا            فَإِذَا جنى علَى اثْنينِ فَقَطَع يمِين كُلٍّ      
                     هدحةُ ويالد الثَّانِي فَلَه رضح ثُم ، لَه ل فَقَطَعالأَْو رضإِنْ حنِ ، وفَيا نِصمهنيةً بدِي هذَا مِنأْخيو ، همِيني- 

  ١٦٧.عِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ   وهذَا–يةُ الْيدِ دِ
                  مِـن لَى أَكْثَرع احِدٍ أَولَى وانِ عتايتِ الْجِناءٌ أَكَانول سفِي الْقَت رِجدني ةُ إِلَى أَنَّ الْقَطْعالِكِيالْم بذَهو

صد مثْلَةً لَم تندرِجِ الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ فِي الْجِنايةِ علَى النفْسِ             واحِدٍ ما لَم يقْصِد مثْلَةً ، فَإِنْ قَ       
               قَانِيرقَال الزطْلَقًا ، وم تجردان هِملَيع نِيجالْم ددعاحِدٍ ، فَإِنْ تلَى وا عتـل    : إِنْ كَانفِي قَت جردانو

رف إِنْ تعمده ثُم قَتلَه ، وإِنْ كَانَ الطَّرف لِغيرِهِ كَقَطْعِ يدِ شخصٍ وفَقءِ عينِ آخر وقَتل آخر                  النفْسِ طَ 
تلَه بعد قَطْعِ   لَم يقْصِد مثْلَةً ، خاص بِطَرفِ الْمجنِي علَيهِ الَّذِي قَ         : عمدا فَيندرِجانِ فِي النفْسِ ، ثُم قَال        

 رِجدنرِهِ فَيغَي فا طَرفِهِ ، أَم١٦٨.طَر  

                                                 
  ) .٤سِراية ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ١٦٣
 ٣٠٢ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٤
  .٣٦٠ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١٦٥

  .١٨٤ / ٢المهذب  - ١٦٦
  .٧٠١ / ٧ ، والمغني ٣٠٠ - ٢٩٩ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٧
  .٢٩ / ٨الزرقاني  - ١٦٨



 ٤٦

 :سقُوطُ الْقِصاصِ فِيما دونَ النفْسِ 
                 نِـيجفْوِ الْمقُطُ بِعسا يلِّهِ ، كَمحاتِ ماصِ لِفَول الْقِصانِي قَبتِ الْجوفْسِ بِمونَ النا دفِيم دقُطُ الْقَوسي

يهِ أَو صلْحِهِ ، وكَذَلِك بِعفْوِ الأَْولِياءِ إِنْ مات أَو صالَحهم أَو صالَح أَحدهم علَى مـالٍ وإِنْ قَـل ،                     علَ
  ١٦٩.وكَذَلِك بِفَواتِ محل الْقِصاصِ فِي الْجانِي 
 :طَرِيقَةُ استِيفَاءِ الْقِصاصِ فِيما دونَ النفْسِ 

الْمناسِبةِ لَه ، كَالسكِّينِ وما سِواها كَي لاَ يتعـدى الْقِصـاص     الْقِصاص فِيما دونَ النفْسِ بِالآْلَةِ    يكُونُ  
                 دعتي قَد هاحِ ، لأَِنفِ فِي الْجِريبِالس صقْتفَلاَ ي لَى ذَلِكعطٌ فِيهِ ، ورش ةَ ؛ لأَِنَّ ذَلِكايالْجِن   حـرى الْج

 ظْمالْع مشهفَي ادرالْم. 
 .ويجِب أَنْ يكُونَ الْمستوفِي عالِما بِطَرِيقَةِ الْقَطْعِ ومِقْدارِهِ لِئَلاَّ يجاوِز الْحد كَالطَّبِيبِ الْجراحِ ونحوِهِ

        كِّنم ا بِذَلِكالِمهِ علَيع نِيجـامِ              فَإِذَا كَانَ الْمالإِْم ائِـببِـهِ ن إِلاَّ قَامهِ ، ولَيع راصِ إِنْ قَدالاِقْتِص مِن
 بِذَلِك الِمالْعو ضفَو١٧٠.الْم  

 :من يستوفِي الْقِصاص فِيما دونَ النفْسِ 
         لِيلِو وزجي هإِلَى أَن دمكَلاَمِ أَح ظَاهِر وهةُ وفِينالْح بفْسِ إِذَا كَـانَ          ذَهونَ الـنا دفِيم اصمِ الْقِصالد 

 .عالِما بِالْجِراحةِ 
وذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ وفِي قَولٍ عِند الْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ ولِي الدمِ لاَ يمكَّن مِن الاِستِيفَاءِ بِنفْسِهِ ، ولاَ                  

 ١٧١. نائِب الإِْمامِ ؛ لأَِنه لاَ يؤمن مع قَصدِ التشفِّي أَنْ يجنِي علَيهِ بِما لاَ يمكِن تلاَفِيهِ يلِيهِ إِلاَّ
 

������������� 
  

                                                 
  .٢٩٨ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٩
  .٧٠٤ / ٧ ، والمغني ١٨٧ / ٢المهذب  - ١٧٠
 ، والمغني مع الشـرح  ٤٩ / ٥ ، والجمل على شرح المنهج ١٨٦ / ٢ ، والمهذب  ٤٣٣ / ٦ ، والمدونة    ٢٤٤ / ٧بدائع الصنائع    - ١٧١

  .٤١٢ / ٩الكبير 



 ٤٧

 الباب الثالث
 الديات

 رِيفعالت : 
تِيل يدِيهِ دِيةً إِذَا أَعطَى ولِيه الْمال الَّذِي هـو          الديات جمع دِيةٍ ، وهِي فِي اللُّغةِ مصدر ودى الْقَاتِل الْقَ          

وكَذَلِك هِبةٌ مِـن    . بدل النفْسِ ، وأَصلُها وِديةٌ ، فَهِي محذُوفَةُ الْفَاءِ كَعِدةٍ مِن الْوعدِ وزِنةٍ مِن الْوزنِ                
تسـمِيةً  ) دِيةً  (  فَاءِ الْكَلِمةِ الَّتِي هِي الْواو ، ثُم سمي ذَلِك الْمال            والْهاءُ فِي الأَْصل بدلٌ مِن    . الْوهبِ  

 .١٧٢بِالْمصدرِ
 .١٧٣وفِي الاِصطِلاَحِ عرفَها بعض الْحنفِيةِ بِأَنها اسم لِلْمال الَّذِي هو بدل النفْسِ

هِي مالٌ يجِب بِقَتل آدمِي حر عِوضا عن        : حيثُ قَالُوا فِي تعرِيفِها     . مالِكِيةِ  ومِثْلُه ما ذُكِر فِي كُتبِ الْ     
  .١٧٤دمِهِ 

 :الأَْظْهر فِي تفْسِيرِ الديةِ ما ذَكَره صاحِب الْغايةِ آخِرا مِن أَنَّ الديةَ : لَكِن قَال فِي تكْمِلَةِ الْفَتحِ 
مانٍ   اسمرٍ  (  لِضقَدـا               ) مقَلَّمةً وادى عدؤا ته؛ لأَِن بِذَلِك يمس ، هفٍ مِنطَر أَو مِيلَةِ الآْدقَاببِم جِبي

 مِيةِ الآْدمر؛ لِعِظَمِ ح فْوا الْعرِي فِيهج١٧٥ي.  
      اءِ الْمفُقَه مِن وِيدالْع هديؤا يذَا مهةِ       ويرِيفِ الدعت دعثُ قَال بيةِ حـدِ       : الِكِيفِي قَطْعِ الْي بجا وإِنَّ م

بِهِ فِي كَلاَمِهِم بِيرعالت قَعو قِيقَةً ، إِذْ قَدةٌ حدِي قَال لَهثَلاً ي١٧٦م.  
      ةِ لِييالد رِيفعوا تممابِلَةُ فَعنالْحةُ وافِعِيا الشونَ            أَمـا دلَـى معفْسِ ولَى النةِ عايفِي الْجِن جِبا يل ممش

  .١٧٧)هِي الْمال الْواجِب بِالْجِنايةِ علَى الْحر فِي نفْسٍ أَو فِيما دونها  : ( قَال الشافِعِيةُ . النفْسِ 
 . ١٧٨)ى مجنِي علَيهِ ، أَو ولِيهِ ، أَو وارِثِـهِ بِسـببِ جِنايـةٍ        إِنها الْمال الْمؤدى إِلَ   : ( وقَال الْحنابِلَةُ   

أَحدهما أَنها تعقِل الدماءَ أَنْ تراق ، والثَّـانِي أَنَّ الديـةَ            : وتسمى الديةُ عقْلاً أَيضا ، وذَلِك لِوجهينِ        
 .١٧٩ذَت مِن الإِْبِل تجمع فَتعقَل ، ثُم تساق إِلَى ولِي الدمِكَانت إِذَا وجبت وأُخِ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : الْقِصاص -أ 
                                                 

 " .ودي : " المصباح المنير ، والمغرب مادة  - ١٧٢
  .٢٠٥ ، ٢٠٤ / ٩ ، وتكملة فتح القدير ٤٤ / ٣اللباب شرح الكتاب  - ١٧٣
  .٢٣٨ ، ٢٣٧ / ٢كفاية الطالب  - ١٧٤
  .٣٥ / ٥ ، والاختيار ٢٠٥ ، ٢٠٤ / ٩تكملة فتح القدير  - ١٧٥
  .٢٣٨ ، ٢٣٧ / ٣مع حاشية العدوي كفاية الطالب  - ١٧٦
  .٥٣ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٩٨ / ٧اية المحتاج  - ١٧٧

 ٥ / ٦ ، وكشاف القناع ٧٥ / ٦مطالب أولي النهى  - ١٧٨
  .٥٨ / ٥الاختيار  - ١٧٩



 ٤٨

عـل  الْقَطْعِ ، والْقِصاص فِي الشرعِ هو الْقَود ، وهو أَنْ يفْ           الْقِصاص مِن الْقَص ، وهو فِي اللُّغةِ بِمعنى       
 ) .قِصاص : ر . ( فَإِذَا قَتل قُتِل مِثْلَه ، وإِذَا جرح جرِح مِثْلَه  . ١٨٠بِالْجانِي مِثْل ما فَعل 

 : الْغرةُ -ب 
 يجِب فِي الْجِنايةِ    ضمانٌ: الْعبد أَوِ الأَْمةُ ، ومِن معانِيها فِي الشرعِ         : الْغرةُ مِن كُل شيءٍ أَولُه ، والْغرةُ        

 علَى الْجنِينِ ، وتبلُغُ قِيمتها نِصف عشرِ الديةِ ، وهِي خمس مِن الإِْبِل أَو خمسمِائَةِ دِرهمٍ
يةِ ، وأَقَل مـا قَـدره       ، سميت غُرةً ؛ لأَِنها أَول مقَادِيرِ الد       ) غُرة  : ( علَى تفْصِيلٍ يذْكَر فِي مصطَلَحِ      

  .١٨١الشرع فِي الْجِناياتِ 
 : الأَْرش -ج 

الأَْرش يطْلَق غَالِبا علَى الْمال الْواجِبِ فِي الْجِنايةِ علَى ما دونَ النفْسِ ، فَهو أَخص مِن الديـةِ بِهـذَا                    
وقَد يطْلَق الأَْرش علَى بدل النفْسِ      . لْمؤدى مقَابِل النفْسِ وما دونَ النفْسِ       الْمعنى ؛ لأَِنها تشمل الْمال ا     

 .١٨٢أَيضا ، فَيكُونُ بِمعنى الديةِ
 : حكُومةُ عدلٍ -د 

قَهاءِ علَى الْواجِبِ يقَدره عـدلٌ فِـي        وتطْلَق عِند الْفُ  . الظُّلْمِ   مِن معانِي حكُومةِ الْعدل رد الظَّالِمِ عنِ      
 .جِنايةٍ لَيس فِيها مِقْدار معين مِن الْمال 

 .١٨٣فَهِي تختلِف عنِ الأَْرشِ والديةِ فِي أَنها غَير مقَدرةٍ فِي الشرعِ ، وتجِب وتقَدر بِحكْمِ الْعدل
 :  الضمانُ-هـ 

 :يطْلَق علَى معنيينِ : الاِلْتِزام ، وشرعا : الضمانُ لُغةً 
 .١٨٤وهو دفْع مِثْل الشيءِ فِي الْمِثْلِياتِ وقِيمةِ الشيءِ فِي الْقِيمِياتِ:  الْمعنى الْخاص -أ 

       ا يلَى ما عغَالِب طْلَقى ينعذَا الْمبِه وقَابِـل            فَهم فَعـدةِ الَّتِي تيال ، بِخِلاَفِ الدولاَفِ الأَْمقَابِل إِتم فَعد
 .التعدي علَى الأَْنفُسِ 

. و بدنٍ   وعرفَها جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه الْتِزام دينٍ أَو إِحضار عينٍ أَ         :  الْمعنى الْعام الشامِل لِلْكَفَالَةِ      -ب  
قى بِالْحرةٍ أُخل ذِمغش وه ا ، أَوضأَي ل لِذَلِكصحقْدِ الْمقَال لِلْعي١٨٥و. 

 : مشروعِيةُ الديةِ 

                                                 
 .التعريفات للجرجاني ، والمصباح المنير  - ١٨٠
  .٨٠٤ / ٧ ، والمغني ١٠١ / ٥مل  ، وحاشية الج٣٠٣ / ١ ، وجواهر الإكليل ٣٧٧ / ٥ابن عابدين  - ١٨١
 . ، والتعريفات للجرجاني ٣٥ / ٥ ، والاختيار ٢٠٥ ، ٢٠٤ / ٩ ، وتكملة الفتح ٤٤ / ٣اللباب شرح الكتاب  - ١٨٢
  .٢١٨ / ٩ ، وتكملة الفتح ١٣٣ / ٦تبيين الحقائق  - ١٨٣
  .١٤٦ ، ١٤٤ / ٦ ، والزرقاني ٤١٥/ مجلة الأحكام العدلية م  - ١٨٤
  .٢٩٢ / ٣ ، ومطالب أولي النهى ١٠٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل ٣٢٣ / ٢ القليوبي - ١٨٥



 ٤٩

مسلَّمةٌ إِلَـى     ودِيةٌ ومن قَتل مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ      { : الأَْصل فِي مشروعِيةِ الديةِ قَوله تعالَى       
 فَقَد روى أَبو بكْرِ بن محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ عـن             � ، وسنةُ نبِيهِ      . ٩٢/  سورة النساء    }أَهلِهِ    

والسنن والديات وبعثَ بِهِ مع      كَتب إِلَى أَهل الْيمنِ كِتابا فِيهِ الْفَرائِض         �أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ رسول اللَّهِ       
 إِلَى شرحبِيل بنِ عبدِ كُلاَلٍ      �مِن محمدٍ النبِي    : عمرِو بنِ حزمٍ فَقُرِئَت علَى أَهل الْيمنِ هذِهِ نسختها          

 ذِي رعينٍ ومعافِر وهمدانَ أَما بعد ، وكَانَ فِي          ، ونعيمِ بنِ عبدِ كُلاَلٍ ، والْحارِثِ بنِ عبدِ كُلاَلٍ قَيل          
إِنَّ منِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلاً عن بينةٍ فَإِنه قَود إِلاَّ أَنْ يرضى أَولِياءُ الْمقْتول ، وأَنَّ فِي النفْسِ الديـةَ      : كِتابِهِ  

 الأَْنفِ إِذَا أُوعِب جدعه الديةُ ، وفِي اللِّسانِ الديةُ ، وفِي الشفَتينِ الديةُ ، وفِـي                 مِائَةً مِن الإِْبِل ، وفِي    
 الْبيضتينِ الديةُ ، وفِي الذَّكَرِ الديةُ ، وفِي الصلْبِ الديةُ ، وفِي الْعينينِ الديةُ ، وفِي الرجـل الْواحِـدةِ                   
                    ةَ مِـنـرشع سمقِّلَةِ خنفِي الْمةِ ، ويائِفَةِ ثُلُثُ الدفِي الْجةِ ، ويةِ ثُلُثُ الدومأْمفِي الْمةِ ، ويالد فنِص

بِل ، وفِـي    الإِْبِل ، وفِي كُل أُصبعٍ مِن أَصابِعِ الْيدِ والرجل عشر مِن الإِْبِل ، وفِي السن خمس مِن الإِْ                 
الْموضِحةِ خمس مِن الإِْبِل ، وأَنَّ الرجل يقْتل بِالْمرأَةِ ، وعلَى أَهل الذَّهبِ أَلْف دِينارٍ وفِي رِوايةٍ زِيادةُ                  

 .١٨٦وفِي الْيدِ الْواحِدةِ نِصف الديةِ
يوبِ الدجلَى ول الْعِلْمِ عأَه عمأَج قَدلَةِ ومةِ فِي الْج. 

 .١٨٧والْحِكْمةُ فِي وجوبِها هِي صونُ بنيانِ الآْدمِي عنِ الْهدمِ ، ودمِهِ عنِ الْهدرِ
 :أَقْسام الديةِ 

  .تختلِف الديةُ ومِقْدارها بِحسبِ اختِلاَفِ نوعِ الْجِنايةِ وصِفَةِ الْمجنِي علَيهِ
فَهناك دِيةُ النفْسِ ودِيةُ الأَْعضاءِ ، كَما أَنَّ هناك دِيةً مغلَّظَةً ودِيةً غَير مغلَّظَةٍ ، فَدِيةُ الْعمـدِ إِذَا سـقَطَ               

الْقِصاصِ أَو بِوجودِ شبهةِ    الْقِصاص بِسببٍ مِن أَسبابِ سقُوطِهِ كَالْعفْوِ ، أَو عدمِ توفُّرِ شرطٍ مِن شروطِ              
وهذَا فِي  . دِيةٍ مغلَّظَةٍ ، كَما أَنَّ دِيةَ شِبهِ الْعمدِ مغلَّطَةٌ ، ودِيةَ الْخطَأِ وما يجرِي مجراه دِيةٌ غَير مغلَّظَةٍ                   

وأَسباب التغلِـيظِ   . معنى الْعمدِ وشِبهِ الْعمدِ والْخطَأِ      الْجملَةِ ، وسيأْتِي تفْصِيل هذِهِ الْمسائِل مع بيانِ         
 دعا بوعِ فِيمضِ الْفُرعاءِ فِي بالْفُقَه تِلاَفاخةِ ، ويفِيفِ فِي الدخالتو. 

 :شروطُ وجوبِ الديةِ 
ي علَيهِ معصوم الدمِ ، أَي مصونَ الدمِ ، وهذَا بِاتفَـاقِ             يشترطُ لِوجوبِ الديةِ أَنْ يكُونَ الْمجنِ      -أ  

 .الْفُقَهاءِ 

                                                 
 ط المكتبة التجارية    ٥٩ - ٥٨ / ٨( أخرجه النسائي   : حديث أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده في الديات والفرائض                - ١٨٦
 على أسانيده ، ونقل تصحيحه عن جماعـة       ، وتكلم )  ط شركة الطباعة الفنية      - ١٨ - ١٧ / ٤( ، وخرجه ابن حجر في التلخيص       ) 

 من العلماء
 ٧ ، والمغني لابن قدامة      ٥ / ٦ ، وكشاف القناع     ١٩٦ ،   ١٩١ / ٢ ، والمهذب    ٢٥٧ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٣٥ / ٥الاختيار   - ١٨٧
 /٥٥٨.  



 ٥٠

فَإِذَا كَانَ مهدر الدمِ ، كَأَنْ كَانَ حربِيا ، أَو مستحِق الْقَتل حدا أَو قِصاصا فَلاَ تجِب الديةُ بِقَتلِهِ لِفَقْدِ                    
 ) .عِصمة : ( لِبيانِ معنى الْعِصمةِ وشروطِها ينظَر مصطَلَح و. الْعِصمةِ 

                   جِـبـول ، فَتقْتانِبِ الْمج لاَ مِنانِبِ الْقَاتِل وج ةِ لاَ مِنيوبِ الدجائِطِ ورش مِن سفَلَي لاَما الإِْسأَمو
 .مقْتول مسلِما ، أَم ذِميا ، أَم مستأْمنا الديةُ سواءٌ أَكَانَ الْقَاتِل أَوِ الْ

وكَذَلِك لاَ يشترطُ الْعقْل والْبلُوغُ ، فَتجِب الديةُ بِقَتل الصبِي والْمجنونِ اتفَاقًا ، كَما تجِب فِي مـال                  
 ) .مع خِلاَفٍ وتفْصِيلٍ ( الصبِي والْمجنونِ 

ا وقِّهِمفِي ح جِبفَت الِيانٌ ممةَ ضيلأَِنَّ الد ةُ ١٨٨ذَلِكيهِ الدلَيع جِبت نفِيم فْصِيلُهأْتِي تيسو ، . 
 : وجود الْمجنِي علَيهِ بِدارِ الإِْسلاَمِ -ب 

وعلَى هذَا  : لْمجنِي علَيهِ بِدارِ الإِْسلاَمِ ، قَال الْكَاسانِي        ويشترطُ لِوجوبِ الديةِ عِند الْحنفِيةِ أَنْ يكُونَ ا       
                     ـدـةُ عِنيالد جِبطَأً لاَ تخ يذِم أَو لِمسم لَها فَقَتنإِلَي اجِرهي بِ فَلَمرارِ الْحفِي د لَمإِذَا أَس بِيرفَإِنَّ الْح

 .أَصحابِنا 
 شلاَ يل             وخدانِ ، فَيلاَمِ أَوِ الأَْمل بِالإِْسصحةَ تمنَ أَنَّ الْعِصورطَ فَيرذَا الشاءِ هالْفُقَه ورهمرِطُ جـا   تفِيه

  لِمسبِ       -الْمرارِ الْحكَانَ فِي د لَوو -         عم قُودعالْمو ، نأْمتسالْمو ، يا الذِّمل فِيهخدا يكَم    قْـدع مه
  .١٨٩الْموادعةِ ، والْهدنةِ 

 :أَسباب وجوبِ الديةِ 
 :الْقَتل : أَولاً 

 .إِذَا أَزهقْت روحه : قَتلْته قَتلاً : إِزهاق الروحِ ، يقَال : الْقَتل هو لُغةً 
     زل الْملَى الْفِعا عضاءُ أَيالْفُقَه أَطْلَقَهفْسِ ،               ووقِ الـنها لِزببكُونُ سا يل مفِع فْسِ ، أَوهِقِ ، أَيِ الْقَاتِل لِلن

  .١٩٠والزهوق هو مفَارقَةُ الروحِ الْبدنَ 
 .وقَسم الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ الْقَتل إِلَى عمدٍ ، وشِبهِ عمدٍ ، وخطَأٍ 

 نالْح همقَسامٍ     وةِ أَقْسسمةُ إِلَى خطَـأِ ،              : فِيى الْخـرجرِي مجا يمطَأِ ، والْخدِ ، ومهِ الْعشِبدِ ، ومالْع
 .والْقَتل بِالسببِ 

 .وعِند الْمالِكِيةِ لَيس هناك إِلاَّ قَتل الْعمدِ ، وقَتل الْخطَأِ 
ل الَّذِي تالْقَت اعوةُ أَنيفِيهِ الد جِب: 

 الْقَتل الْخطَأُ: الأَْول 
                                                 

  .٥ / ٦ ، وكشاف القناع ١٧٣ / ٤ ، والإقناع ٢٣١ / ٦ ، والتاج والإكليل على هامش الحطاب ٢٥٣ / ٧البدائع للكاساني  - ١٨٨
  .٢٢١ / ٤ ، والقليوبي ٤ / ٨المراجع السابقة ، وانظر الزرقاني  - ١٨٩
 ،  ٢٥٦ / ٢ ، وجـواهر الإكليـل       ٢٦ - ٢٣ / ٥ ، والاختيار    ٢٤٤ / ٨ ، وتكملة الفتح     ٢٣٣ / ٢المصباح المنير ، والبدائع      - ١٩٠

 ٥٠٥ - ٥٠٤ ، ١٣ / ٥ ، وكشاف القناع ٣٢ ، ٤ - ٢ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٤٢ - ٢٤٠ / ٦والحطاب 



 ٥١

فَكُل من قَتل إِنسـانا     . اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ قِصاص فِي الْقَتل الْخطَأِ ، وإِنما تجِب الديةُ والْكَفَّارةُ               
        تسا ، ميذِم ا أَولِمسثَى ، مأُن ا أَوالَى     ذَكَرعلِهِ تةُ ، لِقَويتِ الدبجا ، ونادهم ا أَونـا  { : أْممِنؤل مقَت نمو

: وقَولُه سبحانه    .٩٢/ سورة النساء   } خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَنْ يصدقُوا            
  .)٩٢/ سورة النساء ( }ن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ  وإِنْ كَانَ مِ{ 

                ضِيةَ رريردِيثِ أَبِي هاءِ لِحفَاقِ الْفُقَهبِات لَةً فِي ثَلاَثِ سِنِينجؤانِي ماقِلَةِ الْجلَى عع جِبطَأِ تةُ الْخدِيو
 ع قَال   اللَّه هى              : نا ، فَقَضطْنِها فِي بما وهلَترٍ فَقَتجى بِحرا الأُْخماهدإِح تملٍ فَرذَيه انِ مِنأَترلَتِ امتاقْت

 . أَي علَى عاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ١٩١علَى عاقِلَتِها بِدِيةِ الْمرأَةِ �رسول اللَّهِ 
إِجماع الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم علَى ذَلِك ، فَإِنه روِي أَنَّ عمـر   : ما قَال الْكَاسانِي    ودلِيل تأْجِيلِها كَ  

  .١٩٢رضِي اللَّه عنه قَضى بِذَلِك بِمحضرٍ مِن الصحابةِ ، ولَم ينقَل أَنه خالَفَه أَحد فَيكُونُ إِجماعا 
اقِلَةِ حِكْملَى الْعطَأِ عةِ الْخوبِ دِيجةُ و: 

الأَْصل وجوب الديةِ علَى الْجانِي نفْسِهِ ؛ لأَِنَّ سبب الْوجوبِ هو الْقَتل ، وأَنه وجِد مِن الْقَاتِـل ، ولاَ                    
،  .)١٦٤/ سـورة الأنعـام   (}  وازِرةٌ وِزر أُخرى  ولاَ تزِر{ : يؤاخذُ أَحد بِذَنبِ غَيرِهِ لِقَولِهِ تعالَى     

لَكِنه ترك هذَا الأَْصل فِي دِيـةِ الْخطَـأِ بِـنص           . ولِهذَا لَم تتحمل الْعاقِلَةُ ضمانَ الأَْموال ودِيةَ الْعمدِ         
      مقَدا تةِ كَمابحل الصبِفِعابِقِ ، ودِيثِ السالْح          ـوتِيها قَال الْبكَم ةُ فِي ذَلِكالْحِكْمـاتِ   :  ، وايإِنَّ جِن

الْخطَأِ تكْثُر ، ودِيةُ الآْدمِي كَثِيرةٌ ، فَإِيجابها علَى الْجانِي فِي مالِهِ يجحِف بِـهِ ، فَاقْتضـتِ الْحِكْمـةُ     
  .١٩٣مواساةِ لِلْقَاتِل والإِْعانةِ لَه تخفِيفًاإِيجابها علَى الْعاقِلَةِ علَى سبِيل الْ

   انِيقَال الْكَاستِهِ   : وطُـوا ،            : فِي حِكْمفَر فَظُوا فَقَـدحي اقِلَتِهِ ، فَإِذَا لَملَى عع اجِبإِنَّ حِفْظَ الْقَاتِل و
 بذَن مهفْرِيطُ مِنالتو. 

 دِيةِ الْخطَأِ مع الْعاقِلَةِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ فَيكُونُ فِيما يؤدي مِثْل أَحـدِهِم         ويدخل الْقَاتِل فِي تحمل   
  .١٩٤خِلاَفًا لِلشافِعِي والْحنابِلَةِ كَما سيأْتِي 

تحمِيلِها الديةَ ، ومِقْدار ما تتحملُه الْعاقِلَةُ مِن الديةِ         وفِي بيانِ الْمرادِ مِن الْعاقِلَةِ ، وتحدِيدِها ، وكَيفِيةِ          
 ) .عاقِلَة : ( خِلاَف وتفْصِيلٌ ينظَر فِي مصطَلَحِ 

                                                 
 ١٣١٠ / ٣( ، ومسلم   )  ط السلفية    - ٢٥٢ / ١٢الفتح  ( أخرجه البخاري   " اقتتلت امرأتان من هذيل     : " حديث أبي هريرة     - ١٩١
 ) . ط الحلبي -

 ، والمهذب ٥٥ / ١تاج  ، ومغني المح٢٨١ / ٤ ، والشرح الكبير للدردير      ٧٧١ ،   ٧٦٩ / ٧ ، والمغني    ٢٥٦ - ٢٥٥ / ٧البدائع   - ١٩٢
٦ / ٢.  

  .٢٨١ / ٤ ، وانظر الشرح الكبير للدردير ٦ / ٦كشاف القناع  - ١٩٣
  .٧١ / ٢ ، واللباب شرح الكتاب ٢٥٥ / ٧البدائع  - ١٩٤



 ٥٢

كِيـةِ ، خِلاَفًـا لِلشـافِعِيةِ       ودِيةُ الْقَتل الْخطَأِ دِيةٌ مخفَّفَةٌ ، ولاَ تغلَّظُ فِي أَي حالٍ عِند الْحنفِيةِ والْمالِ             
 :والْحنابِلَةِ حيثُ قَالُوا بِتغلِيظِها فِي ثَلاَثِ حالاَتٍ 

 . إِذَا حدثَ الْقَتل فِي حرمِ مكَّةَ ، تحقِيقًا لِلأَْمنِ - ١
 .ي الْحِجةِ والْمحرمِ ورجبٍ  إِذَا حدثَ الْقَتل فِي الأَْشهرِ الْحرمِ ، أَي ذِي الْقَعدةِ وذِ- ٢
٣ -         مٍ لَهرححِمٍ مل الْقَاتِل ذَا رأَنَّ            .  إِذَا قَت اهِـدجى موا رلَّظَةٌ ؛ لِمغةٌ مدِي جِبالاَتِ تذِهِ الْحفَفِي ه

            هفِي الأَْش مِ ، أَورل فِي الْحقَت نى فِيمقَض هنع اللَّه ضِير رمةِ         عيثُلُثِ الدةِ ويا بِالدمرحم مِ ، أَوررِ الْح .
وفِي وجهٍ عِند الشافِعِيةِ تغلَّـظُ ؛ لأَِنهـا         . ولاَ تغلَّظُ الديةُ فِي الْقَتل فِي الْمدِينةِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ           

دِ فَكَذَلِكيرِيمِ الصحمِ فِي ترةِكَالْحيلِيظِ الدغ١٩٥ فِي ت. 
أَما تغلِيظُ الديةِ فِي الْقَتل الْعمدِ وشِبهِ الْعمدِ فَسيأْتِي تفْصِيلُه فِي موضِعِهِ ، مع بيـانِ معنـى التغلِـيظِ                    

 .والتخفِيفِ فِي الديةِ 
الْقَتل  فَإِنْ كَانت مِن الإِْبِل تؤدى فِي     . كُه من تجِب علَيهِ الديةُ      وتجِب الديةُ مِن صِنفِ الْمال الَّذِي يملِ      

الْخطَأِ أَخماسا بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ ، وهِي عِشرونَ بِنت مخاضٍ ، وعِشرونَ بِنت لَبونٍ ، وعِشرونَ حِقَّةً ،                 
هِي مِـن بنِـي     : فَقَال الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ    : واختلَفُوا فِي الْعِشرِين الْباقِيةِ     .  ١٩٦وعِشرونَ جذَعةً اتفَاقًا    

لِما ورد فِي حدِيثِ عبدِ اللَّـهِ        . ١٩٧الْمخاضِ ، وهذَا قَول ابنِ مسعودٍ ، والنخعِي ، وابنِ الْمنذِرِ أَيضا           
عِشرونَ حِقَّةً ، وعِشرونَ    : فِي دِيةِ الْخطَأِ    :  أَنه قَال    �ي اللَّه عنه وقَد رفَعه إِلَى النبِي        بنِ مسعودٍ رضِ  

  ..١٩٨جذَعةً ، وعِشرونَ بِنت مخاضٍ ، وعِشرونَ بِنت لَبونٍ ، وعِشرونَ بنِي مخاضٍ ذَكَرٍ 
  ةُ والِكِيا الْمةِ      أَماقِيالْب رِينةُ فَقَالُوا فِي الْعِشافِعِيزِيزِ           : الشدِ الْعبنِ عب رمل عذَا قَوهونِ ، ونِي اللَّبب مِن هِي

                بِيأَنَّ الن وِيا رةَ ؛ لِمبِيعرثِ ، واللَّيو ، رِيهالزارٍ ، وسنِ يانَ بملَيسى الَّذِي قُتِ   �، ودو    ـربيل بِخ
  .٢٠٠فِيها ابن مخاضٍ   ولَيس١٩٩مِائَةٍ مِن إِبِل الصدقَةِبِ

                                                 
  .٧٧٤ ، ٧٧٢ / ٧ ، والمغني ١٩٧ ، ١٩٦ / ٢ ، والمهذب ٥٤ / ٤مغني المحتاج  - ١٩٥
  .٧٧١ ، ٧٦٩ / ٧ ، والمغني ١٩٧ / ٢ ، والمهذب ٥٤ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٥ / ٢ ، وبداية اتهد ٢٥٤ / ٧البدائع  - ١٩٦
  .٧٧٠ / ٧ ، والمغني ٢٥٤ / ٧البدائع  - ١٩٧
)  تحقيـق عـزت عبيـد دعـاس          - ٦٨٠ / ٤( أخرجه أبو داود    . . . " عشرون حقة   : " حديث ابن مسعود في دية الخطأ        - ١٩٨

راجِع بيانَ هذِهِ الأَْنواعِ مِن الإِْبِـل  . ( عفه الدارقطني ، وأطال في بيان وجوه تضعيفه        ، وض )  ط دار المحاسن     - ١٧٣ / ٢( والدارقطني  
 )  فِي مصطَلَحاتِها 

مـن  )  ط السـلفية  - ٢٣٠ - ٢٢٩ / ١٢الفتح ( أخرجه البخاري   " . ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة         : " حديث   - ١٩٩
 .حديث سهل بن أبي حثمة 

هي الإبل التي طعنت    :  ط المكتبة التجارية ، وبنت مخاض        ٣٧٥ / ٢ ، وبداية اتهد     ٥٤ / ٤ ، ومغني المحتاج     ١٩٧ / ٢المهذب   - ٢٠٠
( هي التي طعنت في الخامسـة  : وجذعة . هي التي طعنت في الرابعة : وحقة . هي التي طعنت في الثالثة   : وبنت لبون   . في السنة الثانية    

  . )٤٤ / ٢اللباب 



 ٥٣

فَهِي عشرةُ آلاَفِ دِرهمٍ عِنـد      ) الْفِضةِ  ( والديةُ مِن الذَّهبِ أَلْف دِينارٍ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ ، أَما مِن الْورِقِ            
ا عاثْنةِ ، وفِينةِ الْحيارِ الدمِقْد نالْكَلاَمِ ع دعِن فْصِيلُهأْتِي تيساءِ ، وورِ الْفُقَههمج دمٍ عِنهدِر أَلْف رش. 

 : الْقَتل شِبه الْعمدِ : الثَّانِي 
             الش بِيرعت وا ها ، كَمل غَالِبقْتا لاَ يل بِمالْقَت ودِ همالْع هل شِبـا لاَ         الْقَتل بِمالْقَت وه ابِلَةِ ، أَونالْحةِ وافِعِي

 .ولاَ يقُول بِهِ الْمالِكِيةُ كَما تقَدم . يفَرق الأَْجزاءَ ، كَما هو تعبِير الْحنفِيةِ 
دِ فِي أَنمهِ الْعقُولُونَ بِشِبي ناءِ مِمالْفُقَه نيب لاَ خِلاَفةِ ويلِلد وجِبم ه. 

أَلاَ وإِنَّ قَتِيـل     : �ودلِيل وجوبِها وتغلِيظِها فِي الْقَتل شِبهِ الْعمدِ قَولُه         . والديةُ فِي شِبهِ الْعمدِ مغلَّطَةٌ      
   .٢٠١ربعونَ فِي بطُونِها أَولاَدهاالْخطَأِ شِبهِ الْعمدِ ما كَانَ بِالسوطِ والْعصا مِائَةٌ مِن الإِْبِل ، أَ

                  ، عِـيخالنو بِيعبِهِ قَال الشدِ ، ومهِ الْعبِشِب ورِ الْقَائِلِينهمج دانِي عِناقِلَةِ الْجلَى عةُ عيذِهِ الده جِبتو
وذَلِك ؛ لِشبهةِ عدمِ الْقَصدِ لِوقُوعِ الْقَتل بِما لاَ يقْصد          والْحكَم ، والثَّورِي ، وإِسحاق ، وابن الْمنذِرِ ،          

  .٢٠٢بِهِ الْقَتل عادةً ، أَو لاَ يقْتل غَالِبا 
 .ي الْقَتل الْخطَأِ ولاَ يشترِك فِيها الْجانِي عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ، ويشترِك فِيها عِند الْحنفِيةِ كَما فِ

اقْتتلَتِ امرأَتانِ مِـن هـذَيلٍ      : ودلِيل وجوبِها علَى الْعاقِلَةِ ما روِي عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَال              
 بِدِيةِ الْمرأَةِ علَى عاقِلَتِها     � اللَّهِ   فَرمت إِحداهما الأُْخرى بِحجرٍ فَقَتلَتها وما فِي بطْنِها ، فَقَضى رسول          

٢٠٣.  
إِنها تجِب علَى الْقَاتِل    : وقَال ابن سِيرِين والزهرِي ، والْحارِثُ الْعكْلِي وابن شبرمةَ وقَتادةُ ، وأَبو ثَورٍ              

 .٢٠٤م تحمِلْه الْعاقِلَةُ ، كَالْعمدِ الْمحضِفِي مالِهِ ؛ لأَِنها موجِب فِعلٍ قَصده ، فَلَ
 :وجوه تغلِيظِ الديةِ وتخفِيفِها فِي شِبهِ الْعمدِ 

 ، ومِـن    والْخطَأِ ، فَمِن جِهةِ أَنَّ الْقَاتِل قَصد الْفِعل يشبِه الْعمد          إِنَّ الْقَتل شِبه الْعمدِ واسِطَةٌ بين الْعمدِ      
جِهةِ أَنه لَم يقْصِدِ الْقَتل يشبِه الْخطَأَ ، ولِهذَا روعِي فِي عقُوبتِهِ التغلِيظُ والتخفِيف معا ، فَتغلَّظُ الديـةُ                   

لَةِ ، ومِن ناحِيةِ التأْجِيل فَتؤدى مِـن        فِيهِ مِن ناحِيةِ أَسنانِ الإِْبِل ، وتخفَّف مِن ناحِيةِ وجوبِها علَى الْعاقِ           
لاَ أَعلَم فِي أَنها تجِب مؤجلَـةً       : قَال ابن قُدامةَ    . قِبل الْعاقِلَةِ فِي ثَلاَثِ سِنِين فِي آخِرِ كُل سنةٍ ثُلُثُها           

و رمع نع ذَلِك وِيرل الْعِلْمِ ، وأَه نيخِلاَفًا بمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عابو لِي٢٠٥ع.  

                                                 
)  ط شركة الطباعة الفنيـة   - ٤١ / ٨( أخرجه النسائي   " . ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا           : " حديث   - ٢٠١

 ) . ط شركة الطباعة الفنية - ١٥ / ٤( وصححه ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر 
  .٧٦٧ ، ٧٦٦ / ٧لابن قدامة  ، والمغني ٥٥ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٥٥ ، ٢٥١ / ٧البدائع  - ٢٠٢
 الحديث تقدم تخريجه - ٢٠٣
 . وما بعدها ٢٦٧ / ٧المغني  - ٢٠٤
  .٧٦٧ ، ٧٦٦ / ٧ ، والمغني لابن قدامة ٥٥ / ٤مغني المحتاج  - ٢٠٥



 ٥٤

ولاَ تغلَّظُ الديةُ فِي غَيرِ الإِْبِل عِند الْفُقَهاءِ ؛ لأَِنها مقَدرةٌ ، ولَم يرِدِ النص فِي غَيرِ الإِْبِل فَيقْتصر علَـى                     
  .٢٠٦التوقِيفِ 

فِي أَس ورهمالْج لَفتاخدِ ومهِ الْعل شِبةِ الْقَتةِ فِي دِياجِبانِ الإِْبِل الْون: 
إِنها مثَلَّثَةٌ ، ثَلاَثُونَ حِقَّةً ، وثَلاَثُونَ       : فَقَال الشافِعِيةُ وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ وقَول محمدٍ مِن الْحنفِيةِ           

وقَال أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف ، وهـو الْمشـهور عِنـد     . فَةً فِي بطُونِها أَولاَدها     جذَعةً ، وأَربعونَ خلِ   
خمس وعِشرونَ بِنت مخاضٍ ، وخمس وعِشرونَ بِنت لَبونٍ ،          : هِي مِائَةٌ مِن الإِْبِل أَرباعا      : الْحنابِلَةِ  

  .٢٠٧قَّةً ،وخمس وعِشرونَ جذَعةً وخمس وعِشرونَ حِ
 : الْقَتل الْعمد : الثَّالِثُ 

يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُتِـب علَـيكُم         { : الأَْصل أَنَّ الْقَتل الْعمد موجِب لِلْقِصاصِ بِدلِيل قَوله تعالَى          
و ربِالْح رلَى الْحفِي الْقَت اصثَى الْقِصثَى بِالأُْنالأُْندِ وببِالْع دبةَ } . . . الْع١٧٨/ سورة البقرة (الآْي. ( 

 .فَمن قَتل شخصا عمدا عدوانا يقْتل قِصاصا بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ 
بِرِضـا  (  لِلْقَتل الْعمدِ ، وإِنما تجِب بِالصلْحِ        وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الديةَ لَيست عقُوبةً أَصلِيةً        

، كَما هو رأْي الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ أَو بدلاً عنِ الْقِصاصِ ، ولَو بِغيرِ رِضا الْجانِي ، كَما هـو                   ) الْجانِي  
 . الْقِصاص لِسببٍ ما وجبتِ الديةُ عِندهم فَإِذَا سقَطَ. الْمعتمد عِند الشافِعِيةِ 

. إِلَى أَنَّ الديةَ عقُوبةٌ أَصلِيةٌ بِجانِبِ الْقِصاصِ فِي الْقَتل الْعمدِ           : وذَهب الْحنابِلَةُ وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ       
الْقَود أَوِ الديةُ ، ويخير الْولِي بينهما ولَو لَـم يـرض            :  أَحد شيئَينِ    فَالْواجِب عِندهم فِي الْقَتل الْعمدِ    

  .٢٠٨الْجانِي 
 :تغلِيظُ الديةِ فِي الْقَتل الْعمدِ 

عفْوِ ، أَو لِشبهةٍ أَو نحوِهِما ، أَم لَم         الديةُ فِي الْقَتل الْعمدِ مغلَّظَةٌ ، سواءٌ أُوجِب فِيهِ الْقِصاص وسقَطَ بِالْ           
 هلَدالِدِ ول الْولاً ، كَقَتأَص جِبي. 

 :واختلَفُوا فِي كَيفِيةِ تغلِيظِ الديةِ فِي الْقَتل الْعمدِ 
 حِقَّةً ، وخمس وعِشرونَ جذَعةً ، وخمس        تجِب أَرباعا ، خمس وعِشرونَ    : فَقَال الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ    

وعِشرونَ بِنت مخاضٍ ، وخمس وعِشرونَ بِنت لَبونٍ ، وتجِب فِي مال الْجانِي حالَّةً ، وذَلِك تغلِيظًا                 
 .علَى الْقَاتِل 

 .ل الأَْبِ ولَده عمدا إِذَا لَم يقْتل بِهِ تثَلَّثُ الديةُ فِي قَت: لَكِنِ الْمالِكِيةُ قَالُوا 
                                                 

  .١٩ / ٦ ، وكشاف القناع ٤٤ / ٢اللباب  - ٢٠٦
وفِي بيانِ مِقْدارِ ما تتحملُه الْعاقِلَةُ       . ٧٦٧ - ٧٦٥ / ٧ ، والمغني    ٥٥ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٧١ ،   ٤٤ / ٣اللباب شرح الكتاب     - ٢٠٧

 )  عاقِلَة : ر : ( خِلاَف وتفْصِيلٌ 
  .٥٤٥ - ٥٤٣ / ٥ ، وكشاف القناع ٤٨ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٣٩ / ٤ ، والدسوقي ٢٤١ / ١البدائع  - ٢٠٨



 ٥٥

 .فَفِي هذِهِ الْحالَةِ يكُونُ التثْلِيثُ بِثَلاَثِين حِقَّةً ، وثَلاَثِين جذَعةً ، وأَربعِين خلِفَةً أَي حامِلاً 
كَونِها علَى الْجانِي   : ي حالَّةً فَهِي مغلَّظَةٌ مِن ثَلاَثَةِ أَوجهٍ        دِيةُ الْعمدِ مثَلَّثَةٌ فِي مال الْجانِ     : وقَال الشافِعِيةُ   

 نةِ السجِه مِنالَّةً ، وح٢٠٩، و.  
 الْقَتـل ،  ولاَ تؤجل الديةُ فِي الْقَتل الْعمدِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ ؛ لأَِنَّ الأَْصل وجوب الديةِ حالَّةً بِسببِ             

والتأْجِيل فِي الْخطَأِ ثَبت معدولاً بِهِ عنِ الأَْصل لإِِجماعِ الصحابةِ رضِي اللَّـه عـنهم ، أَو معلُـولاً                   
      هنمِل عحى تتلَى الْقَاتِل ، حفِيفِ عخبِالت       لِيظَ ، وغالت حِقتسي امِدالْعاقِلَةُ ، والِـهِ لاَ      الْعفِي م بجذَا ولِه

 .علَى الْعاقِلَةِ 
التغلِيظُ فِي الْقَتل الْعمدِ كَالتغلِيظِ فِي شِبهِ الْعمدِ مِن ناحِيةِ أَسنانِ الإِْبِل ، فَتجِب أَرباعا               : وقَال الْحنفِيةُ   

إِلاَّ أَنها تجِب فِي مال     . ا عِند محمدٍ ، كَما تقَدم فِي شِبهِ الْعمدِ          عِند أَبِي حنِيفَةَ وأَبِي يوسف ، وأَثْلاَثً      
ولاَ تـزِر   { : الْجانِي وحده ولاَ تحمِلُها الْعاقِلَةُ ؛ لأَِنها جزاءُ فِعلٍ ارتكَبه قَصدا وقَد قَال اللَّه تعـالَى                 

أُخ رةٌ وِزازِرى وقَال  . ) ١٦٤/ سورة الأنعام ( }رفْسِهِ : �ولَى نانٍ إِلاَّ عنِي ججلاَ ي٢١٠و. 
؛ ) خِلاَفًا لِجمهورِ الْفُقَهـاءِ     ( وتجِب الديةُ فِي الْقَتل الْعمدِ مؤجلَةً أَيضا فِي ثَلاَثِ سِنِين عِند الْحنفِيةِ             

أَحدهما مِـن   : كُل دِيةٍ وجبت بِالنص ، فَدِيةُ الْقَتل الْعمدِ مغلَّظَةٌ مِن وجهينِ فَقَطْ             لأَِنَّ الأَْجل وصف لِ   
  .٢١١ناحِيةِ الأَْسنانِ ، والثَّانِي أَنها تجِب فِي مال الْجانِي 

 :حالاَت وجوبِ الديةِ فِي الْقَتل الْعمدِ 
 : عنِ الْقِصاصِ  الْعفْو-أ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِـب علَـيكُم        { : سبحانه وتعالَى    رغَّب الشارِع فِي الْعفْوِ عنِ الْقِصاصِ فَقَال      
اتبـاع  فَمن عفِي لَه مِن أَخِيـهِ شـيءٌ فَ        { :  ثُم قَال    )١٧٨/ سورة البقرة   ( }الْقِصاص فِي الْقَتلَى      

 ، وفِـي    )١٧٨/ سورة البقـرة    ( }بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف مِن ربكُم ورحمةٌ            
          بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه ندِيثِ عفَ       :  قَال   �الْحلاَ عالٍ ، وم قَةٌ مِندص تقَصا نـلٌ   مجا ر

  .٢١٢عن مظْلِمةٍ إِلاَّ زاده اللَّه عِزا 
 .واتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِنْ عفَا عنِ الْقِصاصِ مجانا فَهو أَفْضل 

 :وتجِب الديةُ فِي الْعفْوِ عنِ الْقِصاصِ فِي الْحالاَتِ التالِيةِ 
                                                 

 - ٥٣ / ٤ ، ومغني المحتـاج      ٢٠ ،   ١٩ / ٦ ، وكشاف القناع     ٢٦٥ / ٢ ، جواهر الإكليل     ٢٥٩ ،   ٢٥٨ / ٢الفواكه الدواني    - ٢٠٩
٥٥.  
: " من حديث عمرو بن الأحوص ، وقال        )  ط الحلبي    - ٤٦١ / ٤( أخرجه الترمذي   " لا يجني جان إلا على نفسه       : " حديث   - ٢١٠

 " .حديث حسن صحيح 
  .٢٥٧ ، ٢٥٦ / ٧البدائع  - ٢١١
)  ط الميمنيـة     - ٢٣٥ / ٢( ، وأحمد   )  ط الحلبي    - ٢٠٠١ / ٤(  أخرجه مسلم    . . . "ما نقصت صدقة من مال      : " حديث   - ٢١٢

 من حديث أبي هريرة ، واللفظ لأحمد



 ٥٦

 : ياءِ الْقَتِيل  عفْوِ جمِيعِ أَولِ- ١
إِذَا عفَا جمِيع أَولِياءِ الْقَتِيل ولَم يكُن بينهم صغِير ولاَ مجنونٌ يسقُطُ الْقِصاص عِند جمِيـعِ الْفُقَهـاءِ ،       

نَّ موجِب الْعمدِ هو الْقِصاص ، وهـو        وتسقُطُ الديةُ أَيضا عِند الْحنفِيةِ وهو الراجِح عِند الْمالِكِيةِ ؛ لأَِ          
الْواجِب عينا أَي متعينا عِندهم ، فَلَيس لِلأَْولِياءِ أَنْ يجبِروا الْجانِي علَى دفْعِ الديةِ ، وإِنما لَهم أَنْ يعفُوا                   

طَ الْقِصاص بِالْعفْوِ فَلاَ بدِيل لَه مِن الديةِ ، إِلاَّ عن طَرِيـقِ التراضِـي               مِنه ، فَإِذَا سقَ    مجانا أَو يقْتصوا  
والصلْحِ بين الأَْولِياءِ والْجانِي ، وإِذَا حصل الصلْح بينهم جاز الْعفْو علَى الديةِ أَو أَكْثَر أَو أَقَـل مِنهـا         

 .٢١٣ي ؛ لأَِنَّ بدل الصلْحِ غَير مقَدرٍبِرِضا الْجانِ
 .لِلأَْولِياءِ أَنْ يعفُوا عنِ الْقَودِ علَى الديةِ بِغيرِ رِضا الْجانِي : وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ 

        ي لَمو فْوالْع أَطْلَق لَو هةِ أَنافِعِيالش دعِن بذْهالْملَـى           واءً عةُ بِنيالد جِباتٍ فَلاَ تإِثْب فْيٍ أَوةِ بِنيلِلد ضرعت
الْقَول الراجِحِ عِندهم ، وهو أَنَّ موجِب الْعمدِ الْقَود ؛ لأَِنَّ الْقَتل لَم يوجِبِ الديةَ علَى هذَا الْقَـول ،                    

 . ، لاَ إِثْبات معدومٍ والْعفْو إِسقَاطُ شيءٍ ثَابِتٍ
     مهدعِن رلٍ آخلَى قَوعو :              ـبجو دالْقَو وها ومهدأَح رِكا ، فَإِذَا تمهدأَح اجِبةُ ؛ لأَِنَّ الْويالد جِبت

 .الآْخر أَيِ الديةُ 
من قُتِل لَه قَتِيلٌ فَهو بِخيرِ النظَـرينِ ،          : �دِ وأَخذِ الديةِ لِقَولِهِ     يخير الأَْولِياءُ بين الْقَو   : وقَال الْحنابِلَةُ   

     قَادا أَنْ يإِمى وودا أَنْ يانِي            . ٢١٤إِمخِطَ الْجس لَوا وهقِل إِلَيتنأَنْ ي لِياصِ فَلِلْوونَ الْقِصةَ ديثُ إِنَّ الديحو
عفَوت عنِ الْقَودِ ، فَلَـه      : قَل مِن حقِّهِ ،وإِنْ عفَا مطْلَقًا بِأَنْ لَم يقَيده بِقَودٍ ولاَ دِيةٍ ، أَو قَال                ؛ لأَِنها أَ  

 .٢١٥تلالديةُ ؛ لاِنصِرافِ الْعفْوِ إِلَى الْقَودِ فِي مقَابلَةِ الاِنتِقَامِ ، والاِنتِقَام إِنما يكُونُ بِالْقَ
 : عفْو بعضِ الأَْولِياءِ - ٢

إِذَا عفَا بعض الأَْولِياءِ عنِ الْقَودِ دونَ الْبعضِ سقَطَ الْقِصاص عنِ الْقَاتِل ؛ لأَِنه سقَطَ نصِـيب الْعـافِي                   
 . يتجزأُ فَلاَ يتصور استِيفَاءُ بعضِهِ دونَ بعضٍ بِالْعفْوِ ، فَيسقُطُ نصِيب الآْخرِ فِي الْقَودِ ضرورةً؛ لأَِنه لاَ

                اللَّه ضِيةِ رابحاعِ الصماءِ لإِِجفَاقِ الْفُقَهبِات ذَلِكةِ ، ويالد مِن مهصِيبن رِينقَى لِلآْخبالَةِ يذِهِ الْحفِي هو
       رمع نع وِير هفَإِن ، مهنفْـوِ       عوا فِـي عبجأَو مهأَن مهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عابودٍ وعسنِ مدِ اللَّهِ ببعو

                   لَـمو ، مهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص رٍ مِنضحبِم ذَلِكةِ ، ويالد مِن مهصِيبفُوا نعي لَم اءِ لِلَّذِينلِيضِ الأَْوعب
نا ياعمكُونُ إِجفَي ، هِملَيع دأَح كَرأَن هقَل أَن. 

 .ويستوِي فِي هذِهِ الْحالَةِ عفْو أَحدِ الأَْولِياءِ مجانا أَو إِلَى الديةِ 
                                                 

  . ٢٤٠ ، ٢٣٩ / ٤ ، والدسوقي مع الشرح الكبير للدردير ٢٤٧ / ٧البدائع للكاساني  - ٢١٣
 ط - ٩٨٩ / ٢( ، ومسلم )  ط السلفية - ٢٠٥  /١٢الفتح ( أخرجه البخاري " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين      : " حديث   - ٢١٤

 من حديث أبي هريرة) الحلبي 
  .٧٤٤ ، ٧٤٢ / ٧ ، والمغني ٥٤٤ ، ٥٤٣ / ٥ ، كشاف القناع ١٨٩ / ٢ ، والمهذب ٤٩ ، ٤٨ / ٤مغني المحتاج  - ٢١٥



 ٥٧

            إِنْ كَانَ الْحونِ ، ونجالْمغِيرِ ول الصقِب اصِ مِننِ الْقِصع فْوالْع صِحلاَ يفَـاقِ       وـذَا بِاتها ،وما لَهثَابِت ق
 .٢١٦الْفُقَهاءِ ؛ لأَِنه مِن التصرفَاتِ الْمضِرةِ الْمحضةِ ، فَلاَ يملِكَانِهِ كَالطَّلاَقِ والْعتاقِ ونحوِهِما

 ) : فَوات محل الْقِصاصِ (  موت الْجانِي -ب 
  ةُ وفِينالْح حرـةُ ؛                صيالد جِبلاَ تلِّهِ وحاتِ مبِفَو اصقَطَ الْقِصقُتِل س أَو اتةُ بِأَنَّ الْقَاتِل إِذَا مالِكِيالْم

صاص يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِ      { : لأَِنَّ الْقِصاص فِي الْعمدِ هو الْواجِب عينا ، لِقَولِهِ تعالَى           
الآْيةَ ، حتى لاَ يملِك الْولِي أَنْ يأْخذَ الديةَ مِن الْقَاتِـل بِغيـرِ               . ) ١٧٨/ سورة البقرة   ( }فِي الْقَتلَى   

 اهرِض. 
:  بِقَتل الْعمدِ أَحد شيئَينِ      إِنْ مات الْقَاتِل أَو قُتِل وجبتِ الديةُ فِي ترِكَتِهِ ؛ لأَِنَّ الْواجِب           : وقَال الْحنابِلَةُ   

فَإِذَا تعذَّر استِيفَاءُ الْقِصـاصِ بِمـوتِ       . الْقَود أَوِ الديةُ ، ويخير الْولِي بينهما ، ولَو لَم يرض الْجانِي             
 .الْجانِي بقِي حقُّه فِي استِيفَاءِ الديةِ 

أَنَّ موجِب الْقَتل الْعمدِ الْقَود عينا ، وهذَا متفِـق       : الأَْول وهو الْمعتمد    :  فِي الْمسأَلَةِ قَولاَنِ     ولِلشافِعِيةِ
أَو غَيرِهِ كَموتِ     بِعفْوٍ إِنَّ الديةَ بدلٌ عِند سقُوطِ الْقِصاصِ     : مع قَول الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ ، إِلاَّ أَنهم قَالُوا         

 .الْجانِي ، فَتجِب الديةُ بِغيرِ رِضا الْجانِي 
    رلٍ آخفِي قَونِ     : وئَييش ددِ أَحمالْع وجِبةُ    ( ميأَوِ الد دنِ         ) الْقَولَيلَى كِـلاَ الْقَـوعنِهِ ، ويا لاَ بِعمهبم

 دةُ عِنيالد جِبةِتافِعِيالش دانِي عِنتِ الْجواصِ بِمقُوطِ الْقِص٢١٧س. 
 :  الديةُ فِي أَحوال سقُوطِ الْقِصاصِ -ج 

إِذَا وجِد ما يمنع الْقِصاص ، فَتجِب الديةُ بدلاً عنه ، وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ لِوجوبِ الديةِ حـال سـقُوطِ                    
 : بِسببِ الشبهةِ أَمثِلَةً ، مِنها الْقِصاصِ

١ - هلَدالِدِ ول الْوقَت  : 
" ٢١٨لاَ يقَاد الأَْب مِنِ ابنِـهِ  : " ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه إِذَا قَتل الْوالِد ولَده فَلاَ قِصاص لِحدِيثِ  

 .والِدِ لِشبهةِ الْجزئِيةِ وتجِب علَيهِ الديةُ فِي مالِهِ وإِنما سقَطَ الْقِصاص عنِ الْ
 .وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ تقْتل الأُْم بِقَتل ولَدِها . وفِي حكْمِ الْوالِدِ الْجد والْوالِدةُ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ

                                                 
 ـ      ٢٤٧ - ٢٤٦ / ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني        - ٢١٦  ، والمهـذب    ٢٦١ / ٤بير   ، وحاشية الدسوقي مع الشرح الك

  .٧٤٤ / ٧ ، والمغني لابن قدامة ١٩٠ / ٢للشيرازي 
 ٥٤٥ ،   ٥٤٣ / ٧ ، كشاف القناع     ٤٨ / ٤ ، مغني المحتاج     ٢٣٩ / ٤ ، والدسوقي مع الشرح الكبير للدردير        ٢٤١ / ٧البدائع   - ٢١٧

. 
من حديث عبد االله )  ط دائرة المعارف العثمانية - ٣٨ / ٨( أخرجه البيهقي في السنن    . . . " لا يقاد الأب من ابنه      : " حديث   - ٢١٨

 .عن البيهقي أنه صححه )  ط الس العلمي - ٣٣٩ / ٤( بن عمر ، ونقل الزيلعي في نصب الراية 



 ٥٨

وعلَّل الْفُقَهاءُ ذَلِك بِأَنَّ الْقِصاص شرِع      . ولَدِ لِلْوالِدِ فَيجِب الْقِصاص عِند الْجمِيعِ       وهذَا بِخِلاَفِ قَتل الْ   
لِتحقِيقِ حِكْمةِ الْحياةِ بِالزجرِ والردعِ ، والْحاجةُ إِلَى الزجرِ فِي جانِبِ الْولَدِ لاَ فِي جانِـبِ الْوالِـدِ ؛                  

 .نَّ الْوالِد كَانَ سببا فِي حياةِ الْولَدِ فَلاَ يكُونُ الْولَد سببا فِي موتِهِ ولأَِ
إِذَا قَتل الرجل ابنه متعمدا ، واعترف بِقَصدِ قَتلِهِ ، أَو فَعل بِهِ فِعلاً مِن شأْنِهِ الْقَتل مِثْل                  : وقَال الْمالِكِيةُ   

  .٢١٩نْ يذْبحه أَو يشق بطْنه ، ولاَ شبهةَ لَه فِي ادعاءِ الْخطَأِ يقْتل بِهِ قِصاصاأَ
 : الاِشتِراك مع من لاَ قِصاص علَيهِ - ٢

           رالآْخو دفَرلَوِ ان اصهِ الْقِصلَيا عمهدلٍ أَحجل رانِ فِي قَتاثْن كرتلَوِ اش          ، دفَـرـهِ لَـوِ انلَيع جِبلاَ ي 
كَالصبِي مع الْبالِغِ ، والْمجنونِ مع الْعاقِل ، والْخاطِئِ مع الْعامِدِ فَإِنه لاَ قِصاص علَى أَي واحِدٍ مِنهمـا        

       ابِلَةِ ، ونالْحةِ وافِعِيالشةِ وفِينالْح بذْهذَا مهـونِ         ، ونجالْمطِئِ وخرِيكِ الْمةِ فِي شالِكِيالْم بذْهم وه .
واستدلُّوا لِسقُوطِ  . فَتجِب علَى الْمتعمدِ نِصف الديةِ فِي مالِهِ ونِصفُها علَى عاقِلَةِ الْمخطِئِ والْمجنونِ             

 بِتمكُّنِ الشبهةِ فِي فِعل كُل واحِدٍ مِنهما ؛ لأَِنـه           -ال الْكَاسانِي    كَما قَ  -فِي هذِهِ الْحالاَتِ     الْقِصاصِ
يحتمِل أَنْ يكُونَ فِعل من لاَ يجِب علَيهِ الْقِصاص لَوِ انفَرد مستقِلا فِي الْقَتل ، فَيكُونُ فِعـل الآْخـرِ                    

  .٢٢٠فَضلاً
  بِيرِيكِ الصفِي شةُ    والِكِيقَال الْم  :            فنِص بِياقِلَةِ الصلَى ععا ، ودملِهِ علَى قَتالآَ عمإِنْ ت اصهِ الْقِصلَيع

هِ نِصف الديـةِ    وإِنْ لَم يتمالآَ علَى قَتلِهِ وتعمدا قَتلَه ، أَو تعمد الْكَبِير فَعلَي           . الديةِ ؛ لأَِنَّ عمده كَخطَئِهِ      
 .فِي مالِهِ ، وعلَى عاقِلَةِ الصبِي نِصفُها 

           ورهملَدِهِ فَالْجل والأَْبِ فِي قَت عم بِينأَج كرتا إِذَا اشأَم ) :        ـدعِن اجِحالـر ـوهةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم
تل شرِيك الأَْبِ ، وعلَى الأَْبِ نِصف الديةِ مغلَّظَةً عِند من يقُول بِعدمِ الْقِصـاصِ               علَى أَنه يقْ  ) الْحنابِلَةِ  

لاَ قِصاص علَى واحِدٍ مِنهما ؛ لِتمكُّنِ الشبهةِ فِي فِعل          : وقَال الْحنفِيةُ ، وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ        . علَيهِ  
ل واحِدٍ مِنهما ، كَشرِيكِ الْخاطِئِ والصبِي والْمجنونِ ، وعلَى ذَلِك فَعلَى كُل واحِدٍ مِنهما نِصـف                 كُ

  .٢٢١الديةِ 
 :  إِرثُ الْولَدِ حق الاِقْتِصاصِ مِن أَصلِهِ - ٣

                                                 
 ،  ٦٦٦ / ٧ ، والمغني    ١٧٤ / ٢ ، والمهذب    ١٨ / ٤ ، مغني المحتاج     ٣٤٣ / ٥ ، وحاشية ابن عابدين      ٢٣٥ / ٧بدائع الصنائع    - ٢١٩

  .٢٥٩ / ٢ ، والفواكه الدواني ٢٤٢ / ٤، والدسوقي  ٦٦٧
 ، ٦٧٧ ، ٦٧٦ / ٧ ، والمغني ٢٤٧ ، ٢٤٦ / ٤ ، والدسوقي مع الشرح الكبير       ٢٥٧ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٢٣٥ / ٧البدائع   - ٢٢٠

  .١٠٨ / ٤ ، وحاشية القليوبي ٢١ ، ٢٠ / ٤ ، ومغني المحتاج ٦٨٠
 ،  ٦٣٦ / ٧ ، والمغني    ٢٠ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٤٧ ،   ٢٤٦ / ٤ ، والدسوقي    ٢٥٧ / ٢  ، وجواهر الإكليل   ٢٣٧ / ٧البدائع   - ٢٢١

٦٦٦.  



 ٥٩

 علَى الآْخرِ يسقُطُ الْقِصاص وتجِب الديةُ وذَلِـك لِشـبهةِ           إِذَا ورِثَ الْولَد الْقِصاص مِن أَحدِ الأَْبوينِ      
فَلَو قَتل أَحد الأَْبوينِ صاحِبه ولَهما ولَد لَم يجِبِ الْقِصاص ؛ لأَِنه لَو وجب لَوجب لِولَـدِهِ ،               . الْوِراثَةِ  

؛ لأَِنه إِذَا لَم يجِب بِالْجِنايةِ علَيهِ فَلأََنْ لاَ يجِب لَه بِالْجِنايةِ علَى             . ى والِدِهِ   ولاَ يجِب لِلْولَدِ قِصاص علَ    
اثِ أَو كَانَ لِلْمقْتول ولَد سِواه أَو من يشارِكُه فِي الْمِير         . وسواءٌ أَكَانَ الْولَد ذَكَرا أَم أُنثَى       . غَيرِهِ أَولَى   

                هوبجو كِنملاَ يو هءٌ مِنزج لَه بجلَو اصالْقِص تثَب لَو ه؛ لأَِن كُني لَم قَطَ     . أَمس هضعب تثْبي إِذَا لَمو
              ناصِ عقِّي الْقِصحتسم ضعفَا بع ا لَوكَم ارصو ، ضعبتلاَ ي اص؛ لأَِنَّ الْقِص ـذَا      كُلُّههو ، هصِيبِهِ مِنن 

 ورهمالْج مهلَدِهِ ، ول وبِ قَتبالِدِ بِسلَى الْواصِ عوبِ الْقِصجمِ ودقُول بِعي نم دعِن. 
 هئًا مِنيش اصِ أَوالْقِص قح هنرِثُ ابا يدأَح أَو اهلٌ أَخجل رقَت كَذَا لَوو. 

أَن اكنهو اصالْقِص عنمى ترأُخ اع٢٢٢و.   
 : الْقَتل بِالتسببِ -د 

ذَهب الْحنفِيةُ إِلَى عدمِ وجوبِ الْقِصاصِ فِي الْقَتل بِالسببِ مطْلَقًا ، بل تجِب الديةُ ؛ لأَِنهم اشـترطُوا                  
، ولاَ يشترطُ ذَلِك عِند سائِرِ الْفُقَهاءِ فَيقْتص مِن الْقَاتِل فِي بعضِ            فِي الْقِصاصِ أَنْ يكُونَ الْقَتل مباشرةً       

 مهدبِ عِنبسالاَتِ التح. 
وا وهذَا فِي الْجملَةِ ، وإِنِ اختلَفُوا فِي بعضِ الْحالاَتِ ، ولَم يقُولُوا بِالْقِصاصِ فِي حالاَتٍ أُخرى بل قَالُ                 

  .٢٢٣بِوجوبِ الديةِ 
 ) : أُصول الديةِ : ( ما تجِب مِنه الديةُ 

 .٢٢٤اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الإِْبِل أَصلٌ فِي الديةِ ، فَتقْبل إِذَا أُديت مِنها عِند جمِيعِ الْفُقَهاءِ
ب الْمالِكِيةُ وأَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنَّ أُصول الديةِ أَي ما تقْضى مِنه الديـةُ              فَذَه: واختلَفُوا فِيما سِوى الإِْبِل     
 ٢٢٥فِي النفْسِ مِائَةً مِن الإِْبِل       إِنَّ : �الإِْبِل والذَّهب والْفِضةُ ؛ لِقَول النبِي       : مِن الأَْموال ثَلاَثَةُ أَجناسٍ     

                                                 
ينظَر  . ٦٦٩ ،   ٦٦٨ / ٧ ، المغني لابن قدامة      ٢١ / ٧ ، واية المحتاج     ٢٥٧ / ٢ ، والفواكه الدواني     ١٠٦ ،   ١٠٥ / ٦الزيلعي   - ٢٢٢

 ) . شبهة قِصاص ، قَتل ،: ( تفْصِيلُها فِي مصطَلَحاتِ 
 ، ٢٤٣ / ٤ ، الدسوقي مع الشرح الكـبير  ٨٢٣ ، ٨٢٢ ، ٦٤٥ / ٧ ، المغني ١٩٤ / ٢ ، والمهذب ٢٧٤ ،   ٢٣٩ / ٧البدائع   - ٢٢٣

 ) .قَتلٌ بِالتسببِ : ( وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ  . ٢٤٥ / ٢ ، وجواهر الإكليل ٦ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٤١ / ٦ ، والمواق ٢٤٤
 / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٦٦ / ٤ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير        ٢٥٧ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٢٥٤ ،   ٢٥٣ / ٧البدائع   - ٢٢٤
 . وما بعدها ٧٥٩ / ٧ ، والمغني ١٩ ، ١٨ / ٦ ، وكشاف القناع ٥٦ ، ٥٥
 تقدم من حديث عمرو بن حزم - ٢٢٥



 ٦٠

  لِهِ عقَوو ،    لَامالسلَاةُ وهِ الصمٍ             : لَيهدِر أَلْف رشا عرِقِ اثْنل الْولَى أَهعارٍ ودِين بِ أَلْفل الذَّهلَى أَه٢٢٦ع 
. 

( الْـورِقِ   فَالديةُ علَى أَهل الإِْبِل مِائَةٌ مِن الإِْبِل ، وعلَى أَهل الذَّهبِ أَلْف دِينارٍ مِن الذَّهبِ وعلَى أَهل                  
علَى أَهل الذَّهبِ أَلْف     : �لِقَولِهِ  : اثْنا عشر أَلْف دِرهمٍ ، عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ          ) الْفِضةِ  

ي اللَّه عنهما أَنَّ رجـلاً قُتِـل        دِينارٍ وعلَى أَهل الْورِقِ اثْنا عشر أَلْف دِرهمٍ ولِما روى ابن عباسٍ رضِ            
 .  دِيته اثْني عشر أَلْفًا �فَجعل رسول اللَّهِ 

    الِكِيالْم اوِيفْرارِ             : قَال النكَاحِ ، بِخِلاَفِ دِينالنرِقَةِ وارِ السا ، كَدِينمهدِر رشا عةِ اثْنيارِ الددِين فرص
يبِطُ الْجِزضنفِ فَلاَ يرالص ارا دِينأَمو ، اهِمرةُ درشع فُهركَاةِ فَصالز٢٢٧ةِ و.  

الديةُ عشرةُ آلاَفِ   : ( الديةُ مِن الْورِقِ عشرةُ آلاَفِ دِرهمٍ ؛ لِقَول عمر رضِي اللَّه عنه             : وقَال الْحنفِيةُ   
كَانَ ذَلِك بِمحضرٍ مِن الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم ولَم ينقَل أَنه أَنكَر علَيهِ أَحد ، فَيكُـونُ                 ، و ) دِرهمٍ  

ى ابـن    ، ولِما رو   �إِجماعا مع أَنَّ الْمقَادِير لاَ تعرف إِلاَّ سماعا فَالظَّاهِر أَنه سمِعه مِن رسول اللَّهِ               
       بِيا أَنَّ النمهنع اللَّه ضِير رممٍ         �عهةِ آلاَفِ دِررشةِ فِي قَتِيلٍ بِعيى بِالدفِـي       قَض مقَوم ارينلأَِنَّ الدو

            قَدكَاةِ مةِ فِي الزالْفِض ابكَاةِ ، فَإِنَّ نِصا فِي الزكَم اهِمرةِ درشعِ بِعرالش      ـابنِصمٍ ، وهدِر يبِمِائَت ر
 .الذَّهبِ فِيها بِعِشرِين دِينارا 

   لَعِييةٍ ،                   : قَال الزنِ سِـتزلَـى وع ـاهنيوا رمةٍ ، وسمنِ خزلَى وع هعم نمو افِعِيالش اهوا رل ممحي
وبِهـذَا   . ٢٢٨ إِلَى زمانِ عمر رضِي اللَّه عنه فَاستويا         � رسول اللَّهِ    وهكَذَا كَانت دراهِمهم فِي زمانِ    

 .ظَهر أَنَّ الاِختِلاَف فِي مِقْدارِ الديةِ يرجِع إِلَى سِعرِ صرفِ الدينارِ 
والـذَّهب   الإِْبِـل : حنفِيةِ أَنَّ أُصول الديةِ خمسةٌ      والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ ، وهو قَول الصاحِبينِ مِن الْ        

وزاد . والْورِق والْبقَر والْغنم ، وهذَا قَول عمر وعطَاءٍ وطَاوسٍ وفُقَهاءِ الْمدِينةِ السبعةِ ، وابنِ أَبِي لَيلَى                 
    مِن دمحمو فوسو يا أَبهلَيةِ   عفِينالْح -  دمأَح نةٌ عايرِو وهةَ   - وـةِ سِـتيول الدكُونُ أُصلَل ، فَتالْح 

 .أَجناسٍ 

                                                 
مركب من حديثين ، الأول تقـدم مـن         " . رق اثنا عشر ألف درهم      على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الو        : " حديث   - ٢٢٦

من )  تحقيق عزت عبيد دعاس      - ٦٨٢ - ٦٨١ / ٤(  ، أخرجه أبو داود      � ، والثاني ورد من قضائه       ٧/ حديث عمرو بن حزم ف      
 ) ط شركة الطباعة الفنية ٢٣ / ٤( حديث ابن عباس ، وأعل بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر 

 . ٧٦٠ / ٧ ، والمغـني     ٨ / ٦ ، وكشاف القنـاع      ٥٦ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٥٧ / ٢ ، والفواكه الدواني     ١٢٧ / ١لزيلعي  ا - ٢٢٧
 تقدم في التعليق على الحديث السابق.  ديته اثني عشر ألفًا �أن رجلاً قتل فجعل رسول االله : وحديث 

كذا في نصـب    " غريب  : " قال عنه الزيلعي    . . . "  آلاف درهم    قضى بالدية في قتيل بعشرة    : " وحديث   . ٢٥٤ / ٧البدائع   - ٢٢٨
 يعني أنه لا أصل له)  ط الس العلمي - ٣٦٢ / ٤( الراية 



 ٦١

أَلاَ إِنَّ الإِْبِل قَـد     : واستدلُّوا بِما روى عمرو بن شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ ، أَنَّ عمر قَام خطِيبا فَقَال                 
غَلَت . .                 يائِتقَرِ مل الْبلَى أَهعأَلْفًا و رشع يرِقِ اثْنل الْولَى أَهعارٍ ودِين بِ أَلْفل الذَّهلَى أَها عهضفَفَر

  .٢٢٩بقَرةٍ ، وعلَى أَهل الشاءِ أَلْفَي شاةٍ ، وعلَى أَهل الْحلَل مِائَتي حلَّةٍ 
   ش فَأَي لَى ذَلِكعأَوِ                 و لِيالْـو ول لَـزِمذِهِ الأُْصه اقِلَةِ مِنانِي أَوِ الْعالْج ةُ مِنيهِ الدلَيع نم هرضءٍ أَحي

ن ؛ لأَِنهـا  الْمجنِي علَيهِ أَخذُه ، ولَم يكُن لَه الْمطَالَبةُ بِغيرِهِ ، سواءٌ أَكَانَ مِن أَهل ذَلِك النوعِ أَم لَم يكُ 
  .٢٣٠أُصولٌ فِي قَضاءِ الْواجِبِ يجزِئ واحِد مِنها ، فَكَانتِ الْخِيرةُ إِلَى من وجبت علَيهِ 

   افِعِيقَال الشا            : وسٍ ول طَاوقَوابِلَةِ ، ونالْح مِن قِيكَلاَمِ الْخِر ظَاهِرو دمأَح نةٌ عايرِو وهذِرِ   وننِ الْمب :
أَلاَ إِنَّ قَتِيل الْخطَأِ شِبهِ الْعمدِ ما كَانَ بِالسوطِ والْعصا مِائَةٌ           : إِنَّ الأَْصل فِي الديةِ الإِْبِل لاَ غَير ؛ لِقَولِهِ          

  .٢٣١مِن الإِْبِل 
   بِيلأَِنَّ النطَأِ فَ      �والْخدِ ومةِ الْعدِي نيب قلَّظَ فَرـرِ            غذَا فِـي غَيه قَّقحتلاَ يا ، وهضعب فَّفخا وهضعب

  .٢٣٢حقا لآِدمِي ، فَكَانَ متعينا كَعِوضِ الأَْموال ) وجب ( الإِْبِل ؛ ولأَِنه بدل متلَفٍ 
        ؤإِبِلٌ ت لَهةُ ويهِ الدلَيع جِبت نفَم لَى ذَلِكعول          ودعالْم ادا أَرمهأَيوبِ ، ويالْع ةً مِنلِيما سهةُ مِنيذُ الدخ

عنها إِلَى غَيرِها فَلِلآْخرِ منعه ، ولاَ يعدِل إِلَى نوعٍ آخر أَو قِيمتِهِ إِلاَّ بِتراضٍ مِن الْمودِي والْمسـتحِق ؛       
يعتم قلَفَةِ لأَِنَّ الْحتاتِ الْمكَالْمِثْل فِي الْمِثْلِي حِقَّتتفِي الإِْبِل فَاس ن. 

ولَو عدِمت إِبِل الديةِ حِسا بِأَنْ لَم توجد فِي موضِعٍ يجِب تحصِيلُها مِنه ، أَو شرعا بِأَنْ وجِدت فِيـهِ                    
     ا ، فَالْونِ مِثْلِهثَم مِن ـل               بِأَكْثَرلَى أَهةً عمٍ فِضهدِر أَلْف رشا عانِيرِ أَوِ اثْننل الدلَى أَهارٍ عدِين أَلْف اجِب

علَى أَهل الذَّهبِ أَلْف دِينارٍ وعلَى أَهل الْـورِقِ         : " الدراهِمِ ، وهذَا قَول الشافِعِي فِي الْقَدِيمِ لِحدِيثِ         
 وفِي الْقَول الْجدِيدِ لِلشافِعِي تجِب قِيمتها وقْت وجوبِ تسلِيمِها بِنقْدِ بلَدِهِ            ٢٣٣"ف دِرهمٍ     اثْنا عشر أَلْ  

: كِيةُ  وقَال الْمالِ  . ٢٣٤الْغالِبِ بالِغةً ما بلَغت ؛ لأَِنه بدل متلَفٍ ، فَيرجِع إِلَى قِيمتِها عِند إِعوازِ الأَْصل                
إِقْلِيمٍ مِن أَهل الإِْبِل فَإِنْ لَم يوجد عِندهم إِلاَّ الْخيل والْبقَر فَلاَ نص ، والظَّـاهِر                 أَهل الْبوادِي مِن كُل   

  .٢٣٥ الإِْبِل يكَلَّفُونَ قِيمةَ: تكْلِيفُهم بِما يجِب علَى حاضِرتِهِم مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ ، وقِيل 
 :مِقْدار الديةِ فِي النفْسِ : أَولاً : مِقْدار الديةِ 

 : دِيةُ الذَّكَرِ الْحر -أ 
                                                 

  .٢٥٤ ، ٢٥٣ / ٧ ، والبدائع ٧٥٩ / ٧المغني  - ٢٢٩
  .٧٦١ / ٧ ، والمغني ٢٧ / ٦الزيلعي  - ٢٣٠
  تقدم سابقا- ٢٣١
 ٧٦٠ ، ٧٥٩ / ٧ قدامة  ، والمغني لابن٥٦ ، ٥٥ / ٤مغني المحتاج  - ٢٣٢
  تقدم - ٢٣٣

  .١٨ / ٦ ، وكشاف القناع ٧٦١ / ٧ ، والمغني لابن قدامة ٥٦ ، ٥٥ / ٤مغني المحتاج  - ٢٣٤
  .٥٧ / ٢الفواكه الدواني  - ٢٣٥



 ٦٢

 مـا  لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ دِيةَ الذَّكَرِ الْحر الْمسلِمِ هِي مِائَةٌ مِن الإِْبِل أَو ما يقُوم مقَامها علَـى         
 فْصِيلُهت قبا. سقُول بِهي نم دلَل عِنالْحمِ ونالْغقَرِ والْب ةِ مِنيارِ الدفِي مِقْد لاَ خِلاَف ها أَن٢٣٦كَم.  

 دِيةُ الأُْنثَى
ذَّكَرِ الْحر الْمسلِمِ ، هكَذَا روِي عنِ       ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ دِيةَ الأُْنثَى الْحرةِ الْمسلِمةِ هِي نِصف دِيةِ ال           

  بِيالن�            مهنع اللَّه ضِينِ ثَابِتٍ ردِ بيزودٍ وعسنِ مابو لِيعو رمع نعو  . ردِ الْببنِ عابذِرِ ونالْم نقَال اب
دِيـةُ  :  قَـال    �ةِ نِصف دِيةِ الرجل ؛ لِما روى معاذٌ عنِ النبِي           أَجمع أَهل الْعِلْمِ علَى أَنَّ دِيةَ الْمرأَ      : 

ولأَِنها فِي الشهادةِ والْمِيراثِ علَى النصفِ مِن الرجل فَكَذَلِك          . ٢٣٧الرجل   الْمرأَةِ علَى النصفِ مِن دِيةِ    
 .فِي الديةِ 

   ةِ النذَا فِي دِيهلَفُوا         وتوحِ فَاخرالْجافِ وةِ الأَْطْرا فِي دِيلَـى       : فْسِ ، أَمـا عهةُ إِنافِعِيالشةُ وفِينفَقَال الْح
 عقْـل الْمـرأَةِ   : النصفِ مِن دِيةِ أَطْرافِ وجِراحِ الرجل أَيضا ؛ لِما روِي عن علِي رضِي اللَّه عنه قَال                 

وروِي ذَلِك عنِ ابنِ سِيرِين ، وبِـهِ قَـال الثَّـورِي            . علَى النصفِ مِن الرجل فِي النفْسِ وفِيما دونها         
ختلِف دِيتهمـا   لأَِنهما شخصانِ ت  : واللَّيثُ وابن أَبِي لَيلَى وابن شبرمةَ وأَبو ثَورٍ ، واختاره ابن الْمنذِرِ             

 .فِي النفْسِ فَاختلَفَت فِي الأَْطْرافِ 
فَـإِذَا بلَغـتِ   . تساوِي الْمرأَةُ الرجل فِي دِيةِ الأَْطْرافِ إِلَى ثُلُثِ دِيةِ الرجل  : وقَال الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ    

ا قَطَع لَها ثَلاَثَ أَصابِع فَلَها ثَلاَثُونَ مِن الإِْبِل كَالرجل ، وإِذَا قَطَع لَهـا               الثُّلُثَ رجعت إِلَى عقْلِها ، فَإِذَ     
أَي تأْخذُ عِشرِين مِن الإِْبِل ، وروِي ذَلِك عن عمـر         : أَربع أَصابِع فَإِنها تأْخذُ نِصف ما يأْخذُه الرجل         

  و رمنِ عابةُ                  وورعزِيزِ ، ودِ الْعبع نب رمعبِ ويسالْم نب عِيدبِهِ قَال سو ، مهنع اللَّه ضِينِ ثَابِتٍ ردِ بيز
                نأَبِيهِ ع نبٍ عيعش نو برمى عوا رلِم ذَلِكةِ ، وعبةِ السدِيناءِ الْمل فُقَهقَو وهو ، رِيهالزهِ قَال    ودج  :

وهو نص يقَدم علَى    . ٢٣٨حتى يبلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيتِها     عقْل الْمرأَةِ مِثْل عقْل الرجل     : �قَال رسول اللَّهِ    
 اها سِو٢٣٩م.  

 دِيةُ الْخنثَى 

                                                 
 ومـا   ٧٦٠ / ٧ ، والمغني لابن قدامـة       ٢٦٦ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٢٥٤ ،   ٢٥٣ / ٧ ، والبدائع    ١٢٧ ،   ١٢٦ / ٦الزيلعي   - ٢٣٦

 بعدها
إسناده لا : " وقال )  ط دائرة المعارف العثمانية  - ٩٥ / ٨( أخرجه البيهقي   " دية المرأة على النصف من دية الرجل        : " حديث   - ٢٣٧

 "يثبت مثله 
وفي إسناده ضـعف    )  ط المكتبة التجارية     - ٤٥ - ٤٤ / ٨( أخرجه النسائي   . . . " عقل المرأة مثل عقل الرجل      : " حديث   - ٢٣٨

 ) . ط الس العلمي - ٣٦٤ / ٤(  الراية كما في نصب
 ،  ٥٧ ،   ٥٦ / ٤ ، ومغني المحتـاج      ٢٥٩ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٣٦ / ٥ ، والاختيار للموصلي     ٣٦٨ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٣٩

  ، وما بعدها٧٩٧ / ٧والمغني لابن قدامة 



 ٦٣

 ونِصف دِيةِ أُنثَى عِند الْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ ؛ لأَِنـه          إِذَا كَانَ الْمقْتول خنثَى مشكِلاً فَفِيهِ نِصف دِيةِ ذَكَرٍ        
 .٢٤٠يحتمِل الذُّكُورِيةَ والأُْنوثِيةَ ، وقَد يئِسنا مِنِ انكِشافِ حالِهِ فَيجِب التوسطُ بينهما بِكِلاَ الاِحتِمالَينِ

 .٢٤١ قُتِل خطَأً وجبت دِيةُ الْمرأَةِ ويوقَف الْباقِي إِلَى التبينِإِذَا: وقَال الْحنفِيةُ 
الْخنثَى كَالأُْنثَى فِي الديةِ فَيجِب فِي قَتلِها نِصف الديةِ ؛ لأَِنَّ زِيادته علَيها مشـكُوك               : وقَال الشافِعِيةُ   

  .٢٤٢فِيها 
  دِيةُ الْكَافِرِ

 ةَ لَهملاَ عِص ه؛ لأَِن بِيرةَ لِلْحلاَ دِي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات. 
فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وهو مذْهب عمر      : أَما الذِّمي والْمستأْمن فَقَدِ اختلَفُوا فِي مِقْدارِ الديةِ فِيهِما          

عبدِ الْعزِيزِ وعروةَ وعمرِو بنِ شعيبٍ أَنَّ دِيةَ الْكِتابِي الذِّمي والْمعاهدِ نِصف دِيةِ الْحر الْمسلِمِ ؛ لِما                 بنِ  
           بِينِ النهِ عدج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعش نو برمى عوقَال   �ر  :    فدِ نِصاهعةُ الْمفِي لَفْظٍ     دِيو ، رةِ الْحدِي

  .٢٤٣دِيةُ عقْل الْكَافِرِ نِصف دِيةِ عقْل الْمؤمِنِ: 
        رمنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثِ عح مِن درولِمِ      : وسةِ الْمدِي فاهِدِ نِصعةُ الْم٢٤٤دِي .      ـودهالْي مابِ هل الْكِتأَهو

مجوسِي ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ عِند الْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ ، وبِهِ قَال عمر وعثْمـانُ وابـن              والنصارى ، ودِيةُ الْ   
  .٢٤٥مسعودٍ رضِي اللَّه عنهم ، وكَذَلِك الْمرتد عِند الْمالِكِيةِ 

 ودِيةُ جِراحِ أَهل الْكِتابِ كَذَلِك علَى النصفِ مِن دِيـةِ جِـراحِ             :قَال الْمالِكِيةُ   . وهذَا فِي دِيةِ النفْسِ     
لِمِينس٢٤٦الْم. 

وتغلَّـظُ دِيـاتهم    . جِراحات أَهل الْكِتابِ مِن دِياتِهِم كَجِراحِ الْمسلِمِين مِن دِياتِهِم          : وقَال الْحنابِلَةُ   
مراعِ الْحتِمبِاج لِمِينساتِ الْملِيظَ دِيغى تري نم د٢٤٧اتِ عِن.  

      يةِ أَنَّ الذِّمفِينالْح دعِن حِيحالصو-      هرغَي ا كَانَ أَوابِيـذَا        - كِتهاءٌ ووةِ سيفِي الد لِمسالْمو نأْمتسالْمو 
بِيعالشو عِيخالن اهِيمرل إِبقَو مهنع اللَّه ضِيةَ راوِيعمودٍ وعسنِ مابانَ وثْمعو رمع نع ذَلِك وِيرو ،. 

                                                 
  .٦٢ / ٨والمغني  ، ٤٣٣ / ٦مواهب الجليل للحطاب وامشه التاج والإكليل للمواق  - ٢٤٠
  .٣٦٩ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٢٤١
 ١٥٩ / ٩ ، وروضة الطالبين ٥٧ / ٤مغني المحتاج  - ٢٤٢
، واللفـظ   )  تحقيق عزت عبيد دعاس      - ٧٠٨ - ٧٠٧ / ٤( أخرجه أبو داود    . . . " دية المعاهد نصف دية الحر      : " حديث   - ٢٤٣

 " .حديث حسن  : " ، وقال)  ط الحلبي - ٢٥ / ٤( الثاني أخرجه الترمذي 
رواه : " ، وقـال    )  ط المقدسي    - ٢٩٩ / ٦( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد      . . . " دية المعاهد نصف دية المسلم      : " حديث   - ٢٤٤

 " .الطبراني في الأوسط ، وفيه جماعة لم أعرفهم 
  .٧٩٦ - ٧٩٣ / ٧ ، والمغني ٢٦٠ ، ٢٥٩ / ٢الفواكه الدواني  - ٢٤٥
 ٢٦٠ / ٢دواني الفواكه ال - ٢٤٦
  .٧٩٥ / ٧المغني  - ٢٤٧



 ٦٤

وإِنْ { : فَلاَ يختلِف قَدر الديةِ بِالإِْسلاَمِ والْكُفْرِ عِند الْحنفِيةِ ؛ لِتكَافُؤِ الدماءِ ، وذَلِك لِقَولِـهِ تعـالَى                  
أَطْلَق سـبحانه    .  .)٩٢/ سورة النساء   ( }مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ            كَانَ  

 .د وتعالَى الْقَول بِالديةِ فِي جمِيعِ أَنواعِ الْقَتل مِن غَيرِ فَصلٍ ، فَدل علَى أَنَّ الْواجِب فِي الْكُل واحِ
 ٢٤٨ فِيهِما بِدِيةِ حرينِ مسلِمينِ      �وروِي أَنَّ عمرو بن أُميةَ الضمرِي قَتل مستأْمنينِ فَقَضى رسول اللَّهِ            

 . 
            يةِ الذِّما فِي دِييا قَضمهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وا بأَنَّ أَب رِيهى الزورلأَِنَّ         وـلِمِ ؛ وسـةِ الْمبِمِثْـل دِي

وجوب كَمال الديةِ يعتمِد علَى كَمال حال الْقَتل فِيما يرجِع إِلَى أَحكَامِ الدنيا وهِي الذُّكُورةُ والْحريةُ                
 هةِ أَنفِينضِ الْحعب نقِل عنو ، تجِدو قَدةُ ومالْعِصنِ وأْمتسةَ فِي الْم٢٤٩لاَ دِي.  

دِيةُ كُلٍّ مِن الْيهودِي أَوِ النصرانِي إِذَا كَانَ لَه أَمانٌ وتحِل مناكَحته ثُلُثُ دِيةِ الْمسـلِمِ                : وقَال الشافِعِيةُ   
 لَهما أَمانٌ ثُلُثَا عشرِ دِيةِ الْمسلِمِ ، ومِثْل الْمجوسِـي           نفْسا وغَيرها ، ودِيةُ الْوثَنِي والْمجوسِي إِذَا كَانَ       

                   اللَّـه ضِير رمبِ أَنَّ عيسالْم نب عِيدى سوا رلِم ذَلِكانٌ ؛ وأَم لَه نمِم دِيقنالزرِ والْقَمسِ ومالش ابِدع
لنصرانِي أَربعةَ آلاَفِ دِرهمٍ ودِيةَ الْمجوسِي ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ ، وهذَا التقْدِير لاَ            عنه جعل دِيةَ الْيهودِي وا    

رده همومِ فَدصعالْم را غَيقِيفٍ ، فَأَمول بِلاَ تفْع٢٥٠ي. 
 اللَّواتِي لَهم أَمانٌ فَدِيتهن نِصف دِيةِ الذُّكُورِ مِنهم اتفَاقًا          وهذَا كُلُّه فِي الذُّكُورِ ، أَما الإِْناثُ مِن الْكُفَّارِ        

لاَ نعلَم فِي هذَا خِلاَفًا ، ونقَل ابن الْمنذِرِ إِجماع أَهل الْعِلْمِ علَى أَنَّ دِيـةَ الْمـرأَةِ                  : قَال ابن قُدامةَ    . 
 .٢٥١نِصف دِيةِ الرجل

 يةُ الْجنِينِ دِ
الَّتِي ترتب علَيها انفِصال الْجنِينِ عن أُمهِ ميتا هو غُرةٌ ، سواءٌ             اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْواجِب فِي الْجِنايةِ      

ذَلِك ، وسواءٌ أَكَانتِ الْجِنايةُ عمدا أَم خطَأً ،         أَكَانتِ الْجِنايةُ بِالضربِ أَم بِالتخوِيفِ أَمِ الصياحِ أَم غَيرِ          
 مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه        �لِما ثَبت عنِ النبِي      . ٢٥٢ولَو مِن الْحامِل نفْسِها أَو مِن زوجِها        

  هنع :     ماهدإِح تملٍ رذَيه نِ مِنيأَترول اللَّهِ          أَنَّ امسا رى فِيها ، فَقَضهنِينج تحى فَطَررةِ  �ا الأُْخربِغ 
  .٢٥٣عبدٍ أَو ولِيدةٍ 

                                                 
 - ١٨٦ / ٢( حديث عمرو بن أمية الضمري ذكره ابن إسحاق في سيرته بدون إسناد ، ونقله عنه ابن هشام في سيرته كذلك                      - ٢٤٨

 "هذا حديث غريب : " ، وقال )  ط الحلبي - ٢٠ / ٤( وأخرجه موصولاً الترمذي من حديث ابن عباس ) . ط الحلبي 
  .٣٦٩ / ٥ ، وحاشية ابن عابدين ٢٥٥ ، ٢٥٤ / ٧ائع البد - ٢٤٩
 ٥٧ / ٤ ، ومغني المحتاج ١٩٨ / ٢المهذب  - ٢٥٠
  .٧٩٥ / ٧المغني  - ٢٥١
 ، والمغني لابن قدامة     ٨٩ / ٤ ، وأسنى المطالب     ٢٦٩ / ٤ ، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير         ٣٧٧ / ٥ابن عابدين    - ٢٥٢
٨٠٠ - ٧٩٩ / ٧.  

 تقدم - ٢٥٣
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والْغرةُ نِصف عشرِ الديةِ الْكَامِلَةِ ، وهِي خمس مِن الإِْبِل أَو خمسونَ دِينـارا ، ولاَ تختلِـف الْغـرةُ                   
 .٢٥٤جنِينِ وأُنوثَتِهِ ، فَهِي فِي كِلَيهِما سواءٌبِذُكُورةِ الْ

                  نِينهِ ؛ لأَِنَّ جةِ أُمدِي رشا بِكُفْرِهِ فَفِيهِ عكُومحانٌ إِذَا كَانَ مأَم نلَه نةِ مِموسِيجالْمةِ وابِيالْكِت نِينا جأَمو
  .٢٥٥ دِيةِ أُمهِ فَكَذَلِك جنِين الْكَافِرةِ الْحرةِ الْمسلِمةِ مضمونٌ بِعشرِ

  .٢٥٦وهذَا إِذَا أَلْقَته نتِيجةً لِلْجِنايةِ ميتا فِي حياتِها 
شرةً أَو دام أَلَمه ثُم     كَأَنْ مات بعد خروجِهِ مبا    : لِلْجِنايةِ   أَما إِذَا أَلْقَته حيا حياةً مستقِرةً ثُم مات نتِيجةً        

 يانٍ حسل إِنقَت هفَاقًا ؛ لأَِنةٌ كَامِلَةٌ اتفَفِيهِ دِي ات٢٥٧م.  
 :وإِذَا أَلْقَته نتِيجةً ؛ لِلْجِنايةِ علَيها ميتا بعد موتِها فَاختلَفُوا فِيهِ 

فِي الأُْم الديةُ ، ولاَ شيءَ فِي الْجنِينِ ؛ لأَِنَّ موتها سبب لِموتِهِ ؛ لأَِنه يختنِق                : فَقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ    
كةُ بِالشرالْغ جِبةِ فَلاَ تبربِالض هتومِل متاحا ، وفَسِهبِن فَّسنتا يمإِن ها ، فَإِنتِهو٢٥٨بِم. 

 قَال الشابِلَةُ   ونالْحةُ وافِعِي :              بجوجِهِ فَوربِخ ذَلِك لِمعةٍ ، وايبِحِن لِفت نِينج ها ؛ لأَِنضةٌ أَيفِيهِ غُر جِبت
 لَو خرج حيا    ضمانه ، كَما لَو سقَطَ فِي حياتِها ، ولأَِنه آدمِي موروثٌ فَلاَ يدخل فِي ضمانِ أُمهِ كَما                

٢٥٩ .                  ددعتفَت مِيانُ آدمض هاءِ ؛ لأَِنفَاقِ الْفُقَهةٌ بِاتةٍ غُراحِدفَفِي كُل و أَكْثَر نِ أَويتينِ مينِينج إِنْ أَلْقَتو
 .الْغرةُ بِتعددِهِ كَالدياتِ 

ا فَفِي كُل واحِدٍ دِيةٌ كَامِلَةٌ ، وإِنْ كَانَ بعضهم حيا فَمات ، وبعضهم ميتا ،                وإِنْ أَلْقَتهم أَحياءَ ثُم ماتو    
  .٢٦٠فَفِي الْحي دِيةٌ كَامِلَةٌ ، وفِي الْميتِ غُرةٌ 

        لَما وتيهِ مطْنِ أُمب لْقِهِ مِنخ ضعب رإِنْ ظَهاقِيهِ فَفِي   وب جرخي       ـدعِن حالأَْص وهابِلَةِ ونالْح دا عِنضةٌ أَيهِ غُر
 .٢٦١لاَ تجِب الْغرةُ حتى تلْقِيه كَامِلاً: وقَال مالِك وهو مقَابِل الأَْصح عِند الشافِعِيةِ . الشافِعِيةِ 

لاً وماتت فَتجِب غُرةٌ ؛ لأَِنَّ الْعِلْم قَد حصل بِوجـودِ الْجـنِينِ ،              ولَو أَلْقَت يدا أَو رِج    : قَال الشافِعِيةُ   
والْغالِب علَى الظَّن أَنَّ الْيد بانت بِالْجِنايةِ ، ولَو عاشت ولَم تلْقِ جنِينا فَلاَ يجِب إِلاَّ نِصف غُرةٍ ، كَما                    

 . يجِب فِيها إِلاَّ نِصف دِيةٍ ولاَ يضمن باقِيهِ ؛ لأَِنا لَم نتحقَّق تلَفَه أَنَّ يد الْحي لاَ

                                                 
 )غُرة : ر (  - ٢٥٤
  .٨٠٠ / ٧المغني  - ٢٥٥
  .١٠٣ / ٤مغني المحتاج  - ٢٥٦
  .٨٠٦ ، ٧٩٩ / ٧ ، والمغني ١٠٤ - ١٠٢ ، ومغني المحتاج ٢٦٩ / ٤ ، والدسوقي ٤٤ / ٥الاختيار  - ٢٥٧
  .٢٦٩ / ٤ ، والدسوقي ٤٤ / ٥الاختيار  - ٢٥٨
  .٨٠٦ ، ٨٠٤ / ٧ ، والمغني ١٠٣ / ٤مغني المحتاج  - ٢٥٩
 ع السابقةالمراج - ٢٦٠
 ، وقد راجعت اللجنة كتـاب  ٨٠٦ ،   ٨٠٥ / ٧ ، والمغني    ١٠٣ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٦٩ / ٤ ، والدسوقي    ٤٤ / ٥الاختيار   - ٢٦١

 الاختيار وابن عابدين ومجمع الضمانات والمبسوط ، ولم تجد للحنفية نصا في هذه الصورة
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                   ال الأَْلَمزال ودِمل الاِندٍ قَبا بِلاَ يتيا منِينج ا ثُمدي أَلْقَت لَوةٌ ، وكُومائِدِ حوِ الزضلِلْع جِبي هأَن هظَاهِرو
مِن                     شا أَرل فِيهخدةٌ وةِ فَدِيايالْجِن مِن اتا فَميح ةِ ، أَوايبِالْجِن هةٌ مِنانبم دأَنَّ الْي ةٌ ؛ لأَِنَّ الظَّاهِررفَغ الأُْم 

        يفِيهِ الْح لِقَتخ نم دا يهأَن لِمع ابِل أَوالْقَو هِدشو اشدِ ، فَإِنْ عدِ  الْيـهشي إِنْ لَمدِ ، وةٍ لِلْيدِي فاةُ فَنِص
                  نِينالْج دِرأُه ال الأَْلَمزال ودِمالاِن دعب هأَلْقَت قِينِ ، أَولاً بِالْيمدِ عةٍ لِلْيغُر ففَنِص لَمعي لَمو ابِل بِذَلِكالْقَو

 ووجب لِلْيدِ الْملْقَاةِ قَبلَه إِنْ خرج ميتا نِصف غُرةٍ ، أَو حيا ومـات أَو     لِزوال الأَْلَمِ الْحاصِل بِالْجِنايةِ ،    
    هِدةٍ إِنْ شدِي ففَنِص اشـدِ                 عإِلْقَاءِ الْي دعل بفَصإِنِ اناةُ ، ويفِيهِ الْح لِقَتخ نم دا يهأَن لِمع ابِل أَوالْقَو

تيةٌ فَقَطْ ؛                    مرا فَغتيال مدِمل الاِنقَب ةٌ ، أَوكُومدِ حفِي الْيءَ فِيهِ ، ويال فَلاَ شدِمالاِن دعافِ با كَامِل الأَْطْر
             ح ا ، أَوهأَثَر قحماننِينِ وذَا الْجةً لِهائِدز تا كَانهالَّتِي أَلْقَت دال أَنَّ الْيتِمةٌ ،       لاِحةٌ لاَ غُـرفَدِي اتما وي

وإِنْ عاش فَحكُومةٌ ، وتأَخر الْيدِ عنِ الْجنِينِ إِلْقَاءٌ كَتقَدمٍ ؛ لِذَلِك فِيما ذُكِر ، وكَذَا لَحم أَلْقَته امـرأَةٌ                    
        نهابِل وةٌ إِذَا قَال الْقَوفِيهِ غُر جِبا يهلَيةٍ عايـا       بِحِنرِفُهعفَلاَ ي رِهِنلَى غَيةٌ عفِيةٌ خورةِ فِيهِ صرل الْخِبأَه 

  .٢٦٢سِواهن لِحِذْقِهِن ، ونحوه لِلْحنابِلَةِ 
  الاِعتِداءُ علَى ما دونَ النفْسِ-ثَانِيا 

لاَثَةُ أَقْسامٍ ، وهِي إِبانةُ الأَْطْرافِ ، وإِتلاَف الْمعانِي ،          موجِبات الديةِ فِي الاِعتِداءِ علَى ما دونَ النفْسِ ثَ        
 وحرالْجو اججالشو. 

 ) :قَطْع الأَْعضاءِ : ( إِبانةُ الأَْطْرافِ : الْقِسم الأَْول 
            ظِيرا لاَ نلَى أَنَّ فِي قَطْعِ ملَةِ عماءُ فِي الْجالْفُقَه فَقالـذَّكَرِ         اتـانِ واللِّسفِ وانِ كَالأَْنسنِ الإِْندفِي ب لَه

 .والْحشفَةِ والصلْبِ إِذَا انقَطَع الْمنِي ، ومسلَكِ الْبول ، ومسلَكِ الْغائِطِ دِيةً كَامِلَةً 
ذُنينِ ، والْيدينِ ، والرجلَينِ ، والشفَتينِ والْحاجِيينِ إِذَا         والأُْ ومن أَتلَف ما فِي الْبدنِ مِنه شيئَانِ كَالْعينينِ       

ذَهب شعرهما نِهائِيا ولَم ينبت ، والثَّديينِ ، والْحلَمتينِ ، والأُْنثَيينِ ، والشفْرينِ واللَّحيينِ ، والأَْلْيتـينِ                 
وفِي إِحداهما نِصف الديةِ ، ومن أَتلَف ما فِي الإِْنسانِ مِنـه أَربعـةُ              : تا معا فَفِيهِما دِيةٌ كَامِلَةٌ      إِذَا تلِفَ 

               مةِ ، ويالد عبا رهاحِدٍ مِنفِي كُل وةُ ، ويا الدفَانِ فَفِيهالأَْجنِ وينيفَارِ الْعاءَ ، كَأَشيةُ     أَشـرشع ها فِيهِ مِن
أَشياءَ ، كَأَصابِعِ الْيدينِ وأَصابِعِ الرجلَينِ فَفِي جمِيعِها الديةُ الْكَامِلَةُ ، وفِي كُل واحِدٍ مِنها عشر الديةِ                 

 دِيةِ الأُْصبعِ ، ونِصف دِيةِ الأُْصـبعِ        فَفِي أَحدِها ثُلُثُ  ) السلاَمِياتِ  ( ، وما فِي الأَْصابِعِ مِن الْمفَاصِل       
       مِـن ـسمخ فِي كُل سِنةٌ كَامِلَةٌ ، وانِ دِينمِيعِ الأَْسفِي جةً ، واصخ امهالإِْب هِيفْصِلاَنِ وا ما فِيهفِيم

 .وهذَا فِي الْجملَةِ . الإِْبِل 

                                                 
  .٣٠ / ٦كشاف القناع  ، و٨١٥ ، ٨١٤ / ٧ ، والمغني ١٠٤ / ٤مغني المحتاج  - ٢٦٢
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 إِلَى أَهل الْيمنِ أَنَّ فِي النفْسِ الديةَ وفِي اللِّسانِ الديـةَ            �تابِ الَّذِي كَتبه    والأَْصل فِيهِ ما ورد فِي الْكِ     
  . ٢٦٣وفِي الأَْنفِ إِذَا أُوعِب جدعه الديةَ 

نعفِي م هلاَلَةً ؛ لأَِناقِي دا فِي الْبارِدكُونُ وضِ يعفِي الْب ارِدالْو صفَالن اه. 
والأَْصل فِي الأَْعضاءِ أَنه إِذَا فُوت جِنس منفَعةٍ علَى الْكَمال أَو أَزال جمالاً مقْصودا فِي الآْدمِي علَـى                  

تفَعا بِها مِـن ذَلِـك      من الْكَمال يجِب كُل الديةِ ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِتلاَف النفْسِ مِن وجهٍ ، إِذِ النفْس لاَ تبقَى               
                  لَعِييا قَال الزكَم ا لَهظِيمعت مِيهٍ فِي الآْدجكُل و لاَفِ مِنبِالإِْت قلْحهٍ مجو فْسِ مِنالن لاَفإِتهِ ، وجالْو

٢٦٤.  
 :وفِيما يلِي تفْصِيل ذَلِك عِند الْفُقَهاءِ 

 .ظِير لَه فِي الْبدنِ مِن الأَْعضاءِ  دِيةُ ما لاَ ن-أَولاً 
 : دِيةُ الأَْنفِ -أ 

         هارِنُ مِنالْم قُطِع أَو كُلُّه إِذَا قُطِع فظْمِ         ( الأَْنالْع لاَ مِنخفِ والأَْن ا لاَنَ مِنم وهةٌ كَامِلَـةٌ ؛     ) وفَفِيهِ دِي
 . ٢٦٥وإِنَّ فِي الأَْنفِ إِذَا أُوعِب جدعـه الديـةَ          :  إِلَى أَهل الْيمنِ     �لِما روِي فِي كِتابِ رسول اللَّهِ       

  .٢٦٦ولأَِنَّ فِيهِ جمالاً ومنفَعةً زالَتا بِالْقَطْعِ فَوجبتِ الديةُ الْكَامِلَةُ
 طَرفَيِ الْمارِنِ الْمسميينِ بِالْمنخِرينِ ، وفِي الْحـاجِزِ         فِي قَطْعِ كُلٍّ مِن   : ثُم إِنَّ الشافِعِيةَ والْحنابِلَةَ قَالُوا      

 .بينهما ثُلُثُ الديةِ توزِيعا لِلديةِ علَيها 
يةٌ ؛ لأَِنَّ الْجمال    وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ وهو وجه عِند الْحنابِلَةِ فِي الْحاجِزِ حكُومةُ عدلٍ ، وفِيهِما دِ              

  .٢٦٧وكَمال الْمنفَعةِ فِيهِما دونَ الْحاجِزِ 
بِحِسابِهِ مِن الديةِ ، والنقْص يقَاس مِـن الْمـارِنِ ، لاَ مِـن               ما نقَص مِن الأَْنفِ فَفِيهِ    : وقَال الْمالِكِيةُ   

 .٢٦٨الأَْصل
 :  دِيةُ اللِّسانِ -ب 
ق الْفُقَهاءُ علَى أَنه تجِب الديةُ الْكَامِلَةُ فِي قَطْعِ اللِّسانِ الْمتكَلَّمِ بِهِ إِذَا استوعِب قَطْعا ، وروِي ذَلِك                  اتفَ

         مهنع اللَّه ضِير لِيعو رمعكْرٍ وأَبِي ب نع .     بِيابِ النفِي كِت درول    . �ونِ  إِلَى أَهمانِ  : الْيفِي اللِّسو

                                                 
 تقدم من حديث عمرو بن حزم" إن في النفس الدية ، وفي اللسان الدية : " حديث  - ٢٦٣
   ١٢٩ / ٦تبيين الحقائق للزيلعي  - ٢٦٤
 تقدم من حديث عمرو بن حزم" إن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية : " حديث  - ٢٦٥
 ، وكشاف   ٦٢ / ٤ ، مغني المحتاج     ٢٧٢ / ٤ي مع الشرح الكبير للدردير       ، وحاشية الدسوق   ٣١١ / ٧بدائع الصنائع للكاساني     - ٢٦٦

  .٣٧ / ٦القناع 
  .١٣ ، ١٢ / ٨ ، والمغني ٦٢ / ٤مغني المحتاج  - ٢٦٧
  .٢٦١ / ٦الحطاب  - ٢٦٨
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فِـي  :  سئِل عنِ الْجمال فَقَال      �أَما الْجمال فَقَد روِي أَنَّ النبِي       .  ولأَِنَّ فِيهِ جمالاً ومنفَعةً      ٢٦٩الديةُ  
قُوق وتقْضى الْحاجات وتتِم الْعِبادات ،       وأَما الْمنفَعةُ فَإِنَّ بِهِ تبلَّغُ الأَْغْراض وتستخلَص الْح        ٢٧٠اللِّسانِ  

{ :  بِقَولِهِ تعـالَى     ٢٧١ه تعالَى علَى الإِْنسانِ   والنطْق يمتاز بِهِ الآْدمِي عن سائِرِ الْحيواناتِ ، وبِهِ من اللَّ          
 وكَذَا تجِب الديةُ بِقَطْعِ بعضِهِ إِذَا امتنع مِن الْكَلاَمِ ؛           )٣/ سورة الرحمن   ( }خلَق الإِْنسانَ علَّمه الْبيانَ       

 .٢٧٢تجِب لِتفْوِيتِ الْمنفَعةِ ، وقَد حصل بِالاِمتِناعِ عنِ الْكَلاَمِ لأَِنَّ الديةَ
         مقَسضٍ ، تعونَ بوفِ درضِ الْحعلَى الْكَلاَمِ بِبع رقَد لَوـةٌ          وانِيثَم هِـيوفِ وـردِ الْحدلَى عةُ عيالد 

تقْسم الديةُ علَى الْحروفِ الَّتِـي      : وعِشرونَ ، فَما نقَص مِن الْحروفِ وجب مِن الديةِ بِقَدرِهِ ، وقِيل             
الْباءُ ، والْمِـيم ،     : نها الْحروف الشفَوِيةُ ، وهِي أَربعةٌ       تتعلَّق بِاللِّسانِ دونَ الشفَةِ والْحلْقِ ، فَتستثْنى مِ       

          ةٌ هِيسِت هِيلْقِ والْح وفرحو ، اوالْوالْفَاءُ ، وو :            ، نـيالْغـاءُ ، والْحو ، نيالْعاءُ ، والْهةُ ، وزمالْه
رشةَ عانِيقَى ثَمباءُ ، فَتالْخاوهلَيةُ عيالد قَسِمنفًا تر٢٧٣ ح. 

: وقَالُوا أَيضـا    . فِي اللِّسانِ الديةُ ، فَإِنْ قُطِع بعضه فَإِنْ منع جملَةَ الْكَلاَمِ فَفِيهِ الديةُ              : وقَال الْمالِكِيةُ   
           مِن انِ ، فَإِنْ قُطِعةُ فِي الْكَلاَمِ لاَ فِي اللِّسيلاَ             الدو ، رِ ذَلِـكـهِ بِقَـدلَيوفِهِ فَعرح مِن قُصنا يانِهِ ملِس

يحتسب فِي الْكَلاَمِ علَى عددِ الْحروفِ ، فَرب حرفٍ أَثْقَل مِن حرفٍ فِي النطْقِ ، ولَكِن بِالاِجتِهـادِ                  
  .٢٧٤فِيما نقَص مِن الْكَلاَمِ 

انِ الأَْخلِس غِيرِ قَطْعالصسِ ور: 
                    ، الْكَـلاَم همِن ودقْصلٍ ؛ لأَِنَّ الْمدةُ عكُومفِيهِ ح جِبل تاءِ بالْفُقَه دسِ عِنرانِ الأَْخةَ فِي قَطْعِ لِسلاَ دِي

  .٢٧٥ولاَ كَلاَم فِيهِ فَصار كَالْيدِ الشلاَّءِ 
وق ، وإِلاَّ تجِب الديةُ كَما سيأْتِي عِند الْكَلاَمِ عن إِزالَةِ الْمنافِعِ ، أَما إِذَا               وهذَا إِذَا لَم يذْهب بِقَطْعِهِ الذَّ     

 تجِب فِيـهِ الديـةُ ؛ لأَِنَّ ظَـاهِره   : قُطِع لِسانَ الصغِيرِ الَّذِي لاَ يتكَلَّم لِصِغرِهِ فَقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   
                   ـهفَإِن ، سرالأَْخ الِفخيةُ كَالْكَبِيرِ ويبِهِ الد تبجفَو ، الْكَلاَم سِنحلاَ ي هلأَِن كَلَّمتي ا لَممإِنةُ ، ولاَمالس

طْعِ لِسانِهِ ، وإِنْ بلَغَ حدا يتكَلَّم       علِم أَنه أَشل ؛ ولأَِنَّ الديةَ تجِب فِي سائِرِ أَعضاءِ الصغِيرِ فَكَذَلِك فِي قَ             

                                                 
 تقدم من حديث عمرو بن حزم" في اللسان الدية : " حديث  - ٢٦٩
من حديث علـي بـن   )  ط دائرة المعارف العثمانية - ٣٣٠ / ٣( ستدرك أخرجه الحاكم في الم" الجمال في اللسان : " حديث   - ٢٧٠

 .الحسين مرسلاً ، وكذا أعله به الذهبي في تلخيص المستدرك 
  .١٥ / ٨ ، والمغني ٢٦٣ / ٦ ، والمواق على الحطاب ٦٢ / ٤ ، ومغني المحتاج ١٢٩ / ٦الزيلعي  - ٢٧١

 المراجع السابقة - ٢٧٢
  . ١٧ - ١٤ / ٨ ، والمغني ٣٢١ ، ٢٢٠ / ٧ المحتاج  ، واية٢٢٩ / ٦الزيلعي  - ٢٧٣
  .٢٦٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل ٢٦٢ / ٦المواق على الحطاب نقلا عن المدونة  - ٢٧٤
  .١٦ / ٨ ، المغني لابن قدامة ٦٣ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٦٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل ٣٦٩ / ٥ابن عابدين  - ٢٧٥



 ٦٩

      جِـبا يفِيهِ م جِبلَى الْكَلاَمِ فَيع قْدِرلاَ ي هأَن ةُ ؛ لأَِنَّ الظَّاهِريجِبِ الدت لَم هانلِس فَقُطِع كَلَّمتي فَلَم مِثْلُه
  .٢٧٦فِي لِسانِ الأَْخرسِ 
   الش دلٍ عِنفِي قَوةِ  وافِعِي :            صمكَاءٍ ورِيكِهِ لِبحطْقٍ بِتأَثَرِ ن ورغِيرِ ظُهانِ الصةِ فِي لِسيوبِ الدجطُ لِورتشي

                لاَمةٌ ؛ لأَِنَّ سكُومفَح رظْهي انِ ، فَإِنْ لَمةِ اللِّسلاَملَى سةٌ عظَاهِر اتارا أَمها ؛ لأَِنوِهِمحنيٍ وثَد  رغَي هت
  .٢٧٧متيقَّنةٍ ، والأَْصل براءَةُ الذِّمةِ 

 .ولَم نعثُر لِلْمالِكِيةِ علَى نص فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 
 : دِيةُ الذَّكَرِ والْحشفَةِ -ج 

كَما تجِب فِي قَطْـعِ     ) رأْسِ الذَّكَرِ   (  الْحشفَةِ   اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه تجِب الديةُ الْكَامِلَةُ فِي قَطْعِ تمامِ         
 ؛ لأَِنَّ معظَم منافِعِ الذَّكَرِ مِن لَذَّةِ الْمباشـرةِ ، وأَحكَـامِ الْـوطْءِ ، والإِْيـلاَدِ ،                   ٢٧٨الذَّكَرِ مِن أَصلِهِ  

شالْحا،وبِه لَّقعتا توِهحنل وواكِ الْبستِماسا وابِعِ لَهةُ كَالتبالْقَصفْقِ، والدةِ الإِْيلاَجِ وفَعنلٌ فِي مفَةُ أَص. 
وإِذَا قُطِع بعض الْحشفَةِ فَفِيهِ بِحِسابِهِ مِن الديةِ ، ويقَاس مِن الْحشفَةِ لاَ مِن أَصـل الـذَّكَرِ ، وقَـال                     

 . ٢٧٩الْمقْصود بِكَمال الديةِ  يجِب بِقِسطِهِ مِن كُل الذَّكَرِ ؛ لأَِنه هو         : لشافِعِيةِ  الْحنابِلَةُ وهو قَولٌ عِند ا    
وهذَا إِذَا لَم يختل مجرى الْبول ، فَإِنِ اختل ولَم ينقَطِعِ الْبول فَعلَيهِ أَكْثَر الأَْمرينِ مِـن                 : قَال الشافِعِيةُ   

 .أَما إِذَا انقَطَع الْبول وفَسد مسلَكُه فَسيأْتِي بيانه  . ٢٨٠رىسطِ الديةِ وحكُومةِ فَسادِ الْمجقِ
 أَم لَـم    وتجِب الديةُ فِي ذَكَرِ الصغِيرِ والْكَبِيرِ والشيخِ والشاب علَى السواءِ ، سواءٌ أَقَدر علَى الْجِماعِ              

            بِيابِ النفِي كِت درا وومِ مماءِ ؛ لِعورِ الْفُقَههمج دعِن قْدِرفِي الذَّكَرِ    �ينِ ومل الْيـةُ     لأَِهي٢٨١الد  ، 
ةُ ، وإِنْ لَم تعلَـم صِـحته   إِنْ علِمت صِحته بِحركَةٍ لِلْبول ونحوِهِ فَفِيهِ الدي       : وقَال الْحنفِيةُ فِي الصغِيرِ     

  .٢٨٢فَفِيهِ حكُومةُ عدلٍ 
لديـةُ ؛ لِعمـومِ   إِنه تجِب فِيهِمـا ا    : أَما ذَكَر الْعِنينِ والْخصِي فَقَال الشافِعِيةُ وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ           

لِيم قَادِر علَى الإِْيلاَجِ وإِنما الْفَائِت الإِْيلاَد ، والْعنةُ عيب فِي غَيـرِ             ولأَِنَّ ذَكَر الْخصِي س    ٢٨٣الْحدِيثِ
 .الذَّكَرِ ؛ لأَِنَّ الشهوةَ فِي الْقَلْبِ والْمنِي فِي الصلْبِ 

                                                 
  .١٩ / ٨ ، والمغني ٦٣ ، ٦٢ / ٤تاج  ، ومغني المح٣٥٦ / ٥ابن عابدين  - ٢٧٦
  .٦٣ / ٤مغني المحتاج  - ٢٧٧
 ٣٢ / ٨ ، والمغني ٦٧ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣٦٩ / ٥ ، وابن عابدين ٢٦٨ / ٢جواهر الإكليل  - ٢٧٨
  .٣٤ / ٨ ، والمغني ٦٧ / ٤مغني المحتاج  - ٢٧٩

 نفس المرجع - ٢٨٠

 يث عمرو بن حزمتقدم من حد. . . " وفي الذكر الدية : " الحديث  - ٢٨١
 / ٩ ، والروضـة     ٢٦٨ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٧٤ / ٥ ، وابن عابدين     ٣١١ / ٧ ، والبدائع    ٤٦ / ٢اللباب شرح الكتاب     - ٢٨٢

 ٣٤ ، ٣٣ / ٨ ، والمغني ٢٨٧
  .٢٦ / ٤ ، والبجيرمي على الخطيب ٣٣ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ٢٨٧ / ٩ ، والروضة ٦٧ / ٤مغني المحتاج  - ٢٨٣



 ٧٠

 دِيتهما لأَِنَّ منفَعته الإِْنزال والإِْحبال والْجِماع       لاَ تكْمل : وقَال الْحنفِيةُ وهو رِوايةٌ أُخرى عِند الْحنابِلَةِ        
                    جِـبةٌ كَامِلَةٌ تا دِيفِيهِم جِبت إِذَا لَما ، ومهتل دِيكْمت ال ، فَلَمهِ الْكَمجلَى وا عفِيهِم ذَلِك دِمع قَدو

  .٢٨٤فِيهِما حكُومةُ عدلٍ 
لُزوم الديةِ  : إِذَا كَانَ معترِضا عن جمِيعِ النساءِ فَفِيهِ قَولاَنِ         : كِيةُ فِي الْعِنينِ والْخصِي فَقَالُوا      وفَصل الْمالِ 

 مهدفَاقًا عِنةُ اتياءِ فَفِيهِ الدسضِ النعب نا عرِضتعإِنْ كَانَ ملٍ ، ودةُ عكُومقِيل ح٢٨٥، و.  
 :  دِيةُ الصلْبِ -د 

وكَـذَلِك إِذَا   . صلْب الرجل إِذَا انكَسر وذَهب مشيه أَو جِماعه فَفِيهِ دِيةٌ كَامِلَةٌ عِند جمِيعِ الْفُقَهـاءِ                
          هاعجِم بذْهي إِنْ لَمو بِرجني اءُ ، فَلَمالْم قَطَعانو بدوداحو ركَسـابِ         انفِي كِت درا و؛ لِم هيشلاَ مو 

  بِيةُ     : �النيلْبِ الدفِي الصقَال         ٢٨٦و هبِ أَنيسنِ الْمعِيدِ بس نعلْبِ     : "  ، وفِي الص هةُ أَننتِ السضم
  .٢٨٧لٌ ومنفَعةٌ ، فَوجبت فِيهِ دِيةٌ كَامِلَةٌ كَالأَْنفِ ؛ ولأَِنه عضو لَيس فِي الْبدنِ مِثْلُه ، وفِيهِ جما" الديةُ 

وأَطْلَق الْحنابِلَةُ الْقَول بِوجوبِ الديةِ فِي كَسرِ الصلْبِ وإِنْ لَم تذْهب منافِعه مِن الْمشيِ والْقُدرةِ علَـى           
  .٢٨٨الْجِماعِ ، ولَم ينقَطِعِ الْماءُ 

 :  دِيةُ إِتلاَفِ مسلَكِ الْبول ومسلَكِ الْغائِطِ -هـ 
     جِ أَووـل الـزقِب أَةِ مِنراءِ الْمفِي إِفْضائِطِ ، ولَكِ الْغسمل وولَكِ الْبسلاَفِ مةُ الْكَامِلَةُ فِي إِتيالد جِبت

الإِْفْضاءُ : وقِيل  . ودبرٍ ، فَيصِير مسلَك جِماعِها وغَائِطِها واحِدا        غَيرِهِ ، وهو رفْع ما بين مدخل ذَكَرٍ         
هذِهِ الْحالَةِ تجِـب     رفْع ما بين مدخل ذَكَرٍ ومخرجِ بولٍ ، فَيصِير سبِيل جِماعِها وبولِها واحِدا ، وفِي              

   فِينالْح دةٌ كَامِلَةٌ عِندِي               هةِ ؛ لأَِنةُ بِالْكُلِّيفَعنالْم فُوتةِ إِذْ بِهِ تالِكِيالْم نِ الْقَاسِمِ مِنل ابقَو وهةِ وافِعِيالشةِ و
ن الْمصابةِ بِالشفْرينِ   يمنعها مِن اللَّذَّةِ ، ولاَ تمسِك الْولَد ولاَ الْبول إِلَى الْخلاَءِ ؛ ولأَِنَّ مصِيبتها أَعظَم مِ               

ناب لَّلَها عةِ، كَمالِكِيالْم انَ مِنبع٢٨٩ ش.  
  .٢٩٠وفِي قَولٍ آخر لِلْمالِكِيةِ وهو مذْهب الْمدونةِ فِي الإِْفْضاءِ حكُومةُ عدلٍ 

كَما روِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَنه قَضى فِيهِ            فِي الإِْفْضاءِ ثُلُثُ الديةِ ،      : وقَال الْحنابِلَةُ   
  .٢٩١إِنِ استطْلَق بولُها مع الإِْفْضاءِ فَفِيهِ دِيةٌ كَامِلَةٌ : بِذَلِك ،وقَالُوا 

                                                 
  .٣٥٦ / ٥المراجع السابقة وابن عابدين  - ٢٨٤
  .٢٦١ / ٦ ، والمواق ٢٦٨ / ٢جواهر الإكليل  - ٢٨٥
 تقدم من حديث عمرو بن حزم" وفي الصلب الدية : " حديث  - ٢٨٦
 ، والاختيـار  ٧٤ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣٢ / ٨ ، والمغني    ٣٠٢ / ٩ ، والروضة    ٢٦٨ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣١١ / ٧البدائع   - ٢٨٧
٣٧ / ٥.  

 ٣٢ / ٨المغني  - ٢٨٨
  .٥١ / ٨ ، والمغني ٧٥ ، ٧٤ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٨ ، ٢٧٧ / ٤ ، والدسوقي ٣١١ / ٧البدائع  - ٢٨٩

  .٢٧٧ / ٤الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير  - ٢٩٠



 ٧١

 : الأَْعضاءُ الَّتِي فِي الْبدنِ مِنها اثْنانِ -ثَانِيا 
 : الأُْذُنانِ

إِلَـى أَنَّ   ) الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ وهو الْمذْهب عِند الشافِعِيةِ ورِوايةٌ عِند الْمالِكِيةِ          ( ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    
             قَطْعِ إِح فِي قَلْعِ أَوةِ ، ويال الدا كَمقَطْع ا أَونِ قَلْعيال الأُْذُنتِيصا فِي اسفَها نِصماهد     ـنع ذَلِك وِيرو

             رِيالثَّوةُ ، وادقَتو نسالْحو اهِدجمطَاءٌ وبِهِ قَال عا ، ومهنع اللَّه ضِير لِيعو رمع    ذَلِكو ، اعِيزالأَْوو
 ولأَِنهما عضوانِ فِيهِما جمالٌ ومنفَعةٌ ، وفِـي  ٢٩٢فِي الأُْذُنِ خمسونَ مِن الإِْبِل     : لِخبرِ عمرِو بنِ حزمٍ     

 قَلْعِهِما أَو قَطْعِهِما تفْوِيت الْجمال علَى الْكَمال ، فَوجب أَنْ يكُونَ فِيهِما الديةُ الْكَامِلَةُ ،
سمِيعا أَم أَصم ؛ لأَِنَّ الصمم نقْص فِي غَيـرِ الأُْذُنِ           وسواءٌ أَذْهب السمع أَم لَم يذْهِب ، وسواءٌ أَكَانَ          

 .٢٩٣فَلَم يؤثِّر فِي دِيتِهِما  
 تجِب فِي الأُْذُنينِ حكُومةُ عـدلٍ إِلاَّ إِذَا   : وفِي وجهٍ أَو قَولٍ مخرجٍ عِند الشافِعِيةِ ورِوايةٍ عِند الْمالِكِيةِ           

قَـال  . هو أَنَّ فِي الأُْذُنينِ حكُومةً مطْلَقًا       : وثَالِثُ الأَْقْوال عِند الْمالِكِيةِ     . ذَهب السمع فَفِيهِ دِيةٌ اتفَاقًا      
 اقوالْم :ورهشالْم وذَا هه٢٩٤.و 
 : الْعينانِ 

أَو فَقءِ الْعينينِ دِيةً كَامِلَةً ، وفِي إِحداهما نِصف الديـةِ ، سـواءٌ              لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ أَنَّ فِي قَطْعِ        
وفِي  : �النبِي   أَكَانتِ الْعين كَبِيرةً أَم صغِيرةً ، صحِيحةً أَم مرِيضةً ، سلِيمةً أَم حولاَءَ ، وذَلِك لِقَول               

 .  ٢٩٥الْعينينِ الديةُ 
ولأَِنَّ فِي تفْوِيتِ الاِثْنينِ مِنهما تفْوِيت جِنسِ الْمنفَعةِ أَوِ الْجمال علَى الْكَمال ، فَيجِب فِيهِ كَمال الديةِ                 

  .٢٩٦، وفِي تفْوِيتِ أَحدِهِما تفْوِيت النصفِ ، فَيجِب نِصف الديةِ 
بونِ الْميذَا فِي الْعلٍهدةُ عكُومح جِبل تا بةَ فِي قِلْعِهاءُ فَلاَ دِيروالْع نيا الْعةِ ، أَم٢٩٧صِر. 

 .واختلَفُوا فِي قَلْعِ الْعينِ السلِيمةِ مِن الأَْعورِ 

                                                                                                                                             
  .٥١ / ٨المغني  - ٢٩١
، وهو شطر من حديث عمرو بن       ) ر المحاسن    ط دا  - ٢٠٩ / ٣( أخرج هذا الشطر الدارقطني     " وفي الأذن خمسون    : " حديث   - ٢٩٢

 .حزم 
 ٩ ، ٨ / ٨ ، والمغني ٦١ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٢ / ٩ ، وروضة الطالبين ٢٦١ / ٦ ، والتاج والإكليل ١٢٩ / ٦الزيلعي  - ٢٩٣
 المراجع السابقة - ٢٩٤
 تقدم من حديث عمرو بن حزم" وفي العينين الدية : " حديث  - ٢٩٥
 ، والمغـني لابـن     ٦١ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٦١ / ٦ وما بعدها ، والتاج والإكليل على هامش الحطاب          ٣٧٠ / ٥ابن عابدين    - ٢٩٦

 ٥ - ٢ / ٨قدامة 
 ، والمغـني لابـن     ٦١ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٦١ / ٦ وما بعدها ، والتاج والإكليل على هامش الحطاب          ٣٧٠ / ٥ابن عابدين    - ٢٩٧

 ٥ - ٢ / ٨قدامة 
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ب فِي قَلْعِ عينِ الأَْعورِ السـلِيمةِ دِيـةٌ   تجِ: فَقَال الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ ، وهو قَولٌ ضعِيف عِند الشافِعِيةِ         
                  مهنع اللَّه ضِير رمع نابا ولِيعانَ وثْمعو رم؛ لأَِنَّ ع اقحإِسةُ وادقَتثُ واللَّيو رِيهبِهِ قَال الزكَامِلَةٌ ، و

      لَمةِ ، ويرِ بِالدونِ الأَْعيا فِي عونِ              قَضـيع لأَِنَّ قَلْـعا واعمكُونُ إِجالِفًا ، فَيخةِ مابحفِي الص ملَه لَمعن 
الأَْعورِ يتضمن إِذْهاب الْبصرِ كُلِّهِ ، فَوجبتِ الديةُ الْكَامِلَةُ ، كَما لَو أَذْهبه مِن الْعينينِ ؛ لأَِنَّ السـلِيمةَ                   

رِهِ الَّتِي عغَي ينيزِلَةِ عنا بِم٢٩٨طَّلَه.  
                رِيالثَّـوفَّلٍ وغنِ مدِ اللَّهِ ببعوقٍ ورسل مقَوةِ وافِعِيالش دبِ عِنذْهفِي الْم ورهشالْم وهةُ وفِينقَال الْحو

  عِيخالنو :     ى فَفِيهررِ الأُْخوالأَْع نيع لِهِ     إِذَا قَلَعةِ لِقَويالد فالإِْبِـل       : �ا نِص ونَ مِنسمنِ خيفِي الْعو
٢٩٩ 

   بِيل النقَوةُ     : �وينِ الدينيفِي الْع٣٠٠و              نـيع تفَإِذَا قُلِع ، ذَلِك مِن ا أَكْثَركُونَ فِيهِمضِي أَنْ لاَ يقْتي 
 ثُم قُلِعتِ الثَّانِيةُ ، فَقَالِع الثَّانِيةِ قَالِع عينِ أَعور ، فَلَو وجبت فِيهِ دِيـةٌ  شخصٍ ووجبت فِيها نِصف الديةِ 

  .٣٠١كَامِلَةٌ لَوجب فِيهِما دِيةٌ ونِصف دِيةٍ 
 : الْيدانِ 

 نِصفِها فِي قَطْعِ إِحداهما ؛ لِمـا روِي مِـن           اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ الديةِ فِي قَطْعِ الْيدينِ ووجوبِ        
 ؛ ولأَِنَّ فِيهِمـا جمـالاً       ٣٠٢الْيدِ خمسونَ مِن الإِْبِل   وفِي الْيدينِ الديةُ ، وفِي      : حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ     

  .٣٠٣هِما الديةُ كَالْعينينِا غَيرهما ، فَكَانَ فِيمِن جِنسِهِم ظَاهِرا ومنفَعةً كَامِلَةً ، ولَيس فِي الْبدنِ
                    بِـيأَنَّ الن وِيا ر؛ لِم فْصِيلُهأْتِي تا يلَى مابِعِ عفِي الأَْص جِبا يغِ مسالر تحت فِي قَطْعِ الْكَف جِبيو

 مِن غَيرِ فَصلٍ بين ما إِذَا قُطِعـتِ الأَْصـابِع           ٣٠٤بِلل أُصبعٍ عشر مِن الإِْ    فِي كُ :  قَال فِي الأَْصابِعِ     �
      ابِعا الأَْصالَّتِي فِيه تِ الْكَفقُطِع ا أَوهدح٣٠٥و .            بـلاَّءُ فَـذَهالش ـدا الْيةِ ، أَملِيمدِ السذَا فِي الْيهو

ها بل فِيهِ حكُومةُ عدلٍ ، وهذَا ما ذَهب إِلَيهِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ            جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ دِيةَ فِي قَطْعِ       

                                                 
 ،  ٣٠٩ / ٧ ، واية المحتـاج      ٢٧٢ / ٤ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير         ٢٦١ / ٦ش الحطاب   المواق على هام   - ٢٩٨

  .٥ - ٢ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ٣٦ / ٨والخرشي 
 ضمن حديث عمرو بن حزم)  ط دار المحاسن - ٢٠٩ / ٣( أخرجه الدارقطني " في العين خمسون من الإبل : " حديث  - ٢٩٩
 تقدم من حديث عمرو بن حزم" وفي العينين الدية  " :حديث  - ٣٠٠
 ٦١ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٣٠٩ / ٧ ، واية المحتاج     ٢٧٢ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٣٧٠ / ٥حاشية ابن عابدين مع الدر المختار        - ٣٠١
 ،٦٢.  

 تقدم" . وفي اليد خمسون من الإبل : " حديث  - ٣٠٢

  .٢٧ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ٢٨٢ / ٩ ، والروضة ٢٦١ / ٦  ، والتاج والإكليل٣١١ / ٧البدائع  - ٣٠٣

 .تقدم من حديث عمرو بن حزم " في كل أصبع عشر من الإبل : " حديث  - ٣٠٤

 ٣١٤ / ٧البدائع  - ٣٠٥
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والشافِعِيةُ وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ ؛ لأَِنها قَد ذَهبت منفَعتها مِن قَبل ، فَلَم تفُتِ الْمنفَعةُ بِالْقَطْعِ ، ولاَ                   
لٍ تدةُ عكُوما حفِيه جِبا ، فَتفِيه ٣٠٦قْدِير.  

 ؛ لِما روى عمرو بن شعيبٍ عن أَبِيهِ عـن           ٣٠٧وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ أَنَّ فِي الْيدِ الشلاَّءِ ثُلُثَ دِيتِها         
الَّتِي تجِـب     ، وحد الْيدِ   ٣٠٨إِذَا قُطِعت بِثُلُثِ دِيتِها      فِي الْيدِ الشلاَّءِ     �قَضى رسول اللَّهِ    : جدهِ قَال   

: فِيها الديةُ مِن الرسغِ أَوِ الْكُوعِ ؛ لأَِنَّ اسم الْيدِ عِند الإِْطْلاَقِ ينصرِف إِلَيهِ ، بِدلِيل أَنَّ اللَّه تعالَى قَال                     
 . والْواجِب قَطْعهما مِن الْكُوعِ )٣٨/ سورة المائدة ( }عوا أَيدِيهما  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَ{ 

          الْكُوعِ أَي قا فَوم ا إِذَا قَطَعاءُ فِيمالْفُقَه لَفتاخكِبِ        : ونفَقِ أَوِ الْماعِدِ أَوِ الْمِرضِ السعب فَقَـال  : مِن
إِنْ قَطَعها مع نِصفِ الساعِدِ أَو مِن الْمِرفَقِ أَوِ الْمنكِبِ فَفِي           : يما رواه أَبو يوسف     الشافِعِيةُ والْحنفِيةُ فِ  

وهو إِحدى رِوايتينِ    . ٣٠٩ لَيست بِتابِعةٍ لِلْكَف   الْكَف نِصف الديةِ ، وفِي الزيادةِ حكُومةُ عدلٍ ؛ لأَِنها         
نع    فوسأَبِي ي  .          فوسأَبِي ي نى عرةٌ أُخايرِو وهابِلَةُ ، ونقَال الْحو :       ودِ فَهابِعِ الْيلَى أَصع ادا زإِنَّ م

 أَو نِصفِ الساعِدِ    تبع لِلأَْصابِعِ إِلَى الْمنكِبِ ، فَإِنْ قَطَع يده مِن فَوقِ الْكُوعِ مِثْل أَنْ يقْطَعها مِن الْمِرفَقِ               
وأَيـدِيكُم إِلَـى   { : فَلَيس علَيهِ إِلاَّ دِيةٌ واحِدةٌ ؛ لأَِنَّ الْيد اسم لِلْجمِيعِ إِلَى الْمنكِبِ بِدلِيل قَوله تعالَى       

: ابةُ إِلَى الْمناكِبِ ، وقَال ثَعلَـب         ولَما نزلَت آيةُ التيممِ مسح الصح      )٦/ سورة المائدة   ( }الْمرافِقِ    
         ذَلِك مِيعاسِ أَنَّ جفِ النرفِي عكِبِ ، ونإِلَى الْم دالْي           ا قَطَعقِ الْكُوعِ فَمفَو ا مِنها ، فَإِذَا قَطَعدى يمسي

  .٣١٠ نِصف الديةِ فَلاَ يزاد علَى تقْدِيرِ الشرعِ إِلاَّ يدا واحِدةً ، والشرع أَوجب فِي الْيدِ الْواحِدةِ
فِي الْيدينِ سواءٌ مِن الْمنكِبِ أَوِ الْمِرفَقِ أَوِ الْكُوعِ دِيةٌ ، وكَذَلِك فِي الأَْصابِعِ              : وفَصل الْمالِكِيةُ فَقَالُوا    

كَف فَأُخِذَتِ الديةُ ثُم حصلَت جِنايةٌ علَيها بعـد إِزالَـةِ الأَْصـابِعِ             ، وأَما إِنْ قَطَع الأَْصابِع أَو مع الْ       
 .٣١١فَحكُومةٌ ، سواءٌ أَقْطَع الْيد مِن الْكُوعِ ، أَمِ الْمِرفَقِ ، أَمِ الْمنكِبِ

 .وسيأْتِي تفْصِيل دِيةِ الأَْصابِعِ فِي موضِعِها 
ثَيانِ الأُْن : 

وفِـي  : الأُْنثَيانِ والْبيضتانِ فِي قَطْعِهِما دِيةٌ كَامِلَةٌ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ ؛ لِما ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ                 
ما بِإِرادةِ اللَّهِ تعالَى ، فَكَانـت       ، ولأَِنَّ فِيهِما الْجمال والْمنفَعةَ ، فَإِنَّ النسل يكُونُ بِهِ         ٣١٢الْبيضتينِ الديةُ 

                                                 
  .٥٠ / ٦ ، وكشاف القناع ٣٩ / ٨ ، والمغني ٢٧٧ / ٤ ، والدسوقي ٤٠ / ٥الاختيار  - ٣٠٦
 . ٤٠ ، ٩ / ٨المغني لابن قدامة  - ٣٠٧
، والراوي عن عمرو بن     )  ط المكتبة التجارية     - ٥٥ / ٨( أخرجه النسائي   . . . " قضى في اليد الشلاء إذا قطعت       : " حديث   - ٣٠٨

 ) . ط دائرة المعارف العثمانية - ١٧٧ / ٨( شعيب وهو العلاء بن الحارث فيه مقال كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر 
  .٢٨٢ / ٩ ، والروضة ٣١٥ / ٨الهداية مع الفتح  - ٣٠٩

  .٢٨ / ٨ ، والمغني ٣١٥ / ٨الهداية مع الفتح  - ٣١٠
  .٢٧٣ / ٤ ، والدسوقي ٣٧ / ٨الزرقاني  - ٣١١
 .تقدم من حديث عمرو بن حزم " وفي البيضتين الدية : " حديث  - ٣١٢
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مضتِ السنةُ أَنَّ فِـي الصـلْبِ       : فِيهِما الديةُ الْكَامِلَةُ ، وروى الزهرِي عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنه قَال             
 فا نِصماهدفِي إِحةَ ، وينِ الديثَيفِي الأُْنةَ ، ويةِ الديالد. 

 .٣١٣واحِدةٍ مِنهما نِصف الديةِ ولاَ فَرق بين الْيسرى والْيمنى فَتجِب فِي كُل
 الأُْنثَيينِ  وكَذَا لَو قَطَع الذَّكَر ثُم قَطَع     . واتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لَو قَطَع الأُْنثَيينِ والذَّكَر معا تجِب دِيتانِ            

أَما إِذَا قَطَع أُنثَييهِ ثُم قَطَع ذَكَره فَفِيهِ دِيـةٌ          . ٣١٤) الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ      ( عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ    
        شالْم وهةِ ، وفِينالْح دةٌ لِلذَّكَرِ عِنكُومحنِ ، ويثَيل قَطْعِهِ         لِلأُْنةِ الذَّكَرِ قَبفَعناتِ مابِلَةِ ؛ لِفَونالْح دعِن وره

صِيخ ذَكَر و٣١٥، فَه. 
وعِند الشافِعِيةِ وهو رِوايةٌ أُخرى عِند الْحنابِلَةِ تجِب فِي هذِهِ الصورةِ دِيتانِ بِناءً علَى قَولِهِم بِوجـوبِ                 

 .٣١٦ فِي قَطْعِ ذَكَرِ الْخصِي والْعِنينِالديةِ
إِنْ قُطِعتِ الأُْنثَيانِ مع الذَّكَرِ فَفِي ذَلِك دِيتانِ ، وإِنْ قُطِعتا قَبل الـذَّكَرِ أَو بعـده                 : أَما الْمالِكِيةُ فَقَالُوا    

 أَو بعدهما فَفِيهِ الديةُ ، ومن لاَ ذَكَر لَه فَفِي أُنثَييهِ الديةُ ، ومـن                فَفِيهِما الديةُ ، وإِنْ قُطِع الذَّكَر قَبلَهما      
  .٣١٧لاَ أُنثَيينِ لَه فَفِي ذَكَرِهِ الديةُ 

 :اللَّحيانِ 
ى ، وملْتقَاهما الذَّقَن ، وقَـد صـرح          اللَّحيانِ هما الْعظْمانِ اللَّذَانِ تنبت علَيهِما الأَْسنانُ السفْلَ        - ٤٥

 .فُقَهاءُ الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ بِأَنَّ فِي اللَّحيينِ دِيةً كَامِلَةً ، وفِي إِحداهما نِصف الديةِ كَالأُْذُنينِ 
       الاً وما جا بِأَنَّ فِيهِمةِ فِيهِميالد وبجلَّلُوا وعـةُ           ويـا الدفِيهِم تا فَكَانمنِ مِثْلُهدفِي الْب سلَيةً ، وفَعنم

                   لَمانِ ، ونةُ الأَْسدِيا ومهتدِي تبجانٍ ونأَس ا مِنهِملَيا عا بِممهإِنْ قَلَعئَانِ ، ويش هنِ مِندا فِي الْبائِرِ مكَس
 . فِي دِيتِهِما ، بِخِلاَفِ دِيةِ الأَْصابِعِ فَإِنها تدخل فِي دِيةِ الْيدِ تدخل دِيةُ الأَْسنانِ

ووجه الْفَرقِ أَنَّ اللَّحيينِ يوجدانِ قَبل وجودِ الأَْسنانِ فِي الْخِلْقَةِ ويبقَيانِ بعد ذَهابِها فِي حق الْكَـبِيرِ ،                  
 مِن اللَّحيينِ والأَْسنانِ ينفَرِد بِاسمِهِ ، ولاَ يدخل أَحدهما فِي اسمِ الآْخـرِ ، بِخِـلاَفِ                 وإِنَّ كُل واحِدٍ  

نهمـا  الأَْصابِعِ والْكَف ، فَإِنَّ اسم الْيدِ يشملُهما ، وأَنَّ الأَْسنانَ مغروزةٌ فِي اللَّحيينِ ولاَ تعتبر جزءًا مِ                
 .٣١٨بِخِلاَفِ الْكَف مع الأَْصابِعِ ؛ لأَِنهما كَالْعضوِ 

                                                 
 ، وكشـاف    ٣٤ / ٨ لابن قدامـة      ، والمغني  ٦٧ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٦١ / ٦ ، ومواهب الجليل     ٣١٠ / ٨الهداية مع الفتح     - ٣١٣

  .٤٩ / ٦القناع 
 / ٦ ، وكشاف القنـاع      ٣٤ ،   ٣٣ / ٨ ، والمغني    ٦٧ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٦١ / ٦ ، والتاج والإكليل     ٣٧٠ / ٥ابن عابدين    - ٣١٤
٤٩.  

  .٤٩ / ٦ ، وكشاف القناع ٣٤ / ٨ ، والمغني ٣٧٠ / ٥ابن عابدين  - ٣١٥
  .٣٣ / ٨ ، والمغني ٢٨٧ / ٩وضة  ، والر٦٧ / ٤مغني المحتاج  - ٣١٦
  .٢٦١ / ٦المواق على هامش الحطاب  - ٣١٧
  .٢٧ / ٨ ، والمغني ١٥٤ / ٤ ، والبجيرمي ٦٥ / ٤مغني المحتاج  - ٣١٨



 ٧٥

واستشكَل الْمتولِّي مِن الشافِعِيةِ إِيجاب الديةِ فِي اللَّحيينِ بِأَنه لَم يرِد فِيهِما خبر ، والْقِياس لاَ يقْتضِيهِ ؛                  
امِ الداخِلَةِ فَيشبِهانِ الترقُوةَ والضلْع ، وأَيضا فَإِنه لاَ دِيةَ فِي الساعِدِ والْعضدِ والسـاقِ               لأَِنهما مِن الْعِظَ  

 .٣١٩ومنفَعةٌ والْفَخِذِ ، وهِي عِظَام فِيها جمالٌ
 الْوجهِ فَيتحقَّق الشجاج فِيهِما ، فَيجِب فِيهِمـا موجِبهـا           إِنَّ اللَّحيينِ مِن  : وقَال الزيلَعِي مِن الْحنفِيةِ     

 .٣٢٠خِلاَفًا لِما يقُولُه مالِك أَنهما لَيسا مِن الْوجهِ ؛ لأَِنَّ الْمواجهةَ لاَ تقَع بِهِما
 .موضوعِ ولَم نعثُر فِي كُتبِ الْمالِكِيةِ علَى نص فِي هذَا الْ

 : الثَّديانِ 
 .لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ فِي قَطْعِ ثَدييِ الْمرأَةِ دِيةً كَامِلَةً ، وفِي الْواحِدِ مِنهما نِصف الديةِ 

نَّ فِي ثَديِ الْمرأَةِ نِصف الديةِ ، وفِي        أَجمع كُل من نحفَظُ عنه مِن أَهل الْعِلْمِ علَى أَ         : قَال ابن الْمنذِرِ    
  .٣٢١الثَّديينِ الديةَ ، ولأَِنَّ فِيهِما جمالاً ومنفَعةً فَأَشبها الْيدينِ والرجلَينِ 

الْحنفِيـةِ والشـافِعِيةِ   ( الْفُقَهـاءِ   الثَّديينِ عِند جمهورِ ٣٢٢كَامِلَةُ فِي قَطْعِ حلَمتيِ   كَذَلِك تجِب الديةُ الْ   
وفِي إِحداهما نِصف الديةِ ، وروِي نحو هذَا عنِ الشعبِي والنخعِي ؛ لأَِنَّ الْمنفَعةَ الْكَامِلَـةَ        ) والْحنابِلَةِ  

 .٣٢٣بِالأَْصابِعِ لِهِماوجمال الثَّديِ بِهِما كَمنفَعةِ الْيدينِ وجما
. تجِب الديةُ فِي حلَمتيهِما إِذَا بطَل اللَّبن أَو فَسد ، وإِلاَّ وجبت حكُومةٌ بِقَدرِ الشينِ                : وقَال الْمالِكِيةُ   

 غَيرِ قَطْعِ الْحلَمتينِ ، فَالديةُ عِنـدهم لِفَسـادِ      وكَذَا تلْزم الديةُ كَامِلَةً إِنْ بطَل اللَّبن أَو فَسد مِن         : قَالُوا  
اللَّبنِ لاَ لِقَطْعِ الْحلَمتينِ ، ومِن ثَم استظْهر ابن عرفَةَ أَنَّ فِي قَطْعِ حلَمتيِ الْعجوزِ حكُومةً كَالْيدِ الشلاَّءِ                  

٣٢٤.  
الْحنفِيةِ والْمالِكِيـةِ  ( ما ثَديا الرجل فَفِيهِما حكُومةُ عدلٍ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ وهذَا فِي ثَديِ الْمرأَةِ ، أَ  

 ـ           ٣٢٥وهو الْمذْهب عِند الشافِعِيةِ      ي إِذْ لَيس فِيهِما منفَعةٌ مقْصودةٌ ، بل مجرد جمالٍ ،وعِند الْحنابِلَةِ وفِ
  .٣٢٦قَولٍ عِند الشافِعِيةِ تجِب فِيهِما الديةُ كَثَدييِ الْمرأَةِ 

 :الأَْلْيتانِ 

                                                 
  .٢٧ / ٨ ، والمغني ٦٥ / ٤مغني المحتاج  - ٣١٩
  .١٣٢ / ٦الزيلعي  - ٣٢٠
  .٣٠ / ٨ ، والمغني ٦٦ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٣ / ٤ر  ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردي٣١١ / ٧البدائع  - ٣٢١
 .الحلمة هي اتمع الناتئ على رأس الثدي  - ٣٢٢

  . ٦٦ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣٠ / ٨ ، والمغني ١٣١ / ٦ ، والزيلعي ٣١١ / ٧البدائع  - ٣٢٣
  .٢٧٣ / ٤الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير  - ٣٢٤
  .٦٦ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٣ / ٤ ، والدسوقي ٣١١ / ٧ ، والبدائع ١٣١ / ٦الزيلعي  - ٣٢٥
  .٦٦ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣١ / ٨المغني  - ٣٢٦



 ٧٦

الأَْلْيتانِ هما ما علاَ وأَشرف مِن أَسفَل الظَّهرِ عِند استِواءِ الْفَخِذَينِ ، وفِيهِما الديةُ الْكَامِلَةُ إِذَا أُخِـذَتا                  
 الْعظْمِ الَّذِي تحتهما ، وفِي كُل واحِدةٍ مِنهما نِصف الديةِ ، وهذَا عِند جمهورِ الْفُقَهـاءِ ؛ لِمـا                    إِلَى

هما حتى  وهذَا إِذَا أُخِذَتا إِلَى الْعظْمِ واستؤصِل لَحم      . والْقُعودِ   فِيهِما مِن الْجمال والْمنفَعةِ فِي الركُوبِ     
      مرِكِ لَحلَى الْوقَى عبـا              . لاَ يةُ كَمكُومإِلاَّ فَالْحةِ ، ويالد طِهِ مِنفَبِقِس هرقَد رِفمِ فَإِذَا عاللَّح ضعا بأَم

  .٣٢٧ والْمرأَةِلاَ فَرق فِي ذَلِك بين الرجل: صرح بِهِ الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ ، وقَالُوا 
وقَـال  . فِي أَلْيتيِ الرجل حكُومةٌ ، وكَذَلِك فِي أَلْيتيِ الْمرأَةِ فِي الْمشهورِ عِنـدهم              : وقَال الْمالِكِيةُ   

 بها: أَشهييثَد ا مِنهلَيع ظَما أَعمهةُ ؛ لأَِنيا الد٣٢٨فِيهِم.  
 : الرجلاَنِ 

 خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه تجِب الديةُ الْكَامِلَةُ فِي قَطْعِ الرجلَينِ كِلْتيهِما ، وأَنَّ فِي إِحداهما نِصف                  لاَ
 .الديةِ وحد الْقَطْعِ هنا هو مفْصِل الْكَعبينِ 

لْكَعبينِ إِلَى أَصل الْفَخِذِ مِن الْورِكِ أَوِ الركْبةِ ، كَالْخِلاَفِ فِي قَطْـعِ             والْخِلاَف فِيما إِذَا قُطِع أَكْثَر مِن ا      
 ) ٤٣ف  : ر  ( الْيدينِ فَوق الْكُوعينِ فِي وجوبِ حكُومةِ عدلٍ مع الديةِ أَو عدمِ وجوبِها عِند الْفُقَهاءِ               

  .٣٢٩لصحِيحِ ، كَما أَنَّ يد الأَْعسمِ كَيدِ الصحِيحِ ، ورِجل الأَْعرجِ كَرِجل ا
 :الشفَتانِ 

 وفِي الشـفَتينِ    اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ فِي قَطْعِ الشفَتينِ دِيةً كَامِلَةً ؛ لِما ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ                
 لَيس فِي الْبدنِ مِثْلُهما ، فِيهِما جمالٌ ظَاهِر ومنفَعةٌ مقْصودةٌ ، فَإِنهما طَبـق                ولأَِنهما عضوانِ  ٣٣٠الديةُ

 ـ                   غَيو ا الْكَلاَمبِهِم تِميا ، وبِهِم فَخنيو ، يقانِ الردريانَ ، ونانِ الأَْسرتسيذِيهِ ، وؤا يانِ مقِيلَى الْفَمِ تع ر
 .ذَلِك مِن الْمنافِعِ ، فَتجِب فِيهِما الديةُ كَالْيدينِ والرجلَينِ 

                   ـنذَا عه وِيرفْرِيقٍ ، ورِ تغَي ةِ مِنيالد فا نِصمهةٍ مِناحِدفِي كُل و جِبت هلَى أَناءِ عالْفُقَه ورهمجو
     ضِير لِيعكْرٍ وا   أَبِي بمهنع فِـي       . اللَّهةِ ، ويا ثُلُثُ الدلْيفَةِ الْعفِي الش جِبابِلَةِ ، ينالْح دةٍ عِنايفِي رِوو

تِي تـدور  السفْلَى الثُّلُثَانِ ، وبِهِ قَال سعِيد بن الْمسيبِ والزهرِي ؛ لأَِنَّ الْمنفَعةَ بِها أَعظَم ؛ لأَِنها هِي الَّ                
 .٣٣١وتتحرك ، وتحفَظُ الريق ، والطَّعام ، والْعلْيا ساكِنةٌ

 :الْحاجِبانِ واللِّحيةُ وقَرع الرأْسِ 
                                                 

  .٣١ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ٦٧ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣٨ / ٥الاختيار  - ٣٢٧
  .٢٧٧ / ٤الدسوقي مع الشرح الكبير  - ٣٢٨
 ، والعسم يـبس في المرفـق        ٣٥ / ٨ ، والمغني    ٢٨٥ / ٩ ، والروضة    ٢٦٨ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣١٥ / ٨الهداية مع الفتح     - ٣٢٩

 " .عسم : "  مادة -والرسغ تعوج منه اليد والقدم ، اللسان 
 تقدم تخريجه" وفي الشفتين الدية : " حديث  - ٣٣٠

 ٨ ، والمغني لابن قدامة      ٦٢/  ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٧٤ / ٩ ، وروضة الطالبين     ١٢٩ / ٦تبيين الحقائق على كتر الدقائق للزيلعي        - ٣٣١
 /١٤.  



 ٧٧

 ، وفِي أَحدِهِما نِصف الديةِ      شعرِ الْحاجِبينِ إِذَا لَم ينبتا الديةَ      ذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي إِتلاَفِ      
، وكَذَلِك فِي شعرِ اللِّحيةِ إِذَا لَم ينبتِ الديةُ ، وهذَا قَول سعِيدِ بنِ الْمسيبِ وشريحٍ والْحسنِ وقَتادةَ ،                   

         هنع اللَّه ضِينِ ثَابِتٍ ردِ بيزو لِيع نع ذَلِك وِيرفِيـهِ           وال ، ولَى الْكَمال عمالْج ابا ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِذْهم
  .٣٣٢إِذْهاب منفَعةٍ ، فَإِنَّ الْحاجِب يرد الْعرق عنِ الْعينِ ويفَرقُه ، وهدب الْعينِ يرد عنها ويصونها 

: إِنَّ ملاَئِكَةَ سماءِ الـدنيا تقُـول        : كَامِلاً ؛ لِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام       وأَما اللِّحيةُ فَلأَِنَّ فِيها جمالاً      
  . ٣٣٣سبحانَ من زين الرجال بِاللِّحى والنساءَ بِالذَّوائِبِ

 .ذَا حلِق فَلَم ينبت دِيةً كَامِلَةً وعن علِي رضِي اللَّه عنه أَنه أَوجب فِي شعرِ الرأْسِ إِ
        لَهقَو انِيودفَرٍ الْهِنعأَبِي ج نع وصِلِيقَل الْمنـل          : ومجتكَامِلَةً ي تةِ إِذَا كَانيةُ فِي اللِّحيالد جِبا تمإِن

مل بِها فَلاَ شيءَ فِيها ، وإِنْ كَانت غَير متفَرقَةٍ ولاَ يتجمـل             أَما إِذَا كَانت طَاقَاتٍ متفَرقَةً لاَ يتج      . بِها  
  .٣٣٤بِها ولَيستِ الْجِنايةُ علَيها مِما تشِينها فَفِيها حكُومةُ عدلٍ 

إِلاَّ بِذَهابِهِ علَى وجهٍ لاَ يرجى عوده مِثْل        هذِهِ الشعورِ    ولاَ تجِب الديةُ فِي شيءٍ مِن     : وقَال ابن قُدامةَ    
                    هدـوع جِيإِنْ رو ، ودعثُ لاَ ييةِ بِحبِالْكُلِّي قَلِعنرِ ، فَيعالش تبنم لَفتا فَياراءً حأْسِهِ ملَى رع قْلِبأَنْ ي

  .٣٣٥إِلَى مدةٍ انتظِر إِلَيها 
لاَ يجِب فِي إِتلاَفِ الشعورِ غَير الْحكُومةِ ؛ لأَِنه إِتلاَف جمالٍ مِـن غَيـرِ               : شافِعِيةُ والْمالِكِيةُ   وقَال ال 

  .٣٣٦الْمنفَعةِ ، فَلَم يجِب فِيهِ غَير الْحكُومةِ ، كَإِتلاَفِ الْعينِ الْقَائِمةِ والْيدِ الشلاَّءِ 
انِ الشفْر : 

الشفْرانِ بِالضم هما اللَّحمانِ الْمحِيطَانِ بِفَرجِ الْمرأَةِ الْمغطِّيانِ لَه ، وفِي قَطْعِهِما أَو إِتلاَفِهِما إِنْ بـدا                 
           فا نِصدِهِمقَطْعِ أَح لاَفِ أَوفِي إِتةُ الْكَامِلَةُ ، ويا الدجِهفَر مِن ظْمـاءِ        الْعـورِ الْفُقَههمج دةِ عِنيالد  )

والدلِيل علَى ذَلِك ما رواه ابن وهبٍ عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّـه              ) الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ    
نَّ فِيهِما جمالاً ومنفَعةً مقْصودةً ، إِذْ بِهِما يقَـع الاِلْتِـذَاذُ            ولأَِ. عنه أَنه قَضى فِي شفْريِ الْمرأَةِ بِالديةِ        

ولاَ فَرق فِي ذَلِك بينِ الرتقَاءِ والْقَرناءِ وغَيرِهِما ، ولاَ بين الْبِكْرِ والثَّيـبِ ،والْكَـبِيرةِ                . ٣٣٧بِالْجِماعِ  
حرا صةِ ، كَمغِيرالصابِلَةُ ونالْحةُ وافِعِي٣٣٨ بِهِ الش.  

                                                 
  .١١ ، ١٠ / ٨ ، المغني لابن قدامة ٣٩ ، ٣٨ / ٥ ، والاختيار ٣١١ / ٧البدائع  - ٣٣٢
 ) . ط دار الكتب العلمية - ١٥٧ / ٤( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس " ملائكة سماء الدنيا : " حديث  - ٣٣٣
  .٣٩ / ٥الاختيار  - ٣٣٤
  .١١ ، ١٠ / ٨ المغني لابن قدامة - ٣٣٥
  .٢٠٨ / ٢ ، والمهذب ٢٦٩ / ٤الدسوقي مع الشرح الكبير  - ٣٣٦
.  ط   ٤١ / ٨ ، والمغني لابن قدامـة       ٦٧ / ٤ ، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني       ٢٦٨ / ٤الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير       - ٣٣٧

 ٤٥ / ٨الرياض ، والخرشي 
 . ٤٢ ، ٤١ / ٨ ، والمغني ٦٧ / ٤مغني المحتاج  - ٣٣٨
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 .ولَم نجِد فِيما اطَّلَعنا علَيهِ مِن كُتبِ الْحنفِيةِ كَلاَما فِي هذَا الْموضوعِ 
 :الأَْعضاءُ الَّتِي فِي الْبدنِ مِنها أَربعةٌ 

 :أَشفَار الْعينينِ وأَهدابهما 
  .٣٣٩علَيها هو الْهدبر هِي حروف الْعينِ الَّتِي ينبت علَيها الشعر ، والشعر النابِت الأَْشفَا

ربـع  وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ فِي قَطْعِ أَو قَلْعِ أَشفَارِ الْعينينِ الأَْربعةِ دِيةً كَامِلَةً ، وفِي أَحـدِها                   
                 هلأَِن ذَلِكابِلَةِ ، ونالْحةِ وافِعِيالشةِ وفِينالْح دا عِنهدوى عجرثُ لاَ ييةِ بِحبِالْكُلِّي لِفَتذَا إِذَا أُتهةِ ، ويالد

           هِيةُ وفَعنا الْمبِه لَّقعتتال ، ولَى الْكَمال عما الْجبِه لَّقعتي        فْوِيـتتنِ ، وينِ الْعالْقَذَى عالأَْذَى و فْعد
ذَلِك ينقص الْبصر ، ويورِثُ الْعمى ، فَإِذَا وجب فِي الْكُل الديةُ وهِي أَربعةٌ وجب فِي الْواحِدِ مِنهـا                   

 .لاَثَةِ ثَلاَثَةُ أَرباعِ الديةِ ربع الديةِ ، وفِي الاِثْنينِ نِصف الديةِ ، وفِي الثَّ
ولَو قَطَع أَو قَلَع الْجفُونَ مع الأَْهدابِ والأَْشفَارِ تجِب دِيةٌ واحِدةٌ ؛ لأَِنَّ الأَْشفَار مع الْجفُونِ كَشـيءٍ                  

 ٣٤٠ كَالْمارِنِ مع الْقَصبةِواحِدٍ
    دالأَْه قَطَع أَو قَلَع لَوابِلَةُ         ونالْحةُ وفِينفَارِ ، قَال الْحونَ الأَْشا دهدحو ةُ مِثْل قَطْعِ      : ٣٤١ابا دِيفِيه جِبت

                بجا ، فَومهنسحا تملُهمجتا ، ومهنع درتنِ وينيقِي الْعا تها ، فَإِنفْعنالاً وما جفَارِ ؛ لأَِنَّ فِيها الأَْشفِيه ت
 .الديةُ كَما تجِب فِي حلَمتيِ الثَّديِ والأَْصابِعِ 

فِي قَطْعِ الأَْهدابِ وحدها حكُومةُ عدلٍ كَسائِرِ الشعورِ ؛ لأَِنَّ الْفَائِت بِقَطْعِها الزينـةُ              : وقَال الشافِعِيةُ   
 .٣٤٢يةِ وهذَا إِذَا فَسد منبتها ، وإِلاَّ فَالتعزِيروالْجمال دونَ الْمقَاصِدِ الأَْصلِ

لاَ دِيةَ فِي قَلْعِ أَشفَارِ الْعينينِ ، ولاَ فِي أَهدابِهِما ، بل تجِب فِيهِما حكُومةُ عـدلٍ               : أَما الْمالِكِيةُ فَقَالُوا    
 حكُومـةُ   أَي. لَيس فِي أَشفَارِ الْعينِ وجفُونِها إِلاَّ الاِجتِهـاد         : الْمدونةِ  مطْلَقًا ، قَال الْمواق نقْلاً عنِ       

  .٣٤٣عدلٍ
 :ما فِي الْبدنِ مِنه عشرةٌ 

 :أَصابِع الْيدينِ وأَصابِع الرجلَينِ 

                                                 
 .المصباح المنير  - ٣٣٩

 ، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير       ٣٨ / ٥ ، الاختيار    ٣٢٤ ،   ٣١١ / ٧ ، وبدائع الصنائع     ١٣٠ / ٦تبيين الحقائق للزيلعي     - ٣٤٠
  .٧ / ٨ ، والمغني ٦٢ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٧ / ٤

  .٨ ، ٧ / ٨ ، والمغني ٣٨ / ٥ ، والاختيار ١٣٠ / ٦الزيلعي  - ٣٤١
  .٦٢ / ٤ المحتاج مغني - ٣٤٢
  .٢٦٣ / ٦التاج والإكليل على هامش الحطاب  - ٣٤٣
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        قَلْعِ أَص لَى أَنَّ فِي قَطْعِ أَواءُ عالْفُقَه فَقفِـي        ات كَذَلِكةً كَامِلَةً ، وةِ دِيرشنِ الْعيدـابِعِ     ابِعِ الْيقَطْـعِ أَص
الرجلَينِ ، وفِي قَطْعِ كُل أُصبعٍ مِن أَصابِعِ الْيدينِ أَوِ الرجلَينِ عشر الديةِ أَي عشرةٌ مِن الإِْبِل ؛ لِحدِيثِ                   

 .٣٤٤ل أُصبعٍ مِن أَصابِعِ الْيدِ والرجل عشر مِن الإِْبِلوفِي كُ: عمرِو بنِ حزمٍ 
ر مِـن  دِيةُ أَصابِعِ الْيدينِ والرجلَينِ عش : �قَال رسول اللَّهِ :  وروى ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَال  

ل تفْوِيت منفَعةِ الْبطْشِ أَوِ الْمشيِ ، فَتجِب فِيهِ دِيـةٌ كَامِلَـةٌ ،       ولأَِنَّ فِي قَطْعِ الْكُ    ٣٤٥الإِْبِل لِكُل أُصبعٍ  
وأَصابِع كُلٍّ مِن الْيدينِ والرجلَينِ عشر ، فَفِي كُل أُصبعٍ عشر الديةِ ، ودِيةُ كُل أُصبعٍ مقْسومةٌ علَـى                   

وعلَى ذَلِك فَفِي كُـل     . ، وفِي كُل أُصبعٍ ثَلاَثُ أَنامِل إِلاَّ الإِْبهام فَإِنها أُنملَتانِ           ) سلاَمِياتِها  ( أَنامِلِها  
                  مامِ فِي كُـل أُنهفِي الإِْبثُلُثٌ ، وةٍ وعِرثَلاَثَةُ أَب وهعِ وبةِ الأُْصامِ ثُلُثُ دِيهرِ الإِْبابِعِ غَيالأَْص لَةٍ مِنملَـةٍ  أُن

 .٣٤٦نِصف عشرِ الديةِ وهو خمسةُ أَبعِرةٍ ، والأَْصابِع كُلُّها سواءٌ لإِِطْلاَقِ الْحدِيثِ
      دلٍ عِندةُ عكُوما حةُ فَفِيهائِدالز عبا الأُْصاءِ    أَمورِ الْفُقَههمج )    ـحالأَْص وهةِ وافِعِيالشةِ وفِينالْح   ـدعِن 

  .٣٤٧؛ لِعدمِ ورودِ النص فِيها ، والتقْدِير لاَ يصار إِلَيهِ إِلاَّ بِالتوقِيفِ ) الْحنابِلَةِ 
ةَ الأَْصـابِعِ  فِي إِتلاَفِ الأُْصبعِ الزائِدةِ فِي يدٍ أَو رِجلٍ إِذَا كَانت قَوِيةً علَى التصرفِ قُو        : وقَال الْمالِكِيةُ   

 .٣٤٨الأَْصلِيةِ عشر الديةِ إِنْ أُفْرِدت بِالإِْتلاَفِ ، وإِنْ قُطِعت مع الأَْصابِعِ الأَْصلِيةِ فَلاَ شيءَ فِيها
ر الْقَاضِي أَنه قِياس الْمـذْهبِ      وروِي عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ فِيها ثُلُثَ دِيةِ الأُْصبعِ ، وذَكَ              

  .٣٤٩عِند الْحنابِلَةِ علَى رِوايةِ إِيجابِ الثُّلُثِ فِي الْيدِ الشلاَّءِ 
 :دِيةُ الأَْسنانِ : ما فِي الْبدنِ مِنه أَكْثَر مِن عشرةٍ 

 سِن نِصف عشرِ الديةِ ، وهو خمس مِن الإِْبِل أَو خمسونَ           لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجِب فِي كُل        
       لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عا ؛ لِقَوارفِ: دِينالإِْبِل    و مِن سمخ ناءٌ لإِِطْـلاَقِ      . ٣٥٠ي السوا سانُ كُلُّهنالأَْسو

الْكُل فِي أَصـل الْمنفَعـةِ    والأَْسنانُ كُلُّها سواءٌ ولأَِنَّ: رقِ الْحدِيثِ الْحدِيثِ ، وقَد روِي فِي بعضِ طُ     
سواءٌ ، فَلاَ يعتبر التفَاوت فِيهِ ، كَالأَْيدِي والأَْصابِعِ ، وإِنْ كَانَ فِي بعضِها زِيادةُ منفَعةٍ فَفِـي الآْخـرِ                    

 .زِيادةُ جمالٍ 

                                                 
 تقدم" وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل : " حديث  - ٣٤٤
: " وقال  )  ط الحلبي    - ١٣ / ٤( أخرجه الترمذي   " دية أصابع اليدين والرجلين سواء ، عشر من الإبل لكل أصبع            : " حديث   - ٣٤٥

 " .يح حديث حسن صح
  .٣٦ ، ٣٥ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ٦٦ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٠ / ٢ ، وجواهر الإكليل ١٣١ / ٦تبيين الحقائق للزيلعي  - ٣٤٦
  .٣٦ / ٨ وما بعدها ، والمغني ٦٦ / ٤ ، ومغني المحتاج ١٣١ / ٦الزيلعي  - ٣٤٧
  .٢٧٠ / ٢جواهر الإكليل  - ٣٤٨
  .٣٦ / ٨المغني  - ٣٤٩
 تقدم من حديث عمرو بن حزم"  وفي السن خمس من الإبل : "حديث  - ٣٥٠



 ٨٠

عـاءِ ؛ لأَِنَّ                  وـورِ الْفُقَههمج دةِ عِنياسِ الدمفْسِ بِثَلاَثَةِ أَخةِ النلَى دِيا عانِ كُلِّهنةُ الأَْسدِي زِيدت لَى ذَلِك
               جِبةِ ييرِ الدشع فةِ نِصاحِدفِي الْو بجا ، فَإِذَا وثَلاَثُونَ سِنانِ واثْن انَ لَهسونَ    الإِْنسِتفِي الْكُل مِائَةٌ و

  .٣٥١مِن الإِْبِل 
لاَ يزِيد علَى دِيةٍ إِنْ اتحد الْجانِي واتحدتِ الْجِنايةُ ، كَأَنْ أَسقَطَها بِشـربِ              : وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ     

        دِملُّل انخرِ تغَي اتٍ مِنبرض بٍ أَوربِض اءٍ أَووفَـإِنْ           د ، ابِعالأَْص هبفَأَش ددعتم سانَ جِننالٍ ؛ لأَِنَّ الأَْس
وهذَا فِي قَلْـعِ الأَْسـنانِ       . ٣٥٢تخلَّل الاِندِمال بين كُل سِن وأُخرى أَو تعدد الْجانِي فَإِنها تزِيد قَطْعا           

ولَو ضرب أَسنانَ رجلٍ فَتحركَت أَو تغيرت إِلَى السوادِ أَوِ الْحمرةِ أَوِ            ) . ةِ  الدائِم( الأَْصلِيةِ الْمثْغورةِ   
 :الْخضرةِ أَو نحوِها فَفِيهِ عِند الْفُقَهاءِ تفْصِيلٌ 

ضِي حولٍ ؛ لأَِنه مدةٌ يظْهر فِيها حقِيقَةُ حالِها         لَو ضرب أَسنانَ رجلٍ وتحركَت ينتظِر م      : فَقَال الْحنفِيةُ   
السوادِ أَو إِلَى    مِن السقُوطِ والتغيرِ والثُّبوتِ ، سواءٌ أَكَانَ الْمضروب صغِيرا أَم كَبِيرا ، فَإِنْ تغيرت إِلَى              

    ةِ فَفِيهرضإِلَى الْخ ةِ أَورموِ             الْحضابِ الْعوِ كَذَهضةِ الْعفَعنم ابذَها ، وهتفَعنم تبذَه ها ؛ لأَِنامت شا الأَْر
 .٣٥٣، وإِنْ كَانَ التغير إِلَى الصفْرةِ فَفِيها حكُومةُ عدلٍ

اسوِدادٍ أَو بِهِما ، أَو بِحمرةٍ بعد بياضٍ ، أَو بِصـفْرةٍ            تجِب الديةُ فِي الأَْسنانِ بِقَلْعٍ أَوِ       : وقَال الْمالِكِيةُ   
إِنْ كَانا عرِفَا كَالسوادِ فِي إِذْهابِ الْجمال ، وإِلاَّ فَعلَى حِسابِ ما نقَص ، كَما تجِب الديةُ بِاضطِرابِها                  

 .٣٥٤ي الاِضطِرابِ الْخفِيفِ الأَْرش بِقَدرِهِجِدا بِحيثُ لاَ يرجى ثُبوتها ، وفِ
  .٣٥٥تكْمل دِيةُ السن بِقَلْعِ كُل سِن أَصلِيةٍ تامةٍ مثْغورةٍ غَيرِ متقَلْقِلَةٍ : وقَال الشافِعِيةُ 

، ولَو سقَطَت سِنه فَاتخذَ سِنا مِن ذَهبٍ         ، وتجِب فِيها حكُومةٌ      ٣٥٦فَلاَ تجِب الديةُ فِي السن الشاغِيةِ       
                     رـزعي ةُ لَكِـنكُومجِبِ الْحت امِ لَمل الاِلْتِحقَب تإِنْ قُلِعا ، وةَ فِي قَلْعِهظْمٍ طَاهِرٍ فَلاَ دِيع دِيدٍ أَوح أَو

       مِ بِهثِ اللَّحبشت دعب تإِنْ قُلِعو ، رِ ،          الْقَالِعلَى الأَْظْها عضةَ أَيكُومالْقَطْعِ فَلاَ حغِ وضا لِلْمادِهدتِعاسا و
     را ظَهرِ مبِكَس نةُ السل دِيكْمتالِهِ     وبِح خنالس قِيإِنْ با وه٣٥٧مِن .         ـبجخِ وـنالس مِن نالس قَلَع لَوو

    لَى الْمفَقَطْ ع نالس شأَر                جِبتةَ وفَلاَ دِي تادا ، فَإِنْ عهدوع ظَرتني ثْغِري غِيرٍ لَمص سِن إِنْ قَلَعبِ ، وذْه
     نيش قِيةُ إِنْ بكُومالْح .            يالد جِبت تبنالْم دفَسو دعت لَمو دوا الْعفِيه قَّعوتةُ الَّتِي يدتِ الْمضإِنْ مةُ  و .

فَإِنْ كَانَ بِها اضطِراب شدِيد بِهرمٍ أَو مرضٍ أَو نحوِهِمـا           ) متحركَةً  ( وإِنْ قَلَع سِنا وكَانت متقَلْقِلَةً      
                                                 

  .٤٢ / ٦ ، وكشاف القناع ٦٤ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٠ / ٢ ، وجواهر الإكليل ١٣١ / ٦الزيلعي  - ٣٥١
  .٦٥ / ٤مغني المحتاج  - ٣٥٢
  .٣١٥ / ٧البدائع للكاساني  - ٣٥٣
  .٢٧٠ / ٢جواهر الإكليل  - ٣٥٤
  .١٧٦ / ٩الروضة  - ٣٥٥
 ) .المصباح (  الشاغية هي السن الزائدة على الأسنان التي خالف منبتها منبت غيرها السن - ٣٥٦
 )المصباح . ( أصل السن ، والسنخ الأصل في كل شيء  : - بالكسر -السنخ  - ٣٥٧



 ٨١

             قِصنةً لاَ تسِيركَةً يركَةً حرحتم تإِنْ كَانةُ ، وكُوما الْحا فَفِيههتفَعنم طَلَتبـا      ولَه فَلاَ أَثَـر افِعنالْم
 .٣٥٨وتجِب الديةُ

ولَو تزلْزلَت سِن صحِيحةٌ بِجِنايةٍ ثُم سقَطَت بعدها لَزِم الأَْرش ، وإِنْ ثَبتت وعادت كَما كَانت فَفِيها                 
  .٣٥٩حكُومةُ عدلٍ 
ن قَد أَثْغر خمس مِن الإِْبِل سواءٌ أُقْلِعت بِسخنِها أَو قَطَع الظَّاهِر مِنهـا  فِي كُل سِن مِم: وقَال الْحنابِلَةُ   

فَقَطْ ، وسواءٌ أَقَلَعها فِي دفْعةٍ أَو دفَعاتٍ ، وإِنْ قَلَع مِنها السنخ فَقَطْ فَفِيهِ حكُومةٌ ، ولاَ يجِب بِقَلْـعِ                     
الْيأْس مِن   يرِ الَّذِي لَم يثْغِر شيءٌ فِي الْحال ، لَكِن ينتظَر عودها ، فَإِنْ مضت مدةٌ يحصل بِها                سِن الصغِ 

                  ـرمح اءَ أَوـفْرص ا أَواتِهوأَخ ل مِنأَطْو اءَ أَوهوش ةً أَوفَصِير تادإِنْ عا ، وهتدِي تبجا ودِهوع  اءَ أَو
سوداءَ ، أَو خضراءَ فَحكُومةٌ ؛ لأَِنها لَم تذْهب بِمنفَعتِها فَلَم تجِب دِيتها ، ووجبتِ الْحكُومةُ لِنقْصِها                 

            ي لَم تتى فَثَبرا أُخةِ سِنقْلُوعالْم نكَانَ السهِ ملَيع نِيجل الْمعإِنْ جو ،       لَم ا لَوةِ ، كَمقْلُوعةَ الْمقِطْ دِيس
ثُم إِنْ قُلِعتِ السن الْمجعولَةُ فَفِيها حكُومةٌ لِلنقْصِ ، وإِنْ قَلَع سِنه فَرده فَـالْتحم               . يجعل مكَانها شيئًا    

أَبانها أَجنبِي بعد ذَلِك وجبت دِيتها كَما لَو لَم تتقَدم جِنايةٌ           فَلَه أَرش نقْصِهِ فَقَطْ وهو حكُومةٌ ، ثُم إِنْ          
 .٣٦٠علَيها

 : دِيةُ الْمعانِي والْمنافِعِ 
 منفَعـةٍ علَـى      أَنه إِذَا فَوت جِنس    - فَضلاً عما ورد فِي بعضِها مِن نصوصٍ         -الأَْصل فِي دِيةِ الْمعانِي     

                   فْسِ مِنالن لاَفةِ ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِتيكُل الد جِبال يلَى الْكَمع مِيا فِي الآْدودقْصالاً ممال جأَز ال ، أَوالْكَم
ن وجهٍ ملْحق بِالإِْتلاَفِ مِن كُل      وجهٍ ، إِذِ النفْس لاَ تبقَى منتفَعا بِها مِن هذَا الْوجهِ ، وإِتلاَف النفْسِ مِ              

 ا لَهظِيمعت مِيهٍ فِي الآْدج٣٦١و.  
وهذَا الأَْصل كَما هو معتبر فِي الأَْعضاءِ مطَبق كَذَلِك فِي إِذْهابِ الْمعانِي والْمنافِعِ مِن الأَْعضـاءِ وإِنْ                 

مِن الْمعانِي الْعقْل والنطْق وقُوةُ الْجِماعِ والإِْمناءُ فِـي          ومِما تجِب فِيهِ الديةُ   . هِرِ  كَانت باقِيةً فِي الظَّا   
 ساللَّمو قالذَّوو مالشو رصالْبو عمالسأَةِ ، ورل فِي الْمبالْحالذَّكَرِ و. 

    انِي دعلِفَتِ الْمذَا إِذَا أُتها      وهلَيمِلَةِ عتشاءِ الْمضلاَفِ الأَْعـا فَفِـي     . ونَ إِتعةُ مفَعنالْمو وضالْع لِففَإِنْ ت
 وإِنْ أَتلَفَهما بِجِنايتينِ منفَرِدتينِ تخلَّلَهما الْبرءُ فَدِيةُ كُل عضوٍ أَو منفَعـةٍ بِحسـبِ             . ذَلِك دِيةٌ واحِدةٌ    

 .الْحالَةِ 
 :وبيانُ ذَلِك فِيما يلِي 

                                                 
  .٢٨٠ - ٢٧٦ / ٩الروضة  - ٣٥٨
  .٢٨٠ - ٢٧٦ / ٩ ، وروضة الطالبين ٦٥ ، ٦٤ ، ٦٣ / ٤مغني المحتاج  - ٣٥٩
  .٢١ / ٨ ، والمغني ٤٣ / ٦ناع كشاف الق - ٣٦٠
 ١٢٩ / ٦تبيين الحقائق للزيلعي  - ٣٦١



 ٨٢

 : الْعقْل -أ 
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي وجوبِ الديةِ الْكَامِلَةِ فِي إِذْهابِ الْعقْل ؛ لأَِنه مِن أَكْبـرِ الْمعـانِي قَـدرا                    

نُ ويعرِف حقَائِق الأَْشياءِ ، ويهتدِي إِلَى مصالِحِهِ ، ويتقِـي مـا             وأَعظَمِها نفْعا ، فَإِنَّ بِهِ يتميز الإِْنسا      
 .٣٦٣وفِي الْعقْل الديةُ: وقَد ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ  . ٣٦٢يضره ، ويدخل فِي التكْلِيفِ

ما بِالضربِ وغَيرِهِ تجِب الديةُ الْكَامِلَةُ ، وإِنْ نقَص عقْلُه نقْصـا            فَإِنْ أَذْهب عقْلَه تما   : قَال ابن قُدامةَ    
                     لَـمعي إِنْ لَمو ، رِ ذَلِكةِ بِقَديالد هِ مِنلَيا فَعموي فِيقيا وموي جِني اررِهِ ، مِثْل إِنْ صغَيانِ وما بِالزلُومعم

  مِثْل أَنْ ص                كِـنمذَا لاَ يلاَ ، فَهإِذَا خ حِشوتسيو همِن عفْزا لاَ يمِم عفْزي ا ، أَووشهدم ار    ، هقْـدِيرت
  .٣٦٤فَتجِب فِيهِ حكُومةٌ 

  .٣٦٥ومِثْلُه ما فِي كُتبِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ 
 . يكُونُ بِتقْدِيرِ الْقَاضِي مستعِينا بِقَول أَهل الْخِبرةِ وتقْدِير الْجِنايةِ

 : قُوةُ النطْقِ -ب 
                   جِـبال تطْقِ بِالْكَمنِ النع هجِزعا يانِهِ مل بِلِسةً فَإِذَا فَعطْقِ دِيةِ النابِ قُواءُ إِلَى أَنَّ فِي إِذْهالْفُقَه بذَه

امِلَةُ ، وإِنْ عجز عجزا جزئِيا بِأَنْ كَانَ يقْدِر علَى نطْقِ بعضِ الْحروفِ دونَ بعضِـها فَالديـةُ             الديةُ الْكَ 
        يالد مقَس هأَن هنع اللَّه ضِير لِيع نع وِيا راءِ ، لِمورِ الْفُقَههمج دوفِ عِنرابِ الْحبِحِس مقْسلَـى  تةَ ع

الْحروفِ ، فَما قَدر علَيهِ مِن الْحروفِ أُسقِطَ بِحِسابِهِ مِن الديةِ ، وما لَم يقْدِر علَيهِ أَلْزمه بِحِسابِهِ مِنها                   
. 

لْقِ الستةِ والْحـروفِ الشـفَوِيةِ      توزع الديةُ علَى الْحروفِ الْمتعلِّقَةِ بِاللِّسانِ دونَ حروفِ الْح        : وقِيل  
 .٣٦٦الْخمسةِ ، كَما تقَدم فِي دِيةِ اللِّسانِ

وقَال الْمالِكِيةُ يقَدر نقْص النطْقِ بِالْكَلاَمِ اجتِهادا مِن الْعارِفِين ، لاَ بِقَدرِ الْحروفِ ، لاِختِلاَفِها بِالْخِفَّةِ                
  .٣٦٧قَل والثِّ

 .وتجِب هذِهِ الديةُ بِالْجِنايةِ علَى النطْقِ ، وإِنْ كَانَ اللِّسانُ باقِيا 
 :  قُوةُ الذَّوقِ -ج 

                                                 
 ، والمغـني لابـن      ٢٨٩ / ٩ ، روضة الطالبين     ٣٥ / ٨ ، وحاشية الزرقاني     ١٢٩ / ٦ ، والزيلعي    ٣٦٩ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٣٦٢

 . ، وما بعدها ٣٧ / ٨قدامة 
 تقدم تخريجه" وفي العقل الدية : " حديث  - ٣٦٣
  .٣٨ ، ٣٧ / ٨ لابن قدامة المغني - ٣٦٤
  .٢٨٩ / ٩ ، والروضة ٣٦٩ / ٥ابن عابدين  - ٣٦٥
 ، وكشـاف    ٢٩٦ / ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٦٩ ،   ٢٦٨ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٦٠ / ٥ ، وابن عابدين     ١٢٩ / ٦الزيلعي   - ٣٦٦

  .٤٠ / ٦القناع 
  .٢٦٩ ، ٢٦٨ / ٢جواهر الإكليل  - ٣٦٧



 ٨٣

وبةِ اللُّعابِيـةِ   الذَّوق قُوةٌ مثَبتةٌ فِي الْعصبِ الْمفْروشِ علَى جرمِ اللِّسانِ ، تدرك بِهِ الطُّعوم لِمخالَطَةِ الرطُ              
  .٣٦٨الَّتِي فِي الْفَمِ ، ووصولِها إِلَى الْعصبِ 

                  قَـهذَوو هكَلاَم بهِ فَأَذْهلَيى عنج لَوقِ ، وةِ الذَّواسلاَفِ حةِ فِي إِتيوبِ الدجاءُ إِلَى والْفُقَه بذَه قَدو
 .٣٦٩ل واحِدٍ مِنهما منفَعةٌ مقْصودةٌ فِي الإِْنسانِمعا فَعلَيهِ دِيتانِ ؛ لأَِنَّ كُ

   وِيوا          : قَال النوِهِمحن ةِ أَوقَبانِ أَوِ الرلَى اللِّسةِ عايبِالْجِن قطُل الذَّوباءَ    . ييةُ أَشسمقِ خبِالذَّو كردالْمو
 .والديةُ تتوزع علَيها .  والْملُوحةُ والْعذُوبةُ الْحلاَوةُ والْحموضةُ والْمرارةُ: 

ولَو . فَإِذَا أَبطَل إِدراك واحِدةٍ وجب خمس الديةِ ، وإِذَا أَبطَل إِدراك اثْنتينِ وجب خمسا الديةِ وهكَذَا                 
رِكِ الطُّعدي فَلَم اسسالإِْح قَصةُنكُومالْح اجِبا فَالْوالِهلَى كَمع ٣٧٠وم.  

 :  السمع والْبصر -د 
 تجِب الديةُ الْكَامِلَةُ فِي إِذْهابِ قُوةِ السمعِ أَو قُوةِ الْبصرِ إِذَا ذَهبتِ الْمنفَعةُ بِتمامِهـا ، عِنـد جمِيـعِ                   

أَمـا  . لْبصر مِن إِحدى الْعينينِ أَوِ السمع مِن إِحدى الأُْذُنينِ فَفِيهِ نِصف الديةِ             ولَو أَذْهب ا  . ٣٧١الْفُقَهاءِ
 ـ      ةُ بِحِسيهِ الدلَيا ، فَعهِمكِلَي نِ أَوينِ أَوِ الأُْذُنينيى الْعدإِح عِ مِنمالس ضعب رِ أَوصالْب ضعب بأَذْه ابِ لَو

فِي نقْصـانِ السـمعِ أَوِ      : ما ذَهب إِنْ كَانَ منضبِطًا ، كَما يقُول الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ ، وقَال الْحنابِلَةُ              
 .٣٧٢الْبصرِ حكُومةٌ مطْلَقًا

يةُ والْحنابِلَةُ ؛ لأَِنَّ محل السمعِ غَيـر محـل          ولَو أَزال أُذُنيهِ وسمعه تجِب دِيتانِ كَما صرح بِهِ الشافِعِ         
الْقَطْعِ ، فَالسمع قُوةٌ أَودعها اللَّه تعالَى فِي الْعصبِ الْمفْروشِ فِي الصماخِ ، بِخِلاَفِ ما لَو فَقَأَ عينيـهِ                   

 .٣٧٣نَّ الْبصر يكُونُ بِهِمافَأَذْهب بصره فَتجِب دِيةٌ واحِدةٌ ؛ لأَِ
 :  قُوةُ الشم -هـ 

إِلَى أَنه تجِب الديةُ    ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وهو الصحِيح عِند الشافِعِيةِ        ( ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    
 . ؛ لأَِنه حاسةٌ تختص بِمنفَعةٍ ، فَكَانت فِيهِ الديةُ كَسائِرِ الْحواس الْكَامِلَةُ فِي إِتلاَفِ الشم كَامِلاً

  .٣٧٤الْمشام الديةُ وفِي: وقَد ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ 

                                                 
  .٣٥ / ٨الخرشي  - ٣٦٨
 / ٤ ، ومغني المحتـاج  ٢٧٢ / ١ ، وحاشية الدسوقي ٣٥ / ٨ ، والخرشي ٣٦٩ / ٥ ، وابن عابدين     ٣٠٨ / ٨ مع الفتح    الهداية - ٣٦٩
  .٤٠ / ٦ ، وكشاف القناع ٧٤
 ٣٠١ / ٩الروضة  - ٣٧٠
 / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٩١ / ٩ ، والروضة    ٢٧٢ / ١ ، وحاشية الدسوقي     ١٢٩ / ٦ ، والزيلعي    ٢٦٩ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٣٧١
  .٣٥ ، ٣٤ / ٦ ، وكشاف القناع ٧٠ ، ٦٩
  .٣٦ / ٦ ، كشاف القناع ٣ ، ٢ / ٨ ، والمغني ٢٩٢ / ٩ ، والروضة ٢٧٢ / ٤الدسوقي  - ٣٧٢
  .٩ ، ٢ / ٨ ، والمغني ٦٩ / ٤مغني المحتاج  - ٣٧٣
 تقدم تخريجه" وفي المشام الدية : " حديث  - ٣٧٤



 ٨٤

ديةِ ، وإِنْ لَم يعلَم وجبت حكُومةٌ يقَـدرها         وإِنْ نقَص الشم بِأَنْ علِم قَدر الذَّاهِبِ وجب قِسطُه مِن ال          
  .٣٧٥الْحاكِم بِالاِجتِهادِ 

 .٣٧٦لاَ تجِب الديةُ فِي الشم بل فِيهِ حكُومةٌ: وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ 
 :  اللَّمس -و 

 تدرك بِهِ الْحرارةُ والْبرودةُ والنعومةُ والْخشـونةُ ونحوهـا عِنـد            اللَّمس قُوةٌ مثْبتةٌ علَى سطْحِ الْبدنِ     
  .٣٧٧وقَد ذَكَر فُقَهاءُ الْمالِكِيةِ أَنَّ فِي إِذْهابِ هذِهِ الْقُوةِ دِيةً كَامِلَةً قِياسا علَى الشم . الْمماسةِ 

 . الْفُقَهاءِ كَلاَما فِي هذَا الْموضوعِ  ولَم نجِد لِبقِيةِ
 :  قُوةُ الْجِماعِ والإِْمناءِ -ز 

صرح الْفُقَهاءُ بِأَنه تجِب الديةُ الْكَامِلَةُ بِالْجِنايةِ علَى قُوةِ الْجِماعِ إِذَا عجز عنه كَامِلاً بِإِفْسادِ إِنعاظِهِ ،                 
 عم لَوو                  ـلْبِ أَولَى الصبِ عراءٌ أَكَانَ بِالضوس ، هاؤم قَطَعالذَّكَرِ ، أَوِ انلْبِ وةِ الصلاَمسو نِيقَاءِ الْمب 

 ـ                 بِهِ دِي بجو ةٌ ، فَإِذَا فَاتمج الِحصبِهِ م لَّقعتةٌ تودقْصةٌ مفَعنم اع؛ لأَِنَّ الْجِم رِ ذَلِكةٌ كَامِلَـةٌ    غَي .
فُوتاءِ يقِطَاعِ الْمبِان كَذَلِكل  واسنالتالُدِ ووالت ةِ مِنفَعنالْم س٣٧٨جِن.  

 . ولاَ تندرِج فِي إِتلاَفِ الْجِماعِ أَوِ الإِْمناءِ دِيةُ الصلْبِ وإِنْ كَانت قُوةُ الْجِماعِ فِيهِ كَما قَال الْمالِكِيةُ                 
 .فَلَو ضرب صلْبه فَأَبطَلَه وأَبطَل جِماعه فَعلَيهِ دِيتانِ 

  .٣٧٩دِيتها لاِنقِطَاعِ النسلوذَكَر الشافِعِيةُ مِن هذَا الْقَبِيل إِتلاَف قُوةِ حبل الْمرأَةِ فَيكْمل فِيهِ 
 :دِيةُ الشجاجِ والْجِراحِ 

 .ج ما يكُونُ فِي الرأْسِ أَوِ الْوجهِ ، والْجِراح ما يكُونُ فِي سائِرِ الْبدنِ الشجا
                   جِبا تمإِنائِفَةِ ، واءِ الْجتِثْننِ ، بِاسداحِ الْبائِرِ جِرفِي س رقَدم شأَر جِبلاَ ي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَققَدِ اتو

 .٣٨١ ، وذَلِك لأَِنه لَم يرِد فِيها نص مِن الشرعِ ويصعب ضبطُها وتقْدِيرها٣٨٠حكُومةُ فِيها الْ

                                                 
 ،  ٧١ ،   ٧٠ / ٤ ، ومغـني المحتـاج       ٢٩٥ / ٢ ، وروضة الطالبين     ٢٦٨ / ٢  ، وجواهر الإكليل   ٣٦٩ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٣٧٥

  .١٢ ، ١١ / ٨والمغني لابن قدامة 
  .٧١ / ٤مغني المحتاج  - ٣٧٦
 ٢٧٢ / ٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٣٧٧
  .٣٢ / ٩ ، والمغني ٣٢٤ ، ٣٢٣ / ٧ ، واية المحتاج ١٤٢ / ٤ ، وقليوبي ٢٧٢ / ٤ ، وحاشية الدسوقي ٣٧ / ٥الاختيار  - ٣٧٨
  .٧٤ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢٧٢ / ٤ ، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١٤٢ / ٤القليوبي  - ٣٧٩

ر ( الحكومة هي ما تدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة ، وذلك فيما لا يكون فيه أرش مقدر      - ٣٨٠
 ) .حكومة عدل : 

 ٩ ، وروضة الطالبين     ٢٦٧ / ٢ ، وجواهر الإكليل امش خليل       ١٣٤ ،   ١٣٢ / ٦ ، والزيلعي    ٤٢ / ٥تيار لتعليل المختار    الاخ - ٣٨١
 ٤٤ / ٨ ، والمغني ٢٦٥/ 



 ٨٥

             ـبٍ أَونج رِكٍ أَوو رٍ أَوحةِ نرثُغ رٍ أَودص رٍ أَوظَه طْنٍ أَوب فِ مِنول إِلَى الْجصا وم هِيائِفَةُ ، وا الْجأَم
أَنَّ فِيها ثُلُثَ الديةِ ، سواءٌ أَكَانت عمدا أَم خطَأً ، وذَلِك             رةٍ أَو مثَانةٍ أَو غَيرِها فَاتفَق الْفُقَهاءُ علَى       خاصِ

 .٣٨٢لِما ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ وفِي الْجائِفَةِ ثُلُثُ الديةِ
  .٣٨٣ الْجائِفَةَ إِذَا نفَذَت مِن جانِبٍ لآِخر تعتبر جائِفَتينِ ، وفِيهِما ثُلُثَا الديةِ كَما اتفَقُوا علَى أَنَّ

                امٍ ، عةِ أَقْسرشاءِ إِلَى عالْفُقَه ا أَكْثَرهمقَس هِ فَقَدجالْوأْسِ وةُ فِي الراقِعالْو وحرالْج هِيو اججا الشلَى أَم
 .اختِلاَفٍ فِي تسمِيتِها ، وينظَر ذَلِك فِي مصطَلَحِ كُلٍّ مِنها 

 :جزاءُ هذِهِ الشجاجِ 
رشٍ إِلَى عدمِ وجوبِ أَ   ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وهو وجه عِند الشافِعِيةِ        ( ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    

مقَدرٍ فِيما يكُونُ أَقَل مِن الْموضِحةِ ، أَي قَبل الْموضِحةِ ، وهِي الْحارِصةُ ، والدامِعةُ والدامِيةُ والْباضِعةُ                 
 .٣٨٤والْمتلاَحِمةُ والسمحاق ، وإِنما يجِب فِي كُلٍّ مِن هذِهِ الشجاجِ حكُومةُ عدلٍ

  .٣٨٥نه لَيس فِيها أَرش مقَدر ، ولاَ يمكِن إِهدارها ، فَتجِب الْحكُومةُ لأَِ
              ةِ فَكَذَلِكوضِحالْم ا مِنرِهرِفَةُ قَدعم كِنمي إِنْ لَم هةِ أَنافِعِيالش دل الثَّانِي عِنالْقَوو . كَنإِنْ أَمبِأَنْ كَانَ   و

رأْسِ موضِحةٍ إِذَا قِيس بِها الْباضِعةُ مثَلاً عرِف أَنَّ الْمقْطُوع ثُلُثٌ أَو نِصف فِي عمقِ اللَّحمِ وجب                 علَى  
 .قِسطُه مِن أَرشِ الْموضِحةِ 

   وِيوقَال الن :       قِينا الْينبجةِ أَووضِحالْم ا مِنرِها فِي قَدكَكْنفَإِنْ ش     ابحقَال الأَْص ،  :    ذَلِـك عم ربتعتو
الْحكُومةُ ، فَيجِب أَكْثَر الأَْمرينِ مِن الْحكُومةِ وما يقْتضِيهِ التقْسِيطُ ، لأَِنه وجِد سبب كُـل واحِـدٍ                  

 .٣٨٦مِنهما
 : أَوِ الْمأْمومةُ فَفِي كُل واحِدٍ مِنها أَرش مقَدر،وبيانه فِيما يلِي أَما الْموضِحةُ والْهاشِمةُ والْمنقِّلَةُ والآْمةُ

 : الْموضِحةُ -أ 
الْموضِحةُ هِي أَقَل شجةٍ فِيها أَرش مقَدر مِن الشارِعِ ، ولَها أَهميةٌ عِند الْفُقَهاءِ ؛ لأَِنه يجِـب فِيهـا                    

 .صاص إِذَا كَانت عمدا ، وهِي الْفَاصِل بين وجوبِ الْمقَدرِ أَيِ الأَْرشِ وغَيرِ الْمقَدرِ أَيِ الْحكُومةِ الْقِ
لذَّكَرِ الْمسلِمِ  واتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه فِي الْموضِحةِ نِصف عشرِ الديةِ ، وهو خمس مِن الإِْبِل فِي الْحر ا                

 .٣٨٨لِما ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ وفِي الْموضِحةِ خمس مِن الإِْبِل . ٣٨٧
                                                 

 تقدم تخريجه" وفي الجائفة ثلث الدية : " حديث  - ٣٨٢
 ،  ٢٦٦ / ٩ ، والروضة    ٢٦٧ / ٢كليل   ، وجواهر الإ   ٢٥٨ ،   ٢٤٦ / ٦ ، والمواق    ٣٥٦ / ٥ ، وابن عابدين     ٤٢ / ٥الاختيار   - ٣٨٣

  .٤٩ / ٨وما بعدها ، والمغني 
  .٤٢ / ٨ ، والمغني ٢٦٥ / ٩ ، والروضة ٢٦٣ / ٢ ، والفواكه الدواني ٤٢ / ٥ ، والاختيار ١٣٣ / ٦الزيلعي  - ٣٨٤
 ٤٢ / ٥المراجع السابقة ، والاختيار  - ٣٨٥
  .٢٦٥ / ٩روضة الطالبين  - ٣٨٦
  .٤٢ / ٨ ، والمغني ٢٦٣ / ٩ ، والروضة ٢٦٧ / ٢ ، وجواهر الإكليل ٣١٠ / ٦، والمدونة  ٣٧٢ / ٥ابن عابدين  - ٣٨٧



 ٨٦

درٍ الأَْنفِ واللَّحيِ الأَْسفَل موضِحةً ، فَلاَ يقُولُونَ فِيها بِأَرشٍ مقَ          إِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ لاَ يعتبِرونَ الْجرح علَى      
  .٣٨٩، فَتجِب فِيهِما حكُومةُ عدلٍ ، كَسائِرِ جِراحاتِ الْبدنِ 

وقَيدها الْحنفِيةُ بِأَنْ لاَ يكُونَ الْمجنِي علَيهِ أَصلَعا ، وإِلاَّ فَفِيها حكُومةُ عدلٍ ؛ لأَِنَّ جِلْده أَنقَص زِينـةً                   
  .٣٩٠مِن غَيرِهِ 

ل الشافِعِيةُ وإِنما يجِب فِي الْموضِحةِ خمس مِن الإِْبِل فِي حق من تجِب الديةُ الْكَامِلَةُ بِقَتلِهِ ، وهو                  وقَا
يـرِهِ فَتجِـب فِـي    الْحر الْمسلِم الذَّكَر وهذَا الْمبلَع نِصف عشرِ دِيتِهِ ، فَتراعى هذِهِ النسبةُ فِي حق غَ         

موضِحةِ الْيهودِي نِصف عشرِ دِيتِهِ وهو بعِير وثُلُثَانِ ، وفِي موضِحةِ الْمرأَةِ بعِيرانِ ونِصـف ، وفِـي                  
  .٣٩١موضِحةِ الْمجوسِي ثُلُثَا بعِيرٍ 

:  والأُْنثَى فِي موضِحتِهِما لِما ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حـزمٍ             وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى التسوِيةِ بين الذَّكَرِ     
 ، وهو مطْلَق ، فَالرجل والْمرأَةُ لاَ يختلِفَانِ فِي أَرشِ الْموضِحةِ ؛             ٣٩٢وفِي الْموضِحةِ خمس مِن الإِْبِل      

  .٣٩٣يانِ فِيما دونَ الثُّلُثِ ويختلِفَانِ فِيما زاد علَى الثُّلُثِ لأَِنه دونَ الثُّلُثِ ، وهما يستوِ
             رمعكْرٍ وأَبِي ب نع ذَلِك وِيراءٌ، ووهِ سجالْوأْسِ وةَ الروضِحاءِ إِلَى أَنَّ مالْفُقَه أَكْثَر بذَهرضـي االله   و

 . الشعبِي والزهرِي وربِيعةُ وبِهِ قَالَ شريح ومكْحولٌ وعنهما
وروِي عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ وهو رِوايةٌ عن أَحمد أَنَّ موضِحةَ الْوجهِ فِيها عشر مِن الإِْبِلِ لأَِنَّ شينها                  

 .)٣٩٤(أَكْثَر، وموضِحةَ الرأْسِ يسترها الشعر والْعِمامةُ
 الْهاشِمةُ  - ب 

الْهاشِمةُ هِي الَّتِي تتجاوز الْموضِحةَ وتهشِم الْعظْم أَي تكْسِره كَما تقَدم، وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ              
           ةِ وفِينالْح دذَا عِنهةٍ، وعِرةُ أَبرشع وهةِ، ويالد رشا عإِلَى أَنَّ فِيه      تةِ إِذَا كَانافِعِيلُ الشقَو وهابِلَةِ، ونالْح

، وهو لاَ يكُونُ إِلاَّ عن توقِيفٍ، وبِهِ قَـالَ          رضي االله عنه  وروِي ذَلِك عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ       . مع الإِْيضاحِ 
رِيالثَّوةُ واد٣٩٥(قَت( . 

ونَ الإِْيضةِ داشِما فِي الْهقِيلَأَمةِ، وافِعِيالش دعِن حلَى الأَْصةٍ ععِرةُ أَبسما خةٌ: احِ فَفِيهكُوم٣٩٦(ح( . 

                                                                                                                                             
 سبق تخريجه" وفي الموضحة خمس من الإبل : " حديث  - ٣٨٨
  .٣١٠ / ٦المدونة  - ٣٨٩
  .٣٧٢ / ٥ابن عابدين  - ٣٩٠
  .٢٦٣ / ٩الروضة  - ٣٩١
 سبق تخريجه" وفي الموضحة خمس من الإبل : " حديث  - ٣٩٢
  .٤٣ ، ٤٢ / ٨لمغني لابن قدامة ا - ٣٩٣

 . نفس المرجع) ٣٩٤(
 . ٤٦، ٤٥ / ٨، والمغني ٣٠٥ / ٧، واية المحتاج ٣٧٥ / ٤، وانظر نصب الراية ١٣٤، ١٣٣ / ٦الزيلعي ) ٣٩٥(
 . ٥٨ / ٤مغني المحتاج ) ٣٩٦(



 ٨٧

 تجِب فِي الْهاشِمةِ الْحكُومةُ، إِذْ لاَ سنةَ فِيها ولاَ إِجماع، فَتجِب فِيهـا الْحكُومـةُ               : وقَالَ ابن الْمنذِرِ  
 . )٣٩٧(ونَ الْموضِحةِ تجِب فِيما دكَما

    مالُهأَقْو لَفَتتةُ فَقَدِ اخالِكِيا الْمةِ           : أَميالد رشا عهشةَ أَراشِموحِهِ أَنَّ الْهرشلِيلٍ ورِ خصتخاءَ فِي مج فَقَد
فُهنِصةَ . )٣٩٨(وةَ لاَ دِياشِماسٍ أَنَّ الْهنِ شنِ ابع اقوقَلَ الْمنةٌوكُوملْ حا بفِيه . 

 . )٣٩٩(لَم يعرِفْها مالِك، وفِي قَولٍ عِندهم فِيها عشر الديةِ مِائَةُ دِينارٍ: وقَالَ ابن رشدٍ
  الِكِيالْم اوِيفْرقَالَ النا  : وقَالُ لَهيقِّلَةُ، ونالْم :    يالد رشا عا، فِيهضةُ أَياشِمالْه    هِيا ورِهشع فنِصةِ و

 . )٤٠٠(خمسةَ عشر بعِيرا
  :الْمنقِّلَةُ -ج 

 . الْمنقِّلَةُ هِي الَّتِي تنقُلُ الْعِظَام بعد كَسرِها وتزِيلُها عن مواضِعِها
          شقِّلَةِ عنفِي الْم جِبي هاءِ  فِي أَنالْفُقَه نيب لاَ خِلاَفو    فُهنِصةِ ويالد ا      -رعِيرب رشةَ عسمخ أَي -  ذَلِكو 

ومِثْلُه ما ورد فِـي     . )٤٠١(»وفِي الْمنقِّلَةِ خمس عشرةَ مِن الإِْبِلِ     «: لِما ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ      
        رهِ مدج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمدِيثِ عـلِ الْعِلْـمِ            حأَه ـاعمـذِرِ إِجنالْم نكَى ابح قَدا، وفُوع

 . )٤٠٢(علَيهِ
مهدا عِنضةُ أَياشِما الْهقَالُ لَهقِّلَةَ ينةِ أَنَّ الْمالِكِيضِ الْمعب كَلاَم قبس قَد٤٠٣(و( . 

  :الآْمةُ أَوِ الْمأْمومةُ -د 
أَهلُ الْعِراقِ يقُولُونَ لَها الآْمـةُ،      : قَالَ ابن قُدامةَ نقْلاً عنِ ابنِ عبدِ الْبر       . مةُ شيءٌ واحِد  الآْمةُ والْمأْمو 

تِي تجمـع   وأَهلُ الْحِجازِ يقُولُونَ لَها الْمأْمومةُ، وهِي الْجِراحةُ الْواصِلَةُ إِلَى أُم الدماغِ، وهو الْجِلْدةُ الَّ             
هرتستاغَ ومالد . 

الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ، وفِي الصـحِيحِ      (ويجِب فِي الْمأْمومةِ ثُلُثُ الديةِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ         
 وعـنِ ابـنِ     )٤٠٥(»فِي الْمأْمومةِ ثُلُثُ الديةِ   «: لِما ورد فِي حدِيثِ عمرِو بنِ حزمٍ       ) )٤٠٤(عِند الشافِعِيةِ 

 رمرضي االله عنهماع بِينِ النع �مِثْلُ ذَلِك  . 
                                                 

 . ٤٦، ٤٥ / ٨المغني ) ٣٩٧(
 . ٢٦٧ / ٢جواهر الإكليل ) ٣٩٨(
 . ٢٥٩، ٢٥٨ / ٦المواق امش الحطاب ) ٣٩٩(
 . ٢٦٢ / ٢الفواكه الدواني ) ٤٠٠(
 . ٧/ سبق تخريجه ف » وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل«: حديث) ٤٠١(
، ٥٨ / ٤، ومغـني المحتـاج      ٢٥٩،  ٢٥٨ / ٦، والمواق على هامش الحطاب      ٤٢ / ٥، والاختيار   ٣٧٢ / ٥حاشية ابن عابدين    ) ٤٠٢(

 . ٤٦ / ٨، والمغني ٢٦٤ / ٩والروضة 
 . ٣٥، ٣٤ / ٨، الزرقاني ٢٦٢ / ٢ني الفواكه الدوا) ٤٠٣(
 . ٤٧ / ٨، والمغني ٢٦٢ / ٩، والروضة ٢٥٩ / ٦، والمواق ٢٦٠ / ٢، وجواهر الإكليل ١٣٢ / ٦، والزيلعي ٤٢ / ٥الاختيار ) ٤٠٤(
 . ٧/ تقدم من حديث عمرو بن حزم ف » وفي المأمومة ثلث الدية«: حديث) ٤٠٥(



 ٨٨

 . )٤٠٦( النووِي عنِ الْماوردِي أَنَّ فِيها ثُلُثَ الديةِ وحكُومةًونقَلَ
  :الدامِغةُ -هـ 

 . )٤٠٧(تِي تتجاوز عنِ الآْمةِ فَتخرِق الْجِلْدةَ وتصِلُ إِلَى الدماغِ وتخسِفُهالدامِغةُ هِي الشجةُ الَّ
ولَم يذْكُرها بعض الْفُقَهاءِ فِي بحثِ الشجاجِ؛ لأَِنَّ الْمجنِي علَيهِ يموت بعدها عادةً، فَيكُونُ قَتلاً،               

 . لاَ شجا
الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ فِي الْمعتمدِ وهـو      (عاش الْمحنِي علَيهِ بعد الدامِغةِ، فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ         فَإِنْ  

 . ةِ، وهو ثُلُثُ الديةِإِلَى أَنَّ فِيها ما فِي الآْم) الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ والأَْصح الْمنصوص عِند الشافِعِيةِ
وفِي قَولٍ عِند   . وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ تجِب فِيها مع الثُّلُثِ حكُومةٌ لِخرقِ غِشاءِ الدماغِ            

 . )٤٠٨(الْمالِكِيةِ تجِب فِي الدامِغةِ حكُومةُ عدلٍ
  :وتعددها الدياتِ تداخلُ

. وإِتلاَفِ الأَْعضاءِ أَوِ الْمعانِي الْمختلِفَةِ إِذَا لَم تفِض إِلَى الْمـوتِ           الأَْصلُ أَنَّ الديةَ تتعدد بِتعددِ الْجِنايةِ     
جِبهِ تلَيع نِيجتِ الْممي لَما وعهِ ملَيرِجهِ ويدي انِفَإِنْ قَطَعتدِي  . 

وإِنْ جنى علَيهِ فَأَذْهب سمعه وبصره وعقْلَه وجب ثَلاَثُ دِياتٍ، وهكَذَا، وقَد روِي عن عمـر بـنِ                  
ضـى فِيـهِ     فِي رجلٍ رمى آخر بِحجرٍ فَذَهب عقْلُه وبصره وسمعه وكَلاَمه فَقَ           رضي االله عنه  الْخطَّابِ  

بِأَربعِ دِياتٍ وهو حي؛ لأَِنه أَذْهب منافِع فِي كُلِّ واحِدةٍ مِنها دِيةٌ، فَوجب علَيهِ دِياتها كَما لَو أَذْهبهـا   
 . بِجِناياتٍ مختلِفَةٍ

يات الأَْطْرافِ والْمعانِي فِي دِيةِ النفْسِ فَلاَ تجِب إِلاَّ دِيـةٌ     أَما إِذَا أَفَضتِ الْجِنايةُ إِلَى الْموتِ فَتتداخلُ دِ       
 . )٤٠٩(واحِدةٌ

وبِناءً علَى هذَا الأَْصلِ اتفَق الْفُقَهاءُ فِي الْجملَةِ علَى أَنَّ الْجِنايةَ علَى ما دونَ النفْسِ إِذَا لَم يطْرأْ علَيهـا                    
 .  والاِندِمالُ وكَانت مِن جانٍ واحِدٍ تتداخلُ مع الْجِنايةِ علَى النفْسِالْبرءُ

وكَـذَلِك إِذَا قَطَـع     . فَإِذَا قَطَع يديهِ خطَأً ثُم قَتلَه خطَأً قَبلَ الْبرءِ لاَ يجِب علَى الْجانِي إِلاَّ دِيةٌ واحِدةٌ               
 . )٤١٠( علَى الأَْطْرافِ إِلَى النفْسِ فَمات مِنهاالْجِنايةُهِ خطَأً ثُم قَتلَه خطَأً، أَو سرتِ سائِر أَعضائِ

                                                 

 . ٢٦٤ / ٩الروضة ) ٤٠٦(
 . ٤٧ / ٨، والمغني ٥٨ / ٤، ومغني المحتاج ١٣١، ١٣٠ / ٦، والزيلعي »دمغ«:  مادةالمصباح المنير،) ٤٠٧(
 / ٤، ومغني المحتاج    ٢٧٠ / ٤، والدسوقي   ٢٤٦ / ٦، والمواق   ٦٠ / ٢، وجواهر الإكليل    ١٧ / ٨، والزرقاني   ١٦ / ٨الخرشي  ) ٤٠٨(

٥٨ . 
، وحاشـية   ٢٦٤ / ٦، والمـواق    ١٣٥ / ٦، والزيلعـي    ٤٣ / ٥، والاختيار   ٢٨٢ / ٨، وفتح القدير    ٣٠٣ / ٧بدائع الصنائع   ) ٤٠٩(

 / ٨ وما بعدها و     ٦٨٥ / ٧، والمغني   ٣٠٦ / ٩، والروضة   ٧٦ / ٤، ومغني المحتاج    ٢٧٠ / ٢، وجواهر الإكليل    ٨٣ / ٨الزرقاني  
٣٨ . 

 . ٣٠٧ / ٩، والروضة ٢٧٠ / ٢، وجواهر الإكليل ٣٠٣ / ٧البدائع ) ٤١٠(



 ٨٩

               لَى نةُ عايتِ الْجِناءِ إِذَا كَانضفِي الأَْع افِعنالْما، وافِعِهناءُ فِي مضلُ الأَْعاخدتت هلَى أَنفَقُوا عا اتفْـسِ  كَم
فَإِذَا قَطَع أَنفَه وأَذْهـب     . الْمحلِّ، سواءٌ أَكَانت مرةً واحِدةً أَم بِدفَعاتٍ مختلِفَةٍ، إِذَا لَم يطْرأْ علَيها الْبرءُ            

وسـواءٌ  .  تجِب إِلاَّ دِيةٌ واحِدةٌ وهكَذَاشمه لاَ تجِب إِلاَّ دِيةٌ واحِدةٌ، وإِذَا أَذْهب بصره ثُم فَقَأَ عينيهِ لاَ   
 . أَحصلَتِ الْجِنايتانِ معا أَم بِالتراخِي بِشرطِ أَنْ لاَ يتخلَّلَ بينهما برءٌ

أِ، وكَانتِ الْجِنايةُ فِي الأَْطْرافِ     وهذَا إِذَا اتفَقَت صِفَةُ الْجِنايةِ علَى النفْسِ والأَْطْرافِ فِي الْعمدِ والْخطَ          
 . بِالْقَطْعِ وإِتلاَفِ الْمعانِي فِي محلٍّ واحِدٍ، ولَم يطْرأْ علَى الْجِنايتينِ اندِمالٌ

ومعنى مِن نفْسِ الطَّرفِ تتعـدد      وإِذَا طَرأَ الْبرءُ والاِندِمالُ بين الْجِنايتينِ علَى الأَْطْرافِ، أَو علَى طَرفٍ            
اتيانِ         . الدتهِ دِيلَيع جِبت همش لَفأَت لَ ثُممدانو فَهأَن رِ إِلَـى        . فَإِذَا قَطَعسي لَمهِ ولَيرِجهِ ويدي إِذَا قَطَعو

 . )٤١١(ذَاالنفْسِ واندملَت تجِب علَيهِ دِيتانِ، وهكَ
أَما إِنِ اختلَفَتِ الْجِنايةُ صِفَةً، بِأَنْ كَانت إِحداهما عمدا والأُْخرى خطَأً، أَو لَم يكُن محلُّ الْجِنـايتينِ                 

كِنها سرت إِلَى طَرفٍ أَو معنى      الْجِنايةُ علَى طَرفٍ أَو معنى لَ      واحِدا، ولَم يتخلَّلْ بينهما برءٌ، أَو كَانتِ      
 : آخر فَفِي هذِهِ الْمسائِلِ وفُروعٍ أُخرى مِن نوعِها خِلاَف وتفْصِيلٌ، بيانُ ضوابِطِهِ فِيما يلِي

رأَ، أَو قَطَع يده عمدا ثُم قَتلَه خطَـأً أَو          من قَطَع يد رجلٍ خطَأً ثُم قَتلَه عمدا قَبلَ أَنْ تب          : يقُولُ الْحنفِيةُ 
قَطَع يده خطَأً فَبرِئَت يده ثُم قَتلَه خطَأً، أَو قَطَع يده عمدا فَبرأَت ثُم قَتلَه عمدا فَإِنه يؤخذُ بِـالأَْمرينِ                    

 . جمِيعا
الأَْصلُ فِيهِ أَنَّ الْجمع بين الْجِراحاتِ واجِب ما أَمكَن تتمِيما لِلأَْولِ لأَِنَّ            : تحِ الْقَدِيرِ جاءَ فِي الْهِدايةِ وفَ   

 يمكِـن   الْقَتلَ فِي الأَْعم يقَع بِضرباتٍ متعاقِبةٍ وفِي اعتِبارِ كُلِّ ضربةٍ بِنفْسِها بعض الْحـرجِ إِلاَّ أَنْ لاَ                
الْجمع فَيعطَى كُلُّ واحِدٍ حكْم نفْسِهِ وقَد تعذَّر الْجمع فِي هذِهِ الْفُصولِ فِي الأَْولَينِ لاِختِلاَفِ حكْـمِ                 

           ختي لَم ى لَوتةِ حايرلِلس قَاطِع وهءِ، ورلُّلِ الْبخنِ لِتيرفِي الآْخنِ ولَينِ      الْفِعطَأَيا خا بِأَنْ كَانسانجت قَدلَّلْ و
 . )٤١٢(يجمع بِالإِْجماعِ لإِِمكَانِ الْجمعِ واكْتفِي بِدِيةٍ واحِدةٍ

  فِينالْح وصِلِيقَالَ الْمو :             وضِـحالْم شلَ فِيـهِ أَرخأْسِهِ در رعش أَو قْلُهع بلاً فَذَهجر جش نةِ؛ لأَِنَّ  م
              شفَـلأَِنَّ أَر رـعـا الشأَمو ،ـاتفَم هجا إِذَا شكَم اراءِ فَصضمِيعِ الأَْعةُ جفَعنم تفَات قْلَ إِذَا فَاتالْع

         تبن ى لَوترِ حعضِ الشعاتِ بلِفَو جِبةِ يوضِحقَطَالْمس    بِفَو جِبةُ تيالدو ،شرِ،     الأَْرـعمِيعِ الشاتِ ج
 هدي لَّتفَش هعبأُص قَطَع ا لَوءُ فِي الْكُلِّ كَمزلُ الْجخداحِدٍ فَيلٍ ولَّقَا بِفِععت قَدو 

               ا رلِم ،ذَلِك عةِ موضِحالْم شأَر جِبيلْ، وخدت لَم هكَلاَم أَو هرصب أَو هعمس بإِنْ ذَهو   ـنا عنيو
  رمـاءِ                رضي االله عنه  عضذِهِ الأَْعه وٍ مِنضةَ كُلِّ عفَعنلأَِنَّ ماتٍ؛ وعِ دِيبةٍ بِأَراحِدةٍ وبرى فِي ضقَض هأَن 

 فَإِنَّ منفَعته تتعدى إِلَى جمِيـعِ       مختصةٌ بِهِ لاَ تتعدى إِلَى غَيرِهِ فَأَشبه الأَْعضاءَ الْمختلِفَةَ، بِخِلاَفِ الْعقْلِ          
                                                 

 . نفس المراجع السابقة) ٤١١(
 . ٢٨٣، ٢٨٢ / ٨الهداية مع الفتح ) ٤١٢(



 ٩٠

وعن أَبِي يوسف أَنَّ الشجةَ تدخلُ فِي دِيةِ السمعِ والْكَلاَمِ دونَ الْبصرِ؛ لأَِنَّ السمع والْكَلاَم               . الأَْعضاءِ
رفَأَم رصا الْبقْلِ، أَمبِالْع هربتفَاع اطِنب ربِهِأَم حِقلْتفَلاَ ي ٤١٣( ظَاهِر( . 

 لَعِييقَالَ الزلَ الأَْقَـلُّ              : وخد ،ا أَكْثَردِهِمأَح شأَرنِ، وئَييش لَفَتاحِدٍ فَأَتوٍ وضلَى عع تقَعةُ إِذَا وايالْجِن
و خطَأً، وإِنْ وقَعت علَى عضوينِ لاَ يدخلُ، ويجِب         فِيهِ، ولاَ فَرق فِي هذَا بين أَنْ تكُونَ الْجِنايةُ عمدا أَ          

 لِسقُوطِ الْقِصاصِ بِـهِ عِنـده،       �لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما أَرشه سواءٌ كَانَ عمدا أَو خطَأً عِند أَبِي حنِيفَةَ             
      مإِنْ كَانَ ع اصلِ الْقِصلِلأَْو جِبا يمهدعِننِيفَةَ       وو حا قَالَ أَبإِلاَّ فَكَمتِيفَاءُ، والاِس كَنأَما ود .  فَرقَالَ زو

لاَ يدخلُ أَرش الأَْعضاءِ بعضه فِي بعضٍ؛ لأَِنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما جِنايةٌ فِيما دونَ النفْسِ فَلاَ يتـداخلاَنِ                  
 . )٤١٤(كَسائِرِ الْجِناياتِ
تتعدد الديةُ بِتعددِ الْجِنايةِ إِلاَّ الْمنفَعةَ بِمحلِّها، فَلَو ضرب صلْبه فَبطَلَ قِيامه وقُـوةُ              : يقُولُ الْمالِكِيةُ 

 من شج رجلاً موضِحةً فَـذَهب       ذَكَرِهِ حتى ذَهب مِنه أَمر النساءِ لَم يندرِج، ووجبت دِيتانِ، كَما أَنَّ           
 . مِن ذَلِك سمعه وعقْلُه فَعلَى عاقِلَتِهِ دِيتانِ بِجانِبِ أَرشِ الْموضِحةِ

 ـ             فَعنلَـى الْمةٌ، عاحِـدةٌ ودِي جِبانِ، فَتتايالْجِن رِجدنا فَتلِّهحةُ بِمفَعنتِ الْمبا إِذَا ذَهـا  أَملِّهحمةِ و
 . )٤١٥(معا

وكَذَا إِذَا جنى علَى لِسانِهِ فَأَذْهب ذَوقَه ونطْقَه أَو فَعلَ بِهِ ما منع بِهِ واحِدا مِنهما، أَو هما مع بقَاءِ                    
رباتٍ بِغيرِ فَورٍ فَتتعدد بِمحلِّهـا الَّـذِي لاَ         وأَما بِض . اللِّسانِ إِذَا ذَهب كُلُّه بِضربةٍ أَو بِضرباتٍ فِي فَورٍ        

فَإِنْ وجِدت بِغيرِهِ وبِهِ ولَو أَكْثَرها، كَأَنْ كَسر صلْبه فَأَقْعده وذَهبت قُوةُ الْجِماعِ فَعلَيـهِ               . توجد إِلاَّ بِهِ  
ةٌ لِعدِيامِهِ، وعِ قِينةٌ لِملْبِدِيا فِي الصهإِنْ كَانَ أَكْثَراعِ وةِ الْجِممِ قُود . 

                  ـمنِ الْقَاسِمِ أَنَّ فِي الشنِ ابلِيلٍ عاحِ خرش قَلَ أَكْثَرن فِ، فَقَدالأَْنةِ فِي الأُْذُنِ والِكِيالُ الْمأَقْو لَفَتتاخو
    صفِ كَالْبفِي الأَْن رِجدنيةً والأُْذُنِ     دِي ععِ ممالسنِ ويالْع عةِ  . رِ ملِقَاعِد طَابِقذَا مهو :    ددعتةَ لاَ تفَعنإِنَّ الْم

ب، ، وهذَا هو الصـوا    )بِمحلِّهاوتعددتِ الديةُ بِتعددِها إِلاَّ الْمنفَعةَ      : (بِمحلِّها، كَما اقْتضاه نص خلِيلٍ    
انِينا قَالَ الْب٤١٦(كَم( . 

 قَانِيرقَالَ الزو :    لُهلُ قَومشلاَ يا(ولِّهحلْ فِي         ) بِماحِ، برضِ الشعب كَلاَم اهضإِنِ اقْتو ،فالأَْنالأُْذُنَ و
سمعِ والشم؛ لأَِنَّ السمع لَـيس محلُّـه الأُْذُنَ،       قَطْعِ الأُْذُنِ أَوِ الأَْنفِ غَيرِ الْمارِنِ حكُومةٌ، والديةُ فِي ال         

 . )٤١٧(والشم لَيس محلُّه الأَْنف بِدلِيلِ تعرِيفَيهِما
                                                 

 . ٤٣ / ٥الاختيار للموصلي ) ٤١٣(
 . ١٣٥ / ٦الزيلعي ) ٤١٤(
 . ٢٦٤ / ٦المواق ) ٤١٥(
 / ٨، وحاشية البناني على الزرقـاني       ٢٦٤ / ٦، والتاج والإكليل امش الحطاب      ٢٧٠ / ٢جواهر الإكليل شرح مختصر خليل      ) ٤١٦(

٤٣ . 
 . ٤٣/  ٨شرح الزرقاني على مختصر خليل ) ٤١٧(
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ضِي دِياتٍ كَقَطْـعِ    إِذَا أَزالَ الْجانِي أَطْرافًا تقْت    : أَما الشافِعِيةُ فَقَالَ الشربِينِي فِي شرحِهِ علَى الْمِنهاجِ       
     لَطَائِفنِ، ولَيرِجنِ ويدينِ، ويانِي(أُذُنعةً         ) مايسِـر اتفَم ،مشرٍ وصبعٍ، ومطَالِ ساتٍ، كَإِبضِي دِيقْتت

           و ،افِعِيالش صن اهضا اقْتكَم ضعمِلِ الْبدني لَما وضِهعب كَذَا مِنا، وهـلَ      مِنإِذَا كَانَ قَب لْقِينِيالْب هدمتاع
الاِندِمالِ لِلْبعضِ الآْخرِ فَدِيةٌ واحِدةٌ، وسقَطَ بدلُ ما ذَكَره؛ لأَِنها صارت نفْسا، أَما إِذَا مات بِسِـرايةِ                 

        لْ مخدي ا لَمهمِن رضٍ آخعالِ بدِمان دعا بضِهعـا           بحرج هحرج كَذَا لَوا، وفْسِ قَطْعةِ النلَ فِي دِيمدا ان
        افَهأَج ةِ فِيهِ ثُمايرلَ لِلسخدفِيفًا لاَ مائِفَةٍ (خبِج هابحِ   ) أَصـرالْج الِ ذَلِكدِملَ انائِفَةِ قَبةِ الْجايبِسِر اتفَم

 النفْسِ كَما هو مقْتضى كَلاَمِ الروضةِ وأَصلِها، أَما ما لاَ يقَدر بِالديةِ فَيـدخلُ               فَلاَ يدخلُ أَرشه فِي دِيةِ    
 مِـن  أَيضا كَما فُهِم مِما تقَرر بِالأَْولَى، وكَذَا لَو حزه الْجانِي أَي قَطَع عنق الْمجنِي علَيهِ قَبلَ اندِمالِـهِ   

الْجِراحةِ يلْزمه لِلنفْسِ دِيةٌ واحِدةٌ فِي الأَْصح الْمنصوصِ؛ لأَِنَّ دِيةَ النفْسِ وجبت قَبلَ استِقْرارِ ما عداها                
ايةَ قَدِ انقَطَعت بِالْقَتـلِ فَأَشـبه       والثَّانِي تجِب دِيات ما تقَدمها؛ لأَِنَّ السر      . فَيدخلُ فِيها بدلُه كَالسرايةِ   

وما سبق هو عِند اتحادِ الْفِعلِ الْمجنِي بِهِ، فَإِنْ كَانَ مختِلَفًا كَأَنْ حز الرقَبةَ عمدا               . انقِطَاعها بِالاِندِمالِ 
     طَأً، أَوخ زلَ الْحاصِلَةُ قَبةُ الْحايالْجِنو    هشِـب ا أَوـدمع اتايالْجِنطَأً وخ هزكَأَنْ ح هكْسع دٍ أَومع هشِب 

عمدٍ فَلاَ تداخلَ لِشيءٍ مِما دونَ النفْسِ فِيها فِي الأَْصح، بلْ يستحِق الطَّرف والـنفْس لاِختِلاَفِهِمـا                 
 فَلَو قَطَع يديهِ ورِجلَيهِ خطَأً أَو شِبه عمدٍ ثُم حز رقَبته عمدا، أَو قَطَع هـذِهِ                 واختِلاَفِ من تجِب علَيهِ،   

دِيةُ الأَْطْراف عمدا ثُم حز الرقَبةَ خطَأً أَو شِبه عمدٍ وعفَا الأَْولُ فِي الْعمدِ علَى دِيتِهِ وجبت فِي الأُْولَى                   
خطَأٍ أَو شِبهِ عمدٍ ودِيةُ عمدٍ، وفِي الثَّانِيةِ دِيتا عمدٍ ودِيةُ خطَأٍ أَو شِبهِ عمدٍ، والْقَولُ الثَّانِي وهو مقَابِلُ                   

          تانِي الْمأَيِ الْج هرةَ غَيقَبالر زح لَوا، وفِيهِم اتيقُطُ الدست حـلَ       الأَْص؛ لأَِنَّ فِعاتيأَيِ الد ،تددعمِ تقَد
هتايجِن هتبجا أَوا ممها مِنكُل ملْزرِهِ، فَيلِ غَيلُ فِي فِعخدانِ لاَ يس٤١٨(الإِْن(. 

 أَنْ تندمِلَ جِراحه، وصار الأَْمر إِلَـى    إِذَا قَطَع يديهِ ورِجلَيهِ ثُم عاد فَضرب عنقَه قَبلَ        : وقَالَ الْحنابِلَةُ 
الديةِ بِعفْوِ الْولِي أَو كَونِ الْفِعلِ خطَأً أَو شِبه عمدٍ أَو غَير ذَلِك فَالْواجِب دِيةٌ واحِدةٌ؛ لأَِنه قَاتِلٌ قَبـلَ                    

 .  فِي أَرشِ النفْسِ، كَما لَو سرت إِلَى النفْسِاستِقْرارِ الْجرحِ، فَدخلَ أَرش الْجِراحةِ
 مهضعقَالَ بو :             ارلِهِ صحِ بِقَترةِ الْجايبِسِر ا قَطَعلَم هفْسِ؛ لأَِنةُ الندِيةِ وقْطُوعافِ الْمةُ الأَْطْردِي جِبت

غَي لَهقَت ا لَوم هبفَأَش ،قِرتسكَالْمه٤١٩(ر( . 
وإِنْ قَطَع الْجانِي بعض أَعضائِهِ ثُم قَتلَه بعد أَنْ برِئَتِ الْجِراح، مِثْلُ إِنْ قَطَع الْجانِي يديهِ ورِجلَيـهِ                  

يلِ الْخِيار، إِنْ شاءَ عفَا وأَخذَ ثَـلاَثَ        فَبرِئَت جِراحته ثُم قَتلَه فَقَدِ استقَر حكْم الْقَطْعِ بِالْبرءِ ولِولِي الْقَتِ          

                                                 

 . ٣٠٧، ٣٠٦ / ٩، وانظر الروضة ٣٢٤ / ٧، واية المحتاج ٧٧، ٧٦ / ٤مغني المحتاج ) ٤١٨(
 . ٥٣٩ / ٥، وكشاف القناع ١٨٦، ١٨٥ / ٧المغني ) ٤١٩(
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دِياتٍ، وإِنْ شاءَ قَتلَه وأَخذَ دِيتينِ، دِيةً لِلْيدينِ ودِيةً لِلرجلَينِ؛ لأَِنَّ كُلَّ جِنايةٍ مِن ذَلِك استقَر حكْمها،                 
وتِيها قَالَ الْب٤٢٠(كَم( .نِي أَنعذَا يهاءِوضلاَ فِي الأَْعفْسِ ولاَ فِي الن مهدالِ عِندِمالاِن دعلَ باخدلاَ ت ه . 

نةُميهِ الدلَيع جِبت :  
                الثُّلُثِ ت أَقَلَّ مِن كُنت لَمدِ، ومالْع هشِب طَأَ أَولَ الْخا الْفِعهوجِبةَ إِذَا كَانَ ميلُ أَنَّ الداقِلَةُ،  الأَْصا الْعلُهمحت

لاَ تعقِلُ الْعواقِلُ عمدا ولاَ عبـدا       :  �إِلاَّ دِيةَ الْعبدِ أَو ما وجب بِإِقْرارِ الْمجنِي علَيهِ أَوِ الصلْحِ؛ لِقَولِهِ             
 . )٤٢١(»ولاَ صلْحا ولاَ اعتِرافًا

    حاقِلَةِ فِي تالْع عم رِكتشيو           نمةِ وافِعِيةِ، خِلاَفًا لِلشالِكِيالْمةِ وفِينالْح دعِن هفْسانِي نطَأِ الْجةِ الْخلِ دِيم
 . )٤٢٢(لَيس علَى الْجانِي الْمخطِئِ شيءٌ مِن الديةِ: معهم، حيثُ قَالُوا

لِ الْعمحةُ تحِكْملِيلُ ود مقَدت قَددِومهِ الْعشِبطَأِ وةَ الْخ٤٢٣اقِلَةِ دِي . 
أَما إِذَا كَانتِ الْجِنايةُ عمدا وسقَطَ الْقِصاص بِشبهةٍ أَو نحوِها، أَو ثَبتت بِاعتِرافِ الْجانِي أَوِ الصلْحِ                

يةٌ مغلَّظَةٌ، ومِن وجوهِ التغلِيظِ فِي الْعمدِ وجوب الديـةِ          فَإِنَّ الديةَ تجِب فِي مالِ الْجانِي نفْسِهِ؛ لأَِنها دِ        
قبا سفْسِهِ كَمانِي نلَى الْجع . 

و مقَابِـلُ   الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وه   (فَقَالَ جمهور الْفُقَهاءِ    : واختلَفُوا فِي عمدِ الصبِي والْمجنونِ    
إِنَّ عمد الصبِي والْمجنونِ خطَأٌ تحمِلُه الْعاقِلَةُ؛ لأَِنه لاَ يتحقَّق مِنهمـا كَمـالُ              ) الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ  

الَ علَى رجلٍ بِسيفِ فَضربه، فَرفِع      ولأَِنَّ مجنونا ص  . )٤٢٤(الْعمدِالْقَصدِ، فَدِيتهما علَى عاقِلَتِهِما كَشِبهِ      
    لِيإِلَى ع ةِ         رضي االله عنه  ذَلِكابحالص رٍ مِنضحاقِلَتِهِ بِملَى عع قْلَهلَ ععقَـالَ  رضي االله عنـهم    فَجو  :

 . عمده وخطَؤه سواءٌ
 الْمخطِئُ لَما استحق التخفِيف حتى وجبتِ الديةُ علَى عاقِلَتِهِ،          ولأَِنَّ الصبِي مظِنةُ الْمرحمةِ، والْعاقِلُ    

 . )٤٢٥( أَولَى بِهذَا التخفِيفِ- وهم أَغْرار -فَهؤلاَءِ 
لَهما نوع تميِيـزٍ، إِلاَّ أَنـه لاَ        إِنَّ عمد الصبِي والْمجنونِ عمد إِذَا كَانَ        : وقَالَ الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ   

                 ـوهو ـرالآْخ ـهبوجا مهِملَيع جِبةِ، فَيقُوبلِ الْعأَه ا مِنسا لَيمهةِ؛ لأَِنهبلِلش اصا الْقِصهِملَيع جِبي
 . )٤٢٦(الديةُ

                                                 

 . ٥٤٠ / ٥كشاف القناع ) ٤٢٠(
)  ـ ط الس العلمي ٣٩٩/  ٤(أورده الزيلعي في نصب الراية » لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا«: حديث) ٤٢١(

 . لا أصل له: يعني» غريب«: وقال
  ٢٦٥ / ٢، وجواهر الإكليل ١٥٦ / ٤، وحاشية القليوبي ٤١٢ / ٥حاشية ابن عابدين ) ٤٢٢(

 ). عاقِلَة: (وينظَر تفْصِيلُ هذِهِ الْمسائِلِ فِي مصطَلَحِ - ٤٢٣

 / ٧، والمغني لابن قدامة     ١٠ / ٤، ومغني المحتاج    ٤٨٦،  ٢٨٢ / ٤الشرح الكبير   ، والدسوقي مع    ١٣٩ / ٦تبيين الحقائق للزيلعي    ) ٤٢٤(
٧٧٦  

 . نفس المراجع السابقة) ٤٢٥(
 . ١٠ / ٤مغني المحتاج ) ٤٢٦(
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  :وجوب الديةِ علَى أَهلِ الْقَريةِ
   جِدلِ               إِذَا ولَى أَهلَ عاءُ الْقَتلِيى الأَْوعادو ،قَاتِلُه فرعلاَ يةٍ، واعملُوكٍ لِجمكَانٍ مم ةٍ أَويقَتِيلٌ فِي قَر

ر فِـي    علَى خِلاَفٍ وتفْصِيلٍ فِي شروطِ وأَحكَامِ الْقَسامةِ، تنظَ        )٤٢٧(الْمحلَّةِ، وجبتِ الديةُ بعد الْقَسامةِ    
 ).قَسامة: (مصطَلَحِ

  :وجوب الديةِ فِي بيتِ الْمالِ
 : يتحملُ بيت الْمالِ الديةَ فِي الْحالاَتِ التالِيةِ

  :عدم وجودِ الْعاقِلَةِ أَو عجزها عن أَداءِ الديةِ -أ 
لَةَ لَه، أَو كَانَ لَه عاقِلَةٌ وعجزت عن جمِيعِ ما وجب بِخطَئِهِ أَو تتِمتِهِ              صرح الْفُقَهاءُ بِأَنَّ من لاَ عاقِ     
 . )٤٢٨(»أَنا وارِثُ من لاَ وارِثَ لَه أَعقِلُ عنه وأَرِثُه«: �تكُونُ دِيته فِي بيتِ الْمالِ لِقَولِهِ 

هذَا إِذَا كَانَ الْجانِي مسلِما، فَإِنْ كَانَ مستأْمنا أَو ذِميا فَدِيتـه            : يةُ والْحنابِلَةُ وقَالَ الْمالِكِيةُ والشافِعِ  
مٍ عِندهم قَولاَنِ، كَمسلِ  : فِي مالِ الْجانِي عِند الْحنابِلَةِ فِي الراجِحِ، وهو الْمذْهب عِند الشافِعِيةِ، وقِيلَ           

 .)٤٢٩(لاَ عاقِلَةَ لَه ولاَ بيت مالٍ
يؤدى عنه  : إِحداهما: من لاَ عاقِلَةَ لَه هلْ يؤدى عنه مِن بيتِ الْمالِ أَو لاَ؟ فِيهِ رِوايتانِ             : قَالَ ابن قُدامةَ  

 ودى الأَْنصارِي الَّذِي قُتِلَ بِخيبـر مِـن بيـتِ           �النبِي   «مِنه، وهو مذْهب الزهرِي والشافِعِي؛ لأَِنَّ     
 .  يرِثُونَ من لاَ وارِثَ لَه، فَيعقِلُونَ عنه عِند عدمِ عاقِلَتِهِ، كَعصباتِهِ وموالِيهِالْمسلِمِين ؛ ولأَِنَّ»الْمالِ

لأَِنَّ بيت الْمالِ فِيهِ حق لِلنساءِ والصبِيانِ والْمجانِينِ والْفُقَراءِ، ولاَ عمـلَ            لاَ يجِب ذَلِك؛    : والثَّانِيةُ
هِملَيع جِبا لاَ يفِيم فُهرص وزجفَلاَ ي ،هِملَي٤٣٠(ع( . 

الَّذِين يؤدونَ معه الْجِزيةَ، والصلْحِي يعقِلُ عنـه        الْكَافِر الذِّمي يعقِلُ عنه ذَوو دِينِهِ       : وقَالَ الْمالِكِيةُ 
 . )٤٣١(أَهلُ صلْحِهِ

  :خطَأُ الإِْمامِ أَوِ الْحاكِمِ فِي حكْمِهِ -ب 
               هتفَدِي ،وضع أَو فْسن بِذَلِك لِفكْمِهِ فَترِ أَوِ الْقَاضِي فِي حالأَْم لِيطَأَ وإِذَا أَخ    دالِ عِنتِ الْميلَى بع

جمهورِ الْفُقَهاءِ وهم الْحنفِيةُ، وهو الأَْصح عِند الْحنابِلَةِ وقَولٌ عِند الشافِعِيةِ، ومِثَالُه من مـات فِـي                 
 . يته تجِب فِي بيتِ الْمالِ، لاَ علَى الْعاقِلَةِالتعزِيرِ بِسببِ الزيادةِ والتجاوزِ بِأَمرِ الإِْمامِ، فَإِنَّ دِ

                                                 

 . ٦٨ ـ ٦٤ / ٨، والمغني ١٦٣ / ٤، وحاشية القليوبي على المنهاج ١٥ / ٢، وما بعدها، جواهر الإكليل ٤١٠ / ٥ابن عابدين ) ٤٢٧(
، من حـديث المقـداد بـن    ) ـ ط الحلبي ٨٨٠ / ٢(أخرجه ابن ماجه » أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه«: حديث) ٤٢٨(

 )  ـ ط شركة الطباعة الفنية٨٠ / ٣(معديكرب، وحسنه أبو زرعة الرازي كما في التلخيص لابن حجر 
 / ٧، والمغـني  ٣٥٤ / ٩، والروضة ٢٧١ / ٢ ، وجواهر الإكليل٢٦٦ / ٦، والمواق على هامش الحطاب ٤١٣ / ٥ابن عابدين  ) ٤٢٩(

 . ٩٧ / ٤ وما بعدها، ومغني المحتاج ٧٩١
 . ٧٩١ / ٧المغني ) ٤٣٠(
 . ٢٧١ / ٢جواهر الإكليل ) ٤٣١(



 ٩٤

واستدلُّوا علَى وجوبِها فِي بيتِ الْمالِ بِأَنه خطَأٌ يكْثُر وجوده، فَلَو وجب ضمانه علَى عاقِلَةِ الإِْمامِ                
بِهِم فح٤٣٢(أَج( . 

 أَنها تجِب علَى عاقِلَتِـهِ؛ لأَِنهـا وجبـت       : يةِ وهو الروايةُ الثَّانِيةُ عِند الْحنابِلَةِ     وفِي الأَْظْهرِ عِند الشافِعِ   
 . )٤٣٣(بِخطَئِهِ، كَما لَو رمى صيدا فَقَتلَ آدمِيا

اب ظَنه فَهدر، وإِنْ شك فَالديةُ علَى الْعاقِلَـةِ،         إِنْ زاد فِي التعزِيرِ يظُن السلاَمةَ فَخ      : وعِند الْمالِكِيةِ 
مهاحِدٍ مِنكَو وه٤٣٤(و( . 

  :وجود الْقَتِيلِ فِي الأَْماكِنِ الْعامةِ -ج 
الأَْعظَمِ النافِذِ، والْجـامِعِ    إِذَا وجِد الْقَتِيلُ فِي مكَانٍ يكُونُ التصرف فِيهِ لِعامةِ الْمسلِمِين، كَالشارِعِ            

الْكَبِيرِ، والسجنِ وكُلِّ مكَانٍ لاَ يختص التصرف فِيهِ لِواحِدٍ مِنهم، ولاَ لِجماعةٍ يحصونَ، فَالديةُ فِـي                
مِين هم الْمنتفَعِين بِهذِهِ الأَْماكِنِ كَانَ الْغرم علَيهِم،        بيتِ الْمالِ؛ لأَِنَّ الْغرم بِالْغنمِ، فَلَما كَانَ عامةُ الْمسلِ        

وكَذَلِك إِذَا قُتِلَ شخص فِي زِحامِ طَوافٍ أَو مسـجِدٍ          . فَيدفَع مِن مالِهِم الْموضوعِ لَهم فِي بيتِ الْمالِ       
     عي لَمظَمِ وأَوِ الطَّرِيقِ الأَْع امالِ     عتِ الْميفِي ب هتفَدِي ،قَاتِلُه ف٤٣٥(ر(    لِيلِ عطَلُّ  «: رضي االله عنه   لِقَولاَ ي

 . )٤٣٦(»دم امرِئٍ مسلِمٍ
ذُّرعالِتتِ الْميب ةِ مِنيولِ الدصح :  

الْمالِ لِعدمِ وجودِهِ أَو عدمِ ضـبطِهِ، فَهـلْ         إِذَا لَم يكُن لِلْجانِي عاقِلَةٌ، وتعذَّر حصولُ الديةِ مِن بيتِ           
فَقَالَ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وهـو     : يسقُطُ الدم أَو تجِب الديةُ كَامِلَةً علَى الْجانِي نفْسِهِ؟ اختلَف الْفُقَهاءُ          

وذَهب الْحنابِلَةُ  . )٤٣٧(أَنها تجِب فِي مالِ الْجانِي    :  قُدامةَ مِن الْحنابِلَةِ    ابن واختاره الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ  
 بِتعذُّرِ أَخذِها مِن بيتِ الْمالِ حيثُ وجبت فِيهِ، ولاَ شيءَ علَى الْقَاتِلِ، وهذَا هـو                )٤٣٨(إِلَى أَنها تسقُطُ  

 مهدعِن بذْهاقِلَةُ                الْمتِ الْعرسأَي لَوةِ، ويالد ا مِنهلَيع بجا واءِ مأَد نا عزِهجا لِعضاقِلَةِ أَيلَى الْعلاَ عو ،
            انِيحِيبا، قَالَ الرردلِمِ هسالْم مد ضِيعا كَامِلَةً لِئَلاَّ يهةُ مِنيأُخِذَتِ الد ذَلِك دعب : ذَا مهو   هأَن هجتيو ،هجت

 . )٤٣٩(إِذَا تعذَّر أَخذُ الديةِ مِن بيتِ الْمالِ فَتجِب فِي مالِ الْقَاتِلِ

                                                 

 . ٣١٢ / ٨، والمغني ٣٠٨ / ١١، وروضة الطالبين ١٩٠ / ٥حاشية ابن عابدين ) ٤٣٢(
 . ٣١٢ / ٨، والمغني ٣٠٨ / ١١ و ٢٢٨ / ٩الروضة ) ٤٣٣(
 . ٣٥٥ / ٤وقي الدس) ٤٣٤(
 . ١١٠ / ٢، ونيل المآرب ٤٠٦ / ٥ابن عابدين ) ٤٣٥(
 ـ ط  ٦٩ / ٨(أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في المغني لابـن قدامـة   » لا يطل دم امرئ مسلم«رضي االله عنه أثر علي ) ٤٣٦(

 ). الرياض
 . ٧٩٣ و ٧٩٢ / ٧، والمغني ٣٥٧ / ٩، والروضة ٩٧ / ٤، ومغني المحتاج ٤٦ / ٨، الخرشي ٤١٣ / ٥ابن عابدين ) ٤٣٧(
 . ١١٠ / ٢نيل المآرب ) ٤٣٨(
 . ١٤٠، ١٣٩ / ٦مطالب أولي النهى ) ٤٣٩(



 ٩٥

لاَ تؤخذُ مِن الْجانِي بلْ تجِب علَى جماعةِ الْمسلِمِين كَنفَقَةِ الْفُقَراءِ كَما            : وفِي وجهٍ عِند الشافِعِيةِ   
: لَو حدثَ فِي بيتِ الْمالِ مالٌ هلْ يؤخذُ مِنه الْواجِـب؟ وجهـانِ            : ذَكَره النووِي فِي الروضةِ، وقَالَ    

 . )٤٤٠(أَحدهما لاَ، كَما لاَ يطَالَب فَقِير الْعاقِلَةِ لِغِناه بعد الْحولِ
  :من يستحِق الديةَ

ف بين الْفُقَهاءِ  فِي أَنَّ الْمستحِق لِلديةِ فِي الْجِنايةِ علَى ما دونَ النفْسِ أَي قَطْعِ الأَْطْرافِ وإِزالَةِ                  لاَ خِلاَ 
. ه حق الإِْبراءِ والْعفْو عنهـا     الْمعانِي هو الْمجنِي علَيهِ نفْسه، إِذْ هو الْمتضرر، فَلَه أَنْ يطَالِب بِالديةِ، ولَ            

سةِ فَلَيينِ الدفَا عإِذَا عفْسِ وةُ إِلَى النايرِ الْجِنست ءٍ إِذَا لَميةُ بِشطَالَباءِ الْملِيلِلأَْو . 
           دعهِ بلَيع نِيجالْم اتمفْسِ وةُ إِلَى النايتِ الْجِنرا إِذَا سـلْ       أَمانِي فَهعالْمافِ وقَطْعِ الأَْطْر نفْوِهِ عع

لِلأَْولِياءِ الْمطَالَبةُ بِدِيةِ النفْسِ لأَِنَّ الْعفْو حصلَ عنِ الْقَطْعِ لاَ عنِ الْقَتلِ؟ أَو لَيس لَهم الْمطَالَبـةُ بِالديـةِ                   
الْجِنايةِ وهو الْقَطْع عفْو عنِ الْجِنايةِ نفْسِها؟ فِي ذَلِك خِلاَف وتفْصِيلٌ،           الْكَامِلَةِ؛ لأَِنَّ الْعفْو عن موجِبِ      

 ). قِصاص، وعفْو، وسِراية: (ينظَر فِي مصطَلَحِ
درةِ شرعا فِي ترِكَتِهِ فَيأْخـذُ      أَما دِيةُ النفْسِ فَهِي موروثَةٌ كَسائِرِ أَموالِ الْميتِ حسب الْفَرائِضِ الْمقَ          

             ذَلِكاءِ الْقَاتِلِ، وتِثْنبِاس لَه رقَدالْم هصِيباءِ نسالنالِ وجثَةِ الررالْو ا كُلٌّ مِنهةٌ   :لقوله تعالى مِنـلَّمسةٌ مدِيو
: ن شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ قَـالَ   ولِما رواه عمرو ب).٩٢/  سورة النساء (}إِلَى أَهلِهِ 

»      ائِضِهِملَى فَرثَةِ الْقَتِيلِ عرو نياثٌ بقْلُ مِيرةَ        »الْعوضِحاءِ إِلَى أَنَّ مالْفُقَه أَكْثَر بذَهلُ  . )٤٤١(وذَا قَوهو
 . )٤٤٢(أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ

ذَكَرو  امقُد ناب       لِيع نى عرةً أُخايقَالَ رضي االله عنه  ةَ رِو  :       ولِ الَّذِينقْتالْم اتبصةَ إِلاَّ عيرِثُ الدلاَ ي
     رمكَانَ عو ،هنقِلُونَ ععرضي االله عنه  ي             بِـينِ النع هلَغا بلَم هنع عجر ذَا ثُمإِلَى ه بذْهرِيـثُ   � يوت 

را   الْمجِهوةِ زدِي دِيثِ     . )٤٤٣(أَةِ مِنفِي ح درو قَالَ  «فَقَد اكِ الْكِلاَبِيحولُ اللَّهِ     : الضسر إِلَي بأَنْ  �كَت 
ميا أَشجِهوةِ زدِي مِن ابِيبالض ميأَةَ أَشرثَ امر٤٤٤(»أُو( . 

                                                 

 . ٣٥٧ / ٩الروضة ) ٤٤٠(
 ٦٩٢ / ٤(، وأبو داود ) ـ ط المكتبة التجارية  ٣ / ٨(أخرجه النسائي » العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم«: حديث) ٤٤١(

 . حسنوإسناده ) ـ تحقيق عزت عبيد دعاس
، وحاشـية   ٢٥٨ / ٦، والمواق مع الحطـاب      ٢٤٧ / ٢، وكفاية الطالب شرح الرسالة      ٢٨٦،  ٢٨٤ / ٨فتح القدير مع الهداية     ) ٤٤٢(

، والمغني لابن   ١٤٩ / ٧، والأم للشافعي    ٤٩٨،  ٤٩٧ / ٤، ومطالب أولي النهى     ١٠٥ / ٤، ومغني المحتاج    ١٠٩،  ١٠٨ / ٥الجمل  
 . ٣٢٠ / ٦قدامة 

 . ٢٦٤ / ٢، وجواهر الإكليل ٣٢١، ٣٢٠ / ٦سابقة، والمغني لابن قدامة المراجع ال) ٤٤٣(
، ونقل الزيلعي عن ) ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ٣٤٠ ـ  ٣٣٩ / ٣(أخرجه أبو داود » أنه ورث امرأة أشيم الضبابي«: حديث) ٤٤٤(

 ٣٥٢ / ٤(ذا في نصب الراية للزيلعي      ابن القطان أنه أعله بالانقطاع بين عمر بن الخطاب والراوي عنه، وهو سعيد بن المسيب، ك               
 ). ـ ط الس العلمي



 ٩٦

     ؤارِثٌ تولِ وقْتلِلْم دوجي إِذَا لَملِهِ      والِ لِقَوتِ الْميلِب هتى دِيقِلُ       «: �دأَع ،ارِثَ لَهلاَ و نارِثُ ما وأَن
أَرِثُهو هن٤٤٥(»ع( . 

فْوةِالْعينِ الدع :  
لَيهِ عن دِيةِ الْجِنايةِ علَى ما      فَإِذَا عفَا الْمجنِي ع   . لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ  فِي أَنَّ الديةَ تسقُطُ بِالْعفْوِ عنها          

                  لَـه نفْوِ مقُطُ بِعسادِ الَّتِي تقُوقِ الْعِبح ا مِنها؛ لأَِنهتقُطُ دِيسانِي تعلاَفِ الْمإِتالْقَطْعِ و فْسِ مِنونَ الند
وهِ هلَيع نِيجالْمفْوِ، والْع قحِ حالْو حِقتسانِيالْمعالْمافِ وةِ الأَْطْرفِي دِي يد . 

وإِذَا عفَـا أَو أَبـرأَ      . واتفَقُوا علَى أَنَّ دِيةَ النفْسِ تسقُطُ بِعفْوِ أَو إِبراءِ جمِيعِ الْورثَةِ الْمستحِقِّين لَها            
صةُ الآْخرِين فِي مالِ الْجـانِي إِنْ كَانـتِ الْجِنايـةُ    بعضهم دونَ الْبعضِ يسقُطُ حق من عفَا وتبقَى حِ   

 . عمدا، وعلَى الْعاقِلَةِ إِنْ كَانت خطَأً
 يعفُـو  واتفَقُوا فِي الْجملَةِ علَى أَنَّ الْمجنِي علَيهِ لَه الْعفْو عن دمِ نفْسِهِ بعد ما وجب لَه الدم مِثْلَ أَنْ     

 . بعد إِنفَاذِ مقَاتِلِهِ عمدا كَانَ الْقَتلُ أَو خطَأً
 . )٤٤٦(وإِذَا صار الأَْمر إِلَى الديةِ يكُونُ الْعفْو بِمنزِلَةِ الْوصِيةِ فَينعقِد فِي الثُّلُثِ

        ضةِ قَطْعِ عدِي نهِ علَيع نِيجفَا الْما إِذَا علْ           أَمفَه ذَلِك مِن اتم أَو روٍ آخضةُ إِلَى عايتِ الْجِنروٍ، فَس
 : يشملُ الْعفْو دِيةَ النفْسِ أَوِ الْعضوِ الَّذِي سرت إِلَيهِ الْجِنايةُ؟ فَفِيهِ ما يأْتِي مِن التفْصِيلِ

عفَوت عنِ الْقَطْعِ وما    : عفَوت عن جِنايتِك، أَو قَالَ    :  بِأَنْ قَالَ   إِذَا عفَا عنِ الْقَطْعِ بِلَفْظِ الْجِنايةِ      -أ  
 . يحدثُ مِنه، شملَ الْعفْو ما يحدثُ مِن الْقَطْعِ مِن إِتلاَفِ عضوٍ آخر أَوِ الْموتِ

قَودٍ ولاَ دِيةٍ، ولَم يكُن بِلَفْظِ الْجِنايةِ، ولَم يذْكُر ما يحـدثُ            وإِنْ عفَا عنِ الْقَطْعِ مطْلَقًا بِأَنْ لَم يقَيده بِ        
 أَوِ النفْسِ عِند أَكْثَـرِ      أُخرى مِنه فَهذَا الْعفْو يخص الْقَطْع، ولاَ يتناولُ ما يسرِي مِنه مِن إِتلاَفِ أَعضاءٍ            

، وعلَى ذَلِك فَالْجانِي ضـامِن      )يةِ والشافِعِيةِ، وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ ورِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ        الْمالِكِ(الْفُقَهاءِ  
 إِنْ كَانـتِ    حتى إِنَّ الْمالِكِيةَ قَالُوا بِالْقِصاصِ بعد الْقَسامةِ      . لِلْجِنايةِ وما تسرِي إِلَيهِ مِن نفْسٍ أَو عضوٍ       

 . الْجِنايةُ عمدا مِن واحِدٍ تعين لَها
واستدلَّ الْفُقَهاءُ لِعدمِ شمولِ الْعفْوِ لِما يسرِي مِنه مِن إِتلاَفِ الأَْعضاءِ أَوِ النفْسِ بِأَنَّ سبب الضمانِ                

     عفْسِ الْملُ النقَت وهو قَّقحت ةِ  قَدوموِ  (صضالْع لاَفإِت ـنِ          )أَوفَـا عع هرِيحِهِ؛ لأَِنبِص لْهاونتي لَم فْوالْعو ،
                اصالْقِص جِبغِي أَنْ يبنكَانَ يو ،هانمض بجلٌ، فَوقَت اقِعأَنَّ الْو نيبةِ تايربِالسلِ، والْقَت رغَي وهالْقَطْعِ، و

عمدِ إِلاَّ أَنه تجِب الديةُ؛ لأَِنَّ صورةَ الْعفْوِ أَورثَت شبهةً وهِي دارِئَةٌ لِلْقَودِ، بِخِلاَفِ الْعفْـوِ عـنِ                  فِي الْ 

                                                 

 . ٧٨/ سبق تخريجه ف » أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه«: حديث) ٤٤٥(
، ٥٦، و ٥٥ / ٥، وحاشـية الجمـل   ٢٣٧ / ٢، وكفاية الطالب ٢٦٤ / ٢، وجواهر الإكليل    ٢٨٥ / ٨فتح القدير مع الهداية     ) ٤٤٦(

 . وما بعدها ٥٤٣ / ٥وكشاف القناع 



 ٩٧

            هثُ مِندحا يمنِ الْقَطْعِ وفْوِ عبِخِلاَفِ الْعسٍ وجِن ما اسهةِ؛ لأَِنايفْوِ     الْقَطْعِ بِلَفْظِ الْجِنفِي الْع رِيحص هلأَِن 
 . )٤٤٧(عنِ السرايةِ والْقَتلِ

وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ، وهو قَولُ أَبِي يوسف ومحمدٍ مِن الْحنفِيةِ يصِح الْعفْو، ويتناولُ ما يسرِي عنِ                 
وِ النفْسِ، فَلاَ شيءَ علَى الْقَاتِلِ، وذَلِك لأَِنَّ الْعفْو عنِ الْقَطْعِ عفْو عـن              الْقَطْعِ مِن إِتلاَفِ عضوٍ آخر أَ     

  الْقَطْع هبوجمبِهِ، ووجا كَـانَ               ممهبِهِ أَيوجم نا عفْوع هنع فْوى، فَكَانَ الْعرلُ إِذَا سأَوِ الْقَت ،رصلَوِ اقْت .
 لأَِنَّ اسـا إِذَا                وكَم ارصهِ، ويعون نا عفْونِ الْقَطْعِ عع فْوكُونُ الْعفَي ،صِرقْتالْمو ارِيلُ الساونتالْقَطْعِ ي م

 . كَانَ الْعفْو عنِ الْجِنايةِ، فَإِنه يتناولُ الْجِنايةَ السارِيةَ والْمقْتصِرةَ فَكَذَا هذَا
 . )٤٤٨(ى ذَلِك فَتسقُطُ بِعفْوِ الْمجنِي علَيهِ عنِ الْقَطْعِ ولَو سرتِ الْجِنايةُ إِلَى النفْسِ عِندهموعلَ

 ـــــــــــــــ
 

                                                 

، وجـواهر   ٢٥٥ / ٦ و   ٨٧،  ٨٦ / ٥، ومواهب الجليل مع المواق      ٢٤٩ / ٧، والبدائع   ٢٨٥،  ٢٨٤ / ٨فتح القدير مع الهداية     ) ٤٤٧(
 .  وما بعدها٧٤٨ / ٧، والمغني ٥٦، ٥٤ / ٥، وحاشية الجمل على المنهج ٢٧٦ / ٢الإكليل 

 ). قَتل، قِصاص، سِراية: ( فِي مصطَلَحاتِوتفْصِيلُ هذِهِ الْمسائِلِ. المراجع السابقة) ٤٤٨(



 ٩٨
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رِيفعالت:  
لٌّ مِن الْبوابِ والسجانِ حدادا، لِمنعِ الأَْولِ       الْحدود جمع حد، وهو فِي اللُّغةِ الْمنع، ومِنه سمي كُ         

. وسمي الْمعرف لِلْماهِيةِ حدا، لِمنعِهِ مِـن الـدخولِ والْخـروجِ          . مِن الدخولِ، والثَّانِي مِن الْخروجِ    
 ،هارِمحالَى معاللَّهِ ت وددحاتِ{:في قوله تعالىووهبقْراللَّهِ فَلاَ ت وددح ٤٤٩(}لْك( . 

عقُوبةٌ مقَدرةٌ وجبت حقا لِلَّهِ تعالَى، وعرفَه الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه عقُوبـةٌ            : والْحد فِي الاِصطِلاَحِ  
ما فِي الزنى، أَوِ اجتمع فِيها حق اللَّهِ وحق الْعبدِ كَالْقَـذْفِ            مقَدرةٌ علَى ذَنبٍ وجبت حقا لِلَّهِ تعالَى كَ       

        مِيلآِد الِصخ قح هلأَِن اصلاَ الْقِصقْدِيرِهِ، ومِ تدلِع زِيرعالت همِن ساءِ. فَلَيضِ الْفُقَهعب دعِنـةٌ  : وقُوبع وه
 .  الشارِعِ، فَيدخلُ الْقِصاصمقَدرةٌ بِتقْدِيرِ

ارتكَب الْجانِي حدا، ويقْصد أَنه ارتكَب جرِيمةً       : ويطْلَق لَفْظُ الْحد علَى جرائِمِ الْحدودِ مجازا، فَيقَالُ       
 .)٤٥٠(ذَات عقُوبةٍ مقَدرةٍ شرعا

  : ذَات الصلَةِالأَْلْفَاظُ
  :لْقِصاصا -أ 

أَنْ يوقَع علَى الْجانِي مِثْلُ ما جنى كَالنفْسِ بِالنفْسِ والْجـرحِ           : الْقِصاص لُغةً الْمماثَلَةُ، واصطِلاَحا   
 {:وقولـه تعـالى    )٤٥٢(} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الأَْلْبابِ       {: قوله تعالى ومِنه  . )٤٥١(بِالْجرحِ

      ربِالْح رلَى الْحفِي الْقَت اصالْقِص كُملَيع ٤٥٣(}كُتِب( .        ـتبجةٌ ورقَدةٌ مقُوبع هلأَِن دالْح رغَي اصفَالْقِص
 . حقا لِلْعِبادِ

  :التعزِير -ب 
وذَلِك لأَِنه يمنع مِن معاودةِ الْقَبِيحِ، ويطْلَق أَيضا        أَصلُه مِن الْعزرِ وهو فِي اللُّغةِ بِمعنى الرد والْمنعِ،          

همِنظِيمِ، وعالتفْخِيمِ ولَى التقوله تعالى  ع}وهقِّروتو وهرزعت٤٥٤(} و(ِاددالأَْض مِن وفَه )٤٥٥( . 
                                                 

 . ١٨٧/ سورة البقرة ) ٤٤٩(
 والتعريفات للجرجاني،) حدد: (مختار الصحاح مادة) ٤٥٠(

 ط عـالم  ٧٧ / ٦ ط دار المعرفة، وكشـاف القنـاع   ٣٨٨ / ٢ ط دار إحياء التراث العربي، والطحطاوي     ١٤٠ / ٣ابن عابدين   
 / ٢ ط دار الفكر، وبدايـة اتهـد         ١١٥ / ٨ دار المعرفة، وحاشية الزرقاني      ٧٩ / ٤والاختيار  ،  ٢٥٠ / ٢الكتب، ونيل المآرب    

 / ٤ ط المكتبة التجارية الكبرى، وفتح القدير        ٢ / ٤ ط الجيل، وسبل السلام      ٢٥٠ / ٧، ونيل الأوطار    ١٦٤ / ٢، والوجيز   ٣٣٠
 .٤٢٧  /٢، وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير ٥٦ / ٧، والبدائع ١١٣

 . ٢٤ / ٥ و ٧٩ / ٤، والتعريفات للجرجاني، والاختيار )قص: (مختار الصحاح مادة) ٤٥١(
 . ١٧٩/ سورة البقرة ) ٤٥٢(
 . ١٧٨/ سورة البقرة ) ٤٥٣(
 . ٩/ سورة الفتح ) ٤٥٤(



 ٩٩

وأَما فِي الشرعِ فَلَيس بِحـد،      . ضِ إِِطْلاَقَاتِهِ اللُّغوِيةِ حد   تأْدِيب دونَ الْحد، فَالتعزِير فِي بع     : وشرعا
 . )٤٥٦(لأَِنه لَيس بِمقَدرٍ

  :الْعقُوبةُ -ج 
             قلْحالَّذِي ي الأَْلَم هِيةُ، وقُوبالْع مالاِسا، وعِقَابةً واقَبعم اللِّص تاقَبع ةُ مِنقُوبا  الْعحِقتسانَ مسالإِِْن

                  ـهقَّبعت مِن بلُو الذَّنتا تها لأَِنبِه يملِ، سمِ، أَوِ الْقَتجبِ، أَوِ الْقَطْعِ، أَوِ الرركُونُ بِالضيةِ، وايلَى الْجِنع
 . )٤٥٧(إِِذَا تبِعه، فَالْعقُوبةُ أَعم مِن الْحدودِ

  :الْجِنايةُ -د 
فَبـين  . )٤٥٨(اسم لِفِعلٍ محرمٍ وقَع علَى مالٍ أَو نفْسٍ       : اسم لِما يكْتسب مِن الشر، وشرعا     : الْجِنايةُ لُغةً 

 ولَيس كُلُّ جِنايـةٍ      عموم وخصوص مِن وجهٍ إِِذْ كُلُّ حد جِنايةٌ        الْمجازِي الْجِنايةِ والْحد علَى الإِِْطْلاَقِ   
نايبا تمهنيلِ فَبلَى الإِِْطْلاَقِ الأَْوا عأَما، ودح . 

كْلِيفِيالت كْمالْح:  
 . إِِقَامةُ الْحدودِ فَرض علَى ولِي الأَْمرِ ودلِيلُ ذَلِك الْكِتاب والسنةُ والإِِْجماع، والْمعقُولُ

    هفَمِن ابا الْكِتى  قوله تعالى أَمنـا مِائَـةَ             {:  فِي الزمهاحِـدٍ مِنوا كُـلَّ ولِـدانِي فَاجالزةُ وانِيالز 
 . )٤٥٩(}جلْدةٍ

:  الْقَـذْفِ  الآْيةَ وفِي حد)٤٦٠(} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا     {وفِي السرِقَةِ   
 واَلَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولاَ تقْبلُوا لَهم شهادةً                {

د٤٦١(أَب( {   ِفِي قَطْعِ الطَّرِيقو  :}      و ونَ اللَّهارِبحي اءُ الَّذِينزا جما أَنْ       إِِنادضِ فَسنَ فِي الأَْروعسيو ولَهسر
 . )٤٦٢( الآْيةَ}يقَتلُوا أَو يصلَّبوا

وقَـد وقَـع      وغَيرِها مِن الأَْحادِيثِ الْمشـهورةِ     )٤٦٣(فَحدِيثُ ماعِزٍ والْغامِدِيةِ، والْعسِيفِ   : وأَما السنةُ 
 .  إِِقَامةِ الْحدودِالإِِْجماع علَى وجوبِ

                                                                                                                                             

  .٤١٠ / ٢، والطحطاوي )عزر: (، ومختار الصحاح مادة١٧٧ / ٣المصباح المنير، وابن عابدين ) ٤٥٥(
 . ١١٥ / ٨، وشرح الزرقاني ٤١٠ / ٢، والطحطاوي ٧٩/  ٤الاختيار ) ٤٥٦(
 ). عقب: (، والمصباح المنير مادة٣٨٨ / ٢، والطحطاوي ١٤٠ / ٣ابن عابدين ) ٤٥٧(
 . ٣٣٩ / ٥ابن عابدين ) ٤٥٨(
 . ٢/ سورة النور ) ٤٥٩(
 . ٣٨/ سورة المائدة ) ٤٦٠(
 . ٤/ سورة النور ) ٤٦١(
 . ٣٣/ سورة المائدة ) ٤٦٢(
 . ط الحلبي) ١٣٢٢ ـ ١٣٢١ / ٣صحيح مسلم (مدية أخرجه مسلم حديث ماعز والغا) ٤٦٣(



 ١٠٠

فَهو أَنَّ الطِّباع الْبشرِيةَ، والشهوةَ النفْسانِيةَ مائِلَةٌ إِِلَى قَضـاءِ الشـهوةِ، واقْتِنـاصِ              : وأَما الْمعقُولُ 
       التى ونالزبِ ورالش ا مِنوبِهبحما وودِهقْصصِيلِ محتلاَذِ، وتِطَالَةِ      الْمالاِسرِ، ويالِ الْغذِ مأَخلِ وفِّي بِالْقَتش

علَى الْغيرِ بِالشتمِ والضربِ، فَاقْتضتِ الْحِكْمةُ شرع هذِهِ الْحدودِ حسما لِهذَا الْفَسادِ، وزجـرا عـنِ                
     تِقَامظْمِ الاِسلَى نع الَمقَى الْعبتِكَابِهِ، لِيفِيهِ           ارافِهِ، وحِري إِِلَى اندؤاجِرِ يةِ الزإِِقَام نالَمِ علاَءَ الْعةِ، فَإِِنَّ إِِخ

 . )٤٦٤(مِن الْفَسادِ ما لاَ يخفَى
 . )٤٦٥(عِبادوالْمقْصِد الأَْصلِي مِن شرعِهِ الاِنزِجار عما يتضرر بِهِ الْ: ولِذَا قَالَ صاحِب الْهِدايةِ

اعوودِأَندالْح :  
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ ما يطَبق علَى جرِيمةِ كُلٍّ مِن الزنى والْقَذْفِ، والسكْرِ، والسرِقَةِ، وقَطْعِ الطَّرِيقِ                

اءَ ذَلِكرا ولَفُوا فِيمتاخا، ودح ربتعي . 
ويرى الْمالِكِيةُ أَنَّ الْحـدود     . يةُ إِِلَى أَنها سِتةٌ، وذَلِك بِإِِضافَةِ حد الشربِ لِلْخمرِ خاصةً         فَذَهب الْحنفِ 

 أَيضـا مِـن     صـاص الْقِ سبعةٌ، فَيضِيفُونَ إِِلَى الْمتفَقِ علَيهِ الردةَ والْبغي، فِي حِينِ يعتبِر بعض الشافِعِيةِ           
واعتبر الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ قَتلَ تارِكِ الصلاَةِ عمـدا        . الْحدود ثَمانِيةٌ وعدوه بينها   : الْحدودِ، حيثُ قَالُوا  

  )٤٦٦(مِن الْحدودِ
  :أَوجه الْخِلاَفِ بين الْحد والْقِصاصِ

 . هور الْفُقَهاءِ أَنَّ الإِِْمام لاَ يقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحدودِ بِخِلاَفِ الْقِصاصِ يرى جم-أ 
وفِي حد الْقَذْفِ خِلاَف ينظَـر فِـي        .  لاَ تورثُ الْحدود فِي الْجملَةِ، وأَما الْقِصاص فَيورثُ        -ب  

)الْقَذْف .( 
 .  فِي الْحدودِ فِي الْجملَةِ بِخِلاَفِ الْقِصاصِ لاَ يصِح الْعفْو-ج 
 التقَادم لاَ يمنع مِن الشهادةِ بِالْقَتلِ فِي الْقِصاصِ بِخِلاَفِ الْحدودِ عِند بعضِ الْفُقَهاءِ، سِـوى                -د  

 . حد الْقَذْفِ
 . ةِ مِن الأَْخرسِ بِخِلاَفِ الْحدودِ يثْبت الْقِصاص بِالإِِْشارةِ والْكِتاب-هـ 

  . لاَ تجوز الشفَاعةُ فِي الْحدودِ، وتجوز فِي الْقِصاصِ-و 
 .  علَى الدعوى بِخِلاَفِ الْقِصاصِ- ما عدا حد الْقَذْفِ - لاَ تتوقَّف الْحدود -ز 
 .  فِي الْحدودِ ولاَ تجوز فِي الْقِصاصِ يجوز الرجوع عنِ الإِِْقْرارِ-ح 

                                                 

 . ١٤٣ / ٢، والفتاوى الهندية ٣٨٨ / ١، والطحطاوي ٧٩ / ٤، والاختيار ١٤٠ / ٣ابن عابدين ) ٤٦٤(
 .  ط دار إحياء التراث العربي٣ / ٥فتح القدير ) ٤٦٥(
 ط دار المعارف، والتاج والإكليل علـى مواهـب          ٤٢٥ / ٤، والشرح الصغير    ٣٨٨ / ٢، والطحطاوي   ١٤٠ / ٣ابن عابدين   ) ٤٦٦(

، ١٤٩،  ١٢٨،  ١١٦،  ١٠٤،  ٨٩،  ٧٧ / ٦ وما بعدها، وكشاف القناع      ٣٩ / ٢، والمنثور في القواعد     ٣١٩، و   ٢٧٦ / ٦الجليل  
 . ٢٠١ / ٤ ط دار الكتب العلمية والقليوبي ١٣٥ / ٢ وما بعدها، وتبصرة الحكام ١٥٦ / ٨والمغني 



 ١٠١

 ومرد ذَلِك كُلِّهِ أَنَّ الْحدود حق اللَّهِ تعالَى بِخِلاَفِ الْقِصاصِ، فَإِِنه حق لِلْعبدِ، 
 ). قِصاص: ر( و)٤٦٧(والتفْصِيلُ فِي أَبوابِ الْحدودِ مِن كُتبِ الْفِقْهِ

 هجودِأَودالْحزِيرِ وعالت نيالْخِلاَفِ ب:  
 ). تعزِير: (يختلِف التعزِير عنِ الْحدودِ فِي أُمورٍ يرجع إِِلَيها فِي مصطَلَحِ

  : الْحدودِتداخلُ
          رِقَةِ، والسى ونالز مِن دالْح وجِبا يلَى أَنَّ ماءُ عالْفُقَه فَقاحِـدٍ     (الْقَذْفِ  اتصٍ وخلَى شع قَعإِِذَا و (

      ،ـرِيهالزطَـاءٌ وبِهِ قَـالَ عرِ خِلاَفٍ، ويبِغ احِدو دأَ حزأَج ،دةِ الْحلَ إِِقَامقَب ركَررِ إِِذَا تمبِ الْخرشو
 . وإِِسحاق، وأَبو ثَورٍ وابن الْمنذِرِ

  ا إِِذَا وطَلَحِ           أَمصفِي م ظَرنفْصِيلٌ، يتو احِدٍ فَفِيهِ خِلاَفو لَى أَكْثَرِ مِنع الْقَذْف قَع) :ـلُ  ). قَذْفالأَْصو
إِِذَا اجتمع أَمرانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ، ولَم يختلِف مقْصودهما، دخلَ أَحدهما فِي الآْخرِ غَالِبـا،               : قَاعِدةُ

احِدٍ    وو دفَى بِحكْتذَا فَيلَى هاتٍ عايلِجِن           مِـن ودقْصا، لأَِنَّ الْمهسجِن لَفتا اخا بِخِلاَفِ مهسجِن دحات 
 . إِِقَامةِ الْحد هو الزجر وأَنه يحصلُ بِحد واحِدٍ

       ثَتدح ثُم ،دهِ الْحلَيع إِِنْ أُقِيموجِبِ،         وودِ الْمجلِووصِ وصومِ النما، لِعهدا حى فَفِيهرةٌ أُخايجِن همِن
   وِيا رلِمولَ اللَّهِ    «وسقَالَ        �أَنَّ ر نصحلَ أَنْ تنِي قَبزةِ تنِ الأَْمئِلَ عإِِنْ      :  س ا، ثُـموهلِدفَاج تنإِِنْ ز

 . )٤٦٨(»نْ زنت فَاجلِدوهازنت فَاجلِدوها، ثُم إِ
ولأَِنَّ تداخلَ الْحدودِ إِِنما يكُونُ مع اجتِماعِها، وهذَا الْحد الثَّانِي وجـب بعـد سـقُوطِ الأَْولِ                 

 . )٤٦٩(بِاستِيفَائِهِ
        رسى، ونز ا لَولِفَةِ كَمتخودِ الْمداعِ الْحتِمالَةِ اجفِي حو         ـعـا ماعِهتِمأَوِ اج ،ـرمالْخ رِبشو ق

 ). وتعزِير) (تداخلٌ: (الْقِصاصِ والتعزِيرِ خِلاَف وتفْصِيلٌ يرجع إِِلَيهِ فِي مصطَلَحِ
  :عدم جوازِ الشفَاعةِ فِي الْحدودِ

        هاءِ فِي أَنورِ الْفُقَههمج نيب لاَ خِلاَف وزجـوتِ         لاَ تالثُّباكِمِ، وا لِلْحولِهصو دعودِ بدةُ فِي الْحفَاعالش
        بِياجِبِ، لأَِنَّ النكِ الْورت طَلَب هلأَِن ،هدةِ الَّتِي           «�عِنومِيزخفِي الْم فَعش دٍ حِينينِ زةَ باملَى أُسع كَرأَن

من حالَت  : رضي االله عنهما  وقَالَ ابن عمر    . )٤٧٠(»فَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ تعالَى      أَتش: سرقَت، فَقَالَ 
 . )٤٧١(شفَاعته دونَ حد مِن حدودِ اللَّهِ تعالَى فَقَد ضاد اللَّه فِي خلْقِهِ

                                                 

 . ١٦٧ / ٢، والفتاوى الهندية ١٧٤، ١٤٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٥٣ / ٥ابن عابدين ) ٤٦٧(
 . من حديث أبي هريرة)  ـ ط الحلبي١٣٢٩ / ٣(أخرجه مسلم » ...إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم«: حديث) ٤٦٨(
، ٢٣٤، والقـوانين الفقهيـة      ١٤٨،  ١٤٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم      ٥٦،  ٥٥ / ٧، والبدائع   ١٧٦،  ١٧٢ / ٣ابن عابدين   ) ٤٦٩(

 . ٣٥٤ / ٢، ونيل المآرب ٢١٣ / ٨، والمغني ١٦٦ / ١٠، وروضة الطالبين ٣١٤، ٣١٣ / ٦والتاج والإكليل على مواهب الجليل 
 . من حديث عائشة)  ـ ط السلفية٨٧ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » أتشفع في حد من حدود االله«: حديث) ٤٧٠(
 ).  ـ ط الدر السلفية ـ بمبى٤٦٦ / ٩(أخرجه ابن أبي شيبة » من حالت شفاعته دون حد من حدود االله«: أثر ابن عمر) ٤٧١(



 ١٠٢

قَهاءِ تجوز الشفَاعةُ عِند الرافِعِ لَه إِِلَى الْحاكِمِ لِيطْلِقَه، لأَِنَّ          وأَما قَبلَ الْوصولِ إِِلَيهِ، فَعِند جمهورِ الْفُ      
تثْبي لَم لَ ذَلِكقَب دالْح وبجلِ. ودِ الْفِعرجبِم تثْبلاَ ي وبجفَالْو . 

الِكقَالَ مأَنْ : و ادٍ فَلاَ أُحِبفَسو ربِش رِفإِِنْ عدهِ الْحلَيع قَاملِي كرتي لَكِنو ،دأَح لَه فَعش٤٧٢(ي( . 
ودِأَثَردلَى الْحةِ عبوالت :  

 قَبـلَ   الْقَاطِعِلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ حد قُطَّاعِ الطَّرِيقِ والردةِ يسقُطَانِ بِالتوبةِ إِِذَا تحقَّقَت توبةُ                
       ذَلِكا، ودح هربتنِ اعم دلاَةِ عِنكِ الصرت دح كَذَلِكهِ، ولَيةِ عرفي قوله تعالىالْقُد:}  وا مِـنابت إِِلاَّ الَّذِين

حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ ت٤٧٣(}قَب( . 
فُقَهاءِ إِِلَى أَنَّ بقِيةَ الْحدودِ بعد رفْعِها إِِلَى الْحاكِمِ لاَ تسقُطُ بِالتوبةِ، أَمـا قَبـلَ                وذَهب جمهور الْ  

قُ: ذَلِكسي دةٍ إِِلَى أَنَّ الْحايابِلَةُ فِي رِونالْحرِ، وقَابِلِ الأَْظْهةُ فِي مافِعِيالشةُ وفِينالْح بةِفَذَهبوطُ بِالت . 
وذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ، والْحنابِلَةُ فِي رِوايةٍ أُخرى إِِلَى أَنه لاَ يسقُطُ بِالتوبةِ ولَو كَانَ                

 . )٤٧٤(سقَاطِ الْحدودِ والزواجِرِلِئَلاَّ يتخذَ ذَلِك ذَرِيعةً إِِلَى إِِ. قَبلَ الرفْعِ إِِلَى الإِِْمامِ
  :سقُوطُ الْحدودِ بِالشبهةِ

والشبهةُ ما يشبِه الثَّابِت ولَيس بِثَابِتٍ، سواءٌ كَانت فِي         . أَجمع الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْحدود تدرأُ بِالشبهاتِ      
بِأَنْ يكُونَ لِلْواطِئِ فِيها مِلْك أَو شـبهةُ مِلْـكٍ          : أَو فِي الْمحلِّ  . ةً ظَنها حلِيلَته  كَمن وطِئَ امرأَ  : الْفَاعِلِ

وفِي الْموضوعِ تفْصِيلٌ   . قَومٍ، حلاَلاً عِند آخر    بِأَنْ يكُونَ حراما عِند   : أَو فِي الطَّرِيقِ  . كَالأَْمةِ الْمشتركَةِ 
عجرةٌ« إِِلَى يهبش« . 

     لُهقَو لُ فِي ذَلِكالأَْصاتِ  «: �وهببِالش وددءُوا الْحرةَ     )٤٧٥(»ادائِشدِيثِ عفِي حرضي االله عنها   و :
الإِِْمام أَنْ يخطِـئَ    ادرءُوا الْحدود عنِ الْمسلِمِين ما استطَعتم، فَإِِنْ كَانَ لَه مخرج فَخلُّوا سبِيلَه، فَإِِنَّ              «

والْحدِيثُ الْمروِي فِي ذَلِك متفَق علَيهِ، وتلَقَّته الأُْمـةُ         . )٤٧٦(»فِي الْعفْوِ خير مِن أَنْ يخطِئَ فِي الْعقُوبةِ       
 . )٤٧٧(بِالْقَبولِ

                                                 

 ٦، ومواهب الجليل    ٣٥٤،  ٣٤٩، والقوانين الفقهية    ٤٨٩ / ٤، والشرح الصغير    ٣٨٨ / ٢، والطحطاوي   ١٤٠ / ٣ابن عابدين   ) ٤٧٢(
 . ٢٨٢، ٢٨١ / ٨، والمغني ٩٥ / ١٠، وروضة الطالبين ٣٢٠/ 

 . ٣٤/ سورة المائدة ) ٤٧٣(
 / ١٠، وروضة الطـالبين     ٣٥٤، والقوانين الفقهية    ٤٨٩ / ٤، والشرح الصغير    ٣٨١ / ٢، والطحطاوي   ١٤٠ / ٣ابن عابدين   ) ٤٧٤(

 . ٢٩٧، ٢٩٦ / ٨، والمغني ٤٢٦، ٤٢٥ / ١، والمنثور في القواعد ٩٧
، ونقل عن ابن حجر ) ـ ط السعادة ٣٠ص (صد الحسنة للسخاوي أخرجه السمعاني كما في المقا» ادرءوا الحدود بالشبهات«: حديث) ٤٧٥(

 . »في سنده من لا يعرف«: أنه قال
من حديث عائشة، وضعفه ابن )  ـ ط الحلبي ٣٣ / ٤(أخرجه الترمذي » ...ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم«: حديث) ٤٧٦(

 ).  ـ ط شركة الطباعة الفنية٥٦ / ٤(حجر في التلخيص 
، والمنثـور  ١٢٢، والأشباه والنطائر للسيوطي ٣٤٧، والقوانين الفقهية ١٤٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم     ١٤٩ / ٣ابدين  ابن ع ) ٤٧٧(

 . ٩٦ / ٦، وكشاف القناع ٩٣، ٩٢ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٢٥ / ٢في القواعد 



 ١٠٣

  : الْحدودِ بِالرجوعِ عنِ الإِِْقْرارِسقُوطُ
 الْحدود بِالإِِْقْرارِ، فَلاَ خِلاَف بين جمهورِ الْفُقَهاءِ فِي أَنها تسقُطُ بِالرجوعِ، إِِذَا كَانَ الْحد               إِِذَا ثَبتتِ 

 . حقا لِلَّهِ تعالَى
           ر يدي نيب ا أَقَرا لَماعِزأَنَّ م وِيا راتِ، لِمهببِالش رِئدنت وددالْحـولِ اللَّـهِ     وى،  �سنبِـالز   ـهلَقَّن  

وعجةٌ          )٤٧٨(الرلْقِينِ فَائِدا كَانَ لِلتوعِ مجقُوطِ بِالرمِلاً لِلستحم كُني لَم ةَ،     .  فَلَوهـبـورِثُ الشي هلأَِنو
أَنْ يأْخذَ الناس فِي رجمِهِ، فَيهرب ولاَ يرجِع،        والرجوع عنِ الإِِْقْرارِ قَد يكُونُ نصا، وقَد يكُونُ دلاَلَةً، بِ         

أَو يأْخذَ الْجلاَّد فِي الْجلْدِ فَيهرب، ولاَ يرجِع، فَلاَ يتعرض لَه، لأَِنَّ الْهرب فِي هـذِهِ الْحالَـةِ دلاَلَـةُ                    
 . الرجوعِ

نه لاَ يسقُطُ بِالرجوعِ، لأَِنه حق الْعبدِ، وهو لاَ يحتمِلُ السقُوطَ بِـالرجوعِ             واستثْنوا حد الْقَذْفِ، فَإِِ   
 . بعدما ثَبت كَالْقِصاصِ

 . )٤٧٩(جوعِ لَم يسقُطْ بِالر- عِند من يقُولُ بِهِ -وإِِذَا ثَبت الْحد بِالْبينةِ أَوِ الْحملِ فِي الزنى 
ويسقُطُ الْحد بِرجوعِ الشهودِ كُلِّهِم أَو بعضِهِم إِِذَا كَانَ الْباقِي أَقَلُّ مِن النصابِ بعد الْقَضاءِ، قَبـلَ                 

 . مِن كُتبِ الْفِقْهِ» كِتاب الشهاداتِ«وتفْصِيلُ ذَلِك فِي . الإِِْمضاءِ
  : بِموتِ الشهودِسقُوطُ الْحدودِ

 عِند من يشترِطُونَ لإِِِقَامةِ الْحد الْبِدايـةَ بِالشـهودِ          - يسقُطُ حد الرجمِ خاصةً بِموتِ الشهودِ        - ١٥
 . )٤٨٠( عوده، فَسقَطَ الْحد ضرورةً لأَِنَّ بِالْموتِ قَد فَاتتِ الْبِدايةُ علَى وجهٍ لاَ يتصور-وهم الْحنفِيةُ 

  :سقُوطُ الْحدودِ بِالتكْذِيبِ وغَيرِهِ
تكْذِيب الْمزنِي بِها لِلْمقِر بِالزنى قَبلَ إِِقَامةِ الْحد علَيهِ، وتكْذِيب الْمقْذُوفِ شهوده علَى الْقَـذْفِ،               

شهودِي زور، وادعاءُ النكَاحِ والْمهرِ قَبلَ إِِقَامةِ حد الزنى تعتبر مِن مسـقِطَاتِ             : نْ يقُولَ وهِي الْبينةُ بِأَ  
 ). زِنى، قَذْف: ر(و . )٤٨١(الْحدودِ عِند الْحنفِيةِ، وقَد فُصلَت فِي أَبوابِها

مدودِعدثِ الْحإِِر :  
ف بين جمهورِ الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْحدود لاَ تورثُ، وكَذَا لاَ يؤخذُ عنها عِوض، ولاَ صـلْح                 لاَ خِلاَ 

 . فِيها ولاَ عفْو، لأَِنها حق الشرعِ
 قح مهدفِيهِ عِن الِبالْقَذْفِ، لأَِنَّ الْغ دةُ حافِعِيى الشثْنتاسوهنع فْوالْع صِحيثُ ووردِ فَيبالْع . 

                                                 

 . من حديث جابر بن سمرة)  ـ ط الحلبي١٣١٩ / ٣(أخرجه مسلم . حديث ماعز) ٤٧٨(
، ٤٥٣ / ٤، والشرح الصـغير     ٢٩٤ / ٦، والتاج والإكليل على مواهب الجليل       ٦٢،  ٦١ / ٧، والبدائع   ١٤٠ / ٣ابن عابدين   ) ٤٧٩(

 . ١٩٨، ١٩٧ / ٨، والمغني ٤٠ / ٢، والمنثور في القواعد ٩٨، ٩٧ / ١٠، وروضة الطالبين ٣٤٩، والقوانين الفقهية ص ٤٥٤
 . ١٤٥ / ٣، وابن عابدين ٦٢، ٦١ / ٧البدائع ) ٤٨٠(
 . ٦١ / ٧البدائع ) ٤٨١(



 ١٠٤

 . والْحنابِلَةُ مع الشافِعِيةِ فِي جوازِ الْعفْوِ عن حد الْقَذْفِ
     الِكٍ فِي ذَلِكم نع اتايولَفَتِ الرتاخةٍ  : وايفَ      : فَقَالَ فِي رِو ،املُغِ الإِِْمبي ا لَمم فْوالْع لَه    ،فْوفَلاَ ع هلَغإِِنْ ب

هنى عرةٍ أُخايفِي رِوقَالَ: و : لَهفْولُغْالْعبي لَم أَو امالإِِْم لَغَ ذَلِكطْلَقًا، ب٤٨٢( م( . 
 ). قَذْف(وتفْصِيلُ ذَلِك فِي 

دبِ الْحببِس لَفالت:  
لْحدود إِِذَا أُتِي بِها علَى الْوجهِ الْمشروعِ مِن غَيرِ زِيادةٍ أَنه لاَ             لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ ا       - ١٨

يضمن من تلِف بِها، وذَلِك لأَِنه فَعلَها بِأَمرِ اللَّهِ وأَمرِ رسولِهِ، فَلاَ يؤاخذُ بِهِ، ولأَِنه نائِـب عـنِ اللَّـهِ           
 مالَى، وعةِ        تلاَمطِ السربِش دقَيتورِ لاَ يأْملُ الْمفِعو ،دةِ الْحبِإِِقَام ورأْم .    ـبجو لِففَت دلَى الْحع ادإِِنْ زو

 . )٤٨٣(الضمانُ بِغيرِ خِلاَفٍ
  :الْحدود كَفَّارات لِلذُّنوبِ

     الْم داءِ أَنَّ الْحالْفُقَه ورهمى جررٍ،           يطَهم رغَي دةِ، الْحفِينالْح دعِنبِ، والذَّن ةٌ لِذَلِكبٍ كَفَّارفِي ذَن رقَد
           مهدةِ عِنصِيعالْم هِ إِِثْملَيقَى عبي بتي لَمو دةُ، فَإِِذَا حبوالت رطَهلِ الْمالَى    )٤٨٤(بعت ا قَالَ اللَّهكَم     ـدفِي ح

 . )٤٨٥(} ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الآْخِرةِ عذَاب عظِيم{: طَّاعِ الطَّرِيقِقُ
  :الإِِْثْبات فِي الْحدودِ

طِهِما، واختلَفُـوا   لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْحدود تثْبت بِالْبينةِ أَوِ الإِِْقْرارِ عِند استِجماعِ شرائِ             
 : فِيما وراءَ ذَلِك كَعِلْمِ الإِِْمامِ وقَرِينةِ الْحبلِ وغَيرِهِما

  : الْبينةُ وشروطُها فِي الْحدودِ-أَولاً 
  :تنقَسِم شروطُ الْبينةِ إِِلَى قِسمينِ

  : ما يعم الْحدود كُلَّها- ١
  هِيودِ         وداءِ فِي الْحسةُ النادهلُ شقْبةِ، فَلاَ تعبةِ الأَْرالأَْئِم دةُ عِنالذُّكُور .    وهةِ وفِينالْح دالَةُ عِنالأَْصو

دةِ، ولاَ كِتاب الْقَاضِي إِِلَى     الراجِح عِند الشافِعِيةِ والْمذْهب لَدى الْحنابِلَةِ، فَلاَ تقْبلُ الشهادةُ علَى الشها          
 . الْقَاضِي، لِتمكُّنِ زِيادةِ شبهةٍ فِيها، والْحدود تدرأُ بِالشبهاتِ

                                                 

 ط الرياض، وكشـاف     ٢١٧ / ٨، والمغني   ١٠٧،  ١٠٦ / ١٠، وروضة الطالبين    ٣٥٠، والقوانين الفقهية    ١٧٣ / ٣ابن عابدين   ) ٤٨٢(
 . ١٠٤ / ٦القناع 

 ٦اع  ، وكشاف القن  ١٠٢،  ١٠١ / ١٠، وروضة الطالبين    ٣٣٠، والقوانين الفقهية    ٣٢١ / ٦، والحطاب   ١٨٩ / ٣ابن عابدين   ) ٤٨٣(
 . ٣١١ / ٨، والمغني ٨٣/ 

 ط مصطفى البابي الحلبي، وفتح      ١٤٠ / ٤ ط دار إحياء التراث العربي، وحاشية البجيرمي         ٣ / ٥البابرتي المطبوع مع فتح القدير      ) ٤٨٤(
 . ٨٤ / ١٢الباري 

 . ٣٣/ سورة المائدة ) ٤٨٥(



 ١٠٥

 مِن الشـاهِدِ    ويرى الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي قَولٍ عدم اشتِراطِ الأَْصالَةِ، وهذَا إِِذَا تعذَّر أَداءُ الشهادةِ            
 ).شهادةٌ: (وتفْصِيلُ ذَلِك فِي مصطَلَحِ.)٤٨٦(الأَْولِ لِمرضٍ أَو غَيبةٍ أَو موتٍ

  : تختص بِهِ بعض الْحدودِما
  :عدد الأَْربعةِ -أ 

         ى أَنْ لاَ ينالز دطُ فِي حرتشي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقةٍ اتعبأَر نودِ عهالش دداَللاَّتِـي  {:في قوله تعالىقِلَّ عو
كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس ائِكُمنِس ةَ مِنالْفَاحِش أْتِين٤٨٧(}ي( . 

امرأَتِي رجلاً أَأُمهِلُه حتى آتِي     إِِنْ وجدت مع    : يا رسولَ اللَّهِ  : �وقَالَ سعد بن عبادةَ لِرسولِ اللَّهِ       «
 . )٤٨٨(»نعم: بِأَربعةِ شهداءَ ؟، قَالَ

  :اتحاد الْمجلِسِ -ب 
   ورهمالْج بابِلَةُ  (ذَهنالْحةُ والِكِيالْمةُ وفِينفِ        ) الْح مِعِينتجم ودهكُونَ الشأَنْ ي دلاَ ب هلِسٍ  إِِلَى أَنجي م

واحِدٍ عِند أَداءِ الشهادةِ، فَإِِنْ جاءُوا متفَرقِين يشهدونَ واحِدا بعد واحِدٍ، لاَ تقْبلُ شهادتهم، ويحدونَ               
 . وإِِنْ كَثُروا

       طُ ذَلِكرتشلاَ ي هةُ أَنافِعِيى الشريا {:في قوله تعالى  ولاَ جةِ  لَوعبهِ بِأَرلَياء    ءُوا عدـهـذْكُرِ     )٤٨٩(}شي لَـمو 
يتالْبذِرِ ونالْم ناب بهِ ذَهإِِلَيو ،الِسج٤٩٠(الْم( . 

  :عدم التقَادمِ -ج 
. ، وجب الْحد، لِعمومِ الآْيـةِ     أَنَّ الشهود لَو شهِدوا بِزِنى قَدِيمٍ     : يرى الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   

ولأَِنَّ التأْخِير يجوز أَنْ يكُونَ لِعذْرٍ أَو غَيبةٍ، والْحد لاَ يسقُطُ بِمطْلَقِ الاِحتِمالِ، فَإِِنه لَو سـقَطَ بِكُـلِّ                
 . )٤٩١(احتِمالٍ لَم يجِب حد أَصلاً

لَى أَنَّ عدم التقَادمِ فِي الْبينةِ شرطٌ، وذَلِك فِي حد الزنى والسرِقَةِ وشربِ الْخمـرِ،  وذَهب الْحنفِيةُ إِِ 
 . ولَيس بِشرطٍ فِي حد الْقَذْفِ، وذَكَر ابن أَبِي موسى أَنه مذْهب لأَِحمد

                                                 

 / ٦، ومواهـب الجليـل      ٣٠٦، والقوانين الفقهية    ٤٥٤ / ٤، والشرح الصغير    ٤٧،  ٤٦ / ٧، والبدائع   ١٤٢ / ٣ابن عابدين   ) ٤٨٦(
، ٢٠٦ / ٩،  ١٩٨ / ٨، والمغـني    ٩٧،  ٩٥ / ١٠، وروضة الطالبين    ١٩٥ / ٧، وشرح الزرقاني    ٤٦٤ / ٢، وبداية اتهد    ١٧٩
 .٣٥٨ / ٢، ونيل المآرب ٢٠٧

 . ١٥/ سورة النساء ) ٤٨٧ (
، ١٤٢ / ٣ابـن عابـدين   : وانظر من حديث أبي هريرة،)  ـ ط الحلبي ١١٣٥ / ٢(أخرجها مسلم . »سعد بن عبادة«مقالة ) ٤٨٨(

 . ٣٥٨ / ٢، ونيل المآرب ٩٧ / ١٠، وروضة الطالبين ٤٦٤ / ٢، وبداية اتهد ٢٦٥ / ٤والشرح الصغير 
 . ١٣/ سورة النور ) ٤٨٩(
، ونيـل  ٢٠٠ / ٨غـني  ، والم٩٨ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٦٥ / ٤، والشرح الصغير ٤٨ / ٧، والبدائع   ١٤٢ / ٣ابن عابدين   ) ٤٩٠(

 . ٣٥٨ / ٢المآرب 
 . ٢٠٧ / ٨، والمغني ٩٨ / ١٠، وروضة الطالبين ٣٥٤، والقوانين الفقهية ٢٤٩ / ٤الشرح الصغير ) ٤٩١(



 ١٠٦

 ذَلِك هجوإِِذَا    : و اهِدالَى         أَنَّ الشعةً لِلَّهِ تبةِ حِسادهاءِ الشأَد نيب ريخم وةَ فَهرِيمالْج نايةَ   {: عادهوا الشأَقِيمو 
 )٤٩٣(»من ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ«: �  وبين السترِ علَى أَخِيهِ الْمسلِمِ لِقَولِهِ)٤٩٢(}لِلَّهِ
 لَم يشهد علَى فَورِ الْمعاينةِ دلَّ ذَلِك علَى اختِيارِ جِهةِ السترِ، فَإِِذَا شهِد بعد ذَلِـك دلَّ علَـى أَنَّ            لَمافَ

           رمع نع وِيا رلِم ،هتادهلُ شقْبفَلاَ ت ،لَى ذَلِكع هلَتمةَ حغِينرضي االله عنهالضهمٍ   :  قَـالَ  أَنـا قَـومأَي
                  كَرأَن هقَلْ أَنني لَمو ،مةَ لَهادهلاَ شنٍ، وضِغ نوا عهِدا شمتِهِ، فَإِِنرضح دوا عِندهشي لَم دلَى حوا عهِدش

 . )٤٩٤(ورِثُ تهمةً، ولاَ شهادةَ لِلْمتهمِولأَِنَّ التأْخِير والْحالَةُ هذِهِ ي. علَيهِ أَحد، فَيكُونُ إِِجماعا
 ). وزِنى) (شهادةٌ(وهناك تفْصِيلاَت وشروطٌ فِيها خِلاَف ينظَر فِي 

  : الإِِْقْرار-ثَانِيا 
 : شروطُ الإِِْقْرارِ فِي الْحدودِ قِسمانِ

 الْبلُوغُ والْعقْلُ والنطْق، فَلاَ يصِح إِِقْرار الصبِي، لأَِنَّ سبب وجوبِ           وهِي: شروطٌ تعم الْحدود كُلَّها   
 . الْحد لاَ بد أَنْ يكُونَ جِنايةً، وفِعلُ الصبِي لاَ يوصف بِكَونِهِ جِنايةً

والْعِبارةِ دونَ الْكِتابِ والإِِْشارةِ، لأَِنَّ الشرع علَّق وجـوب         وكَذَلِك لاَ بد أَنْ يكُونَ الإِِْقْرار بِالْخِطَابِ        
أَقَر لَو لِذَلِكاهِي، ونتانِ الْميبِالْب دى الْحنبِالز حرصي ا لَمم دهِ الْحلَيع قَامامِ لاَ يرطْءِ الْح٤٩٥(بِالْو( . 

خرسِ بِالإِِْشارةِ الْمفْهِمةِ عِند الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ ولاَ تقْبلُ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ وهو            ويقْبلُ إِِقْرار الأَْ  
 ). إِقْرار: (احتِمالٌ لِلْخِرقِي مِن الْحنابِلَةِ وتفْصِيلُه فِي

  :نها تخص بعض الْحدودِ مِشروطٌ
  :تكْرار الإِِْقْرارِ -أ 

                 نابو كَمذَا قَالَ الْحبِهاتٍ، ورم عبةُ أَرانِيانِي أَوِ الزالز قِرطُ أَنْ يرتشي هابِلَةُ إِِلَى أَننالْحةُ وفِينالْح بذَه
اقحإِِسلَى وأَبِي لَي . 

  الشةُ والِكِيى الْمريو              ـنسبِهِ قَالَ الْحةً، واحِدةً ورارِهِ مفَى بِإِِقْركْتيطٍ، وربِش سارِ لَيالإِِْقْر اركْرةُ أَنَّ تافِعِي
رعِ لِرجحانِ جانِـبِ    لأَِنَّ الإِِْقْرار إِِنما صار حجةً فِي الش      . وحماد وأَبو ثَورٍ والطَّبرِي وابن الْمنذِرِ وجماعةٌ      

                                                 

 . ٢/ سورة الطلاق ) ٤٩٢(
 . »من ستر مسلما ستره االله يوم القيامة«: حديث) ٤٩٣(
 

 .من حديث عبد االله بن عمر)  ـ ط الحلبي١٩٩٦ / ٤(أخرجه مسلم 
 . ٢٠٧ / ٨، والمغني ٤٦ / ٧البدائع ) ٤٩٤(
 . ١٩٨، ١٩١ / ٨، والمغني ٩٥ / ١٠، وروضة الطالبين ٣٤٩/ ، والقوانين الفقهية ٥٠، ٤٩ / ٧البدائع ) ٤٩٥(



 ١٠٧

اغْـد  «:  قَالَ �الصدقِ فِيهِ علَى جانِبِ الْكَذِبِ، وهذَا الْمعنى عِند التكْرارِ والتوحِيدِ سواءٌ، ولأَِنَّ الرسولَ              
 .جم علَى مجردِ الاِعتِرافِ فَعلَّق الر)٤٩٦(»يا أُنيس إِِلَى امرأَةِ هذَا، فَإِِنِ اعترفَت فَارجمها

 فَأَقَر بِالزنى، فَأَعرض عنه النبِـي       �أَنَّ ماعِزا جاءَ إِِلَى النبِي      « الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ بِما روِي      واستدلَّ
 . )٤٩٨(ار مرةً موجِبا لِلْحد لَما أَخره إِِلَى الأَْربعِ فَلَو كَانَ الإِِْقْر)٤٩٧(» بِوجهِهِ الْكَرِيمِ إِِلَى الأَْربعِ�
  :اشتِراطُ عددِ الْمجالِسِ -ب 

اختلِف فِي اشتِراطِ عددِ مجالِسِ الإِِْقْرارِ عِند منِ اشترطَ تكْراره، وكَونِ الإِِْقْرارِ بين يديِ الإِِْمـامِ،                
 الزانِي والْمزنِي بِها مِمن يقْدِر علَى دعوى الشبهةِ، وكَونِ الزانِي مِمن يتصور مِنه وجود الزنى،                وكَونِ

 ). )٤٩٩(إِِقْرار: (وفِي ذَلِك تفْصِيلٌ ذُكِر فِي كُلِّ حد مِن الْحدودِ وفِي مصطَلَحِ
  :مامِ أَو نائِبِهِ فِي الْحدودِأَثَر عِلْمِ الإِِْ

في إِِلَى أَنه لَيس لِلإِِْمامِ أَو نائِبِهِ إِِقَامةُ الْحد بِعِلْمِهِ،          : فِي قَولٍ  ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ    
 فَإِِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولَئِك عِنـد        {:  وقَالَ أَيضا  )٥٠٠(}بعةً مِنكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَر  {:قوله تعالى 

 . رضي االله عنه وبِهِ قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق )٥٠١(}اللَّهِ هم الْكَاذِبونَ
رلٍ آخةُ فِي قَوافِعِيقَالَ الشو : هتإِِقَام لَه 

 هرٍ   بِعِلْمِهِ، ولُ أَبِي ثَوقَو ـا          . وفَم ،إِِلاَّ الظَّن فِيدافِ الَّذِي لاَ يتِرالاِعةِ ونيبِالْب هتإِِقَام لَه تازإِِذَا ج هلأَِن
 . )٥٠٢(يفِيد الْعِلْم هو أَولَى

  :مدى ثُبوتِ الْحدودِ بِالْقَرائِنِ
بتعالْم ائِنالْقَر لِفتخودِ تدةُ فِي الْحا -رقُولُ بِهي نم دعِن -رلآِخ دح مِن  . 

 . هِي ظُهور الْحملِ فِي امرأَةٍ غَيرِ متزوجةٍ أَو لاَ يعرف لَها زوج: فَالْقَرِينةُ الْمعتبرةُ فِي الزنى

                                                 

 ١٣٢٥ ـ  ١٣٢٤ / ٣(، ومسلم ) ـ ط السلفية ١٦٠ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » ...اغد يا أنيس إلى امرأة هذا«: حديث) ٤٩٦(
 .  حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيمن) ـ ط الحلبي

 . ١٤سبق تخريجه ف . حديث ماعز) ٤٩٧(
، ٢٩٤ / ٦، والتاج والإكليل على مواهب الجليل       ٢٩٤ / ٦، ومواهب الجليل    ٤٩ / ٧، والبدائع   ١٤٤،  ١٤٣ / ٣ابن عابدين   ) ٤٩٨(

 ط  ٤٣٩،  ٤٣٨ / ٢ الفكر، وبداية اتهد      ط دار  ٨١ / ٨، وشرح الزرقاني    ٣٤٩/ ، والقوانين الفقهية    ٤٥٣ / ٤والشرح الصغير   
 ط المكتبـة    ٥ / ٤، وسبل السلام    ١٩٢،  ١٩١ / ٨، والمغني   ١٨١ / ٤، والقليوبي   ١٤٣،  ٩٥ / ١٠دار المعرفة، وروضة الطالبين     

 . التجارية الكبرى
 . ٢٨٠، ٢٠٨، ٢٠٧ / ٨، والمغني ٩٥ / ١٠، وروضة الطالبين ٥١، ٥٠ / ٧البدائع ) ٤٩٩(
 . ١٥/ اء سورة النس) ٥٠٠(
 . ١٣/ سورة النور ) ٥٠١(
 . ٢١٠ / ٨، والمغني ٨٠ / ٦، وكشاف القناع ٣٥٣ / ٥ابن عابدين ) ٥٠٢(



 ١٠٨

قَيءُ، والسكْر، ووجود الْخمرِ عِند الْمتهمِ، وفِي السرِقَةِ وجـود          الرائِحةُ، والْ : والْقَرِينةُ فِي الشربِ  
                 لَـفتفِي كُـلٍّ اخو ،ذَلِك رغَيرِقَةِ وضِعِ السومِ فِي مهتأَثَرٍ لِلْم ودجومِ، وهتالْم دوقِ عِنرسالِ الْمالْم

 ).قَرِينةٌ: ( وتنظَر فِي كُلِّ حد مِن الْحدودِ وفِي مصطَلَحِ)٥٠٣(صلَت فِي مواطِنِهاالْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ فُ
اعوودِأَندالْح :  

ةُ هِيعِيرالش وددالْح:  
  :الرجم -أ 

       نيب لاَ خِلاَفقُولِ، وعالْماعِ ومالإِِْجو صبِالن ثَابِت مجانِـي إِِذَا          الرلَـى الزع جِبي هاءِ فِي أَنالْفُقَه 
 ). زِنى ورجم: ( وتفْصِيلُ ذَلِك فِي مصطَلَحِ)٥٠٤(كَانَ محصنا

  :الْجلْد -ب 
الزانِي فَاجلِدوا كُـلَّ    الزانِيةُ و {:في قوله تعالى  اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ عقُوبةَ الزانِي الْبِكْرِ مِائَةُ جلْدةٍ،          

 . )٥٠٥(}واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ
واختلَفُوا فِي الْجمعِ بين الرجمِ والْجلْدِ فِي عقُوبةِ الزانِي الْمحصنِ، فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِِلَى أَنَّ               

 رجم ماعِزا والْغامِدِيةَ وغَيرهما، ولَم يرِد أَنه جلَد واحِـدا           � النبِي   الْجلْد لاَ يجتمِع مع الرجمِ، لأَِنَّ     
                ابِلَةِ أَبنالْح ذَا مِنه ارتاخمِ، وجالر عبِ مررِ بِالضجلِلز أْثِيرلاَ ترِ، وجلِلز ضِعا ومإِِن دلأَِنَّ الْحو ،مهو مِن

مكْرٍ الأَْثْرو بأَبو انِيجوزالْج اقحإِِس. 
                لَـدجفَي ،اقحإِِسو رِيصالْب نسبِهِ قَالَ الْحمِ وجالر عم مِعتجي لْدةٍ أَنَّ الْجايابِلَةُ فِي رِونى الْحريو

الثَّيـب بِالثَّيـبِ جلْـد مِائَـةٍ        «: �وا بِحدِيثِ عبادةَ قَالَ     الزانِي الْمحصن أَولاً، ثُم يرجم، واستدلُّ     
مجالر٥٠٦(»و( .   لِيلِ عبِفِعةِ،           رضي االله عنه  وعمالْج موا يهمجر مِيسِ ثُمالْخ موةَ ياحرش لَدج هأَن وهو ،

 رابِ اللَّهِ، وا بِكِتهتلَدقَالَ ج ولِ اللَّهِ ثُمسةِ رنا بِسهتمـو  . �جأَببٍ، وكَع نب يأُباسٍ وبع نبِهِ قَالَ ابو
 . ذَر، وإِِلَيهِ ذَهب إِِسحاق وابن الْمنذِرِ

                                                 

 ، والشرح ٢٩٦ / ٦التاج والإكليل على مواهب الجليل ) ٥٠٣(
= 

 .٣٠٩، ٢٧٨، ٢١١، ٢١٠ / ٨، والمغني ٣٥٣/ ، والقوانين الفقهية ٤٥٤ / ٤الصغير = 
 / ٨، والمغني   ٨٦ / ١٠، وروضة الطالبين    ٨٢ / ٨ وما بعدها، وشرح الزرقاني      ٣٩ / ٧لبدائع  ، وا ١٤٦،  ١٤٥ / ٣ابن عابدين   ) ٥٠٤(

١٦١ . 
 . ٢/ سورة النور ) ٥٠٥(
 ).  ـ ط الحلبي١٣١٦ / ٣(أخرجه مسلم . »الثيب بالثيب جلد مائة والرجم«: حديث عبادة) ٥٠٦(



 ١٠٩

 مِقْدارِهِ فِي الشربِ وينظَـر      وكَذَلِك اتفَقُوا علَى أَنَّ الْجلْد عقُوبةُ الْقَذْفِ والشربِ، ثُم اختلَفُوا فِي          
 ). شرب(و) قَذْف: ر( و)٥٠٧(تفْصِيلُه فِي أَبوابِهِ مِن كُتبِ الْفِقْهِ

  :التغرِيب - ج
ندهم يعتبـر حـدا     ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِِلَى أَنه يجتمِع مع الْجلْدِ تغرِيب الزانِي الْبِكْرِ، فَالتغرِيب عِ            

    بِيلِ النلْدِ، لِقَوكَالْج� :»ةٍ    بِالْبِكْرِ الْبِكْرنس فْينمِائَةٍ و لْدلَفَـاءِ        )٥٠٨(» جـنِ الْخا عضأَي ذَلِك وِيرو 
        رمع نابودٍ، وعسم نبِهِ قَالَ ابو ،اشِدِينطَ    �الرطَاءٌ وع بهِ ذَهإِِلَيلَـى      ، وأَبِي لَي نابو ،رِيالثَّوو ،ساو

 . والأَْوزاعِي، وإِِسحاق وأَبو ثَورٍ
إِِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ يفَرقُونَ بين الرجلِ والْمرأَةِ، فَيقُولُونَ بِتغرِيبِ الرجـلِ دونَ الْمـرأَةِ، لأَِنَّ الْمـرأَةَ                 

إِِلَى حِفْظٍ وصِيانةٍ، فَلاَ يجوز تغرِيبها إِِلاَّ بِمحرمٍ، وهو يفْضِي إِِلَى تغرِيبِ من لَـيس بِـزانٍ،                 محتاجةٌ  
يت عنِ السفَرِ مع    ونفْيِ من لاَ ذَنب لَه، ولأَِنها عورةٌ، وفِي نفْيِها تضيِيع لَها وتعرِيضها لِلْفِتنةِ، ولِهذَا نهِ              

 . غَيرِ محرمٍ
ويرى الْحنفِيةُ أَنَّ التغرِيب لَيس واجِبا، ولَيس حدا كَالْجلْدِ، وإِِنما هِي عقُوبةٌ تعزِيرِيةٌ يجوز لِلإِِْمامِ               

حسبهما مِن الْفِتنـةِ  :  قَالَرضي االله عنهك مصلَحةً، لأَِنَّ علِيا أَنْ يجمع بينه وبين الْجلْدِ إِِنْ رأَى فِي ذَلِ       
 . أَنْ ينفَيا

    صلَى النةٌ عادرِيبِ زِيغالت اب٥٠٩(فَإِِيج( .       ِبِ الْفِقْهكُت طِنِهِ مِنوإِِلَى م فْصِيلِ ذَلِكلِت عجريو .  و)ى: رزِن (
 ). تغرِيب(و
  :الْقَطْع -د 

 . لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ السرِقَةَ موجِبةٌ لِلْقَطْعِ بِالنص، والإِِْجماعِ
 صا النالَى : أَمعت لُهفَقَو :}              كَـالاً مِـنا نـبـا كَساءً بِمزا جمهدِيوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو 

 . )٥١٠(}اللَّهِ
 . )٥١١(»تقْطَع الْيد فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا«: �ولِقَولِهِ 

                                                 

، وشـرح   ٤٣٥ / ٢، وبداية اتهـد     ٤٥٥ / ٤الصغير   وما بعدها، والشرح     ٣٩ / ٧، والبدائع   ١٤٦،  ١٤٥ / ٣ابن عابدين   ) ٥٠٧(
 . ١٨٧، ١٨٦، ١٦١، ١٦٠ / ٨، والمغني ٨٦ / ١٠، وروضة الطالبين ٨٣، ٨٢ / ٨الزرقاني 

 . من حديث عبادة بن الصامت)  ـ ط الحلبي١٣١٦ / ٣(أخرجه مسلم . »البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة«: حديث) ٥٠٨(
، ٤٣٦ / ٢، وبدايـة اتهـد   ٤٥٧ / ٤، والشرح الصغير ٨٣ / ٨، وحاشية الزرقاني  ٣٩ / ٧ئع  ، والبدا ١٤٧ / ٣ابن عابدين   ) ٥٠٩(

 .  وما بعدها١٦٦ / ٨ وما بعدها، والمغني ٨٧ / ١٠وروضة الطالبين 
 . ٣٨/ سورة المائدة ) ٥١٠(
 ـ) ـ ط السـلفية  ٩٦ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا«: حديث) ٥١١(  ـ ط  ١٣١٢ / ٣(لم ، ومس

 . من حديث عائشة واللفظ للبخاري) الحلبي



 ١١٠

وأَجمع الْمسلِمونَ علَى وجوبِ قَطْعِ السارِقِ فِي الْجملَةِ، واختلَفُوا فِي محلِّ الْقَطْعِ وموضِعِهِ وغَيرِ              
فْصِيلُ فِي )٥١٢(ذَلِكالترِقَةٌ« وس« . 
 غَرب ربِيعةَ بن أُميةَ بنِ خلَفٍ فِي الْخمرِ إِِلَى خيبر، فَلَحِـق             رضي االله عنه   ابنِ الْمسيبِ أَنَّ عمر      وعنِ

     رمفَقَالَ ع ،رصنقْلَ فَتالَى         رضي االله عنه  بِهِرعت لأَِنَّ اللَّها، ودذَا أَبه دعا بلِمسم بلْـدِ      لاَ أُغَربِالْج ـرأَم 
 ولَم يقْتلْ عِند الْحنفِيةِ والشـافِعِيةِ       الْمالَ دونَ التغرِيبِ، وكَذَلِك يقْطَع الْمحارِب مِن خِلاَفٍ إِِذَا أَخذَ        

 . والْحنابِلَةِ وبِهِ قَالَ ابن الْمنذِرِ
   امةُ أَنَّ الإِِْمالِكِيى الْمريفَـلاَ               و ،فْـيا الندا عةِ مبارحةُ الْما آيبِه اءَتةٍ جقُوبةِ عفِي عِقَابِهِ بِأَي ريخم 

 ). حِرابةٌ( وينظَر التفْصِيلُ فِي )٥١٣(تخيِير فِيهِ
  :الْقَتلُ والصلْب -هـ 

أَجمع علَى هذَا كُلُّ من نحفَظُ      : تلُ ويصلَب، قَالَ ابن الْمنذِرِ    إِِذَا قَتلَ الْمحارِب وأَخذَ الْمالَ فَإِِنه يقْ      
رِيهى الزوسم نانُ بملَيبِهِ قَالَ سو ،رمع نا عضأَي وِيرلِ الْعِلْمِ، وأَه مِن هنع . 

 ولاَ يصلَب، وفِي رِوايةٍ عن أَحمد يصلَب، لأَِنه محارِب يجِب           وإِِذَا قَتلَ ولَم يأْخذِ الْمالَ فَإِِنه يقْتلُ      
 ). تصلِيب(وينظَر التفْصِيلُ فِي . )٥١٤(قَتلُه، فَيصلَب كَاَلَّذِي أَخذَ الْمالَ

اقحإِِسو اعِيزالأَْوثُ، واللَّيو ،ادمحو . 
 فِينى الْحريولَ               وسبِ، لأَِنَّ الررالضسِ وبلاَمِ بِالْحلَى الإِِْسع ربجلْ تةِ، بدلُ بِالرقْتأَةَ لاَ ترةُ أَنَّ الْم� 

 . )٥١٥(»نهى عن قَتلِ الْمرأَةِ الْكَافِرةِ«
 . )٥١٦( كَالصبِيولأَِنها لاَ تقْتلُ بِالْكُفْرِ الأَْصلِي، فَلاَ تقْتلُ بِالطَّارِئِ

 ). )٥١٧(بغي: (وفِي قَتلِ الْبغاةِ، وهم الْمحارِبونَ علَى التأْوِيلِ خِلاَف وتفْصِيلٌ ينظَر فِي مصطَلَحِ
  : وجوبِ الْحدشروطُ

فٍ، وهو الْعاقِلُ الْبالِغُ، لأَِنـه إِِذَا سـقَطَ         لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْحد لاَ يجِب إِِلاَّ علَى مكَلَّ           
التكْلِيف عن غَيرِ الْعاقِلِ الْبالِغِ فِي الْعِباداتِ، وسقَطَ الإِِْثْم عنه فِي الْمعاصِي، فَالْحد الْمبنِي علَى الدرءِ                 

 . بِالشبهاتِ أَولَى

                                                 

 . ٤٧ / ٤، وكشاف القناع ٢٤٠ / ٨، وروضة الطالبين ٣٥٢/ ، والقوانين الفقهية ٥٥ / ٧البدائع ) ٥١٢(
، ٢٩٣،  ٢٨٨ / ٨، والمغني   ١٥٦ / ١٠، وروضة الطالبين    ٤٥٥ / ٢، وبداية اتهد    ٣٥٥/ ، والقوانين الفقهية    ٩٣ / ٧البدائع  ) ٥١٣(

٢٩٤ . 
 . المراجع السابقة) ٥١٤(
وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول : من ذلك ما ورد في حديث عبد االله بن عمر        . »ى عن قتل المرأة الكافرة    «: حديث) ٥١٥(

 ).  ـ ط السلفية١٤٨ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري .  عن قتل النساء والصبيان�، فنهى رسول االله �االله 
 . ٧٥ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٩٩ / ٧، واية المحتاج ٢٨١ / ٦، ومواهب الجليل ٤٥٩ / ٢، وبداية اتهد ١٣٥ / ٧البدائع ) ٥١٦(
 . ٤٥٨ / ٢بداية اتهد ) ٥١٧(



 ١١١

 لاَما الإِِْسأَملَىوع قَاملاَ تو ينيلَى الذِّمع قَامت وددنِيفَةَ أَنَّ الْحأَبِي ح دلُ عِنفَالأَْص 
 �والْمرأَةُ كَالرجلِ عِند جمهورِ الْفُقَهـاءِ، لِقَولِـهِ        . والْقَتلُ كَذَلِك عقُوبةٌ حديةٌ لِلردةِ بِالنسبةِ لِلرجلِ      

»نم   لُوهفَاقْت هلَ دِيند٥١٨(» ب(        لِيعكْرٍ وأَبِي ب نع ذَلِك وِيرضي االله عنهما   ر       ،ـنسبِـهِ قَـالَ الْحو ،
ولاَ يقَـام   .  إِِلاَّ حد الْقَذْفِ فَيقَام علَيهِ بِاتفَاقِ فُقَهاءِ الْحنفِيةِ         مستأْمنٍ، والزهرِي، والنخعِي، ومكْحولٌ،  
مهدبِ عِنرالش دلَى الْكَافِرِ حع . 

بِذِميةٍ تحد الذِّميةُ ولاَ يحـد      ) الْمستأْمن(إِِذَا زنى الْحربِي    : قَالَ أَبو حنِيفَةَ  : وفِي حد الزنى تفْصِيلٌ   
بِيرأْ. الْحتسبِم يى ذِمنإِِذَا زةُونأْمتسالْم دحلاَ تو يالذِّم دحةٍ ينم . 

 . وقَالَ أَبو يوسف كِلاَهما يحدانِ
 لاَ تحد الذِّميةُ أَيضا لأَِنَّ الْمرأَةَ تابِعةٌ لِلرجلِ فَامتِناع الْحد فِي حق           : وقَالَ محمد فِي الصورةِ الأُْولَى    

 . )٥١٩(الأَْصلِ يوجِب امتِناعه فِي حق الْفَرعِ
 . وتفْصِيلُ كُلِّ حد فِي مصطَلَحِهِ

 . وذَهب الْمالِكِيةُ إِِلَى أَنَّ الْكَافِر يقَام علَيهِ حد الْقَذْفِ والسرِقَةِ والْقَتلِ ولاَ يسقُطُ عنه بِإِِسلاَمِهِ
 ا حقْضِهِ                  أَملُ لِنقْتي هةً فَإِِنلِمسأَةً مرام بصإِِلاَّ إِِذَا اغْت دهِ الْحلَيع قَاملاَ يفِيهِ فَقَطْ و بدؤي هى فَإِِننالز د

دهالْع .مجري هاطِ فَإِِنةَ اللِّورِيمج كَبتلَوِ ار كَذَلِكهِ. ولَيع دلاَ حرِومبِ الْخر٥٢٠( فِي ش( . 
يستوفَى مِن الذِّمي ما ثَبت ولَو حد زِنى أَو قَطْع سرِقَةٍ، ولاَ يحد بِشربِ خمرٍ لِقُوةِ                : وقَالَ الشافِعِيةُ 

تِهِمقِيدمِ أَنْ. أَدِلَّةِ حِلِّهِ فِي عجانِ الرصطُ فِي إِِحرتشلاَ ياولِمسكُونَ مي . 
 . ولاَ يقَام علَى الْمستأْمنِ حد الزنى علَى الْمشهورِ عِند الشافِعِيةِ

 . )٥٢١(ويحد الْكَافِر حد الْقَذْفِ ذِميا كَانَ أَو معاهدا
 . وتفْصِيلُ كُلِّ حد فِي مصطَلَحِهِ

إِِذَا رفِع إِِلَى الْحاكِمِ مِن أَهلِ الذِّمةِ من فَعلَ محرما يوجِب عقُوبةً مِما هـو محـرم                 وعِند الْحنابِلَةِ   
                رمع نى ابوا رهِ لِملَيهِ عدةُ حهِ إِِقَاملَيلِ فَعالْقَتالْقَذْفِ ورِقَةِ والسى ونكَالز فِي دِينِهِم هِملَيع»   بِـيأَنَّ الن

 . )٥٢٢(» أُتِي بِيهودِيينِ فَجرا بعد إِِحصانِهِما فَأَمر بِهِما فَرجِما�
وإِِنْ كَانَ يعتقِد إِِباحته كَشربِ خمرٍ لَم يحد، وإِِنْ تحاكَم مسلِم وذِمي وجب الْحكْم بينهم بِغيـرِ            

 . لاَ يقْطَع الْمستأْمن: وقَالَ ابن حامِدٍ. وكَذَلِك الْمستأْمن. ويقْطَع الذِّمي بِالسرِقَةِ. فٍخِلاَ

                                                 

 . من حديث عبد االله بن عباس)  ـ ط السلفية٢٦٧ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » من بدل دينه فاقتلوه«: حديث) ٥١٨(
 . ٤٠، ٣٩ / ٧، والبدائع ٣٩٦ / ٢، وحاشية الطحطاوي ١٥٥ / ٣ابن عابدين ) ٥١٩(
 . ٣٤٦/ ، والقوانين الفقهية ٢٨٤ / ٢، والفواكه الدواني ٢٩٤ / ٦، والمواق ٣٢١، ٣١٤ / ٤الدسوقي ) ٥٢٠(
 . ١٤٧ / ٤، و ٢٥٦ / ٣، ومغني المحتاج ٢٦٩ / ٢، والمهذب ١٨٠ / ٤، و ٢٥٦ / ٣قليوبي ) ٥٢١(
 ).  ـ ط السلفية١٢٨ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري .  بيهوديين� أتي رسول االله: حديث ابن عمر) ٥٢٢(



 ١١٢

 . وقَد نص أَحمد علَى أَنه لاَ يقَام حد الزنى علَى الْمستأْمنِ
 . )٥٢٣(الَب بِهِ، فَوجب علَيهِ كَحد الْقَذْفِودلِيلُ وجوبِ الْقَطْعِ أَنه حد يطَ

: � وعلِي ولاَ يجِب الْحد إِِلاَّ علَى من علِم التحرِيم، وبِهذَا قَالَ عامةُ أَهلِ الْعِلْمِ، لِقَولِ عمر وعثْمانَ               
     هلِمع نلَى مإِِلاَّ ع دى ا  . لاَ حعـدِ          فَإِِنِ ادهدِيثِ الْعكَح لَههجلُ أَنْ يمتحكَانَ يرِيمِ وحلَ بِالتهانِي الْجلز

                  نـياشِئِ بلِمِ النسهِ كَالْملَيفَى عخلاَ ي نإِِنْ كَانَ مِمادِقًا، وكُونَ صأَنْ ي وزجي هلأَِن ،هلاَمِ، قُبِلَ مِنبِالإِِْس
 لَم ،لِمِينسالْم             كَذَلِك وه نلَى مفَى عخى لاَ ينالز رِيمحلأَِنَّ ت ،هلْ مِنقْبلَـى      ( يلُ الْعِلْمِ عأَه عما أَجكَم

في قولـه    والزهرِي، وقَتادةَ، والثَّـورِي      رضي االله عنه  وروِي ذَلِك عن عمر     ). أَنه لاَ حد علَى مكْرهةٍ    
ولاَ تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ إِِنْ أَردنَ تحصنا لِتبتغوا عرض الْحياةِ الدنيا ومن يكْرِههن فَـإِِنَّ         {:تعالى

حِيمر غَفُور اهِهِندِ إِِكْرعب مِن ٥٢٤(}اللَّه( . 
 . )٥٢٥(»تِي الْخطَأَ والنسيانَ، وما استكْرِهوا علَيهِإِِنَّ اللَّه وضع عن أُم«: �ولِقَولِهِ 

 .)٥٢٦(» فَدرأَ عنها الْحد�أَنَّ امرأَةً استكْرِهت علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ «وعن عبدِ الْجبارِ بنِ وائِلٍ عن أَبِيهِ 
     ى خِلاَفنلَى الزهِ عكْرالْم دفِي حطَلَحِ      وصفِيهِ إِِلَى م عجري )اه٥٢٧(إِِكْر( (  و)ى: روطٌ   ) زِنـرش اكنهو

 . أُخرى لِوجوبِ كُلِّ حد فُصلَ، الْكَلاَم علَيها فِي أَبوابِها
  : يراعى فِي إِِقَامةِ الْحدما

عا يا مهمِن ورأُم دةِ الْحى فِي إِِقَاماعرضِيعونَ الْبد ضعالْب صخا يا مهمِنا، وكُلَّه وددالْح م : 
  :ما يراعى فِي الْحدودِ كُلِّها

  :الإِِْمامةُ
، وهِي صِـيانةُ أَنفُسِـهِم      اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يقِيم الْحد إِِلاَّ الإِِْمام أَو نائِبه، وذَلِك لِمصلَحةِ الْعِبادِ             

 اضِهِمرأَعو الِهِموأَما أَنَّ            . وا، كَمربجا ورقَه ةِ لَهعِيادِ الرقِيانتِهِ، وعنمكَتِهِ، ووةِ لِشلَى الإِِْقَامع قَادِر امالإِِْمو
قَامةِ منتفِيةٌ فِي حقِّهِ، فَيقِيمها علَى وجهِـهِ فَيحصـلُ الْغـرض            تهمةَ الْميلِ والْمحاباةِ والْتوانِي عنِ الإِِْ     

                                                 

 . ٢٦٨، ٢١٤ / ٨المغني ) ٥٢٣(
 . ٣٣/ سورة النور ) ٥٢٤(
 ـط الحلبي ٦٥٩ / ١(أخرجه ابن ماجه . »إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه«: حديث) ٥٢٥( من حديث عبد االله بن عباس، وقال )  

 ـ ٢٢٩ص (، وذكر طرقها السخاوي في المقاصد »اده صحيح إن سلم من الانقطاعإسن«: البوصيري  ـط مكتبة الخانجي ٢٣٠  مجموع هذه «: ثم قال)  
 . »الطرق يظهر أن للحديث أصلا

)  ـ ط الريـاض  ١٨٦ / ٨(ذكر ابن قدامة في المغـني  . حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت فدرأ عنها الحد) ٥٢٦(
 . زاه إلى الأثرموع

، والتاج والإكليل علـى     ١٤٣ / ٢، والفتاوى الهندية    ٩١،  ٦٧ وما بعدها،    ٣٩ / ٧ وما بعدها، والبدائع     ١٤١ / ٣ابن عابدين   ) ٥٢٧(
 ١٠، وروضة الطالبين    ٤٤٠ / ٢، وبداية اتهد    ٣٥٣،  ٣٥١،  ٣٤٧،  ٣٤٦/ ، والقوانين الفقهية    ٢٩٤،  ٢٩١ / ٦مواهب الجليل   

 . ٩٧، ٧٨ / ٦، وكشاف القناع ١٨٧، ١٨٥ / ٨، والمغني ١٦٩، ١٤٢، ٩٥، ٩٠/ 



 ١١٣

     بِيلأَِنَّ النقِينٍ، وبِي وعرشكَذَا    �الْمو ،وددالْح قِيمكَانَ ي  هلَفَاؤاطِ      ختِرةُ بِاشفِينالْح حرصدِهِ، وعب مِن 
 . )٥٢٨( لإِِِقَامةِ الْحدالإِِْمامِ أَو نائِبِهِ

  :أَهلِيةُ الشهادةِ عِند الإِِْقَامةِ
                  الْقَـذْفِ، أَو دح سِ، أَورى، أَوِ الْخمونِ، أَوِ الْعنةِ، أَوِ الْجدقِ أَوِ الرةِ بِالْفِسادهةُ الشلِيأَه طَلَتب لَو

و بعضِهِم بِحيثُ ينقُص النصاب لاَ يقَام الْحد علَى الْمشهودِ علَيهِ، لأَِنَّ اعتِراض             غَيرِها بِالنسبةِ لِكُلِّهِم أَ   
قَضاءِ أَسبابِ الْجرحِ علَى الشهادةِ عِند إِِمضاءِ الْحد بِمنزِلَةِ اعتِراضِها عِند الْقَضاءِ بِهِ، واعتِراضها عِند الْ              

 ). قَذْف: (ر. يبطِلُ الشهادةَ، فَكَذَا عِند الإِِْمضاءِ فِي بابِ الْحدودِ
 . )٥٢٩(ولَم نعثُر علَى قَولٍ لِلشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ فِي ذَلِك. هذَا عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ

  : تخص بعض الْحدودِشروطٌ
  :الْبِدايةُ مِن الشهودِ فِي حد الرجمِ

               ـتـى إِذَا ثَبنإِِلَى أَنَّ الز فوسأَبِي ي نةٌ عايرِو وهابِلَةُ، ونالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم بودِ،   ذَهـهبِالش
     حتسي لَكِنطٍ، وربِش تسلَي مهةُ مِنايفَالْبِد          ـدأَح مجذَا لأَِنَّ الـرهمِ، وجبِالر مهاؤتِدابو ،مهورضح ب

 . نوعيِ الْحد فَيعتبر بِالنوعِ الآْخرِ وهو الْجلْد، والْبِدايةُ مِن الشهودِ لَيست بِشرطٍ فِيهِ فَكَذَا فِي الرجمِ
   نِيفَةَ وو حى أَبريو              دطٌ فِي حرودِ شهالش ةَ مِنايأَنَّ الْبِد فوسأَبِي ي ننِ عيتايوى الردإِح وهو دمحم

الرجمِ، حتى لَوِ امتنع الشهود عن ذَلِك، أَو ماتوا، أَو غَابوا كُلُّهم أَو بعضهم، لاَ يقَام الـرجم علَـى                    
الْم       لِيع نع وِيا رهِ، لِملَيودِ عهقَالَ  رضي االله عنه  ش هأَن  :       ـاسالن ثُم ،امالإِِْم لاً، ثُمأَو ودهالش جِمري .

ى سِر وزِنى علاَنِيةٍ؛ فَزِنى     زِن: إِنَّ الزنى زِناءَانِ  : يا أَيها الناس  : وفِي رِوايةٍ أَنه قَالَ   . ثُم لِلترتِيبِ : وكَلِمةُ
                 ،افتِـرلُ أَوِ الاِعبالْح رظْهةِ أَنْ يلاَنِيى الْعزِنمِي، وري نلَ مأَو ودهكُونَ الشفَي ،ودهالش دهشأَنْ ي رالس

 . فَيكُونُ الإِِْمام أَولَ من يرمِي
رٍ مِنضحبِم كَانَ ذَلِكاواعمكُونُ إِجفَي دهِ أَحلَيع كَرأَن هقَلْ أَنني لَمةِ، وابحالص  . 

ولأَِنَّ فِي اعتِبارِ هذَا الشرطِ احتِياطًا فِي درءِ الْحد، لأَِنَّ الشهود إِذَا بدءُوا بِالرجمِ، ربما استعظَموا                
ممِلُهحفَي ،لَههِفِعلَيودِ عهشنِ الْمع دقُطُ الْحسةِ، فَيادهنِ الشوعِ عجلَى الرع ذَلِك  . 

 الإِِْمامِ، والْبِدايةِ مِنه كَالْخِلاَفِ فِي حضورِ الشـهودِ         حضورِ وإِِنْ ثَبت الزنى بِالاِعتِرافِ، فَالْخِلاَف فِي     
مهةِ مِنايالْبِد٥٣٠(و( . 

                                                 

، ٢٩٧،  ٢٩٦ / ٦، والتاج والإكليل على مواهب الجليل       ٥٧ / ٧، والبدائع   ١٤٣ / ٢، والفتاوى الهندية    ١٥٨ / ٣ابن عابدين   ) ٥٢٨(
 . ٧٨ / ٦، وكشاف القناع ٢٩٩ / ١٠، وروضة الطالبين ٤٤٥ ـ ٤٤٤ / ٢وبداية اتهد 

 . ١٧٩ / ٤، والدسوقي ٢٦٠ / ١، والتبصرة ٢٠٥ / ٩، والمغني ٥٩ / ٧البدائع ) ٥٢٩(
 / ١٠، وروضة الطـالبين     ٣٤٥، والقوانين الفقهية    ٢٩٥ / ٦، ومواهب الجليل    ١٤٦،  ١٤٥ / ٣، وابن عابدين    ٥٨ / ٧البدائع  ) ٥٣٠(

 . ٢١١، ١٧١، ١٧٠، ١٥٩ / ٨، والمغني ٩٩



 ١١٤

  :عدم خوفِ الْهلاَكِ مِن إِقَامةِ الْجلْدِ
 . يشترطُ أَنْ لاَ يكُونَ فِي إِقَامةِ الْجلْدِ خوف الْهلاَكِ

 ـ                دِ الشرالْبدِيدِ، والش رلْدِ فِي الْحفِي الْجلِكًا، وها لاَ ماجِرز رِعودِ شدالْح مِن عوذَا الندِيدِ، لأَِنَّ ه
 . »)٥٣١(وقَذْف«زِنى : وجلْدِ الْمرِيضِ، والنفَساءِ خِلاَف وتفْصِيلٌ يرجع فِيهِ إِِلَى

  :الدعوى فِي الْحدودِ والشهادةُ بِها
  وددالْقَذْفِ     -الْح دى حسِو -        اللَّهِ ت قا لِحهى لأَِنوعلَى الدع قَّفوتـا      لاَ تةُ فِيهادهلُ الشقْبالَى فَتع

حِسبةً، وإِِنما شرِطَت الدعوى فِي حد الْقَذْفِ وإِِنْ كَانَ حق اللَّهِ تعالَى فِيهِ غَالِبا عِند بعضِ الْفُقَهـاءِ،                  
اهِرا وغَالِبا فَيحصلُ ما هو الْمقْصود مِن شـرعِ         لأَِنَّ الْمقْذُوف يطَالِب الْقَاذِف دفْعا لِلْعارِ عن نفْسِهِ ظَ        

دالْح . 
والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِِلَى أَنه لاَ يقْطَع حتى يدعِيه الْمالِك، وقَـالَ            واختلَفُوا فِي السرِقَةِ، فَذَهب الْحنفِيةُ    

 ،قْطَعةُ يالِكِيالْم                   الْقَطْـعِ قَـد وجِـبلأَِنَّ مـةِ، وومِ الآْيمذِرِ، لِعنالْم نابرٍ وو ثَوأَبكْرٍ وو ببِهِ قَالَ أَبو 
ت٥٣٢(ثَب( . 

أَبِـي  وأَما الشهادةُ بِالْحدودِ سِوى الْقَذْفِ فَتجوز بِلاَ دعوى مِن غَيرِ خِلاَفٍ بين الْفُقَهاءِ، لِشهادةِ               
بكْرةَ، وأَصحابِهِ علَى الْمغِيرةِ مِن غَيرِ تقَدمِ دعوى، ولِشهادةِ الْجارودِ وصاحِبِهِ علَى قُدامةَ بنِ مظْعونٍ               

           فْتت الَى، فَلَمعاللَّهِ ت قح قلأَِنَّ الْحى، ووعا دهمقَدتي لَمرِ، ومبِ الْخرى      بِشوعمِ دقَدةُ بِهِ إِِلَى تادهقِرِ الش
ولأَِنَّ فِي سائِرِ الْحقُوقِ إِنما تكُونُ مِن الْمستحق، وهذَا لاَ حق فِيهِ لأَِحدٍ مِـن الآْدمِـيين                 . كَالْعِباداتِ

 . )٥٣٣(فَيدعِيهِ
  :التأْخِير فِي إِقَامةِ الْحدودِ

ف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْحد تجِب إِقَامته علَى الْفَورِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هناك عذْر كَالْمرضِ ومـا                  لاَ خِلاَ 
 . شابهه، والْحملِ، والسكْرِ

١ -ههابش نمرِيضِ ولَى الْمع دةُ الْحإِقَام :  
 بينه وبين   فَرق  الْجمهور هو أَنَّ الرجم لاَ يؤخر لِلْمرضِ لأَِنَّ نفْسه مستوفَاةٌ، فَلاَ           الصحِيح الَّذِي قَطَع بِهِ   

 ومِثْـلُ هـذَا     إِنْ ثَبت الْحد بِالإِِْقْرارِ أُخر حتى يبرأَ، لأَِنه ربما رجع فِي أَثْناءِ الرميِ،            : الصحِيحِ، وقِيلَ 
 . الْخِلاَفِ فِي مسأَلَةِ الرجمِ فِي شِدةِ الْحر أَوِ الْبردِ

وإِِنْ كَانَ الْواجِب الْجلْد أَوِ الْقَطْع، فَإِِنْ كَانَ الْمرض مِما يرجى برؤه، فَيرى الْحنفِيةُ، والْمالِكِيـةُ،                
يقَام الْحد ولاَ يؤخر، كَمـا      : وقَالَ جمهور الْحنابِلَةِ  . يره وهو قَولُ الْخِرقِي مِن الْحنابِلَةِ     والشافِعِيةُ تأْخِ 

                                                 

 . ١٧٣ / ٨ ط دار المعرفة، والمغني ٤٣٨ / ٢ية اتهد ، وبدا٥٩ / ٧، والبدائع ١٤٨ / ٣ابن عابدين ) ٥٣١(
 . ٢٨٤، ٢١٧، ٢٠٨ / ٨، والمغني ١٤٤ / ١٠، وروضة الطالبين ٥٦ / ٧البدائع ) ٥٣٢(
 . ٢٠٨ / ٨، والمغني ٥٢ / ٧البدائع ) ٥٣٣(



 ١١٥

             رمرٍ، لأَِنَّ عأَبِي ثَوو اقحلُ إِِسذَا قَوهاءِ، وفَسكْرٍ فِي النو بلَرضي االله عنه  قَالَ أَبع دالْح ـةَ   أَقَامامى قُد
 . بنِ مظْعونٍ فِي مرضِهِ، ولأَِنَّ ما أَوجبه اللَّه تعالَى لاَ يؤخر بِغيرِ حجةٍ

                 قَامذَا ياطَ، فَهيمِلُ الستحالْخِلْقَةِ لاَ ي عِيفانِي ضكَانَ الْج أَو ،هؤرى بجرا لاَ يمِم ضرإِِنْ كَانَ الْمو
ع           ،لَـفالت ـهعم نمؤا يبرض برضا يلْدج دإِذَا كَانَ الْح لَكِنو ،ظَرتنةَ تالِ، إِذْ لاَ غَايفِي الْح دهِ الْحلَي

جمِع ضِغثٌ فِيهِ   : لَةُفَإِِنْ خِيف علَيهِ مِن ذَلِك قَالَ الشافِعِيةُ والْحنابِ       . كَالْقَضِيبِ الصغِيرِ وشِمراخِ النخلِ   
 . مِائَةُ شِمراخٍ فَضرِب بِهِ ضربةً واحِدةً

 ).)٥٣٤(جلْد(وفِي الْموضوعِ تفْصِيلٌ يرجع فِيهِ إِِلَى مصطَلَحِ 
  : إِقَامةُ الْحد علَى الْحبلَى- ٢

نه لاَ يقَام الْحد رجما كَانَ أَو غَيره علَى حبلَى ولَـو مِـن              أَجمع أَهلُ الْعِلْمِ علَى أَ    : قَالَ ابن الْمنذِرِ  
هةَ مِنرِيمةٌ لاَ جمرتحم فْسن هلِ، لأَِنمى إِِلَى الْحدعتلِئَلاَّ ي ،عضى تتى حزِن . 

        قِيسى تتح مجرت ا لَممجر دإِنْ كَانَ الْح ثُم             أَو ،هضِـعري نم أَ، فَإِِنْ كَانَ لَهاللِّب هقَتإِذَا س أَ، ثُماللِّب ه
          ررالض هنولَ عزلِي هفْطِمى تتح رِكَتإِِلاَّ تو ،تجِماعِهِ رضبِر دكَفَّلَ أَحت .   بِيةَ   �لأَِنَّ النامِدِيالْغ مجر 

لاَ نرجمها وندع ولَدها صغِيرا لَيس لَه من يرضِـعه،          «: مولُود، وفِي حدِيثٍ آخر قَالَ    بعدما فَطَمتِ الْ  
  )٥٣٥(»فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الأَْنصارِ، إِلَي رضاعه، فَرجمها

اعِ النفَاسِ إِذَا كَانت قَوِيةً يؤمن معه تلَفُها، وإِِنْ كَانَ الْحد جلْدا، فَتحد بعد الْوضعِ وانقِطَ
 لِيدِيثِ عولِ اللَّهِ «:  قَالَرضي االله عنهلِحسةً لِرإِنَّ أَم� ا، فَإِِذَا هِيهلِدنِي أَنْ أَجرفَأَم ،تنز 

نِفَاسٍ، فَخشِيت إِنْ أَنا جلَدتها أَنْ أَ         لنبِـي      حدِيثُ عهدٍ بِ :  فَقَـالَ  �قْتلَها، فَذَكَرت ذَلِك لِ
تنس٥٣٦(»أَح(  

       افخعِيفَةً يض ا أَوفِي نِفَاسِه تا إِنْ كَانا، أَمهلَيع           ـرطْهى تتح دا الْحهلَيع قَاملاَ ي هلَى أَنع ورهمفَالْج 
جلَى وع دفَى الْحوتسى لِيقْوتاتِهِوفِ فَوورِ خغَي الِ مِن٥٣٧(هِ الْكَم( . 

  : إِقَامةُ الْحد علَى السكْرانِ- ٣
                 مِـن ودقْصلَ الْمصحلِي وحصى يتح رخؤانِ تكْرلَى السع دةَ الْحاءِ فِي أَنَّ إِقَامالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف

 . )٥٣٨(زجر، والردع، لأَِنَّ غَيبوبةَ الْعقْلِ أَو غَلَبةَ النشوةِ والطَّربِ تخفِّف الأَْلَمإِقَامةِ الْحد، وهو ال

                                                 

، وروضة  ١٨٣ / ٤قليوبي  ، وال ٤٣٨ / ٢، وبداية اتهد    ٢٩٦ / ٦، والتاج والإكليل على مواهب الجليل       ١٤٨ / ٣ابن عابدين   ) ٥٣٤(
 . ١٧٣ / ٨، والمغني ٨٦، ٨٢ / ٦، وكشاف القناع ١٠١، ١٠٠، ٩٩ / ١٠الطالبين 

 ).  ـ ط الحلبي١٣٢٢ ـ ١٣٢١ / ٣(أخرجه مسلم ....  الغامدية�رجم النبي : حديث) ٥٣٥(
 ).  ـ ط الحلبي١٣٣٠ / ٣(أخرجه مسلم ....  زنت�أن أمة لرسول االله : حديث علي) ٥٣٦(
 وما  ١٧١ / ٨، والمغني   ٨٣،  ٨٢ / ٦، وكشاف القناع    ١٨٣ / ٤، والقليوبي   ٢٩٦ / ٦، ومواهب الجليل    ١٤٨ / ٣ابدين  ابن ع ) ٥٣٧(

 . بعدها



 ١١٦

  :إِقَامةُ الْحدودِ فِي الْمساجِدِ
 �أَنَّ النبِـي  «: يم بن حِزامٍاتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه تحرم إِِقَامةُ الْحدودِ فِي الْمساجِدِ، لِما روى حكِ    

 . )٥٣٩(»نهى عن إِقَامةِ الْحد فِي الْمساجِدِ
 ولأَِنَّ تعظِيم الْمسجِدِ    )٥٤٠(» لاَ تقَام الْحدود فِي الْمساجِدِ     { : قَالَ �ولِما روى ابن عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

اجِبةِ ا. وفِي إِِقَامظِيمِهِوعت كرودِ فِيهِ تد٥٤١(لْح( . 
ولاَ خِلاَف فِي إِقَامتِها فِي الْحرمِ علَى منِ ارتكَب موجِب الْحد فِيهِ، أَما منِ ارتكَبه خارِج الْحـرمِ                  

ومن {:في قوله تعالى  لَى أَنه لاَ يستوفَى فِيهِ حد       فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِِ   : ولَجأَ إِلَيهِ فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ    
 )٥٤٣(»لاَ يحِلُّ لاِمرِئٍ يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ أَنْ يسفِك بِها دما          «: � ولِقَولِهِ   )٥٤٢(}دخلَه كَانَ آمِنا  

 يشارى ولاَ يطْعم ولاَ يؤوى ويضيق علَيـهِ حتـى يخـرج             يقَاطَع فَلاَ يبايع ولاَ   : وقَالُوا). أَي مكَّةَ (
دالْح هفَى مِنوتسفَي . 

           سى أَنوا رفِيهِ، لِم وددفَى الْحوتست هةُ أَنافِعِيالشةُ والِكِيى الْمريو»   بِيأْسِ  �أَنَّ النلَى رعكَّةَ ولَ مخهِ  د
 . )٥٤٤(»اقْتلُوه: ابن خطَلٍ متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبةِ فَقَالَ: فَقَالَ مِغفَر، فَلَما نزع الْمِغفَر، جاءَه رجلٌ

  : يراعى عِند استِيفَاءِ كُلِّ نوعٍ مِن أَنواعِ الْحدودِما
  :حد الرجمِ -أ 

 : اءِ الرجمِ ما يلِييراعى فِي استِيفَ
أَنْ يكُونَ الرجم فِي مكَانٍ واسِعٍ، لأَِنه أَمكَن فِي رجمِهِ، ولِئَلاَّ يصِيب بعضهم بعضـا ويحِيطُـونَ                 

 الصلاَةِ لِرجمِهِ، كُلَّما رجم قَوم      يصطَفُّونَ كَصفُوفِ : بِالْمرجومِ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ، وقَالَ الْحنفِيةُ     

                                                                                                                                             

 / ٨، والمغـني    ١٧٣ / ١٠، وروضة الطـالبين     ٢٠٤ / ٤، والقليوبي   ٣١٧ / ٦، ومواهب الجليل    ١٦٤،  ١٦٣ / ٣ابن عابدين   ) ٥٣٨(
 . ٨٣، ٨٢ / ٦، وكشاف القناع ١٧٣

من حديث عبد االله بن عمرو بن العـاص  )  ـ ط الحلبي ٨٦٧ / ٢(أخرجه ابن ماجه » ى عن إقامة الحد في المساجد«: ثحدي) ٥٣٩(
 . ويشهد له ما بعده. وأعل إسناده البوصيري

من )  ـ ط الحلبي ٨٦٧ / ٢(، وابن ماجه ) ـ ط الحلبي ١٩ / ٤(أخرجه الترمذي » لا تقام الحدود في المساجد«: حديث) ٥٤٠(
، ) ـ ط شركة الطباعة الفنية ٧٧ / ٤( عبد االله بن عباس، وفي إسناده ضعف كذلك، كما في التلخيص لابن حجر حديث

 . وهو حسن لطرقه
 / ١٠، وروضـة الطـالبين      ٢٠١ / ٤ ط مصطفى البابي الحلبي، والشرح الصغير        ٢٢٣ / ٢، وجواهر الإكليل    ٦٠ / ٧البدائع  ) ٥٤١(

 . ٨٠ / ٦، وكشاف القناع ١٧٣
 . ٩٧/ رة آل عمران سو) ٥٤٢(
مـن حـديث أبي   )  ـ ط السلفية ١٩٧ / ١الفتح (أخرجه البخاري » لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك ا دما«حديث ) ٥٤٣(

 . شريح
»  دخل مكة وعلى رأسـه مغفـر  �أن النبي «: ، وحديث٢٣٩ ـ  ٢٣٦ / ٨ ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني ٥٤ / ٤سبل السلام ) ٥٤٤(

 ).  ـ ط الحلبي٩٩٠ / ٢(، ومسلم ) ـ ط السلفية١٦٥ / ٦الفتح (خرجه البخاري أ



 ١١٧

تنحوا ورجم آخرونَ، وأَنْ يكُونَ الرجم بِحِجارةٍ معتدِلَةٍ قَدر ما يطِيق الرامِي بِدونِ تكَلُّفٍ، لاَ بِكَبِيرةٍ                
 . ولاَ بِصغِيرةٍ خشيةَ التعذِيبِ) مرةً واحِدةًالإِِْجهاز علَيهِ (خشيةَ التشوِيهِ أَوِ التذْفِيفِ 

وهو أَيضا قَولٌ لَدى الْمالِكِيـةِ،      : ويحفَر لِلْمرأَةِ إِِلَى صدرِها، هذَا عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ فِي قَولٍ         
تلِس كُهرت ازجا، ولَه رتنِهِ أَسالِكَوابِها بِثِيرِه . 

أَنه لاَ يحفَر لَها لأَِنَّ     : ويرى الْمالِكِيةُ فِي الْمشهورِ، والْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ، وهو قَولٌ آخر لِلشافِعِيةِ          
 .أَكْثَر الأَْحادِيثِ علَى تركِهِ

    الأَْص وهلٌ ثَالِثٌ وةِ قَوافِعِيلِلشو مهدعِن ـةِ            : حنيبِالْب تإِِنْ ثَبا، ولَه فَرحي ارِ لَمبِالإِِْقْر دالْح تإِنْ ثَب هأَن
 لِمـا . وهذَا أَصح عِندِي  : حفِر لَها إِِلَى صدرِها، وهو قَولٌ لِلْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ أَيضا، قَالَ أَبو الْخطَّابِ           

     بِيةُ أَنَّ النديرى بوا   «: �رلَه فَرأَةً فَحرام مج٥٤٥(»ر(          ا مِـنكِينِهمةَ إِِلَى تاجلاَ حا، ولَه رتأَس هلأَِنو 
 بِالإِِْقْرارِ، فَإِِنها تتـرك     الْهربِ لِكَونِ الْحد قَد ثَبت بِالْبينةِ فَلاَ يسقُطُ بِفِعلٍ مِن جِهتِها، بِخِلاَفِ الثَّابِتِ            

 . علَى حالٍ لَو أَرادتِ الْهرب تمكَّنت مِنه، لأَِنَّ رجوعها عن إِقْرارِها مقْبولٌ
دِ علَيـهِ دونَ الْمقِـر لأَِنَّ   يحفَر لِلْمشـهو : وأَما الرجلُ فَلاَ يحفَر لَه عِند الْجمهورِ وفِي قَولٍ لِلْمالِكِيةِ     

 بِـرجمِ مـاعِزٍ     �لَما أَمر رسولُ اللَّـهِ      «: رضي االله عنه   لَم يحفِر لِماعِزٍ، قَالَ أَبو سعِيدٍ        �الرسولَ  
 .)٥٤٦(»ام لَناخرجنا بِهِ إِِلَى الْبقِيعِ، فَواَللَّهِ ما حفَرنا لَه ولاَ أَوثَقْناه، ولَكِن قَ

تثْبأَنْ لاَ ت بجقِّهِ، فَوفِي ح عرا الشبِه رِدي ةٌ لَمقُوبضِهِ ععب فْندو ،لَه فْرلأَِنَّ الْح٥٤٧(و(. 
ظَرنيطَلَحِوصوعِ فِي مضوفَاصِيلُ الْمى: ( تزِن) (مجرو .( 

  :الْجلْد -ب 
 :  ما يلِييراعى فِي استِيفَائِهِ

                 ـهسٍ أَنةِ أَنايا، لِرِوصالْعالْقَضِيبِ و نيب همجكُونَ حيو ،ةَ لَهقْدطٍ لاَ عوبِس بركُونَ الضكَـانَ  «أَنْ ي
هترثَم قْطَعطِ، فَتوبِالس رمؤي«هترثَمو ، :رجح نيب قدي افِهِ، ثُمةُ أَطْرقْدبِهِع برضي ثُم ،لِينى يتنِ حي . 

        لِيلِ عطًا، لِقَوسوتا مبرض بركُونَ الضأَنْ ينِ     رضي االله عنه  وطَيـوس نيطٌ بوسنِ، ويبرض نيب برض 
حيثُ يظْهر إِِبطُه، لأَِنَّ ذَلِك مبالَغـةٌ فِـي   ولِذَلِك فَلاَ يبدِي الضارِب إِِبطَه فِي رفْعِ يدِهِ، بِ       . يعنِي وسطًا 

 . الضربِ

                                                 

 . من حديث بريدة)  ـ الحلبي١٣٢٣ / ٣(أخرجه مسلم . »... رجم امرأة فحفر لها�أن النبي «: حديث) ٥٤٥(
 ـ  ٢٢١ / ٨(بيهقي ، وال) ـ ط الحلبي ١٣٢٠ / ٣(أخرجه مسلم . »... برجم ماعز�لما أمر رسول االله «: حديث أبي سعيد) ٥٤٦(

 . واللفظ للبيهقي) ط دائرة المعارف العثمانية
، ٣٤٩،  ٣٤٨/ ، والقوانين الفقهية    ٤٥٥ / ٤، والشرح الصغير    ٣٢٠ / ٤، والدسوقي   ٥٩ / ٧، والبدائع   ١٤٧ / ٣ابن عابدين   ) ٥٤٧(

 . ١٥٩ / ٨، والمغني ٨٤ / ٦، وكشاف القناع ٩٩ / ١٠، وروضة الطالبين ١٨٣ / ٤والقليوبي 



 ١١٨

                ـهعملِ، لأَِنَّ جالْقَت ضِعومو ،هطْنبو ،هردصو ،هجفَرو ههجوو ،هأْسلاَ رنِهِ خدلَى بع لْدالْج قفَرأَنْ يو
هفْسِدي احِدٍ قَدوٍ وضلَى عع . 

لِ           وإِِلَى الْقَت يدؤي أَو ،الْجِلْد قشلِئَلاَّ يو ،ظَّهح هوٍ مِنضذَ كُلُّ عأْخي      . لِيدؤي قَد ثْنِيتا اسم برا ضضأَيو
           ةِ، واطِنةِ أَوِ الْبالظَّاهِر اسوضِ الْحعادِ بى بِإِِفْسنعم قِيقَةً أَولاَكِ حإِِلَى الْه   لِيلِ عرضـي االله عنـه    لِقَو :

هجالْوو أْسقِ الراتو ،جِعأَوو رِباض . 
ولاَ يجوز تفْرِيق الضربِ علَى الأَْيامِ بِأَنْ يضرب فِي كُلِّ يومٍ سوطًا أَو سوطَينِ، لأَِنه لاَ يحصـلُ بِـهِ                    

الإِِْيلاَم. 
نيب لاَ خِلاَفوهدي دشلاَ تطُ وبرلاَ يو وددحالْم دملاَ ي هاءِ فِي أَنالْفُقَه  . 

 : واختلَفُوا فِي تجرِيدِهِ
مرأَةُ فَـلاَ تنـزع     فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِِلَى أَنه ينزع ثِياب الرجلِ خلاَ إِزارِهِ لِيستر عورته، وأَما الْ             

وشالْحو وا إِلاَّ الْفَرهابثِي . 
لَيس فِي دِينِنا مـد، ولاَ قَيـد ولاَ         : ويرى الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنه لاَ يجرد مِن ثِيابِهِ، لِقَولِ ابنِ مسعودٍ          

    رهِ غَيلَيكُونُ علْ يب ،رِيدجهِ            تلَيإِِنْ كَانَ عرِيدِ، وجنِ التع ةً لَهاننِ، صِييالْقَمِيصاءِ كَالْقَمِيصِ وتابِ الشثِي 
 . فَروةٌ، أَو جبةٌ محشوةٌ نزِعت، لأَِنه لَو ترِك علَيهِ ذَلِك لَم يبالِ بِالضربِ

   الْما، وقَائِم برضلُ يجالرو            لِـيلِ علِقَو ،كَشِفنا لِئَلاَّ تاهدي كسمتا، وهابا ثِيهلَيع دشتةً، والِسأَةُ جر
تضرب الْمرأَةُ جالِسةً، والرجلُ قَائِما فِي الْحدودِ، ولأَِنَّ الْمرأَةَ عـورةٌ وهـذَا أَسـتر               : رضي االله عنه  

 . )٥٤٨(لَها
أَشزِيدٍ                وى بِمنالز صالَى خعت بِ، لأَِنَّ اللَّهرالش لْدالْقَذْفِ، فَج لْدى، فَجنالز لْدودِ جدلْدِ فِي الْحالْج د

 فَـلاَ   عددا،  مِنه  ولأَِنَّ ما دونه أَخف    )٥٤٩(} ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ       {: مِن التأْكِيدِ بِقَولِهِ  
يجوز أَنْ يزِيد فِي إِيلاَمِهِ ووجعِهِ، لأَِنَّ ما كَانَ أَخف فِي عددِهِ كَانَ أَخف فِي صِـفَتِهِ، ولأَِنَّ جِنايـةَ                    

قَذْفِ، فَلأَِنَّ الْقَذْف نِسـبةٌ إِِلَـى       أَما أَنها أَعظَم مِن جِنايةِ الْ     : الزنى أَعظَم مِن جِنايةِ الشربِ والْقَذْفِ     
وأَما أَنه أَعظَم مِن جِنايةِ الشربِ فَلأَِنَّ الْجلْد فِي الزنى ثَبـت بِـنص              . الزنى، فَكَانَ دونَ حقِيقَةِ الزنى    

       ختا اسمإِِنبِ، ورفِي الش صلاَ نزِيزِ، وابِ الْعلاَلِ بِالْقَذْفِ      الْكِتتِدالاِسادِ، وتِهبِالاِج امةُ الْكِرابحالص هجر
 .)٥٥٠(إِذَا سكِر هذَى، وإِِذَا هذَى افْترى، وحد الْمفْترِي ثَمانونَ: فَقَالُوا
  :الْقَطْع - ج 

                                                 

 ومـا   ٥٠٢ / ٤، والشرح الصغير    ٣١٩،  ٣١٨ / ٦، ومواهب الجليل    ٦٠ / ٧، والبدائع   ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦ / ٣ابن عابدين   ) ٥٤٨(
 . ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٠٠، ٩٩ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٠٤ / ٤بعدها، والقليوبي 

 . ٢/ سورة النور ) ٥٤٩(
 . ٣٥٣ / ٢، ونيل المآرب ٨١ / ٦، وكشاف القناع ٦٠ / ٧البدائع ) ٥٥٠(



 ١١٩

 وتحسم ولاَ تقْطَع فِي حر وبردٍ شدِيدينِ، لأَِنَّ الْحد          تقْطَع يمِين السارِقِ مِن زندِهِ وهو مفْصِلُ الرسغِ،       
لِفتلاَ م اجِرز . 

               رجتلٍ، وببِح هدي دشتفْسِهِ ولَى نع نِيجفَي كرحتطُ، لِئَلاَّ يبضيو لَسجفَي ،كِنما يلِ مهبِأَس قْطَعيو
 بِينى يتح               قْطَعةٍ، لِيا بِقُومقَهفَو قديو ،ادح ا سِكِّينمهنيب عوضي اعِ، ثُمفْصِلِ الذِّرم مِن فْصِلُ الْكَفم 

  .)٥٥١(وإِِنْ علِم قَطْع أَسرع مِن هذَا قُطِع بِهِ. فِي مرةٍ واحِدةٍ
  :التغرِيب -د 

 وفِـي تغرِيـبِ     )٥٥٢( إِِلَى مسافَةِ الْقَصرِ حولاً كَامِلاً     - عِند من يقُولُ بِذَلِك      -بِكْر  يغرب الزانِي الْ  
 الُهمإِج قبفْصِيلٌ ستو تِهِ خِلاَففِيكَيأَةِ ورفِي .  الْم فْصِيلُهت ظَرنيو)رِيبغتى وزِن .( 

  :ن الناسِإِقَامةُ الْحدودِ فِي ملأٍَ مِ
ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ مِـن     {:في قوله تعالى  اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْحدود تقَام فِي ملأٍَ مِن الناسِ،           

مِنِينؤلاَ           )٥٥٣(}الْمودِ ددالْح ائِرلُ سمشي هى لَكِننالز دفِي ح درإِِنْ وو صالنو       مِـن ـودقْصلَةً، لأَِنَّ الْم
الْحدودِ كُلِّها واحِد، وهو زجر الْعامةِ، وذَلِك لاَ يحصلُ إِلاَّ أَنْ تكُونَ الإِِْقَامةُ علَى رأْسِ الْعامـةِ، لأَِنَّ                  

رونَ بِإِِخبارِ الْحضورِ، فَيحصلُ الزجر لِلْكُلِّ، وفِيهِ       الْحضور ينزجِرونَ بِأَنفُسِهِم بِالْمعاينةِ، والْغيب ينزجِ     
 . منع الْجلاَّدِ مِن مجاوزةِ الْحد الَّذِي جعِلَ لَه، ودفْع التهمةِ والْميلِ

: ثَلاَثَةٌ، وقِيـلَ  : اثْنانِ، وقِيلَ :  واحِد، وقِيلَ  الطَّائِفَةُ أَقَلُّها : وفِي الْمرادِ بِالطَّائِفَةِ فِي الآْيةِ خِلاَف قِيلَ      
 .)٥٥٤(نفَر: عشرةٌ، وقِيلَ: خمسةٌ، وقِيلَ: أَربعةٌ، وقِيلَ

ظَرنيفِي و مهأَدِلَّتا وبِه فْصِيلُ الْقَائِلِينى( تزِن .( 
دالْح آثَار:  

نَّ الْحد إِنْ كَانَ رجما يدفَع الْمرجوم بعد قَتلِهِ إِِلَى أَهلِهِ، فَيصنعونَ بِهِ مـا               ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِِلَى أَ    
           وِيا رلِم ،هونفِنديهِ، ولَيلُّونَ عصيو ،هونكَفِّنيو ،هلُونسغى، فَيتوائِرِ الْمبِس عنصـ   «ي  م أَنَّ ماعِزا لَما رجِ

 .  علَى شراحةَرضي االله عنه وصلَّى علِي )٥٥٥(»اصنعوا بِهِ ما تصنعونَ بِموتاكُم: �قَالَ 
 . ولأَِنه مسلِم لَو مات قَبلَ الْحد صلِّي علَيهِ، فَيصلَّى علَيهِ بعده كَالسارِقِ

                                                 

 . ٢٦١ / ٨، والمغني ١٤٩ / ١٠، وروضة الطالبين ٣٠٥ / ٦، ومواهب الجليل ٢٠٦ / ٣ابن عابدين ) ٥٥١(
 . ١٦٩ / ٨، والمغني ٨٨ / ١٠روضة الطالبين ) ٥٥٢(
 . ٢/ سورة النور ) ٥٥٣(
 ، والقوانين ٤٥٦/ ، والشرح الصغير ٦١ / ٧البدائع ) ٥٥٤(
= 

 .١٧٠ / ٨، والمغني ٩٩ / ١٠، وروضة الطالبين ٤٣٨ / ٢اية اتهد ، وبد٢٥٩ / ٦، ومواهب الجليل ٢٤٩/ الفقهية = 
من حديث )  ـ ط الفجالة ٩٧ / ٢(أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدراية لابن حجر . »اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم«: حديث) ٥٥٥(

 . بريدة، وضعفه ابن حجر



 ١٢٠

فَـرجِم  : مـاعِزٍ «تلَه الإِِْمام فِي حد لاَ يصلِّي الإِِْمام علَيهِ، لأَِنَّ جابِرا قَالَ فِي حدِيثِ              ويرى الْمالِكِيةُ أَنَّ من قَ    
 بِيالن فَقَالَ لَه ،اتى متهِ�حلَيلِّ عصي لَما وري٥٥٦(» خ(  

فِي سائِرِ الأَْحكَامِ مِن الشهادةِ وغَيرِها بِشـروطِها إِلاَّ   ءٌوإِِنْ كَانَ جلْدا فَحكْم الْمحدودِ وغَيرِهِ سوا      
                 ـدعتِهِ بادهولِ شفِي قَبأْبِيدِ، ولَى التع هتادهطُلُ شبت هةِ، فَإِِنادهاءِ الشةً فِي أَداصفِي الْقَذْفِ خ وددحالْم

قَـذْف  : (وينظَر فِي مصطَلَحِ  . )٥٥٧( ذُكِر فِي كِتابِ الشهاداتِ مِن كُتبِ الْفِقْهِ       التوبةِ خِلاَف وتفْصِيلٌ  
 ).وشهادةٌ

 ــــــــــــ
 
 
  
 
 
  
 
 
  

 

 

                                                 

 ـ تحقيـق   ٥٨٢ / ٤(، وأبو داود ) ـ ط السلفية ١٢٩ / ١٢تح الف(أخرجه البخاري . »فرجم ـ ماعز ـ حتى مات  «: حديث جابر) ٥٥٦(
 ). عزت عبيد دعاس

 . ١٨٨ / ٨، والمغني ١٠٥ / ١٠، وروضة الطالبين ٦٣ / ٧البدائع ) ٥٥٧(



 ١٢١

 حد السرقة 
رِيفعالت:  
: الاً، وسرقَه مالاً يسرِقُه سرقًا وسرِقَةً     سرق مِنه م  : يقَالُ. السرِقَةُ أَخذُ الشيءِ مِن الْغيرِ خفْيةً     : فِي اللُّغةِ 

ارِقس وةً، فَهفْيخ الَهذَ مقَالُ. أَخيو :ظَرالنو عمالس قرتأَوِ اس قرا: سفِيختسم ظَرن أَو مِع٥٥٨(س( . 
حرزا، أَو ما قِيمته نِصاب، مِلْكًا لِلْغيرِ، لاَ شبهةَ لَه فِيهِ،           هِي أَخذُ الْعاقِلِ الْبالِغِ نِصابا م     : وفِي الاِصطِلاَحِ 
 . علَى وجهِ الْخفْيةِ

 .)٥٥٩(أَخذُ مكَلَّفٍ طِفْلاً حرا لاَ يعقِلُ لِصِغرِهِ: وزاد الْمالِكِيةُ
  : ذَات الصلَةِالأَْلْفَاظُ

  :الاِختِلاَس -أ 
قَالُ خيأَي ،هلَستءَ أَوِ اخيالش لَةٍ: لَساتخمةٍ وزهفِي ن هلَبت٥٦٠(اس( . 

لِستخالْمبِ: ورةِ فِي الْهعرلَى السا عمِدتعةً مرهالَ جذُ الْمأْخالَّذِي ي و٥٦١(ه( . 
 . ادها الْخفْيةُ، والاِختِلاَس يعتمِد الْمجاهرةَأَنَّ الأُْولَى عِم: فَالْفَرق بين السرِقَةِ والاِختِلاَسِ

 .)٥٦٢(»لَيس علَى خائِنٍ ولاَ منتهِبٍ ولاَ مختلِسٍ قَطْع«: ولِذَا ورد فِي الْحدِيثِ
طَلَحصم ظُرتِلاَسٍ: (اناخ .( 

  :جحد الأَْمانةِ، أَو خِيانتها -ب 
هـو  : والْجاحِد أَوِ الْخائِن  . )٥٦٣(الإِْنكَار، ولاَ يكُونُ إِلاَّ علَى عِلْمٍ مِن الْجاحِدِ بِهِ        : وِ الْجحود الْجحد أَ 

انَ عِنده ودِيعةٌ   الَّذِي يؤتمن علَى شيءٍ بِطَرِيقِ الْعارِيةِ أَوِ الْودِيعةِ فَيأْخذُه ويدعِي ضياعه، أَو ينكِر أَنه كَ              
 . أَو عارِيةٌ

فِي الْحِرزِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ ورِوايةٍ عِنـد     فَالْفَرق بين السرِقَةِ والْخِيانةِ يرجِع إِلَى قُصورٍ      
 . )٥٦٤(الْحنابِلَةِ

طَلَحصم ظُرانكَارٍ: (وإِن .( 
                                                 

 . ذيب الأسماء واللغات، ولسان العرب، ومختار الصحاح، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط) ٥٥٨(
وانظر لابن نجيم تعريفا مفصلا في البحر       . ١٧٠ / ٢، والفتاوى الهندية    ٢١٩ / ٤، وفتح القدير    ١٠٢ / ٤الاختيار لتعليل المختار    ) ٥٥٩(

 / ٧اية المحتاج   : ، وقريب منه  ٢٧٧ / ٢، والمهذب للشيرازي    ٣٧٢ / ٢، وبداية اتهد    ٩١ / ٨، وشرح الخرشي    ٥٥ / ٥الرائق  
 . ١٢٩ / ٦ القناع ، وكشاف٢٧٤ / ٤، والإقناع ١٨٦ / ٤، والقليوبي وعميرة ٤٣٩

 . لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط) ٥٦٠(
 . ٢٣٩ / ١٠، والمغني ٣٤٦ / ٧، واية المحتاج ٤٣٦ / ٢، وبداية اتهد ١٦٠ / ٩المبسوط ) ٥٦١(
 ٥٢ / ٤(والترمـذي  ، ) ـ تحقيق عزت عبيد الدعاس ٥٥٢ / ٤(أخرجه أبو داود . »ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع«: حديث) ٥٦٢(

 . حديث حسن صحيح: وقال. من حديث جابر) ـ ط الحلبي
 . ، المصباح المنير)جحد(لسان العرب ) ٥٦٣(
 . ١٠٥، ١٠٤ / ٦، وكشاف القناع ٤٣٦ / ٧، واية المحتاج ٤٣٦ / ٢، وبداية اتهد ٣٧٣ / ٥فتح القدير ) ٥٦٤(



 ١٢٢

  :الْحِرابةُ -ج 
الْبروز لأَِخذِ مالٍ أَو لِقَتلٍ أَو لإِِرعابٍ علَى سبِيلِ الْمجاهرةِ مكَابرةً اعتِمادا علَى الْقُـوةِ مـع                 : الْحِرابةُ

 . )٥٦٥(الْبعدِ عنِ الْغوثِ، وتسمى قَطْع الطَّرِيقِ، والسرِقَةَ الْكُبرى
يلَـى                  وا عادتِمةً اعركَابابٍ معإِر لٍ أَولِقَت الٍ أَوذِ ملأَِخ وزرالْب ةَ هِيابرِقَةِ بِأَنَّ الْحِرالس نيبا وهنيب قفَر

ةُ تكْتمِلُ بِالْخروجِ علَى سبِيلِ     فَالْحِراب. الشوكَةِ مع الْبعدِ عنِ الْغوثِ، أَما السرِقَةُ فَهِي أَخذُ الْمالِ خفْيةً          
 .)٥٦٦(الْمغالَبةِ وإِنْ لَم يؤخذْ مالٌ، أَما السرِقَةُ فَلاَ بد فِيها مِن أَخذِ الْمالِ علَى وجهِ الْخفْيةِ

طَلَحصم ظُرانةٍ: (وابحِر .( 
  :الْغصب -د 

 . الشيءِ ظُلْما مجاهرةًأَخذُ: الْغصب فِي اللُّغةِ
أَنَّ الأَْولَ يتحقَّق   : فَالْفَرق بين الْغصبِ والسرِقَةِ   . هو الاِستِيلاَءُ علَى حق الْغيرِ عدوانا     :  الاِصطِلاَحِ وفِي

 . )٥٦٧( سِرا مِن حِرزِ مِثْلِهِبِالْمجاهرةِ، فِي حِينِ يشترطُ فِي السرِقَةِ أَنْ يكُونَ الأَْخذُ
طَلَحصم ظُرانبٍ: (وغَص .( 

  :النبش -هـ 
نـبش الرجـلُ    : ومِنـه . كَشـفْتها : نبشته نبشا، أَيِ استخرجته مِن الأَْرضِ، ونبشت الأَْرض       : يقَالُ
ر٥٦٨(الْقَب( . 

اشبالنالَّذِي : و وهورِهِمفِي قُب فْنِهِمد دعى بتوأَكْفَانَ الْم رِقس٥٦٩(ي( . 
الْمالِكِيـةُ والشـافِعِيةُ    (وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِهِ وفِي اعتِبارِهِ سارِقًا، فَذَهب جمهور الْفُقَهـاءِ             

  فوسو يأَبابِلَةُ ونالْحفِ ) ونالْح لِـهِ            مِنلِقَوهِ، ولَيرِقَةِ عالس داقِ حطِبارِقًا؛ لاِناشِ سبارِ النتِبةِ إِلَى اعي� :
»اهنقَطَّع شبن نمو ،اهقْنغَر قغَر نمو ،اهقْنرح قرح ن٥٧٠(»م(. 

       ارِ النتِبمِ اعدإِلَى ع دمحمنِيفَةَ وو حأَب بذَها فِيـهِ،            وغُوبرم سلَيو لَه الِكا لاَ مذُ مأْخي هارِقًا لأَِناشِ سب
 . )٥٧١(واشتِراطُ الْخفْيةِ والْحِرزِ لاَ يجعلُ هذَا النوع مِن الأَْخذِ سرِقَةً

                                                 

 . ٢٨٧ / ٨، والمغني ٢٣٨ / ٢ع لحل ألفاظ أبي شجاع ، الإقنا١٥٤ / ٤، روض الطالب ٩٠ / ٧بدائع الصنائع ) ٥٦٥(
 . ٢٦٨ / ٤ وما بعدها، وشرح فتح القدير ٢ / ٨اية المحتاج ) ٥٦٦(
 . ٢٤٢ / ٣، وحاشية الدسوقي ١٨٢ / ١كفاية الأخيار ) ٥٦٧(
 . المصباح المنير) ٥٦٨(
 . ٦٠ / ٥البحر الرائق ) ٥٦٩(
عن )  ـ ط دائرة المعارف العثمانية ٤٣ / ٨(أخرجه البيهقي . »ش قطعناهمن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نب«: حديث) ٥٧٠(

 ).  ـ ط شركة الطباعة الفنية١٩ / ٤(كذا في التلخيص الحبير » وفي الإسناد بعض من يجهل«: البراء، وقال ابن حجر
، ٣٢١ / ١٨مـوع  ، وتكملة ا٣٤٠ / ٤، وحاشية الدسوقي ٣٧٥ ـ  ٣٧٤ / ٥، وفتح القدير ١٦٠ ـ  ١٥٦ / ٩المبسوط ) ٥٧١(

 . ١٣٩ ـ ١٣٨ / ٦وكشاف القناع 



 ١٢٣

طَلَحصم ظُرانشٍ: (وبن .( 
  :والنشلُ -

: والنشـالُ . نشلَ اللَّحم مِن الْقِدرِ، ونشلَ الْخاتم مِـن الْيـدِ         : يقَالُ. سرع نزعه أَ: نشلَ الشيءَ نشلاً  
ويعبـر  . الْمختلِس الْخفِيف الْيدِ مِن اللُّصوصِ، يشق ثَوب الرجلِ ويسلُّ ما فِيهِ علَى غَفْلَةٍ مِن صاحِبِهِ              

 . )٥٧٢(إِذَا شقَقْته: لطَّرارِ، مِن طَررته طَراعنه بِا
ولاَ يختلِف اصطِلاَح الْفُقَهاءِ عنِ الْمعنى اللُّغوِي، فَالطَّرار أَوِ النشالُ هو الَّذِي يسـرِق النـاس فِـي                  

  .)٥٧٣(يقَظَتِهِم بِنوعٍ مِن الْمهارةِ وخِفَّةِ الْيدِ
ولِهذَا اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تطْبِيـقِ حـد        . فَالْفَرق بين النشلِ أَوِ الطَّر بين السرِقَةِ يتمثَّلُ فِي تمامِ الْحِرزِ          

 مِنها ما   وأَخذَ كُم أَوِ الْقَمِيص  السرِقَةِ علَى النشالِ فَجمهورهم يسوي بين السارِقِ والطَّرارِ سواءٌ شق الْ          
يبلُغُ النصاب، أَو أَدخلَ يده فَأَخذَ دونَ شق لأَِنَّ الإِْنسانَ يعتبر حِرزا لِكُلِّ ما يلْبسه أَو يحمِلُه مِن نقُودٍ                   

ه فِي الْكُم أَو فِي الْجيبِ فَأَخذَ مِن غَيرِ شق، أَو شق غَيرهمـا              وبعضهم يرى أَنه إِذَا أَدخلَ يد     . وغَيرِها
وتفْصِـيلُ ذَلِـك فِـي      . )٥٧٤(مِثْلَ الصرةِ، فَلاَ يطَبق علَيهِ حد السرِقَةِ؛ لِعدمِ اكْتِمالِ الأَْخذِ مِن الْحِرزِ           

 ). نشلٍ: (مصطَلَحِ
 :بالنه -ز 

الْغارةُ والْغنِيمةُ والشيءُ الْمنهوب وهو الْغلَبةُ علَـى الْمـالِ          : والنهب. أَخذَه قَهرا : نهب الشيءَ نهبا  
رالْقَهو . رِيهقَالُ       : قَالَ الأَْزضٍ، يالِ بِلاَ عِوالْم مِن هِبتا انم بهالنفُلاَ : و بهأَن الَهنٌ م :   نلِم هاحإِذَا أَب

 . )٥٧٥(أَخذَه، ولاَ يكُونُ نهبا حتى تنتهِبه الْجماعةُ، فَيأْخذُ كُلُّ واحِدٍ شيئًا، وهِي النهبةُ
           هِ الْخإِلَى شِب ودعرِقَةِ يالسبِ وهالن نيب قأَنَّ الْفَر رظْهذَا يه مِنـذَا        ولِهبِ وهفِي الن افَروتلاَ ي وهةِ، وفْي

 .)٥٧٦(»لَيس علَى خائِنٍ ولاَ منتهِبٍ ولاَ مختلِسٍ قَطْع«: ورد فِي الْحدِيثِ
طَلَحصم ظُرانبٍ: (وهن .( 

  : السرِقَةِأَركَانُ
 . سروق مِنه، والْمالُ الْمسروق، والأَْخذُ خفْيةًالسارِق، والْم: لِلسرِقَةِ أَربعةُ أَركَانٍ

  :السارِق: الركْن الأَْولُ

                                                 

 . لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط) ٥٧٢(
 . ٣٩٠ / ٥، وشرح فتح القدير ٧٨طلبة الطلبة ص ) ٥٧٣(
ر ، فتح القدي  ١٦١ / ٩، والمبسوط   ٢٥٦ / ٨، المغني   ١٧٠ / ٦، أحكام القرآن للقرطبي     ١٨٢رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص       ) ٥٧٤(

 . ٧٦ / ٧، بدائع الصنائع ٣٩١ / ٥
 . ٤٣١لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، والزاهر ص ) ٥٧٥(
 . ٢/ تقدم تخريجه ف . »...ليس على خائن ولا منتهب ولا«: حديث) ٥٧٦(



 ١٢٤

  جِبرِقَةِ     -يالس دةِ حوطٍ      - لإِِقَامرةُ شسمارِقِ خفِي الس افَروتلَ      :  أَنْ تفِع قْصِدأَنْ يكَلَّفًا، وكُونَ مأَنْ ي
لاَّ يكُونَ مضطَرا إِلَى الأَْخذِ، وأَنْ تنتفِي الْجزئِيةُ بينه وبين الْمسروقِ مِنه، وأَلاَّ تكُونَ عِنـده                السرِقَةِ، وأَ 

 . شبهةٌ فِي استِحقَاقِهِ ما أَخذَ
  :التكْلِيف: الشرطُ الأَْولُ

 . )٥٧٧(كَرا كَانَ أَو أُنثَى إِلاَّ إِذَا كَانَ مكَلَّفًا، أَو بالِغا عاقِلاًلاَ يقَام الْحد علَى السارِقِ ذَ
طَلَحصم ظُرانكْلِيفٍ: (وت.( 

 ). بلُوغٍ: (ينظَر مصطَلَح.  ويعتبر الشخص بالِغا إِذَا توافَرت فِيهِ إِحدى علاَماتِ الْبلُوغِ-أ 
   نا ملِ      أَمهِ لِقَولَيع دلُوغِ فَلاَ حونَ الْبكَانَ د بِيقِظَ          «� النيـتسى يتائِمِ حنِ النثَلاَثَةٍ ع نع الْقَلَم فِعر

       ركْبى يتح بِينِ الصعأَ وربى يتلَى حتبنِ الْمعرٍ   . )٥٧٨(»وجح نلِذَا قَالَ ابـ : و  لَمالْع عملَـى أَنَّ    أَجاءُ ع
 . )٥٧٩(الاِحتِلاَم فِي الرجالِ والنساءِ يلْزم بِهِ الْعِبادات والْحدود وسائِر الأَْحكَامِ

لِقَولِـهِ   )٥٨٠( واتفَقُوا كَذَلِك علَى اشتِراطِ الْعقْلِ لإِِقَامةِ الْحد علَى السارِقِ، إِذْ أَنه مناطُ التكْلِيفِ             -ب  
هذَا إِنْ كَانَ الْمجنونُ مطْبقًا، فَأَما إِنْ كَـانَ         . »وعنِ الْمجنونِ حتى يعقِلَ   «:  فِي الْحدِيثِ السابِقِ   �

: نظُر مصطَلَح ا. غَير مطْبقٍ وجب الْحد إِنْ سرق فِي حالِ الإِْفَاقَةِ، ولاَ يجِب إِنْ سرق فِي حالِ الْجنونِ               
 ). جنونٍ(

انظُـر  . )٥٨١( وقَد أَلْحق الْفُقَهاءُ الْمعتوه بِالْمجنونِ؛ لأَِنَّ الْعته نوع جنونٍ فَيمنـع أَداءَ الْحقُـوقِ     -ج  
طَلَحصهٍ: (متع.( 

وعـنِ  «:  فِي الْحدِيثِ الْمتقَدمِ   � لِقَولِهِ   )٥٨٢( النائِمِ  ولاَ يجِب إِقَامةُ الْحد إِذَا صدرتِ السرِقَةُ مِن        -د  
  ).نومٍ: (انظُر مصطَلَح. »النائِمِ حتى يستيقِظَ

 ). ءٍإِغْما: (انظُر مصطَلَح. )٥٨٣( كَذَلِك لاَ يقَام الْحد علَى الْمغمى علَيهِ إِذَا سرق حالَ إِغْمائِهِ-هـ 
 :  فَقَدِ اختلَفَت فِي حكْمِهِ أَقْوالُ الْفُقَهاءِ)٥٨٤( أَما من يسرِق وهو سكْرانُ-و 

                                                 

انية لأبي يعلـى ص     ، والأحكام السلط  ٢٢٨، الأحكام السلطانية للماوردي ص      ٤٣٧ / ٢، وبداية اتهد    ٢٦٥ / ٣ابن عابدين   ) ٥٧٧(
٢٦٨ . 

 ٥٩ / ٢(، والحـاكم  ) ـ تحقيق عزت عبيد الدعاس ٥٥٨ / ٤(أخرجه أبو داود . »عن الصبي حتى يكبر: رفع القلم عن ثلاثة«: حديث) ٥٧٨(
 . صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: وقال. من حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ) ـ ط دائرة المعارف العثمانية

 / ٧، وايـة المحتـاج      ٣٤٤،  ٣٣٢ / ٤، والدسوقي على الشرح الكبير      ٦٧ / ٧بدائع الصنائع   : وانظر. ٢٧٧ / ٥ي  فتح البار ) ٥٧٩(
 . ١٢٩ / ٦، وكشاف القناع ٤٢١

 . نفس المراجع السابقة) ٥٨٠(
 . ٣ ف ٩٩ / ١٦، والموسوعة الفقهية ٤٢٧ ـ ٤٢٦ / ٢ابن عابدين ) ٥٨١(
 . ٣٣٦ / ٣ادات ، وشرح منتهى الإر٦٧ / ٧بدائع الصنائع ) ٥٨٢(
 . ٢٦٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٢٨الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ٥٨٣(
 . ٥ ف ١٠٠ / ١٦الموسوعة الفقهية : انظر في تعريف السكر) ٥٨٤(



 ١٢٥

 سواءٌ أَكَانَ متعديا بِسكْرِهِ   . فَبعضهم يرى أَنَّ عقْلَه غَير حاضِرٍ، فَلاَ يؤاخذُ بِشيءٍ مطْلَقًا إِلاَّ حد السكْرِ            
إِذَا كَانَ السكْرانُ قَـد تعـدى       : غَير أَنَّ جمهور الْفُقَهاءِ يفَرق بين حالَتينِ      . )٥٨٥(أَم كَانَ غَير متعد بِهِ    

  ار رِيدي نم قْصِدى لاَ يتائِعِ، حا لِلذَّردهِ، سلَيع قَامرِقَةِ يالس دكْرِهِ، فَإِنَّ حبِ  بِسـرةٍ إِلَى الشرِيمج تِكَاب
. )٥٨٦(أَما إِذَا لَم يكُن متعديا بِالسكْرِ فَيدرأُ عنه الْحد؛ لِقِيامِ عذْرِهِ وانتِفَاءِ قَصدِهِ            . درءًا لإِِقَامةِ الْحد علَيهِ   

طَلَحصم ظُركْرٍ: (انس.(  
اشتِراطُ كَونِ السارِقِ ملْتزِما أَحكَام الإِْسلاَمِ حتى تثْبـت وِلاَيـةُ           : سأَلَةِ التكْلِيفِ  ومِما يلْتحِق بِم   - ز

مِ، ويقَـام   ولِذَا لاَ يقَام حد السرِقَةِ علَى الْحربِي غَيرِ الْمستأْمنِ لِعدمِ الْتِزامِهِ أَحكَام الإِْسلاَ            . الإِْمامِ علَيهِ 
انظُـر  . )٥٨٧(الْحد علَى الذِّمي لأَِنه بِعقْدِ الذِّمةِ يلْتزِم بِأَحكَامِ الإِْسلاَمِ وتثْبت وِلاَيـةُ الإِْمـامِ علَيـهِ               

يطَلَحصةِ: (ملِ الذِّمأَهبِ، ورلِ الْحأَه.(  
  نأْمتسالْم بِيرا الْحفَإِ: أَم                كَـامـا أَحمهمِن امِ أَيمِ الْتِزدلِع دهِ الْحلَيع قَاملاَ ي رنٍ آخأْمتسم مِن قرنْ س

 : وإِنْ سرق مِن مسلِمٍ أَو ذِمي فَفِي إِقَامةِ الْحد علَيهِ أَقْوالٌ مختلِفَةٌ. الإِْسلاَمِ
إِلَى وجوبِ إِقَامةِ الْحد علَيهِ لأَِنَّ دخولَه فِـي         ) الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وأَبو يوسف   (ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    

كَاما الأَْحزِملْتم لُهعجانِ يالأَْم . 
          غَي ههِ؛ لأَِنلَيع دةِ الْحمِ إِقَامدإِلَى ع دمحمنِيفَةَ وو حأَب بذَهـالَى      وعلاَمِ، قَالَ تكَامِ الإِْسزِمٍ بِأَحلْتم ر :} 

وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلاَم اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِـأَنهم قَـوم لاَ                   
 .)٥٨٨(}يعلَمونَ

 . أَنه لاَ يقَام علَيهِ الْحد كَالْحربِي: أَظْهرها: ةُ أَقْوالٍوعِند الشافِعِيةِ ثَلاَثَ
فَـإِنْ  : يفَصلُ بِالنظَرِ إِلَى عقْدِ الأَْمـانِ     : والثَّالِثُ. أَنَّ الْمستأْمن يقَام علَيهِ حد السرِقَةِ كَالذِّمي      : والثَّانِي

 . )٥٨٩( الْحدودِ علَيهِ وجب الْقَطْع، وإِلاَّ فَلاَ حد ولاَ قَطْعشرطَ فِيهِ إِقَامةَ
  :الْقَصد:  الثَّانِيالشرطُ

 عِلْـمِ   لاَ يقَام الْحد علَى السارِقِ إِلاَّ إِذَا كَانَ يعلَم بِتحرِيمِ السرِقَةِ، وأَنه يأْخذُ مالاً مملُوكًا لِغيرِهِ دونَ                
فْصِيلُ ذَلِكلِي تا يفِيملَ، وا فَعا فِيمارتخكُونَ مأَنْ يلُّكِهِ، ومإِلَى ت هتنِي رِفصنأَنْ تتِهِ، وادإِرالِكِهِ وم . 

                                                 

 . ١٩٥ / ٨، والمغني ٢٧٧ / ٢المهذب ) ٥٨٥(
 . ١٩٥ / ٨غني ، والم٢٧٨ و٧٨ / ٢، والمهذب ١٠١ / ٨، والخرشي ١٩٢ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٥٨٦(
، وأحكام أهل الذمة لابـن      ١١٦ / ٣، وكشاف القناع    ٤٤٠ / ٧، واية المحتاج    ٢٧٠ / ١٦، والمدونة   ٦٧ / ٧بدائع الصنائع   ) ٥٨٧(

 . ٤٧٥ / ٢القيم 
 . ٦/ سورة التوبة ) ٥٨٨(
، والقليـوبي   ١٧٥ / ٤تاج  ، ومغني المح  ٢٧٦ / ١٠، والمغني   ٢٩١ / ٦، والمدونة   ١٠٤ / ٤، وفتح القدير    ٢٦٦ / ٣ابن عابدين   ) ٥٨٩(

 . ١٩٦ / ٤وعميرة 



 ١٢٦

 مِمن يعذَر بِالْجهلِ شـبهةٌ تـدرأُ         أَنْ يعلَم السارِق بِتحرِيمِ الْفِعلِ الَّذِي اقْترفَه، فَالْجهالَةُ بِالتحرِيمِ         -أ  
دانَ      . الْحثْمعو رمع نع وِير قَدرضي االله عنهما  و :    نلَى مإِلاَّ ع دلاَ ح هلِمةِ    . عقُوبالْعِلْمِ بِالْع مدا عأَم

دأُ الْحرداتِ الَّتِي تهبالش مِن دع٥٩٠(فَلاَ ي( . 
وعلَى . ، وأَنه قَد أَخذَه دونَ عِلْمِ مالِكِهِ ودونَ رِضاه        لِغيرِهِأَنْ يعلَم السارِق أَنَّ ما يأْخذُه مملُوك         -ب  

              وكرتم أَو احبالٌ مم هأَن قِدتعي وهالاً وذَ مأَخ نلَى مع دالْح قَاملاَ ي ذَلِك . لاَ يرِ    وجؤلَى الْمع دالْح قَام
 . )٥٩١(الَّذِي يأْخذُ الْعين الَّتِي آجرها، ولاَ علَى الْمودِعِ الَّذِي يأْخذُ الْودِيعةَ دونَ رِضا الْودِيعِ

السرِقَةِ علَى من أَخذَ مالاً مملُوكًا       أَنْ تنصرِف نِيةُ الآْخِذِ إِلَى تملُّكِ ما أَخذَه، ولِهذَا لاَ يقَام حد              -ج  
                   ـذَهأَخ ـةِ، أَوابعبِيلِ الدلَى سع ذَهأَخ أَو ،هدري ثُم مِلَهعتسلِي ذَهكَأَنْ أَخ ،لُّكَهمت قْصِدونَ أَنْ يرِهِ ديلِغ

     قِدتعم ذَهأَخ هِ، أَولَيدِ الاِطِّلاَعِ عرجلِم            مِنو ،لَى ذَلِكلُّ عدت ائِنتِ الْقَراما دذِهِ، مى بِأَخضري الِكَها أَنَّ م
الْقَرائِنِ الَّتِي تدلُّ علَى نِيةِ التملُّكِ، إِخراج الْمالِ مِن الْحِرزِ لِغيرِ ما سبق، بِحيثُ يعتبر سـارِقًا لِتـوافُرِ    

 دِ التاجِهِ       قَصردِ إِخرجبِم لَفَهأَت لَوئِذٍ ولُّكِ حِينذَا           -ملِهلُّكِ، ومةُ التنِي رظْهزِ فَلاَ تاخِلَ الْحِرد لِفأُت ا لَوأَم 
دهِ الْحلَيع قَام٥٩٢(لاَ ي( . 

 فِيما أَقْدم علَيهِ، فَإِنْ كَانَ مكْرها انعـدم الْقَصـد            لاَ يقَام الْحد علَى السارِقِ إِلاَّ إِذَا كَانَ مختارا         -د  
بِالشـبهاتِ   وسقَطَ الْحد عِند من يرى أَنَّ السرِقَةَ تباح بِالإِْكْراهِ؛ لأَِنَّ الإِْكْراه شبهةٌ، والْحدود تـدرأُ              

وقَد ذَهـب بعـض     . )٥٩٣(» أُمتِي الْخطَأَ والنسيانَ وما استكْرِهوا علَيهِ      إِنَّ اللَّه وضع عن   «: �لِقَولِهِ  
  )٥٩٤(الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الإِْكْراه الَّذِي يرفَع الإِْثْم ولاَ يترتب علَيهِ أَثَر هو ما يكُونُ فِي جانِبِ الأَْقْوالِ

  : عدم الاِضطِرارِ أَوِ الْحاجةِ:الشرطُ الثَّالِثُ
 الاِضطِرار شبهةٌ تدرأُ الْحد، والضرورةُ تبِيح لِلآْدمِي أَنْ يتناولَ مِن مالِ الْغيرِ بِقَدرِ الْحاجةِ لِيدفَع الْهـلاَك                  -أ  

فَمنِ اضطُر غَير بـاغٍ     {:لقوله تعالى   طَشا مهلِكًا فَلاَ عِقَاب علَيهِ،       فَمن سرق لِيرد جوعا أَو ع      )٥٩٥(عن نفْسِهِ 
  .)٥٩٧(»لاَ قَطْع فِي زمنِ الْمجاعِ«: � وقَولِهِ )٥٩٦(}ولاَعادٍ فَلاَ إِثْم علَيهِ

                                                 

، وحاشية  ١٣٥ / ٦، وكشاف القناع    ١٩٦ / ٤، والقليوبي وعميرة    ٣٩٩ / ٦، والجامع لأحكام القرآن     ٨٠ / ٧بدائع الصنائع   ) ٥٩٠(
 . ٢٣٤ / ٤البجيرمي على شرح المنهج 

 . ٨٣ / ٩غني ، والم٢٧٧ / ٢، والمهذب ٣٦٠، والقوانين الفقهية ص ٢٣١ / ٤فتح القدير ) ٥٩١(
 . ٤٨٠ / ٢، ومنتهى الإرادات ٢٧٧ / ٢، المهذب ٣٥٣ / ٢ وما بعدها، وتبصرة الحكام ٢٣٠ / ٤فتح القدير ) ٥٩٢(
 ـ  ١٩٨ / ٢(، والحـاكم  ) ـ ط الحلبي ٦٥٩ / ١(أخرجه ابن ماجه . »...إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما«: حديث) ٥٩٣(

 . وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. يث ابن عباس واللفظ لابن ماجهمن حد) ط دائرة المعارف العثمانية
، وأحكام القرآن لابن العربي     ٢١٧ / ٨، والمغني   ٤٤٠ / ٧، واية المحتاج    ٣٤٤ / ٤، وحاشية الدسوقي    ١٧٩ / ٧بدائع الصنائع   ) ٥٩٤(

مِن ) إِكْراهٍ( الأَْفْعالِ فَفِي حكْمِهِ تفْصِيلٌ ينظَر فِي مصطَلَحِ         وأَما الإِْكْراه علَى  . ٣٨ / ٤، وزاد المعاد    ١٧٧ / ٢، والمهذب   ١١٧ / ٣
 ١١٢ - ٩٨ ٦الْموسوعةِ 

 . ٢٨٢ / ٢، والمهذب ١٤٠ / ٩المبسوط ) ٥٩٥(
 . ١٧٣/ سورة البقرة ) ٥٩٦(



 ١٢٧

يها حرج شدِيد وضِيق بين، ولِـذَا فَإِنهـا        والْحاجةُ أَقَلُّ مِن الضرورةِ، فَهِي كُلُّ حالَةٍ يترتب علَ         - ب
زِيرعالتانَ ومالض عنما لاَ تهلَكِنو ،دءِ الْحرةً لِدهبش لُحصت . 

: ذَلِك يقُولُ ابن الْقَـيمِ     وفِي   )٥٩٨(مِن أَجلِ ذَلِك أَجمع الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ قَطْع بِالسرِقَةِ عام الْمجاعةِ           
»                   مِـن ا كَـثِيرهذْكُرهِ الَّتِي يبالش كَثِيرٍ مِن ى مِنأَقْو هِياجِ، وتحنِ الْمع دأُ الْحردةٌ تةٌ قَوِيهبذِهِ شهو

وعام الْمجاعـةِ   .  علَى أَخذِ ما يسد بِهِ رمقَه      الْفُقَهاءِ، لاَ سِيما وهو مأْذُونٌ لَه فِي مغالَبةِ صاحِبِ الْمالِ         
               نم هبترِهِ، فَاشغَي ةٍ مِناجرِ حيلِغ ارِقالسو مهنِي مِنغتسالْم زيمتلاَ يونَ، وطَرضالْمو اوِيجحفِيهِ الْم كْثُري

جِبلاَ ي نبِم دهِ الْحلَيع جِبيرِئهِ فَدلَي٥٩٩(» ع( . 
    بِيالن ددح قَدلِهِ      �وبِقَو طَرضةَ الْماجكْفِي حالَّذِي ي ارلاَ        «:  الْمِقْدو بـراشمِـلْ، وحلاَ تكُـلْ و

 امِ والشرابِ ؟ سأَلَ أَرأَيت إِنِ احتجنا إِلَى الطَّع ، وذَلِك فِي معرِضِ الرد علَى من)٦٠٠(»تحمِلْ
  :انتِفَاءُ الْقَرابةِ بين السارِقِ والْمسروقِ مِنه:  الرابِعالشرطُ

قَد يكُونُ السارِق أَصلاً لِلْمسروقِ مِنه، كَما قَد يكُونُ فَرعا لَه، وقَد تقُوم بينهما صِلَةُ قَرابةٍ أُخـرى،                  
 قَدالاَتِوذِهِ الْحه فِي كُلٍّ مِن لِفتخي دةِ الْحإِقَام كْمحةِ، وجِيوابِطَةُ الزا رمهنيبِطُ برت : 

هِ وإِنْ  ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ قَطْع فِي سرِقَةِ الْوالِدِ مِن مالِ ولَدِ            :  سرِقَةُ الأَْصلِ مِن الْفَرعِ    -أ  
          دالْح رِئفَد هوقِ مِنرسالِ الْمفِي م قةَ حهبارِقِ شفَلَ؛ لأَِنَّ لِلسلِهِ   . سلِقَو ذَلِككِي    �وتشاءَ يج نلِم 

     الَهم احتجأَنْ ي رِيدالَّذِي ي اهأَب :»  لأَِبِيك الُكمو ت٦٠١(»أَن(   احا لِلإِْبنه اللاَّملِيكِ  ، ومـالَ   . ةِ لاَ لِلتفَإِنَّ م
هنوثٌ عروم وههِ، ولَيع هكَاتزو ،لَدِ لَه٦٠٢(الْو( . 

إِلَى أَنه لاَ قَطْع فِي     ) الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  (ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    :  سرِقَةُ الْفَرعِ مِن الأَْصلِ    -ب  
لاَ،      سإِنْ عالِ أَبِيهِ وم لَدِ مِنوبِ رِقَةِ الْوجولِ            لِوخد قح لَهو ،الَهرِثُ مي هلأَِنالِدِهِ؛ والِ ولَدِ فِي مفَقَةِ الْون 

                                                                                                                                             

 . ١٤٠ / ٩المبسوط ) ٥٩٧(
= 

من حديث أبي أمامـة، وضـعفه       )  ط السعادة بمصر   ٢٦١ / ٦(أخرجه الخطيب في تاريخه     » لا قطع في زمن ااع    «: وحديث=  
 ).ط التجارية الكبرى. فيض القدير(السيوطي في الجامع الصغير 

 . ٤ / ٩، والمغني ١٦٢ / ٤، والقليوبي وعميرة ١٧٦ / ٢الفتاوى الهندية ) ٥٩٨(
 . ٢٣ / ٣إعلام الموقعين ) ٥٩٩(
من حديث أبي هريرة، وضعفه البوصيري      )  ط الحلبي  ٧٧٣ / ٢(أخرجه ابن ماجه    . »كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل     «: حديث) ٦٠٠(

 .  ط دار العربية٣٩ / ٣في الزوائد 
وقال البوصـيري في  . من حديث جابر بن عبد االله)  ـ ط الحلبي ٧٦٩ / ٢(أخرجه ابن ماجه . »أنت ومالك لأبيك«: حديث) ٦٠١(

 . إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاري: »الزوائد«
 / ٦، ونيل الأوطار    ١١٤ / ٦، وكشاف القناع    ١٨٨ / ٤، والقليوبي وعميرة    ٤٩٠ / ٢، وبداية اتهد    ٧٠ / ٧ئع الصنائع   بدا) ٦٠٢(

 . ١٥ ـ ١٤



 ١٢٨

  دالْح هنأُ عردت اتهبا شذِهِ كُلُّههتِهِ، ويب .رلاَ ي مهةُ فَإِنالِكِيا الْمأُ  أَمرـدةً تهبنِ بِأَبِيهِ شلاَقَةِ الاِبنَ فِي عو
 . )٦٠٣(عنه حد السرِقَةِ، ولِذَلِك يوجِبونَ إِقَامةَ الْحد فِي سرِقَةِ الْفُروعِ مِن الأُْصولِ

 :  سرِقَةُ الأَْقَارِبِ بعضِهِم مِن بعضٍ-ج 
إِلَى أَنَّ سرِقَةَ الأَْقَارِبِ بعضِهِم مِن بعضٍ لَيسـت  ) لِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُالْما(ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ   

                    ـهِ أَومع تِهِ أَوأُخ الِ أَخِيهِ أَوم مِن قرس نلَى مع وا الْقَطْعبجذَا أَولِهارِقِ، ونِ السع دأُ الْحردةً تهبش
عمتِهِ أَو خالِهِ أَو خالَتِهِ، أَوِ ابنِ أَو بِنتِ أَحدِهِم، أَو أُمهِ أَو أُختِهِ مِن الرضاعةِ، أَوِ امـرأَةِ أَبِيـهِ أَو زوجِ     

لْحِرزِ، ولاَ ترد شهادةُ بعضِ هـؤلاَءِ       أُمهِ، أَوِ ابنِ امرأَتِهِ أَو بِنتِها أَو أُمها، حيثُ لاَ يباح الاِطِّلاَع علَى ا             
 . لِلْبعضِ الآْخرِ

ويرى الْحنفِيةُ أَنه لاَ قَطْع علَى من سرق مِن ذِي رحِمٍ محرمٍ، كَالأَْخِ والأُْختِ والْعم والْعمةِ والْخـالِ            
   ضِهِمعولَ بخالَةِ؛ لأَِنَّ دالْخلأَِنَّ          و؛ ودقِطُ الْحسةً تهبش ربتعةً يادونَ إِذْنٍ عضٍ دعلَى بع     ـدِهِمأَح قَطْع

ما أَفْضى إِلَى الْحرامِ فَهـو      : بِسببِ سرِقَتِهِ مِن الآْخرِ يفْضِي إِلَى قَطْعِ الرحِمِ وهو حرام بِناءً علَى قَاعِدةِ            
امرح .نِ                   أَمابةِ، ومتِ الْعبِن ةِ أَومنِ الْعابو ،متِ الْعبِن أَو منِ الْعمٍ كَابرحرِ محِمٍ غَيذِي ر مِن قرس نا م

             هرِقَةِ لأَِنالس دهِ حلَيع قَامالَةِ، فَيتِ الْخبِن الَةِ أَونِ الْخابالِ، وتِ الْخبِن الِ أَولَى     الْخع مهضعلُ بخدلاَ ي م
     قِّهِمكَامِلٌ فِي ح زةً، فَالْحِرادضٍ ععب .          ضِـهِمعحِمِ برِ ذَوِي الرارِمِ غَيحرِقَةِ الْمةُ فِي سفِينالْح لَفتاخو

         أَب بةِ، فَذَهاعضالر تِ مِنالأُْخةِ واعضالر مِن ضٍ كَالأُْمعب لَـى        مِنع دةِ الْحإِلَى إِقَام دمحمنِيفَةَ وو ح
السارِقِ، أَما أَبو يوسف فَلاَ يرى أَنْ يقَام الْحد علَى من سرق مِن مالِ أُمهِ الَّتِي أَرضعته؛ لأَِنه يـدخلُ                    

 . )٦٠٤(رزبيتها دونَ إِذْنٍ عادةً، فَلَم يكْتمِلِ الْحِ
اتفَق جمهور الْفُقَهاءِ علَى عدمِ إِقَامةِ الْحد إِذَا سرق أَحد الزوجينِ مِن مالِ             :  السرِقَةُ بين الأَْزواجِ   -د  

           طِ الْحِررتِلاَلِ شلاِخ ،اهكْنكَا فِي سرتزٍ قَدِ اشحِر رِقَةُ مِنتِ السكَانرِ وا فِـي     الآْخمهنياطِ ببِسلِلاِنزِ، و
  )٦٠٥(الأَْموالِ عادةً؛ ولأَِنَّ بينهما سببا يوجِب التوارثَ بِغيرِ حجبٍ

               هدأَح لَكِنو اهكْنكَا فِي سرتأَوِ اش ،اهكْنرِكَا فِي ستشي زٍ لَمحِر رِقَةُ مِنتِ السا إِذَا كَانأَم    مِـن عنا مم
           هرِقَةِ مِنكْمِ الساءُ فِي حالْفُقَه لَفتفَقَدِ اخ ،هنع هبجح الاً أَورِ مالآْخ :       ـدلٌ عِنقَـو وهةُ وفِينى الْحرفَي

دٍ مِنهما، لِما بين الزوجينِ مِن الاِنبِساطِ       أَنه لاَ قَطْع علَى واحِ    : الشافِعِيةِ والروايةُ الراجِحةُ عِند الْحنابِلَةِ    

                                                 

 / ٨، وشرح الزرقـاني  ٣٣٧ / ٤، والدسوقي ٩٦ / ٨، والخرشي على خليل   ١٨١ / ٢، والفتاوى الهندية    ٢٣٨ / ٤فتح القدير   ) ٦٠٣(
 / ٣، وشـرح منتـهى الإرادات       ٢٣ / ٧، واية المحتاج    ١٦٦ / ٢، والمهذب   ١٦٢ / ٤ المحتاج   ، ومغني ٢٧٦ / ٦، والمدونة   ٩٨

 . ٢٨٦ / ١٠، والمغني ١١٤ / ٦، وكشاف القناع ٣٧١
 . ٢٣٩ / ٤، وفتح القدير ١٨١ / ٢، والفتاوى الهندية ٧٥ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٠٤(
، والأحكـام   ١٨٨ / ٤، والقليـوبي وعمـيرة      ٩٨ / ٨، والزرقاني   ٣٤٠ / ٤، والشرح الكبير للدردير     ٧٥ / ٥بدائع الصنائع   ) ٦٠٥(

 . ١٤٤، ورحمة الأمة ص ١١٤ / ٦، وكشاف القناع ٢٦٨السلطانية لأبي يعلى ص 
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فِي الأَْموالِ عادةً ودلاَلَةً، وقِياسا علَى الأُْصولِ والْفُروعِ لأَِنَّ بينهما سببا يوجِب التوارثَ مِـن غَيـرِ                 
 . )٦٠٦(حجبٍ

    عِن اجِحالر وهةُ والِكِيا الْمـارِقِ  أَملَى السع دونَ الْحوجِبي مهابِلَةِ فَإِننالْح دةُ عِنةُ الثَّانِيايوالرةِ وافِعِيالش د
مالِـهِ،  فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ، لِعمومِ آيةِ السرِقَةِ؛ لأَِنَّ الْحِرز هنا تام، وربما لاَ يبسطُ أَحدهما لِلآْخرِ فِـي                  

بِينرِقَةَ الأَْجس هبفَأَش . 
    وهةِ وافِعِيلٌ ثَالِثٌ لِلشقَو اكنهلاَ              : وو ـهنع زرحم وا هتِهِ مجوالِ زم مِن قرجِ إِذَا سوقَطْعِ الز وبجو

 محرزا عنها، لأَِنَّ الزوجةَ تسـتحِق النفَقَـةَ علَـى     تقْطَع الزوجةُ إِذَا سرقَت مِن مالِ زوجِها ولَو كَانَ        
الزوجِ فَلاَ تقُوم بِهِ شبهةٌ تدرأُ عنه الْحد إِذَا سـرق            زوجِها، فَصار لَها شبهةٌ تدرأُ عنها الْحد، بِخِلاَفِ       

هنزِ عرحا الْمالِهم مِن . 
فَلَو وقَع الطَّلاَق وانقَضتِ الْعِـدةُ صـارا        . ا هو حكْم السرِقَةِ بين الأَْزواجِ ما دامتِ الزوجِيةُ قَائِمةً         هذَ

أْخذُ حكْم السـرِقَةِ بـين      أَما السرِقَةُ أَثْناءَ الْعِدةِ مِن الطَّلاَقِ الرجعِي فَت       . أَجنبِيينِ ووجب قَطْع السارِقِ   
فَإِنْ وقَعتِ السرِقَةُ أَثْناءَ الْعِدةِ مِن الطَّلاَقِ الْبـائِنِ أُقِـيم           . الأَْزواجِ؛ لِبقَاءِ الزوجِيةِ إِلَى أَنْ تنتهِي الْعِدةُ      

      واءِ الزتِهاءِ؛ لاِنورِ الْفُقَههمأْيِ جلَى رع ،دةِالْحلَـى          . جِيع دةِ الْحمِ إِقَامدإِلَى ع بذْهنِيفَةَ يا حأَب لَكِنو
أَي مِنهما بِسرِقَةِ مالِ الآْخرِ؛ لِبقَاءِ الْحبسِ فِي الْعِدةِ ووجوبِ السكْنى، فَبقِي أَثَر النكَـاحِ، فَـأَورثَ                 

دأُ الْحردةً تهبش . 
قَدةِ          وـبسبِالن لَه رِقَةِ لاَ أَثَرالس دعةِ بجِيوالز امةِ إِلَى أَنَّ قِيفِينالْح مِن فوسو يأَباءِ والْفُقَه ورهمج بذَه 

لَو سرق مِن أَجنبِيـةٍ  : فِيةُ، فَعِندهم ولاَ يخالِف فِي ذَلِك إِلاَّ الْحن     . لِلْحد؛ لأَِنَّ السرِقَةَ تمت بين أَجنبِيينِ     
                   ـانِعالْمو ،دلَى الْحأَ عطَر انِعم اجو؛ لأَِنَّ الزدهِ الْحلَيع قُمي هِ بِالْقَطْعِ لَملَيع كَمحلَ أَنْ يا قَبهجوزت ثُم

 وكَذَلِك الْحكْم إِذَا سرق مِن مالِها ثُم تزوجها بعد الْقَضاءِ بِالْحـد             .الطَّارِئ لَه حكْم الْمانِعِ الْمقَارِنِ    
  .)٦٠٧(وقَبلَ تنفِيذِهِ؛ لأَِنَّ الإِْمضاءَ فِي الْحدودِ مِن تمامِ الْقَضاءِ، فَكَانتِ الشبهةُ مانِعةً مِن الإِْمضاءِ

  : انتِفَاءُ شبهةِ استِحقَاقِهِ الْمالَ: الْخامِسالشرطُ
إِذَا كَانَ لِلسارِقِ شبهةُ مِلْكٍ أَوِ استِحقَاقٍ فِي الْمالِ الْمسروقِ، فَلاَ يقَام علَيهِ الْحد، كَما لَـو كَـانَ                   

       الِ، أَوتِ الْميب مِن قرس وقِ، أَورسالِ الْمرِيكًا فِي الْمش  قـرس رِهِ، أَولَى غَيعهِ ولَيقُوفٍ عوالٍ مم مِن 
ذَلِك هابا شم دِينِهِ، أَوالِ مم مِن . 

 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ سرِقَةِ الشرِيكِ مِن الْمالِ الْمشتركِ:  سرِقَةُ الشرِيكِ مِن مالِ الشرِكَةِ-أ 

                                                 

، ٧٧ ـ  ٧٦ / ١٦، والمدونـة الكـبرى   ١٨١ / ٢، والفتاوى الهندية ٢٤٠ ـ  ٢٣٩ / ٤، وفتح القدير ٧٥ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٠٦(
 / ٧، واية المحتـاج     ١٦٢ / ٤، ومغني المحتاج    ١٨٨ / ٤، والقليوبي وعميرة    ٣٧٧ / ٢ وبداية اتهد    ،١٠٠ / ٨وشرح الزرقاني   

 . ٢٨٧ / ١٠، والمغني ٣٧١ / ٣، وشرح منتهى الإرادات ٢٨١ / ٢، والمهذب ١٧٢ / ٥، ومختصر المزني امش الأم ٤٢٤
 . ١٨٢ / ٢دية ، والفتاوى الهن٢٤٠ / ٤، فتح القدير ٧٦ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٠٧(
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 نالْح بذَا               فَذَها فِي هقارِقِ ح؛ لأَِنَّ لِلسدةِ الْحمِ إِقَامدابِلَةُ إِلَى عنالْحو مهدعِن حةُ فِي الأَْصافِعِيالشةُ وفِي
دالْح هنأُ عردةً تهبش قذَا الْحالِ، فَكَانَ ه٦٠٨(الْم( . 

أَنْ يكُونَ الْمالُ فِـي غَيـرِ الْحِـرزِ         : طْعِ إِنْ تحقَّق شرطَانِ، أَحدهما    وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى إِيجابِ الْقَ    
                قـرسا ومهنا عوبجحالُ مكُنِ الْمي ا، فَإِنْ لَمرِهِمغَي دعِن اهعدأَو رِيكَانِ قَدكُونَ الشكِ، كَأَنْ يرتشالْم

جفَلاَ ي ها مِنمهدأَحالْقَطْع وز . 
رطُ الآْخرالشا: واعِدارٍ فَصدِين عبتِهِ رمِيعِ حِصج نلٌ عاحِبِهِ فَضةِ صحِص مِن قرا سكُونَ فِيمأَنْ ي . 

طْع، والْقَولُ الآْخر إِيجاب    الراجِح مِنهما أَنْ لاَ قَ    : قَولاَنِ ولِلشافِعِيةِ فِي سرِقَةِ الشرِيكِ مِن مالِ الشرِكَةِ      
الْقَطْعِ؛ لأَِنه لاَ حق لِلشرِيكِ فِي نصِيبِ شرِيكِهِ، فَإِذَا سرق نِصف دِينارٍ مِن الْمالِ الْمشـتركِ بينهمـا                  

 . )٦٠٩(بِالسوِيةِ كَانَ سارِقًا لِنِصابٍ مِن مالِ شرِيكِهِ فَيقْطَع بِهِ
ذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى عدمِ إِقَامةِ الْحد علَى من سرق مِـن بيـتِ   :  السرِقَةُ مِن بيتِ الْمالِ  - ب

لْمالِ، فَيكُونُ هـذَا    الْمالِ، إِذَا كَانَ السارِق مسلِما، غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا؛ لأَِنَّ لِكُلِّ مسلِمٍ حقا فِي بيتِ ا               
وقَد روِي أَنَّ عبد اللَّهِ بـن مسـعودٍ   . الْحق شبهةً تدرأُ الْحد عنه، كَما لَو سرق مِن مالٍ لَه فِيهِ شرِكَةٌ 
أَرسِلْه، فَما مِن أَحدٍ إِلاَّ ولَه فِـي  : قَالَكَتب إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ يسأَلُه عمن سرق مِن بيتِ الْمالِ، فَ          

قالِ حذَا الْمه . 
ويوجِب الْمالِكِيةُ وهو الرأْي الْمرجوح عِند الشافِعِيةِ إِقَامةَ الْحد علَى السارِقِ مِن بيتِ الْمالِ، لِعمـومِ       

   بفِ الشعضةِ، والآْي صـلَ                   نفِيـهِ قَب لَه قلاَ حنِهِ، ويفِيهِ فِي ع ةَ لَههبزٍ لاَ شحِر الاً مِنم قرس هةِ، لأَِنه
 . حاجتِهِ إِلَيهِ

  )٦١٠(وفَرق الشافِعِيةُ بِالنسبةِ لِلسرِقَةِ مِن بيتِ الْمالِ بين أَنواعٍ ثَلاَثَةٍ

١ -   ةِ،                 إِنْ كَانَ الْمهـبودِ الشجلِو ا، فَلاَ قَطْعهوعِهِ مِنفُر ولِهِ أَوأُص دأَح ا أَوهمِن وا لِطَائِفَةٍ هزرحالُ م
رقَدم مهس ملَه كُني لَم لَوى وتح . 

 أَو فُروعِهِ مِنها، وجـب قَطْعـه لِعـدمِ           وإِنْ كَانَ الْمالُ محرزا لِطَائِفَةٍ لَيس هو ولاَ أَحد أُصولِهِ          - ٢
دارِئَةِ لِلْحةِ الدهبالش . 

                                                 

 . ١٨ / ٣، وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ٧٦ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٠٨(
 . ٢٨٦ / ٢، وشرح منتهى الإرادات ١٤٢ / ٦، وكشاف القناع ١٨٨ / ٤، والقليوبي وعميرة ٤١٨ / ٤المدونة ) ٦٠٩(
، ٣٣٧ / ٤، وحاشية الدسـوقي  ٤١٣ / ٢ ، وبداية اتهد٣٧٦ / ٥، وفتح القدير ١٨٨ / ٩، والمبسوط ٢٠٨ / ٣ابن عابدين  ) ٦١٠(

 ٢٩٥ / ٦، والمدونة ٩٦ / ٨وشرح الخرشي 
=  
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٣ -      حا، فَالأَْصنِهيزٍ لِطَائِفَةٍ بِعرحم رالُ غَيإِنْ كَانَ الْمـالِ   :  ووقِ، كَمـرسفِي الْم قح إِنْ كَانَ لَه هأَن
 وهو فَقِير أَو فِي حكْمِهِ كَالْغارِمِ والْغازِي والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم، فَلاَ قَطْع لِلشـبهةِ،              الْمصالِحِ ومالِ الصدقَةِ  

 . )٦١١(وإِنْ لَم يكُن لَه فِيهِ حق قُطِع؛ لاِنتِفَاءِ الشبهةِ
 .  فِي حكْمِ سرِقَةِ الْمالِ الْموقُوفِاختلَف الْفُقَهاءُ:  السرِقَةُ مِن الْمالِ الْموقُوفِ-ج 

                   ـها فَإِنامقْفًا عإِنْ كَانَ و هقُوفِ؛ لأَِنوالِ الْمالْم مِن قرس نلَى مع دةِ الْحمِ إِقَامدةُ إِلَى عفِينالْح بفَذَه
علَى قَومٍ محصورِين فَلِعدمِ الْمالِكِ حقِيقَةً، سواءٌ كَـانَ         يأْخذُ حكْم بيتِ الْمالِ، وإِنْ كَانَ وقْفًا خاصا         

علَيهِم فَإِنه يقْطَع    وصرح بعضهم بِأَنَّ السارِق إِذَا لَم يكُن داخِلاً فِيمن وقِف الْمالُ          . السارِق مِنهم أَو لاَ   
قْفِ، ولِّي الْووتبِطَلَبِ مههجقِيقَةً: واقِفِ حلَى مِلْكِ الْوع مهدقَى عِنبي قْفأَنَّ الْو . 

وعِند الْمالِكِيةِ يقَام الْحد علَى من سرق مِن الْمالِ الْموقُوفِ، سواءٌ كَانَ الْوقْف عاما أَو خاصا، سواءٌ                 
   قِفو نمِم ارِقأَكَانَ الس               انِـبي جقَوقْفِ يالِ الْوعِ ميب رِيمح؛ لأَِنَّ ترِهِمغَي كَانَ مِن أَم هِملَيالُ عالْم 

 . الْمِلْكِ فِيهِ
              فَلاَ ي ،اصقْفِ الْخالْو نيبو ،ارِقُهس قْطَعفَلاَ ي امقْفِ الْعالْو نيقُوا بفَر ةُ فَقَدافِعِيا الشإِنْ    أَم ـارِقُهس قْطَع

 . كَانَ واحِدا مِن أَهلِهِ
  )٦١٢(وإِنْ كَانَ مِن غَيرِ أَهلِهِ فَعِندهم آراءٌ ثَلاَثَةٌ

 . أَنه يقْطَع؛ لأَِنَّ تحرِيم بيعِهِ يقَوي جانِب الْمِلْكِ فِيهِ:  ظَاهِر الْمذْهبِ- ١
 . ن هذَا الْمالِ؛ لأَِنه لاَ مالِك لَه لاَ يقْطَع السارِق مِ- ٢
إِنها لاَ تملَك، فَلاَ قَطْع؛ لأَِنَّ مـا لاَ  : وإِنْ قِيلَ. إِنَّ الْموقُوف مملُوك الرقَبةِ، قُطِع سارِقُه   :  إِنْ قِيلَ  - ٣

حبتسي إِنْ لَماحِ وبكْمِ الْمفِي ح لَكمي . 
ذْهيقْـفِ              والْو مِـن ـرِقسي نم أَو ،امقْفِ الْعالْو مِن رِقسي نلَى مع دةِ الْحمِ إِقَامدابِلَةُ إِلَى عنالْح ب

وقْفِ الْخاص  أَما من يسرِق مِن مالِ الْ     .  تدرأُ الْحد عنه   شبهةٍ الْخاص إِذَا كَانَ واحِدا مِن أَهلِهِ، لِوجودِ      
. إِقَامةُ الْحد علَيهِ لِبقَاءِ الْوقْفِ علَى مِلْكِ الْواقِـفِ        : أَشهرهما: ولَم يكُن مِن أَهلِهِ، فَفِي حكْمِهِ رِوايتانِ      

 . )٦١٣(س لَه مالِك حقِيقَةًلاَ يقَام علَيهِ الْحد؛ لأَِنَّ الْوقْف علَى قَومٍ محصورِين لَي: والأُْخرى
إِذَا سرق الدائِن مِن مالِ مدِينِهِ فَفِي وجوبِ إِقَامةِ الْحد علَيهِ خِلاَف بين             :  السرِقَةُ مِن مالِ الْمدِينِ    -د  

 . الْفُقَهاءِ

                                                 

 .٢٨١ / ٢، والمهذب ١٦٣ / ٤، ومغني المحتاج ١٨٨ / ٤ والقليوبي وعميرة = 
، والمغني والشرح الكـبير  ٣١٢، والقواعد الكبرى لابن رجب ص       ٣٧١ / ٣، وشرح منتهى الإرادات     ١٤٢ / ٦كشاف القناع   ) ٦١١(

٢٨٧ / ١٠ . 
 . ٤٤٧ / ٧، واية المحتاج ١٦٤، ١٦٣ / ٤، ومغني المحتاج ١٦٣ / ٧، والمنتقى بشرح الموطأ ٢٠٦ / ٣ابن عابدين ) ٦١٢(
 . ٢٨٨ / ١٠، والمغني والشرح الكبير ٣٢٨ / ٣الروض المربع ) ٦١٣(



 ١٣٢

 .  مِن جِنسِ الدينِ، أَو أَنْ يكُونَ مِن غَيرِ جِنسِهِأَنْ يكُونَ الْمسروق: يفَرق الْحنفِيةُ بين حالَتينِ
١ -                  سذَ جِـنأْخائِنِ أَنْ يارِقِ؛ لأَِنَّ لِلدلَى السع دالْح قَامنِ، فَلاَ ييسِ الدجِن مِن وقرسفَإِنْ كَانَ الْم 

      نياءٌ كَانَ الدودِينِ، سالِ الْمم نِهِ مِنيد             أَم ،اذِلاً لَـهنِ بيا بِالدقِرم دِيناءٌ كَانَ الْموسلاً، وجؤم ا أَمالح 
وخالَف فِي ذَلِك محمد بن الْحسنِ، إِذْ أَطْلَق الْقَطْع بِسرِقَةِ مالِ الْغـرِيمِ؛             . كَانَ جاحِدا لَه مماطِلاً فِيهِ    

أْخي ارِقاءٌلأَِنَّ السوس فِي ذَلِك هرغَيو رِيمالْغو ،لِكُهمالاً لاَ يذُ م . 
  وإِنْ لَم يكُنِ الْمسروق مِن جِنسِ الدينِ، بِأَنْ كَانَ الدين دنانِير فَسرق عروضا، وجـب إِقَامـةُ                 - ٢

إِلاَّ إِذَا ادعى السارِق    . ولاِختِلاَفِ الْقِيمِ بِاختِلاَفِ الأَْغْراضِ   الْحد؛ لِضرورةِ التراضِي فِي الْمعاوضاتِ؛      
 وهِي الْمالِيـةُ    -أَنه أَخذَه رهنا بِحقِّهِ، فَلاَ يقْطَع، لِوجودِ شبهةٍ تدرأُ عنه الْحد، حيثُ إِنه اعتبر الْمعنى                

 .  والأَْموالُ كُلُّها فِي معنى الْمالِيةِ متجانِسةً، فَكَانَ أَخذًا عن تأْوِيلٍ فَلاَ يقْطَع-لاَ الصورةُ 
 : ويفَرق الْمالِكِيةُ بين حالَتينِ

 أَجلُه، وفِي هذِهِ الْحالَةِ يقَام الْحـد         أَنْ يكُونَ الْمدِين مقِرا بِالدينِ غَير ممتنِعٍ عن أَدائِهِ متى حلَّ           - ١
علَى الدائِنِ إِذَا سرق مِقْدار دينِهِ أَو أَكْثَر لِعدمِ وجودِ شبهةٍ، إِذْ إِنه يستطِيع الْحصولَ علَى حقِّهِ مِن غَيرِ                   

رِقسأَنْ ي . 
فَلاَ قَطْع علَى الدائِنِ إِنْ سرق قَدر دينِهِ، سـواءٌ          :  لِلدينِ أَو مماطِلاً فِيهِ     أَنْ يكُونَ الْمدِين جاحِدا    - ٢

 لِتعديهِ بِأَخذِ ما لَـيس مِـن        )٦١٤(فَإِنْ أَخذَ أَكْثَر مِن دينِهِ بِما يبلُغُ نِصابا، قُطِع        . أَكَانَ مِن جِنسِهِ أَم لاَ    
 . حقِّهِ

نِويالَتح نيفْرِقَةِ بةُ إِلَى التافِعِيالش بذْهي : 
 إِقَامةُ الْحد علَى السارِقِ إِذَا كَانَ الْمدِين ملِيئًا غَير جاحِدٍ لِلدينِ، أَو كَانَ الدين مؤجلاً ولَم يحِلَّ                  - ١

 . أَجلُه، إِذْ لاَ شبهةَ لَه حِينئِذٍ
٢ -        دِينائِنِ إِذَا كَانَ الْملَى الدع دةِ الْحإِقَام مدا  عاحِدج     ائِنذَ الـداءٌ أَخوالٌّ، سح نيالداطِلاً ومم أَو 

، وإِنْ أَخذَ أَكْثَر لاَ يقْطَـع؛       مِقْدار دينِهِ أَو أَكْثَر؛ لأَِنه إِنْ أَخذَ مِقْدار دينِهِ فَهو مأْذُونٌ فِي استِيفَاءِ حقِّهِ             
 . لأَِنَّ الْمالَ لَم يبق محرزا عنه ما دام قَد أُبِيح لَه الدخولُ لاِستِيفَاءِ حقِّهِ

 : ويفَرق الْحنابِلَةُ بين ثَلاَثِ حالاَتٍ
١ -       نِعٍ عتمم راذِلاً غَيب دِينقِّهِ،             إِنْ كَانَ الْمرِقَةِ حإِلَى س دمعو ،هتطَالَبم ائِنالد كرت هِ، ثُملَيا عاءِ مأَد ن

وجب قَطْعه إِنْ بلَغت قِيمةُ الْمسروقِ نِصابا، إِذْ لاَ شبهةَ لَه فِي الأَْخذِ ما دام الْوصـولُ إِلَـى حقِّـهِ                     
 . ميسورا

                                                 

، ٩٨ / ٢، والزرقاني   ٣٣٧ / ٤ي  ، وحاشية الدسوق  ٩٥،  ٩٤ / ٤، وابن عابدين    ٣٧٧ / ٥، وفتح القدير    ٧٢ / ٧بدائع الصنائع   ) ٦١٤(
 . ٥٢٦ / ٤ومنح الجليل 



 ١٣٣

٢ -  إِنْ عاءِ فِـي   والْفُقَه تِلاَفلأَِنَّ اخ دهِ الْحلَيع قَامنِهِ فَلاَ ييد رقَد قرقِّهِ فَستِيفَاءِ حنِ اسع ائِنالد زج
 . إِباحةِ أَخذِهِ حقَّه يورِثُ شبهةً تدرأُ عنه الْحد، كَالْوطْءِ فِي نِكَاحٍ مختلَفٍ فِي صِحتِهِ

:  وإِنْ عجز رب الدينِ عنِ استِيفَاءِ حقِّهِ فَأَخذَ مِن مالِ مدِينِهِ أَكْثَر مِن حقِّهِ، وبلَغتِ الزيادةُ نِصابا                 - ٣
لأَِخذِ مالِهِ جعلَ الْمكَـانَ     فَإِنْ أَخذَ الزائِد مِن نفْسِ الْمكَانِ الَّذِي فِيهِ مالُه، فَلاَ قَطْع؛ لأَِنَّ هتك الْحِرزِ               

وإِنْ أَخذَ الزائِد مِن غَيرِ الْحِرزِ الَّذِي فِيهِ مالُه وجب الْقَطْـع؛ لِعـدمِ              . غَير محرزٍ بِالنسبةِ لِكُلِّ ما فِيهِ     
  .)٦١٥(الشبهةِ

  :الْمسروق مِنه: الركْن الثَّانِي
نِي مِن أَركَانِ السرِقَةِ وجود مسروقٍ مِنه؛ لأَِنَّ الْمسروق إِذَا لَم يكُن مملُوكًا، بِـأَنْ كَـانَ                 الركْن الثَّا 

      ذُهأْخي نم اقَبعوكًا، فَلاَ يرتم ا أَواحبـ        . م  لَ ولَكِن الْفُقَهاءَ يشترِطُونَ فِي الْمسروقِ مِنه لِكَـي تكْتمِ
أَنْ يكُونَ معلُوما، وأَنْ تكُونَ يده صحِيحةً علَى الْمالِ الْمسروقِ، وأَنْ يكُونَ معصوم الْمـالِ،               : السرِقَةُ

 : وفِيما يلِي بيانُ هذِهِ الشروطِ
  :أَنْ يكُونَ الْمسروق مِنه معلُوما: الشرطُ الأَْولُ

 إِلَى درءِ الْحد عنِ السـارِقِ إِذَا كَـانَ          )٦١٦()الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  (ب جمهور الْفُقَهاءِ     ذَه -م  
إِقَامةَ الْحد  الْمسروق مِنه مجهولاً، بِأَنْ ثَبتتِ السرِقَةُ ولَم يعرف من هو صاحِب الْمالِ الْمسروقِ؛ لأَِنَّ               

غَير أَنَّ هذَا لاَ يمنـع      . تتوقَّف علَى دعوى الْمالِكِ أَو من فِي حكْمِهِ، ولاَ تتحقَّق الدعوى مع الْجهالَةِ            
ةَ الْممِلْكِي عِيديةِ وومصالْخ قح لَه نم رضحى يتارِقِ حسِ السبح الِمِن . 

                 وقرسا إِذَا كَانَ الْمم نيفْرِقَةٍ بونَ ترِقَةُ، دتِ الستى ثَبتارِقِ ملَى السع دةِ الْحةُ إِلَى إِقَامالِكِيالْم بذَهو
دةَ الْحولاً؛ لأَِنَّ إِقَامهجم ا أَولُومعم همِن مهدعِنومصلَى خع قَّفوتلاَ ت هوقِ مِنرس٦١٧(ةِ الْم( . 

  :أَنْ يكُونَ لِلْمسروقِ مِنه يد صحِيحةٌ علَى الْمسروقِ: الشرطُ الثَّانِي
 ـ                  سم ا أَوهِنترا مائِند ا أَوعِيرتسم ا أَوودِعم ا أَوارِبضم الِكِ أَوكِيلَ الْمو أَو الِكًا لَهكُونَ مبِأَنْ ي  ا أَوأْجِرت

عامِلَ قِراضٍ أَو قَابِضا علَى سومِ الشراءِ، لأَِنَّ هؤلاَءِ ينوبونَ مناب الْمالِكِ فِي حِفْظِ الْمالِ وإِحـرازِهِ،                 
 . وأَيدِيهِم كَيدِهِ

 الْمسروقِ، كَما لَو سرق مِـن غَاصِـبٍ أَو          فَأَما إِنْ كَانت يد الْمسروقِ مِنه غَير صحِيحةٍ علَى الْمالِ         
 : سارِقٍ، فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِهِ

                                                 

 . ١٤٣ / ٦، وكشاف القناع ٣٧١ / ٣، وشرح منتهى الإرادات ٢٨٢ / ٢، والمهذب ١٦٢ / ٤مغني المحتاج ) ٦١٥(
تهى ، وشرح من٢٣٦ / ٤، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج      ١٤١ / ٦، والأم   ٨١ / ٧، وبدائع الصنائع    ٦٨ / ٥البحر الرائق   ) ٦١٦(

 . ١١٨ / ٦، وكشاف القناع ٣٧٢ / ٣الإرادات 
 . ١٠٦ / ٨، وشرح الزرقاني ٦٨ / ١٦، والمدونة الكبرى ٢٦٧ / ٣، والزيلعي ٨١ / ٧، وبدائع الصنائع ١٤١ / ٦الأم ) ٦١٧(



 ١٣٤

فَقَالُوا بِإِقَامةِ الْحد علَـى     . فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى التفْرِقَةِ بين السارِقِ مِن الْغاصِبِ والسارِقِ مِن السارِقِ          
رِقِ مِن الْغاصِبِ؛ لأَِنَّ يده يد ضمانٍ، فَهِي يد صحِيحةٌ، وعدم إِقَامةِ الْحد علَـى السـارِقِ مِـن                   السا

 . السارِقِ لأَِنَّ يده لَيست يد مِلْكٍ ولاَ يد أَمانةٍ ولاَ يد ضمانٍ، فَلاَ تكُونُ يدا صحِيحةً
 ى الْمريةُ  وةِ      -الِكِيافِعِيلِلش وحجرم أْير وهارِقِ        - واصِبِ أَوِ السالْغ ارِقِ مِنلَى السع دةَ الْحإِقَام   مِن

لُ باقِيةً علَيهِ رغْم    السارِقِ؛ لأَِنه سرق مالاً محرزا لاَ شبهةَ لَه فِيهِ، ذَلِك أَنَّ يد الْمالِكِ لِهذَا الْمالِ لاَ تزا                
 . )٦١٨(سرِقَتِهِ أَو غَصبِهِ، أَما يد السارِقِ الأَْولِ ويد الْغاصِبِ فَلَيس لَهما أَي أَثَرٍ

ى السارِقِ مِن الْغاصِبِ، ولاَ     أَما الْحنابِلَةُ وهو الراجِح عِند الشافِعِيةِ فَقَد ذَهبوا إِلَى عدمِ إِقَامةِ الْحد علَ            
                 الِـكِ أَوـدِ الْمبِي وقرسالُ الْمكُونَ الْمرِقَةِ أَنْ يامِ السمرِطُونَ لِتتشي مهارِقِ؛ لأَِنالس ارِقِ مِنلَى السع

 . )٦١٩( فَأَخذَهنائِبِهِ، ومن يأْخذُ مِن يدٍ أُخرى فَكَأَنه وجد مالاً ضائِعا
  :أَنْ يكُونَ الْمسروق مِنه معصوم الْمالِ: الشرطُ الثَّالِثُ

             ارِقُهس قْطَعا فَلاَ يبِيرح ا أَونأْمتسا إِذَا كَانَ ما، فَأَميذِم ا أَولِمسكُونَ مفْصِـيلِ     )٦٢٠(بِأَنْ يلَى التع ذَلِكو 
 : الآْتِي

١ - لِمِ   سسالِ الْملِهِ      : رِقَةُ ملِقَو ،ومصعلِمِ مسالَ الْملَى أَنَّ ماءُ عالْفُقَه فَقات� :»  رِئٍ مِـنحِلُّ لاِملاَ ي
 سواءٌ  ولِهذَا وجب إِقَامةُ الْحد علَى سارِقِ مالِ الْمسلِمِ       . )٦٢١(»مِنه مالِ أَخِيهِ شيءٌ إِلاَّ عن طِيبِ نفْسٍ      

وأَما إِذَا كَانَ السارِق مستأْمنا فَفِـي إِقَامـةِ الْحـد علَيـهِ آراءٌ سـبق      . أَكَانَ السارِق مسلِما أَم ذِميا   
 . )٦٢٢(عرضها

٢ -   يالِ الذِّمرِقَةُ مس  :      لَى الذِّمع دةِ الْحلَى إِقَاماءُ عالْفُقَه فَق؛ لأَِنَّ        اتـرآخ يالَ ذِمم رِقسالَّذِي ي ي
  اءَهإِز ومصعم الَهم .              ،يالِ الـذِّمم مِن قرلِمِ إِذَا سسلَى الْمع كَذَلِك دةَ الْحاءِ إِقَامالْفُقَه ورهمى جريو

  )٦٢٣(»لَهم ما لَنا وعلَيهِم ما علَينا«: �لِقَولِهِ 
 . )٦٢٤(أَما إِذَا كَانَ السارِق مستأْمنا فَفِي إِقَامةِ الْحد علَيهِ آراءٌ سبق عرضها

                                                 

، والمهذب ١٩ / ٦، والمدونة ٩٦ / ٨، وشرح الزرقاني ٤١٥ / ٢، وبداية اتهد ٢٤٢ / ٤، وفتح القدير ٧١ / ٧بدائع الصنائع ) ٦١٨(
 . ١٨٨ / ٩، والمغني ١٣٨ / ٤، وأسنى المطالب ٢٩٩ / ٢

 . ٢٥٧ / ١٠، والمغني ١٤٠ / ٦كشاف القناع ) ٦١٩(
 . ٧٦ / ١٠، والمغني والشرح الكبير ٢٥٦ / ٢، والمهذب ٢٧٠ / ٦، والمدونة ١٨١ / ٦، والمبسوط ٦٩ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٢٠(
 ٢٥ / ٣(، والـدارقطني    ) ط الميمنية  ٤٢٣ / ٣(أخرجه أحمد   . »شيء إلا بطيب نفس منه    لا يحل لامرئ من مال أخيه       «: حديث) ٦٢١(

رواه أحمـد   ):  نشر دار الكتاب العربي    ١٧١ / ٤مجمع الزوائد   (من حديث عمرو بن يثربي، وقال الهيثمي        )  ط دار المحاسن   ٢٦ـ  
 . وابنه من زياداته أيضا، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات

 . ١٢/ انظر فيما سبق ف ) ٦٢٢(
، وابن زنجويـه في كتـاب       ) ط دار الفكر   ٣١الأموال ص   (أخرجه أبو عبيد    . »لهم ما لنا وعليهم ما علينا     «: حديث) ٦٢٣(

 . مرسلا عن عروة بن الزبير)  ط مركز الملك فيصل للبحوث١٢٨٨(الأموال 
 . ١٢/ انظر فيما سبق ف ) ٦٢٤(



 ١٣٥

 والشافِعِيةُ إِلَى عدمِ إِقَامةِ الْحد علَى الْمسـلِمِ         - عدا زفَر    -ذَهب الْحنفِيةُ   :  سرِقَةُ مالِ الْمستأْمنِ   - ٣
سرق مِن مالِ الْمستأْمنِ؛ لأَِنَّ فِي مالِهِ شبهةَ الإِْباحةِ بِاعتِبارِ أَنه مِن دارِ الْحـربِ، وإِنمـا ثَبتـتِ                    اإِذَ

 . الْعِصمةُ بِعارِضِ أَمانٍ علَى شرفِ الزوالِ، أَي مشرِفٍ علَى الزوالِ بِانتِهاءِ الأَْمانِ
ةِ     وفِينالْح مِن فَرزابِلَةُ ونالْحةُ والِكِيالْم بذَه :           أَو ـلِمسم همِن قرفَإِذَا س ،ومصعنِ مأْمتسالَ الْمإِلَى أَنَّ م

دهِ الْحلَيع أُقِيم يذِم . 
٤ -   بِيرالِ الْحرِقَةُ ملَى أَنَّ     :  ساءُ عالْفُقَه فَقـذَا         اتلِهو ،يالذِّملِمِ وسةِ إِلَى الْمبسبِالن رده بِيرالَ الْحم

 . لاَ يقَام الْحد علَى أَي مِنهما إِذَا سرق مِن هذَا الْمالِ
كْنالثَّالِثُالر  :وقرسالُ الْمالْم:  

 .  الْمالُ الْمسروق متقَوما، وأَنْ يبلُغَ نِصابا، وأَنْ يكُونَ محرزالاَ يقَام حد السرِقَةِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ
 :  أَنْ يكُونَ مالاً متقَوما- ١

 : لِلْفُقَهاءِ فِي تحدِيدِ مالِيةِ الشيءِ الْمسروقِ آراءٌ تتضِح فِيما يأْتِي
 :  الْحنفِيةُ-أ 

 . الْحنفِيةُ، لِإِقَامةِ حد السرِقَةِ أَنْ يكُونَ الْمسروق مالًا، متقَوما، متمولًا، غَير مباحِ الْأَصلِيشترِطُ
 حد السرِقَةِ،   فَلَو سرق ما لَيس بِمالٍ، كَالإِْنسانِ الْحر، فَلاَ يقَام علَيهِ         :  أَنْ يكُونَ الْمسروق مالاً    - ١  

 لَو كَانَ يرتدِي ثِيابا غَالِيةَ الثَّمنِ أَو يحمِلُ حِلْيةً تسـاوِي            حتى سواءٌ كَانَ الْمسروق صغِيرا أَو كَبِيرا،     
اصكْمٍ خبِح فَرِدنلاَ يو بِيلِلص ابِعت ا؛ لأَِنَّ ذَلِكابنِص . 

  فِي ه الَفخو   فوسو يكْمِ أَبذَا الْح :             أَو لِـيهِ حلَيإِذَا كَانَ ع بِيارِقِ الصلَى سع دةَ الْحى إِقَامري هفَإِن
 . ثِياب تبلُغُ نِصابا؛ لأَِنه يقْطَع بِسرِقَةِ النصابِ منفَرِدا، فَكَذَا إِذَا كَانَ مع غَيرِهِ

فَلَو سرق ما لاَ قِيمةَ لَه فِـي نظَـرِ          :  الْمسروق متقَوما، أَي لَه قِيمةٌ يضمنها من يتلِفُه         أَنْ يكُونَ  - ٢
           مِ، فَلاَ قَطْعنالصلِيبِ والصةِ ومرحبِ الْمالْكُتوِ وآلاَتِ اللَّهةِ وتيالْمرِ ومالْخزِيرِ وعِ، كَالْخِنرـهِ  الشلَيع  .

وخالَف فِي بعضِ ذَلِك أَبو يوسف فَإِنه يرى إِقَامةَ الْحد علَى من سرق صلِيبا تبلُغُ قِيمته نِصابا إِذَا كَانَ                   
 تلَغإِذَا ب ،رما خةً فِيهآنِي قرس نلَى مع دةَ الْحى إِقَامرا يزِهِ كَمافِي حِرابنِص هدحاءِ وةُ الإِْنقِيم . 

٣ -          هارخاد كِنميافِهٍ وت ركُونَ غَيلاً، بِأَنْ يومتم وقرسكُونَ الْمأَنْ ي  :       لُـهومتا لاَ يافِها إِنْ كَانَ تفَأَم
والتبنِ والْقَصبِ والْحطَبِ ونحوِها، فَلاَ قَطْع فِيـهِ لأَِنَّ         الناس لِعدمِ عِزتِهِ وقِلَّةِ خطَرِهِ، كَالترابِ والطِّينِ        

الناس لاَ يضنونَ بِهِ عادةً، إِلاَّ إِذَا أَخرجته الصناعةُ عن تفَاهتِهِ، كَالْقَصبِ يصنع مِنه النشـاب، فَفِـي                  
رِقَتِهِ الْقَطْع٦٢٥(س(.  

                                                 

، ١٧٧ / ٢، والفتـاوى الهنديـة   ٢٣٢ ـ  ٢٣٠ / ٤، فتح القدير ٥٩، ٥٨ / ٥لبحر الرائق ، ا٦٩ ـ  ٦٧ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٢٥(
١٧٨ . 



 ١٣٦

ي ذَلِك أَبو يوسف، فَإِنه يرى إِقَامةَ الْحد علَى من سرق مالاً محرزا تبلُغُ قِيمته نِصابا، سواءٌ                 وخالَف فِ 
              ب ازا ج؛ لأَِنَّ كُلَّ مازِفعالْمو الْجِصو الطِّينو ابرالتاءَ وا، إِلاَّ الْمزِيزع ا أَمافِهأَكَانَ ت    هاؤشِـرو ـهعي

ارِقُهس قْطَعبِهِ يانُ غَصمض بجو٦٢٦(و( . 
ادهِ الْفَسإِلَي عارستا يبِأَنْ كَانَ مِم ،هارخاد كِنما لاَ يمِم وقرسإِنْ كَانَ الْم كَذَلِك دالْح قَاملاَ يو . 

     بجفَأَو فوسو يأَب فِي ذَلِك الَفخو             عـارستا يا لِماسقِي ،ذَلِك ئًا مِنيش رِقسي نلَى مع دةَ الْحإِقَام 
 . إِلَيهِ الْفَساد علَى ما لاَ يتسارع إِلَيهِ بِجامِعِ أَنَّ كُلا مِنهما يتمولُ عادةً ويرغَب فِيهِ

    دلاَ ح هةُ أَنفِينى الْحريا             واطَةً بِمحم ارجذِهِ الأَْشه تإِنْ كَانا، وارِهجلَّقَةِ فِي أَشعارِ الْمرِقَةِ الثِّمفِي س 
ادهِ الْفَسإِلَي عارسترِهِ يجفِي ش اما دم ررِ؛ لأَِنَّ الثَّميدِي الْغأَي ا مِنفَظُهحي . 

ع فِي جرِينٍ، ثُم سرِق مِنه، فَإِنْ كَانَ قَدِ استحكَم جفَافُه فَفِيهِ الْقَطْع؛ لأَِنه صار               أَما إِذَا قُطِع الثَّمر ووضِ    
                  لاَ ي هلأَِن ،قَهرس نلَى مع دفَلاَ ح فَافُهج كَمحتقَدِ اس كُني إِنْ لَمو ،ادهِ الْفَسإِلَي عارستلاَ يا ورخدلُ مقْب

ادهِ الْفَسإِلَي عارستثُ ييح ارخ٦٢٧(الاِد(.  
 يجِب إِقَامةُ الْحد علَى من يسرِق الْمصحف، ولَو كَانَ علَيهِ حِلْيةٌ تبلُغُ النصاب، ولاَ علَـى مـن                   ولاَ

     نالْفِقْهِ ودِيثِ والْحفْسِيرِ والت بكُت رِقساءَةَ       يذِهِ الْقِـرلُ فِي أَخأَوتا يةِ؛ لأَِنَّ آخِذَهافِعلُومِ النالْع ا مِنوِهح
لُّمعالتا؛ لأَِنَّ                . وابنِص هتقِيم تلَغافِعٍ، إِذَا بابٍ نكِت أَي فِ أَوحصارِقِ الْمإِلَى قَطْعِ س فوسو يأَب بذَهو

وندعي اسالِالنوفَائِسِ الأَْمن مِن ٦٢٨(ه( . 
فَلاَ يقَام الْحد علَى سارِقِ الْمـاءِ       :  أَنْ يكُونَ الْمسروق غَير مباحِ الأَْصلِ بِأَلاَّ يكُونَ جِنسه مباحا          - ٤

          لَوا، ورِيحب ا كَانَ أَويردِ، بيارِ أَوِ الصـا       أَوِ الْكَلأَِ أَوِ النها؛ لأَِنهزرأَحالِكٍ وفِي مِلْكِ م لَتخـا  :  دإِم
وخالَفَهم أَبو يوسف فَأَوجب الْحد فِـي كُـلِّ         . شرِكَةٌ بين الناسِ وإِما تافِهةٌ أَو علَى وشكِ الاِنفِلاَتِ        

٦٢٩(ذَلِك( . 
ا قِيمةٍ تدعو من أَحرزها إِلَى الْحِفَاظِ علَيها والتعلُّقِ بِها، فَإِنَّ الْحد يقَام             علَى أَنه إِذَا كَانَ مباح الأَْصلِ ذَ      

الذَّهبِ والْفِضةِ والأَْبنوسِ والصندلِ والزبرجـدِ واللُّؤلُـؤِ        : علَى سارِقِها متى بلَغت نِصابا، وذَلِك مِثْلُ      
  .)٦٣٠(ياقُوتِ ونحوِهاوالْ

 :  الْمالِكِيةُ-ب 
 . يشترِطُ الْمالِكِيةُ لإِِقَامةِ الْحد أَنْ يكُونَ الْمسروق مالاً محترما شرعا

                                                 

 . ٢٢٧ / ٤فتح القدير ) ٦٢٦(
، وفـتح  ١٥٣، ١٥٢ / ٩، المبسـوط  ٢٧٣ / ٣، حاشية ابن عابدين ١٧٦، ١٧٥ / ٢، الفتاوى الهندية ٦٩ / ٧بدائع الصنائع   ) ٦٢٧(

 . ٢٢٨ ـ ٢٢٧ / ٤القدير 
 . ١٥٢ / ٩، المبسوط ١٧٧ / ٤، الفتاوى الهندية ٢٢٩ / ٤، فتح القدير ٢٧٥ / ٣، ابن عابدين ٦٨ / ٧ بدائع الصنائع) ٦٢٨(
 . ٢٣٣ / ٤، فتح القدير ٦٨ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٢٩(
 . ١٧٥ / ٢، الفتاوى الهندية ٢٣٢ / ٤، شرح فتح القدير ٦٨ / ٧، بدائع الصنائع ٢٧٣ / ٣ابن عابدين ) ٦٣٠(



 ١٣٧

   ا غَيغِيرا صرح قرس نلَى مع وا الْقَطْعبجأَو ةَ، فَقَدالِيالْم اطِهِمتِراش غْمرزٍ،  وحِـر مِن ذَهزٍ، إِذَا أَخيمم ر
بِأَنْ كَانَ فِي بيتٍ مغلَقٍ مثَلاً، سواءٌ أَكَانت ثِيابه رثَّةً أَم جدِيدةً، وسواءٌ أَكَانت علَيـهِ حلْمِيـةً أَم لاَ،                    

    بِيلأَِنَّ الن ذَلِكانَ،    «�ويبالص رِقسلٍ يجبِر ـولُ      أُتِيسبِهِ ر رى، فَأَمرضٍ أُخفِي أَر مهبِيعفَي جرخي ثُم 
 . )٦٣١(» فَقُطِعت يده�اللَّهِ 

ولاِشتِراطِهِم فِي الْمالِ الْمسروقِ أَنْ يكُونَ محترما شرعا، لاَ يقِيمونَ الْحد علَى من يسرِق الْخمر أَوِ                
زِيرالْخِن                  بِـييِ النهةٍ، لِناسحِر كَلْب ا، أَولَّمعم لَوو الْكَلْب رِقسي نلَى ملاَ علِمٍ، وسرِ ميا لِغكَان لَوو ،

 كَـالنردِ أَو  ولاَ علَى من يسرِق آلاَتِ اللَّهوِ كَالدف والطَّبلِ والْمِزمارِ، أَو أَدواتِ الْقِمارِ       .  عن ثَمنِهِ  �
ولَكِنه لَو كَسرها داخِلَ الْحِرزِ، ثُم خرج مِن مكْسِرِها ما          . ما يحرم اقْتِناؤه كَالصلِيبِ والصنمِ ونحوِها     

 .قِيمته نِصاب، أُقِم علَيهِ الْحد لِسرِقَتِهِ نِصابا محرزا
لَوآنِ  و قرس                 لَـو هلَكِنو ،دهِ الْحلَيع أُقِيم ،ابصلُغُ النبرِ تمونِ الْخةِ بِدةُ الآْنِيقِيم تكَانو ،رما خةً فِيهي

               تهِ، إِلاَّ إِذَا كَانلَيع دقَةِ، فَلاَ حدنالزرِ وحبِ السا، كَكُتعرةٍ شمرتحم را غَيبكُت قرقِ    سرـةُ الْـوقِيم
 . والْجِلْدِ تبلُغُ نِصابا

                   كِـنما، يثَمِين ا أَمافِهاءٌ أَكَانَ توا، سعرا شمرتحالاً مم قرس نلَى مع قَامي دفَإِنَّ الْح ا ذَلِكدا عفِيمو
ا يقَام الْحد علَى من سرق الْمصحف أَوِ الْكُتب النافِعةَ،          كَم. ادخاره أَو لاَ، مباح الأَْصلِ أَو غَير مباحٍ       

ابصلُغُ النبا تهتقِيم تاما د٦٣٢(م( . 
قَبلَ حصـدِهِ،  ولاَ يرى الْمالِكِيةُ إِقَامةَ الْحد علَى من يسرِق مِن الثَّمرِ الْمعلَّقِ فِي شجرِهِ، أَو مِن الزرعِ               

 : فَإِذَا قُطِع الثَّمر وحصِد الزرع ولَم يصِلْ إِلَى الْجرِينِ فَعِند الْمالِكِيةِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ
 . الْقَطْع سواءٌ ضم بعضه إِلَى بعضٍ أَم لاَ: الأَْولُ
 . لاَ يقْطَع مطْلَقًا: الثَّانِي
 . إِذَا سرِق قَبلَ ضم بعضِهِ إِلَى بعضٍ لاَ يقْطَع فَإِذَا ضم بعضه إِلَى بعضٍ قُطِع: الثَّالِثُ

 وهذَا الاِختِلاَف محلُّه إِذَا لَم يكُن حارِس وإِلاَّ فَلاَ خِلاَف فِي قَطْعِ سارِقِهِ وكَـذَا إِذَا وصـلَ إِلَـى                   
وإِذَا كَانتِ الثِّمار   . )٦٣٣(»لاَ قَطْع فِي ثَمرٍ ولاَ كَثَرٍ، فَإِذَا آواه الْجرِين قُطِع         «: �لِقَولِهِ  وذَلِك  . الْجرِينِ

                                                 

 ـ ط  ٢٦٨ / ٨(، والبيهقـي  ) ـ ط دار المحاسن ٢٠٢ / ٣(أخرجه الدارقطني . » برجل يسرق الصبيان�أتي النبي «: حديث) ٦٣١(
، ١٠٣،  ٩٤ / ٨شرح الزرقـاني     ،٣٥٢ / ٢تبصرة الحكام   : وانظر. من حديث عائشة وضعفه الدارقطني    ) دائرة المعارف العثمانية  

 .٢٨٦ / ٦المدونة 
 . ٩٧ / ٨، شرح الزرقاني ٩٦ / ٨، الخرشي على خليل ٣٣٦ / ٤لى الشرح الكبير ، الدسوقي ع٧٨، ٧٧ / ١٦المدونة الكبرى ) ٦٣٢(
من حديث رافع )  ـ ط عزت عبيد الدعاس٥٥٠ / ٤(، وأبو داود ) ـ ط الميمنية٤٦٣ / ٣(أخرجه أحمد . »لا قطع في ثمر ولا كثر«: حديث) ٦٣٣(

 ـ ط شركة الطباعـة   ٦٥ / ٤(كذا في التلخيص الحبير . تنه بالقبولهذا الحديث تلقت العلماء م: وقال الطحاوي: بن خديج، وقال ابن حجر
النهاية لابـن  (جمار النخل وهو شحمه الذي وسط النخلة : بفتحتين: والكثر. ١٠٥ / ٨شرح الزرقاني  : ، وانظر ١٤٣ / ٢ونيل الأوطار   ). الفنية

 ). ١٥٢ / ٤الأثير 



 ١٣٨

 ـ                 لَى مع دالْح أُقِيم ،غَلْق لَهائِطٌ وهِ حلَيانٍ عتسفِي ب هلَكِنو ،دصحي لَم عرالزا، وارِهجلَّقَةً فِي أَشعم ن
أَمـا إِذَا كَانـتِ   .  ولاَ يقَام علَيهِ الْحد فِي رأْيٍ آخر وهو الْمنصـوص - فِي رأْيٍ -يسرِق مِنه نِصابا  

ب، لِتمـامِ   الأَْشجار الْمثْمِرةُ داخِلَ الدارِ، فَلاَ خِلاَف عِندهم فِي قَطْعِ من يسرِق مِنها ما قِيمته نِصـا               
 . )٦٣٤(الْحِرزِ

 :  الشافِعِيةُ-ج 
وعلَى ذَلِك فَـإِنهم لاَ     . يشترِطُ الشافِعِيةُ، لإِِقَامةِ حد السرِقَةِ، أَنْ يكُونَ الْمسروق مالاً محترما شرعا          

فَأَما إِنْ سرق صغِيرا لاَ يميز      . انَ أَو كَبِيرا؛ لأَِنه لَيس بِمالٍ     يقِيمونَ الْحد علَى من يسرِق الْحر، صغِيرا كَ       
                    دهِ الْحلَيع قَامبِمِثْلِهِ، فَلاَ ي لِيقالٌ يم هعم ةٌ أَوحِلْي أَو ابهِ ثِيلَيعى، ومأَع ا أَومِيجأَع ا أَووننجم فِي  -أَو 

حلأَِنَّ – الأَْص  رفِـي                 لِلْح ـرالآْخ أْيالـرو ،هاكِبر هاحِبصلاً ومج قرس نكَم ارفَص هعا ملَى ما عدي 
              هعا ملِ ملأَِج قرس ها؛ لأَِنابنِص هعا ملَغَ مهِ إِنْ بلَيع دةَ الْحى إِقَامربِ يذْها   . الْمفَإِنْ كَانَ م   مِـن ـهعم

وأَخذَ السارِق مِنه نِصابا مِن حِرزِ مِثْلِهِ، أُقِيم علَيـهِ          . مالٍ أَو ما علَيهِ مِن ثِيابٍ أَو حِلْيةٍ فَوق ما يلِيق بِهِ           
 . الْحد بِلاَ خِلاَفٍ

      ا شمرتحم وقرسالُ الْمكُونَ الْمأَنْ ي اطِهِمتِرلاِشأَوِ           و ـرمالْخ ـرِقسي نلَى مع دونَ الْحقِيما، لاَ يعر
. فَأَما إِذَا سرق آلاَتِ اللَّهـوِ أَو أَدواتِ الْقِمـارِ أَو آنِيـةِ            . الْخِنزِير أَوِ الْكَلْب أَو جِلْد الْميتةِ قَبلَ دبغِهِ       

 الصلِيب أَوِ الْكُتب غَير الْمحترمةِ شرعا، فَلاَ يقَام علَيهِ الْحد إِلاَّ إِذَا بلَغت              الذَّهبِ والْفِضةِ أَوِ الصنم أَوِ    
 . )٦٣٥(قِيمةُ ما سرقَه نِصابا بعد كَسرِهِ أَو إِفْسادِهِ

وِ الْكُتب الْمباحةَ إِذَا بلَغت قِيمةُ الْمسروقِ نِصابا        ويقَام الْحد عِند الشافِعِيةِ علَى من يسرِق الْمصحف أَ        
ويقَام الْحد أَيضا إِذَا سرق مالاً قَطَع فِيهِ، وكَانَ متصِلاً بِما فِيهِ الْقَطْع، كَإِناءٍ فِيهِ خمر أَو آلَةِ لَهوٍ علَيها                    

 . ما فِيهِ الْقَطْع تبلُغُ النصابحِلْيةٌ، ما دامت قِيمةُ 
شجرِهِ إِذَا لَم يكُن حارِس، ولَـم يتصِـلْ بِجِـيرانٍ            ولاَ حد عِند الشافِعِيةِ فِي سرِقَةِ الثَّمرِ الْمعلَّقِ فِي        

 . ق مِنه نِصابايلاَحِظُونه، فَإِذَا آواه الْجرِين أُقِيم الْحد علَى من يسرِ
                  قالِ، فَلاَ فَرلَى صِفَةِ الْمع قَّفوتا، لاَ يعرمٍ شرتحالٍ مم ا مِنزرحا مابنِص رِقسي نلَى مع دةُ الْحإِقَامو

لاَ، و أَو هارخاد كِنما يم نيلاَ برِهِ، وغَيافِهِ والت نيب مهداحِهِعِنبرِ مغَي لِ أَواحِ الأَْصبم ني٦٣٦(لاَ ب( . 
 :  الْحنابِلَةُ-د 

            لَى ذَلِكعا، وعرا شمرتحالاً مم وقرسكُونَ الْمرِقَةِ، أَنْ يالس دةِ حابِلَةُ، لإِِقَامنرِطُ الْحتشي :   قَـامفَلاَ ي
فَإِنْ كَانَ معه مالٌ أَو علَيـهِ ثِيـاب أَو          . يرا كَانَ أَو كَبِيرا؛ لأَِنه لَيس بِمالٍ      الْحد علَى سارِقِ الْحر، صغِ    

                                                 

 . ١٤٤ / ٤دسوقي ، ال١٠٥ / ٨، شرح الزرقاني ٣٧٦ / ٢بداية اتهد ) ٦٣٤(
 . ٤٢١ / ٧، اية المحتاج ١٣٩ / ٤، أسنى المطالب ١٧٣ / ٤، مغني المحتاج ١٩٥ / ٤القليوبي وعميرة ) ٦٣٥(
 . ٢٧٨ / ٢، المهذب ١٧٣ / ٤، مغني المحتاج ٤٢١ / ٧، اية المحتاج ١٤١، ١٣٩ / ٤أسنى المطالب ) ٦٣٦(



 ١٣٩

: إِيجاب الْحد علَى السارِقِ لأَِنه قَصد الْمالَ، والأُْخـرى        : الأُْولَى: حِلْيةٌ تبلُغُ النصاب، فَعِندهم رِوايتانِ    
 مدفِيهِع ا لاَ قَطْعلِم ابِعت هعا مهِ؛ لأَِنَّ ملَيع دةِ الْحإِقَام . 

                 ا أَمـلِمساءٌ أَكَانَ موةِ، ستيالْمزِيرِ والْخِنرِ وما، كَالْخمرحئًا ميش رِقسي نلَى مع مهدعِن دالْح قَاملاَ يو
     نلَى ملاَ عا، ويلَى              ذِمع عِينا تها؛ لأَِنابا نِصلاَفِهإِت دعب تلَغإِنْ بارِ واتِ الْقِموأَد وِ أَوآلاَتِ اللَّه رِقسي

حِلْيةٌ تبلُغُ   وفِي ذَلِك شبهةٌ تدرأُ الْحد، أَما إِذَا كَانَ علَيها           وكَسرِها، الْمعصِيةِ فَكَانَ لَه الْحق فِي أَخذِها     
وإِذَا سرق صلِيبا مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ، فَلاَ يقَام الْحد علَيهِ فِـي             . نِصابا فَفِي إِقَامةِ الْحد بِسرِقَتِها رِوايتانِ     

ومن يسرِق آنِيةَ الـذَّهبِ أَوِ      .  بعد كَسرِهِ  رِوايةٍ، وفِي الروايةِ الأُْخرى يقَام الْحد إِنْ بلَغت قِيمته نِصابا         
وإِذَا اتصلَ ما لاَ قَطْع فِيهِ بِما فِيهِ الْقَطْـع،          . الْفِضةِ يقَام علَيهِ الْحد إِنْ بلَغت قِيمتها نِصابا بعد كَسرِها         

     فِيهِ خو ابصالن هتلُغُ قِيمباءٍ تانِ، الأُْولَى    كَإِنتايبِ رِوذْهفَفِي الْم ،رى      : مـرالأُْختِـهِ، وعِيبلِت لاَ قَطْـع :
دةِ الْحإِقَام وبج٦٣٧(و( . 

          مقَوتالٌ مم هفِ؛ لأَِنحصرِقَةِ الْمفِي س دةَ الْحونَ إِقَاموجِبابِلَةِ ينالْح ضعبلاَ   . و ـهأَن بذْهالْمو   قَطْـع 
                 ،ـهنضِ عـذُ الْعِـوأَخ ـوزجـا لاَ يمِم وهالَى، وعكَلاَمِ اللَّهِ ت ا فِيهِ مِنم همِن ودقْصرِقَتِهِ؛ لأَِنَّ الْمبِس

ع؛ لاِتصالِ الْحِلْيةِ بِمـا     والْمصحف الْمحلَّى بِحِلْيةٍ تبلُغُ نِصابا فِيهِ الْخِلاَف السابِق والْمذْهب أَنه لاَ قَطْ           
ولاَ خِلاَف فِي الْمـذْهبِ     . لاَ قَطْع فِيهِ، وبعضهم يرى أَنه يجِب الْقَطْع، كَما لَو سرق الْحِلْيةَ وحدها            

الشرعِيةِ، إِذَا بلَغـت قِيمـةُ الْمسـروقِ        علَى إِقَامةِ الْحد بِسرِقَةِ كُتبِ الْفِقْهِ والْحدِيثِ وسائِرِ الْعلُومِ          
  .)٦٣٨(نِصابا

ولاَ يقَام الْحد عِند الْحنابِلَةِ علَى سرِقَةِ الثِّمارِ الْمعلَّقَةِ أَوِ الْكَثَرِ، ولَو كَانت فِي بستانٍ محاطٍ بِسـورٍ،                  
فَأَما إِذَا كَانَ النخلُ أَوِ الشجر داخِـلَ دارٍ محـرزةٍ،      . )٦٣٩(» فِي كَثَرٍ  لاَ قَطْع فِي ثَمرٍ ولاَ    «: �لِقَولِهِ  

 . )٦٤٠(فَفِيما يسرق الْقَطْع إِنْ بلَغَ نِصابا
، مباح الأَْصلِ أَو غَير مباحٍ،      وإِقَامةُ الْحد عِند الْحنابِلَةِ لاَ يتوقَّف علَى صِفَةِ الْمالِ مِن كَونِهِ تافِها أَو لاَ             

ومع ذَلِك فَإِنهم يستثْنونَ الْماءَ والْمِلْح والْكَلأََ والثَّلْج والسرجِين، فَـلاَ           . معرضا لِلتلَفِ أَو لَيس معرضا    
 . )٦٤٢( ولِعدمِ تمولِ الْبعضِ الآْخرِ عادةً)٦٤١(نص الْحدِيثِقَطْع فِي سرِقَتِها؛ لاِشتِراكِ الناسِ فِي بعضِها بِ

 .  أَنْ يبلُغَ الْمسروق نِصابا- ٢
                                                 

 . ١٣٠، ٧٨ / ٦، كشاف القناع ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٤٥ / ١٠، المغني ٣٦٤ / ٣شرح منتهى الإرادات ) ٦٣٧(
 . ١٠٦ / ٦، كشاف القناع ٢٤٩ / ١٠، المغني ٣٦٤ / ٣شرح منتهى الإرادات ) ٦٣٨(
 . ٢٩تقدم تخريجه ف . »لا قطع في ثمر ولا في كثر«: حديث) ٦٣٩(
 . ٢٦٣، ٢٦٢ / ١٠المغني ) ٦٤٠(
عن رجل )  ـ تحقيق عزت عبيد الدعاس ٧٥١ / ٣(بو داود أخرجه أ. »الماء والكلأ والنار: المسلمون شركاء في ثلاث«: الحديث) ٦٤١(

 ).  ـ ط الملاح٤٨٦ / ١(من المهاجرين، وصحح إسناده الأرناؤوط جامع الأصول 
 . ٢٤٧ / ١٠، المغني ٣٦٤ / ٣شرح منتهى الإرادات ) ٦٤٢(



 ١٤٠

ذَا بلَغَ الْمـالُ    إِلَى عدمِ إِقَامةِ الْحد إِلاَّ إِ     ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   (ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    
 . )٦٤٣(الْمسروق نِصابا

 وقْتِ هذَا التحدِيدِ، وفِي أَثَرِ اختِلاَفِ الْمقَومِين لِمـا  وفِي ولَكِنهم اختلَفُوا فِي تحدِيدِ مِقْدارِ النصابِ،   
سالِ الْمةِ الْمارِقِ بِقِيموبِ عِلْمِ السجفِي وو ،قرسوقِير . 

  :الْحنفِيةُ -أ 
  :تحدِيد مِقْدارِ النصابِ - ١

     ـهتـا قِيمم ةً، أَووبـرضم مهارةُ درشع ورِقَتِهِ هبِس الْقَطْع جِبالَّذِي ي ابصةُ إِلَى أَنَّ النفِينالْح بذَه
      لَى مع مهدعِن دالْح قَامةٌ، فَلاَ يرشـارٍ            عدِين ـعبر هتقِيم تلَغب ى لَوتح ،ذَلِك أَقَلَّ مِن رِقسي ٦٤٤(ن( .

    بِيلِ النلِقَو ذَلِكو� :»        اهِمرةِ درشع ارٍ أَوإِلاَّ فِي دِين دالْي قْطَعا . )٦٤٥(»لاَ تضلِهِ أَيلِقَوو: }    قْطَـعلاَ ت 
 . )٦٤٦(»منِ الْمِجنيد السارِقِ فِيما دونَ ثَ

      ننِ الْمِجدِيدِ ثَمحاءُ فِي تالْفُقَه لَفتقَدِ اخـةٍ،          : وعببِأَر هرقَد نم مهمِنو ،اهِمربِثَلاَثَةِ د هرقَد نم مهفَمِن
 . )٦٤٧(ومِنهم من قَدره بِخمسةٍ، ومِنهم من قَدره بِعشرةٍ

ودأُ الْحردةً تهبورِثُ شالاً يتِملَى؛ لأَِنَّ فِي الأَْقَلِّ احذَ بِالأَْكْثَرِ أَوةُ أَنَّ الأَْخفِينى الْحر٦٤٨(ي( . 
  : وقْت تحدِيدِ النصابِ- ٢

        إِخ قْتوقِ ورسةُ الْمقِيم ربتعةِ أَنَّ الْمفِينالْح دةُ عِنزِ  الْقَاعِدالْحِر اجِهِ مِنوقِ     . رـرسةُ الْمقِيم تفَإِنْ كَان
                  مِنةِ، واديذِهِ الزةَ بِهرفَلاَ عِب ،ذَلِك دعب هتقِيم تادز ثُم ،اهِمرةِ درشع زِ أَقَلَّ مِنالْحِر اجِهِ مِنرإِخ قْتو

أَما إِنْ كَانت قِيمةُ الْمسروقِ وقْت إِخراجِهِ مِن الْحِرزِ عشرةَ دراهِم، ثُم            . ثَم لاَ يقَام الْحد علَى السارِقِ     
إِنْ كَـانَ النقْصـانُ فِـي عـينِ     : تفْصِيلٌنقَصت هذِهِ الْقِيمةُ بعد الإِْخراجِ وقَبلَ الْحكْمِ فَفِي الْمسأَلَةِ     

                                                 

 طع عندهم في ذهب بعض الفقهاء ـ ومنهم الحسن البصري ـ إلى عدم اشتراط النصاب لإقامة حد السرقة، فيق) ٦٤٣(
= 

لعن االله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع      «: �، ولقوله   )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   : (القليل والكثير؛ لإطلاق قوله تعالى    =  
 / ٢وبدايـة اتهـد   . من حديث أبي هريرة)  ـ ط السلفية ٨١ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري . »يده، ويسرق الحبل فتقطع يده

 .٤١ / ١٠ ، والمغني٤٣٧
نقد من الفضة، كان وزنـه في الدولـة         : والدرهم.  جراما ٤,٢٥نقد من الذهب، كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل          : الدينار) ٦٤٤(

 .  جراما٢,٩٧٥الإسلامية يعادل 
و موقوف علـى  ، وه ) ط الس العلمي   ٢٣٣ / ١٠(أخرجه عبد الرزاق    . »لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم        «: حديث) ٦٤٥(

 ).  ـ ط الس العلمي٣٦٠ / ٣(نصب الراية للزيلعي . ابن مسعود وفيه انقطاع
من حديث عبـد االله بـن   )  ـ ط دار المحاسن ١٩٣ / ٣(أخرجه الدارقطني . »لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن ان«: حديث) ٦٤٦(

 ).  ـ ط الس العلمي٣٥٩ / ٣نصب الراية (عمرو، وصححه الزيلعي 
 . ٢٩٨ / ٧، ونيل الأوطار ٨٨ / ١٢فتح الباري ) ٦٤٧(
 ٢، الفتاوى الهندية ١٣٨ ـ  ١٣٧ / ٩، المبسوط ١٩٩ / ٣، الدر المختار ٢٢٠ / ٤، فتح القدير ٧٨ ـ  ٧٧ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٤٨(

 /١٧٠ . 



 ١٤١

ك بعضه فِي يدِ السارِقِ بعد إِخراجِهِ مِن الْحِرزِ، فَلاَ عِبرةَ بِهذَا النقْصِ؛ لأَِنَّ هـلاَك                الْمسروقِ بِأَنْ هلَ  
               قَاعِد قطَبت لِذَلِكتِهِ، وإِقَام مِن عنملَى بِأَلاَّ يضِ أَوعالْب لاَكفَه ،دةِ الْحإِقَام مِن عنمةُالْكُلِّ لاَ ي :  ربتعأَنَّ الْم

أَما إِنْ كَانَ سبب نقْصانِ الْقِيمةِ يرجِع إِلَى تغيرِ سِعرِهِ، فَفِي           . قِيمةُ الْمسروقِ وقْت إِخراجِهِ مِن الْحِرزِ     
اوِي، أَنَّ الاِعتِبار لَقِيمةِ الْمسروقِ وقْت      رِوايةُ محمدٍ عن أَبِي حنِيفَةَ، ورجحها الطَّح      : الْمذْهبِ رِوايتانِ 

أَنَّ الاِعتِبار بِقِيمـةِ    : وفِي ظَاهِرِ الروايةِ كَما ذَكَر الْكَرخِي     . إِخراجِهِ مِن الْحِرزِ، فَتطَبق الْقَاعِدةُ السابِقَةُ     
 ووقْت الْحكْمِ معا، فَإِذَا تغيرتِ الأَْسعار، بِـأَنْ نقَصـت قِيمـةُ             الْمسروقِ، وقْت الإِْخراجِ مِن الْحِرزِ    

                 قْصلأَِنَّ الن؛ وارِقِ فِي ذَلِكلَ لِلسخلاَ د ه؛ لأَِندالْح قَامكْمِ، فَلاَ يلَ الْحقَب اهِمرةِ درشع نوقِ عرسالْم
ورِثُ شكْمِ يالْح دعِندأُ الْحردةً تهب . 

 بِقِيمـةِ  - فِـي رأْيٍ  -وإِذَا وقَعتِ السرِقَةُ فِي مكَانٍ، وضبِطَ الْمسروق فِي مكَانٍ آخر، كَانتِ الْعِبرةُ       
رأْيٍ آخفِي ررِقَةِ، ولِّ السحوقِ فِي مرسطِهِ: الْمبلِّ ضحفِي م هتقِيم ربتع٦٤٩(ت( . 

  : اختِلاَف الْمقَومِين فِي تحدِيدِ قِيمةِ الْمسروقِ- ٣
تحدِيدِ قِيمةِ الْمسروقِ، فَقَدرها بعضهم بِعشرةِ دراهِم،        ذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه إِذَا اختلَف الْمقَومونَ فِي       

أَقَلَّ مِن عشرةٍ، فَإِنَّ الْعِبرةَ تكُونُ بِالأَْقَلِّ؛ لأَِنَّ هذَا الاِختِلاَف يورِثُ شبهةً تدرأُ             وقَدرها الْبعض الآْخر بِ   
دالْح .        رمهِ بِأَنَّ عوا إِلَيبا ذَهلَى ملُّوا عدتاسانُ رضي االله عنه وثْمع ارِقٍ، فَقَالَ لَهدِ سبِقَطْعِ ي مرضـي  ه 

 . )٦٥٠(إِنَّ ما سرقَه لاَ يساوِي نِصابا، فَدرأَ عنه الْحد: االله عنه
  : عِلْم السارِقِ بِقِيمةِ الْمسروقِ- ٤

 تبلُغُ عشـرةَ    ذَهب بعض الْحنفِيةِ إِلَى الاِكْتِفَاءِ بِقَصدِ السرِقَةِ فِي إِقَامةِ الْحد، ما دامت قِيمةُ الْمسروقِ             
                    ،ـابصالن ـهتلُغُ قِيمبا لاَ تبثَو قربِأَنْ س ،ذَلِك أَقَلُّ مِن هتأَنَّ قِيم قِدتعي ارِقكَانَ الس لَوى وتح اهِمرد

اهِمرةَ درشبِهِ عيفِي ج دجفَو . 
مِ السارِقِ بِقِيمةِ الْمسروقِ، بِأَنْ كَانَ يعلَم أَنَّ فِي جيبِ الثَّـوبِ            وذَهب الْبعض الآْخر إِلَى اشتِراطِ عِلْ     

                   ـابصلُـغُ النبلاَ ي وهو هدحبِ ورِقَةَ الثَّوس دقَص ه؛ لأَِندهِ الْحلَيع قَامفَلاَ ي لَمعي كُني ا، فَإِنْ لَمابنِص .
   س ا لَوبِخِلاَفِ م                دةِ الْحفِي إِقَام فَلاَ خِلاَف ،هقِيقَتح لَمعي لَم الٌ كَثِيركَانَ بِهِ موقًا، ودنص ا أَوابجِر قر

فلاَ الظَّر وفظْرالْم دقَص ههِ؛ لأَِنلَي٦٥١(ع(.  
  :الْمالِكِيةُ - ب
  :تحدِيد مِقْدارِ النصابِ - ١

                                                 

 . ٧٩ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٤٩(
 . ٧٩ ـ ٧٧ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٥٠(
 . ٨٠ ـ ٧٩ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٥١(



 ١٤٢

كِيةُ إِلَى أَنَّ النصاب الَّذِي يجِب الْقَطْع بِسرِقَتِهِ هو ربع دِينارٍ أَو ثَلاَثَةُ دراهِم شرعِيةً خالِصةً                ذَهب الْمالِ 
          ذَلِك هتا قِيمم الْكَامِلَةِ، أَو اجور وجرةً تاقِصن أَو الْغِش مِن . مهدةُ عِنأَنَّ  : فَالْقَاعِد      احِـدٍ مِـنكُـلَّ و

                 ـتلَغاهِمِ، فَإِنْ بربِالد مةِ قُوبِ أَوِ الْفِضرِ الذَّهغَي مِن وقرسفْسِهِ، فَإِذَا كَانَ الْمبِن ربتعةِ مالْفِضبِ والذَّه
 إِنْ بلَغت قِيمته ربع دِينارٍ ولَم تبلُغْ ثَلاَثَةَ دراهِـم           قِيمته ثَلاَثَةَ دراهِم ولَم تبلُغْ ربع دِينارٍ أُقِيم الْحد، أَما         

د٦٥٢(فَلاَ ح( . 
           هأَن مِن رمنِ عنِ ابع وِيا رم لَى ذَلِكع ملِيلُهدو� :»     اهِمرثَلاَثَةَ د هتقِيم نفِي مِج ـا  . )٦٥٣(»قَطَعمو

فَأَخـذُوا  . )٦٥٤(»لاَ تقْطَع يد السارِقِ إِلاَّ فِي ربعِ دِينارٍ فَصـاعِدا «:  قَالَ�لنبِي روِي عن عائِشةَ أَنَّ ا  
بِحدِيثِ عائِشةَ فِيما إِذَا كَانَ الْمسروق مِن الذَّهبِ، وبِحدِيثِ ابنِ عمر فِيما إِذَا كَانَ الْمسروق فِضـةً                 

  .ير الذَّهبِ والْفِضةِأَو شيئًا آخر غَ
الْقَاعِدةُ عِند الْمالِكِيةِ أَنَّ الْمعتبر قِيمةُ النصابِ ووقْت إِخراجِهِ مِن الْحِرزِ،           :  وقْت تحدِيدِ النصابِ   - ٢

         الس حِين اهِمرثَلاَثَةِ د وقِ أَقَلَّ مِنرسةُ الْمقِيم تزِ،         فَإِنْ كَانالْحِـر اجِهِ مِنرإِخ دعتِ الثَّلاَثَةُ بلَغب رِقَةِ ثُم
  دالْح قَامفَلاَ ي .   ذَلِك كْسِ مِنلَى الْععزِ ثَلاَثَـةَ           : والْحِـر اجِهِ مِنرإِخ قْتوقِ ورسةُ الْمقِيم تإِنْ كَان

      دالْح أُقِيم ذَلِك دعب تقَصن ثُم اهِمرـرِ             ديغبِ تـبكَانَ بِس وقِ أَمرسنِ الْميفِي ع قْصاءٌ أَكَانَ النوس ،
 . الأَْسعارِ

 . وإِذَا وقَعتِ السرِقَةُ بِمكَانٍ، وضبِطَ الْمسروق فِي مكَانٍ آخر، فَالْعِبرةُ بِمحلِّ السرِقَةِ
٣ -    حفِي ت مِينقَوالْم تِلاَفوقِ   اخرسةِ الْمـافِي،        : دِيدِ قِيملَى النتِ عثْبالْم قْدِيمةِ تالِكِيالْم دةُ عِنالْقَاعِد

   اتادـها شهتضارع لَوو ،دالْح أُقِيمةِ، وادهذِهِ الشا، أُخِذَ بِهابوقِ نِصرسةَ الْملاَنِ بِأَنَّ قِيمدع هِدفَإِذَا ش
 . أُخرى

يرى الْمالِكِيةُ أَنَّ الْعِبرةَ بِقَصدِ السرِقَةِ، لاَ بِظَن السـارِقِ، إِلاَّ إِذَا            :  عِلْم السارِقِ بِقِيمةِ الْمسروقِ    - ٤
  هظَن فرالْع قدص .           الٌ يبِهِ ميكَانَ فِي ج لَكِنا، واباوِي نِصسا لاَ يبثَو قرس هِ    فَلَولَيع أُقِيم ،ابصلُغُ النب

أَمـا  . الْحد، ولَو لَم يكُن يعلَم بِما فِي الْجيبِ، لأَِنَّ الْعرف جرى علَى وضعِ النقُودِ فِي جيوبِ الثِّيابِ                
         فَةً ووجا مهدجا، فَوهقِيقَتح لَمعبٍ، لاَ يشةَ خقِطْع قرإِذَا س        ،دهِ الْحلَيع قَامفَلاَ ي ،ابصلُغُ النبالٌ يا مبِه

 . )٦٥٥( حِفْظِ النقُودِ بِتِلْك الْكَيفِيةِعلَى لأَِنَّ الْعرف لَم يجرِ
  :الشافِعِيةُ -ج 

                                                 

 . ٢٦٦ / ٦، المدونة ٣٣٤ ـ ٣٣٣ / ٣حاشية الدسوقي ) ٦٥٢(
)  ـ ط الحلبي ١٣١٣ / ٣(، ومسلم ) ـ ط السلفية ٩٧ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري . »قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم«: حديث) ٦٥٣(

 . واللفظ للبخاري، من حديث ابن عمر
 ط ١٣١٢ / ٣(، ومسـلم  ) ط السـلفية ٩٦ / ١٢الفـتح   (أخرجه البخاري   » لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا        «: حديث) ٦٥٤(

 ). الحلبي
 . ٩٥ ـ ٩٤ / ٨، شرح الزرقاني ٩٠ / ١٦المدونة الكبرى ) ٦٥٥(



 ١٤٣

  :تحدِيد مِقْدارِ النصابِ - ١
 مِقْدارِ النصابِ بِربعِ دِينارٍ مِن الذَّهبِ، أَو ما قِيمتـه ذَلِـك، لأَِنَّ              ذَهب جمهور الشافِعِيةِ إِلَى تحدِيدِ    

وعلَى ذَلِك لاَ يقَام الْحد علَى من يسرِق ثَلاَثَةَ دراهِم أَو ما قِيمتـه              . الذَّهب: الأَْصلَ فِي تقْوِيمِ الأَْشياءِ   
،اهِمرةِثَلاَثَةُ دديانِيرِ الْجنغَالِبِ الد ارٍ مِنعِ دِينبر نا عهتقِيم ٦٥٦( إِذَا قَلَّت( . 

لاَ تقْطَع يد السارِقِ إِلاَّ فِـي ربـعِ دِينـارٍ           «: رضي االله عنها  ودلِيلُهم علَى ذَلِك ما روِي عن عائِشةَ        
 . )٦٥٧(»فَصاعِدا

يرى الشافِعِيةُ أَنَّ الْمعتبر قِيمةُ النصابِ وقْت إِخراجِهِ مِن الْحِـرزِ، فَـإِنْ             : لنصابِ وقْت تحدِيدِ ا   - ٢
 فَلاَ  كَانت قِيمةُ الْمسروقِ تقِلُّ عن ربعِ دِينارٍ حِين السرِقَةِ، ثُم بلَغت ربع دِينارٍ بعد إِخراجِهِ مِن الْحِرزِ،                

 دالْح قَامي .                أُقِيم ذَلِك دعب تقَصن ارٍ، ثُمدِين عبزِ رالْحِر اجِهِ مِنرإِخ قْتوقِ ورسةُ الْمقِيم تا إِنْ كَانأَم
           ببكَانَ الس أَم ،هضعارِقِ، كَأَنْ أَكَلَ بلِ السبِفِع قْصاءٌ أَكَانَ النوس ،دارِ  الْحعالأَْس ريغةُ  . تالْقِيم ربتعتو

ركَانٍ آخرِقَةِ، لاَ فِي مكَانِ السفِي م . 
الْقَاعِدةُ عِند الشافِعِيةِ أَنَّ شـهادةَ الْمقَـومِين إِنْ         :  اختِلاَف الْمقَومِين فِي تحدِيدِ قِيمةِ الْمسروقِ      - ٣

سِ الْقَطْعِ أُخِذَ بِها، وإِنْ قَامت علَى أَساسِ الظَّن أُخِذَ بِالتحدِيدِ الأَْقَلِّ، وذَلِك لِتعـارضِ               قَامت علَى أَسا  
 . الْبيناتِ

، بـلْ يكْفِـي     لاَ يشترِطُ الشافِعِيةُ أَنْ يعلَم السارِق قِيمةَ ما سرق        :  عِلْم السارِقِ بِقِيمةِ الْمسروقِ    - ٤
لَو قَصد سرِقَةَ ثَوبٍ لاَ يساوِي ربع دِينارٍ، وكَانَ فِي جيبِهِ مـا             : وعلَى ذَلِك . عِندهم أَنْ يقْصِد السرِقَةَ   

     دهِ الْحلَيع ارٍ أُقِيمدِين عبر هتقِيم .      نوقٍ بِهِ ددنرِقَةَ صس دقَص لَو هلَكِنلاَ     و وقدنالصفَارِغًا، و هدجفَو ،انِير
دهِ الْحلَيع قَامارٍ، فَلاَ يدِين عباوِي رس٦٥٨(ي( . 

  :الْحنابِلَةُ -د 
  :تحدِيد مِقْدارِ النصابِ - ١

فَذَهب أَكْثَر الْحنابِلَةِ إِلَى    . ع بِسرِقَتِهِ اختلَفَتِ الروايات عن أَحمد فِي مِقْدارِ النصابِ الَّذِي يجِب الْقَطْ         
 . تحدِيدِهِ بِثَلاَثَةِ دراهِم، أَو ربعِ دِينارٍ، أَو عرضٍ قِيمته كَأَحدِهِما

: لاَثَـةِ دراهِـم إِنْ كَـانَ    كَانَ الْمسروق ذَهبـا، وبِثَ إِنْ وتحدد الروايةُ الأُْخرى النصاب بِربعِ دِينارٍ، 
 . )٦٥٩(الْمسروق مِن الْفِضةِ، وبِما قِيمته ثَلاَثَةُ دراهِم، إِنْ كَانَ الْمسروق مِن غَيرِهِما

                                                 

 . ٤١٩ / ٧، اية المحتاج ٢٩٤ / ٢، المهذب ١٥٨ / ٤، مغني المحتاج ١٨٦ / ٤، القليوبي وعميرة ١٣٧ / ٤أسنى المطالب ) ٦٥٦(
 . ٣٤تقدم تخريجه ف . »يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدالا تقطع «: حديث) ٦٥٧(
 . ٤٢٠ / ٧، اية المحتاج ١٣٨ ـ ١٣٧ / ٤أسنى المطالب ) ٦٥٨(
 . ٢٧٨، ٢٤٢ / ١٠، المغني ٧٨ / ٤، كشاف القناع ٣٦٤ / ٣شرح منتهى الإرادات ) ٦٥٩(



 ١٤٤

ن الْحِرزِ وفِي مكَانِ    الْمعتبر عِند الْحنابِلَةِ قِيمةُ الْمسروقِ وقْت إِخراجِهِ مِ       :  وقْت تحدِيدِ النصابِ   - ٢
 . السرِقَةِ، ولاَ عِبرةَ بِتغيرِ هذِهِ الْقِيمةِ بعد ذَلِك لأَِي سببٍ كَانَ

، إِذَا قَدر بعض الْمقَومِين قِيمةَ الْمسروقِ بِنِصابٍ      :  اختِلاَف الْمقَومِين فِي تحدِيدِ قِيمةِ الْمسروقِ      - ٣
وقَدره بعضهم بِأَقَلَّ مِن نِصابٍ، فَلاَ يقَام الْحد علَى السارِقِ؛ لأَِنه فِي حالَةِ تعارضِ الْبيناتِ فِي الْقِيمةِ                 

 . يؤخذُ بِالأَْقَلِّ
مةِ حد السرِقَةِ، أَنْ يعلَم السارِق بِـأَنَّ مـا          يشترِطُ الْحنابِلَةُ، لإِِقَا  :  عِلْم السارِقِ بِقِيمةِ الْمسروقِ    - ٤

لاَ يقَام الْحد علَى من سرق مِندِيلاً، لاَ تبلُغُ قِيمته النصاب، وقَد شد             : وعلَى ذَلِك . سرقَه يساوِي نِصابا  
 . )٦٦٠(حد السرِقَةِ. ما إِنْ علِم بِوجودِ الدينارِ، أُقِيم علَيهِفَأَ. علَيهِ دِينار، ما دام لَم يعلَم بِهِ

  : أَنْ يكُونَ الْمسروق محرزا- ٣
عا لَـه   يحفَظُ فِيهِ الْمالُ عادةً، بِحيثُ لاَ يعد صاحِبه مضي         الْموضِع الْحصِين الَّذِي  : الْحِرز عِند الْفُقَهاءِ  

 . )٦٦١(بِوضعِهِ فِيهِ
وقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ حد السرِقَةِ لاَ يقَام إِلاَّ إِذَا                 

 . )٦٦٢( غَير الْمحرِزِ ضائِع بِتقْصِيرٍ مِن صاحِبِهِأَخذَ السارِق النصاب مِن حِرزِهِ؛ لأَِنَّ الْمالَ
سـمِعت  «: واستدلَّ الْجمهور بِما رواه أَصحاب السننِ عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ، قَالَ              

فِيهـا ثَمنهـا    :  الَّتِي توجد فِي مراتِعِها، فَقَالَ     )٦٦٣(سةِ عنِ الْحرِي  �رجلاً مِن مزينةَ يسأَلُ رسولَ اللَّهِ       
يـا  : مرتينِ، وضرب نكَالٍ، وما أُخِذَ مِن عطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْع إِذَا بلَغَ ما يؤخذُ مِن ذَلِك ثَمن الْمِجن قَالَ                 

من أَخذَ بِفَمِهِ ولَم يتخِذْ خبنةً فَلَيس علَيهِ شيءٌ،         : نها فِي أَكْمامِها ؟ قَالَ    فَالثِّمار وما أُخِذَ مِ   : رسولَ اللَّهِ 
                   ذُ مِـنخؤا يلَغَ مإِذَا ب ،انِهِ فَفِيهِ الْقَطْعرأَج ا أُخِذَ مِنمكَالٍ، ون برضنِ، ويترم هنهِ ثَملَيلَ فَعمتنِ احمو

  )٦٦٤(»ك ثَمن الْمِجنذَلِ
بذَهومِ                ومرِقَةِ، لِعالس دةِ حزِ لإِِقَاماطِ الْحِرتِرمِ اشددِيثِ إِلَى علِ الْحأَه طَائِفَةٌ مِناءِ والْفُقَه ضعقوله  ب

 . )٦٦٥(} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما{: تعالى
                                                 

 . ٢٧٨ / ١٠، المغني ٢٣٧ ـ ٧٨ / ٤كشاف القناع ) ٦٦٠(
 . ١١٠ / ٦، كشاف القناع ١٩٠ / ٤، القليوبي وعميرة ٩٧ / ٨، الخرشي على خليل ٣٨٠ / ٥فتح القدير ) ٦٦١(
، القليوبي ٣٣٨ / ٤، الشرح الكبير للدردير ٤٣٩ / ٢، بداية اتهد ١٣٦ / ٩، المبسوط ٦٦ / ٧، البدائع ٢٦٧ / ٣ابن عابدين  ) ٦٦٢(

 . ١١٠ / ٦، كشاف القناع ٣٦٧ / ٣لإرادات ، شرح منتهى ا٩٤ / ٢، المهذب ١٦٤ / ٤، مغني المحتاج ١٩٠ / ٤وعميرة 
 ). المصباح المنير(الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل : حريسة الجبل) ٦٦٣(
 : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال) ٦٦٤(
= 

من حديث عبـد  )  ط الميمنية٢٠٣  /٢(أخرجه أحمد » ... عن الحريسة التي توجد�سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول االله  «=  
: والعطـن . ٢٥٠ / ١٠، المغـني    ٤٣٩،  ٣٠١ / ٢، وبداية اتهد    ) ط دار المعارف   ٦٨٩١(االله بن عمرو، وصححه أحمد شاكر       
 .الزاهر، والصحاح: انظر. ما يحمله الشخص في حضنه: والخبنة. الترس: وان. الموضع الذي يترك فيه الإبل على الماء



 ١٤٥

ون زالْحِرانِوع : 
وهو كُلُّ بقْعةٍ معدةٍ لِلإِْحرازِ، يمنع الدخولَ فِيها إِلاَّ بِإِذْنٍ،          :  حِرز بِنفْسِهِ، ويسمى حِرزا بِالْمكَانِ     - ١

 . كَالدارِ والْبيتِ
نٍ غَير معد لِلإِْحرازِ، لاَ يمنع أَحـد مِـن          وهو كُلُّ مكَا  :  وحِرز بِغيرِهِ، ويسمى حِرزا بِالْحافِظِ     - ٢

ولَما كَانَ ضابِطُ الْحِرزِ وتحدِيد مفْهومِهِ يرجِع إِلَى الْعرفِ، وهـو           . )٦٦٦(دخولِهِ، كَالْمسجِدِ والسوقِ  
مرادِ حِفْظُه، وبِاختِلاَفِ حالِ السلْطَانِ مِن الْعدلِ أَوِ        يختلِف بِاختِلاَفِ الزمانِ والْمكَانِ ونوعِ الْمالِ الْ      

الْجورِ، ومِن الْقُوةِ أَوِ الضعفِ، فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الشروطِ الْواجِبِ توافُرها لِيكُونَ الْحِرز تامـا،                
نلَى مع دالْح قَامالِي يبِالتوهمِن رِقسي .  

كُلُّ بقْعةٍ معدةٍ لِلإِْحرازِ بِمنعِ دخولِها إِلاَّ بِـإِذْنٍ، كَالـدورِ           :  فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْحِرز نفْسه      -أ  
شِيةِ، سواءٌ كَانَ الْباب مغلَقًا أَو مفْتوحا،       والْحوانِيتِ والْخِيمِ والْخزائِنِ والصنادِيقِ والْجرنِ وحظَائِرِ الْما      
 . أَو لاَ باب لَها؛ لأَِنَّ هذِهِ الأَْبنِيةَ قُصِد بِها الإِْحراز كَيفَما كَانَ

: وجودِهِ، ويترتب علَى ذَلِك   ولاَ يشترطُ فِي الْحِرزِ بِنفْسِهِ عِندهم وجود الْحافِظِ، ولَو وجِد فَلاَ عِبرةَ بِ            
. أَنَّ الْحِرز بِنفْسِهِ إِذَا اختلَّ، بِأَنْ أَذِنَ لِلسارِقِ فِي دخولِهِ، فَلاَ يقَام حد السرِقَةِ، ولَو كَانَ فِيهِ حـافِظٌ                  

لإِْذْنَ لَه بِالدخولِ أَحدثَ خلَلاً فِي الْحِرزِ، ولاَ علَى         لاَ يقَام حد السرِقَةِ علَى الضيفِ، لأَِنَّ ا       : وعلَى هذَا 
الْخادِمِ؛ لأَِنَّ فِعلَه يوصف بِالْخِيانةِ، ولَيس علَى الْخائِنِ قَطْع، ولاَ علَى من يسرِق مِن الْحوانِيـتِ فِـي    

 . و سرق فِي وقْتٍ غَيرِ مأْذُونٍ فِيهِفَتراتِ الإِْذْنِ بِالدخولِ، بِخِلاَفِ ما لَ
            فْسنزِ، والْحِر مِن اجرضِي الإِْخقْترِقَةَ تفْسِهِ؛ لأَِنَّ السزِ نرِقَةَ الْحِرلُ سمشفْسِهِ لاَ تزِ بِنالْحِر رِقَةُ مِنالسو

     اجرزِ، فَلاَ إِخفِي الْحِر سزِ لَياءً  . الْحِربِنو لَى ذَلِكوتِ، أَوِ          : عـانـائِطَ الْحح ارِ، أَوالد ابب قرس لَو
 . الْخيمةَ الْمضروبةَ، فَلاَ يقَام علَيهِ الْحد عِند الْحنفِيةِ؛ لأَِنه سرق نفْس الْحِرزِ، ولَم يسرِق مِن الْحِرزِ

 يدخلُ إِلَيهِ بِدونِ إِذْنٍ ولاَ يمنع مِنه، كَالْمسـاجِدِ          لِلإِْحرازِ، و كُلُّ مكَانٍ غَير معد    فَه: أَما الْحِرز بِغيرِهِ  
 أَي شخص لَيس لَه مِن مقْصِـدٍ        )٦٦٧(والطُّرقِ والأَْسواقِ، وهِي لاَ تعتبر حِرزا إِلاَّ إِذَا كَانَ علَيها حافِظٌ          

 . وى الْحِراسةِ والْحِفْظِ، فَإِنْ كَانَ لَه مقْصِد آخر فَلاَ يكُونُ الْمالُ محرزا بِهِسِ
  لَى ذَلِكاءً عبِناعِـي                : وكَـانَ الر لَوى، وعرالْم ةَ مِناشِيالْم رِقسي نلَى مةِ عفِينالْح دعِن دالْح قَاملاَ ي

نَّ عملَ الراعِي هو الرعي، والْحِراسةُ تحصلُ تبعا لَه، بِخِلاَفِ ما لَو كَانَ مع الراعِي حـافِظٌ                 معها؛ لأَِ 
دالْح قَامافِظِ، فَيةً بِالْحزرحةُ ماشِيكُونُ الْمالَةِ تذِهِ الْحةِ، فَفِي هاسبِالْحِر صتخي . 

                                                                                                                                             

 . ٣٨/ ائدة سورة الم) ٦٦٥(
 . ، وما بعدها٢٥١ / ١٠ وما بعدها، المغني ١٩٠ / ٤، القليوبي وعميرة ١١٧ / ٨، الخرشي ٧٣ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٦٦(
 . ١٧٩ / ٢، الفتاوى الهندية ٢٤٦ ـ ٢٤٠ / ٤، فتح القدير ٧٤ ـ ٧٣ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٦٧(



 ١٤٦

لْحد علَى من سرق متاعا تركَه صاحِبه فِي الْمسجِدِ؛ لأَِنَّ الْمسجِد لاَ يعتبر مِـن الأَْمـاكِنِ                 ولاَ يقَام ا  
يقَـام علَيـهِ   الْمعدةِ لِحِفْظِ الأَْموالِ، ويدخلُ إِلَيهِ بِلاَ إِذْنٍ، فَأَما إِذَا سرق الْمتاع حالَةَ وجودِ الْحافِظِ، فَ    

     مِن وِيا رلِم ،دالْح»   بِيـا فِـي               �أَنَّ النهلَيـا عائِمكَـانَ نانَ، وـفْوةِ صمِيصارِقِ خس دي قَطَع 
ه نائِم فَوقَه؛   وراكِب كَمن يسرِق بعِيرا،  : ولاَ يقَام الْحد علَى من يسرِق الْحِرز بِالْحافِظِ       . )٦٦٨(»الْمسجِدِ

 . لأَِنَّ الْبعِير محرز بِالْحافِظِ، فَإِذَا أَخذَهما جمِيعا صار كَمن يسرِق نفْس الْحِرزِ
            رِهِ، مصب تحا تاقِعءُ ويا كَانَ الشافِظِ كُلَّما بِالْحزرحكَانُ مالْم ربتعةِ يفِينالْح دعِنزٍ؛    ويمم رغَي ا أَمزيم

   هقْصِديلِلْحِفْظِ و جِدو هلأَِن . لَى ذَلِكعرِهِ            : وصب تحت قَعي أَو هكَبري أَو مِلُهحي انُ أَوسالإِْن هسلْبا يفَإِنَّ م
 . حد علَى من يسرِق مِنه ما يبلُغُ النصابمِن متاعٍ أَو غَيرِهِ، يعتبر محرزا بِحافِظٍ، يقَام الْ

                 ملْزا يئًا مِميش صخش قرسو ارِسبِهِ ح كُني افِظِ، فَإِذَا لَما بِالْحزحِر ربتعي جِدسةُ أَنَّ الْمفِينى الْحريو
، أَو لِلزينةِ كَالْعلَمِ والْمِشكَاةِ، أَو لِلاِنتِفَـاعِ بِـهِ كَالْمصـحفِ            الْمسجِد ضرورةً، كَالْحصرِ والْقَنادِيلِ   

وكُتبِ الْعِلْمِ، فَلاَ يقَام علَيهِ الْحد؛ لاِنعِدامِ الْحِرزِ، بِخِلاَفِ ما لَو كَانَ لِلْمسجِدِ حارِس، فَإِنه يكُـونُ                 
 . )٦٦٩(محرزا بِهِ

كُلُّ مكَانٍ اتخذَه صاحِبه مستقَرا لَه، أَوِ اعتاد الناس وضع          : هب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْحِرز بِنفْسِهِ      وذَ -ب  
الْجرِينِ الَّذِي يجمع   أَمتِعتِهِم بِهِ، سواءٌ أَكَانَ محاطًا أَم غَير محاطٍ، كَالْبيوتِ والْحوانِيتِ والْخزائِنِ، وكَ           

فِيهِ الْحب والتمر ولَيس علَيهِ باب ولاَ حائِطٌ ولاَ غَلْق، وكَالأَْماكِنِ الَّتِي يضع التجار بضائِعهم فِيهـا،                 
فِيها الدواب دونَ بِناءٍ، أَوِ الَّتِي تنـاخ         دونَ تحصِينٍ، وكَالأَْماكِنِ الَّتِي تراح       الطَّرِيقِ فِي السوقِ أَو فِي   
 . )٦٧٠(فِيها الإِْبِلُ لِلْكِراءِ

ولاَ يرى الْمالِكِيةُ ما يمنع مِن اعتِبارِ الْحِرزِ بِنفْسِهِ حِرزا بِالْحافِظِ، بِحيثُ إِنه إِذَا اختلَّ الْحِرز بِنفْسِـهِ،   
وعلَى ذَلِك يقَام الْحد علَـى  .  لِلسارِقِ فِي دخولِهِ، صار حِرزا بِالْحافِظِ إِنْ كَانَ بِهِ من يحفَظُه           بِأَنْ أَذِنَ 

                ـرسءُ الْميالش اما دقِظًا، ميتسم ا أَوائِمن ضِيفاءٌ كَانَ الْموضِيفِهِ، سزِلِ منم مِن قرفِ إِذَا سيالض وق
كَما يرونَ إِقَامةَ الْحد علَى من يسرِق مِن أَفْنِيةِ الْحوانِيتِ وقْت الإِْذْنِ بِدخولِها، ولَو              . يقَع تحت بصرِهِ  

ظَتِهِملاَحمانِ ونِ الْجِيريةً بِأَعادفَظُ عحا تهافِظٌ؛ لأَِنا حهلَيع كُني لَم . 
يو                زرحائِطُ متِهِ، فَالْحا بِإِقَامزرحم ربتعزِ يالْحِر فْس؛ لأَِنَّ نهفْسن زالْحِر رِقسي نلَى مع مهدعِن دالْح قَام

 . بِبِنائِهِ، والْباب محرز بِتثْبِيتِهِ، والْفُسطَاطُ محرز بِإِقَامتِهِ
                                                 

 ـ تحقيـق عـزت عبيـد     ٥٥٣ / ٤(أخرجه أبـو داود  . »نقطع يد سارق خميصة صفوا«: وحديث. ١٤٣ / ٧نيل الأوطار ) ٦٦٨(
صـحيح  : وقال الحـاكم ).  ـ ط دائرة المعارف العثمانية ٣٨٠ / ٤(، والحاكم ) ـ ط دار البشائر ٦٩ / ٨(، والنسائي )الدعاس

 . الإسناد ووافقه الذهبي
 . ٢٤٦ ـ ٢٤٥، ٢٤٢ / ٤، فتح القدير ٧٦ ـ ٧٤ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٦٩(
إذا آوى الماشية المـراح ففيهـا       «: ١٥٩ / ٧، المنتقى شرح الموطأ     ٧٩ / ١٦، المدونة   ١١٧ / ٨، الخرشي   ٣٣١  /٤الدسوقي  ) ٦٧٠(

 . »القطع، وإن كان في غير دور ولا تحظير ولا غلق، وأهلها في مدم
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غيرِهِ فَهو الْمكَانُ الَّذِي لَم يتخِذْه صاحِبه مستقَرا لَه، ولَم تجرِ الْعادةُ بِوضعِ الأَْمتِعةِ فِيـهِ،                أَما الْحِرز بِ  
شرطِ أَنْ يكُونَ   وهو يكُونُ حِرزا بِصاحِبِ الْمتاعِ إِنْ كَانَ قَرِيبا مِن متاعِهِ عرفًا، بِ           . كَالطَّرِيقِ والصحراءِ 

الْحد عِند الْمالِكِيةِ علَى من يسرِق متاعا بِحضرةِ ميتٍ أَو مجنـونٍ أَو              ولِذَا لاَ يقَام  . حيا عاقِلاً مميزا  
 . صبِي غَيرِ مميزٍ

فِي الْمرعى، ولَو كَانَ معها راعِيها فَلاَ قَطْع علَـى سـارِقِها؛            ويستثْنِي الْمالِكِيةُ مِن ذَلِك سرِقَةَ الْغنمِ       
          بِيقَالَ الن قَديِ، وعاءَ الرا أَثْنطِهبمِ ضدعمِ ونتِ الْغتشـةِ         «: �لِترِيسلاَ فِي حلَّقٍ، وعرٍ مفِي ثَم لاَ قَطْع

سرِقَةُ الثِّيابِ الْمنشورةِ ولَو بِحضرةِ الْحافِظِ؛ لأَِنَّ آخِذَه خـائِن          : ندهموقَرِيب مِن ذَلِك عِ   . )٦٧١(»جبلٍ
لِستخم أَو . 

إِلاَّ ولاَ يقَام الْحد علَى من يسرِق متاعا وضعه صاحِبه فِي الْمسجِدِ؛ لأَِنه لَم يعد لِحِفْظِ الْمالِ أَصـلاً،               
ولاَ يقَام الْحد كَذَلِك علَـى      . إِذَا كَانَ هناك حارِس يلاَحِظُه؛ لأَِنه فِي هذِهِ الْحالَةِ يصِير حِرزا بِالْحافِظِ           

حافِظِ لَم تزلْ عنِ الْـبعِيرِ،      من يسرِق الْحِرز بِالْحافِظِ، كَمن يسرِق بعِيرا وراكِبه نائِم فَوقَه؛ لأَِنَّ يد الْ            
 . )٦٧٢(فَإِذَا استيقَظَ الراكِب بعد ذَلِك كَانَ الْفِعلُ اختِلاَسا إِذَا أُزِيلَت يده عنِ الْبعِيرِ

ةِ الْحد علَى من يسرِق مِـن       تذْهب الأُْولَى إِلَى إِقَام   : الْمسجِدِ وعِند الْمالِكِيةِ رِوايتانِ فِي حكْمِ سارِقِ     
بِناءِ الْمسجِدِ، كَالْحائِطِ أَوِ الْبابِ أَوِ السقْفِ، وعلَى من يسرِق مِن أَدواتِهِ الْمعـدةِ لِلاِسـتِعمالِ فِيـهِ     

فْسِهةٌ بِنزرحا مهادِيلِ، لأَِنطِ أَوِ الْقَنسرِ أَوِ الْبصاكَالْح . 
أَو ما هو مسمر كَالْقَنادِيلِ     . أَما الروايةُ الأُْخرى فَتفَرق فِي أَدواتِ الْمسجِدِ بين ما هو مثَبت كَالْبلاَطِ           

فِي بعضٍ، وهذِهِ يقَام الْحد     الْمشدودةِ بِالسلاَسِلِ، أَو ما شد بعضه إِلَى بعضٍ كَالْبسطِ الْمخيطِ بعضِها            
علَى سارِقِها، وبين غَيرِ الْمثَبتِ أَوِ الْمسمرِ أَوِ الْمشدودِ بعضه إِلَى بعضٍ فَـلاَ يقَـام الْحـد علَـى                    

 . )٦٧٣(سارِقِها
لْمكَانُ الْمغلَق الْمعد لِحِفْظِ الْمالِ داخِـلَ الْعمـرانِ،          وعِند الشافِعِيةِ لاَ يكُونُ حِرزا بِنفْسِهِ إِلاَّ ا        -ج  

فَإِنْ كَانَ الْمكَانُ غَير مغلَقٍ، بِأَنْ كَانَ بابه مفْتوحا، أَو لَيس لَه            . كَالْبيوتِ والْحوانِيتِ وحظَائِرِ الْماشِيةِ   
    دهتم ائِطُهكَانَ ح أَو ،ابفْسِهِ       با بِنزكُونُ حِرفَلاَ ي ،قْببِهِ ن ا أَولِحِفْـظِ       . م دعم ركَانُ غَيإِنْ كَانَ الْمو

وإِنْ كَانَ الْمكَانُ خارِج الْعمرانِ، بِأَنْ      . الْمالِ كَالسوقِ والْمسجِدِ والطَّرِيقِ، فَإِنه لاَ يعتبر حِرزا بِنفْسِهِ        
ولاَ يرى الشافِعِيةُ ما يمنع     . منفَصِلاً عن مبانِي الْقَريةِ أَوِ الْبلْدةِ ولَو بِبستانٍ، فَلاَ يكُونُ حِرزا بِنفْسِهِ           كَانَ  

ذِنَ لِلسارِقِ بِالدخولِ، أَو فَـتحِ      اختلَّ الْحِرز بِالْمكَانِ، بِأَنْ أَ     مِن اعتِبارِ الْحِرزِ بِنفْسِهِ حِرزا بِالْحافِظِ إِذَا      

                                                 

حـديث عبـد االله   من )  ـ ط الحلبي ٨٣١ / ٢(أخرجه مالك في الموطأ . »لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل«: حديث) ٦٧١(
 . ا هـ. »لم تختلف رواة الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبد االله بن عمر وغيره«: قال ابن عبد البر. المكي مرسلا

 . ٣٠٩ / ٦، مواهب الجليل ١١٩ / ٨، شرح الخرشي ١٠٤ ـ ٩٩ / ٨شرح الزرقاني ) ٦٧٢(
 . ٣١٣، ٣٠٩ / ٦مواهب الجليل ) ٦٧٣(
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      لَى ذَلِكعو قْبثَ بِهِ ندأَح ابِ، أَوكَانِ الَّذِي           : الْبرِ الْمغَي مِن قرفِ إِذَا سيلَى الضع مهدعِن دالْح قَامي
خِلاَفِ ما لَو سرق مِن الْمكَانِ الَّـذِي نـزلَ بِـهِ،            نزلَ بِهِ، لأَِنه سرق مالاً محرزا لاَ شبهةَ لَه فِيهِ، بِ          

                  ـربتعكَانَ يهِ، فَإِنَّ الْملَيع هرصب قَعافِظٌ يلَ فِيهِ حزكَانِ الَّذِي نزِ بِالإِْذْنِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ بِالْمتِلاَلِ الْحِرلاِخ
فِظُ نائِما اختلَّ الْحِرز، إِلاَّ إِذَا سرق الضيف شـيئًا يلْبسـه النـائِم، أَو               حِرزا بِالْحافِظِ، ولَو كَانَ الْحا    

ويقَام الْحد عِند الشافِعِيةِ علَى من يسرِق نفْـس         . يتوسده، أَو يتكِئُ علَيهِ، أَو يلْتف بِهِ، فَيقْطَع بِسرِقَتِهِ        
لْحِرزِ؛ لأَِنه محرز بِإِقَامتِهِ، وعلَى ذَلِك يقْطَع من يسرِق حِجارةَ الْحائِطِ أَو باب الْبيـتِ أَو خشـب                  ا

 . السقْفِ
. )٦٧٤(رانِ، أَو غَيـر مغلَـقٍ  فَهو كُلُّ مكَانٍ لَم يعد لِحِفْظِ الْمالِ، أَو كَانَ خارِج الْعم         : أَما الْحِرز بِغيرِهِ  

                 ـدا عِنـرقَصم هـاحِبص فرالْع بِرتعثُ لاَ ييالِ بِحةِ الْماسبِحِر قُوملاَحِظٍ يا إِلاَّ بِمزكُونُ حِرلاَ ي وهو
 : فَالْملاَحظَةُ يختلِف مداها بِاختِلاَفِ نوعِ الْحِرزِ. سرِقَتِهِ

 أَو مسجِدٍ أَو شـارِعٍ، اشـترطَ الشـافِعِيةُ          كَصحراءَ إِنْ كَانَ الْمالُ فِي مكَانٍ لاَ حصانةَ لَه،        فَ - ١
تـراتِ  لاِعتِبارِهِ محرزا دوام ملاَحظَتِهِ مِن الْمالِكِ أَو مِمنِ استحفَظَه الْمالِك، ولاَ يقْطَع هذَا الدوام الْفَ              

ولِذَلِك لاَ يعتبر هـذَا  . الْعارِضةَ فِي الْعادةِ الَّتِي يغفُلُ فِيها الْملاَحظُ، فَيقَام الْحد علَى من يسرِق أَثْناءَها        
 أَو أَعطَاه ظَهره، أَو كَـانَ ثَمـةَ   الْمكَانُ حِرزا، إِذَا كَانَ الْملاَحِظُ بعِيدا عرفًا عنِ الْمالِ، أَو كَانَ نائِما   

 . ازدِحامٍ يحولُ بين الْملاَحِظِ وبين الْمالِ
           فْسِـهِ، أَون ةٍ مِـنرِقَةِ بِقُوالس ارِقِ مِنعِ السنلَى ما علاَحِظُ قَادِركُونَ الْمضِي أَنْ يقْتظَةِ يلاَحالْم امودو

ن غَيرِهِ كَاستِغاثَةٍ، فَإِنْ كَانَ ضعِيفًا لاَ يقْدِر علَى دفْعِ السارِقِ، والْموضوع بعِيد عنِ الْغـوثِ،                بِقُوةٍ مِ 
، فَلاَ يعتبر حِرزا    ويعتبر الْمرعى مِن الأَْماكِنِ الَّتِي تحتاج إِلَى لِحاظٍ دائِمٍ        . فَإِنَّ الْمالَ لاَ يعتبر محرزا بِهِ     

           هنع تدعا إِذَا بهتوص عمسيا واهرافِظٌ يا حهعةِ إِلاَّ إِذَا كَانَ ماشِيةً      . لِلْمقْطُـورةُ ماشِـيتِ الْمإِنْ كَانو
          إِلَي فِتلْتةً بِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ يزرحكُونُ مفَلاَ ت ،ا قَائِدهقُودي         ـرغَي تا، فَإِنْ كَاناهرثُ ييةٍ بِحاعا كُلَّ سه

 . مقْطُورةٍ، أَو كَانَ الْقَائِد لاَ يستطِيع رؤيةَ بعضِها لِحائِلٍ، اختلَّ الْحِرز، ويدرأُ الْحد عنِ السارِقِ
٢ -        ارٍ ونٍ، كَدصحكَانٍ مالُ فِي مإِنْ كَانَ الْمذَا         وفَإِنْ كَانَ ه ،ادتعاظٌ ملٍ، كَفَى لِحطَبإِصوتٍ وانح

نائِمـا أَو    الْمكَانُ متصِلاً بِالْعمرانِ، ولَه باب مغلَق، اعتبِر حِرزا، سواءٌ كَانَ الْحافِظُ قَوِيا أَو ضـعِيفًا،              
      لِ، وفِي اللَّي ارِ أَوهقِظًا، فِي النفٍ        يوخ نمكَانَ ز نٍ، أَمأَم نمز نماءٌ أَكَانَ الزوبِـهِ      . س كُـني إِنْ لَمو

 . )٦٧٥(حافِظٌ، فَلاَ يعتبر حِرزا إِلاَّ إِذَا كَانَ الْباب مغلَقًا والْوقْت نهارا والزمن زمن أَمنٍ، وإِلاَّ فَلاَ

                                                 

 . ١٦٥ / ٤، مغني المحتاج ٢٨٠ / ٢، المهذب ١٩٢ / ٤، القليوبي وعميرة ١٤٢ ـ ١٤١ / ٤أسنى المطالب ) ٦٧٤(
 . ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٢٨ / ٧، اية المحتاج ١٦٦ / ٤، مغني المحتاج ١٩٢ / ٤القليوبي وعميرة ) ٦٧٥(
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انُ بعِيدا عنِ الْعمرانِ، وبِهِ حافِظٌ قَوِي يقْظَانُ، اعتبِر حِرزا سـواءٌ كَـانَ الْبـاب                وإِنْ كَانَ هذَا الْمكَ   
               لَقغم ابالْبو ،ائِمن قَوِي صخا إِذَا كَانَ بِهِ شزكُونُ حِري هأَن مهدعِن حالأَْصلَقًا، وغم ا أَووحفْتفَـإِنْ  . م

لَقًالَمغم ابكَانَ الْب ى لَوتا فِيهِ، حا لِمزحِر ربتعفَلاَ ي ،عِيفض صخكَانَ بِهِ ش أَو ،دكَانِ أَحبِالْم كُني  . 
و لِتحصِينِهِ كَالأَْبوابِ   والْمذْهب أَنَّ الْمسجِد يعتبر حِرزا بِنفْسِهِ فِيما جعِلَ لِعِمارتِهِ كَالْبِناءِ والسقْفِ، أَ           

 . والشبابِيكِ، أَو لِزِينتِهِ كَالستائِرِ والْقَنادِيلِ الْمعلَّقَةِ لِلزينةِ
نـه لاَ يقَـام     فَأَما ما أُعِد لاِنتِفَاعِ الناسِ بِهِ كَالْحصرِ والْقَنادِيلِ الَّتِي تسرج فِيهِ والْمصاحِفِ، فَالأَْصح أَ             

وجوب إِقَامةِ الْحد علَى    : ومقَابِلُ الأَْصح . الْحد علَى سارِقِها إِذَا كَانَ لَه حق الاِنتِفَاعِ، لِوجودِ الشبهةِ         
  .)٦٧٦(سارِقِ الْحصرِ والْقَنادِيلِ

هو كُلُّ موضِعٍ مغلَقٍ معد لِحِفْظِ الْمالِ داخِـلَ         :  أَنَّ الْحِرز بِنفْسِهِ    ويتفِق الْحنابِلَةُ مع الشافِعِيةِ فِي     -د  
 . الْعمرانِ كَالْبيوتِ والْحوانِيتِ وحظَائِرِ الْماشِيةِ

 حِرزا بِنفْسِهِ، وإِنْ لَم يكُن معدا لِحِفْظِ        بِأَنْ كَانَ بابه مفْتوحا أَو بِهِ نقْب، فَلاَ يعتبر        : فَإِنْ لَم يكُن مغلَقًا   
ولاَ . وإِنْ كَانَ خارِج الْعمرانِ فَلاَ يعتبر حِرزا بِنفْسِهِ       . الْمالِ كَالسوقِ والْمسجِدِ، فَلاَ يعتبر حِرزا بِنفْسِهِ      

حِرزِ بِنفْسِهِ حِرزا بِالْحافِظِ إِذَا اختلَّ الْحِرز بِالْمكَانِ بِأَنْ أَذِنَ لِلسـارِقِ            يرى الْحنابِلَةُ مانِعا مِن اعتِبارِ الْ     
     قْبكَانِ نثَ بِالْمدأَح ا، أَووحفْتم ابكَانَ الْب ولِ، أَوخفِ  . بِالدـيلَى الضع مهدعِن دالْح قَامذَا لاَ يلِهو

 قرزِ بِالإِْذْنِإِذَا ستِلاَلِ الْحِرولِهِ لاِخخبِد ضِعِ الَّذِي أَذِنَ لَهوالْم مِن . 
فَإِنْ كَانَ  : فَأَما إِذَا سرق مِن موضِعٍ لَم يؤذَنْ لَه بِدخولِهِ، فَإِنَّ الْحكْم يختلِف بِاختِلاَفِ معاملَةِ الضيفِ              

هعنم قَد ضِيفرِقَةِالْمالس دهِ حلَيع قَامي اهقِر هعنم كُني إِنْ لَمهِ، ولَيع دالْح قَامرِهِ لاَ يبِقَد قرفَس اهقِر  . 
وعلَى ذَلِك يقْطَـع    . ويذْهب الْحنابِلَةُ إِلَى إِقَامةِ الْحد علَى من يسرِق نفْس الْحِرزِ، لأَِنه محرز بِإِقَامتِهِ            

 . من يسرِق حِجارةً مِن حائِطِ الدارِ، أَو بابِهِ، أَو نحوِهِ
لِحِفْظِ الْمالِ دونَ حافِظٍ فِي الْعادةِ، كَالْخِيامِ والْمضارِبِ،         فَهو الْموضِع الَّذِي لَم يعد    : أَما الْحِرز بِغيرِهِ  

 أَوِ الْم      أَو ـتلَقَـةً كَانغاءِ، مرـحالصقِ والطُّـراتِينِ وسوتِ فِي الْبيانِ، كَالْبرمنِ الْعفَصِلِ عنضِعِ الْمو
 ـ : مفْتوحةً، فَلاَ تكُونُ حِرزا إِلاَّ بِحافِظٍ أَيا كَانَ        رطْ فِـي  صغِيرا أَو كَبِيرا، قَوِيا أَو ضعِيفًا، ما دام لَم يفَ

وعلَى ذَلِك تحرز الْماشِيةُ فِي الْمرعى بِملاَحظَةِ       . الْحِفْظِ بِنحوِ نومٍ، أَو يشتغِلْ عنِ الْملاَحظَةِ بِنحوِ لَهوٍ        
     هتوا صهلُغبيا واهرا، بِأَنْ ياعِي لَهالر .      تا أَوِ اسهنغَفَلَ ع أَو امةً     فَإِنْ نزرحكُونُ مفَلاَ ت هنا عهضعب را . تأَم

 . )٦٧٧(الإِْبِلُ فَإِنها تحرز وهِي بارِكَةٌ إِذَا عقِلَت وكَانَ معها حافِظٌ ولَو نائِما
 الْمسجِد لَيس حِرزا بِنفْسِهِ إِلاَّ فِيمـا        أَنَّ: وعِند الْحنابِلَةِ رأْيانِ فِي حكْمِ السرِقَةِ مِن الْمسجِدِ، أَحدهما        

جعِلَ لِعِمارتِهِ أَو لِزِينتِهِ، كَالسقْفِ والأَْبوابِ ونحوِها، فَأَما ما أُعِد لاِنتِفَاعِ الناسِ بِـهِ، كَالْحصـرِ أَوِ                 
                                                 

 . ٤٢٥ / ٧، اية المحتاج ٢٧٣ / ٢، المهذب ١٩٢ / ٤، القليوبي وعميرة ١٤٢ / ٤أسنى المطالب ) ٦٧٦(
 . ٢٥٧، ٢٥٠ / ١٠، وما بعدها، المغني والشرح الكبير ٨١ / ٤اف القناع كش) ٦٧٧(



 ١٥٠

      الْح قَاماءَةِ، فَلاَ يادِيلِ الإِْضقَن طِ أَوسـارِقِ           الْبالس قافِظٍ؛ لأَِنَّ حةً بِحزرحم تكَان لَوا، وارِقِهلَى سع د
       دالْح هنأُ عردةً تهبش ربتعا يتِفَاعِ بِهفِي الاِن . رالآْخ أْيالرجِدِ،        : وسالْم مِن رِقسي نلَى مع دالْح قَاملاَ ي

  ساءٌ كَانَ الْموس                 مِـن لَـه الِكلاَ م جِدساسِ بِهِ؛ لأَِنَّ الْمتِفَاعِ النا لاِندعكَانَ م تِهِ، أَوزِينتِهِ وارلِعِم وقر
 السرِقَةُ مِـن     ذَلِك شبهةً تدرأُ الْحد، سواءٌ اعتبِرتِ      فَكَانَ الْمخلُوقِين؛ ولأَِنه معد لاِنتِفَاعِ الْمسلِمِين بِهِ،     

 . )٦٧٨(حِرزٍ بِنفْسِهِ أَو مِن حِرزٍ بِالْحافِظِ
ابِعالر كْنةً: الرفْيذُ خالأَْخ:  

 . يشترطُ لإِِقَامةِ حد السرِقَةِ أَنْ يأْخذَ السارِق الْمسروق خفْيةً، وأَنْ يخرِجه مِن الْحِرزِ
وقَد يقَام الْحد علَى الشرِيكِ إِذَا بلَغَ فِعلُه حـدا          . ي الأَْخذِ ولَم يتِمه، فَلاَ يقْطَع، بلْ يعزر       فَإِذَا شرع فِ  

 . يمكِن معه نِسبةُ السرِقَةِ إِلَيهِ
  : الأَْخذُ- ١

 الْفُقَهاءِ، إِلاَّ إِذَا نتج عن هتكِ الْحِرزِ، كَأَنْ يفْـتح السـارِق             لاَ يعتبر مجرد الأَْخذِ سرِقَةً عِند جمهورِ      
إِغْلاَقَه ويدخلَ، أَو يكْسِر بابه أَو شباكَه، أَو ينقُب فِي سطْحِهِ أَو جِدارِهِ، أَو يدخِلَ يده فِي الْجيـبِ                   

    أْخي ا بِهِ، أَوذِ ملأَِخ       ذَلِك وحن أَو ،ائِمن صخش هدسوا تبـذِ       . ذَ ثَولَى طَرِيقَةِ الأَْخفِقُوا عتي لَم مهلَكِنو
دةِ الْحي إِلَى إِقَامدؤالَّتِي ت : 

ذَا كَانَ هتك الْحِرزِ هتكًـا كَـامِلاً         إِلَى أَنَّ الأَْخذَ لاَ يتحقَّق إِلاَّ إِ       - إِلاَّ أَبا يوسف     -فَذَهب الْحنفِيةُ   
 تحرزا عن شبهةِ الْعدمِ، بِأَنْ يدخلَ الْحِرز فِعلاً، إِذَا كَانَ مِما يمكِن دخولُه، كَبيتٍ وحـانوتٍ، فَـإِذَا                 

رتشبٍ، فَلاَ ييجوقٍ ودنكَص ،ولُهخد كِنما لاَ يولُكَانَ مِمخ٦٧٩(طُ الد( . 
  فِي ذَلِك مهتجحقَالَ        : و هأَن ههجو اللَّه مكَر لِيع نع وِيا رم :     قْطَعإِذَا كَانَ ظَرِيفًا لاَ ي قِيـلَ . اللِّص :
 . )٦٨٠(يرِ أَنْ يدخلَهأَنْ ينقُب الْبيت فَيدخِلَ يده ويخرِج الْمتاع مِن غَ: وكَيف ذَلِك ؟ قَالَ

إِلَى أَنَّ دخولَ الْحِرزِ لَيس شرطًا لِتحقُّقِ الأَْخـذِ         : وذَهب أَبو يوسف، والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ     
مالِ، فَإِذَا تحقَّق الْمقْصود بِمـد الْيـدِ        وهتكِ الْحِرزِ، فَدخولُ الْحِرزِ لَيس مقْصودا لِذَاتِهِ، بلْ لأَِخذِ الْ         

 . )٦٨١(داخِلَ الْحِرزِ وإِخراجِ الْمالِ، كَانَ ذَلِك كَافِيا فِي هتكِ الْحِرزِ وأَخذِ الْمالِ
  فِي ذَلِك مهتجحو :    مِن وِيا رنِهِ     «مجبِمِح اججالْح رِقسلاً كَانَ يجأَنَّ ر  فَقِيلَ لَه ، :    ـاعتم ـرِقسأَت

رأَيته يجر قُصـبه    :  أَنه قَالَ  �فَروِي عنِ النبِي    . لَست أَسرِق، وإِنما يسرِق الْمِحجن    : الْحجاجِ ؟ قَالَ  
 .)٦٨٢(اجِأَمعاءَه، لِما كَانَ يتناولُ مِن مالِ الْحج: يعنِي. »فِي النارِ

                                                 

 . ٢٥٤ / ١٠، المغني والشرح الكبير ٨٣ / ٤كشاف القناع ) ٦٧٨(
 . ٩٣ / ٢، الهداية ٦٦ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٧٩(
 . ١٤٧ / ٩المبسوط ) ٦٨٠(
 . ٢٥٩ / ١٠، المغني ٢٩٧ / ٢، المهذب ٣١٠ / ٦، مواهب الجليل ٢٤٥ / ٤فتح القدير ) ٦٨١(



 ١٥١

  :الْخفْيةُ -٢
              ـهوذِ مِنـأْخونَ عِلْمِ الْمد كُونَ ذَلِكا، بِأَنْ يارتِتاسةً وفْيءُ خيذَ الشخؤرِقَةِ أَنْ يالس دةِ حطُ لإِِقَامرتشي

 اهونَ رِضدو .      يمةِ، سراهجبِيلِ الْملَى سءَ عيذَ الشالَ: فَإِنْ أَخغا أَوِ          مـابـةً أَوِ اغْتِصخِلْس ا أَوبهن ةً أَوب
وقَـد  . وإِنْ حدثَ الأَْخذُ دونَ عِلْمِ الْمالِكِ أَو من يقُوم مقَامه، ثُم رضِي، فَلاَ سرِقَةَ             . انتِهابا، لاَ سرِقَةً  

 الأَْمانةِ، والْحِرابةِ، والْغصـبِ، والنـبشِ، والنشـلِ،         الاِختِلاَسِ، وجحدِ : سبق بيانُ حكْمِ الأَْخذِ فِي    
 . )٦٨٣(والنهبِ

٣ -اجرالإِْخ :  
لاَ تكْتمِلُ صورةُ الأَْخذِ خفْيةً إِلاَّ إِذَا أَخرج السارِق الشيءَ الْمسروق مِن حِرزِهِ، ومِن حِيازةِ الْمسروقِ                

،هفْسِهِمِنةِ نازفِي حِي لَهخأَدو  . 
  :الإِْخراج مِن الْحِرزِ -أ 

فَإِنْ كَانتِ    مِن الْحِرزِ لِكَي يقَام حد السرِقَةِ،      )٦٨٤(اتفَق جمهور الْفُقَهاءِ علَى وجوبِ إِخراجِ الْمسروقِ      
وإِنْ . مجرد الأَْخذِ، حيثُ لاَ اعتِبار لِلْمكَانِ فِي الْحِـرزِ بِالْحـافِظِ          السرِقَةُ مِن حِرزٍ بِالْحافِظِ فَيكْفِي      

كَانتِ السرِقَةُ مِن حِرزٍ بِنفْسِهِ فَلاَ بد مِن إِخراجِ الْمسروقِ مِن الْمكَانِ الْمعد لِحِفْظِهِ، فَـإِذَا ضـبِطَ                  
 . )٦٨٥( قَبلَ أَنْ يخرج بِما سرقَه، فَلاَ يقْطَع بلْ يعزرالسارِق داخِلَ الْحِرزِ،

                جرخيزِ والْحِر ةً مِنفْيوقِ خرسذِ الْمبِأَخ ارِقالس قُوما، بِأَنْ ياشِربكُونَ ما أَنْ يزِ إِمالْحِر مِن اجرالإِْخو
     فِع يدؤبِأَنْ ي أَو ،هبِهِ مِن             ارِجبِهِ خ مِيري ثُم وقرسذَ الْمأْخيو زلَ الْحِرخداجِهِ، كَأَنْ يرةً إِلَى إِخراشبم لُه

 -قِ  الْحِرزِ، وإِما أَنْ يكُونَ غَير مباشِرٍ ويطْلِق علَيهِ الْفُقَهاءُ الأَْخذُ بِالتسببِ، بِأَنْ يؤدي فِعـلُ السـارِ                
 إِلَى إِخراجِ الْمسروقِ مِن الْحِرزِ، كَأَنْ يضعه علَى ظَهرِ دابةٍ ويقُودهـا خـارِج               -بِطَرِيقٍ غَيرِ مباشِرٍ    

 وسواءٌ كَانَ الإِْخـراج     .الْحِرزِ، أَو يلْقِيه فِي ماءٍ راكِدٍ ثُم يفْتح مصدر الْماءِ فَيخرِجه التيار مِن الْحِرزِ             
                  ـرِجخالْم وه هارِقِ لأَِنلَى السع دالْح قَاميةً وامكُونُ تةً تفْيذِ خوطَ الأَْخراشِرٍ فَإِنَّ شبم رغَي ا أَواشِربم

لإِْخراجِ كَانت محلا لاِخـتِلاَفِ الْفُقَهـاءِ، تبعـا         غَير أَنَّ بعض صورِ ا    . إِما بِنفْسِهِ وإِما بِآلَتِهِ   : لِلشيءِ
    امذِ التومِ الأَْخفْهفِي م تِلاَفِهِملاِخ .   تِكهأَنْ ي ذَلِك فَمِن ارِقةً،      السفْيءَ خيذَ الشأْخيو ،لَهخديو ،زالْحِر 

                                                                                                                                             

حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصـبه في  «: من حديث جابر بلفظ)  ـ ط الحلبي ٦٢٣ / ٢(حديث المحجن أخرجه مسلم ) ٦٨٢(
كـل معـوج الـرأس    : والمحجن. »إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به      : النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال        

 . كالصولجان
: وانظر. ٣٦٢ / ٣، شرح منتهى الإرادات ١٨٦ / ٤، القليوبي وعميرة ٤٣٦ / ٢، بداية اتهد ٦٥ ـ  ٦٤ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٨٣(

 . استعراض الألفاظ ذات الصلة في أول هذا البحث
 . ٣٦٧ / ٣، شرح منتهى الإرادات ١٩٠ / ٤، القليوبي وعميرة ٩٧ / ٨، الخرشي على خليل ٥٥ / ٥البحر الرائق ) ٦٨٤(
 ٤ وما بعدها، كشاف القناع ٢٩٥ / ٢، المهذب ٩٨ / ٨، شرح الزرقاني ٦٥ / ٧، بدائع الصنائع ٦٥ ـ  ٦٤ / ٥رائق البحر ال) ٦٨٥(

 /٧٩ . 



 ١٥٢

     عبزِ، والْحِر ارِجبِهِ خ مِيري ثُم             ـاءِ مِـنالْفُقَه ورهمج فِقتةِ يورذِهِ الصفِي هو ،ذُهأْخفَي جرخي ذَلِك د
               فِي ذَلِك مالَفَهخارِقِ، ولَى السع دالْح قَامفَي امذَ تلَى أَنَّ الأَْخابِلَةِ عنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح

ز                  ـربتعارِجِ لاَ يالْخ ذُ مِنالأَْخاجٍ، وربِإِخ سلَي يمالراجِ، ورإِلاَّ بِالإِْخ تِمذَ لاَ يى أَنَّ الأَْخرثُ ييح ،فَر
 . )٦٨٦(أَخذًا مِن الْحِرزِ

  :إِخراج الْمسروقِ مِن حِيازةِ مالِكِهِ أَو من يقُوم مقَامه -ب 
ي                ارِقأَنَّ الس ذَلِك ،هوقِ مِنرسةِ الْمازحِي مِن كَذَلِك جرخزِ أَنْ يالْحِر وقِ مِنرساجِ الْمرلَى إِخع بترت

          كُونُ بِذَلِكي هبِ فَإِنيةِ أَوِ الْجظِيروتِ أَوِ الْحانتِ أَوِ الْحيالْب مِن وقرسالْم جرإِذَا أَخ   مِـن ـهجرأَخ قَد 
ولَكِن إِخراج الْمسروقِ مِن    . حِيازةِ الْمسروقِ مِنه، حيثُ إِنه قَد أَزالَ يد الْحائِزِ عنِ الشيءِ الْمسروقِ           

هِ مِن الْحِرزِ، فَقَد تزولُ يد الْحائِزِ عنِ        حِيازةِ مالِكِهِ أَو من يقُوم مقَامه لاَ يتوقَّف علَى خروجِ السارِقِ بِ           
                ارِقالس لَعتا إِذَا ابزِ، كَمالْحِر ذَلِك وقِ مِنرساجِ الْمرمِ إِخدعزِ وارِقِ فِي الْحِرقَاءِ السب غْموقِ ررسالْم

صورةِ ونحوِها يخرج الْمسروق مِن حِيازةِ الْمسروقِ مِنه،        أَنْ يغادِر الْحِرز، فَفِي هذِهِ ال      ما سرقَه دونَ  
 . مِن غَيرِ أَنْ يخرج بِهِ السارِق مِن الْحِرزِ

  :دخولُ الْمسروقِ فِي حِيازةِ السارِقِ - ج
       زِهِ، وحِر وقِ مِنرسالْم اجرةُ أَنَّ إِخفِينى الْحرفِـي          ي ولَهخا دمتح بِعتتسلاَ ي ،هوقِ مِنرسةِ الْمازحِي مِن

       دهِ الْحلَيع قَاملاَ ي ثَم مِنارِقِ، وةِ السازحِي . ـذَ       : مِثَالُ ذَلِكأْخيو ،لَـهخديو ،زالْحِر ارِقالس تِكهأَنْ ي
هِ خارِج الْحِرزِ، وبعد ذَلِك لاَ يتمكَّن مِن الْخروجِ لأَِخذِهِ، أَو يخـرج مِـن               الشيءَ خفْيةً، ثُم يرمِي بِ    

       ذَهأَخهِ ولَيع ثَرع قَد هرغَي جِدفَي ذَهأْخزِ لِيةِ         . الْحِرازحِي مِنزِ، والْحِر مِن جرأَخ قَد وقرسالْم ربتعا ينهو
لأَِنه إِذَا لَم يتمكَّن مِن الْخروجِ فَلاَ تثْبت يده علَى          . مسروقِ مِنه، ولَكِنه لَم يدخلْ فِي حِيازةِ السارِقِ       الْ

 الآْخِذِ قَدِ اعترضت يد     وإِنْ خرج ولَم يجِدِ الْمسروق، تكُونُ يد      . الْمسروقِ ولاَ يعتبر فِي حِيازتِهِ فِعلاً     
السارِقِ، فَدخلَ الْمسروق فِي حِيازةِ من أَخذَه، ولَم يدخلْ فِي حِيازةِ من سرقَه، وحِينئِذٍ تحولُ هـذِهِ                 

 عِنـد  -وينطَبِق نفْس الْحكْـمِ   . )٦٨٧(ردونَ إِقَامةِ الْحد علَى السارِقِ، وإِنْ كَانَ يعز       » الْيد الْمعترِضةُ «
 الشيءَ خفْيةً ولَكِنه يتلِفُه وهو داخِلُ الْحِرزِ؛ لأَِنه إِنْ          ويأْخذُ  علَى من يهتِك الْحِرز، ويدخلُه،     -الْحنفِيةِ  

طَّعام، أَو أَحرق الْمتاع، أَو مزق الثَّوب، أَو كَسر الآْنِيةَ، فَلاَ يعد            أَتلَف ما يفْسد بِالإِْتلاَفِ كَأَنْ أَكَلَ ال      
     زِيرعالتانُ ومهِ الضلَيعلِفًا، وتلْ مارِقًا، بـا           . سةُ مقِيم تكَانو ،رالآْخ ضعالْب جرأَخو هضعب لَفا إِنْ أَتأَم

  هجر؛             أَخفوسو يأَب مالَفَهخاجِ، ورالإِْخكِ وتذِ بِالْهامِ الأَْخمقُّقِ تحارِقًا، لِتكُونُ سي ها، فَإِناباوِي نِصست
مِلْـكِ قَـدِ   لأَِنَّ السارِق إِذَا أَتلَف الْبعض يصِير ضامِنا، والْمضمونات تملَك بِالضمانِ، فَيكُونُ سبب الْ  

                                                 

 / ٧، اية المحتاج ٣٠٨ / ٦، مواهب الجليل ٦٥ / ٧، بدائع الصنائع ٩٣ / ٢، الهداية ١٤٨ / ٩، المبسوط ٢٤٤ / ٤فتح القدير   ) ٦٨٦(
 . ١٧٩ / ٢، الفتاوى الهندية ٢٥٩/  ١٠، المغني والشرح الكبير ٤٣٧

 . ١٤٨ / ٩، المبسوط ٢٤٤ / ٤، فتح القدير ٦٥ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٨٧(



 ١٥٣

 لاَ - وهو داخِـلُ الْحِـرزِ    -وإِنْ كَانَ ما أَتلَفَه     . انعقَد لَه قَبلَ الإِْخراجِ، ولاَ يقْطَع أَحد فِي مالِ نفْسِهِ         
           ارِقًا أَيس دعلاَ ي ها فَإِناردِين ةً أَورهوج لِعتبلاَفِ، كَأَنْ يبِالإِْت دفْس؛ لأَِنَّ        يـهلَعتا اببِم جرخ ى لَوتا، حض

 . )٦٨٨(الاِبتِلاَع يعتبر استِهلاَكًا لِلشيءِ، فَهو مِن قَبِيلِ الإِْتلاَفِ، وعلَيهِ الضمانُ
تفَقُوا علَى أَنَّ إِخراج الْمسروقِ مِن حِرزِهِ ومِن        أَما غَير الْحنفِيةِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ فَقَدِ ا        

فَلَو : وعلَى ذَلِك . حِيازةِ الْمسروقِ مِنه يستتبِع حتما إِدخالَه فِي حِيازةِ السارِقِ إِدخالاً فِعلِيا أَو حكْمِيا            
شيءَ خفْيةً، ورمى بِهِ خارِج الْحِرزِ، فَإِنَّ الْحد يقَام علَيهِ؛ لأَِنـه حِـين              دخلَ السارِق الْحِرز، وأَخذَ ال    

  ءَ مِنيالش جرأَخ               جـرفْسِهِ، فَإِذَا خةِ نازا فِي حِيكْمح لَهخكُونُ أَدي ،هوقِ مِنرسةِ الْمازحِي مِنزِهِ وحِر
خذَه، فَإِنَّ وضع الْيدِ الْفِعلِي علَى الْمسروقِ ينضم إِلَى الْحِيازةِ الْحكْمِيةِ، وكُـلٌّ مِنهمـا               بعد ذَلِك وأَ  

لأَِنَّ هذَا  وكَذَلِك إِذَا خرج مِن الْحِرزِ فَوجد أَنَّ غَيره قَد أَخذَ الشيءَ الْمسروق،             . يوجِب الْحد بِمفْردِهِ  
                  ـريغةِ لاَ يضرتعدِ الْمالْي احِبصلاً، وهِ فِعلَيع هدي عضي لَم لَوا، وكْمارِقِ حةِ السازلَ فِي حِيخءَ ديالش

 .  بعد دخولِهِ فِي حِيازةِ السارِقِ لأَِنَّ الْيد الْمعترِضةَ لاَ تجوز الْمسروق إِلاَّ- عِندهم -مِن هذَا الْحكْمِ 
 إِذَا رمى الشيءَ الْمسروق خارِج      - عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ      -ويقَام الْحد علَى السارِقِ أَيضا      

أَنْ تم ضبطُه داخِلَ الْحِرزِ أَو منِع مِن الْخروجِ مِنه؛ لأَِنه دخلَ            الْحِرزِ، ثُم تعذَّر علَيهِ الْخروج لأَِخذِهِ، بِ      
فِي حِيازتِهِ حكْما بِمجردِ خروجِهِ مِن حِيازةِ الْمسروقِ مِنه، والْحِيازةُ الْحكْمِيةُ تكْفِي لاِعتِبارِ الأَْخـذِ               

 .  الْفِعلِيةِ سواءً بِسواءٍتاما كَالْحِيازةِ
ولَئِن كَانَ مالِك تردد فِي إِقَامةِ الْحد علَى السارِقِ إِذَا ضبِطَ فِي الْحِرزِ، بعد أَنْ أَخرج الْمسروق وقَبلَ                  

        دةِ الْحلَى إِقَامع بذْهذِهِ، إِلاَّ أَنَّ الْملأَِخ جرخفَةَأَنْ يرع نا قَالَ ابلَـى  )٦٨٩( كَمفِي الْقَطْـعِ ع اردالْمو  
 النصابِ مِن الْحِرزِ، خرج مِنه السارِق إِذَا دخلَ أَم لاَ، حتى إِنَّ السارِق لَو أَخرج النصاب مِن                  إِخراجِ

قُطِع ،لَهخبِهِ فَأَد ادع زِ، ثُمالْحِر . 
ـذُ     وأْخيو ،لُهخديو زالْحِر تِكهي نلَى أَنَّ مةِ عفِينورِ الْحهمج عابِلَةُ منالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم فَققَدِ ات

يهِ الْحد؛ لأَِنَّ فِعلَـه هـذَا يعتبـر         مِنه شيئًا يفْسد بِالإِْتلاَفِ، ثُم يتلِفُه وهو داخِلُ الْحِرزِ، فَلاَ يقَام علَ           
    زِيرعالتانُ ومهِ الضلَيعرِقَةً، ولاَكًا، لاَ ستِهاس .  ـرالآْخ ضعالْب جرأَخزِ، واخِلَ الْحِرد هضعب لَفا إِذَا أَتأَم

  ،ابصاوِي النست جرا أَخةُ مقِيم تكَانو ،هـكِ  مِنتذِ بِهقُّقِ الأَْخحلِت ،دهِ الْحلَيع قَاميارِقًا وس ربتعي هفَإِن 
   هابِ مِنصاجِ النرإِخزِ والْحِر .              ـدفْسئًا لاَ يـيزِ شاخِلُ الْحِرد وهو لِفتي نكْمِ ملَفُوا فِي حتاخ مهلَكِنو

  بلاَفِ، كَأَنْ يزِ       بِالإِْتالْحِر مِن جرخي ةً، ثُمرهوج ا أَواردِين لِعذِهِ       . تفِي ه تِلاَعةُ إِلَى أَنَّ الاِبالِكِيالْم بفَذَه
دهِ الْحلَيع قَامذَا يلِهبِهِ، و جرخاءٍ وفِي وِع وقرسالْم عضو ها، كَأَنامذًا تأَخ ربتعالَةِ ياالْحاحِدلاً وقَو ، . 

                                                 

 . ١٩٩ / ٣، حاشية ابن عابدين ١٦٤ / ٩، المبسوط ٢٦٤ / ٤، فتح القدير ٨٤ ـ ٧١، ٧٠ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٨٨(
 ، ٩٨ / ٨، شرح الزرقاني ٢٥٩ / ١٠ير ، المغني والشرح الكب٢٩٧ / ٢، المهذب ٣٠٨ / ٦مواهب الجليل ) ٦٨٩(
= 



 ١٥٤

          مِن وقرسجِ الْمرخي لاَفًا، إِذَا لَملِ إِتارِ الْفِعتِبةُ إِلَى اعافِعِيالش بذَهلاَ        و ثَـم مِنتِلاَعِهِ، واب دعفِهِ بوج
أَما إِذَا خرج الْمسروق مِن جوفِـهِ       . لِ الطَّعامِ يقَام علَيهِ الْحد؛ لأَِنه استهلَكَه داخِلَ الْحِرزِ، فَصار كَأَكْ        

بعد ابتِلاَعِهِ، فَالأَْصح أَنه يقَام علَيهِ حد السرِقَةِ؛ لأَِنَّ الْمسروق باقٍ بِحالِهِ لَم يفْسـد، فَأَشـبه مـا إِذَا      
 . أَخرجه فِي فِيهِ أَو فِي وِعاءٍ

يعتبر الْفِعلُ إِتلاَفًا فِي كُلِّ حالٍ، فَلاَ قَطْع، بـلْ يجِـب الضـمانُ،              : أَولُهما: دى الْحنابِلَةِ وجهانِ  ولَ
رالآْخلاَ               : و ثَم مِنو ،هلَعتنِ ابفِ موج مِن وقرسجِ الْمرخي لاَفًا إِذَا لَملُ إِتالْفِع ربتعي    ،ـدهِ الْحلَيع قَامي

                    ـدـهِ حلَيع قَـامي ثَم مِنبِهِ، ويفِي ج هجرأَخ هكَأَنتِلاَعِ، والاِب دعفِهِ بوج مِن جررِقَةً إِذَا خس هبِرتعيو
 . )٦٩٠(السرِقَةِ

  :الشروع فِي الأَْخذِ -د 
 كُلُّ فِعلٍ يمكِن أَنْ يؤدي إِلَى سرِقَةٍ، ولَكِن السرِقَةَ لَم تكْتمِلْ معـه، وذَلِـك            يعتبر شروعا فِي السرِقَةِ   

كَالْوسائِلِ الْمؤديةِ إِلَى هتكِ الْحِرزِ، أَو أَخذِ الشيءِ دونَ عِلْمِ الْمأْخوذِ مِنه ورِضاه، أَو إِخراجِ الشـيءِ            
مسروقِ مِن حِرزِهِ، ومِن حِيازةِ الْمسروقِ مِنه، دونَ أَنْ يدخلَ فِي حِيازةِ الآْخِذِ، أَو إِخراجِ مـا دونَ             الْ

ةً موجِبـةً لِلْحـد     أَما إِذَا تمتِ السرِقَةُ فَإِنَّ الْحد يقَام علَى السارِقِ بِاعتِبارِهِ قَدِ ارتكَب جرِيم            . النصابِ
  .شرعا، وذَلِك دونَ نظَرٍ إِلَى كُلِّ فِعلٍ بِمفْردِهِ مِن الأَْفْعالِ الَّتِي كَونتِ السرِقَةَ

كْمرِقَةِحوعِ فِي السرالش :  
    لاَمِيعِ الإِْسررِ فِي الشقَرالْم مِن :    ع مجنةٍ يصِيعةِ         أَنَّ كُلَّ مالأُْم قلَى حع انٍ أَوسإِن قلَى حانٌ عودا عهن

فَإِنَّ مرتكِبها يخضع لِلْحد أَو لِلتعزِيرِ أَو لِلْكَفَّارةِ، وحيثُ إِنَّ الْحدود والْكَفَّاراتِ محددةٌ شرعا، فَكُلُّ               
ارةَ يمكِن أَنْ يعاقَب مرتكِبها علَى وجهِ التعزِيرِ بِاعتِبارِ أَنـه أَتـى جرِيمـةً               معصِيةٍ لاَ حد فِيها ولاَ كَفَّ     

 ). تعزِير: (انظُر مصطَلَح. )٦٩١(كَامِلَةً، بِغض النظَرِ عن كَونِ فِعلِهِ يعتبر شروعا فِي جرِيمةٍ أُخرى
  مج لَى ذَلِكعو             زِيـرعـونَ التوجِبي مهلَكِنرِقَةُ، والس تِمت إِذَا لَم دةَ الْحونَ إِقَامعنمي مهاءِ، فَإِنالْفُقَه وره

ا فِي السرِقَةِ، ولَكِن    لَيس بِاعتِبارِهِ شارِع  . علَى من يبدأُ فِي الأَْفْعالِ الَّتِي تكَونُ بِمجموعِها جرِيمةَ السرِقَةِ         
    زِيرعالت جِبوتسةٍ تصِيعا لِمكِبترارِهِ متِببٍ     . )٦٩٢(بِاعيعنِ شرِو بمع نع وِير قَدةَ    : وانخِز قَبارِقًا نأَنَّ س

          خي لَمو اعتالْم عمج ا، قَدبِه جِدةَ، فَواعدنِ أَبِي وطَّلِبِ ببِهِ الْم جر .       ،هلَـدرِ، فَجيبنِ الزبِهِ إِلَى اب فَأُتِي
   قْطَعبِهِ أَنْ ي رأَمو .      نى ابفَأَت ،بِرأَلَ فَأُخفَس ،رمنِ عبِاب ررِ، فَقَالَ  فَميب؟ فَقَـالَ      : الز قْطَعبِهِ أَنْ ي ترأَم :

                                                 

 / ٢، المهـذب    ١٨٤ / ٤، أسنى المطالـب     ٣٣٨ / ٤، الشرح الكبير للدردير     ٩٩ / ٨، شرح الزرقاني    ٩٧ / ٨شرح الخرشي   ) ٦٩٠(
 . ٢٦١ / ١٠، المغني والشرح الكبير ١٣٦ / ١٠، روضة الطالبين ١٧٣ / ٤، مغني المحتاج ٢٩٧

 . ٧٢ / ٤، كشاف القناع ٢٠٥ / ٤، القليوبي وعميرة ٣٢٠ / ٦ليل ، مواهب الج٣٦ / ٩المبسوط ) ٦٩١(
، الأحكام السـلطانية لأبي يعلـى ص   ٢٣٧، الأحكام السلطانية للماوردي ص    ٣٠٦ / ٤، حاشية الدسوقي    ١٤٧ / ٩المبسوط  ) ٦٩٢(

٢٨١ . 



 ١٥٥

لَيس علَيهِ قَطْع حتى يخرج مِن الْبيـتِ،        : غَضِبت، فَقَالَ ابن عمر   : الَفَما شأْنُ الْجلْدِ ؟ قَ    : نعم، فَقَالَ 
 . )٦٩٣(لاَ: أَرأَيت لَو رأَيت رجلاً بين رِجلَيِ امرأَةٍ لَم يصِبها، أَأَنت حاده ؟ قَالَ

السرِقَةِ لَيس لَه عقُوبةٌ مقَدرةٌ، وإِنما تطَبق فِيهِ الْقَواعِد الْعامـةُ           علَى أَنَّ الشروع فِي     : وجمهور الْفُقَهاءِ 
 . )٦٩٤(لِلتعزِيرِ

اكتِرذِالاِشفِي الأَْخ :  
 فَأَمـا   )٦٩٥(كِ بِالتسـببِ  يفَرق الْفُقَهاءُ فِي مسائِلِ الاِشتِراكِ فِي السرِقَةِ بين الشرِيكِ الْمباشِرِ والشرِي          

           هِيو ،امذَ التنُ الأَْخكَوالِ الَّتِي تالأَْفْع دأَح اشِربالَّذِي ي وفَه اشِربالْم رِيكالش :    وقِ مِـنرسالْم اجرإِخ
 . قِحِرزِهِ ومِن حِيازةِ الْمسروقِ مِنه وإِدخالُه فِي حِيازةِ السارِ

                صِـرقْتا تمإِنكَامِلِ، وتذِ الْمةِ لِلأَْخنكَوالِ الْمذِهِ الأَْفْعه دأَح اشِربالَّذِي لاَ ي وبِ فَهبسبِالت رِيكا الشأَمو
، أَو بِأَنْ يقِف خارِج الْحِرزِ لِيمنـع  فِعلُه علَى مد يدِ الْعونِ لِلسارِقِ، بِأَنْ يرشِده إِلَى مكَانِ الْمسروقَاتِ     

  .استِغاثَةَ الْجِيرانِ، أَو لِينقُلَ الْمسروقَاتِ بعد أَنْ يخرِجها السارِق مِن الْحِرزِ
 . )٦٩٦( يقَام الْحد إِلاَّ علَى الْمباشِرِ، أَما الْمتسبب فَإِنه يعزرولاَ

أَنهم يميزونَ بين الشرِيكِ والْمعينِ فَيعتبِرونَ الشرِيك هو الَّذِي         : ويبدو مِن كَلاَمِ الْفُقَهاءِ فِي الاِشتِراكِ     
زِ، وإِخراج الْمسـروقِ مِـن      هتك الْحِر : يقُوم مع غَيرِهِ بِعملٍ مِن الأَْعمالِ الْمكَونةِ لِلسرِقَةِ، وخاصةً        

حِيازةِ الْمسروقِ مِنه، وإِدخالُه فِي حِيازةِ السارِقِ، أَما الْمعين فَهو من يساعِد السارِق، فِـي داخِـلِ                 
م كِنمةٍ يجرصِلُ إِلَى دلاَ ي لُهمع لَكِنارِجِهِ، وفِي خ زِ أَوهِ الْحِررِقَةِ إِلَيةُ السبا نِسهع 

وكَانَ هذَا أَساس اختِلاَفِهِم فِي تطْبِيقِ الْحد علَى بعضِ الشركَاءِ دونَ الْبعضِ، وذَلِك علَـى الْوجـهِ                 
 : الآْتِي

  : الْحنفِيةُ- ١
       تعي زلَ الْحِرخد نةُ أَنَّ كُلَّ مفِينى الْحري     ـعضكَـأَنْ و ،يـادلٍ ممبِع اءٌ قَامورِقَةِ سرِيكًا فِي السش رب

الْمسروق علَى ظَهرِ زمِيلِهِ فَأَخرجه مِن الْحِرزِ، أَو قَام بِعملٍ معنوِي، كَأَنْ وقَف لِلْمراقَبةِ أَو لِلإِْشرافِ                
   وقِ مِنرسقْلِ الْملَى نلَغَ          عمِيعِ إِذَا بلَى الْجع دالْح قَامالَةِ يذِهِ الْحفِي هزِ، والْحِر       مهكُـلٍّ مِـن صِيبن

نِصابا، أَما إِذَا كَانت قِيمةُ الْمسروقِ لاَ تكْفِي لِيصِيب كُلُّ واحِدٍ نِصابا، فَلاَ يقَام الْحد، بلْ ينتقِلُ إِلَى                  
عزِيرِالت .               ضعالْـب جرأَخو ،ا فَأَكْثَرابنِص هتا قِيمم مهضعب جركَاءِ إِذَا أَخرلَى الشكْمِ عالْح فْسن طَبِقنيو

                                                 

 . ٣٢٠ / ١١أورده ابن حزم في المحلى ) ٦٩٣(
 . ٢٨١، ٢٣٧الأحكام السلطانية ص ) ٦٩٤(
 . ٧٩ / ٤، كشاف القناع ٤٢١ / ٧، اية المحتاج ٩٦ / ٨، شرح الزرقاني ٦٦ / ٧ الصنائع بدائع) ٦٩٥(
 . »الحد إنما يجب بالمباشرة، دون السبب«: ١٩٤ / ٤القليوبي وعميرة ) ٦٩٦(



 ١٥٦

دٍ مِنهم نِصاب،   الآْخر ما قِيمته دونَ النصابِ، فَإِذَا بلَغت قِيمةُ الْمسروقِ ما يكْفِي لأََنْ يخص كُلَّ واحِ              
 . )٦٩٧(قُطِعوا جمِيعا، وإِنْ لَم يبلُغْ حظُّ كُلِّ واحِدٍ نِصابا، قُطِع من أَخرج نِصابا، وعزر الآْخرونَ

            بِالد نم جرأَخ ثُم ،هارِجخ رالآْخ قِيبنِ، ورِيكَيالش دأَح زلَ الْحِرخا إِذَا دوقِ إِلَـى     أَمرسبِالْم هداخِلِ ي
                   جـرأَخ ـهاخِلِ، لأَِنةِ لِلدبسبِالن امت رذَ غَيى أَنَّ الأَْخرنِيفَةَ يا حفَإِنَّ أَب ،رِيكُها شلَهاونزِ فَتارِجِ الْحِرخ

كِنه لَم يدخِلْه فِي حِيازةِ نفْسِهِ، بـلْ فِـي حِيـازةِ    الْمسروق مِن الْحِرزِ ومِن حِيازةِ الْمسروقِ مِنه، ولَ      
    دهِ الْحلَيع قَامارِجِ، فَلاَ يإِنْ كَـانَ      . الْخو ـهـارِجِ؛ لأَِنةِ لِلْخـبسبِالن امت رذَ غَيأَنَّ الأَْخ ى كَذَلِكريو

     تِهِ، إِلاَّ أَنازلَ فِي حِيخد وقرسهِ              الْملَيع قَامفَلاَ ي ،هوقِ مِنرسةِ الْمازحِي لاَ مِنزِهِ وحِر لاَ مِن هرِجخي لَم ه
 . الْحد أَيضا

              خد وقرسارِجِ؛ لأَِنَّ الْمونَ الْخاخِلِ دةِ لِلدبسبِالن امذَ تإِلَى أَنَّ الأَْخ دمحمو فوسو يأَب بذَهلَ فِـي   و
    ارِجالْخ رِيكَهش ثُ أَقَاميتِهِ، حازحِي هقَامم   وقرسالْم هلَّما سمدرِ     . )٦٩٨( عِنـوكْمِ فِـي الصفْصِيلُ الْحتو

فِي . الَّتِي سبق بيانهما  » الْيدِ الْمعترِضةِ «الَّتِي يمكِن حدوثُها يبنى علَى مسأَلَةِ الْهتكِ الْمتكَامِلِ ومسأَلَةِ          
 . ٤٧، ٤٣ف 
  : الْمالِكِيةُ- ٢

                   ـدلاَ ب يادلٍ ممبِع إِذَا قَام ارِقالس عِيني نلَى مع طْلَقرِيكِ تةِ إِلَى أَنَّ صِفَةَ الشالِكِيالْم ورهمج بذَه
 سواءٌ حدثَتِ الإِْعانةُ وهو فِي داخِلِ الْحِرزِ، بِأَنْ وضع الْمسـروق            مِنه لإِِخراجِ الْمسروقِ مِن الْحِرزِ،    

علَى ظَهرِ زمِيلِهِ، فَأَخرجه مِن الْحِرزِ، أَو حدثَت وهو فِي خارِجِ الْحِرزِ، بِأَنْ مد يده داخِـلَ الْحِـرزِ                   
    دِ زي مِن وقرسذَ الْمأَخبِـأَنْ             و اجِ، أَورالِ الإِْخا فِي حملاَهفِع احِبصثُ تياخِلِ، بِحمِيلِهِ الَّذِي فِي الد

أَمـا  . يربِطَ الداخِلُ الْمسروق بِحبلٍ ونحوِهِ فَيجره الْخارِج، بِحيثُ لاَ يعتبر الداخِلُ مستقِلا بِالإِْخراجِ            
انتِ الإِْعانةُ بِأَمرٍ معنوِي كَأَنْ يدخلَ الْحِرز أَو يبقَى خارِجه لِيحمِي السارِق أَو يرشِده إِلَى مكَانِ                إِذَا كَ 

رزعلْ يهِ، بلَيع دفَلاَ ح ثَم مِنرِقَةِ، ورِيكًا فِي السش ربتعوقِ، فَلاَ يرسالْم . 
فِي هـذَا    ا ثَبت أَنَّ الْمسروق لَم يخرج إِلاَّ بِعملٍ جماعِي، وجب إِقَامةُ الْحد علَى كُلِّ من شارك               فَإِذَ

هِ فِـي حمـلِ     الْعملِ، إِذَا بلَغت قِيمةُ الْمسروقِ نِصابا واحِدا، سواءٌ باشر السرِقَةَ، بِأَنْ تعاونَ مع زمِيلِ             
الْمسروقِ حتى خرجا بِهِ مِن الْحِرزِ، أَو لَم يباشِرِ السرِقَةَ، بِأَنْ وضع الْمسروق علَى ظَهـرِ صـاحِبِهِ                  

ا إِذَا لَم يحصلْ تعـاونٌ      أَم. فَخرج بِهِ وحده، ما دام كُلُّ واحِدٍ لاَ يمكِنه أَنْ يستقِلَّ بِإِخراجِ الْمسروقِ            

                                                 

 . ١٤٣ / ٩، المبسوط ١٧١ / ٢، الفتاوى الهندية ٢٢٥ / ٤، فتح القدير ٧٨، ٦٦ / ٧بدائع الصنائع ) ٦٩٧(
 . ١٠ / ٤، كشاف القناع ٢٩٧ / ٢، المهذب ٣١٠ / ٦، مواهب الجليل ٢٤٣ / ٤، فتح القدير ٦٥ / ٧نائع بدائع الص) ٦٩٨(



 ١٥٧

                 ذَلِكا كَامِلاً، وابنِص جرأَخ نلَى مإِلاَّ ع دالْح قَاموقِ، فَلاَ يرسضِ الْمعاجِ براحِدٍ بِإِخقَلَّ كُلُّ وتبِأَنِ اس
 . )٦٩٩( فِي السرِقَةِلِعدمِ ظُهورِ التعاونِ الَّذِي لاَ بد مِنه لإِِثْباتِ الاِشتِراكِ

  : الشافِعِيةُ- ٣
                   اجرهِ إِخلَيع بتررِهِ، تغَي عاشِرٍ مبلٍ مبِفِع قَام نلَى مإِلاَّ ع طْلَقرِيكِ لاَ تةُ إِلَى أَنَّ صِفَةَ الشافِعِيالش بذَه

نَ فِي حملِ شيءٍ ثَقِيلٍ ويخرِجونه مِن الْحِرزِ، أَو يحمِـلَ           الْمسروقِ مِن الْحِرزِ، كَأَنْ يتعاونَ السارِقُو     
وفِي هذِهِ الْحالَةِ ينطَبِق وصف السارِقِ علَى كُلِّ واحِدٍ، ولَكِن يظْهر           . كُلُّ واحِدٍ مِنهم شيئًا ويخرج بِهِ     

    دةِ الْحاكِ فِي إِقَامتِرالاِش أَثَر       مهاحِدٍ مِنكُلَّ و صا إِذَا خمِيعج هِملَيع  ابونَ      نِصد ،وهجرا أَخةِ مقِيم مِن 
      مهكُلٌّ مِن هجرا أَخةِ مظَرٍ إِلَى قِيمفَـلاَ      . ن ،ـرِيننِ الآْخدِهِ عقَصلِهِ وقِلُّ بِفِعتسارِقٍ يا إِذَا كَانَ كُلُّ سأَم

 اكرتونَاشرالآْخ رزعيا كَامِلاً، وابنِص جرخي نلَى مإِلاَّ ع دالْح قَاملاَ يو ،مهنيب . 
 من يعِين السارِق، سواءٌ قَام بِعملٍ مـادي أَو معنـوِي، وسـواءٌ              - عِند الشافِعِيةِ    -ولاَ يعتبر شرِيكًا    

 . )٧٠٠(لإِْعانةُ مِن داخِلِ الْحِرزِ أَو مِن خارِجِهِ، فَلاَ يقَام علَيهِ حد السرِقَةِ، بلْ يعزرحدثَتِ ا
  : الْحنابِلَةُ- ٤

ام بِهِ وهو داخِـلُ     يرى الْحنابِلَةُ إِطْلاَق صِفَةِ الشرِيكِ علَى من يعِين السارِق بِفِعلٍ مادي أَو معنوِي، قَ             
الْحِرزِ أَو كَانَ خارِجه، فَإِذَا بلَغت قِيمةُ الْمسروقِ نِصابا واحِدا، أُقِيم الْحد علَى كُلِّ منِ اشترك فِـي                  

         ضِ وعاجِ الْبركَانَ بِإِخ اجِ، أَورفِي الإِْخ اكتِراءٌ كَانَ الاِشورِقَةِ، ساءٌ    السـوسـرِ، وضِ الآْخعةِ الْـبانإِع
حدثَتِ الإِْعانةُ مِن الداخِلِ أَو مِن الْخارِجِ، بِفِعلٍ مادي كَالإِْعانةِ علَى حمـلِ الْمسـروقِ، أَو بِفِعـلٍ                 

ما، كَمن دخلَ الْحِرز مع السارِقِ لِتنبِيهِهِ إِذَا        معنوِي كَالإِْرشادِ إِلَى مكَانِ الْمسروقِ، أَو لَم يأْتِ بِعملٍ          
فكَشان هرأَم .مهاحِدٍ مِنإِلَى كُلِّ و افضرِقَةِ يلَ الس٧٠١(لأَِنَّ فِع( . 

اترِقَةِإِثْبالس :  
وعِند بعضِهِم أَنَّ السرِقَةَ تثْبـت بِـالْيمِينِ        . )٧٠٢(لْبينةِاتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ السرِقَةَ تثْبت بِالإِْقْرارِ أَو بِا        

 . )٧٠٤( وعِند غَيرِهِم يجوز إِثْباتها بِالْقَرائِنِ)٧٠٣(الْمردودةِ
  :)٧٠٥( الإِْقْرار-أَولاً 

                                                 

الحلـبي،  .  بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط٨٣٧ / ٢، الموطأ ٧٣ ـ  ٦٩ ـ  ٦٨ / ١٦، المدونة ١٠٦، ٩٦ / ٨شرح الزرقاني ) ٦٩٩(
 . ٤٤٨ / ٢، بداية اتهد ١٦٣ / ٣تفسير القرطبي 

 . ٤٥٨، ٤٢١ / ٧، اية المحتاج ١٣٨ / ٤، أسنى المطالب ٢٩٧، ٢٤٩ / ٢، المهذب ١٦٠ / ٤غني المحتاج م) ٧٠٠(
 . ٣٦٣، الإفصاح لابن هبيرة ص ٢٩٦، ٢٩٥ / ١٠، المغني ٧٩ / ٤كشاف القناع ) ٧٠١(
، ١٧٥ / ٤، مغني المحتاج ٤٤٤ / ٢، بداية اتهد ٣٠٦ / ٦، مواهب الجليل ٢١٩ / ٤، فتح القدير ٨١، ٤٦ / ٧بدائع الصنائع   ) ٧٠٢(

 . ٢٩٠، ٢٨٩ / ١٠، المغني والشرح الكبير ١١٧ / ٦، كشاف القناع ٤١٨ / ٧، اية المحتاج ١٧٦
 . ٤٤١ / ٧، اية المحتاج ١٩٦ / ٤القليوبي وعميرة ) ٧٠٣(
 . ١٧، ٣الطرق الحكمية ) ٧٠٤(



 ١٥٨

 .  كَانَ بالِغا عاقِلاً، علَى التفْصِيلِ الَّذِي سبقتثْبت السرِقَةُ بِإِقْرارِ السارِقِ إِذَا كَانَ مكَلَّفًا بِأَنْ
وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ السارِق يجِب أَنْ يكُونَ مختارا فِي إِقْرارِهِ، فَإِنْ أُكْرِه علَـى الإِْقْـرارِ                  

        دتعا، فَلاَ يوِهِمحن بٍ أَورض سٍ أَوبذَابِحارِ بِهارِ       . الإِْقْرةِ إِقْـرةِ بِصِـحفِينرِي الْحأَختم ضعى بأَفْت قَدو
ونَ طَائِعِينقِرا لاَ يوغَد قَد اقراهِ لأَِنَّ السالإِْكْر عارِقِ مالس . 

تارِ الْملُ بِإِقْرمعي هةِ إِلَى أَنالِكِيالْم ضعب بذَهمِوهلِ التأَه مِن هاكِمِ أَنالْح دعِن تاهِ إِنْ ثَبالإِْكْر عمِ مه . 
   ـتكَان لَوسِ، ورةِ الأَْخارونَ بِإِشدتعلاَ ي مهذَا فَإِنلِهاطِقًا، ورِقَةِ نبِالس قِركُونَ الْمةُ أَنْ يفِينرِطُ الْحتشيو

ويرى الْجمهـور صِـحةَ     . حتِمالِ إِشارتِهِ الإِْقْرار وغَيره، وهذَا يورِثُ شبهةً تدرأُ عنه الْحد         مفْهِمةً؛ لاِ 
 . )٧٠٦(إِقْرارِهِ، إِنْ كَانت إِشارته مفْهِمةً قَبلَ هذَا الإِْقْرارِ

لْحد، إِلاَّ إِذَا كَانَ صرِيحا وتبين الْقَاضِي مِنه توافُر أَركَـانِ السـرِقَةِ،             ولاَ يكُونُ الإِْقْرار كَافِيا لإِِقَامةِ ا     
 . )٧٠٧(بِحيثُ لاَ تبقَى معه أَي شبهةٍ

             ،دةِ الْحةُ إِقَاموِلاَي لَه نم دعِن ارالإِْقْر ردصاءِ أَنْ يالْفُقَه ورهمطَ جرتاشو     دادِرِ عِنارِ الصبِالإِْقْر دتعفَلاَ ي
  .)٧٠٨(غَيرِهِ، ولاَ بِالإِْقْرارِ قَبلَ الدعوى

 ما عـدا أَبـا      -فَالْحنفِيةُ  : وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي عددِ مراتِ الإِْقْرارِ الَّتِي توجِب إِقَامةَ حد السرِقَةِ           
  فوسةً، لأَِنَّ              -ياحِدةً ورارِقِ مارِ السفُونَ بِإِقْركْتي ،رِيالثَّوطَاءٌ، وعةُ وافِعِيالشو ،هنةٍ عايفِي رِو الِكمو

  بِيالن�»      نالْمِج ارِقسانَ وفْوةِ صمِيصخ ارِقس ٧٠٩(»قَطَع(       ركَـرا تمهـدقَلْ أَنَّ أَحني لَمو ،   ـهمِن 
                 انِـبفِيـهِ ج حجـرت اربإِخ ارلأَِنَّ الإِْقْرةً؛ واحِدةً ورادِهِ مفِي بِإِيركْتقُوقِ يبِالْح ارلأَِنَّ الإِْقْر؛ وارالإِْقْر

وزفَر، ومالِك فِـي رِوايـةٍ      أَما أَبو يوسف    . الصدقِ علَى جانِبِ الْكَذِبِ، فَلَن يزِيده التكْرار رجحانا       
أُخرى، والْحنابِلَةُ، وابن أَبِي لَيلَى، وابن شبرمةَ، فَإِنهم يوجِبونَ صدور الإِْقْرارِ مرتينِ، فِـي مجلِسـينِ           

        لَيع قَامةً، لاَ ياحِدةً ورم ارِقالس نِ، فَإِنْ أَقَرلِفَيتخانُ        مـمـهِ الضلَيع جِبيو رزعا يمإِنو ،دلأَِنَّ . هِ الْح
»  بِيالن�             بِيالن فَقَالَ لَه ،اعتم هعم دوجي لَمو ،فرتقَدِ اع بِلِص فَقَـالَ    : � أُتِي قْترس الُكا أَخم :

، فَلَو كَـانَ    » مرتينِ أَو ثَلاَثًا، ولَم يقْطَعه إِلاَّ بعد أَنْ تكَرر إِقْراره          � بلَى يا رسولَ اللَّهِ، فَأَعادها علَيهِ     
 بِيالن هرا أَخةً لَماحِدةً ورارِ مبِالإِْقْر جِبي الْقَطْع� . 

                                                                                                                                             

 ـ  ٤٦ / ٦) إقرار: (مصطلح: كل ركن، وفي الرجوع عنهانظر في تعريف الإقرار، وحكمه، وأثره، وحجيته، وأركانه، وشروط ) ٧٠٥(
٧٩ . 

 / ٤، القليـوبي وعمـيرة      ٢١٦ / ٥، مواهب الجليل    ١٨٥،  ١٨٤ / ٩، المبسوط   ٢١٨ / ٥، فتح القدير    ٤٩ / ٧بدائع الصنائع   ) ٧٠٦(
 . ١٩٦، ١٩٥ / ٨، المغني ٣٤٥ / ٤، الدسوقي ٢٨٠ / ٢، نيل المآرب ١٩٦

 . ١١٧ / ٦، كشاف القناع ١٥٠ / ٤، أسنى المطالب ٩٧ / ٨شرح الزرقاني ، ١٧١ / ٢الفتاوى الهندية ) ٧٠٧(
 . ٢٧٧ / ٦، بدائع الصنائع ١٩٦ / ٣ابن عابدين ) ٧٠٨(
 / ٨(، والنسائي ) ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ٥٥٣ / ٤(أخرجه أبو داود . » قطع سارق خميصة صفوان�لأن النبي «: حديث) ٧٠٩(

 . صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم)  ط دار المعارف العثمانية٣٨٠ / ٤(، والحاكم ) ـ ط دار البشائر٦٩



 ١٥٩

     عةِ مومصاطِ الْختِرلَفُوا فِي اشتاخ كَذَلِكارِ وةُ  فَ: الإِْقْرفِينالْح-        ـفوسـا يا أَبدا عةُ،   - مـافِعِيالشو 
والْحنابِلَةُ، يشترِطُونَ لِقَبولِ الإِْقْرارِ مطَالَبةَ من لَه حق الْمطَالَبةِ بِالْمسروقِ؛ لأَِنَّ عدم مطَالَبتِـهِ يـورِثُ          

لاَ يقَام الْحد علَى من أَقَر بِسرِقَةِ مـالٍ مِـن مجهـولٍ أَو مِـن                : ى ذَلِك شبهةً تدرأُ الْحد، وبِناءً علَ    
 . )٧١٠(غَائِبٍ

ويرى أَبو يوسف، والْمالِكِيةُ، وأَبو ثَورٍ، وابن الْمنذِرِ وابن أَبِي لَيلَى عدم توقُّفِ إِقَامةِ حد السرِقَةِ علَى                 
دعوى الْمسروقِ مِنه، لِعمومِ آيةِ السرِقَةِ، وعدمِ وجودِ ما يصلُح مخصصا لِهذَا الْعمومِ، وبِنـاءً علَـى                 

رِقَةُ؛ لأَِ              : ذَلِكتِ الستغَائِبٍ إِذَا ثَب ولٍ أَوهجم ابٍ مِنرِقَةِ نِصبِس قِري نلَى مع دالْح قَامي    مهتلاَ ي قِرنَّ الْم
 . )٧١١(فِي الإِْقْرارِ علَى نفْسِهِ

  : الْبينةُ- ثَانِيا
  .)٧١٢(تثْبت السرِقَةُ بِشهادةِ رجلَينِ تتوافَر فِيهِما شروطُ تحملِ الشهادةِ وشروطُ أَدائِها

     كُونَ الشأَنْ ي جِبي لَى ذَلِكعلاً،         وـدا، عصِـيرا بـراقِلاً، حا، عالِغا، بلِمسا، ماءِ ذَكَرالأَْد قْتو اهِد
 . مختارا

فَلاَ يقَام حد السرِقَةِ بِشهادةِ النساءِ منفَرِداتٍ أَو مع رِجالٍ، ولاَ بد مِن شهادةِ رجلَينِ، فَلاَ تقْبلُ شهادةُ                  
رهوقِ مِنرسمِينِ الْمي عم لَواحِدٍ ولٍ و٧١٣(ج( .ِطَلَحصفْصِيلُ فِي مالتو) :ةادهش .( 

إِذَا توافَرتِ الشروطُ الْمتقَدمةُ، أَدى الشاهِد شهادته علَى السرِقَةِ بِدونِ يمِـينٍ؛ لأَِنَّ لَفْـظَ الشـهادةِ                 
أَكْرِمـوا  «:  فِي قَولِـهِ   �يمِين؛ ولأَِنَّ تحلِيف الشاهِدِ يتنافَى مع إِكْرامِهِ الَّذِي أَمر بِهِ النبِي            يتضمن الْ 

     قُوقالْح يِي بِهِمحي فَإِنَّ اللَّه ،وده٧١٤(»الش( .        مِينـاهِدِ الْـيلِيفِ الشحةَ تورراءِ ضالْفُقَه ضعى بريو 
 �لِلتأَكُّدِ مِن صِدقِهِ؛ ولِما فِيهِ مِن عمومِ الْمصلَحةِ، وتحلِيف الشاهِدِ لاَ يتعارض مع أَمـرِ الرسـولِ                  

هامِهِ؛ لأَِنبِإِكْر  ةٍ لَهانلَى إِهطَوِي عن٧١٥لاَ ي.  
                                                 

 / ٤، أسنى المطالـب  ٢٩١ / ١٠، المغني ١٩٦ / ٤، القليوبي وعميرة ١٠٦ / ٨، شرح الزرقاني ٨٢ ـ  ٨١ / ٧بدائع الصنائع ) ٧١٠(
 . ١٥١ ـ ١٥٠ / ٧، نيل الأوطار ١١٨ ـ ١١٧ / ٦، كشاف القناع ١٥٢

 . ٢٩٠ / ١، شرح الهروي على الكتر ٢٩٩ / ١٠، المغني ١٠٦ / ٨، شرح الزرقاني ١٤٤ / ٩المبسوط ) ٧١١(
، ١٤٦ / ٤الدسوقي والشـرح الكـبير       ،١١ / ٦فتح القدير   : ، وانظر )شهادة: (يرجع في تفصيل أحكام الشهادة إلى مصطلح      ) ٧١٢(

 حاشية الجمل على شرح المنهج
=  

 .٢٩٠ ـ ٢٨٩ / ١٠ ، المغني٣٢٨ / ٦، كشاف القناع ٣٧٧ / ٥=  
 ١٠، المغني والشرح الكبير    ١٩٧ / ٤، القليوبي وعميرة    ١٠٦ / ٨، شرح الزرقاني    ١٩٦ / ٣، ابن عابدين    ٨١ / ٧بدائع الصنائع   ) ٧١٣(

 . ١١٧ / ٦، كشاف القناع ٤٤٣ / ٧، اية المحتاج ٤٤٤ / ٢، بداية اتهد ٢٨٩/ 
قـال  : قال ابن حجر  . من حديث ابن عباس   ) السعادة.  ط ١٣٨ / ٦(ريخه  أخرجه الخطيب في تا   » ...أكرموا الشهود «: حديث) ٧١٤(

 ).  ط شركة الطباعة الفنية١٩٨ / ٤التلخيص الحبير . (هذا الحديث غير محفوظ، وصرح الصغاني بأنه موضوع: العقيلي
 ، ١٨٧ / ١٠ني والشرح الكبير  ، المغ١٥١ / ٤ ، مغني المحتاج ٢٨٦ / ٦ ، المدونة ١٦٢ / ٤ ، فتح القدير ١٩٦ / ٣ابن عابدين   ٧١٥

  - .١٤٣ ، ١٤٢الطرق الحكمية ص 



 ١٦٠

 :الْيمِين الْمردودةُ : ثَالِثًا 
لْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ أَنَّ حد السرِقَةِ لاَ يقَام بِالْيمِينِ الْمـردودةِ، فَـإِنِ   يرى جمهور ا  

مدعِي مِنـه أَنْ    ادعى شخص علَى آخر سرِقَةً يجِب فِيها الْقَطْع، فَأَنكَر الْمدعى علَيهِ السرِقَةَ، فَطَلَب الْ             
                قرهِ سلَيى ععدأَنَّ الْم لَفعِي، فَإِنْ حدلَى الْمع مِينتِ الْيدمِينِ، رنِ الْيكَلَ عاءَتِهِ، فَنراتِ بلإِِثْب لِفحي

لاَ يةِ، ووددرمِينِ الْمذِهِ الْيبِه وقرسالُ الْمالْم تثَب ،اهعا ادةِمنيبِالْب ارِ أَوإِلاَّ بِالإِْقْر دالْح قَام . 
أَما الشافِعِيةُ فَالأَْصح عِندهم أَنَّ السرِقَةَ تثْبت بِيمِينِ الْمدعِي الْمردودةِ، فَيثْبت الْمالُ ويقَام الْحد، لأَِنَّ               

  نيةَ كَالْبوددرالْم مِينبِـلاَ خِـلاَفٍ       الْي الْقَطْع وجِبا يمهكُلٌّ مِنهِ، ولَيى ععدارِ الْمكَإِقْر قَابِـلُ  . ةِ أَومو
حالأَْص :                عاللَّهِ ت قرِقَةِ حفِي الس ؛ لأَِنَّ الْقَطْعدا الْحبِه قَاملاَ يالُ، وا الْمبِه تثْبةَ يوددرالْم مِينالَى، أَنَّ الْي

ومقَابِلُ الأَْصح هو الْمعتمد فِي الْمذْهبِ، كَما ذَكَره النووِي فِـي           . وهو لاَ يثْبت إِلاَّ بِالإِْقْرارِ أَوِ الْبينةِ      
إِنه الْمذْهب والصواب   : ذْرعِيالْكَبِيرِ وصاحِب الْحاوِي الصغِيرِ، وقَالَ الأَْ      الروضةِ والرافِعِي فِي الشرحِ   

لاَ يثْبـت   : إِنه الْمعتمد، لِنص الأُْم، وفِي الْمختصـرِ      : وقَالَ الْبلْقِينِي . الَّذِي قَطَع بِهِ جمهور الأَْصحابِ    
 . )٧١٦(الْقَطْع إِلاَّ بِشاهِدينِ أَو إِقْرارِ السارِقِ

  : الْقَرائِن-عا رابِ
ويرى بعضهم جواز ثُبوتِ السرِقَةِ،     . جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ حد السرِقَةِ لاَ يثْبت إِلاَّ بِالإِْقْرارِ أَوِ الْبينةِ           

تِ إِذَا كَانت ظَاهِرةَ الدلاَلَةِ بِاعتِبارِها مِن السياسةِ        ومِن ثَم إِقَامةُ الْحد وضمانُ الْمالِ، بِالْقَرائِنِ والأَْمارا       
لَم يزلِ الأَْئِمةُ والْخلَفَاءُ يحكُمـونَ   «)٧١٧(قَالَ ابن الْقَيمِ. الشرعِيةِ، الَّتِي تخرِج الْحق مِن الظَّالِمِ الْفَاجِرِ 

 الْمسروق مع الْمتهمِ، وهذِهِ الْقَرِينةُ أَقْوى مِن الْبينةِ والإِْقْرارِ فَإِنهمـا خبـرانِ              بِالْقَطْعِ إِذَا وجِد الْمالُ   
 . »يتطَرق إِلَيهِما الصدق والْكَذِب ووجود الْمالِ معه نص صرِيح لاَ تتطَرق إِلَيهِ شبهةٌ

درِقَحةِ الس:  
      ارِقِ قَطْعةَ السقُوبلَى أَنَّ عاءُ عالْفُقَه فَقدِهِ اتاءً     {:لقوله تعالى    يزا جمهدِيوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو
       كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و كَالاً مِنا نبا كَس٧١٨(}بِم( .   الن هالَّذِي أَقَام دالْح وهو فِـي  �بِي قرس نلَى مع 

                                                 

، ١٩٦ / ٤ وما بعدها، القليوبي وعمـيرة       ١٢٤ / ١٢، المغني والشرح الكبير     ٢٧٢ / ١، تبصرة الحكام    ٢٤٠ / ٧البحر الرائق   ) ٧١٦(
، ١٤٣ / ١٠، روضة الطـالبين     ٢٣٥ / ٤، حاشية البجيرمي على حاشية المنهج       ١٥٠ / ٤، أسنى المطالب    ٤٤١ / ٧اية المحتاج   
 . ١٧٥ / ٤مغني المحتاج 

 . ٨الطرق الحكمية ص ) ٧١٧(
 . ٣٨/ سورة المائدة ) ٧١٨(



 ١٦١

    بِذَلِك اربتِ الأَْخراتوا تدِهِ، كَمهاضٍ           . )٧١٩(عتِـرونَ اعد اشِـدِينلَفَـاءِ الرـلُ الْخمهِ علَيى عرجو
هِملَيةُ. )٧٢٠(عهِ الأُْملَيع تعمأَجو . 

لَفتاخو     بِم لَّقعتورٍ تاءُ فِي أُمـوِ           الْفُقَهحنرِقَةِ ورِ السكَرت عرِهِ، مكَرتتِهِ، وفِيكَيارِهِ، ومِقْدلِّ الْقَطْعِ، وح
ذَلِك . 

  : محلُّ الْقَطْعِ- ١
 لِمـا روِي مِـن   . وجوب قَطْعِ الْيدِ الْيمنى، إِذَا ثَبتتِ السرِقَةُ الأُْولَى- عِند الْفُقَهاءِ  -مِن الْمتفَقِ علَيهِ    

»   بِيى   �أَنَّ الننمالْي دالْي ودٍ          » قَطَععسنِ مدِ اللَّهِ بباءَةِ علِقِردِهِ، وعب ةُ مِنلَ الأَْئِمفَع كَذَلِكوا : ، وفَاقْطَع
 قُرآنٌ لِمخالَفَتِها لِلْمصـحفِ الإِْمـامِ،       وهِي قِراءَةٌ مشهورةٌ عنه، ولَم يجمع علَى أَنها       . )٧٢١(أَيمانهما

ولَو كَانَ الإِْطْلاَق مرادا، والاِمتِثَالُ لِلأَْمرِ فِي الآْيـةِ         . )٧٢٢(مشهورا، فَيقَيد إِطْلاَق النص    فَكَانت خبرا 
       الن ا قَطَعالِ، لَمممِينِ أَوِ الشلُ بِقَطْعِ الْيصحي  ـا            �بِيم ـمرِ لَهسطَلَبِ الأَْي تِهِ مِنادلَى عع ارسإِلاَّ الْي 

 . )٧٢٣(»أَنه ما خير بين أَمرينِ إِلاَّ أَخذَ أَيسرهما ما لَم يكُن إِثْما«:  فِي�أَمكَن جريا علَى عادتِهِ 
 غَير صحِيحةٍ، بِأَنْ كَانت شلاَّءَ أَو ذَهب أَكْثَر أَصابِعِها، فَقَدِ اختلَـف             فَإِذَا كَانت يد السارِقِ الْيمنى    

 . الْفُقَهاءُ فِي محلِّ الْقَطْعِ
لَم تفَرق بـين الصـحِيحةِ      فَالْحنفِيةُ يرونَ أَنَّ الْقَطْع يتعلَّق أَولاً بِالْيدِ الْيمنى، لِعمومِ آيةِ السرِقَةِ فَإِنها             

 . )٧٢٤(لأَِنه إِذَا تعلَّق الْحكْم بِالسلِيمةِ فَإِنها تقْطَع، فَلأََنْ تقْطَع الْمعِيبةُ مِن بابِ أَولَى. وغَيرِها
        ودقْص؛ لأَِنَّ مزِئجةِ لاَ يعِيبالْم ةُ أَنَّ قَطْعالِكِيى الْمريلَـى          وـا عانُ بِهعـتسةِ الَّتِي يفَعنالَةُ الْمإِز دالْح  

 والشلاَّءُ وما فِي حكْمِها لاَ نفْع فِيها فَلاَ يتحقَّق مقْصود الشرعِ بِقَطْعِها؛ لأَِنَّ منفَعتها الَّتِي يراد                 السرِقَةِ،
 . )٧٢٥(ولِذَلِك ينتقِلُ الْقَطْع إِلَى الرجلِ الْيسرى. طْعٍإِبطَالُها باطِلَةٌ مِن غَيرِ قَ

 : أَما الشافِعِيةُ فَإِنهم يفَصلُونَ الْقَولَ فِي قَطْعِ الْيدِ الْيمنى إِذَا كَانت معِيبةً علَى النحوِ التالِي

                                                 

 » ١٦٠ / ٦تفسير القرطبي «الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : أول سارق قطع في الإسلام) ٧١٩(
وقطع سارق رداء صفوان بن أميـة  » بخاري ومسلمال «�وقطع المخزومية التي شفع فيها أسامة بن زيد فأغضب بشفاعته النبي            ) ٧٢٠(

 . ٢٣ / ٨طرح التثريب بشرح التقريب » رواه الخمسة إلا الترمذي«
 . ٣٨/ سورة المائدة ) ٧٢١(
، ٣٣٢ / ٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكـبير        ٩٢ / ٨، الخرشي على خليل     ٢٤٧ / ٤، فتح القدير    ٨٦ / ٧بدائع الصنائع   ) ٧٢٢(

، ٢٦٤ / ١٠، المغني والشرح الكبير     ١١٨ / ٦، كشاف القناع    ٤٤٣ / ٧، اية المحتاج    ١٧٧ / ٤ المحتاج   ، مغني ٣٠٠ / ٢المهذب  
 . ٢٢٨ / ٦، تفسير الطبري ١٦٠ / ٦الجامع لأحكام القرآن 

 ـ ط  ١٨١٣ / ٤(، ومسلم ) ـ ط السلفية ٨٦ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري . »ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما«: حديث) ٧٢٣(
 ). لحلبيا

 . ٢٨٥ / ٣، حاشية ابن عابدين ٨٧ / ٧بدائع الصنائع ) ٧٢٤(
 . ٩٣ ـ ٩٢ / ٨شرح الزرقاني ) ٧٢٥(



 ١٦٢

 الْيمنى إِذَا كَانت شلاَّءَ إِلاَّ إِذَا خِيف مِن قَطْعِها أَلاَّ يكُف الدم، فَلَـو               يجزِئ فِي حد السرِقَةِ قَطْع الْيدِ     
قَرر أَهلُ الْخِبرةِ أَنَّ عروقَها لَن تنسد وأَنَّ دمها لَن يجِف فَلاَ تقْطَع، وينتقَلُ بِـالْقَطْعِ إِلَـى الرجـلِ                    

 أَما إِذَا كَانتِ الْيد الْيمنى قَد ذَهب بعض أَصابِعِها، فَإِنهم متفِقُونَ علَى أَنه يجزِئ قَطْعها، ولَو                 الْيسرى،
   احِدو عبا أُصكَانَ بِه .     مهدعِن حا، فَالأَْصكُلُّه ابِعتِ الأَْصقَصـدِ     الاِكْتِفَاءُ بِقَطْعِ : فَإِذَا نالْي ما؛ لأَِنَّ اسه

أَنها لاَ تجزِئ فِي تمامِ الْحد،      : والْقَولُ الثَّانِي فِي ناقِصةِ الْخمسِ    . يطْلَق علَيها مع نقْصانِ الأَْصابِعِ كُلِّها     
 . )٧٢٦(فَلاَ تقْطَع، وينتقَلُ إِلَى الرجلِ الْيسرى

تكْتفِي أُولاَهما بِقَطْعِ الْيدِ الْيمنى ولَو كَانت شلاَّءَ، إِذَا رأَى أَهلُ الْخِبرةِ أَنهـا              : لَةِ رِوايتانِ وعِند الْحنابِ 
نها لاَ نفْع فِيهـا     يمنع قَطْع الْيدِ الشلاَّءِ؛ لأَِ    : والروايةُ الأُْخرى . لَو قُطِعت رقَأَ دمها وانحسمت عروقُها     

وإِذَا كَانتِ الْيد الْيمنى مقْطُوعـةَ الأَْصـابِعِ فَفِـي        . الْقَطْع إِلَى الرجلِ الْيسرى    ولاَ جمالَ لَها، وينتقِلُ   
   الْمذْهبِ رأْيانِ

 . ت كُلُّ أَصابِعِهاالاِكْتِفَاءُ بِقَطْعِ الْيدِ الْيمنى ولَو ذَهب: أُولُهما
عدم الاِكْتِفَاءِ بِقَطْعِ الْيمنى إِذَا ذَهب معظَم نفْعِها، لأَِنها تكُونُ فِي حكْمِ الْمعدومةِ وينتقِـلُ               : والثَّانِي

 . )٧٢٧(الْقَطْع إِلَى الرجلِ الْيسرى
   لَّقعت ا لَواءُ فِيمالْفُقَه لَفتاخو  ـتكَان ا، أَوهتفَعنم تبذَه ى قَدرسالْي دتِ الْيكَانى، ونمدِ الْيبِالْي الْقَطْع 

مقْطُوعةً فِي قِصاصٍ أَو بِآفَةٍ سماوِيةٍ، فَعِند الْحنفِيةِ لاَ تقْطَع الْيد الْيمنى؛ لأَِنَّ قَطْعها يؤدي إِلَى تفْوِيتِ                 
. وبِهذَا قَالَ أَحمد فِي إِحدى الـروايتينِ عنـه  . منفَعةِ الْجِنسِ كُلِّيةً، والْحد إِنما شرِع زاجِرا لاَ مهلِكًا      

طْعِ فِي هذِهِ الْحالَـةِ؛ لأَِنَّ       مِن وجوبِ الْقَ   )٧٢٨(والروايةُ الأُْخرى تتفِق مع ما قَالَ بِهِ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ        
ولاَ يختلِف الْحكْم إِذَا تعلَّـق الْقَطْـع بِالرجـلِ          . الْيد الْيسرى محلٌّ لِلْقَطْعِ أَيضا إِذَا تكَررتِ السرِقَةُ       

 . عتهاالْيسرى، وكَانتِ الرجلُ الْيمنى قَد قُطِعت أَو ذَهبت منفَ
 الْقَطْعِ  انتِقَالِ فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى  : واختلَفُوا كَذَلِك فِيما لَو تعلَّق الْقَطْع بِالْيدِ الْيمنى، وكَانت مقْطُوعةً         
، أَو بعدها وقَبلَ الْمخاصمةِ؛ لأَِنَّ      إِلَى الرجلِ الْيسرى إِذَا كَانَ ذَهاب الْيدِ الْيمنى قَد حدثَ قَبلَ السرِقَةِ           

بِخِلاَفِ ما لَو ذَهبتِ الْيد الْيمنى بعد الْمخاصـمةِ         . الْحد لَم يتعلَّق بِالْعضوِ الذَّاهِبِ، فَلاَ يسقُطُ بِذَهابِهِ       
ءِ، فَلاَ ينتقِلُ الْحد إِلَى الرجلِ الْيسـرى، بـلْ يسـقُطُ؛ لأَِنَّ             وقَبلَ الْقَضاءِ، أَو بعد الْمخاصمةِ والْقَضا     

 . الْمخاصمةَ تؤدي إِلَى تعلُّقِ الْقَطْعِ بِالْيدِ الْيمنى، فَإِذَا ذَهبت سقَطَ الْحد لِذَهابِ محلِّهِ

                                                 

 . ٢٨٣ / ٢، المهذب ١٥٣ ـ ١٥٢ / ٤أسنى المطالب ) ٧٢٦(
 . ٢٦٩، ٢٦٨ / ١٠، المغني ٨٨ ـ ٨٧ / ٤كشاف القناع ) ٧٢٧(
 . ٢٨٦ / ٤، الإقناع ١٥٣ ـ ١٥٢ / ٤ب ، أسنى المطال٩٣، ٩٢ / ٨، شرح الزرقاني ٨٧ / ٧بدائع الصنائع ) ٧٢٨(



 ١٦٣

    الِكِيالْم اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بذَهابِلَةِ  ونالْحةِ وافِعِيالشى إِذَا        )٧٢٩(ةِ ورسلِ الْيجتِقَالِ الْقَطْعِ إِلَى الرإِلَى ان 
وإِلَى سقُوطِ الْحد إِذَا ذَهبت بعد السرِقَةِ، سواءٌ كَـانَ ذَهابهـا قَبـلَ           . ذَهبتِ الْيد الْيمنى قَبلَ السرِقَةِ    

أَو بعدها، وقَبلَ الْقَضاءِ أَو بعده، بِآفَةٍ أَو جِنايةٍ، أَو قِصاصٍ لأَِنه بِمجردِ السرِقَةِ تعلَّق الْقَطْـع           الْخصومةِ  
 . بِالْيدِ الْيمنى، فَإِذَا ذَهبت زالَ ما تعلَّق بِهِ الْقَطْع فَسقَطَ

  :داره موضِع الْقَطْعِ ومِقْ- ٢
                كُونُ مِـندِ يالْي إِلَى أَنَّ قَطْع رِهِمغَيابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بذَه

ولِقَولِ أَبِـي بكْـرٍ     . )٧٣٠(»كُوعِ قَطَع يد السارِقِ مِن الْ     � النبِي   { الْكُوعِ، وهو مفْصِلُ الْكَف، لأَِنَّ    
 رمعالْكُوعِ: رضي االله عنهماو مِن همِينوا يفَاقْطَع ارِقالس قرإِذَا س . 

 الْمنكِب؛ لأَِنَّ الْيد اسم لِلْعضـوِ مِـن أَطْـرافِ         : وذَهب بعض الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ موضِع الْقَطْعِ مِن الْيدِ        
 . )٧٣١(مفَاصِلُ الأَْصابِعِ الَّتِي تلِي الْكَف: وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ موضِع الْقَطْعِ. الأَْصابِعِ إِلَى الْمنكِبِ

            رمع لَ ذَلِكاقِ، فَعالس بِ مِنفْصِلُ الْكَعم ولِ هجقَطْعِ الر ضِعومهِ    رضي االله عنه  وإِلَي بذَهو ، ورهمج
الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ وغَيرهم، وهو رِوايةٌ عن أَحمد، والروايةُ الأُْخـرى عنـه أَنَّ                

 كَانَ  رضي االله عنه  وِي مِن أَنَّ علِيا     أُصولُ أَصابِعِ الرجلِ وبِهذَا قَالَ بعض الْفُقَهاءِ، لِما ر        : موضِع الْقَطْعِ 
  .)٧٣٢(يقْطَع مِن شطْرِ الْقَدمِ، ويترك لِلسارِقِ عقِبه يمشِي علَيها

 . الْقَطْعِكَيفِيةُ
  فَقِمِنتالْم         لِقَو ،دةِ الْحانِ فِي إِقَامساةُ الإِْحاعراءِ مالْفُقَه نيهِ بلَيطَانِ     «: �لِهِ   عـينَ الشووا عكُونلاَ ت

 لَى أَخِيكُم٧٣٣(»ع(              ـرالْح نِبتجثُ ييلِلْقَطْعِ، بِح لاَئِمالْم قْتالْو اكِمالْح ريختغِي أَنْ يبني لَى ذَلِكعو 
السارِقِ، ولاَ يقِيم الْحد أَثْناءَ مرضٍ يرجى زوالُه،        والْبرد الشدِيدينِ، إِنْ كَانَ ذَلِك يؤدي إِلَى الإِْضرارِ بِ        

                ابِقالس حرمِلَ الْجدنلَ أَنْ يرِقَةِ قَبائِدِ فِي السلَى الْعلاَ عاءِ، وفَسامِلِ أَوِ النلَى الْحع دالْح قِيملاَ يا . وكَم
فَإِذَا وصـلَ   . لَى مكَانِ الْقَطْعِ سوقًا رفِيقًا، فَلاَ يعنف بِهِ، ولاَ يعير، ولاَ يسب           ينبغِي أَنْ يساق السارِق إِ    

يجلِس، ويضبطُ لِئَلاَّ يتحرك فَيجنِي علَى نفْسِهِ، وتشد يده بِحبلٍ ويجر حتى يـبِين              (إِلَى مكَانِ الْقَطْعِ    

                                                 

 / ٤، مغـني المحتـاج      ١٥٣ / ٤، أسنى المطالب    ١٠٨ / ٨، شرح الزرقاني    ٣٧٤ / ٤، حاشية الدسوقي    ٨٨ / ٧بدائع الصنائع   ) ٧٢٩(
 . ٢٦٩ / ١٠، المغني ١٤٨ / ٤، كشاف القناع ١٧٩

من حديث عبد االله بن عمر ) ة المعارف العثمانية ـ ط دائر ٢٧١ / ٨(أخرجه البيهقي . »قطع يد السارق من الكوع«: حديث) ٧٣٠(
 . وفي إسناده مقال، ولكن أورد قبله شاهدا من حديث جابر بن عبد االله يتقوى به. » سارقا من المفصل�قطع النبي «: وقال

 . ٤٤٣ / ٢، بداية اتهد ٣٣٢ / ٤، حاشية الدسوقي ٢٨٥ / ٣، ابن عابدين ١٣٣ / ٩المبسوط ) ٧٣١(
، ١٥٢ / ٤، أسنى المطالب ٩٣ ـ  ٩٢ / ٨، شرح الزرقاني ٦٦ / ٥، البحر الرائق ١١٨ / ٦، كشاف القناع ٣٠١ / ٢المهذب ) ٧٣٢(

، المهذب ١٠٤ / ١٥، فتح الباري ٢٧٢ / ٣، شرح منتهى الإرادات ٧١ ـ  ٧٠ / ٤، أحكام القرآن للجصاص ٢٦٦ / ١٠المغني 
٣٠١ / ٢ . 

 . من حديث أبي هريرة)  ـ ط السلفية٧٥ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري . »لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم«: حديث) ٧٣٣(



 ١٦٤

صِلُ الذِّراعِ، ثُم توضع بينهما سِكِّين حادةٌ، ويدق فَوقَها بِقُوةٍ لِيقْطَع فِي مرةٍ واحِدةٍ، أَو توضع علَى                 مفْ
 ذَلِك ى مِنحأَو قَطْع لِمإِنْ عةً، واحِدةً ودم دمتفْصِلِ والْم- عرأَس بِهِ- أَي ٧٣٤() قَطَع( . 

            فـزن وقِـفيو وقرالْع دسا يالِ ممتِعبِاس ذَلِكضِعِ الْقَطْعِ، وومِ مسلَى حاءِ  عالْفُقَه نيب لاَ خِلاَفو
لَـى أَنَّ الْحسـم      إِ - فِي الْمشهورِ عنهم     -وذَهب الْمالِكِيةُ    : فِيمن ثَبتت علَيهِ السرِقَةُ    �الدمِ، لِقَولِهِ   

واجِب علَى الْكِفَايةِ، فَلاَ يلْزم واحِدا بِعينِهِ، فَإِذَا قَام بِهِ الْقَاطِع أَوِ الْمقْطُوع أَو غَيرهما فَقَـد حصـلَ                   
طْلُوبةِ  . الْمافِعِيالش دعِن حالأَْصلَ    : ولُ عمحمِ يسبِالْح رأَنَّ الأَْم         ـقح ـهـوبِ؛ لأَِنجبِ، لاَ الْودى الن

       كَهرتامِ أَنْ يلِلإِْم وزجفَي ،دامِ الْحمقْطُوعِ، لاَ لِتلِلْم .         ا فِيهِ مِنلِم ،لَهفْعرِهِ أَنْ ييلِغامِ ولِلإِْم بدنئِذٍ يحِينو
 يمنع ذَلِك مِن وجوبِهِ علَى السارِقِ إِذَا لَم يقُم بِهِ أَحد، فَـإِذَا   ولاَ. مصلَحةِ السارِقِ وحِفْظُه مِن الْهلاَكِ    

تعذَّر علَى الْمقْطُوعِ فِعلُ الْحسمِ، لإِِغْماءٍ ونحوِهِ وترتب علَى تركِهِ تلَف محقَّق، فَلاَ يجـوز لِلإِْمـامِ                 
    جِبلْ يب ،الُهمإِه     هرغَيو لْقِينِيالْب ا قَالَهكَم ،لُههِ فِعلَيع .  مهدعِن حقَابِلُ الأَْصمو :    ،دةٌ لِلْحتِمت مسأَنَّ الْح

مِلَههأَنْ ي وزجلاَ يو ،لُهامِ فِعلَى الإِْمع جِب٧٣٥(فَي( . 
  نسيابِلَةِ     -ونالْحةِ وافِعِيالش دعِن – لِيقعدِ  تا          الْيا إِلَى مادتِناسِ، اسا لِلنعدارِقِ، رقِ السنةِ فِي عقْطُوعالْم 

   مِن وِير»   بِيقِـهِ           �أَنَّ الننفِي ع لِّقَتا فَعبِه رأَم ثُم ،هدي تارِقٍ فَقُطِعبِس ٧٣٦(» أُتِي( .    دـدح قَـدو
 . لتعلِيقِ بِساعةٍ واحِدةٍ، أَما الْحنابِلَةُ فَلَم يحددوا مدةَ التعلِيقِالشافِعِيةُ مدةَ ا

وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ تعلِيق الْيدِ لاَ يسن، بلْ يترك الأَْمر لِلإِْمامِ، إِنْ رأَى فِيهِ مصـلَحةً فَعلَـه، وإِلاَّ                    
 . ولَم يذْكُرِ الْمالِكِيةُ شيئًا عن تعلِيقِ الْيدِ. )٧٣٧(فَلاَ
  : تكَرر الْقَطْعِ بِتكَررِ السرِقَةِ- ٤

دلُ الْحاخدت:  
بنى الْحـدودِ علَـى     أَنَّ م : مِن الْقَواعِدِ الْعامةِ الَّتِي استقَرت فِي الْفِقْهِ الإِْسلاَمِي علَى اختِلاَفِ مذَاهِبِهِ          

        مِيلآِد قح دبِالْح لَّقعتي لَما وهوجِبم دحلِ، إِذَا اتاخدالت .  لَى ذَلِكاءً عبِنـلَ     : ورِقَةُ، قَبتِ السركَرإِذَا ت
ق لِجمِيعِها قَطْعا واحِدا؛ لأَِنَّ الْحدود تدرأُ       إِقَامةِ الْحد، وكَانت فِي كُلِّ مرةٍ توجِب الْقَطْع، قُطِع السارِ         

                                                 

 .  وما بعدها٢٦٦ / ١٠المغني والشرح الكبير ) ٧٣٤(
، الخرشي على   ٢٦٦ / ١٠، المغني والشرح الكبير     ١١٩ / ٦، كشاف القناع    ١٨٢ / ٢، الفتاوى الهندية    ٢٨٥ / ٣ابن عابدين   ) ٧٣٥(

 . ١٧٨ / ٤، مغني المحتاج ١٩٨ / ٤، القليوبي وعميرة ٩٢ / ٨خليل 
) المكتبة التجارية.  ـ ط ٩٢ / ٨(أخرجه النسائي . » أتي بسارق فقطعت يده، ثم أمر ا فعلقت في عنقه�أن النبي «: حديث) ٧٣٦(

 . من حديث فضالة بن عبيد، ثم ذكر تضعيف أحد رواته
 / ١٠، المغني   ١١٩ / ٦، كشاف القناع    ٣٠١ / ٢هذب  ، الم ١٥٣ / ٤، أسنى المطالب    ٦٦ / ٥، ابن نجيم    ٢٨٥ / ٣ابن عابدين   ) ٧٣٧(

٢٦٧ . 



 ١٦٥

        عدالر وه ودقْصلأَِنَّ الْمضٍ؛ وعا فِي بهضعلُ باخدتةِ فَيهببِالش        ـدـةِ الْحلُ بِإِقَامصحي ذَلِكو ،رجالزو
 . )٧٣٨(الْواحِدِ

  :السرِقَةُ بعد الْقَطْعِ
 : ف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ السارِقِ، إِذَا قُطِعت يمِينه ثُم عاد لِلسرِقَةِ، علَى النحوِ التالِياختلَ

من قُطِعت يمِينه فِي السرِقَةِ الأُْولَى، ثُم سرق بعـد ذَلِـك، فَإِنـه              : ذَهب عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ إِلَى أَنَّ      
رِقَةِ الأُْولَى        يإِلاَّ فِي الس إِذْ لاَ قَطْع ،سبحيو برالَى   . ضعتو كاربلِ اللَّهِ تا  {: لِقَومهدِيوا أَي٧٣٩(} فَاقْطَع( 

 {لأََمر بِقَطْعِ الرجـلِ     فَاقْطَعوا أَيمانهما ولَو شاءَ اللَّه      : أَيِ الْيد الْيمنى، كَما جاءَ فِي قِراءَةِ ابنِ مسعودٍ        
  )٧٤٠(}وما كَانَ ربك نسِيا

من قُطِعت يمِينه فِي السرِقَةِ الأُْولَى، ثُم سرق مرةً ثَانِيةً، تقْطَـع            : وذَهب ربِيعةُ وبعض الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ     
ةِ بعد ذَلِك، فَلَيس علَيهِ قَطْع، بلْ يعزر، وذَلِك لأَِنَّ اللَّه تعـالَى أَمـر               يده الْيسرى، فَإِنْ عاد إِلَى السرِقَ     

صلَى النةٌ عادلِ فِي الْقَطْعِ زِيجالُ الأَْرخإِدى، ورسالْيى ونملُ الْيمشت هِيدِي، و٧٤١(بِقَطْعِ الأَْي(.  
بذَهةُ، وفِينالْح           هـدي ـتأَنْ قُطِع دعب قرس نإِلَى أَنَّ م بذْهالْم هِينِ ويتايوى الردابِلَةُ فِي إِحنالْحو 

وبته فَإِنْ عاد بعد ذَلِك فَلَيس علَيهِ قَطْع، بلْ يحبس ويضرب حتى تظْهر ت            . الْيمنى، تقْطَع رِجلُه الْيسرى   
 وتمي أَو .      لِيعو رمع نذَا عقِلَ هنرضي االله عنهما  و      اعِيزالأَْوو عِيخالنو رِيهالزو رِيالثَّوو بِيعالشو 

 يده الْيمنى، فَـإِنْ عـاد       إِذَا سرق الرجلُ قُطِعت   :  لِما روِي مِن قَولِ علِي كَرم اللَّه وجهه        )٧٤٢(وحمادٍ
إِني لأََستحيِي مِن اللَّهِ أَنْ أَدعه لَيس       . قُطِعت رِجلُه الْيسرى، فَإِنْ عاد ضمنته السجن حتى يحدِثَ خيرا         

  .)٧٤٣(لَه يد يأْكُلُ بِها ويستنجِي بِها، ورِجلٌ يمشِي علَيها
إِلَى أَنَّ من سرق، بعد أَنْ قُطِعت يده الْيمنى         : وذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ فِي الروايةِ الأُْخرى      

          ةِ الثَّالِثَةِ قُطِعرلِلْم ادى، فَإِنْ عرسالْي لُهرِج قْطَعرِقَةِ الأُْولَى، تةً        فِي السـرم قـرى، فَإِنْ سرسالْي هدي ت
رابِعةً قُطِعت رِجلُه الْيمنى، فَإِنْ عاد بعد ذَلِك حبِس حتى تظْهر توبته أَو يموت، لِما رواه أَبو هريـرةَ                   

    بِيأَنَّ الن و   «:  قَالَ �مِنفَاقْطَع ارِقالس قرإِذَا س     ،لَهوا رِجفَاقْطَع ادفَإِنْ ع ،هدا ي     ،هدوا يفَاقْطَع ادفَإِنْ ع
لَهوا رِجفَاقْطَع اد٧٤٤(»فَإِنْ ع( . 

                                                 

 . ٢٦٨ / ١٠، المغني والشرح الكبير ٤٦٧ / ٧، اية المحتاج ١٠٨ / ٨، شرح الزرقاني ١٧٧ / ٩المبسوط ) ٧٣٨(
 . ٣٨/ سورة المائدة ) ٧٣٩(
 . ٦٤/ سورة مريم ) ٧٤٠(
 . ١٠٦ ـ ١٠٥ / ١٥، فتح الباري ٢٦٥ / ١٠ ، المغني٣٥٤ / ١١، المحلى ٦١٣ / ٢أحكام القرآن لابن العربي ) ٧٤١(
 / ١٠، المغني والشرح الكـبير      ١١٩ / ٦، كشاف القناع    ١٦ / ٩، المبسوط   ١٠٨٦ / ٧، بدائع الصنائع    ٢٨٥ / ٣ابن عابدين   ) ٧٤٢(

 . ٣٥٤ / ١١، المحلى ١٠٦ ـ ١٠٥ / ١٥، فتح الباري ٢٧١
 . ١٠٣ / ٣، سنن الدارقطني ٢٧٣ / ٨سنن البيهقي ) ٧٤٣(
، وضـعف   ) ط دار المحاسـن    ١٨١ / ٣(أخرجه الدارقطني   . »إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله        «: يثحد) ٧٤٤(

 . وأورد له ما يقويه)  ـ ط شركة الطباعة الفنية٦٨ / ٤(إسناده ابن حجر في التلخيص 



 ١٦٦

 رمعكْرٍ وو بأَب لَ ذَلِكفَع قَدرٍرضي االله عنهماوو ثَوأَبةُ وادقَتو اقحقَالَ بِهِ إِس٧٤٥(، و( . 
   انَ وثْمع نع وِياصِ    رنِ الْعرِو بمالِكٍ        رضي االله عنهما  عابِ محضِ أَصعب نعزِيزِ، ودِ الْعبنِ عب رمعو  :

    قرس نةِ      -أَنَّ معبافِهِ الأَْرقَطْعِ أَطْر دعفِي الْقَدِيمِ         - ب افِعِيهِ الشإِلَي با ذَهم وها، ودلُ حقْتلُّوا .  يدتاسو
فَانطَلَقْنا بِهِ، ثُم اجتررناه، فَأَلْقَينـاه      :  قَالَ جابِر  - فِي الْمرةِ الْخامِسةِ     -أَمر بِقَتلِ سارِقٍ     «�أَنَّ النبِي   بِ

  .)٧٤٦(»فِي بِئْرٍ، ورمينا علَيهِ الْحِجارةَ
لاَ يحِـلُّ دم  «:  قَالَ � عارضه الْحدِيثُ الصحِيح وهو أَنَّ النبِي        وفِي إِسنادِهِ مقَالٌ وقَد   :  الْخطَّابِي قَالَ

: قَالَ. )٧٤٧(»كُفْرٍ بعد إِيمانٍ وزِنى بعد إِحصانٍ أَو قَتلِ نفْسٍ بِغيرِ نفْسٍ          : امرِئٍ مسلِمٍ إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ    
 . )٧٤٨(هاءِ يبِيح دم السارِقِولاَ أَعلَم أَحدا مِن الْفُقَ

دقُوطُ الْحس.  
. كَالْعفْوِ والشفَاعةِ : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تحدِيدِ ما يسقِطُ الْحد، سواءٌ ما يتصِلُ بِالْمسروقِ مِنه أَم بِغيرِهِ             

ومِنها .  والرجوعِ عنِ الإِْقْرارِ، واشتِراكِهِ مع من لاَ يقَام علَيهِ الْحد          كَالتوبةِ،: ومِنها ما يتصِلُ بِالسارِقِ   
 . وقَد يسقُطُ الْحد نتِيجةً لِلتقَادمِ. كَطُروءِ مِلْكِ السارِقِ علَى ما سرق: ما يتعلَّق بِالْمسروقِ

١ -فْوالْعةُ وفَاعالش :  
السارِق لَـم    أَجمع الْفُقَهاءُ علَى إِجازةِ الشفَاعةِ بعد السرِقَةِ وقَبلَ أَنْ يصِلَ الأَْمر إِلَى الْحاكِمِ، إِذَا كَانَ              

حاكِمِ، فَالشفَاعةُ فِيهِ حـرام،     فَأَما إِذَا وصلَ الأَْمر إِلَى الْ     . )٧٤٩(يعرف بِشر، سِترا لَه وإِعانةً علَى التوبةِ      
 )٧٥٠(»أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     : - حِينما شفَع فِي الْمخزومِيةِ الَّتِي سرقَت        - لأُِسامةَ   �لِقَولِهِ  «

                                                 

 / ٢، المهـذب  ١٩٨ / ٤لقليوبي وعمـيرة  ، ا١٥٢ / ٤، أسنى المطالب   ٣٦١، القوانين الفقهية ص     ٩٣ / ٨الخرشي على خليل    ) ٧٤٥(
 ٢، سنن الدارقطني ١٦٠ / ٦، الجامع لأحكام القرآن ١٠٦ / ١٥، فتح الباري ٩٣ ـ  ٩٢ / ٨، شرح الزرقاني على الموطأ ٣٠٠

، الأحكام السلطانية لأبي يعلـى  ٣٥٦ / ١١، المحلى ١٠٦ ـ  ١٠٥ / ١٥، فتح الباري ٤١٤ ـ  ٤١٣ / ٢، بداية اتهد ٣٦٤/ 
 . ٢٦٦ص 

من حديث جابر بن )  ـ ط دار المحاسن ١٨١ / ٣(أخرجه الدارقطني . » أمر بقتل سارق في المرة الخامسة�أن النبي «: حديث) ٧٤٦(
ولكن ذكر الدارقطني أسانيد أخـرى لـه   )  ـ ط شركة الطباعة الفنية ٦٨ / ٤(عبد االله، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 

 . يتقوى ا
من حديث عثمان بـن  )  ط الحلبي٤٦١ ـ  ٤٦٠ / ٤(أخرجه الترمذي . »م امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثلا يحل د«: حديث) ٧٤٧(

 . حديث حسن: عفان بلفظ مقارب، وقال
، مغـني  ٣١٤ ـ  ٣١٣ / ٣، ومعالم السنن ٣٥٣ / ٢، تبصرة الحكام ٢٧١ / ١٠، المغني والشرح الكبير ٥٩٦ / ٥فتح القدير ) ٧٤٨(

 . ٥٧ / ٣ شرح الغاية ، النهاية في١٧٨ / ٤المحتاج 
 . ٣١١ / ٧، نيل الأوطار ٢٩٥ / ٥الجامع لأحكام القرآن ) ٧٤٩(
 ـط السلفية ٨٧ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري . »أتشفع في حد من حدود االله«: حديث) ٧٥٠(  ـط الحلبي ١٣١٥ / ٣(، ومسلم )  مـن حـديث   )  

 . عائشة



 ١٦٧

لاَ، حتى أَبلُغَ   : ذَ سارِقًا، فَشفَع فِيهِ، فَقَالَ     لَقِي رجلاً قَد أَخ    رضي االله عنه  وقَد روِي أَنَّ الزبير بن الْعوامِ       
ريبفَقَالَ الز ،امبِهِ الإِْم :فِّعشالْمو افِعالش اللَّه نفَلَع املَغَ الإِْم٧٥١(إِذَا ب( . 

 لَم يرفَعِ الأَْمر إِلَى الْحاكِمِ، فَإِنْ رفِع إِلَيهِ،         فَإِنه يجوز إِذَا  : وينطَبِق نفْس الْحكْمِ علَى الْعفْوِ عنِ السارِقِ      
فْولُ فِيهِ الْعقْبلِهِ . لاَ يلِقَو ذَلِكو� :»بجو فَقَد دح نِي مِنلَغا بفَم ،كُمنيا بفِيم وددافُوا الْحع٧٥٢(»ت( . 

  .)٧٥٣(»فَهلاَّ قَبلَ أَنْ تأْتِينِي بِهِ: -ائِهِ علَى سارِقِهِ  لَما تصدق بِرِد- لِصفْوانَ �وقَالَ «
  :التوبةُ -٢

        ـذَابـقِطُ عسكِ تـرةِ التادلَى إِرا عمزورِثُ عالَّذِي ي مدأَيِ الن ،وحصةَ النبولَى أَنَّ التاءُ عالْفُقَه فَقات
فَـذَهب الْحنفِيـةُ   : ولَكِنهم اختلَفُوا فِي أَثَرِ التوبةِ علَى إِقَامةِ حـد السـرِقَةِ      )٧٥٤(الآْخِرةِ عنِ السارِقِ  

وبةَ لاَ  إِلَى أَنَّ الت  : والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي أَحدِ الْقَولَينِ والْحنابِلَةُ فِي إِحدى الروايتينِ وعطَاءٌ، وجماعةٌ          
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَـالاً مِـن           {:لقوله تعالى   تسقِطُ حد السرِقَةِ،    

عمرِو بنِ سمرةَ، حِين     أَقَام الْحد علَى     �النبِي  « مِن غَيرِ أَنْ يفَرق بين تائِبٍ وغَيرِهِ، ولأَِنَّ          )٧٥٥(}اللَّهِ
 . )٧٥٦(»أَتاه تائِبا يطْلُب التطْهِير مِن سرِقَتِهِ جملاً

 إِلَى أَنَّ التوبةَ تسقِطُ حـد       - فِي الروايةِ الأُْخرى     - والْحنابِلَةُ   - فِي أَصح الْقَولَينِ     -وذَهب الشافِعِيةُ   
للَّه  فَإِنا  فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِوأَصلَح     {: - بعد أَنْ بين جزاءَ السارِقِ والسارِقَةِ        -وله تعالى لقالسرِقَةِ،  

     حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع وبتإِذْ لَ  )٧٥٧(}ي ،دهِ الْحلَيع قَاملاَ ي ائِبلَى أَنَّ التلُّ عدي وهـهِ    ولَيع أُقِـيم و
 . )٧٥٨(الْحد بعد التوبةِ لَما كَانَ لِذِكْرِها فَائِدةٌ

  : الرجوع عنِ الإِْقْرارِ- ٣

                                                 

 . ١٦٣ / ٧المنتقى شرح الموطأ ) ٧٥١(
من حديث عبد االله بن عمرو، وإسناده )  ـ ط المكتبة التجارية ٧٠ / ٨(أخرجه النسائي . »دود فيما بينكمتعافوا الح«: حديث) ٧٥٢(

 . حسن
، نيل الأوطار   ٢٩٤ / ١٠، المغني والشرح الكبير     ٣٣٣ / ١٨ وما بعدها، تكملة اموع      ١٦٢ / ٧، المنتقى   ١١١ / ٧المبسوط  ) ٧٥٣(

 أخرجه الحاكم . »فهلا قبل أن تأتيني به«: والحديث. ١٥٣ / ٧
= 
 .من حديث ابن عباس، وصححه ووافقه الذهبي)  ـ ط دائرة المعارف العثمانية٣٨٠ / ٤(= 
 . ٣٠١ / ٣، معالم السنن ٢٠ / ٤إحياء علوم الدين ) ٧٥٤(
 . ٣٨/ سورة المائدة ) ٧٥٥(
من حديث ثعلبة الأنصاري، ) بي ـ ط الحل ٨٦٣ / ٢(أخرجه ابن ماجه . » أقام الحد على عمرو بن سمرة�أن النبي «: حديث) ٧٥٦(

 ).  ـ ط دار الجنان٧٥ / ٢(وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
 . ٣٩/ سورة المائدة ) ٧٥٧(
 ١١مكتبة القاهرة، المحلى    .  ط ٢٩٦،  ٢٨١ / ٨، المغني   ٢٨٥ / ٢، المهذب   ١٠٣ / ٨، الخرشي والعدوي    ٤٢٩ / ٥فتح القدير   ) ٧٥٨(

 . ١١٧ / ١٥، فتح الباري ١٠٦ / ٧، نيل الأوطار ٢٠١ / ٤، القليوبي وعميرة ١٢٩/ 



 ١٦٨

 رجع عن إِقْـرارِهِ،  اتفَق جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ علَى أَنَّ السارِق إِذَا     
 . )٧٥٩(قَبلَ الْقَطْعِ، سقَطَ عنه الْحد؛ لأَِنَّ الرجوع عنِ الإِْقْرارِ يورِثُ شبهةً

لأَِنه لَو أَقَر   وذَهب بعض الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ رجوع السارِقِ فِي إِقْرارِهِ لاَ يقْبلُ مِنه، ولاَ يسقِطُ عنه الْحد؛                 
 . )٧٦٠(لآِدمِي بِقِصاصٍ أَو بِحق لَم يقْبلْ رجوعه عنهما، فَكَذَلِك الْحكْم إِذَا أَقَر بِالسرِقَةِ

٤ -دهِ الْحلَيع قَاملاَ ي نم عم اكتِرالاِش :  
إِذَا اشترك جماعةٌ فِي سـرِقَةٍ      :  الْوجهينِ إِلَى أَنه   أَصح لْحنابِلَةُ فِي  وا - إِلاَّ أَبا يوسف     -ذَهب الْحنفِيةُ   

وكَانَ بينهم من لاَ يتعلَّق الْقَطْع بِسرِقَتِهِ، كَصبِي أَو مجنونٍ، فَإِنَّ الْحد يسقُطُ عنِ الشركَاءِ كُلِّهِم؛ لأَِنَّ                 
ةَ واحِدةٌ، وقَد حصلَت مِمن يجِب علَيهِ الْقَطْع ومِمن لاَ يجِب علَيهِ، فَيسقُطُ الْقَطْع عنِ الْجمِيعِ،                السرِقَ

 . قِياسا علَى اشتراكِ الْعامِدِ مع الْمخطِئِ فِي الْقَتلِ، فَإِنَّ الْقِصاص يسقُطُ عنهما
 يوسف إِلَى أَنَّ الْحد لاَ يسقُطُ إِلاَّ إِذَا كَانَ الصبِي أَوِ الْمجنونُ هو الَّـذِي ولِـي الأَْخـذَ                    وذَهب أَبو 

والإِْخراج؛ لأَِنَّ الإِْخراج أَصلٌ والإِْعانةَ كَالتابِعِ، فَإِذَا سقَطَ الْقَطْع عنِ الأَْصلِ وجب سـقُوطُه عـنِ                 
أَما إِذَا كَانَ الآْخِذُ والْمخرِج مكَلَّفًا فَإِنه يكُونُ قَد قَام بِالأَْصلِ، فَلاَ يسقُطُ الْقَطْـع عنـه، وإِنْ                  . التابِعِ

 . سقَطَ عنِ الصبِي أَوِ الْمجنونِ
 إِلَى أَنَّ اشتِراك من لاَ يجِب قَطْعـه فِـي           - الْوجهِ الآْخرِ     فِي -وذَهب الْمالِكِيةُ، والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ     

  .)٧٦١(السرِقَةِ لاَ يسقُطُ عن سائِرِ الشركَاءِ لأَِنَّ سبب امتِناعِ قَطْعِهِ خاص بِهِ، فَلاَ يتعداه إِلَى غَيرِهِ
  : طُروءُ الْمِلْكِ قَبلَ الْحكْمِ- ٥
ا تملَّك السارِق الْمسروق قَبلَ الْقَضاءِ بِأَنِ اشتراه أَو وهِب لَه أَو نحو ذَلِك، فَإِنَّ الْقَطْع يسقُطُ عنـه             إِذَ
 ـ         - عِند الْجمهورِ    - قَب ارِقالس لَّكَهمكْمِ بِالْقَطْعِ، فَإِذَا تطٌ لِلْحرةَ شطَالَبـتِ      لأَِنَّ الْمعنتـاءِ املَ الْقَض

الْمطَالَبةُ، وخالَف الْمالِكِيةُ فِي هذَا الْحكْمِ لِعدمِ اشتِراطِهِم الْمطَالَبةَ، فَالْعِبرةُ بِوجوبِ الْحد أَو سقُوطِهِ              
 . بِحالِ السرِقَةِ، دونَ انتِقَالِ الْمِلْكِ بعدها

  دا إِذَا حةِ            فَأَمفِينالْح دقُطُ عِنسي دلَ الْقَطْعِ، فَإِنَّ الْحقَباءِ، والْقَض دعب ثَ الْمِلْك-      ـفوسا يا أَبدا عم 
  فَرزقْضِ           : (-وي لَم هضِ فَكَأَنمت ا لَما فَمهاؤضودِ إِمدابِ الْحاءَ فِي بلأَِنَّ الْقَض(   َّلأَِنو ،)تعالْم  دعب رِض

التملُّك وإِنْ لَم يوجد حقا وقْت السرِقَةِ، إِلاَّ        (؛ ولأَِنَّ   )الْقَضاءِ، قَبلَ الاِستِيفَاءِ، كَالْمقْترِنِ بِأَصلِ السببِ     
 ). حدأَنه أَوجد شبهةً عِند التنفِيذِ وهذِهِ الشبهةُ تمنع مِن إِقَامةِ الْ

                                                 

، الخـراج  ١١٨ ـ  ١١٧ / ٦، كشاف القناع ١٩٦ / ٤، القليوبي وعميرة ٣٤٥ / ٤، حاشية الدسوقي ٢٩٠ / ٣ابن عابدين ) ٧٥٩(
 . ١٩١ص 

 . ٢٩٣ / ١٠، المغني والشرح الكبير ٤٤١ / ٧اية المحتاج ) ٧٦٠(
 ـ  ١٣٨ / ٤، أسنى المطالـب  ٩٥ / ٨، شرح الزرقاني ٣٥٢ / ٢، تبصرة الحكام ١٥١/  ٩، المبسوط ٦٧ / ٧بدائع الصنائع ) ٧٦١(

 . ٢٩٧ ـ ٢٩٦ / ١٠، المغني والشرح الكبير ١٦٠ / ٤، مغني المحتاج ١٣٩



 ١٦٩

إِلَى أَنه لاَ أَثَر لِتملُّكِ الْمسروقِ بعد الْقَضـاءِ     : وذَهب أَبو يوسف وزفَر، والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ      
وقَد تمتِ السـرِقَةُ، ووقَعـت      لأَِنَّ وجوب الْقَطْعِ حكْم معلَّق بِوجودِ السرِقَةِ،        (علَى وجوبِ الْقَطْعِ،    

موجِبةً لِلْقَطْعِ لاِستِجماعِ شرائِطِ الْوجوبِ، فَطُروءُ الْمِلْكِ بعد ذَلِك لاَ يوجِب خلَـلاً فِـي السـرِقَةِ                 
 شبهةٌ فِي الْوجوبِ،    يوجد  لَم –د   بعد وجوبِ الْح   -، ولأَِنَّ ما حدثَ     )الْموجودةِ، فَبقِي الْقَطْع واجِبا   

)   دفِي الْح ثِّرؤي وثُ الْمِلْكِ      )فَلَمدكَانَ ح لَواءِ    -، والْقَض دعب -         بِـيالن ا قَطَـعلَم ،دقِطُ الْحسي � 
لْ قَالَ لَههِ، بلَيبِهِ ع قدصأَنْ ت دعانَ، بفْواءِ صرِد ارِقنِي بِهِ«: سأْتِيلَ أَنْ تلاَّ قَب٧٦٢(»فَه( . 

٦ -دالْح مقَادت :  
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وزفَر إِلَى أَنَّ الْحد لاَ يسـقُطُ بِالتقَـادمِ؛ لأَِنَّ                 

    إِلاَّ ب ردصي لَم كْمكُـونَ                الْحغِـي أَنْ يبنلاَ يو ،نما طَالَ الـزمهم فِيذُهنت بجرِقَةُ، فَوتِ الستأَنْ ثَب دع
هروب الْجانِي أَو تراخِي التنفِيذِ مِن أَسبابِ سقُوطِ الْحد، وإِلاَّ كَانَ ذَلِك ذَرِيعةً إِلَى تعطِيـلِ حـدودِ             

 . اللَّهِ
ذَهةُ   وفِينالْح ب-     فَرا زدا عابِ             - ماءَ فِي بلأَِنَّ الْقَض ،قِطُ الْقَطْعساءِ، يالْقَض دعفِيذِ بنالت مقَادإِلَى أَنَّ ت 

            فِيذِ كَالتنفِي الت مقَادلأَِنَّ التقْضِ، وي لَم هضِ فَكَأَنمت ا لَما، فَمهاؤضودِ إِمدةِ،    الْحنياتِ بِالْبمِ فِي الإِْثْبقَاد
فَإِذَا حكَم علَيهِ بِالْقَطْعِ بِشهودٍ فِي السرِقَةِ، ثُم انفَلَت، فَأُخِذَ بعد زمانٍ، لَم يقْطَع؛ لأَِنَّ حد السـرِقَةِ لاَ                   

الْقَضاءِ قَبلَ الاِستِيفَاءِ كَالْعـارِضِ قَبـلَ        عارِض فِي الْحدودِ بعد   يقَام بِحجةِ الْبينةِ بعد تقَادمِ الْعهدِ، والْ      
 . )٧٦٣(الْقَضاءِ
زِيرعالت:  

               وبِ الْحجمِ ودا؛ لِعوطُهرفِ شوتست لَم ا، أَوهكَانمِلْ أَركْتت رِقَةٍ لَملَى كُلِّ سزِيرِ ععةُ بِالتقُوبالْع وزجت د
وكَذَلِك تجوز الْعقُوبةُ بِالتعزِيرِ علَى السرِقَةِ الَّتِـي      . وعلَى كُلِّ سرِقَةٍ درءُ الْحد فِيها لِوجودِ شبهةٍ       . فِيها

هانيب قبفْصِيلِ الَّذِي سلَى التع ،ا الْقَطْعقَطَ فِيه٧٦٤(س( . 
  :الضمانُ

  نيب لاَ خِلاَف                 ارِقاءٌ كَانَ السوس ،همِن رِقس نا، إِلَى موقِ إِنْ كَانَ قَائِمرسالْم دوبِ رجاءِ  فِي والْفُقَه 
، وذَلِك  موسِرا أَو معسِرا، وسواءٌ أُقِيم علَيهِ الْحد أَو لَم يقَم، وسواءٌ وجِد الْمسروق عِنده أَو عِند غَيرِهِ                

    مِن وِيا رولَ   «لِمسأَنَّ الر�      ارِقَهس قَطَعو ،اءَهانَ رِدفْولَى صع دقَالَ    » ر قَدـا    «: �، ودِ ملَى الْيع

                                                 

 ٣، معالم السنن ٢٧٧ / ١٠، والمغني والشرح الكبير ٨٩ / ٨، شرح الزرقاني ١٨٧ / ٩، المبسوط ٨٩ ـ  ٨٨ / ٧بدائع الصنائع ) ٧٦٢(
 ،٢٨٢ ـ ٢٦٤ / ٢المهذب . ٣٠٠/ 

، المغـني   ١٥١ / ٤، مغني المحتاج    ٣٥٢ / ٢، تبصرة الحكام    ١٦٤ / ٤، فتح القدير    ١٧٦ / ٩، المبسوط   ٨٩ / ٧بدائع الصنائع   ) ٧٦٣(
 . ٢٠٦ ـ ٢٠٥ / ١٠والشرح الكبير 

 ). تعزير: (لح، وانظر مصط٢٧١ / ١٠، المغني ٣١٣ / ٣، معالم السنن ٢٣٦الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ٧٦٤(



 ١٧٠

 يقَـمِ  ، ولاَ خِلاَف بينهم كَذَلِك فِي وجوبِ ضمانِ الْمسروقِ إِذَا تلِف، ولَم      )٧٦٥(»تؤدي أَخذَت حتى 
                ـتقَام ابِ، أَوصونَ النكَانَ د زٍ، أَورِ حِرغَي الِ مِنذِ الْمكَأَخ ،الْقَطْع عنمبٍ يبارِقِ، لِسلَى السع دالْح

             سمِثْلَ الْم درارِقِ أَنْ يلَى السع جِبئِذٍ يحِينو ،ذَلِك وحن أَو ،دأُ الْحردةٌ تهبوقِ  شا     -رإِنْ كَانَ مِثْلِي - 
 . )٧٦٦(وقِيمته إِنْ كَانَ قِيمِيا

 : ولَكِنهم اختلَفُوا فِي وجوبِ الضمانِ، إِذَا تلِف الْمسروق وقَد قُطِع فِيهِ سارِقُه، علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ
واءٌ تلِف الْمسروق بِهلاَكٍ أَو بِاستِهلاَكٍ، وهذَا هو الْمشـهور          عدم وجوبِ الضمانِ مطْلَقًا، س    : الأَْولُ

مهرغَيولٌ، وكْحمو ،بِيعالشو ،سِيرِين نابطَاءٌ، وبِهِ قَالَ عةِ، وفِينالْح د٧٦٧(عِن( . 
 فَقَـد سـمى     )٧٦٨(}جزاءً بِما كَسبا نكَالاً مِن اللَّهِ      هماأَيدِي والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا  {:لقوله تعالى   

»الْقَطْع «                 كُـني ا، فَلَـمكَافِي كُنِ الْقَطْعي انُ لَممهِ الضإِلَي مض ةِ، فَلَولَى الْكِفَايى عنباءُ يزالْجاءً، وزج
 ذَكَره ولَم يذْكُر غَيره، فَلَو أَوجبنـا الضـمانَ   - عز شأْنه -ءِ، لأَِنه جزاءً، وقَد جعلَ الْقَطْع كُلَّ الْجزا     

، فَالْحـدِيثُ   )٧٦٩(»لاَ يغرم صاحِب سرِقَةٍ إِذَا أُقِيم علَيهِ الْحد       «: �وقَولُه  . لَصار الْقَطْع بعض الْجزاءِ   
   لَى نةً عاحرص صني    ارِقالس انِ إِذَا قَطَعما قَالُوا  . فْيِ الضنه مِنو :      كْمانٌ؛ لأَِنَّ الْحمضو دح مِعتجلاَ ي

نه بِالضمانِ يجعلُ الْمسروق مملُوكًا لِلسارِقِ، مستنِدا إِلَى وقْتِ الأَْخذِ، فَلاَ يجوز إِقَامةُ الْحد علَيهِ؛ لأَِ              
 . )٧٧٠(لاَ يقْطَع أَحد فِي مِلْكِ نفْسِهِ

 بِشرطِ أَنْ يكُونَ السارِق موسِرا، مِن وقْتِ        - إِنْ تلِف    -ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى ضمانِ الْمسروقِ      : والثَّانِي
. لْمالِ الْقَائِمِ بِعينِهِ، فَلاَ تجتمِع علَى السارِقِ عقُوبتـانِ        السرِقَةِ إِلَى وقْتِ الْقَطْعِ، لأَِنَّ الْيسار الْمتصِلَ كَا       

فَإِنْ كَانَ السارِق موسِرا وقْت السرِقَةِ، ثُم أَعسر بعدها، أَو كَانَ معسِرا وقْت السرِقَةِ، ثُم أَيسر بعدها،                 
 . )٧٧١(قَطْع يدِهِ وإِتباع ذِمتِهِ:  علَيهِ عقُوبتانِعتجتمِ فَلاَ ضمانَ؛ لِئَلاَّ

ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ، والنخعِي، وحماد، والْبتي واللَّيثُ، وبِهِ قَالَ الْحسـن الْبصـرِي،             : والثَّالِثُ
  نابو ،اعِيزالأَْوو ،رِيهالزو  اقحإِسةَ، ومرب٧٧٢( ش(         ـارِقاءٌ كَانَ السوطْلَقًا، سانِ مموبِ الضجإِلَى و 

                                                 

من حديث الحسن عـن  )  ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ٨٢٢ / ٣(أخرجه أبو داود . »على اليد ما أخذت حتى تؤدي«: حديث) ٧٦٥(
 . والحسن مختلف في سماعه من سمرة):  ـ ط شركة الطباعة الفنية٥٣ / ٣(سمرة، وقال ابن حجر في التلخيص 

 . ٢٧٧ / ٨، البيهقي ٢٧٩ / ١٠، المغني والشرح الكبير ١٥٢ / ٤ أسنى المطالب ،٤٤٢ / ٢، بداية اتهد ١٥٦ / ٩المبسوط ) ٧٦٦(
 . ٤٤٢ / ٢، بداية اتهد ٨٤ / ٤، أحكام القرآن للجصاص ٤١٣ / ٥، فتح القدير ٨٥ ـ ٨٤ / ٧بدائع الصنائع ) ٧٦٧(
 . ٣٨/ سورة المائدة ) ٧٦٨(
هذا مرسل، وليس : وقال)  ـ ط المكتبة التجارية ٩٣ / ٨(لنسائي أخرجه ا. »لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد«: حديث) ٧٦٩(

 . بثابت
 . ١٥٧ / ٩، والمبسوط ٨٤ / ٧، وبدائع الصنائع ٤١٤ / ٥، فتح القدير ٨٤ / ٤أحكام القرآن للجصاص ) ٧٧٠(
 . ٣٦١، القوانين الفقهية ص ١٠٨ ـ ١٠٧ / ٨، شرح الزرقاني ٣٥٣ / ٢، تبصرة الحكام ٤٤٢ / ٢بداية اتهد ) ٧٧١(
، الجامع لأحكـام    ٢٧٩ / ١٠، المغني والشرح الكبير     ١٤٩ / ٦، كشاف القناع    ٢٨٤ / ٢، المهذب   ١٩٨ / ٤القليوبي وعميرة   ) ٧٧٢(

 . ٦٠٩ / ٢، أحكام القرآن لابن العربي ١٦٥ / ٦القرآن 



 ١٧١

                 لَـم ارِقِ أَولَى السع دالْح اءٌ أُقِيموسلاَكٍ، وتِهلاَكٍ أَوِ اسبِه وقرسالْم لِفاءٌ توسا، وسِرعم ا أَووسِرم
  مالضو فَالْقَطْع ،قَمقَـالَ               ي قَـددِ، وبالْع قانَ لِحمالضالَى، وعاللَّهِ ت قلِح انِ؛ لأَِنَّ الْقَطْعمِعتجانُ ي� :

»يدؤى تتح ذَتا أَخدِ ملَى الْي٧٧٣(»ع( . 
 ).ضمان: ( فِي مصطَلَحِ فَيرجع إِلَيهِ- إِذَا حكَم بِضمانِ الْمسروقِ -أَما وقْت تقْدِيرِ الْقِيمةِ 

 ـــــــــــــ

                                                 

 . ٧٩سبق تخريجه ف » ...على اليد ما أخذت«: حديث) ٧٧٣(



 ١٧٢

  رابةِحد الحِ
 

رِيفعالت:  
 . حاربه محاربةً، وحِرابا، أَو مِن الْحربِ: يقَالُ: الْحِرابةُ مِن الْحربِ الَّتِي هِي نقِيض السلْمِ

 . وهو السلْب: بِفَتحِ الراءِ
 . )٧٧٤(لاَنا مالَه أَي سلَبه فَهو محروب وحرِيبحرب فُ: يقَالُ

     ـلٍ، أَولِقَت ـالٍ، أَوذِ ملأَِخ وزرالْب اءِ هِيأَكْثَرِ الْفُقَه دالطَّرِيقِ عِن ى قَطْعمستطِلاَحِ وةُ فِي الاِصابالْحِرو
ركَابةِ مراهجبِيلِ الْملَى سابٍ ععثِلإِِِرونِ الْغدِ ععالْب عةِ ملَى الْقُوا عادتِم٧٧٥(ةً، اع( . 

 . وزاد الْمالِكِيةُ محاولَةَ الاِعتِداءِ علَى الْعِرضِ مغالَبةً
 علَى حرِيمِهِ فِي الْمِصـرِ     وجاءَ فِي الْمدونةِ من كَابر رجلاً علَى مالِهِ بِسِلاَحٍ أَو غَيرِهِ فِي زقَاقٍ أَو دخلَ              

 .)٧٧٦(حكِم علَيهِ بِحكْمِ الْحِرابةِ
  :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

  :الْبغي -أ 
 . )٧٧٧(الْجور، والظُّلْم، والْعدولُ عنِ الْحق: الْبغي فِي اللُّغةِ

عِيرطِلاَحِ الشفِي الاِصو :نع وجرالْخ وادِهقْطُوعِ الْفَسرِ مأْوِيلٍ غَيلِ بِتدلِ الْعامِ أَهةِ إِم٧٧٨( طَاع( . 
 غَيرِ قَطْعِي الْفَسـادِ     -الْبغي يكُونُ بِالْخروجِ علَى تأْوِيلٍ      : وفَرق الإِِْمام مالِك بين الْحِرابةِ والْبغيِ بِقَولِهِ      

-جرونَ خارِبحالْمأْوِيلٍ ورِ تلَى غَيا علُوعخقًا و٧٧٩(وا فِس(  
  :السرِقَةُ -ب 

أَخذُه خفْيةً ظُلْما فِي حِرزِ مِثْلِهِ، بِشروطٍ تذْكَر        : وفِي الاِصطِلاَحِ . أَخذُ الشيءِ خفْيةً  : السرِقَةُ فِي اللُّغةِ  
 . فِي بابِها

 . يها مجاهرةٌ ومكَابرةٌ وسِلاَحفَالْفَرق أَنَّ الْحِرابةَ فِ
  :النهب، والاِختِلاَس -ج 

  .أَخذُ الشيءِ علاَنِيةً دونَ رِضا: واصطِلاَحا. الْغلَبةُ علَى الْمالِ: النهب لُغةً
تِلاَسالاِخاحِبِهِ، : وص لَى غَفْلَةٍ مِنةٍ ععرءِ بِسيالش طْفبِخرلَى الْهادِ عتِمالاِع عم . 

                                                 

 . تاج العروس، ولسان العرب) ٧٧٤(
 . ٢٨٧ / ٨، والمغني ٢٣٨ / ٢، والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ١٥٤ / ٤، وروض الطالب ٩٠ / ٧ع الصنائع بدائ) ٧٧٥(
 . ٢٩٤ / ٢، وانظر جواهر الإكليل ٣٠٣ / ٦المدونة ) ٧٧٦(
 . ٢٦٢ / ٦المصباح المنير، ومطالب أولي النهى ) ٧٧٧(
 . ١١١ / ٤، وروض الطالب ٤٠٢ / ٧اية المحتاج ) ٧٧٨(
 . ١٩٢ / ٨الزرقاني ) ٧٧٩(



 ١٧٣

   وا همهنيب قالْفَرةً، ولاَنِيءِ عيذُ الشا أَخمكِلاَه تِلاَسالاِخو بهـتِلاَسِ    : فَالنـذِ فِـي الاِخةُ الأَْخعرس
 . )٧٨٠(بِخِلاَفِ النهبِ فَإِِنْ ذَلِك غَير معتبرٍ فِيهِ

 .  فَهِي الأَْخذُ علَى سبِيلِ الْمغالَبةِأَما الْحِرابةُ
  :الْغصب -د 

 . الْغصب أَخذُ الشيءِ ظُلْما مع الْمجاهرةِ
 . الاِستِيلاَءُ علَى حق الْغيرِ بِغيرِ حق: وشرعا

فَالْغصب قَد يكُونُ بِسِلاَحٍ أَو     . )٧٨١(لَى سبِيلِ الْمجاهرةِ  هو إِزالَةُ يدِ الْمالِكِ عن مالِهِ الْمتقَومِ ع       : وقِيلَ
 . بِغيرِ سِلاَحٍ مع إِمكَانِ الْغوثِ

كْلِيفِيالت كْمالْح:  
محارِبِين لِلَّهِ ورسولِهِ،   : هاالْحِرابةُ مِن الْكَبائِرِ، وهِي مِن الْحدودِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ، وسمى الْقُرآنُ مرتكِبِي          
 إِنما جزاءُ   {:قوله تعالى : وساعِين فِي الأَْرضِ بِالْفَسادِ، وغَلَّظَ عقُوبتها أَشد التغلِيظِ، فَقَالَ عز مِن قَائِلٍ           

دا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم         ِفَسا الأَْرض الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي     
 .  إِلَخ)٧٨٢(}مِن خِلاَفٍ أَو ينفَوا مِن الأَْرضِ

ينـا السـلاَح    من حملَ علَ  «:  انتِسابهم إِِلَى الإِِْسلاَمِ فَقَالَ فِي الْحدِيثِ الْمتفَقِ علَيهِ        �ونفَى الرسولُ   
 . )٧٨٣(»فَلَيس مِنا

  :الأَْصلُ فِي جزاءِ الْحِرابةِ
 إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَْرضِ          {:قوله تعالى الأَْصلُ فِي بيانِ جزاءِ الْحِرابةِ      

 .  إِلَخ} )٧٨٤(بوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ أَو ينفَوا مِن الأَْرضفَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّ
وحدِيثُ الْعرنِيين عن أَبِي قِلاَبةَ عـن   . وقَد أَجمع الْفُقَهاءُ علَى مشروعِيةِ حد قَاطِعِ الطَّرِيقِ كَما سيأْتِي         

يا رسولَ اللَّهِ   :  كَانوا فِي الصفَّةِ، فَاجتووا الْمدِينةَ فَقَالُوا      �قَدِم رهطٌ مِن عكْلٍ علَى النبِي       «: الَأَنسٍ قَ 
 أَلْبانِها وأَبوالِهـا    ، فَأَتوها فَشرِبوا مِن   �أَبغِنا رِسلاً، فَقَالَ ما أَجِد لَكُم إِلاَّ أَنْ تلْحقُوا بِإِِبِلِ رسولِ اللَّهِ             

      ،داقُوا الذَّوتاسو اعِيلُوا الرقَتوا ومِنسوا وحى صتى حفَأَت   بِيالن �      ،فِي آثَارِهِم ثَ الطَّلَبعفَب ،رِيخالص 
كَحلَهم وقَطَّـع أَيـدِيهم وأَرجلَهـم ومـا         فَما ترجلَ النهار حتى أُتِي بِهِم، فَأَمر بِمسامِير فَأُحمِيت فَ         

                                                 

 . ١٩٢ / ٨ والزرقاني ١٩٩ / ٣المصباح المنير، وابن عابدين ) ٧٨٠(
 . ١٤٢ / ٧، وبدائع الصنائع ٥٥ / ٢الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ) ٧٨١(
 . ٣٣/ سورة المائدة ) ٧٨٢(
 ـ٩٨ / ١(، ومسلم ) ـ ط السلفية ٢٣ / ١٣الفتح (أخرجه البخاري » من حمل علينا السلاح فليس منا«: حديث) ٧٨٣( )  ط الحلبي 

 . من حديث عبد االله بن عمر
 . ٣٣/ سورة المائدة ) ٧٨٤(
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سرقُوا وقَتلُوا وحاربوا   : وقَالَ أَبو قِلاَبةَ  . حسمهم، ثُم أُلْقُوا فِي الْحرةِ يستسقُونَ، فَما سقُوا حتى ماتوا         
ولَهسرو ٧٨٥(»اللَّه( . 

  :من يعتبر محارِبا
 . )٧٨٦(هو كُلُّ ملْتزِمٍ مكَلَّفٍ أَخذَ الْمالَ بِقُوةٍ فِي الْبعدِ عنِ الْغوثِ: محارِب عِند الْجمهورِالْ

 . ولِلْفُقَهاءِ تعرِيفَات أُخرى لاَ تخرج فِي مفْهومِها عن هذَا الْمعنى
 : وهذِهِ الشروطُ فِي الْجملَةِ هِي. محارِبِين حتى يحدوا حد الْحِرابةِولاَ بد مِن توافُرِ شروطٍ فِي الْ

 .  الاِلْتِزام-أ 
 .  التكْلِيف-ب 
 .  وجود السلاَحِ معهم-ج 
 .  الْبعد عنِ الْعمرانِ-د 

 .  الذُّكُورةُ-هـ 
   . الْمجاهرةُ-و 

 : قِ الْفُقَهاءُ علَى هذِهِ الشروطِ كُلِّها، بلْ بينهم فِي بعضِها اختِلاَف بيانه كَما يلِيولَم يتفِ
  :الاِلْتِزام -أ 

ةِ، بِـأَنْ يكُـونَ   أَنْ يكُونَ ملْتزِما بِأَحكَامِ الشرِيع: ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِِلَى أَنه يشترطُ فِي الْمحارِبِ     
نأْمتسلاَ الْمو ،داهعلاَ الْمو ،بِيرالْح دحا، فَلاَ يدترم ا، أَويذِم ا، أَولِمس٧٨٧(م( . 

وهـؤلاَءِ تقْبـلُ     )٧٨٨(} إِلاَّ الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم        {:قوله تعالى : واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  
 )٧٨٩(} قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سـلَف           {:لقوله تعالى توبتهم قَبلَ الْقُدرةِ، وبعدها،     

ةِ، أَما الذِّمي فَقَدِ الْتزم أَحكَـام     ولَم يلْتزِموا أَحكَام الشرِيع   . )٧٩٠(»الإِِْسلاَم يجب ما كَانَ قَبلَه    «: ولِخبرِ
 . الشرِيعةِ فَلَه ما لَنا، وعلَيهِ ما علَينا

                                                 

، ١٥٤ / ٤، وروض الطالب ٤٩٠ / ٢، وانظر بداية اتهد ) ـ ط السلفية ١١١ / ١٢الفتح (حديث العرنيين أخرجه البخاري ) ٧٨٥(
 . ٢٨٧، ٢٨٦ / ٨، والمغني ٢٥١ / ٦ومطالب أولي النهى 

 . ٢٨٦ / ٨، والمغني ١٥٤ / ٤طالب ، وروض ال٩٥ / ٧بدائع الصنائع ) ٧٨٦(
 ٢، وبداية اتهد    ١٤٦ / ٦، وكشاف القناع    ١٥٤ / ١٠، وروضة الطالبين    ١٥٤ / ٤، وروض الطالب    ١١٢ / ٣ابن عابدين   ) ٧٨٧(

 . ٢٦٨ / ٦، والمدونة ٤٩١/ 
 . ٣٤/ سورة المائدة ) ٧٨٨(
 . ٣٨/ سورة الأنفال ) ٧٨٩(
 / ٩(من حديث عمرو بن العاص، وأورده الهيثمي في امـع  )  ـ ط الميمنية ١٩٩ / ٤( أحمد أخرجه» الإسلام يجب ما كان قبله«: حديث) ٧٩٠(

 . »رجاله ثقات«: وقال)  ـ ط القدسي٣٥١
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 قَـد فَ وأَما الْمستأْمن. وظَاهِر عِبارةِ أَكْثَرِ الشافِعِيةِ أَنَّ الذِّمي حكْمه كَحكْمِ الْمسلِمِ فِي أَحكَامِ الْحِرابةِ 
 . )٧٩١(وقَع الْخِلاَف بينهم فِي أَنه يكُونُ محارِبا أَو لاَ

  :التكْلِيف -ب 
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْبلُوغَ والْعقْلَ شرطَانِ فِي عقُوبةِ الْحِرابةِ لأَِنهما شرطَا التكْلِيفِ الَّـذِي                 

 . )٧٩٢(ي إِقَامةِ الْحدودِهو شرطٌ فِ
واختلَفُوا فِي حد من اشترك مع الصبِي والْمجنونِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ، فَذَهب الْجمهور إِِلَى أَنَّ الْحـد لاَ    

   دالْح هِملَيعو مهنقُطُ عسقَالُوا. يا   : وبِه صتةٌ اخهبا شهلأَِن      اقِيننِ الْبع دقُطِ الْحسي فَلَم احِدا لَوِ  .  وكَم
 . اشتركُوا فِي الزنى بِامرأَةٍ

                ـرِيكلَى أَنَّ شةُ عافِعِيالش صثُ نيةِ حالِكِيالْمةِ وافِعِيى كَلاَمِ الشضقْتم وهابِلَةُ، ونالْح لَى ذَلِكع صن
  بِيوا               الصذْكُري لَمهِ ولَيةِ عرلَ الْقُدتِهِ قَببولَى قَاطِعِ الطَّرِيقِ فِي تع دقِطَاتِ الْحسوا مرصحو ،همِن صقْتي

             هدعِن سِكملُ الْمقْتي بِيص لَهقَتا وارِبلٌ هجر كسإِذَا أَم هلَى أَنوا عصنو ،رقِطًا آخسمى . )٧٩٣(مضقْتمو
دحفِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ي بِيالص رِيككُلِّهِ أَنَّ ش ذَلِك . 

إِذَا كَانَ فِي الْقُطَّاعِ صبِي أَومجنونٌ أَو ذُو رحِمٍ محرمٍ مِن أَحدِ الْمارةِ فَلاَ حـد علَـى      : وقَالَ الْحنفِيةُ 
  راشب ،مهدٍ مِنقَالُوا      أَحوا، واشِربي لَم لَ أَمقَلاَءُ الْفِعالْع  :         قَـعي بِالْكُلِّ، فَإِِنْ لَم تةٌ قَاماحِدةٌ وايا جِنهلأَِن

            كْمبِهِ الْح تثْبي الْعِلَّةِ فَلَم ضعب اقِينلُ الْبكَانَ فِع ،دا لِلْحوجِبم ضِهِمعلُ بفِع . أَبقَالَ وو  ـفوسإِذَا : و ي
 . )٧٩٤(باشر الْعقَلاَءُ الْفِعلَ يحدونَ

 : الذُّكُورةُ - ج
 . ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِِلَى أَنه لاَ يشترطُ فِي الْمحارِبِ الذُّكُورةُ

فَهن قَاطِعات طَرِيقٍ ولاَ تأْثِير لِلأُْنوثَةِ علَى الْحِرابةِ، فَقَد يكُونُ لِلْمرأَةِ           فَلَوِ اجتمع نِسوةٌ لَهن قُوةٌ ومنعةٌ       
 . )٧٩٥(مِن الْقُوةِ والتدبِيرِ ما لِلرجلِ فَيجرِي علَيها ما يجرِي علَى الرجلِ مِن أَحكَامِ الْحِرابةِ

فَلاَ تحد الْمرأَةُ وإِِنْ ولِيتِ الْقِتالَ وأَخـذَ الْمـالِ، لأَِنَّ   : يشترطُ فِي الْمحارِبِ الذُّكُورةُ: وقَالَ الْحنفِيةُ 
  وةِ هابالْحِر كْنةً لِرِ           : راداءِ عسفِي الن ذَلِك قَّقحتلاَ يةِ والَبغالْمةِ وبارحهِ الْمجلَى وع وجرالْخ  قَّةِ قُلُوبِهِن

 . وضعفِ بِنيتِهِن، فَلاَ يكُن مِن أَهلِ الْحِرابةِ

                                                 

 . ٢ / ٨، واية المحتاج إلى شرح المنهاج ١٥٤ / ٤روض الطالب ) ٧٩١(
 . المصادر السابقة) ٧٩٢(
 . ٢٩٨ / ٨، والمغني ١٠٩ / ٨، وشرح الزرقاني ١٨٣، ٢١، ٨ / ٤مغني المحتاج ) ٧٩٣(
 . ٩١ / ٧، وبدائع الصنائع ٢١٤ / ٣ابن عابدين ) ٧٩٤(
 . ١٠٩ / ٨، وشرح الزرقاني ٢٩٨ / ٨، والمغني ١٥٥ / ١٠روضة الطالبين ) ٧٩٥(
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        كَذَلِك دحلاَ يبِ، ورارِ الْحفِي د لْنقْتذَا لاَ يلِهو ننِيفَةَ         مأَبِي ح دالِ، عِنجالر فِي الْقَطْعِ مِن نارِكُهشي 
إِذَا باشرت الْمرأَةُ الْقِتالَ وأَخذَ الْمالِ،      : وقَالَ أَبو يوسف  . وا الْجرِيمةَ أَم لَم يباشِروا    سواءٌ باشر . ومحمدٍ

نها مِن أَهلِ   يحد الرجالُ الَّذِين يشارِكُونها، لأَِنَّ امتِناع وجوبِ الْحد علَى الْمرأَةِ لَيس لِعدمِ الأَْهلِيةِ، لأَِ             
                ـوبجو نِعتما، فَلاَ يهارِكُونشي الِ الَّذِينجفِي الر دوجي ذَا لَمهةً، وادةِ عبارحمِ الْمدلْ لِعكْلِيفِ، بالت

هِملَيع د٧٩٦(الْح( . 
  :السلاَح -د 

 . محارِبِاختلَف الْفُقَهاءُ فِي اشتِراطِ السلاَحِ فِي الْ
فَإِِنْ » هنا«يشترطُ أَنْ يكُونَ مع الْمحارِبِ سِلاَح، والْحِجارةُ والْعِصِي سِلاَح          : فَقَالَ الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  

 شـيئًا مِمـا ذُكِـر فَلَيسـوا         أَما إِذَا لَم يحمِلُـوا    . تعرضوا لِلناسِ بِالْعِصِي والأَْحجارِ فَهم محارِبونَ     
ارِبِينح٧٩٧(بِم( . 

ولاَ يشترِطُ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ حملَ السلاَحِ بلْ يكْفِي عِندهم الْقَهر والْغلَبةُ وأَخذُ الْمالِ ولَو بِـاللَّكْزِ                
عِ الْكَفمبِ بِجرالض٧٩٨(و( . 

 :  عنِ الْعمرانِالْبعد -هـ 
ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ وهو رأْي أَبِي يوسف مِن الْحنفِيةِ وكَثِيرٍ مِن أَصحابِ أَحمد إِِلَـى أَنـه لاَ                  

 . يشترطُ الْبعد عنِ الْعمرانِ وإِِنما يشترطُ فَقْد الْغوثِ
 . الْغوثِ أَسباب كَثِيرةٌ، ولاَ ينحصِر فِي الْبعدِ عنِ الْعمرانِولِفَقْدِ 

 . فَقَد يكُونُ لِلْبعدِ عنِ الْعمرانِ أَوِ السلْطَانِ
 . وقَد يكُونُ لِضعفِ أَهلِ الْعمرانِ، أَو لِضعفِ السلْطَانِ

هشا وتيب ملَ قَوخفَإِِنْ دقِّهِمقٍ فِي حطُر قُطَّاع ماثَةِ فَهتِغالاِس تِ مِنيلَ الْبوا أَهعنمو لاَحوا الس٧٩٩(ر( . 
               ظَمى كَانَ أَعالْقُرارِ وصالأَْمانِ ورمفِي الْع جِدإِذَا و لأَِنَّ ذَلِكةِ، وبارحةِ الْمومِ آيمبِع ورهملَّ الْجدتاسو

وةِخابالْحِر دلَى بِحا، فَكَانَ أَوررض أَكْثَر٨٠٠(فًا و( . 
فَإِِنْ حصلَ مِنهم الإِِْرعاب    . وذَهب الْحنفِيةُ وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ إِِلَى اشتِراطِ الْبعدِ عنِ الْعمرانِ          

    الأَْمى والِ فِي الْقُرذُ الْمأَخقَالُوا   وو ،ارِبِينحوا بِمسارِ فَلَيص :   دى حمسي اجِبقِ،   قُطَّاعِ لأَِنَّ الْوالطُّـر 

                                                 

 . ٩١ / ٧بدائع الصنائع ) ٧٩٦(
 . ٢٨٨ / ٨، والمغني ٢١٣ / ٣ابن عابدين ) ٧٩٧(
 . ١٥٤ / ٤، وروض الطالب ١٥٦ / ١٠، وروضة الطالبين ٣٠٣ / ٦المدونة الكبرى ) ٧٩٨(
 . ١٥٤ / ٤، ووروض الطالب ٤ / ٨اية المحتاج ) ٧٩٩(
 . ٢٨٧ / ٨، والمغني ٤ / ٨، واية المحتاج ١٠٩ / ٨شرح الزرقاني ) ٨٠٠(
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وقَطْع الطَّرِيقِ إِنما هو فِي الصحراءِ، ولأَِنَّ من فِي الْقُرى والأَْمصارِ يلْحقُه الْغوثُ غَالِبا فَتذْهب شوكَةُ                
 . )٨٠١(ن، ويكُونونَ مختلِسِين وهو لَيس بِقَاطِعٍ، ولاَ حد علَيهِالْمعتدِي

 : الْمجاهرةُ -و 
الْمجاهرةُ أَنْ يأْخذَ قُطَّاع الطَّرِيقِ الْمالَ جهرا فَإِِنْ أَخذُوه مختفِين فَهم سراق، وإِِنِ اختطَفُوا وهربـوا                

م مفَههِملَيع لاَ قَطْعونَ وهِبتن . 
وكَذَلِك إِنْ خرج الْواحِد، والاِثْنانِ علَى آخِرِ قَافِلَةٍ، فَاستلَبوا مِنها شيئًا، فَلَيسوا بِمحارِبِين لأَِنهـم لاَ                

 . )٨٠٢(يرٍ فَقَهروهم، فَهم قُطَّاع طُرقٍوإِِنْ تعرضوا لِعددٍ يسِ. يعتمِدونَ علَى قُوةٍ ومنعةٍ
  :حكْم الردءِ

                  لَمو منٍ لَهوع قْدِيمِ أَيبِت ادِ أَووكْثِيرِ السبِت اهِهِ أَوعِينِ لِلْقَاطِعِ بِجالْم ءِ أَيدكْمِ الراءُ فِي حالْفُقَه لَفتاخ
   نالْح بفَذَه ،الْقَطْع اشِربي           قَطْعالِئُونَ ومتم مهاشِرِ، لأَِنبالْم كْمح هكْمابِلَةُ إِِلَى أَنَّ حنالْحةُ والِكِيالْمةُ وفِي

               ،رالآْخ ضعالْب مهنع فَعديو ،ضعالْب اشِربةِ الْقُطَّاعِ أَنْ يادع لأَِنَّ مِنلُ بِالْكُلِّ، وصحالطَّرِيقِ ي   لَـم فَلَو
 . )٨٠٣(فِي سببِ وجوبِ الْحد لأََدى ذَلِك إِِلَى انفِتاحِ بابِ قَطْعِ الطَّرِيقِ يلْحقِ الردءُ بِالْمباشِرِ

 . )٨٠٤(لاَ يحد الردءُ، وإِِنما يعزر كَسائِرِ الْجرائِمِ الَّتِي لاَ حد فِيها: وقَالَ الشافِعِيةُ
ارِبِينحةُ الْمقُوبع:  

                    ا لَـمم فْولاَ الْعقَاطَ ولُ الإِِْسقْبودِ اللَّهِ لاَ تدح مِن دارِبِ ححةَ الْمقُوباءِ فِي أَنَّ عالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف
هِملَيةِ عرلَ الْقُدوا قَبوبتي . 

    لُ فِي ذَلِكالأَْصا أَنْ    إِ {:قوله تعالى وـادضِ فَسنَ فِي الأَْروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي اءُ الَّذِينزا جمن
يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهم وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ أَو ينفَوا مِن الأَْرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الـدنيا                   

ملَهو                     غَفُـور وا أَنَّ اللَّـهلَمفَـاع هِملَـيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلاَّ الَّذِين ظِيمع ذَابةِ عفِي الآْخِر 
حِيم٨٠٥(}ر( . 

لشـافِعِيةُ والْحنابِلَـةُ    فَذَهب ا . أَهِي علَى التخيِيرِ أَم علَى التنوِيعِ     : واختلَف الْفُقَهاءُ فِي هذِهِ الْعقُوباتِ    
فِي الآْيةِ علَى ترتِيبِ الأَْحكَامِ، وتوزِيعِها علَى ما يلِيق بِهـا فِـي          » أَو«والصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ إِِلَى أَنَّ      

علَى أَخذِ الْمالِ قُطِعت يده الْيمنى ورِجلُه       ومنِ اقْتصر   .  قَتلَ وأَخذَ الْمالَ، قُتِلَ وصلِب     فَمن :الْجِناياتِ
 . الْيسرى

                                                 

 . ٢٨٧ / ٨، والمغني ٢١٤ / ٣ابن عابدين ) ٨٠١(
 . ٢٨٨ / ٨، والمغني ٤ / ٨، واية المحتاج ١٥٤ / ٤روض الطالب ) ٨٠٢(
 . ٢٩٧ / ٨، والمغني ١١٠ / ٨، وشرح الزرقاني ٩١ / ٧ الصنائع بدائع) ٨٠٣(
 . ١٥٤ / ٤روض الطالب ) ٨٠٤(
 . ٣٤، ٣٣/ سورة المائدة ) ٨٠٥(



 ١٧٨

 . )٨٠٦(ومن أَخاف الطَّرِيق، ولَم يقْتلْ، ولَم يأْخذْ مالاً نفِي مِن الأَْرضِ
         جا، فَيدح سلَيو زِيرعةِ تافِعِيالش دالَةِ عِنذِهِ الْحفِي ه فْيالنأَى         وإِنْ ر كُـهرت ـوزجيرِهِ ويبِغ زِيرعالت وز

ةَ فِي ذَلِكلَحصالْم امالإِِْم . 
وا أَو يصلَّبوا مع الْقَتـلِ إِنْ قَتلُـوا وأَخـذُ   . أَنْ يقَتلُوا إِنْ قَتلُوا   : الْمعنى: بِهذَا فَسر ابن عباسٍ الآْيةَ فَقَالَ     : وقَالُوا
أَو تقَطَّع أَيدِيهم وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ، إِنِ اقْتصروا علَى أَخذِ الْمالِ، أَو ينفَوا مِن الأَْرضِ، إِنْ أَرعبـوا،                  . الْمالَ

 {:قولـه تعـالى  : � �خيِيرِ، كَما فِـي  علَى التنوِيعِ لاَ الت» أَو«ولَم يأْخذُوا شيئًا ولَم يقْتلُوا، وحملُوا كَلِمةَ     
كُونوا نصارى ولَم يقَع    : كُونوا هودا وقَالَتِ النصارى   :  أَي قَالَت الْيهود   )٨٠٧(}وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى    

 . تخيِيرهم بين الْيهودِيةِ، والنصرانِية
 : ه لاَ يمكِن إِجراءُ الآْيةِ علَى ظَاهِرِ التخيِيرِ فِي مطْلَقِ الْمحارِبِ لأَِمرينِإِن: وقَالُوا أَيضا

الْعقْلِ والسـمعِ    أَنَّ الْجزاءَ علَى قَدرِ الْجِنايةِ، يزداد بِزِيادةِ الْجِنايةِ، وينقُص بِنقْصانِها بِمقْتضى          : الأَْولُ
 فَالتخيِير فِي جزاءِ الْجِنايةِ الْقَاصِرةِ بِمـا        )٨٠٨(} وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها    {:قوله تعالى : أَيضا قَالَ تعالَى  

اصِرةِ خِلاَف الْمعهودِ فِي    يشملُ جزاءَ الْجِنايةِ الْكَامِلَةِ، وفِي الْجِنايةِ الْكَامِلَةِ بِما يشملُ جزاءَ الْجِنايةِ الْقَ           
 . الشرعِ

                 فْيقُولُ النعالْم مهاؤزكُونُ جالَ، لاَ يذُوا الْمأَخلُوا وقِ إِذَا قَتالطُّر لَى أَنَّ قُطَّاعةِ عالأُْم اعمذَا إِجه زِيدي
 .  بِظَاهِرِ التخيِيرِوحده، وهذَا يدلُّ علَى أَنه لاَ يمكِن الْعملُ

أَنَّ التخيِير الْوارِد فِي الأَْحكَامِ الْمختلِفَةِ بِحرفِ التخيِيرِ إِنما يجرِي علَى ظَاهِرِهِ إِذَا كَانَ سبب               : الثَّانِي
، أَما إِذَا كَانَ السبب مختلِفًا، فَإِِنه يخـرِج    الْوجوبِ واحِدا كَما فِي كَفَّارةِ الْيمِينِ وكَفَّارةِ جزاءِ الصيدِ        

 . التخيِير عن ظَاهِرِهِ ويكُونُ الْغرض بيانَ الْحكْمِ لِكُلِّ واحِدٍ فِي نفْسِهِ
نُ بِأَخذِ الْمالِ فَقَطْ، وقَد يكُونُ بِالْقَتلِ       وقَطْع الطَّرِيقِ متنوع، وبين أَنواعِهِ تفَاوت فِي الْجرِيمةِ، فَقَد يكُو         

. لاَ غَير، وقَد يكُونُ بِالْجمعِ بين الأَْمرينِ، وقَد يكُونُ بِالتخوِيفِ فَحسب، فَكَانَ سبب الْعِقَابِ مختلِفًا              
تلُونَ ويصلَّبونَ إِنْ قَتلُوا وأَخذُوا الْمـالَ، وتقَطَّـع أَيـدِيهم         فَتحملُ الآْيةُ علَى بيانِ حكْمِ كُلِّ نوعٍ فَيقَ       

وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ إِنْ أَخذُوا الْمالَ لاَ غَير، وينفَونَ مِن الأَْرضِ، إِنْ أَخافُوا الطَّرِيق، ولَم يقْتلُوا نفْسا                 
لَمذُوا وأْخالاً يم  .يو   لَى ذَلِكا عضلُّ أَيالَى: دعتو هانحبس أَنَّ اللَّه :  مِـن ودهعالْمأَ بِالأَْغْلَظِ فَالأَْغْلَظِ ودب

                                                 

، ٢٥٣ ـ  ٢٥٢ / ٦ ومطالب أولي النهى ١٥٧ ـ  ١٥٦ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٨٨ / ٨، والمغني ١٥٥ / ٤روض الطالب ) ٨٠٦(
 . ة ط ـ المكتبة الإسلامي٣ / ٨واية المحتاج 

  ١٣٥/ سورة البقرة ) ٨٠٧(
 . ٤٠/ سورة الشورى ) ٨٠٨(



 ١٧٩

  دبي تِيبربِهِ الت ا أُرِيدممِينِ، وةِ الْيكَكَفَّار فاءَةُ بِالأَْخدالْب ،يِيرخبِهِ الت ا أُرِيدآنِ فِيمأُ فِيـهِ بِـالأَْغْلَظِ   الْقُر
 . )٨٠٩(فَالأَْغْلَظِ كَكَفَّارةِ الظِّهارِ، والْقَتلِ

إِنْ أَخذَ قَبلَ قَتلِ نفْسٍ أَو أَخذِ شيءٍ حبِس بعد التعزِيرِ حتى يتوب، وهـو الْمـراد                 : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  
 مالاً معصوما بِمِقْدارِ النصابِ قُطِعت يده ورِجلُه مِن خِـلاَفٍ، وإِِنْ قَتـلَ              بِالنفْيِ فِي الآْيةِ، وإِِنْ أَخذَ    

أَما إِنْ قَتلَ النفْس وأَخذَ الْمالَ، وهو الْمحارِب الْخاص فَالإِِْمام مخير فِي            . معصوما ولَم يأْخذْ مالاً قُتِلَ    
إِنْ شاءَ قَطَع أَيدِيهم وأَرجلَهم مِن خِلاَفٍ ثُم قَتلَهم، وإِِنْ شاءَ قَـتلَهم فَقَـطْ، وإِِنْ شـاءَ                  : لاَثَةٍأُمورٍ ثَ 

ولاَ يجوز عِنـده  . مٍصلَبهم، والْمراد بِالصلْبِ هنا طَعنه وتركُه حتى يموت ولاَ يترك أَكْثَر مِن ثَلاَثَةِ أَيا         
إِفْراد الْقَطْعِ فِي هذِهِ الْحالَةِ بلْ لاَ بد مِنِ انضِمامِ الْقَتلِ أَوِ الصلْبِ إِلَيهِ، لأَِنَّ الْجِنايةَ قَتلٌ وأَخذُ مـالٍ،                    

. ع، فَفِيهِما مع الإِِْخافَةِ لاَ يعقَلُ الْقَطْـع وحـده         والْقَتلُ وحده فِيهِ الْقَتلُ، وأَخذُ الْمالِ وحده فِيهِ الْقَطْ        
 . )٨١٠(يصلَبونَ ويقْتلُونَ ولاَ يقْطَعونَ: صاحِباه فِي هذِهِ الصورةِ: وقَالَ

 . ربعةِإِنَّ الآْيةَ تدلُّ علَى التخيِيرِ بين الْجزاءَاتِ الأَْ: وقَالَ قَوم مِن السلَفِ
فَإِِذَا خرجوا لِقَطْعِ الطَّرِيقِ وقَدر علَيهِم الإِِْمام، خير بين أَنْ يجرِي علَيهِم أَي هذِهِ الأَْحكَام إِنْ رأَى فِيهِ                  

 : مام مالِك علَى التفْصِيلِ التالِيوإِِلَى هذَا ذَهب الإِِْ. الْمصلَحةَ وإِِنْ لَم يقْتلُوا ولَم يأْخذُوا مالاً
 . )٨١١(وهو إِنْ قَتلَ فَلاَ بد مِن قَتلِهِ، إِلاَّ إِنْ رأَى الإِِْمام أَنَّ فِي إِبقَائِهِ مصلَحةً أَعظَم مِن قَتلِهِ

        ا التمإِِنفْيِهِ، ولاَ نفِي قَطْعِهِ، و يِيرخت لَه سلَيلْبِهِ    وص لِهِ أَوفِي قَت يِيرخ .       يِيرخلْ لاَ تقْتي لَمالَ وذَ الْمإِِنْ أَخو
                  ريخم امبِيلَ فَقَطْ فَالإِِْمالس افإِِنْ أَخخِلاَفٍ، و قَطْعِهِ مِن لْبِهِ، أَوص لِهِ، أَوفِي قَت يِيرخا التمإِِنفْيِهِ، وفِي ن

 . هذَا فِي حق الرجالِ. هِ، أَو صلْبِهِ، أَو قَطْعِهِ، بِاعتِبارِ الْمصلَحةِبين قَتلِ
الْقَطْع مِن خِلاَفٍ، أَوِ الْقَتلُ الْمجرد واستدلُّوا بِظَـاهِرِ         : أَما الْمرأَةُ فَلاَ تصلَب، ولاَ تنفَى، وإِِنما حدها       

وهِي موضوعةٌ لِلتخيِيرِ، وهو مذْهب سعِيدِ بـنِ        » أَو«نَّ اللَّه تعالَى ذَكَر هذِهِ الْعقُوباتِ بِكَلِمةِ        الآْيةِ، فَإِِ 
 . الْمسيبِ ومجاهِدٍ، والْحسنِ وعطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ

  .)٨١٢(صاحِبه بِالْخِيارِفَ» أَو«ما كَانَ فِي الْقُرآنِ : وقَالَ ابن عباسٍ
  : تنفِيذِ الْعقُوبةِكَيفِيةُ

 ): النفْي( -أ 

                                                 

 . ٢٨٩ / ٨، والمغني ٢٧ / ٨، واية المحتاج ١٥٤ / ٤ روض الطالب ٩٤ ـ ٩٣ / ٧بدائع الصنائع ) ٨٠٩(
 . ١١٤ / ٤، والاختيار ٢١٣ / ٣، وابن عابدين ٩٤ / ٧بدائع الصنائع ) ٨١٠(
 . شرعية وقواعد المذاهب الأخرى لا تأباه فيما نرىهذا المنحى عند المالكية هو من باب السياسة ال) ٨١١(
 ، وشرح الزرقاني٤٩٢ ـ ٤٩١ / ٢بداية اتهد ) ٨١٢(
=  



 ١٨٠

                   مِـن فْـيالن هتقُوبا فَعفْسلْ نقْتي لَمالاً وذْ مأْخي لَمو الطَّرِيق افإِنْ أَخ هاءِ إِِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بذَه
 . الأَْرضِ

 . )٨١٣(نفْيه حبسه حتى تظْهر توبته أَو يموت: ي معنى النفْيِ فَقَالَ أَبو حنِيفَةَواختلَفُوا فِ
الِكم بذَهدِ: وعافَةِ الْبسلَدِهِ إِِلَى مب نع هادعفْيِ إِببِالن ادر٨١٤(إِِلَى أَنَّ الْم(ِفِيه هسبحو )٨١٥( . 

 . )٨١٦(الْمراد بِالنفْيِ الْحبس أَو غَيره كَالتغرِيبِ كَما فِي الزنى: عِيوقَالَ الشافِ
 . أَنْ يشردوا فَلاَ يتركُوا يستقِرونَ فِي بلَدٍ: نفْيهم: وقَالَ الْحنابِلَةُ

       عِيخلُ النقَو وهاسٍ، وبنِ عنِ ابع ى ذَلِكورياسٍ      وبنِ عنِ ابع وِيرطَاءٍ، وعةَ، وادقَتو  :    فَى مِـنني هأَن
 . )٨١٧(بلَدِهِ إِِلَى بلَدٍ غَيرِهِ كَنفْيِ الزانِي

 أَو  {:قوله تعـالى  لنص  تغرب واستدلُّوا لِذَلِك بِعمومِ ا     وأَما الْمرأَةُ فَذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِِلَى أَنها      
 . }ينفَوا مِن الأَْرضِ

واشترطُوا لِتغرِيبِ الْمرأَةِ أَنْ يخرج معها محرمها فَإِِنْ لَم يخرج معها محرمها فَعِند أَحمد رِوايةٌ أَنهـا                 
قْررِ لِتافَةِ الْقَصسونِ مإِِلَى د برغاتفَظُوهحا فَيلِهأَه مِن ب .رِيبغالت رخؤةِ يافِعِيالش دعِن٨١٨(و( . 

لْبلاَ صأَةِ ورلَى الْمع رِيبغلاَ ت هةُ إِِلَى أَنالِكِيالْم بذَه٨١٩(و( . 
 : الْقَتلُ - ب

فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وهو قَـولٌ      . رِيقِ، إِذَا قَتلَ فَقَطْ   اختلَف الْفُقَهاءُ فِيما يغلَّب فِي قَتلِ قَاطِعِ الطَّ       
إِِلَى أَنه يغلَّب الْحد، فَيقْتلُ وإِِنْ قَتلَ بِمثَقَّلٍ، ولاَ يشترطُ التكَافُؤ بـين الْقَاتِـلِ          : عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ  

 . )٨٢٠(تولِ، فَيقْتلُ الْحر بِالْعبدِ، والْمسلِم بِالذِّمي، كَما لاَ عِبرةَ بِعفْوِ مستحِق الْقَودِوالْمقْ
         دمنِ لأَِحيتايى رِودابِلَةُ فِي إِحنالْحو ،مهداجِحِ عِنةُ فِي الرافِعِيقَالَ الشو :  الْقِص انِبج لَّبغي   ـهاصِ لأَِن

           حِقتسفَا ملاً، فَإِِذَا عا أَواصلُ قِصقْتقَةِ فَيايضلَى الْمع نِيبم وهو ،مِيآد قاصِ حا،     الْقِصـدلُ حقْتي هنع 

                                                 

 .١٥٢ / ٦، وتفسير القرطبي ٣٥٠ / ٤، وحاشية الدسوقي ١١٠ / ٨= 
 . ٢١٢ / ٣ابن عابدين ) ٨١٣(
 ). ٤٩٦ / ٢د بداية اته. (ويدل كلام ابن رشد على أن المراد ا مسافة القصر فما زاد) ٨١٤(
 . ٣٤٩ / ٤حاشية الدسوقي ) ٨١٥(
 . ٥ / ٨اية المحتاج ) ٨١٦(
 . ٢٩٤ / ٨المغني ) ٨١٧(
 . ١٦٩ / ٨، والمغني لابن قدامة ٤٠٩ / ٧اية المحتاج ) ٨١٨(
 . ٣٥٠ / ٤، وحاشية الدسوقي ١١٠ / ٨، شرح الزرقاني ٤٩٢ ـ ٤٩١ / ٢بداية اتهد ) ٨١٩(
 . ٣٥٠ / ٤لدسوقي ، وحاشية ا٢١٣ / ٣ابن عابدين ) ٨٢٠(



 ١٨١

 وعلَى هذَا إِذَا قَتلَ مسـلِم       )٨٢١(»افِرٍلاَ يقْتلُ مسلِم بِكَ   «: ويشترطُ التكَافُؤ بين الْقَاتِلِ والْمقْتولِ، لِخبرِ     
 . )٨٢٢(ذِميا، أَوِ الْحر غَير حر، ولَم يأْخذْ مالاً، لَم يقْتلْ قِصاصا، ويغرم دِيةَ الذِّمي، وقِيمةَ الرقِيقِ

 : الْقَطْع مِن خِلاَفٍ -ج 
ةِ الْقَطْعِ مفِيى فِي كَياعرارِقِيى فِي قَطْعِ الساعر٨٢٣(ا ي( .طَلَحصم ظَرنيو) :ٌرِقَةس .( 

 : الصلْب -د 
 . )٨٢٤(يصلَب حيا، ويقْتلُ مصلُوبا: فَقَالَ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ: اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وقْتِ الصلْبِ، ومدتِهِ

 . يترك مصلُوبا ثَلاَثَةَ أَيامٍ بعد موتِهِ: وقَالَ الْحنفِيةُ
  . )٨٢٥(وعِند الْمالِكِيةِ تحدد مدةُ الصلْبِ بِاجتِهادِ الإِِْمامِ

 . )٨٢٦(إِنه يصلَب حيا لِلتشهِيرِ بِهِ ثُم ينزلُ فَيقْتلُ: وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ
. يصلَب بعد الْقَتلِ، لأَِنَّ اللَّه تعالَى قَدم الْقَتلَ علَى الصلْبِ لَفْظًـا     : الشافِعِيةُ فِي الْمعتمدِ والْحنابِلَةُ   وقَالَ  

 ـ    {:قوله تعالى : فَيجِب تقْدِيم ما ذُكِر أَولاً فِي الْفِعلِ كَقَولِهِ تعالَى         الْمـفَا وائِرِ      إِنَّ الصـعش ةَ مِـنور
إِنَّ اللَّه كَتب الإِِْحسانَ علَى كُلِّ شـيءٍ،        «: �وقَالَ  . )٨٢٨(ولأَِنَّ فِي صلْبِهِ حيا تعذِيبا لَه     . )٨٢٧(}اللَّهِ

 . )٨٢٩(»فَإِِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ
يكَفَّن، ويصلَّى علَيهِ، ثُم يصلَب، ويترك مصلُوبا ثَلاَثَةَ أَيامٍ بِلَيالِيِها          يقْتلُ، ثُم يغسلُ، و   : وعلَى هذَا الرأْيِ  

 ). تصلِيب: (وينظَر تفْصِيلُ ما يتصِلُ بِالصلْبِ فِي مصطَلَحِ. ولاَ يجوز الزيادةُ علَيها
 : د إِقَامةِ الْحد الْمالِ والْجِراحاتِ بعضمانُ

                  لَـفتـاتِ ؟ اخاحلِلْجِر همِن صقْتيالِ، والْم مِن ذَها أَخم نمضلْ يارِبِ، فَهحلَى الْمع دالْح إِذَا أُقِيم
ةُ فِي ذَلِكالأَْئِم: 

 الْمحارِبونَ مالاً وأُقِيم علَـيهِم الْحـد ضـمِنوا الْمـالَ           إِذَا أَخذَ :  الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   فَقَالَ 
 . )٨٣٠(مطْلَقًا

                                                 

 . من حديث علي بن أبي طالب)  ـ ط السلفية٢٦٠ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » لا يقتل مسلم بكافر«حديث ) ٨٢١(
 . ٢٩٠ / ٨، والمغني ١٥٦ / ٤، وأسنى المطالب ١٦٠ / ١٠روضة الطالبين ) ٨٢٢(
 .  ٣٤٩ / ٤، والدسوقي ٢١٣ / ٣وابن عابدين  ،١١٥ / ٨المصادر السابقة، والزرقاني ) ٨٢٣(
 . ٣٤٩ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢١٣ / ٣ابن عابدين ) ٨٢٤(
 . المصادر السابقة) ٨٢٥(
 . ٥ / ٨اية المحتاج ) ٨٢٦(
 . ١٥٨/ سورة البقرة ) ٨٢٧(
 . ٦ / ٨، واية المحتاج ١٥٥ / ٤، وروض الطالب ٢٩١ ـ ٢٩٠ / ٨المغني ) ٨٢٨(
من حديث شداد بن )  ـ ط الحلبي ١٥٤٨ / ٣(أخرجه مسلم » ....إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم«: حديث) ٨٢٩(

 . أوس
 . ٢٩٨ / ٨، والمغني ١٨٢ / ٤، ومغني المحتاج ٨ / ٨، واية المحتاج ٣٥٠ / ٤حاشية الدسوقي ) ٨٣٠(



 ١٨٢

                   ـوهذَ، واشِرِ الأَْخبي لَمو هعكَانَ م نلَى ملَى الآْخِذِ فَقَطْ، لاَ عانُ عمالض جِبي هابِلَةُ أَننالْح حرص ثُم
 . يةِمقْتضى كَلاَمِ الشافِعِ

 . )٨٣١(لأَِنَّ وجود الضمانِ لَيس بِحد فَلاَ يتعلَّق بِغيرِ الْمباشِرِ لَه كَالْغصبِ والسرِقَةِ: وقَالُوا
حِبِهِ لأَِنهم كَـالْحملاَءِ    يعتبر كُلُّ واحِدٍ مِنهم ضامِنا لِلْمالِ الْمأْخوذِ بِفِعلِهِ أَو بِفِعلِ صا          : وقَالَ الْمالِكِيةُ 

فَكُلُّ من قُدِر علَيهِ مِنهم أُخِذَ بِجمِيعِ ما أَخذَه هو وأَصحابه لِتقَوي بعضِهِم بِبعضٍ، ومن دفَع                ) الْكُفَلاَءِ(
 . )٨٣٢(أَكْثَر مِما أَخذَ يرجِع علَى أَصحابِهِ

 اتاحا الْجِرابِلَةُ   أَمنالْحةُ، وافِعِيفِـي             :  فَقَالَ الش ـاصبِهِ قِص متحتي لَ لَممدفَان دا فِيهِ قَوحرج حرإِذَا ج
              رِهِ لأَِنَّ التغَي الٍ أَولَى مفْوِ عالْعدِ والْقَو نيب وحرجالْم ريختلْ يةِ بافِعِيالش درِ عِنالأَْظْه    ـقلِيظٌ لِحغت متح

                قِـياحِ، فَبارِبِ بِالْجِرحالْم قفِي ح دعِ الْحربِش رِدي لَم عرلأَِنَّ الشةِ، وفْسِ كَالْكَفَّاربِالن صتاللَّهِ، فَاخ
  .علَى أَصلِهِ فِي غَيرِ الْحِرابةِ

    إِِحةِ وافِعِيالش دلٍ عِنفِي قَوو  دمنِ لأَِحيتايى رِولِ        : دةٌ لِلْقَتابِعت احفْسِ لأَِنَّ الْجِركَالن اصفِيهِ الْقِص متحتي
 . فَيثْبت فِيها مِثْلُ حكْمِهِ
 . تحِقَّانِ فِي الْمحاربةِ دونَ غَيرِهِمايتحتم فِي الْيدينِ والرجلَينِ لأَِنهما مِما يس: والْقَولُ الثَّالِثُ لِلشافِعِيةِ

 . )٨٣٣(أَما إِذَا سرى الْجرح إِِلَى النفْسِ فَمات الْمجروح يتحتم الْقَتلُ
 كَانَ الْمالُ قَائِمـا ردوه، وإِِنْ       وذَهب الْحنفِيةُ إِِلَى أَنه إِذَا أَخذَ الْمحارِبونَ مالاً وأُقِيم علَيهِم الْحد فَإِِنْ           

                ـاتاحالْجِر كَذَلِكانِ، ومالضو دالْح نيب مهدعِن عمجلاَ ي هلأَِن ،هوننمضلَكًا لاَ يهتسم الِفًا أَوكَانَ ت
إِِنها توجِب الضمانَ، وإِِنْ كَانت عمدا، فَإِِنَّ الْجِنايةَ        سواءٌ كَانت خطَأً أَم عمدا، لأَِنه إِذَا كَانت خطَأً، فَ         

                   فَكَـذَلِك ـدـةِ الْحإِقَام ـعالِ مانُ الْممض جِبلاَ يالِ، ووالأَْم لَكسا مبِه لَكسفْسِ يونَ النا دفِيم
اتاح٨٣٤(الْجِر( . 

  : تثْبت بِهِ الْحِرابةُما
وتقْبـلُ شـهادةُ    .  خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ جرِيمةَ الْحِرابةِ تثْبت قَضاءً بِالإِِْقْرارِ، أَو بِشهادةِ عدلَينِ             لاَ

رِهِما ولَم يتعرضا لأَِنفُسِهِما     اثْنانِ مِن الْمقْطُوعِ علَيهِم لِغي     الْمحارِبِ الرفْقَةِ فِي الْحِرابةِ، فَإِِذَا شهِد علَى     
فِي الشهادةِ قُبِلَت شهادتهما، ولَيس علَى الْقَاضِي الْبحثُ عن كَونِهِما مِن الْمقْطُوعِ علَيهِم، وإِِنْ بحثَ               

   فُسِهِموا لأَِنضرعا إِذَا تةُ، أَمابالإِِْج مهملْزي قُولاَلَملاَ،  : ا بِأَنْ يقْـبي ا لَمالَنووا أَمبهنو ،ا الطَّرِيقنلَيوا عقَطَع
تقْبلُ شهادتهم فِي هذِهِ الْحالَةِ، وتقْبلُ عِنـده        : وقَالَ مالِك . لاَ فِي حقِّهِما ولاَ فِي حق غَيرِهِما لِلْعداوةِ       

                                                 

 . ٢٩٢ / ٨، والمغني ٤٨٣ / ٤، ومغني المحتاج ٨ / ٨اية المحتاج ) ٨٣١(
 . ١٥٧ / ٣أسهل المدارك ) ٨٣٢(
 . ٢٩٢ / ٨، والمغني ٤٨٣ / ٤، ومغني المحتاج ٨ / ٨تاج اية المح) ٨٣٣(
 . ٢١٣ / ٣، وابن عابدين ١١١ / ٤، والاختيار ٩٥ / ٧بدائع الصنائع ) ٨٣٤(



 ١٨٣

  هةِ شاباعِ فِي الْحِرمةُ الساد .               ـوه ـهـةِ أَناببِالْحِر هِرتلٍ اشجلَى راكِمِ عالْح دانِ عِناثْن هِدش ى لَوتح
اهايِنعي إِِنْ لَما وتِهِمادهةُ بِشابالْحِر تثْبةِ تاببِالْحِر هِرتش٨٣٥(الْم( . 

يطَلَحصفِي م فْصِيلُ ذَلِكتو) :هشارإِِقْرةٌ واد .( 
  :سقُوطُ عقُوبةِ الْحِرابةِ

يسقُطُ حد الْحِرابةِ عنِ الْمحارِبِين بِالتوبةِ قَبلَ الْقُدرةِ علَيهِم، وذَلِك فِي شأْنِ ما وجب علَيهِم حقا لِلَّهِ،                 
عِ مِن خِلاَفٍ، والنفْيِ، وهذَا محلُّ اتفَاقٍ بين أَصحابِ الْمـذَاهِبِ           وهو تحتم الْقَتلِ، والصلْبِ، والْقَطْ    

  .)٨٣٦(الأَْربعةِ
 فَاَللَّه سـبحانه    )٨٣٧(} إِلاَّ الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم        {:قوله تعالى : واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  

 .  قَد أَوجب علَيهِم الْحد، ثُم استثْنى التائِبِين قَبلَ الْقُدرةِ علَيهِموتعالَى
فَيغرمونَ ما أَخذُوه مِن الْمالِ عِند الْجمهورِ وعِند الْحنفِيـةِ إِنْ           . أَما حقُوق الآْدمِيين فَلاَ تسقُطُ بِالتوبةِ     

الْمالُ قَائِما، ويقْتص مِنهم إِذَا قَتلُوا علَى التفْصِيلِ السابِقِ، ولاَ يسقُطُ إِلاَّ بِعفْوِ مستحِق الْحق فِي                كَانَ  
  .)٨٣٨(مالٍ أَو قِصاصٍ

 ــــــــــــ
  

    

                                                 

 ٣٠٢ / ٨، والمغـني  ١٥٨ / ٤، وروض الطالب   ٣١١ / ٨، واية المحتاج    ٣٥١ / ٤، وحاشية الدسوقي    ٤٩٤ / ٢بداية اتهد   ) ٨٣٥(
 . ٦٣١ / ٦، ومطالب أولي النهى ٣٠٣ـ 

، ١٥٩ / ١٠، وروضـة الطـالبين   ١٥٦ / ٤، وروض الطالب ٣٥٢ ـ  ٣٥١ / ٤، وحاشية الدسوقي ٩٦ / ٧بدائع الصنائع ) ٨٣٦(
 . ٢٩٥ / ٨والمغني 

 . ٣٤/ سورة المائدة ) ٨٣٧(
 . المصادر السابقة) ٨٣٨(



 ١٨٤

 حد البغي 
معنى إِلاَّ بِوضعِ بعضِ قُيودٍ فِي التعرِيفِ فَقَد عرفُوا الْبغاةَ والْفُقَهاءُ لاَ يخرجونَ فِي الْجملَةِ عن هذَا الْ

مهكَةٌ: بِأَنوش ملَهأْوِيلٍ، وبِت قامِ الْحةِ الإِْمطَاع نع لِمِينسالْم ونَ مِنارِجالْخ . 
 . داءِ الْحق الْواجِبِ الَّذِي يطْلُبه الإِْمام، كَالزكَاةِالاِمتِناع مِن أَ: ويعتبر بِمنزِلَةِ الْخروجِ

 ماةِ اسغى الْبسِو نلَى مع طْلَقيلِ(ودلِ الْعأَه (ِامالاَةِ الإِْمولَى مونَ عالثَّابِت مهو)٨٣٩(. 
 : الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

  : الْخوارِج-أ 
الإِْم ففِي ص لِيرضي االله عنهامِ عكِيمحا قَبِلَ التهِ لَملَيوا عجرخالِ، وقَالُوا.  فِي الْقِت : تأَنو كِّمحت لِم

قلَى حع . 
ابِدِينع نقُولُ ابيأَبِي طَالِبٍ : و نب لِينَ عوري مهرضي االله عنهإِنحولِهِ التاطِلٍ بِقَبلَى بونَ  عوجِبيو ،كِيم

كُفَّار ظَرِهِمفِي ن مه؛ لأَِنمهارِيذَرو ماءَهونَ نِسبسيلِ، ودلِ الْعاءَ أَهحِلُّونَ دِمتسيو ،الَه٨٤٠(قِت( . 
فَةٌ مِن أَهلِ الْحدِيثِ إِلَى أَنهم كُفَّار وأَكْثَر الْفُقَهاءِ يرونَ أَنهم بغاةٌ، ولاَ يرونَ تكْفِيرهم، وذَهبت طَائِ

لاَ أَعلَم أَحدا وافَق أَهلَ الْحدِيثِ علَى تكْفِيرِهِم، وذَكَر ابن عبدِ الْبِر أَنَّ : وقَالَ ابن الْمنذِرِ. مرتدونَ
إِنَّ : فَمنافِقُونَ؟ قَالَ: قِيلَ. مِن الْكُفْرِ فَروا: ار هم؟ قَالَأَكُفَّ:  سئِلَ عنهمرضي االله عنهالإِْمام علِيا 

هم قَوم أَصابتهم فِتنةٌ، فَعموا وصموا، وبغوا : قِيلَ فَما هم؟ قَالَ. الْمنافِقِين لاَ يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ قَلِيلاً
لاَ نمنعكُم مساجِد اللَّهِ أَنْ تذْكُروا فِيها اسم : لَكُم علَينا ثَلاَثٌ: وقَالَ لَهم. ناهمعلَينا، وقَاتلُوا فَقَاتلْ

تاما دءَ مالْفَي كُمعنملاَ نالٍ، وبِقِت كُمؤدبلاَ ناللَّهِ، و دِيكُماأَينع٨٤١( م( . 
دِيراوقُولُ الْميظَ: وامِ أَنْ إِنْ تلِلإِْم ازلِ، جدلِ الْعتِلاَطٍ بِأَهلَى اخع مهو ،تِقَادِهِمبِاع ارِجوالْخ راه

مهرزع٨٤٢(ي( . 
 ). فِرق(وتفْصِيلُ الْكَلاَمِ فِي مصطَلَحِ 

 :  الْمحارِبونَ-ب 
الْغاصِب : إِذَا أَخذَ مالَه، والْحارِب: رب، وحربه يحربهلَفْظٌ مشتق مِن الْحِرابةِ مصدر ح: الْمحارِبونَ

اهِب٨٤٣(الن( . 
                                                 

، والهداية ٣٠٨ / ٣، وحاشية ابن عابدين ١٥ / ٨، ومعالم التتريل امش ابن كثير  ١٥٠ / ٢٦، وروح المعاني    ٣١٦ / ٦القرطبي  ) ٨٣٩(
، والتاج  ٢٧٨ / ٦، ومواهب الجليل    ٤٢٦ / ٤، والشرح الصغير    ٢٩٣ / ٣، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق       ٤٠٨ / ٤والفتح  

 . ١٥٨ / ٦، وكشاف القناع ١٧٠ / ٤، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي ٢٧٦ / ٦والإكليل 
 . ١٤٠ / ٧، والبدائع ٣١٠ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٨٤٠(
 . ١٠٧ ـ ١٠٥ / ٨المغني ) ٨٤١(
 . ١٥٨الأحكام السلطانية ص ) ٨٤٢(
 . »حرب«: لسان العرب مادة) ٨٤٣(



 ١٨٥

إِنه الْخروج علَى الْمارةِ لأَِخذِ الْمالِ : بِقَطْعِ الطَّرِيقِ، وقَالُوا: وعبر عنها الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ
لَى سةٍ عاعمج مِن اءٌ أَكَانَ الْقَطْعوس ،الطَّرِيق قَطِعنورِ، فَيرالْم ةَ مِنارالْم عنمهٍ يجلَى وةِ، عالَبغبِيلِ الْم

رِهِ مِنيبِغ بِسِلاَحٍ أَم اءٌ أَكَانَ الْقَطْعوسةُ الْقَطْعِ، وقُو كُونَ لَهأَنْ ي دعاحِدٍ، بو وِ أَمحنرِ وجالْحا وصالْع 
ى. ذَلِكررِقَةِ الْكُبةُ بِالسابى الْحِرمستو . 

. أَما كَونها سرِقَةً؛ فَبِاعتِبارِ أَنَّ قَاطِع الطَّرِيقِ يأْخذُ الْمالَ خفْيةً عن عينِ الإِْمامِ الَّذِي علَيهِ حِفْظُ الأَْمنِ
نا كَوأَمنِوالِ لأَْموةِ بِزاعملَى الْجع الطَّرِيق قْطَعثُ ييح ،معي هررى؛ فَلأَِنَّ ضرا كُب٨٤٤(ه(.  

ساد فِي فَالْفَرق بين الْحِرابةِ والْبغيِ هو أَنَّ الْبغي يستلْزِم وجود تأْوِيلٍ، أَما الْحِرابةُ فَالْغرض مِنها الإِْفْ
 . الأَْرضِ

 : الْحكْم التكْلِيفِي لِلْبغيِ
الْبغي حرام، والْبغاةُ آثِمونَ، ولَكِن لَيس الْبغي خروجا عنِ الإِْيمانِ؛ لأَِنَّ اللَّه سمى الْبغاةَ مؤمِنِين فِي 

 اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُْخرى فَقَاتِلُوا وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين{:قوله تعالى 
 )٨٤٥(،} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم{:  إِلَى أَنْ قَالَ}الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ

ومن قُتِلَ مِن أَهلِ الْعدلِ أَثْناءَ قِتالِهِم فَهو . هم، ويجِب علَى الناسِ معونةُ الإِْمامِ فِي قِتالِهِمويحِلُّ قِتالُ
هِيدش .انِيعنقُولُ الصيرِ اللَّهِ، وإِذَا فَاءُوا إِلَى أَم مالُهقُطُ قِتسيو :مالْج دأَح قإِذَا فَار جرخي لَمةَ واع

  )٨٤٦(.علَيهِم ولاَ قَاتلَهم يخلَّى وشأْنه؛ إِذْ مجرد الْخِلاَفِ علَى الإِْمامِ لاَ يوجِب قِتالَ الْمخالِفِ
 بِيقَالَ الن هرغَيو اكِمالْح اهودِيثٍ رفِي حودٍ �وعسنِ مودٍ«: لاِبعسم نا اباللَّهِ : ي كْما حرِي مدأَت

 حكْم اللَّهِ فِيهِم أَلاَّ يتبع مدبِرهم،: قَالَ. اللَّه ورسولُه أَعلَم: فِيمن بغى مِن هذِهِ الأُْمةِ؟ قَالَ ابن مسعودٍ
  )٨٤٧(.» يقْتلَ أَسِيرهم، ولاَ يذَفَّف علَى جرِيحِهِمولاَ
ريطِئُونَ وخم مهلَكِن ،تِقَادِهِمائِزٍ فِي اعأْوِيلٍ جالَفُوا بِتاةَ خغ؛ لأَِنَّ الْبذَم ماس سلَي يغةُ أَنَّ الْبافِعِيى الش

 . فِيهِ، فَلَهم نوع عذْرٍ؛ لِما فِيهِم مِن أَهلِيةِ الاِجتِهادِ
 ذَمهِم، وما وقَع فِي كَلاَمِ الْفُقَهاءِ فِي بعضِ الْمواضِعِ مِن وصفِهِم بِالْعِصيانِ أَوِ إِنَّ ما ورد فِي: وقَالُوا

أْوِيلَ لَهلاَ ت ادِ، أَوتِهةَ فِيهِ لِلاِجلِيلاَ أَه نلَى مولٌ عمحقِ م٨٤٨(الْفِس( . قَطْعِي أْوِيلُهإِنْ كَانَ ت كَذَلِكو
طْلاَنِالْب . 

                                                 

، والشـرح   ٩١٤ / ٦، ومواهب الجليل،    ٢٣٥ / ٣، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق       ٩٠ / ٧، والبدائع   ٧٢ / ٥البحر الرائق   ) ٨٤٤(
 . ٤٩١ / ٤الصغير 

 . ١٠، ٩ /سورة الحجرات ) ٨٤٥(
 . ٤٠٧ / ٣، وسبل السلام ١٥١ / ٢٦روح المعاني ) ٨٤٦(
 ١٥٥ / ٢(أخرجه الحـاكم  » ...أتدري ما حكم االله فيمن بغي     «: ، وحديث ١٥١ / ٢٦، وروح المعاني    ٤٠٩ / ٣سبل السلام   ) ٨٤٧(

رد به كوثر بن حكـيم وهـو   تف: وقال البيهقي)  ـ دائرة المعارف العثمانية ١٨٢ / ٨(والبيهقي  ،)ـ ط دائرة المعارف العثمانية
 . ضعيف



 ١٨٦

 : وقَد بين الْفُقَهاءُ أَنواع الْبغاةِ مِن حيثُ جواز فِعلِهِم، أَو كَونه صغِيرةً أَو كَبِيرةً كَما يلِي
 تأْوِيلِهِم، كَالْمجتهِدِين  الْبغاةُ إِذَا لَم يكُونوا مِن أَهلِ الْبِدعِ لَيسوا بِفَاسِقِين، وإِنما هم مخطِئُونَ فِي-أ 

وكَذَا إِنْ تكَلَّموا . وسيأْتِي بيانه. )٨٤٩(لاَ أَعلَم خِلاَفًا فِي قَبولِ شهادتِهِم: مِن الْفُقَهاءِ، يقُولُ ابن قُدامةَ
لِلإِْم سفَلَي ،دعوجِ برلَى الْخوا عزِمعي لَم وجِ لَكِنربِالْخضرعتامِ أَنْ ي  ةِ لَمايلَى الْجِنع مز؛ لأَِنَّ الْعملَه

دوجي .مِثَالُ ذَلِككَثَ : وم هأَن ةِ، مِنالَبغبِيلِ الْملَى سلاَ ع امى الإِْمصع نةِ، مِمابحضِ الصعلِب قَعا وم
 لِيفَةَ ثُمايِعِ الْخبي ا لَمرهأَشهعايب .طُبِيقُولُ الْقُري : مهاءَةَ مِنرالْباةِ وغالْب نلَع ذَلِك وجِبي لَمو

مفْسِيقَهت٨٥٠(و( . 
  إِنْ خالَطَ الْبغاةَ أَهلُ الْعدلِ، وتظَاهروا بِاعتِقَادِهِم، دونَ مقَاتلَتِهِم جاز لِلإِْمامِ تعزِيرهم؛ إِذِ-ب 

 . )٨٥١(التظَاهر بِاعتِقَادِهِم، ونشره بين أَهلِ الْعدلِ دونَ قِتالٍ يعتبر مِن الصغائِرِ
 إِذَا اجتمع الْمسلِمونَ علَى إِمامٍ، وصاروا آمنِين بِهِ، فَخرج علَيهِ طَائِفَةٌ مِن الْمؤمِنِين، ولَم يكُن -ج 

الْحق معنا، ويدعونَ الْوِلاَيةَ، ولَهم : فَقَالُوا. لِك لِظُلْمٍ ظَلَمهم إِياه، ولَكِن لِدعوى الْحق والْوِلاَيةِذَ
امِ عةُ الإِْمراصنالِ ملَى الْقِتى عقْوي نلَى كُلِّ ميٍ، فَعغلُ بأَه مةٌ، فَهعنمأْوِيلٌ وتهِملَي .ابِدِينع نقَالَ اب :

ارِجواةِ الْخغالْب مِنو . 
  .)٨٥٢(إِذَا خرجوا علَى الإِْمامِ فَهم فُساق: ويقُولُ ابن قُدامةَ

 :  تحقُّقِ الْبغيِشروطُ
 : يتحقَّق الْبغي بِما يلِي

مامِ جماعةً مِن الْمسلِمِين لَهم شوكَةٌ، وخرجوا علَيهِ بِغيرِ حق لإِِرادةِ  أَنْ يكُونَ الْخارِجونَ علَى الإِْ-أ 
ولَو خرجت علَيهِ طَائِفَةٌ مِن . فَلَو خرج علَيهِ أَهلُ الذِّمةِ لَكَانوا حربِيين لاَ بغاةً. خلْعِهِ بِتأْوِيلٍ فَاسِدٍ

مِين بِغيرِ تأْوِيلٍ ولاَ طَلَبِ إِمرةٍ لَكَانوا قُطَّاع طَرِيقٍ، وكَذَا لَو لَم يكُن لَهم قُوةٌ ومنعةٌ، ولاَ يخشى الْمسلِ
لِينأَوتوا مكَان لَوو ،مالُهقِت . قامِ بِحلَى الإِْموا عجرخ لَوفْعِ ظُلْمٍ -ووا- كَدسامِ  فَلَيلَى الإِْمعاةٍ، وغبِب 

أَنْ يترك الظُّلْم وينصِفَهم، ولاَ ينبغِي لِلناسِ معونةُ الإِْمامِ علَيهِم؛ لأَِنَّ فِيهِ إِعانةً علَى الظُّلْمِ، ولاَ أَنْ يعِينوا 
 . خروجِهِم، واتساعِ الْفِتنةِ، وقَد لَعن اللَّه من أَيقَظَ الْفِتنةَتِلْك الطَّائِفَةَ الْخارِجةَ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِعانةً علَى 

وأَما من خرجوا علَى الإِْمامِ بِمنعةٍ، بِتأْوِيلٍ يقْطَع بِفَسادِهِ، مستحِلِّين دِماءَ الْمسلِمِين وأَموالَهم، مِما 
الت ادِ، كَانَ قَطْعِيالْفَسةِ وحمِلٌ لِلصتحم أْوِيلُهت اغِياةٍ؛ لأَِنَّ الْبغوا بِبسفَلَي ،يندترأْوِيلِ الْمرِيمِ، كَتح

                                                                                                                                             

 . ٣٨٢ / ٧اية المحتاج ) ٨٤٨(
 . ١١٧ / ٨المغني ) ٨٤٩(
 . ٣٢١ / ١٦، وتفسير القرطبي ٢٩٨ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٧٨ / ٦، ومواهب الجليل ٣٠٩ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٨٥٠(
 . ٥٨الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ٨٥١(
 . ١١٨ / ٨، والمغني ٢٩٤ / ٣ الشلبي ، وحاشية٣٠٩ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٨٥٢(



 ١٨٧

ا ضمت إِلَيهِ ولَكِن فَساده هو الأَْظْهر، وهو متبِع لِلشرعِ فِي زعمِهِ، والْفَاسِد مِنه ملْحق بِالصحِيحِ، إِذَ
 . )٨٥٣(الْمنعةُ فِي حق الدفْعِ

وصاروا بِهِ آمنِين، والطُّرقَات بِهِ آمِنةٌ؛ لأَِنه إِذَا لَم يكُن   أَنْ يكُونَ الناس قَدِ اجتمعوا علَى إِمامٍ-ب 
خروج علَيهِ وعزلُه، إِنْ لَم يلْزم مِنه فِتنةٌ، وإِلاَّ فَالصبر كَذَلِك يكُونُ عاجِزا، أَو جائِرا ظَالِما يجوز الْ

 . أَولَى مِن التعرضِ لإِِفْسادِ ذَاتِ الْبينِ
ذَلِك لأَِنَّ من يعصِي بِالْمقَاتلَةِ؛ و: وقِيلَ.  أَنْ يكُونَ الْخروج علَى سبِيلِ الْمغالَبةِ، أَي بِإِظْهارِ الْقَهرِ-ج 

الإِْمام لاَ علَى سبِيلِ الْمغالَبةِ لاَ يكُونُ مِن الْبغاةِ، فَمن خرج عن طَاعةِ الإِْمامِ مِن غَيرِ إِظْهارِ الْقَهرِ لاَ 
  )٨٥٤(.يكُونُ باغِيا

لْخارِجِين مطَاع فِيهِم، يصدرونَ عن رأْيِهِ، وإِنْ لَم يكُن إِماما  وصرح الشافِعِيةُ بِاشتِراطِ أَنْ يكُونَ لِ-د 
ملَه طَاعلاَ م نكَةَ لِموا؛ إِذْ لاَ شوبصنم . 

 بلْ يشترطُ أَنْ يكُونَ لَهم إِمام منصوب مِنهم، : وقِيلَ
قُّقِ الْبحطُ لِترتشلاَ يذَا ولَدٍهوِ بحبِن مهادفِريِ ان٨٥٥(غ(لَتِهِمقَاتطٌ لِمرش ذَلِك لَكِنو )٨٥٦(.  

اماالإِْميغهِ بلَيع وجرالْخ ربتعالَّذِي ي  : 
٧ - هتطَاع تبجو ،هتامإِم تتثَبتِهِ، وعيبتِهِ واملَى إِمونَ علِمسالْم ،فَقنِ اتم  تثْبت نم مِثْلُهو ،هتونعمو

لَهقَب نلاَفِ مِمتِخبِالاِس ةِ أَوعايبا بِالْمامإِم صِيري امهِ؛ إِذِ الإِْمإِلَي لَهامٍ قَبدِ إِمهبِع هتاملٌ . إِمجر جرخ لَوو
، حتى أَذْعنوا لَه وتابعوه، صار إِماما يحرم قِتالُه والْخروج علَى الإِْمامِ فَقَهره، وغَلَب الناس بِسيفِهِ

 ). الإِْمامةِ الْكُبرى(وينظَر لِلتفْصِيلِ بحثُ . )٨٥٧(علَيهِ
 : أَمارات الْبغيِ

وامِرِهِ، وأَظْهروا الاِمتِناع، وكَانوا متحيزِين متهيئِين إِذَا تكَلَّم جماعةٌ فِي الْخروجِ علَى الإِْمامِ ومخالَفَةِ أَ
لِقَصدِ الْقِتالِ، لِخلْعِ الإِْمامِ وطَلَبِ الإِْمرةِ لَهم، وكَانَ لَهم تأْوِيلٌ يبرر فِي نظَرِهِم مسلَكَهم دونَ 

 .  أَمارةَ بغيِهِمالْمقَاتلَةِ، فَإِنَّ ذَلِك يكُونُ

                                                 

 . ٤١٤ / ٤، وفتح القدير ٣٨٣ ـ ٣٨٢ / ٧، واية المحتاج ٢٧٨ ـ ٢٧٧ / ٦التاج والإكليل ) ٨٥٣(
 . ٤٢٧ / ٤الشرح الصغير ) ٨٥٤(
 . ٣٨٣ ـ ٣٨٢ / ٧اية المحتاج ) ٨٥٥(
، وحاشية الشلبي على تبيين ٤٠٨ / ٤ القدير ، وفتح)٣١٠ ـ  ٣٠٩ / ٣(حاشية ابن عابدين : راجع ما قلناه في الشروط جميعها) ٨٥٦(

، والشـرح  ٢٩٩ / ٤، وحاشية الدسـوقي  ٢٧٨ ـ  ٢٧٧ / ٦، ومواهب الجليل ٢٧٧ / ٦، والتاج والإكليل ٢٩٤ / ٣الحقائق 
، ٣٨٣ ـ  ٣٨٢ / ٧، واية المحتاج ١٧١ ـ  ١٧٠ / ١، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي ٢١٩ / ٢، والمهذب ٤٢٧ / ٤الصغير 

 . ١٠٧ / ٨، والمغني ١٦١ / ٦القناع كشاف 
 / ٤، منهاج الطالبين وحاشية قليـوبي       ٢٧٧ / ٦، التاج والإكليل    ٣١٠ / ٣، الدر المختار وحاشية ابن عابدين       ١٠٧ / ٨المغني  ) ٨٥٧(

 . ١٧٤ ـ ١٧٣



 ١٨٨

وينبغِي إِذَا ما بلَغَ الإِْمام أَمرهم، وأَنهم يشترونَ السلاَح ويتأَهبونَ لِلْقِتالِ، أَنْ يأْخذَهم ويحبِسهم حتى 
الإِْمكَانِ؛ لأَِنه لَوِ انتظَر أَنْ يبدءُوه بِالْقِتالِ، فَربما لاَ يقْلِعوا عن ذَلِك، ويحدِثُوا توبةً؛ دفْعا لِلشر بِقَدرِ 

كَتِهِموي شقَولِت ،فْعالد هكِنمادِ يلُ الْفَسا أَههإِلَي رِعسةُ ينالْفِتا ووصصخ ،عِهِممكَثُّرِ جت٨٥٨(و( .
 . م بِالْقِتالِ علَى ما سيأْتِي بيانهويختلِف الْفُقَهاءُ فِي بدئِهِ

وكَذَلِك فَإِنَّ مخالَفَتهم لِلإِْمامِ لِمنعِ حق اللَّهِ، أَو لآِدمِي كَزكَاةٍ، وكَأَداءِ ما علَيهِم مِما جبوه لِبيتِ مالِ 
يحالت عضِ، ماجِ الأَْرركَخ لِمِينسالاَةِ الْمبمِ الْمدعةِ، والَبغهِ الْمجلَى وامِ علَى الإِْموجِ عرؤِ لِلْخيهالتزِ و

يِهِمغةَ باركُونُ أَمي ٨٥٩(بِهِ، فَإِنَّ ذَلِك( . 
اتِ واعمكِ الْجرتةِ وكْفِيرِ فَاعِلِ الْكَبِيرارِجِ، كَتوالْخ أْيوا ررأَظْه ا لَوأَم لِمِينساءِ الْمةِ دِماحتِباس

وأَموالِهِم، ولَكِن لَم يرتكِبوا ذَلِك، ولَم يقْصِدوا الْقِتالَ، ولَم يخرجوا عن طَاعةِ الإِْمامِ، فَإِنَّ ذَلِك لاَ 
 فِيهِ، لَكِن إِنْ حصلَ مِنهم ضرر تعرضنا لَهم إِلَى يكُونُ أَمارةَ الْبغيِ، حتى لَوِ امتازوا بِموضِعٍ يتجمعونَ

 . )٨٦٠(زوالِ الضررِ
عيةِ بنلِ الْفِتلاَحِ لأَِهالس  

يعةِ الإِْعانةِ علَى ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى تحرِيمِ بيعِ السلاَحِ لِلْبغاةِ وأَهلِ الْفِتنةِ؛ لأَِنَّ هذَا سد لِذَرِ
عِ مِنيى الْبنعا كَانَ فِي مكَذَا مةِ، وصِيعةٍ الْمارإِجدمأَح امقَالَ الإِْم قَدةٍ، وضاوعم ولُ «:  أَوسى رهن

  )٨٦١(.» عن بيعِ السلاَحِ فِي الْفِتنةِ�اللَّهِ 
ةِ باهةُ بِكَرفِينالْح حرصالَىوعت ةٍ، قَالَ اللَّهصِيعلَى مةٌ عانإِع هةً؛ لأَِنرِيمِيحةً تاهكَر ملاَحِ لَهعِ السي :} 

 ولأَِنَّ الْواجِب أَخذُ سِلاَحِهِم بِما )٨٦٢(؛}وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِْثْمِ والْعدوانِ
 . أَمكَن، حتى لاَ يستعمِلُوه فِي الْفِتنةِ، فَمنع بيعِهِ لَهم أَولَى

وإِنْ لَم يدرِ أَنَّ طَالِب السلاَحِ مِن أَهلِ الْفِتنةِ لاَ . والَّذِي يكْره هو بيع السلاَحِ نفْسِهِ الْمعد لِلاِستِعمالِ
يالْب هكْرالِبِيلَى الْغى عنبت كَامالأَْحلاَحِ، ولِ الصلاَمِ لأَِهارِ الإِْسةَ فِي دلَب؛ لأَِنَّ الْغلَه ع . 

خِلاَفِ وأَما ما لاَ يقَاتلُ بِهِ إِلاَّ بِصنعةٍ كَالْحدِيدِ، فَلاَ يكْره بيعه؛ لأَِنَّ الْمعصِيةَ تقَع بِعينِ السلاَحِ، بِ
يتخذُ مِنه الْمعازِف، فَإِنه لاَ يكْره بيعه؛ لأَِنَّ عينه لَيس منكَرا،  الْحدِيدِ، وقَاسوه علَى الْخشبِ الَّذِي
 . وإِنما الْمنكَر فِي استِعمالِهِ الْمحظُورِ

                                                 

 . ١٤٠ / ٧، والبدائع ١٩٤ / ٣، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي ٤١١ / ٤فتح القدير ) ٨٥٨(
 . ٢٩٩ / ٤كبير وحاشية الدسوقي الشرح ال) ٨٥٩(
 . ١١١ / ٨، والمغني ١٦٦ / ٦، كشاف القناع ٣٨٣ / ٧اية المحتاج ) ٨٦٠(
 عـن  �ى رسول االله «: وحديث. ١٥٨ / ٣، وإعلام الموقعين ٢٤٦ / ٤، المغني   ٤٥٥ / ٣، واية المحتاج    ٢٥٤ / ٤الحطاب  ) ٨٦١(

رفعه وهـم  : ن بن حصين بإسنادين، أما الإسناد الأول فقد قال عنه البيهقيأخرجه البيهقي من حديث عمرا» بيع السلاح في الفتنة 
 ). ٣٢٧ / ٥السنن الكبرى للبيهقي (ضعيف لا يحتج به : وقد قال عنه) بحر السقاء(أما الإسناد الثاني ففيه ... الموقوف أصح

 . ٢/ سورة المائدة ) ٨٦٢(



 ١٨٩

رِيمحت هكْرإِنْ كَانَ يو دِيدالْحغُونَ وفَرتلاَ ي مهيِ؛ لأَِنغلِ الْبلأَِه هعيب وزجي هبِ، فَإِنرلِ الْحلأَِه هعيا ب
لاِستِعمالِ الْحدِيدِ سِلاَحا؛ لأَِنَّ فَسادهم فِي الْغالِبِ يكُونُ علَى شرفِ الزوالِ بِالتوبةِ، أَو بِتفْرِيقِ 

 ،عِهِممبِجرلِ الْح٨٦٣(بِخِلاَفِ أَه( . 
 . )٨٦٤(ولَم أَر من تعرض لِهذَا: واستظْهر ابن عابِدِين أَنَّ الْكَراهةَ تنزِيهِيةٌ، وقَالَ

اجِباةِوغالْب وحامِ نالإِْم  : 
  : قَبلَ الْقِتالِ-أ 

 الْخارِجِين علَيهِ إِلَى الْعودةِ إِلَى الْجماعةِ، والدخولِ فِي طَاعتِهِ رجاءَ ينبغِي لِلإِْمامِ أَنْ يدعو الْبغاةِ
 ،وجِهِمربِ خبس نع مأَلُهسيو ،مهتبوى تجرت هةِ؛ لأَِنذْكِربِالت فِعدني رلَّ الشةِ، لَعوعولِ الدقَبةِ، وابالإِْج

لأَِنَّ اللَّه  )٨٦٥( كَانَ لِظُلْمٍ مِنه أَزالَه، وإِنْ ذَكَروا عِلَّةً يمكِن إِزالَتها أَزالَها، وإِنْ ذَكَروا شبهةً كَشفَها؛فَإِنْ
ين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا  وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِ{:  قَبلَ الْقِتالِ فَقَالَ بِالإِْصلاَحِسبحانه بدأَ الأَْمر

فَإِذَا أَمكَن بِمجردِ الْقَولِ كَانَ أَولَى مِن . ولأَِنَّ الْمقْصود كَفُّهم ودفْع شرهِم، لاَ قَتلُهم. )٨٦٦(}بينهما
وإِنْ طَلَبوا . )٨٦٧(قَبلَ ذَلِك إِلاَّ أَنْ يخاف شرهمولاَ يجوز قِتالُهم . الْقِتالِ؛ لِما فِيهِ مِن الضررِ بِالْفَرِيقَينِ

 ظَارةِ -الإِْنإِلَى الطَّاع وعجالر دِهِمقَص مِن كَانَ الظَّاهِرو -ملَههأَم  . 
: وقَالَ أَبو إِسحاق الشيرازِي. )٨٦٨(أَجمع علَى هذَا كُلُّ من أَحفَظُ عنه مِن أَهلِ الْعِلْمِ: قَالَ ابن الْمنذِرِ

 . )٨٦٩(ينظِرهم إِلَى مدةٍ قَرِيبةٍ كَيومينِ أَو ثَلاَثَةٍ
رتا وغِيبرظٍ تعا بِوبدن مهحصن ،تِهِموعا لِداصِحا نأَمِين هِمثَ إِلَيعأَنْ ب دعب ،يِهِمغلَى بوا عرإِنْ أَصا، وهِيب

  )٨٧٠(.وحسن لَهم اتحاد كَلِمةِ الدينِ وعدم شماتةِ الْكَافِرِين، فَإِنْ أَصروا آذَنهم بِالْقِتالِ
  .)٨٧١(وإِنْ قَاتلَهم بِلاَ دعوةٍ جاز؛ لأَِنَّ الدعوةَ لَيست بِواجِبةٍ

 . )٨٧٢ (ذَارهم ودعوتهم ما لَم يعاجِلُوهيجِب إِن: وعِند الْمالِكِيةِ

                                                 

 . ١٤٠ / ٧، والبدائع ٤١٥/  ٤، والفتح والعناية ٢٩٧ ـ ٢٩٦ / ٣تبيين الحقائق ) ٨٦٣(
 . ٣١٣ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٨٦٤(
 / ٤، والشرح الكبير    ١٤٠ / ٧، والبدائع   ٤١٠ / ٤، وفتح القدير    ٣١١ / ٣، والدر وحاشية ابن عابدين      ٢٩٤ / ٣تبيين الحقائق ) ٨٦٥(

 / ٦، وكشاف القناع ١٠٨ / ٨، والمغني ٣٨٦ ـ  ٣٨٥ / ٧، واية المحتاج ٢١٩ / ٢، والمهذب ٤٠٨ / ٤، الشرح الصغير ٢٩٩
١٦٢ . 

 . ٩/ سورة الحجرات ) ٨٦٦(
 . ١٦٢ / ٦، وكشاف القناع ١٠٨ / ٨المغني ) ٨٦٧(
 . ١٠٨ / ٨المغني ) ٨٦٨(
 . ٢١٩ / ٢المهذب ) ٨٦٩(
 . ٣٨٦ / ٧اية المحتاج ) ٨٧٠(
 . ٣١١ / ٣، والدر وحاشية ابن عابدين ٢٩٤ / ٣تبيين الحقائق ) ٨٧١(
 . ٤٢٨ / ٤الشرح الصغير ) ٨٧٢(



 ١٩٠

بحتسإِلاَّ فَمةِ، وهبفِ الشكَشةِ واظَرنعِثَ لِلْمإِنْ ب ،اجِبا وارِفًا فَطِنع هِموثِ إِلَيعبنُ الْمكَو٨٧٣(و( . 
 يجهزونَ السلاَح ويتأَهبونَ لِلْقِتالِ، فَينبغِي لَه أَنْ يأْخذَهم، إِنْ علِم الإِْمام أَنهم: وفَصلَ الْكَاسانِي فَقَالَ

ويحبِسهم حتى يتوبوا، وإِنْ لَم يعلَم بِذَلِك حتى تعسكَروا وتأَهبوا لِلْقِتالِ، فَينبغِي لَه أَنْ يدعوهم إِلَى 
 لَما خرج علَيهِ أَهلُ حروراءَ، ندب رضي االله عنهى رأْيِ الْجماعةِ أَولاً، فَإِنَّ الإِْمام علِيا الرجوعِ إِلَ

  لِيدعوهم إِلَى الْعدلِ، فَإِنْ أَجابوا كَف عنهم وإِنْ أَبوارضي االله عنهماإِلَيهِم عبد اللَّهِ بن عباسٍ 
ملَهارِ ... قَاتونَ فِي دلِمسم مفَه ،مهتلَغب ةَ قَدوع؛ لأَِنَّ الدبِذَلِك أْسةِ لاَ بوعلَ الدقَب ملَهإِنْ قَاتو

 . )٨٧٤(الإِْسلاَمِ
تِ الْحرورِيةُ اعتزلُوا فِي دارٍ، وكَانوا لَما خرج: وقَد أَسند النسائِي فِي سننِهِ الْكُبرى إِلَى ابنِ عباسٍ قَالَ

مِنِينؤأَمِيرِ الْم لِيلِع ةَ آلاَفٍ، فَقُلْتسِت :ملاَءِ الْقَوؤه لِّي أُكَلِّملَع .كلَيع مافُهي أَخقَالَ إِن .كَلاَّ: قُلْت .
خى دتح ،هِمإِلَي تيضمابِي، وثِي تونَفَلَبِسمِعتجم مهو هِملَيع لْت.  

قُلْتو : بِيابِ النحدِ أَصعِن مِن كُمتيلَ رضي االله عنهمأَتزن هِملَيعرِهِ وصِهو بِيالن منِ عدِ ابعِن مِن 
كُمأْوِيلِهِ مِنبِت فرأَع مهآنُ، وأَ. الْقُر مهمِن فِيكُم سلَيودح .قُلْتابِ : وحلَى أَصع متقَما نوا ماته

 إِنِ الْحكْم إِلاَّ {: أَنه حكَّم الرجالَ فِي دِينِ اللَّهِ، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى. ثَلاَثٌ: قَالُوا. رسولِ اللَّهِ وختنِهِ
نم، فَإِنْ كَانوا كُفَّارا فَقَد حلَّت لَنا نِساؤهم وأَموالُهم، وإِنْ كَانوا  وأَنه قَاتلَ ولَم يسبِ ولَم يغ)٨٧٥(}لِلَّهِ

مهاؤا دِمنلَيع تمرح فَقَد مِنِينؤم .مِنِينؤأَمِيرِ الْم مِن هفْسا نحم هأَن٨٧٦(و( مِنِينؤالْم أَمِير كُني فَإِنْ لَم 
 هفَإِنالْكَافِرِين كُونُ أَمِيري .هِ : قُلْتبِيةِ ننس مِن كُمثْتدحابِ اللَّهِ، وكِت مِن كُملَيع أْتإِنْ قَر متأَيرضي أَر

لرجالَ فِي دِينِ اللَّهِ، إِنه حكَّم ا: أَما قَولُكُم: قُلْت. نعم:  ما يرد قَولَكُم هذَا، ترجِعونَ؟ قَالُوااالله عنهم
 لاَ {: فَأَنا أَقْرأُ علَيكُم أَنْ قَد صير اللَّه حكْمه إِلَى الرجالِ فِي أَرنبٍ ثَمنها ربع دِرهمٍ، قَالَ اللَّه تعالَى

مرح متأَنو ديلُوا الصقْتت{ ِلِهإِلَى قَو } ابِهِ ذَو كُمحي كُملٍ مِندأَةِ )٨٧٧(}عرالَى فِي الْمعت قَالَ اللَّهو 
 أَنشدكُم اللَّه )٨٧٨(}مِن أَهلِها وحكَما  وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ{: وزوجِها

و فُسِهِمأَنو ائِهِمقْنِ دِمالِ فِي حجالر كْممٍ؟أَحهدِر عبا رهنبٍ ثَمنفِي أَر أَم ،قنِ أَحيلاَحِ ذَاتِ الْبإِص .
لُكُما قَوأَمو : حِلُّونَ مِنتسا تا مهحِلُّونَ مِنتسةَ، فَتائِشع كُمونَ أُمبسأَت ،منغي لَمبِ وسي لَملَ وقَات هإِن

 {: لَيست أُمنا فَقَد كَفَرتم؛ لأَِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ: فَإِنْ قُلْتم. م؟ لَئِن فَعلْتم لَقَد كَفَرتمغَيرِها، وهِي أُمكُ

                                                 

 . ٣٨٥ / ٧اية المحتاج ) ٨٧٣(
 . ١٤٠ / ٧البدائع ) ٨٧٤(
 . ٣٥/ سورة النساء  )٨٧٥(
  .٦/ الأحزاب  )٨٧٦(
 . ١٦٨ / ٧، ونيل الأوطار ٢١٩ / ٢، والمهذب ١١٦ / ٨، والمغني ١٤٠ / ٧، وانظر البدائع ٤١٠ / ٤الفتح  )٨٧٧(
 .٥٧/ سورة الأنعام  )٨٧٨(



 ١٩١

مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِي٨٧٩(}الن( .لُكُما قَوأَمو :ا نحم هأَمِيرِ إِن مِن هفْس
مِنِينؤولَ اللَّهِ «فَإِنَّ . الْمسا، رضي االله عنهمرابكِت مهنيبو هنيب بكْتلَى أَنْ يةِ، عبِييدالْح موا يشيا قُرعد 

واللَّهِ لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ : وافَقَالُ. هذَا ما قَضى علَيهِ محمد رسولُ اللَّهِ: اكْتب: فَقَالَ لِكَاتِبِهِ
بلَكِنِ اكْتو ،اكلْنلاَ قَاتتِ وينِ الْبع اكنددا صدِ اللَّهِ: مبع نب دمحإِنْ : فَقَالَ. مولُ اللَّهِ وسي لَراللَّهِ إِنو

، فَرسولُ اللَّهِ خير مِن علِي، وقَد محا نفْسه ولَم يكُن » بن عبدِ اللَّهِمحمد: يا علِي اكْتب. كَذَّبتمونِي
  .)٨٨٠(فَرجع مِنهم أَلْفَانِ وبقِي سائِرهم، فَقُوتِلُوا. محو ذَلِك محوا مِن النبوةِ

حرصيلَ اوقَب جِبي هأَن اةِ إِلَى  الأَْلُوسِيغةِ الْبوعدةِ، واهِينِ الْقَاطِعرالْبةِ وريجِ النجةِ بِالْحهبالَةُ الشالِ إِزلْقِت
 . )٨٨١(الرجوعِ إِلَى الْجماعةِ والدخولِ فِي طَاعةِ الإِْمامِ

 :  قِتالُ الْبغاةِ-ب 
لدخولِ فِي طَاعتِهِ، وكَشف شبهتهم، فَلَم يستجِيبوا وتحيزوا مجتمِعِين، إِذَا ما دعا الإِْمام الْبغاةَ إِلَى ا

مالُهحِلُّ قِتي هالِ فَإِنلِلْقِت ئِينيهتوا مكَانوا . ورإِلاَّ إِذَا أَظْه مقَاتِلُهلاَ ن الِ، أَمبِالْقِت مهؤدبلْ نه لَكِنو
 : مغالَبةَ؟ هناك اتجاهانِالْ

جواز الْبدءِ بِالْقِتالِ؛ لأَِنه لَوِ انتظَرنا قِتالَهم ربما لاَ يمكِن الدفْع، وهو ما نقَلَه خواهر : الاِتجاه الأَْولُ
لَعِييقَالَ الز ،هادالْ: ز دعِن بذْهالْم وهفِي و مهاءَةِ مِنددٍ بِالْبقَيم راءَ غَيج صةِ؛ لأَِنَّ النفِينقوله تعالى ح

سمِعت رسولَ : رضي االله عنه وقَولِ علِي )٨٨٢(}فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُْخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي{:
رج قَوم فِي آخِرِ الزمانِ، حِداثُ الأَْسنانِ سفَهاءُ الأَْحلاَمِ، يقُولُونَ مِن سيخ«:  يقُولُرضي االله عنهماللَّهِ 

قَولِ خيرِ الْبرِيةِ، لاَ يجاوِز إِيمانهم حناجِرهم، يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ، فَأَينما 
مةِلَقِيتامالْقِي موي ملَهقَت نا لِمرأَج لِهِمفَإِنَّ فِي قَت ،ملُوهفَاقْت متِهِ،  ؛)٨٨٣(»وهلاَملَى عع اردي كْملأَِنَّ الْحو

قْوِيةً لِتذَرِيع ارلَص الِهِمقِيقَةَ قِتا حنظَرتفَلَوِ ان ،ؤيهالتو زيحا التنه هِيوةِ . تِهِمارلَى الإِْمع كْمالْح اردفَي
ذَلِك نوا عقْلِعإِلَى أَنْ ي ،مالُهقِت ازاةً فَجصوا عارامِ صلَى الإِْموجِ عربِالْخ مهلأَِن؛ وهِمرفْعِ شةَ دوررض .

 لِيع نقِلَ عا نمارضي االله عنهوولِهِ فِي الْخقَو مِن اهنعا مقَاتِلُونى تتح قَاتِلَكُمن وا : رِجِ لَنزِمعى تتح
ولَو أَمكَن دفْع شرهِم بِالْحبسِ بعدما تأَهبوا فَعلَ ذَلِك، ولاَ نقَاتِلُهم؛ لأَِنه أَمكَن دفْع شرهِم . علَى قِتالِنا
هنَ مِنو٨٨٤(بِأَه( . 

                                                 

 .  التحكيم بينه وبين معاويةفي صك) أمير المؤمنين: (أي رضي بحذف عبارة )٨٧٩(
 .٩٥/ سورة المائدة  )٨٨٠(
 . ١٥١ / ١٦روح المعاني ) ٨٨١(
 . ٩/ الحجرات ) ٨٨٢(
 » ...سيخرج قوم في آخر الزمان«: حديث) ٨٨٣(
= 

 ). ـ ط الحلبي٧٤٧ ـ ٧٤٦ / ٢(، ومسلم ) ـ ط السلفية٢٨٣ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري =  



 ١٩٢

اعِوافِ الْقِناءَ فِي كَشابِلَةِ، جناءُ الْحفُقَه هجالِ اتبِالْقِت ئِهِمدلِ بِحِلِّ بإِلَى الْقَو : مظَهعو وعجا الروإِنْ أَب
 كَانَ قَادِرا؛ لإِِجماعِ الصحابةِ وخوفَهم بِالْقِتالِ، فَإِنْ رجعوا إِلَى الطَّاعةِ تركَهم، وإِلاَّ لَزِمه قِتالُهم إِنْ

لَى ذَلِك٨٨٥(ع( . 
. نقَلَ الْقُدورِي أَنه لاَ يبدؤهم بِالْقِتالِ حتى يبدءُوه، وهو ما رواه الْكَاسانِي والْكَمالُ: الاِتجاه الثَّانِي
انِيقَالَ الْكَاس :لِد مالَهلاَ لأَِنَّ قِت مهمِن رهِ الشجوتي ا لَمونَ، فَملِمسم مه؛ لأَِنكِهِمشِر رلاَ لِش ،هِمرفْعِ ش

ما وهو . )٨٨٦( الْكُفْرِ قَبِيحنفْس يقَاتِلُهم الإِْمام؛ إِذْ لاَ يجوز قِتالُ الْمسلِمِ إِلاَّ دفْعا، بِخِلاَفِ الْكَافِرِ؛ لأَِنَّ
استظْهره بعض الْمالِكِيةِ، وهو مذْهب الشافِعِيةِ، وقَولُ أَحمد بنِ حنبلٍ؛ لأَِنَّ علِيا أَمر أَصحابه أَلاَّ 

ولاَ يجوز قِتالُهم قَبلَ . قَتلُيبدءُوا من خرجوا علَيهِ بِالْقِتالِ، وإِنْ أَمكَن دفْعهم دونَ الْقَتلِ لَم يجزِ الْ
 . )٨٨٧(أَيِ الْقِتالَ» الأَْفْضلُ تركُه حتى يبدءُوه«: وقَالَ ابن تيمِيةَ. ذَلِك إِلاَّ أَنْ يخاف شرهم كَالصائِلِ

 :  فِي مقَاتلَةِ الْبغاةِالْمعاونةُ
 . مقَاتلَةِ الْبغاةِ افْترِض علَيهِ إِجابته؛ لأَِنَّ طَاعةَ الإِْمامِ فِيما لَيس بِمعصِيةٍ فَرضمن دعاه الإِْمام إِلَى 

ابِدِينع نوجِ ظُلْ: قَالَ ابرالْخ ببامِ، إِلاَّ إِنْ كَانَ سالإِْم عقَاتِلَ مأَنْ ي فْعالد أَطَاق نلَى كُلِّ مع جِبي م
. ومن لَم يكُن قَادِرا لَزِم بيته. الإِْمامِ بِما لاَ شبهةَ فِيهِ؛ إِذْ يجِب معونتهم لإِِنصافِهِم إِنْ كَانَ ذَلِك ممكِنا

وربما كَانَ بعضهم فِي ترددٍ مِن وعلَيهِ يحملُ ما روِي عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أَنهم قَعدوا فِي الْفِتنةِ، 
 . حِلِّ الْقِتالِ

وقَعتِ الْفِتنةُ بين الْمسلِمِين، فَالْواجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ  إِذَا«: وما روِي عن أَبِي حنِيفَةَ مِن قَولِهِ
إِذَا «: أَما ما روِي مِن حدِيثِ. إِنه محمولٌ علَى ما إِذَا لَم يكُن إِمامفَ» يعتزِلَ الْفِتنةَ، ويقْعد فِي بيتِهِ

 فَإِنه محمولٌ علَى اقْتِتالِهِما حمِيةً وعصبِيةً، )٨٨٨(»الْتقَى الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي النارِ
لأَِج لْكِأَوالْما وينلِ الد . فَلَم ذَلِك همِن طُلِبفْعِ الظُّلْمِ، وهِ طَائِفَةٌ لِرلَيع تغبا، ولْطَانُ ظَالِمكَانَ الس لَوو

قَالَ . لِ لاَ تجِب معاونته؛ إِذْ غَير الْعد)٨٨٩(يستجِب، فَلاَ ينبغِي لِلناسِ معاونةُ السلْطَانِ ولاَ معاونةُ الْبغاةِ
الِكا: مهِمكِلَي مِن قِمتني الظَّالِمِ بِظَالِمٍ، ثُم مِن اللَّه قِمتني ،همِن ادرا يمو هعلَى . )٨٩٠(دةُ عافِعِيالش صنيو

                                                                                                                                             

 . ٤١١  /٤، والفتح ٢٩٤ / ٣تبيين الحقائق ) ٨٨٤(
 . ١٠٨ / ٨، وانظر المغني ١٦٢ / ٦كشاف القناع ) ٨٨٥(
 . ٤١٠ / ٤، والفتح ١٤٠ / ٧البدائع ) ٨٨٦(
 / ٧، وايـة المحتـاج      ٢٢٢،  ٢١٩ / ٢، والمهذب   ١٠٨ / ٨، والمغني   ١٦٢ / ٦، وكشاف القناع    ٢٩٩ / ٤حاشية الدسوقي   ) ٨٨٧(

٣٨٣ . 
 ـ ط  ٢٢١٤ / ٤(، ومسـلم  ) ـ ط السـلفية  ٣١ / ١٣الفتح (لبخاري أخرجه ا» ...إذا التقى المسلمان بسيفيهما«: حديث) ٨٨٨(

 ). الحلبي
، وحاشية ٣٩٩ / ٤، وحاشية الدسوقي ١٤٠ / ٧، والبدائع ٤١١ / ٤، وفتح القدير ٣١١ / ٣الدر المختار وحاشية ابن عابدين     ) ٨٨٩(

 . ١٦٢ / ٦، وكشاف القناع ١٠٧ / ٨، والمغني ٣٨٥ / ٧الشبراملسي مع اية المحتاج 
 . ٢٩٩ / ٤حاشية الدسوقي ) ٨٩٠(



 ١٩٣

مسلِمِين إِعانته مِمن قَرب مِنهم، حتى تبطُلَ  يجِب علَى الْ- ولَو جائِرا -من خرجوا علَى الإِْمامِ 
مهكَتو٨٩١(ش( . 

سمِعت :  قَالَرضي االله عنهماويدلُّ علَى وجوبِ معونةِ الإِْمامِ لِدفْعِ الْبغاةِ ما رواه عبد اللَّهِ بن عمرٍو 
 يدِهِ وثَمرةَ قَلْبِهِ فَلْيطِعه إِنِ استطَاع، فَإِنْ جاءَ صفْقَةَ من أَعطَى إِماما«:  يقُولُرضي االله عنهمرسولَ اللَّهِ 

 ولأَِنَّ كُلَّ من ثَبتت إِمامته وجبت طَاعته؛ لِلْحدِيثِ السابِقِ )٨٩٢(»آخر ينازِعه فَاضرِبوا عنق الآْخرِ
»مقَو جرخانِيم٨٩٣(»... فِي آخِرِ الز( . 

 : شروطُ قِتالِ الْبغاةِ وما يتميز بِهِ
 لَم ةِ، أَواعمولِ فِي الْجخالدامِ وةِ الإِْموعِ إِلَى طَاعجوا لِلرجِيبتسي لَمو ،حصاةِ النغالْب عدِ مجي إِذَا لَم

بِشرطِ أَنْ يتعرضوا . )٨٩٤( ورأَوا مقَاتلَتنا وجب قِتالُهم-إِنْ كَانوا فِي قَبضةِ الإِْمامِ  -يقْبلُوا الاِستِتابةَ 
،ملَه سا لَيالِ متِ الْميقُوقِ بح ذُوا مِنأْخي أَو ،بِهِم رِكِينشالْم ادطَّلَ جِهعتي لِ، أَودلِ الْعاتِ أَهمرلِح 

علَى ما قَالَه . أَو يمتنِعوا مِن دفْعِ ما وجب علَيهِم، أَو يتظَاهروا علَى خلْعِ الإِْمامِ الَّذِي انعقَدت لَه الْبيعةُ
دِيراوالْم .لِيمقَالَ الرو :قَائِهِمطْلَقًا؛ لأَِنَّ بِبم الِهِمقِت وبجو هجالأَْو - ا ذُكِرم دوجي إِنْ لَمو - لَّدوتت 

 . )٨٩٥(مفَاسِد، قَد لاَ تتدارك ما داموا قَد خرجوا عن قَبضةِ الإِْمامِ وتهيئُوا لِلْقِتالِ
لِدفْعِ   لِمقَاتلَتِهِم أَنْ يتعين الْقِتالُولَوِ اندفَع شرهم بِما هو أَهونُ وجب بِقَدرِ ما يندفِع؛ إِذْ يشترطُ

 . )٨٩٦(شرهِم، وإِذَا أَمكَن ذَلِك بِمجردِ الْقَولِ كَانَ أَولَى مِن الْقِتالِ
 :  قِتالِ الْبغاةِكَيفِيةُ

، مع عدمِ التأْثِيمِ؛ لأَِنهم متأَولُونَ، ولِذَا فَإِنَّ قِتالَهم الأَْصلُ أَنَّ قِتالَهم إِنما يكُونُ درءًا لِتفْرِيقِ الْكَلِمةِ
أَنْ يقْصِد بِالْقِتالِ ردعهم لاَ قَتلَهم، وأَنْ يكُف عن مدبِرِهِم، : يفْترِق عن قِتالِ الْكُفَّارِ بِأَحد عشر وجها

لَى جع هِزجلاَ يوانُ )٨٩٧(رِيحِهِمعتسلاَ يو ،مهارِيى ذَربسلاَ تو ،مالُهوأَم منغلاَ تو ،ماهرلُ أَسقْتلاَ تو 
 اتادرالْع هِملَيع بصنلاَ تالٍ، ولَى مع مهادِعولاَ يرِكٍ، وشبِم هِملَيا(عهوحنو انِيقجالْم(حلاَ تو ، قر

مهرجش قْطَعلاَ يو ،مهاكِنس٨٩٨(م( . 

                                                 

 . ٣٨٥ / ٧حاشية الشبراملسي على اية المحتاج ) ٨٩١(
 ).  ـ ط الحلبي١٤٧٣ / ٣(أخرجه مسلم » ...من أعطي إماما صفقة يده«: حديث) ٨٩٢(
 . ١٠٥، ١٠٤ / ٨المغني ) ٨٩٣(
 . ١٠٥ / ٨، والمغني ٢٧٨ / ٦، والتاج والإكليل ٣١٠ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٨٩٤(
)٨٩٥ ( ٢٢٢ / ٢، والمهذب ٣٨٦ / ٧اية المحتاج . 
 . ١٠٩، ١٠٨ / ٨، والمغني ٣١٠ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٨٩٦(
 . وللحنفية تفصيل، وهذا سيذكر بعد) ٨٩٧(
 . ٤٢٩ / ٤، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢٩٩ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٧٧ / ٦التاج والإكليل ) ٨٩٨(



 ١٩٤

 مالُهلَّ قِتالِ، حإِلاَّ بِالْقِت هِمرش فْعد كِنمي لَمةٍ واعمإِلَى ج أَو ،عِينمتجةٍ ماةُ إِلَى جِهغالْب زيحإِذَا تو
 فْعد كَنأَم لَوو ،مهعمج قفَرتى يتح اجِبو مهعم اد؛ إِذِ الْجِهلَ ذَلِكوا فَعبأَها تمدعسِ بببِالْح هِمرش
قبا سلَى مع مهربِهِ ش فِعدنا يرِ مبِقَد . لِيلَ عقَات قَدةِ رضي االله عنهورضانِ بِحورهاءَ بِالنوررلَ حأَه 

 والْقِتالُ مع )٨٩٩(» الْقُرآنِ، وعلِي يقَاتِلُ علَى تأْوِيلِهِتنزِيلِ أَنا أُقَاتِلُ علَى«لَه  �لِقَولِهِ الصحابةِ، تصدِيقًا 
 . )٩٠٠( مانِعِي الزكَاةِرضي االله عنهالتأْوِيلِ هو الْقِتالُ مع الْبغاةِ، وذَلِك كَقِتالِ أَبِي بكْرٍ 

لَهإِذَا قَاتو ةِ أَوزِيمبِالْه لاَحِ أَوالَ بِإِلْقَاءِ السكُوا الْقِترت أَو ،مهانِبج أُمِنو ،بِرِيندا ملَّووو ،مهمزفَه امالإِْم م
جلاَ يو ،موهبِعتلِ أَنْ يدلِ الْعلأَِه وزجلاَ ي هأَسِيرٍ، فَإِن احٍ أَوزِ، لِجِرجلُوا بِالْعقْتلاَ يو ،رِيحِهِملَى جوا عهِز

 لِيلِ عالٌ، لِقَوم لَه مقْسلاَ يةٌ، ويذُر مى لَهبسلاَ تو ،هِمرش ننِ عقُوعِ الأَْم؛ لِومهلاَ رضي االله عنهأَسِير 
ب حفْتلاَ يو ،بِردلاَ مقْبِلٌ وةِ مزِيمالْه دعلُ بقْتيملْ قَالَ لَهالٌ بلاَ مو جلُّ فَرحتسلاَ يو ،اب : فرتنِ اعم

لاَ تتبِعوا مدبِرا، ولاَ تجهِزوا : شيئًا فَلْيأْخذْه، أَي من عرف مِن الْبغاةِ متاعه استرده، وقَالَ يوم الْجملِ
دونَ  ؛ ولأَِنَّ قِتالَهم لِلدفْعِ والرد إِلَى الطَّاعةِ)٩٠١(وا أَسِيرا، وإِياكُم والنساءَعلَى جرِيحٍ، ولاَ تقْتلُ

لْمِ أَما غَنِيمةُ أَموالِهِم وسبي ذُريتِهِم فَلاَ نعلَم فِي تحرِيمِهِ بين أَهلِ الْعِ: ويقُولُ ابن قُدامةَ. )٩٠٢(الْقَتلِ
خِلاَفًا؛ لأَِنهم معصومونَ، وإِنما أُبِيح مِن دِمائِهِم وأَموالِهِم ما حصلَ مِن ضرورةِ دفْعِهِم وقِتالِهِم، وما 

 . )٩٠٣(عداه يبقَى علَى أَصلِ التحرِيمِ
لَه تإِذَا كَان هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَهو هِما إِلَيجِيئُهةِ مادفِي الْع قَّعوتلاَ يا، وهونَ إِلَيازحنةٌ يعِيدفِئَةٌ ب م

والْحرب قَائِمةٌ، وغَلَب علَى الظَّن عدم وصولِها لَهم، فَإِنه لاَ يقَاتلُ مدبِرهم، ولاَ يجهز علَى جرِيحِهِم؛ 
 . ئِلَتِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ متحرفًا لِقِتالٍلأَِمنِ غَا

وأَما إِذَا كَانَ لَهم فِئَةٌ قَرِيبةٌ تسعِفُهم عادةً، والْحرب قَائِمةٌ، فَإِنه يجوز اتباعهم والإِْجهاز علَى 
رِيحِهِمج .قَّعوتةٌ يعِيدفِئَةٌ ب ملَه تكَان أَو لَى الظَّنع غَلَبةٌ، وقَائِم برالْحو هِما إِلَيجِيئُهةِ مادفِي الْع 

 . )٩٠٤(ذَلِك فَالْمتجه أَنْ يقَاتلَ
هِملَيورِ عبِالظُّه مهانِبج إِذَا أُمِن هوا بِأَنحرص ةُ، فَقَدالِكِيهِ الْمإِلَي با ذَهم همِن قَرِيبو عبتي لَم ،

رِيحِهِملَى جع ذَفَّفي لَمو ،مهزِمهن٩٠٥(م( . 
                                                 

تفرد به جابر الجعفي وهـو رافضـي   : أخرجه الدارقطني في الأفراد، وقال» ...رآن وعلي يقاتلأنا أقاتل على تتريل الق   «: حديث) ٨٩٩(
 ).  ـ ط الرسالة٦١٣ / ١١كتر العمال (

، والشرح الكـبير وحاشـية      ٢٩٤ / ٣، وتبيين الحقائق    ٣١١ / ٣، وحاشية ابن عابدين     ٤١١ / ٤، والفتح   ١٤٠ / ٧البدائع  ) ٩٠٠(
 . ١٠٨ / ٨، والمغني ٢١٩ / ٢، والمهذب ٢٧٨ / ٦كليل ، والتاج والإ٢٩٩ / ٤الدسوقي 

 ٢، والمهذب ٢٧٨ / ٦، والتاج الإكليل ٣٠٠ ـ  ٢٩٩ / ٤، وحاشية الدسوقي ١٤١ ـ  ١٤٠ / ٧، والبدائع ٤١١ / ٤الفتح ) ٩٠١(
 . ١٦٤ / ٦، وكشاف القناع ١١٧ ـ ١١٦، ١١٤ / ٨، والمغني ٣٨٦ / ٧، واية المحتاج ٢١٩/ 

 . ١١٥ / ٨، والمغني ٢١٩ / ٢المهذب ) ٩٠٢(
 . ١١٦ ـ ١١٥ / ٨المغني ) ٩٠٣(
 . ٣٨٦ / ٧اية المحتاج ) ٩٠٤(



 ١٩٥

 الْقِتالَ، بِالرجوعِ إِلَى الطَّاعةِ، أَو بِإِلْقَاءِ السلاَحِ، أَو تركُوا أَما الْحنابِلَةُ فَينصونَ علَى أَنَّ أَهلَ الْبغيِ إِذَا
. ، أَو إِلَى غَيرِ فِئَةٍ، أَو بِالْعجزِ لِجِراحٍ أَو مرضٍ أَو أَسرٍ فَإِنه يحرم قَتلُهم واتباع مدبِرِهِمبِالْهزِيمةِ إِلَى فِئَةٍ

تلِ الأَْسِيرِ، وهِي وساق ابن قُدامةَ الآْثَار الْوارِدةَ فِي النهيِ عن قَتلِ الْمدبِرِ والإِْجهازِ علَى الْجرِيحِ وقَ
لأَِنَّ الْمقْصود كَفُّهم وقَد حصلَ، فَلَم يجز قَتلُهم كَالصائِلِ، ولاَ يقْتلُونَ لِما يخاف فِي : ثُم قَالَ. عامةٌ

 . )٩٠٦( كَما لَو لَم تكُن لَهم فِئَةٌ- إِنْ كَانَ لَهم فِئَةٌ -التالِي 
 فَإِنه ينبغِي لأَِهلِ الْعدلِ - مطْلَقًا -فَقَد نصوا علَى أَنه إِذَا كَانت لَهم فِئَةٌ ينحازونَ إِلَيها : الْحنفِيةُأَما 

تموا إِلَى الْفِئَةِ، فَيازحن؛ لِئَلاَّ يرِيحِهِملَى جوا عهِزجيو ،مهبِردلُوا مقْتلِ أَنْ يلَى أَهوا عكُرا، فَيوا بِهنِع
والْمعتبر فِي جوازِ الْقَتلِ أَمارةُ قِتالِهِم لاَ حقِيقَته؛ ولأَِنَّ قَتلَهم إِذَا كَانَ لَهم فِئَةٌ، لاَ يخرج عن . الْعدلِ

عيإِلَى الْفِئَةِ و زيحتي ها؛ لأَِنفْعنِهِ دا كَانَكَوكَم هرش قَالُوا. ودو : لِيع ا قَالَهلَى رضي االله عنهإِنَّ مع 
 . )٩٠٧(تأْوِيلِ إِذَا لَم تكُن لَهم فِئَةٌ

 : الْمرأَةُ الْمقَاتِلَةُ مِن أَهلِ الْبغيِ
 -تقَاتِلُ   إِنْ كَانت-إِلَى أَنَّ الْمرأَةَ مِن الْبغاةِ ) ةُالْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَ(ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 

 . )٩٠٨(فَإِنها تحبس، ولاَ تقْتلُ إِلاَّ فِي حالِ مقَاتلَتِها، وإِنما تحبس لِلْمعصِيةِ، ولِمنعِها مِن الشر والْفِتنةِ
 . )٩٠٩(م يكُن قِتالُهن إِلاَّ بِالتحرِيضِ والرميِ بِالْحِجارةِ، فَإِنهن لاَ يقْتلْنإِنْ لَ: وقَالَ الْمالِكِيةُ

مالُهواأَمانِهمضا ولاَفِهإِتا وامِهةِ لاِغْتِنبسبِالن  : 
لاَ تو ،منغاةِ لاَ تغالَ الْبولَى أَنَّ أَماءُ عالْفُقَه فَقاتهِمإِلَي درأَنْ ت جِبا يمإِنا، ولاَفُهإِت وزجلاَ يو ،مقَس .

لَكِن ينبغِي أَنْ يحبِس الإِْمام أَموالَهم دفْعا لِشرهِم بِكَسرِ شوكَتِهِم حتى يتوبوا، فَيردها إِلَيها لاِندِفَاعِ 
لأَِنةِ؛ ووررا الضهوحنلٌ ويخ الِهِموإِذَا كَانَ فِي أَما، وفِيه امنتِغا لاَ اسفِي حِفْظِهِ إِلَى -ه اجتحا يمِم 

 .  كَانَ الأَْفْضلُ بيعه وحبس ثَمنِهِ-إِنفَاقٍ 
كَلاَم الِهِملاَفِ مانِ إِتمفِي ضو .ن لَفادِلَ إِذَا أَتفَإِنَّ الْع الِ أَوبِ الْقِتبالِ بِسالَ الْقِتح الَهم اغِي أَوالْب فْس

 عقْر دوابهِم  فَيجوزضرورتِهِ لاَ يضمن؛ إِذْ لاَ يمكِن أَنْ يقْتلَهم إِلاَّ بِإِتلاَفِ شيءٍ مِن أَموالِهِم كَالْخيلِ،
 . انوا لاَ يضمنونَ الأَْنفُس فَالأَْموالُ أَولَىإِذَا قَاتلُوا علَيها، وإِذَا كَ

                                                                                                                                             

 . ٢٧٨ / ٦، والتاج والإكليل ٣٠٠ ـ ٢٩٩ / ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ) ٩٠٥(
 . ١١٥ / ٨المغني ) ٩٠٦(
 . ٤١١ / ٤، والفتح ١٤١ ـ ١٤٠ / ٧البدائع ) ٩٠٧(
، وحاشية الدسـوقي  ١٥٢ / ٥، والبحر الرائق ٢٩٥ / ٣، وتبيين الحقائق ٣١١ / ٣، وحاشية ابن عابدين ٤١٢ / ٤فتح القدير  ) ٩٠٨(

 . ١١٥ / ٨، المغني ٢٢١ / ٢، والمهذب ٢٩٩ / ٤
 . ٤٣٠ / ٤، والشرح الصغير ٢٧٩ / ٦التاج والإكليل ) ٩٠٩(



 ١٩٦

 ملَه إِذَا ظَفِر ام؛ لأَِنَّ الإِْممهرجش قْطَعلاَ يو ،مهاكِنسم قرحتِهِ فَلاَ توررضالِ والِ الْقِترِ حا فِي غَيأَم
 هبِسحي هلَةِ فَإِنقَاتالَ الْمالٍ حا قُوتِلُوا بِممإِنةٌ، وقَائِم مارِيثَهو؛ لأَِنَّ ممالُهوذُ أَمخؤفَلاَ ت ،هِمإِلَي درى يتح

هِملَيع قَامي دكَالْح عِ، فَكَانَ ذَلِكالْبِد ثُوا مِندا أَح٩١٠(بِم( . 
ا إِذَا كَانَ الإِْتانَ بِممالض دِيراوالْم دقَيا إِذَا كَانَ وتِقَامِ، أَمالاِنفِّي وشدِ التالِ بِقَصالْقِت ارِجخ لاَف

 . )٩١١(لإِِضعافِهِم أَو هزِيمتِهِم فَلاَ ضمانَ
ب أَو ،وجِهِمرخو زِهِميحلَ تا قَبلَى مانِ عملَ الضمح ابِدِينع نابو لَعِييالز رظْهتاسو رِهِمكَس دع

عِهِممقِ جفَرت٩١٢(و( . 
 : ما أَتلَفَه أَهلُ الْعدلِ لِلْبغاةِ
انِيغِينرنِ الْمع لَعِييقَلَ الزن : ورأْمم ه؛ لأَِنأْثَملاَ يو نمضلاَ ي الَهم اغِي أَوالْب فْسن لَفادِلَ إِذَا أَتأَنَّ الْع

إِذَا أَتلَف مالَ الْباغِي يؤخذُ بِالضمانِ؛ لأَِنَّ مالَ الْباغِي معصوم فِي : وفِي الْمحِيطِ. هِم دفْعا لِشرهِمبِقِتالِ
  )٩١٣(حقِّنا، وأَمكَن إِلْزام الضمانِ، فَكَانَ فِي إِيجابِهِ فَائِدةٌ

لِ الْعاةُ لأَِهغالْب لَفَها أَتلِمد : 
إِذَا أَتلَف أَهلُ الْبغيِ لأَِهلِ الْعدلِ مالاً فَلاَ ضمانَ علَيهِم؛ لأَِنهم طَائِفَةٌ متأَولَةٌ فَلاَ تضمن كَأَهلِ الْعدلِ؛ 

قفِي ح ةَ لَهعنلاَ م هفَإِن ا الإِْثْمأَما، وقِّنةٍ فِي حعنذُو م هلأَِنو فِيرِهِمنفْضِي إِلَى تي مهمِينضلأَِنَّ تارِعِ؛ والش 
عنِ الرجوعِ إِلَى الطَّاعةِ، لِما رواه عبد الرزاقِ بِإِسنادِهِ عنِ الزهرِي، أَنَّ سلَيمانَ بن هِشامٍ كَتب إِلَيهِ 

ندِ زوجِها، وشهِدت علَى قَومِها بِالشركِ، ولَحِقَت بِالْحرورِيةِ يسأَلُه عنِ امرأَةٍ خرجت مِن عِ
أَما بعد، فَإِنَّ الْفِتنةَ الأُْولَى ثَارت، : فَتزوجت، ثُم إِنها رجعت إِلَى أَهلِها تائِبةً، قَالَ فَكَتب إِلَيهِ

 كَثِير، فَاجتمع رأْيهم علَى أَلاَّ يقِيموا علَى - مِمن شهِد بدرا - رضي االله عنهم وأَصحاب رسولِ اللَّهِ
أَحدٍ حدا فِي فَرجٍ استحلُّوه بِتأْوِيلِ الْقُرآنِ، ولاَ قِصاصا فِي دمٍ استحلُّوه بِتأْوِيلِ الْقُرآنِ، ولاَ يرد مالٌ 

حتا، اسجِهوإِلَى ز درى أَنْ تي أَرإِناحِبِهِ، ولَى صع درنِهِ فَييءٌ بِعيش دوجآنِ، إِلاَّ أَنْ يأْوِيلِ الْقُربِت لُّوه
 . وأَنْ يحد منِ افْترى علَيها

افِعِيلٍ لِلشفِي قَوونَ قَ: ودكْرٍ تلِ أَبِي بونَ؛ لِقَونمضدِي يلاَ نا، ولاَنةِ -تيالد مِن -لاَكُم٩١٤( قَت( 
لِفَتةٌ أُتومصعالٌ موأَمو فُوسا نهلأَِنرِ ويبِغ لِفَتكَالَّتِي أُت ،هانمض بجاحٍ، فَوبفْعِ مةِ دوررلاَ ضو قح 

 . )٩١٥(فِي غَيرِ حالِ الْحربِ
                                                 

 . ٢٧٩ ـ ٢٧٨ / ٦، والتاج والإكليل ٣٠٠ / ٤وحاشية الدسوقي ) ٩١٠(
 . ٣٨٥ / ٧اية المحتاج ) ٩١١(
 . ٢٩٦ / ٣، وتبيين الحقائق ٣١٢ / ٣ حاشية ابن عابدين )٩١٢(
 . ٢٩٦ / ٣تبيين الحقائق ) ٩١٣(
ولو وجب  . وقد نقل ابن قدامة عن أبي بكر رجوعه عن ذلك ولم يمضه، ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك                   . ١١٣ / ٨المغني  ) ٩١٤(

 . ولونالتغريم في حق المرتدين لم يلزم مثله هنا، إذ البغاة مسلمون متأ



 ١٩٧

 ورجعوا أَخذَ مِنهم ما وجِد بِأَيدِيهِم مِن أَموالِ أَهلِ الْحق، وما استهلَكُوه لَم يتبعوا بِهِ، وإِذَا تاب الْبغاةُ
 . )٩١٦(ولَو كَانوا أَغْنِياءَ؛ لأَِنهم متأَولُونَ

معركَةِ يقْتلُ بِهِ؛ لأَِنه قُتِلَ بِإِشهارِ السلاَحِ والسعيِ فِي وإِذَا قَتلَ الْباغِي أَحدا مِن أَهلِ الْعدلِ فِي غَيرِ الْ
رضي لِقَولِ علِي : لاَ يتحتم قَتلُه، وهو الصحِيح عِند الْحنابِلَةِ: الأَْرضِ بِالْفَسادِ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، وقِيلَ

 . )٩١٧(فُو، وإِنْ شِئْت استقَدتإِنْ شِئْت أَنْ أَع: االله عنه
 : التمثِيلُ بِقَتلَى الْبغاةِ

التمثِيلُ بِقَتلَى الْبغاةِ مكْروه تحرِيما عِند الْحنفِيةِ، حرام عِند الْمالِكِيةِ، أَما نقْلُ رءُوسِهِم، فَقَد قَالَ 
وجوزه بعض متأَخرِي الْحنفِيةِ، إِذَا . ءُوسِهِم، فَيطَاف بِها فِي الآْفَاقِ؛ لأَِنه مثْلَةٌيكْره أَخذُ ر: الْحنفِيةُ

غاةِ فِي وجوز الْمالِكِيةُ رفْع رءُوسِ قَتلَى الْب. الْعدلِ، أَو كَسر شوكَةِ الْبغاةِ كَانَ فِيهِ طُمأْنِينةُ قُلُوبِ أَهلِ
لِهِملِّ قَتح٩١٨(م( . 

 :  الْبغاةِأَسرى
أَسرى الْبغاةِ يعاملُونَ معاملَةً خاصةً؛ لأَِنَّ قِتالَهم كَانَ لِمجردِ دفْعِ شرهِم، فَلاَ يستباح دمهم إِلاَّ بِقَدرِ 

 يقْتلُونَ إِذَا لَم تكُن لَهم فِئَةٌ اتفَاقًا، لِلتعلِيلِ السابِقِ؛ ولِذَا لاَ يسترقُّونَ ما يدفَع الْقِتالَ، ولِذَا فَإِنهم لاَ
 . )٩١٩(مطْلَقًا، سواءٌ أَكَانت لَهم فِئَةٌ أَم لاَ اتفَاقًا؛ لأَِنهم أَحرار مسلِمونَ، ولاَ تسبى لَهم نِساءٌ ولاَ ذُريةٌ

 إِلَى أَنهم لاَ يقْتلُونَ )٩٢٢( والْحنابِلَةُ)٩٢١(والشافِعِيةُ  )٩٢٠(أَما إِنْ كَانت لَهم فِئَةٌ، فَقَد ذَهب الْمالِكِيةُ
عتِ الْحرب لاَ يقْتلُ، وإِنْ إِنْ أُسِر مِنهم أَسِير وقَدِ انقَطَ: غَير أَنَّ عبد الْملِكِ مِن الْمالِكِيةِ قَالَ. أَيضا

ررالض همِن افإِذَا خ ،لُهامِ قَتةً فَلِلإِْمقَائِم برتِ الْح٩٢٣(كَان( . 

                                                                                                                                             

، والتـاج  ٣٠٠ ـ  ٢٩٩ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٩٦ / ٣، وتبيين الحقائق ١٤١ / ٧، والبدائع ٣١٢ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٩١٥(
 . ١١٣ ـ ١١٢ / ٨، المغني ٣٨٥ / ٧، واية المحتاج ٢٧٩ ـ ٢٧٨ / ٦والإكليل 

 . ٢٧٩ ـ ٢٧٨ / ٦التاج والإكليل ) ٩١٦(
 . ١١٤ / ٨المغني ) ٩١٧(
 / ٦، والتاج والإكليل ٢٩٩ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٩٥ / ٣، وتبيين الحقائق ٣١٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين   ٤١٦  /٤الفتح  ) ٩١٨(

 . ١٦٤ / ٦، وكشاف القناع ١١٦ ـ ١١٤ / ٨، والمغني ٣٨٦ / ٧، واية المحتاج ٢٧٨ ـ ٢٧٧
قـال  . ٥٤ / ٣، والفروع ١١٨، ١١٧ / ٥ل ، وحاشية الجم٤١٥ / ٢، والشرح الصغير وبلغة السالك     ٢٩٥ / ٣تبيين الحقائق   ) ٩١٩(

أسند عن أبي البختري لمـا      ) ٢٦٤ / ١٥(ولولا أنه فيه إجماعا لأمكن التمسك ببعض الظواهر في تملكه، فإن ابن أبي شيبة               : الكمال
 ولد، وأي   لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر، وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم، وليس لكم أم                 : ازم أهل الجمل قال علي    

هـاتوا  : تحل لنا دماؤهم، ولا تحل لنا نساؤهم، فخاصموه فقال  : فقالوا يا أمير المؤمنين   . امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا      
 ). ٤١٣ / ٤الفتح . (فخصمهم. نساءكم، وأقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم

 . ٢٩٩ / ٤حاشية الدسوقي ) ٩٢٠(
 . ١١٩ / ٢المهذب ) ٩٢١(
 . ١٦٣ ـ ١٦٢ / ٦، وكشاف القناع ١١٤ / ٨المغني ) ٩٢٢(
 . ٢٧٨ / ٦التاج والإكليل ) ٩٢٣(



 ١٩٨

 يؤدب :أَنه إِذَا أُسِر بعد انقِضاءِ الْحربِ يستتاب، فَإِنْ لَم يتب قُتِلَ، وقِيلَ: وفِي بعضِ كُتبِ الْمالِكِيةِ
 . )٩٢٤(ولاَ يقْتلُ

لاَ : وقِيلَ. فِيهِ قِصاص: إِنْ قَتلَه ضمِنه بِالديةِ؛ لأَِنه بِالأَْسرِ صار محقُونَ الدمِ، وقِيلَ: وقَالَ الشافِعِيةُ
وإِنْ كَانَ أَسِير بالِغا فَدخلَ فِي الطَّاعةِ . )٩٢٥(قِصاص فِيهِ؛ لأَِنَّ أَبا حنِيفَةَ يجِيز قَتلَه فَصار ذَلِك شبهةً

برالْح هِيتنإِلَى أَنْ ت هسبةِ حلْ فِي الطَّاعخدي إِنْ لَمو ،؛ . )٩٢٦(أَطْلَقَهسبحي ا لَمبِيص ا أَودبإِنْ كَانَ عو
ضعقَالَ بةِ، وعيلِ الْبأَه مِن سلَي هةِلأَِنافِعِيالش  :ا لِقُلُوبِهِمرسِهِ كَسبلأَِنَّ فِي ح سبحا . )٩٢٧(يذَا مهو

  .)٩٢٨(قَالَه الْحنابِلَةُ
هِ بِقَدرِ إِذَا كَانت لِلأَْسِيرِ فِئَةٌ، فَالإِْمام بِالْخِيارِ إِنْ شاءَ قَتلَه، وإِنْ شاءَ حبسه دفْعا لِشر: وقَالَ الْحنفِيةُ

 . )٩٢٩(الإِْمكَانِ، ويحكُم الإِْمام بِنظَرِهِ فِيما هو أَحسن فِي كَسرِ الشوكَةِ
 : فِداءُ الأَْسرى

يِ أَسرى أَهلِ إِنْ قَتلَ أَهلُ الْبغ: نص الْفُقَهاءُ علَى جوازِ فِداءِ أُسارى أَهلِ الْعدلِ بِأُسارى الْبغاةِ، وقَالُوا
الْعدلِ لَم يجز لأَِهلِ الْعدلِ قَتلُ أَسراهم؛ لأَِنهم لاَ يقْتلُونَ بِجِنايةِ غَيرِهِم، وإِنْ أَبى الْبغاةُ مفَاداةَ الأَْسرى 

 لأَِهلِ الْعدلِ حبس من معهم لِيتوصلُوا إِلَى احتمِلَ أَنْ يجوز: الَّذِين معهم وحبسوهم، قَالَ ابن قُدامةَ
تخلِيصِ أَسراهم بِذَلِك، ويحتملُ أَلاَّ يجوز حبسهم، ويطْلَقُونَ؛ لأَِنَّ الذَّنب فِي حبسِ أُسارى أَهلِ 

رِهِميلِ لِغد٩٣٠(الْع( .رأَس نفْصِيلُ الْكَلاَمِ عتطَلَحِ وصاةِ فِي مغى الْب)ىرأَس .( 
 :  الْبغاةِموادعةُ

فَإِنْ وادعهم الإِْمام علَى مالٍ بطَلَتِ . اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز موادعةُ الْبغاةِ علَى مالٍ
 أُجِيبوا إِلَيها إِنْ كَانَ - علَى تركِ الْمقَاتلَةِ بِغيرِ مالٍ الصلْح  أَي–ولَو طَلَبوا الْموادعةَ . )٩٣١(الْموادعةُ

أَجمع : وقَالَ ابن الْمنذِرِ. فَإِنْ بانَ لَه أَنَّ قَصدهم الرجوع إِلَى الطَّاعةِ ومعرِفَةُ الْحق أَمهلَهم. ذَلِك خيرا
فَإِنْ كَانَ قَصدهم الاِجتِماع علَى قِتالِهِ وانتِظَارِ مددٍ، أَو .  من أَحفَظُ عنه مِن أَهلِ الْعِلْمِعلَى هذَا كُلُّ

مهظِرني لَمو ملَهاجةٍ علَى غِرع امذُوا الإِْمأْخ٩٣٢(لِي( . 
                                                 

 . ٤٩٨ / ٢بداية اتهد) ٩٢٤(
 . ٢٢٠ / ٢المهذب ) ٩٢٥(
 . ١٦٥ / ٦، وكشاف القناع ٢٢٠ / ٢المهذب ) ٩٢٦(
 . ٣٨٧ / ٧، واية المحتاج ٢٢٠ / ٢المهذب ) ٩٢٧(
 . ١٦٥ / ٦كشاف القناع ) ٩٢٨(
 . ٣١١ / ٣بدين حاشية ابن عا) ٩٢٩(
 . ١٦٥ / ٦، وكشاف القناع ١١٥ / ٨المغني ) ٩٣٠(
 . ٤٠الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ) ٩٣١(
، ٢٧٨ / ٦، والتاج والإكليـل     ٢٩٩ / ٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي      ٣١١ / ٣، وحاشية ابن عابدين     ٤١٥ / ٤الفتح  ) ٩٣٢(

 . ١٠٨ / ٨، والمغني ٢١٩ / ٢والمهذب 
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رهنا علَى أَيهِما غَدر يقْتلُ الآْخرونَ الرهن، فَغدر أَهلُ الْبغيِ وإِذَا وقَعتِ الْموادعةُ فَأَعطَى كُلُّ فَرِيقٍ 
 مهوا؛ لأَِنوبتي يِ أَوغلُ الْبأَه لِكهى يتح مهونبِسحلْ ينِ، بهلُ الرلِ قَتدلِ الْعحِلُّ لأَِهلاَ ي ،نهلُوا الرقَتو

والْغدر مِن غَيرِهِم لاَ يؤاخذُونَ . ين بِالْموادعةِ، أَو بِإِعطَائِهِ الأَْمانَ لَهم حِين أَخذْناهم رهناصاروا آمِنِ
وا إِلَى فِئَتِهِمجِعرافَةَ أَنْ يخونَ مسبحي مهلَى ا)٩٣٣(بِهِ، لَكِنع رِيهِمغةً تقُو مونَ لَهكُونلَةِ فَيقَاتلْم . 

 ملُهقَت وزجلاَ ي ائِنه؛ لأَِنَّ الرا لِذَلِكذُهأَخ زجي لَم ظَارِهِملَى إِنع ائِنهلِ ردلِ الْعاةُ لأَِهغذَلَ الْبإِنْ بو
طَوأَعلِ، ودلِ الْعأَه ى مِنرأَس دِيهِمإِنْ كَانَ فِي أَيو ،لِهِمرِ أَهدلِغ ،امالإِْم مقَبِلَه مهمِن ائِنهر ا بِذَلِك

وإِنْ قَتلُوا من . رهائِنهم فَإِنْ أَطْلَقُوا أَسرى أَهلِ الْعدلِ الَّذِين عِندهم أَطْلَق. واستظْهر لأَِهلِ الْعدلِ
فَإِذَا انقَضتِ الْحرب .  يقْتلُونَ بِقَتلِ غَيرِهِم؛ لأَِنهم صاروا آمِنِينعِندهم لَم يجز قَتلُ رهائِنِهِم؛ لأَِنهم لاَ
مهى مِنرلَّى الأَْسخا تكَم ائِنهالر لِّي٩٣٤(خ( . 

ناةِمغالْب مِن لُهقَت وزجلاَ ي  : 
 كَالنساءِ والشيوخِ والصبيانِ -لاَ يجوز قَتلُه مِن أَهلِ الْحربِ أَنَّ من : يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَصلِ قَاعِدةٍ

 لاَ يجوز قَتلُه مِن الْبغاةِ ما لَم يقَاتِلُوا؛ لأَِنَّ قَتلَهم لِدفْعِ شر قِتالِهِم، فَيختص ذَلِك بِأَهلِ -والْعميانِ 
 ولَو بِالتحرِيضِ؛ لِوجودِ )٩٣٥(ءِ لَيسوا مِن أَهلِ الْقِتالِ عادةً، فَلاَ يقْتلُونَ إِلاَّ إِذَا قَاتلُواوهؤلاَ. الْقِتالِ

وهتعالْمو بِيإِلاَّ الص ملُهقَت احبى، فَينعثُ الْميح الِ مِنانِ الْقَ. الْقِتقْصِدا لاَ يمهلُ أَنلَفَالأَْصحِلُّ . تفَي
 . )٩٣٦(قَتلُهما حالَ الْقِتالِ إِنْ قَاتلاَ حقِيقَةً أَو معنى

أَما الْحنفِيةُ، فَعلَى مذْهبِهِم فِي تخيِيرِ الإِْمامِ بين قَتلِ أَسرى الْبغاةِ أَو حبسِهِم، يرونَ جواز قَتلِ من قَاتلَ 
ضرح أَوهاغِ مِنالْفَر دعب الِ أَوالَ الْقِتلُونَ حقْتفَي ،وِهِمحنوخِ ويالش مِن  . وهتعالْمو بِيلُ الصقْتلاَ ي لَكِن

وأَما . يسا مِن أَهلِ الْعقُوبةِ بعد الْفَراغِ والأَْسر بِطَرِيقِ الْعقُوبةِ، وهما لَالْقَتلَ بعد الْفَراغِ مِن الْقِتالِ؛ لأَِنَّ
 . )٩٣٧(قَتلُهما حالَ الْحربِ فَدفْعا لِشرهِم كَدفْعِ الصائِلِ

 مِن إِنْ حضر مع الْبغاةِ عبِيد ونِساءٌ وصِبيانٌ قُوتِلُوا مقْبِلِين، وترِكُوا مدبِرِين كَغيرِهِم: وقَالَ الْحنابِلَةُ
الُهقِتو هفْعد ازانٍ جسلَ إِنلاَءِ قَتؤه دأَح ادأَر لَوفْعِ، ولِلد مالَه؛ لأَِنَّ قِتالِغِينالذُّكُورِ الْبارِ ورالأَْح . 

 أَنْ يترتب علَى تركِهِم تلَف أَكْثَرِ وقَد نص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ الْبغاةَ لَو تترسوا بِذُريتِهِم ترِكُوا، إِلاَّ
لِمِينس٩٣٨(الْم( . 

                                                 

 . ٤١٦ ـ ٤١٥ / ٤الفتح ) ٩٣٣(
 . ١٠٩ ـ ١٠٨ / ٨، والمغني ٢١٩ / ٢، والمهذب ٤١٥ / ٤، والفتح ١٤١ / ٧البدائع ) ٩٣٤(
 . ١١٠ / ٨، والمغني ٢٠٠ / ٢، والمهذب ٢٩٩ / ٤، وحاشية الدسوقي ١٤١ / ٧، والبدائع ٣١١ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٩٣٥(
 . ١٠١ / ٧البدائع ) ٩٣٦(
 / ٦، والتاج والإكليـل     ٢٩٩ / ٤، وحاشية الدسوقي    ٢٢٠ / ٢، والمهذب   ٣١١ / ٣، وابن عابدين    ١٤١،  ١٠١ / ٧البدائع  ) ٩٣٧(

٢٧٨ . 
 . ٩٩ / ٤، والدسوقي ١١٠ / ٨، والمغني ١٦٣ / ٦كشاف القناع ) ٩٣٨(



 ٢٠٠

 : حضور من لاَ يقَاتِلُ مِن الْقَادِرِين علَى الْقِتالِ مع الْبغاةِ
أَنْ يقْصد بِالْقَتلِ؛ لأَِنَّ الْقَصد مِن  لَم يجز - بِرغْمِ قُدرتِهِ علَى الْقِتالِ -إِذَا حضر مع الْبغاةِ من لاَ يقَاتِلُ 

 هفْسن كَف ذَا قَدهو ،مكَفُّه الِهِملقوله تعالىقِت:}منهج هاؤزا فَجدمعتا ممِنؤلْ مقْتي نم٩٣٩(} و( هفَإِن 
عمومِ، وإِنما خص مِن ذَلِك ما حصلَ ضرورةَ دفْعِ عمدا علَى وجهِ الْ يدلُّ علَى تحرِيمِ قَتلِ الْمؤمِنِ

 هنا ععروقَاتِلُ تلاَ ي نومِ، فَمملَى الْعقَى عبي اهدا عائِلِ، فَفِيمالصاغِي وهِ -الْبلَيتِهِ عرقُد علاَ - مو 
 وهو ،ذَلِك دعالُ بالْقِت همِن افخيهمحِلُّ دفْعٍ فَلاَ يلِد اجتحلاَ ي لِمس٩٤٠(م( . 

 لَمدِ اللَّهِ ويبنِ عةَ بنِ طَلْحادِ بجدٍ السمحلِ مقَت نع ماهها نلِي؛ لأَِنَّ علُهقَت وزجةِ يافِعِيالش دهٍ عِنجفِي وو
لُ رايةَ أَبِيهِ، فَقَتلَه رجلٌ وأَنشد شِعرا، فَلَم ينكِر علِي قَتلَه؛ ولأَِنه صار رِدءًا يكُن يقَاتِلُ، وإِنما كَانَ يحمِ

م٩٤١(لَه( . 
 : حكْم قِتالِ الْمحارِمِ مِن الْبغاةِ

ذِي رحِمِهِ الْمحرمِ مِن أَهلِ الْبغيِ، وقَصر اتفَق الْفُقَهاءُ فِي الْجملَةِ علَى عدمِ جوازِ قَتلِ الْعادِلِ لِ
بلْ مِنهم من قَالَ بِجوازِ قَتلِ أَبويهِ، وكَذَا فِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ . الْمالِكِيةُ ذَلِك علَى الأَْبوينِ فَقَطْ

 وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك {:لقوله تعالىكَراهةِ، وهو الأَْصح ومِنهم من صرح بِالْ. ذَكَرها الْقَاضِي
النبِي « ولِما روى الشافِعِي أَنَّ )٩٤٢(}بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا

وصرح بعضهم بِعدمِ الْحِلِّ؛ لأَِنَّ اللَّه أَمر . )٩٤٣(» قَتلِ أَبِيهِعنبن عتبةَ ا  كَف أَبا حذَيفَةَرضي االله عنهم
وبجضِي الْوقْتي رالأَْموفِ، ورعةِ بِالْمباحصأَدِلَّةٌ. )٩٤٤(بِالْمفْصِيلٌ واءِ تلِلْفُقَهو . 

ادِلِ أَنْ يبتدِئ بِقَتلِ ذِي رحِمٍ محرمٍ مِن أَهلِ الْبغيِ مباشرةً؛ إِذِ اجتمع فِيهِ لاَ يجوز لِلْع: يقُولُ الْحنفِيةُ
دفِع وإِذَا أَراد الْباغِي قَتلَ الْعادِلِ فَلَه أَنْ يدفَعه، وإِنْ كَانَ لاَ ين. حرمةُ الإِْسلاَمِ وحرمةُ الْقَرابةِ: حرمتانِ

اصِملِ عفِي الأَْص لاَم؛ لأَِنَّ الإِْسهرغَي لَهقْتلِي ببستأَنْ ي لَه وزجلِ فَيي «: إِلاَّ بِالْقَتوا مِنمصا عفَإِذَا قَالُوه

                                                 

 . ٩٣/ سورة النساء ) ٩٣٩(
 . ١١٠ ـ ١٠٩ / ٨المغني ) ٩٤٠(
 . ٢٢٠ ـ ٢١٩ / ٢المهذب ) ٩٤١(
 . ١٥/ سورة لقمان ) ٩٤٢(
 ١٨٦ / ٨(وأخرجه البيهقي في سننه     ).  ط دار المعرفة   ٢٢٢ / ٤الأم  (رواه الشافعي   » ... كف أبا حذيفة   �أن النبي   «: حديث) ٩٤٣(

 ـ ط  ٣٦٣ / ٩(التهذيب لابـن حجـر   . وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو مهتم بالكذب) ـ ط دائرة المعارف العثمانية
 ). دائرة المعارف النظامية

، ٣٠٠ / ٤، وحاشية الدسوقي    ٢٧٦ / ٣، وتبيين الحقائق    ٤١٤ / ٤، والفتح   ٣١١ / ٣بن عابدين   ، وحاشية ا  ١٤١ / ٧البدائع  ) ٩٤٤(
 / ٦، وكاشـف القنـاع      ٣٨٧ / ٧، واية المحتاج    ٢٢٠ / ٢، والمهذب   ٤٢٩ / ٤، والشرح الصغير    ٢٧٩ / ٦والتاج والإكليل   

 . ١١٨ / ٨، والمغني ١٦٣



 ٢٠١

مالَهوأَمو ماءَهرِ ذِ)٩٤٥(»...دِملُ غَيقَت أُبِيح هإِلاَّ أَن ،لِمساغِي مالْبيِ  وغلِ الْبأَه مِ مِنرححِمِ الْمي الر
رالش فْعدو ،كِهِملاَ لِشِر ،هِمرفْعِ شلِد هرغَي لَهقْتبِ لِيبسالتفْعِ ولُ بِالدصح٩٤٦(ي( . 

ه، بلْ هِي أَولَى، لِما جبِلَت علَيهِ مِن الْحنانِ كُرِه لِلرجلِ قَتلُ أَبِيهِ الْباغِي، ومِثْلُ أَبِيهِ أُم: وقَالَ الْمالِكِيةُ
ولاَ بأْس أَنْ يقْتلَ الرجلُ فِي قِتالِ : وقَالَ ابن سحنونٍ. )٩٤٧(والشفَقَةِ، ولاَ يكْره قَتلُ جدهِ وأَخِيهِ وابنِهِ

ا الأَْبفَأَم ،هتابقَرو اهاةِ أَخغنِ الْبلِ الاِبقَت ازولاَمِ جدِ السبع نى ابورا، ودمع لَهقَت فَلاَ أُحِب هدحو 
 . )٩٤٨(الْباغِي، وهو غَير الْمشهورِ

. ، فَإِنْ قَاتلَه لَم يكْرهيكْره أَنْ يقْصد قَتلُ ذِي رحِمٍ محرمٍ، كَما يكْره فِي قِتالِ الْكُفَّارِ: وقَالَ الشافِعِيةُ
الأَْصح كَراهةُ قَتلِ ذِي الرحِمِ الْمحرمِ الْباغِي، ونقَلَ ابن قُدامةَ عنِ الْقَاضِي أَنه لاَ يكْره؛ : وقَالَ الْحنابِلَةُ

 . )٩٤٩(لأَِنه قَتلٌ بِحق، فَأَشبه إِقَامةَ الْحد علَيهِ
 :  الْعادِلِ مِن الْباغِي الَّذِي قَتلَه والْعكْسرثُإِ

 الْباغِي  إِلَى أَنَّ الْعادِلَ إِذَا قَتلَ قَرِيبه- وهو قَولٌ لأَِبِي بكْرٍ مِن الْحنابِلَةِ -ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ 
 فَلَم ،قلٌ بِحقَت ه؛ لأَِنرِثَهلَى الْقَاتِلِ وع لاَ إِثْمو ،اجِباغِي ولَ الْبلأَِنَّ قَتاصِ؛ واثَ كَالْقِصعِ الْمِيرنمي

وكَذَا لَو قَتلَ الْباغِي ذَا رحِمِهِ الْعادِلِ عِند . فَكَذَا لاَ يحرم مِن الإِْرثِ. بِقَتلِهِ، ولاَ يجِب الضمانُ علَيهِ
الِكِيابِلَةِالْمنالْح كْرٍ مِنأَبِي ب٩٥٠(ةِ و( لِهِمةٌ« لِقَوقَائِم مارِيثُهومو)٩٥١(« . 

أَنا علَى حق ورِثَه عِند أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ، خِلاَفًا : لَو قَتلَ الْباغِي قَرِيبه الْعادِلَ وقَالَ: أَما الْحنفِيةُ فَقَالُوا
لأَِبِي يفإِنْ قَالَ. وسهِ: وياحِبصامِ والإِْم نيفَاقًا برِثُ اتاطِلِ لاَ يلَى الْبا عأَنو هلْتلَّ . قَتدتاسو -وأَب 
ت إِلَيهِ منعةٌ،  بِأَنه أَتلَف ما أَتلَف عن تأْوِيلٍ فَاسِدٍ، والْفَاسِد مِنه ملْحق بِالصحِيحِ إِذَا انضم-حنِيفَةَ 

وهو إِنْ كَانَ فَاسِدا فِي نفْسِهِ فَإِنه يسقُطُ بِهِ الضمانُ، فَكَذَا لاَ يوجِب الْحِرمانَ، كَما أَنَّ التأْوِيلَ فِي 
حِيحص وتِقَادِهِ ه٩٥٢(اع( . 

                                                 

 ـ ط  ٥٣ / ١(، ومسـلم  ) ـ ط السـلفية  ١١٢ / ٦الفتح (أخرجه البخاري » ...فإذا قالوها عصموا مني دماءهم«: حديث) ٩٤٥(
 ). الحلبي

 . ٢٧٦ / ٣، وتبيين الحقائق ٤١١ / ٤، والفتح٣١١ / ٣، وحاشية ابن عابدين ١٤١ / ٧البدائع ) ٩٤٦(
 . ٤٢٩ / ٤، والشرح الصغير ٣٠٠ / ٤حاشية الدسوقي ) ٩٤٧(
 . ٢٧٩ / ٦التاج والإكليل ) ٩٤٨(
 . ١١٨ / ٨، والمغني ١٦٣ / ٦، وكشاف القناع ٣٨٧ / ٧، واية المحتاج ٢٢٠ / ٢المهذب ) ٩٤٩(
 . ١٦٣ / ٦، وكشاف القناع ١١٨ / ٨المغني ) ٩٥٠(
 . ٤٢٩ / ٤، والشرح الصغير ٣٠٠ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٧٩ / ٦التاج والإكليل ) ٩٥١(
 . ٢٩٦ ـ ٢٩٥ / ٣، وتبيين الحقائق ٤١٥ ـ ٤١٤ / ٤الفتح ) ٩٥٢(



 ٢٠٢

لَيس لِقَاتِلٍ «: حنابِلَةِ إِلَى أَنه لاَ يرِثُ لِعمومِ حدِيثِوذَهب الشافِعِيةُ، وهو قَولُ ابنِ حامِدٍ مِن الْ
لاَ يرِثُ قَاتِلٌ مِن مقْتولِهِ : ، ونص الشافِعِيةُ)٩٥٤(الْعادِلَ  وكَذَا بِالنسبةِ لِلْباغِي إِذَا قَتلَ)٩٥٣(»شيءٌ
 . )٩٥٥(مطْلَقًا

 :  يجوز قِتالُ الْبغاةِ بِهِما
 بِكُلِّ ما يقَاتلُ بِهِ أَهلُ الْحربِ، بِالسيفِ - إِذَا تحصنوا -يجوز عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ قِتالُ الْبغاةِ 

الْماءِ عنهم، وكَذَا إِذَا فَعلَ الْبغاةُ و) الْمؤنِ(والرميِ بِالنبلِ وبِالْمنجنِيقِ والْحرِيقِ والتغرِيقِ، وقَطْعِ الْمِيرةِ 
لُ بِهِ ذَلِكصحا يلُونَ بِكُلِّ مقَاتفَي ،كَتِهِمورِ شكَسو هِمرفْعِ شلِد مالَه؛ لأَِنَّ قِتمِثْلَ ذَلِك مهع٩٥٦(م( .

 . )٩٥٧(ذَرارِي، فَلاَ نرمِيهِم بِالنارِإِلاَّ أَنْ يكُونَ فِيهِم نِسوةٌ أَو : وقَالَ الْمالِكِيةُ
وقَالَ الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِعدمِ جوازِ قِتالِهِم بِالنارِ والرميِ بِالْمنجنِيقِ، ولاَ بِكُلِّ عظِيمٍ يعم، كَالتغرِيقِ 

راصحم وزجلاَ يارِفَةٍ، وولٍ جيالِ سسإِرلُوا بِهِ، وةٍ، بِأَنْ قَاتوررإِلاَّ لِض مهنابِ عرالشامِ والطَّع قَطْعو مهت
مهلاَصِ مِندِ الْخبِقَص لُ ذَلِككُونُ فِعيوا إِلاَّ بِهِ، وفِعدني لَما واطُوا بِنأَح لاَ أَولِهِمدِ قَتلاَ )٩٥٨( بِقَص ه؛ لأَِن

 .  من لاَ يقَاتِلُ، وما يعم إِتلاَفُه يقَع علَى من يقَاتِلُ ومن لاَ يقَاتِلُيجوز قَتلُ
 : مقَاتلَةُ الْبغاةِ بِسِلاَحِهِم الَّذِي فِي أَيدِينا

الُهابِلَةِ، قِتنالْح دعِن هجو وهةِ، والِكِيالْمةِ وفِينالْح دعِن وزجالِ ياتِ الْقِتوكُلِّ أَدو لِهِميخو بِسِلاَحِهِم م
 قَسم ما استولَى علَيهِ رضي االله عنهالَّتِي استولَينا علَيها مِنهم، إِنِ احتاج أَهلُ الْعدلِ إِلَى هذَا؛ لأَِنَّ علِيا 

بصرةِ، وكَانت قِسمةً لِلْحاجةِ لاَ لِلتملِيكِ؛ ولأَِنَّ لِلإِْمامِ أَنْ يفْعلَ ذَلِك مِن سِلاَحِ الْبغاةِ بين أَصحابِهِ بِالْ
 . )٩٥٩(فِي مالِ أَهلِ الْعدلِ عِند الْحاجةِ، فَفِي مالِ الْباغِي أَولَى

                                                 

 وأخرجه . مرسلا)  ـ ط الحلبي٨٦٧ / ١(أخرجه مالك في الموطأ » ... لقاتل شيءليس«: حديث) ٩٥٣(
= 

 ـ ط دائرة المعارف  ٢٢٠ / ٦(سنن البيهقي (شواهده تقويه : وقال البيهقي. وفي إسناده مقال» القاتل لا يرث«: البيهقي بلفظ=  
 ).العثمانية

 . ١١٨ / ٨المغني ) ٩٥٤(
 . ١٤٨ / ٣ منهاج الطالبين وحاشية قليوبي) ٩٥٥(
 . ٤١١ / ٤، والفتح ٣١١ / ٣، وحاشية ابن عابدين ١٤١ / ٧البدائع ) ٩٥٦(
 . ٢٧٨ / ٦، والتاج والإكليل ٢٩٩ / ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ) ٩٥٧(
 . ١٦٣ / ٦، وكشاف القناع ١١٠ / ٨، والمغني ٢٢٠ / ٢، والمهذب ٣٨٨، ٣٧٨ / ٧اية المحتاج ) ٩٥٨(
 / ٦، والتاج والإكليـل     ١١٦ / ٨، والمغني   ٢٩٤ / ٣، وتبيين الحقائق    ٣١١ / ٣، وحاشية ابن عابدين     ٤١٣ / ٤الفتح والهداية   ) ٩٥٩(

 . ٣٠٠ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٧٨



 ٢٠٣

أَ إِلَى جمأَو دمنِ الْقَاضِي أَنَّ أَحةَ عامقُد نقَلَ ابنرِ وفِي غَي هعنمبِ، ورامِ الْحالَ الْتِحتِفَاعِ بِهِ حازِ الاِنو
قِتالِهِم؛ لأَِنَّ هذِهِ الْحالَةَ يجوز فِيها إِتلاَف نفُوسِهِم، وحبس سِلاَحِهِم وكُراعِهِم، فَجاز الاِنتِفَاع بِهِ 

 . )٩٦٠(فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ وجهانِ:  الْخطَّابِوقَالَ أَبو. كَسِلاَحِ أَهلِ الْحربِ
 أَما الشافِعِيةُ، وهو الْوجه الآْخر عِند الْحنابِلَةِ الَّذِي ذَكَره أَبو الْخطَّابِ، فَيرونَ أَنه لاَ يجوز لأَِحدٍ

هِ مِنلَيا عنلَيوتا اسءٍ مِميالُ شمتِعاس ،مةِ الْمِثْلِ لَهرأُج فْعد ملْزيةٍ، ووررإِلاَّ لِض لِهِميخاةِ وغسِلاَحِ الْب 
هنثَم هملْزرِهِ يامِ غَيلأَِكْلِ طَع طَرضلِهِ )٩٦١(كَملِقَولِمٍ إِلاَّ «: رضي االله عنهم وسرِئٍ مالُ امحِلُّ ملاَ ي

هفْسٍ مِنرِ )٩٦٢(»بِطِيبِ نغَي مِنرِ إِذْنِهِ وغَي الِهِ مِنبِم تِفَاعزِ الاِنجي الِهِ لَمذُ مأَخ وزجلاَ ي نلأَِنَّ مو 
عِصمتِهِ، ضرورةٍ؛ ولأَِنَّ الإِْسلاَم عصم أَموالَهم، وإِنما أُبِيح قِتالُهم لِردهِم إِلَى الطَّاعةِ، فَيبقَى الْمالُ علَى 
 . )٩٦٣(ومتى انقَضتِ الْحرب وجب رده إِلَيهِم كَسائِرِ أَموالِهِم، ولاَ يرد إِلَيهِم قَبلَ ذَلِك لِئَلاَّ يقَاتِلُونا بِهِ

 :  فِي قِتالِهِم بِالْمشرِكِينالاِستِعانةُ
 والْحنابِلَةُ علَى تحرِيمِ الاِستِعانةِ بِالْكُفَّارِ فِي قِتالِ الْبغاةِ؛ لأَِنَّ الْقَصد كَفُّهم لاَ اتفَق الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ

ممكِنِ قَتلُهم، والْكُفَّار لاَ يقْصِدونَ إِلاَّ قَتلَهم، وإِنْ دعتِ الْحاجةُ إِلَى الاِستِعانةِ بِهِم، فَإِنْ كَانَ مِن الْ
زجي لَم رقْدي إِنْ لَمو ،ازج انِ بِهِمعتسلاَءِ الْكُفَّارِ الْمؤه لَى كَفةُ عرالْقُد.  

وهم (لِ  نص الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى أَنه لاَ يجوز الاِستِعانةُ علَى قِتالِهِم بِمن يرى مِن أَهلِ الْعدكَما
 . قَتلَ الْبغاةِ وهم مدبِرونَ، علَى ما سبق بيانه) فُقَهاءُ الْحنفِيةِ

 وكِ، هرلِ الشأَه كْمكِ إِذَا كَانَ حرلِ الشةُ بِأَهانتِعحِلُّ الاِسلاَ ي هورِ فِي أَنهمالْج عةُ مفِينالْح فِقتيو
اهِر، أَما إِذَا كَانَ حكْم أَهلِ الْعدلِ هو الظَّاهِر فَلاَ بأْس بِالاِستِعانةِ بِالذِّميين وصِنفٍ مِن الْبغاةِ، ولَو الظَّ

ةُ عانتِعالاِسينِ، وازِ الدزقَاتِلُونَ لإِِعلِ يدلَ الْعةٌ؛ لأَِنَّ أَهاجح اكنه كُنت ةِ لَمانتِعكَالاِس اةِ بِهِمغلَى الْب
 . )٩٦٤(علَيهِم بِأَدواتِ الْقِتالِ

هِملَيلاَةِ عالص كْمحاةِ وغارِكِ الْبعلَى مقَت : 
بِقَو ذَلِكبِهِ، و اللَّه رالٍ أَمقُتِلَ فِي قِت ها؛ لأَِنهِيدلِ كَانَ شدلِ الْعأَه قُتِلَ مِن نمهأْنلَّ شفَقَاتِلُوا {: لِهِ ج 

 ولاَ يغسلُ، ولاَ يصلَّى علَيهِ؛ لأَِنه شهِيد معركَةٍ أُمِر بِالْقِتالِ فِيها، فَأَشبه شهِيد معركَةِ )٩٦٥(}الَّتِي تبغِي

                                                 

 . ١١٦ / ٨المغني ) ٩٦٠(
 . ٢٢١ / ٢، والمهذب ٣٨٧ / ٧اية المحتاج ) ٩٦١(
من حديث أبي حميد الساعدي، وأورده )  الميمنية ـ ط٤٢٥ / ٥(أخرجه أحمد » ...لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب«: حديث) ٩٦٢(

 ).  ـ ط القدسي١٧١ / ٤مجمع الزوائد . (رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح: الهيثمي في امع وقال
 . ١٦٤ / ٦، وكشاف القناع ٢٢١ / ٢، والمهذب ٣٨٧ / ٧اية المحتاج ) ٩٦٣(
 ٧، واية المحتاج    ٢٢٠ / ٢، والمهذب   ٢٧٨ / ٦، والتاج والإكليل    ٢٩٩ / ٤سوقي  ، وحاشية الد  ٤١٦ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ٩٦٤(

 . ١٦٤ / ٦، وكشاف القناع ١١١ / ٨، والمغني ٣٨٧/ 
 . ٩/ سورة الحجرات ) ٩٦٥(



 ٢٠٤

الْمنذِرِ، لأَِنَّ النبِي   علَيهِ، وهو قَولُ الأَْوزاعِي وابنِيغسلُ ويصلِّي: وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ. الْكُفَّارِ
 واستثْنى قَتِيلَ الْكُفَّارِ فِي الْمعركَةِ، فَفِيما )٩٦٦(»صلُّوا علَى من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه«:  قَالَرضي االله عنهم

 . )٩٦٧(عداه يبقَى علَى الأَْصلِ
أَنهم يغسلُونَ ويكَفَّنونَ ويصلَّى علَيهِم، لِعمومِ : أَما قَتلَى الْبغاةِ، فَمذْهب الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

لِمونَ لَم يثْبت لَهم حكْم ولأَِنهم مس» لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه: صلُّوا علَى من قَالَ«: رضي االله عنهمقَولِهِ 
هِملَيلَّى عصيلُونَ وسغةِ، فَيادهلَى . الشفِئَةٌ ع ملَه كُنت لَم فِئَةٌ، أَم ملَه تاءٌ أَكَانوةُ، سفِينالْح مِثْلُهو

مهدحِيحِ عِنأْيِ الص٩٦٨(الر( .وِير قَدا : ولِياالله عنهرضي أَنَّ ع مهلَكِناءَ، ووررلِ حلَى أَهلِّ عصي لَم 
 . )٩٦٩(يغسلُونَ ويكَفَّنونَ ويدفَنونَ

  .)٩٧٠(ولَم يفَرقِ الْجمهور بين الْخوارِجِ وغَيرِهِم مِن الْبغاةِ فِي حكْمِ التغسِيلِ والتكْفِينِ والصلاَةِ
 : هلِ الْبغيِ أَتقَاتلُ

إِنِ اقْتتلَ فَرِيقَانِ مِن أَهلِ الْبغيِ، فَإِنْ قَدر الإِْمام علَى قَهرِهِما، لَم يعاوِنْ واحِدا مِنهما؛ لأَِنَّ الْفَرِيقَينِ 
ا عمِعتجأَنْ ي نأْمي لَما، ورِهِملَى قَهع قْدِري إِنْ لَمطَأٍ، ولَى خا إِلَى عمهبفْسِهِ أَقْرإِلَى ن مالِهِ، ضلَى قِت

قلْ . الْحرِ، بلَى الآْخع هتناوعم بِذَلِك قْصِدلاَ يا، ودِهِمأَح مفِي ض هأْير دهتاج ا فِي ذَلِكيوتفَإِنِ اس
هرِ، فَإِذَا انلَى الآْخةَ بِهِ عانتِعالاِس قْصِدإِلَى ي هوعدى يتفْسِهِ حإِلَى ن همقَاتِلِ الَّذِي ضي لَم رالآْخ مز

 . )٩٧١(الطَّاعةِ؛ لأَِنه بِالاِستِعانةِ بِهِ حصلَ علَى الأَْمانِ، نص علَى هذَا الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ
 هِ مِنا إِلَينعجا رفِيم دوجي لَمةِوورذِهِ الصه كْمةِ حالِكِيالْمةِ وفِينبِ الْحكُت . 

لَو قَتلَ باغٍ مِثْلَه عمدا فِي عسكَرِهِم، ثُم ظَهر أَهلُ الْعدلِ علَى الْبغاةِ، فَلاَ : وجاءَ فِي كُتبِ الْحنفِيةِ
مباح الدمِ؛ إِذْ لَو قَتلَه الْعادِلُ لاَ يجِب علَيهِ شيءٌ، فَلاَ يجِب علَى شيءَ علَى الْقَاتِلِ؛ لِكَونِ الْمقْتولِ 

 قِدعني لِ، فَلَمالْقَت لِ حِيندامِ الْعةَ لإِِملاَ وِلاَي هلأَِنا؛ وضهِ أَيلَيع لاَ إِثْمو ،اصلاَ قِصةٌ واغِي الْقَاتِلِ دِيالْب
وجِببِمرارِ الْحلِ فِي داءِ، كَالْقَتز٩٧٢(ا لِلْج(.  
لَو غَلَب أَهلُ الْبغيِ علَى بلَدٍ، فَقَاتلَهم آخرونَ مِن أَهلِ الْبغيِ، فَأَرادوا أَنْ يسبوا ذَرارِي أَهلِ : وقَالُوا

 . )٩٧٣( دِفَاعا عن ذَرارِيهِمالْمدِينةِ، وجب علَى أَهلِ الْبلَدِ أَنْ يقَاتِلُوا
                                                 

وقـال ابـن   . من حديث ابن عمر)  ـ ط دار المحاسن ٥٦ / ٢(أخرجه الدارقطني » صلوا على من قال لا إله إلا االله«: حديث) ٩٦٦(
 ).  ط شركة الطباعة الفنية٣٥ / ٢(عثمان بن عبد الرحمن ـ يعني الذي في إسناده ـ كذبه يحيي بن معين التلخيص : رحج

 . ١١٢ / ٨، والمغني ٢٩٦ / ٣، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٣١٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين ١٤٢ / ٧البدائع ) ٩٦٧(
 . ١١٧ ـ ١١٦ / ٨، والمغني ٢٩٦ / ٣، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٣١٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين ١٤٢ / ٧البدائع ) ٩٦٨(
 . ١٤٢ / ٧البدائع ) ٩٦٩(
 . ١١٧ / ٨المغني ) ٩٧٠(
 . ١١١ ـ ١١٠ / ٨، والمغني ٢٢٠ / ٢المهذب ) ٩٧١(
 . ٢٩٥ / ٣، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي ٣١٢ / ٣، والدر المختار ٤١٣ / ٤الهداية والفتح والعناية ) ٩٧٢(
 . ٤١٦ / ٤فتح القدير ) ٩٧٣(



 ٢٠٥

لَو قَتلَ تاجِر مِن أَهلِ الْعدلِ تاجِرا آخر مِن أَهلِ الْعدلِ فِي عسكَرِ أَهلِ الْبغيِ، أَو : وقَالَ الْحنفِيةُ أَيضا
لَيع رظَه ثُم ،را آخلِ أَسِيردلِ الْعأَه مِن لَ الأَْسِيراءِ؛ قَتزا لِلْجوجِبم قَعي لَ لَمهِ؛ لأَِنَّ الْفِعلَيع اصهِ فَلاَ قِص

 قيِ فِي حغلِ الْبأَه كَرسبِ؛ لأَِنَّ عرارِ الْحفِي د لَ ذَلِكفَع ا لَوةِ، كَمامِ الْوِلاَيعِدانتِيفَاءِ وذُّرِ الاِسعلِت
 . )٩٧٤(الْحربِ سواءٌانقِطَاعِ الْوِلاَيةِ ودارِ 

 :  الْبغاةِ بِالْكُفَّارِاستِعانةُ
 ةً، لَمذِم موا لَهقَدع أَو ،موهنأَمو ينبِيراةُ بِالْحغانَ الْبعتإِذَا اس هابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينالْح بذَه

لنسبةِ لَنا إِنْ ظَفِرنا بِهِم؛ لأَِنَّ الأَْمانَ مِن شرطِ صِحتِهِ إِلْزام كَفِّهِم عنِ الْمسلِمِين، وهؤلاَءِ يعتبرِ الأَْمانُ بِا
مانُ لَهالأَْم صِحفَلاَ ي ،لِمِينسالَ الْمقِت هِملَيرِطُونَ عتشكْ. يحو ،مالُهلِ قِتدلِ الْعلأَِهدِ وفِي ي أَسِيرِهِم م

بِيرالأَْسِيرِ الْح كْملِ حدلِ الْع٩٧٥(أَه(  
 ما إِذَا استعانَ الْبغاةُ بِالْمستأْمنِين، فَمتى أَعانوهم كَانوا ناقِضِين لِلْعهدِ، وصاروا كَأَهلِ الْحربِ؛ أَما

وهطَ، وركُوا الشرت مهلأَِن لُوا ذَلِكفَإِنْ فَع ،ينيبِخِلاَفِ الذِّم قَّتؤم مهدهعو ،لِمِينسنِ الْمع مكَفُّه 
مهدهع قَضتني ةٌ، لَمعنم ملَه تكَانو ،هِينكْر٩٧٦(م( . 

 : عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وجهانِوإِنِ استعانوا بِأَهلِ الذِّمةِ فَأَعانوهم، وقَاتلُوا معهم، فَ
ينتقَض عهدهم؛ لأَِنهم قَاتلُوا أَهلَ الْحق فَينتقَض عهدهم، كَما لَوِ انفَردوا بِقِتالِهِم؛ وعلَى : أَحدهما

ين ومدبِرِين، ويجهز علَى جرِيحِهِم، ويسترقُّونَ، وغَير ذَلِك هذَا يكُونونَ كَأَهلِ الْحربِ، فَيقْتلُونَ مقْبِلِ
ينبِيرالِ الْحكَامِ قِتأَح مِن . 

كُونُ ذَلِك شبهةً أَنه لاَ ينقَض عهدهم؛ لأَِنَّ أَهلَ الذِّمةِ لاَ يعرِفُونَ الْمحِق مِن الْمبطِلِ، فَي: والْوجه الثَّانِي
ملَه .رِيحِهِمجو بِرِهِمدمو لِ أَسِيرِهِمقَت نع يِ فِي الْكَفغلِ الْبونَ كَأَهكُونذَا يلَى هعو . 

ةَ الذِّمونعابِلَةِ فِي أَنَّ منالْحةِ وافِعِيالش عفِقُونَ متةُ يالِكِيالْمةُ وفِينالْحلاَ و ةٌ لِطَلَبِهِمابتِجاةِ اسغلِلْب يني
انضموا إِلَيهِم مِن أَهلِ  فَالَّذِين. تنقُض عهد الذِّمةِ، كَما أَنَّ هذَا الْفِعلَ مِن أَهلِ الْبغيِ لَيس نقْضا لِلأَْمانِ

مِين حكْم الإِْسلاَمِ فِي الْمعاملاَتِ، وأَنْ يكُونوا مِن أَهلِ الذِّمةِ لَم يخرجوا مِن أَنْ يكُونوا ملْتزِ
 . )٩٧٧(الدارِ

 مهدهع قَضني لَم تِهِمونعلَى ماةُ عغالْب مههإِنْ أَكْرا -واحِدلاً وقَو - تحت مه؛ لأَِنملُهلُ قَوقْبيو 
تِهِمرقُدو دِيهِم٩٧٨(أَي( . 

                                                 

 . ١٤٢ ـ ١٤١ / ٧بدائع الصنائع ) ٩٧٤(
 . ١٢١ / ٨، المغني ٣٨٨ / ٧، واية المحتاج ٤١٦ / ٤فتح القدير ) ٩٧٥(
 . ١٦٦ / ٦، وكشاف القناع ١٢٢ ـ ١٢١ / ٨، والمغني ٢٢١ / ٢، والمهذب ٣٨٨ / ٧اية المحتاج ) ٩٧٦(
، ٣٠٠ / ٤، والشرح الكـبير و حاشـية الدسـوقي          ٤٣٠ / ٤ والشرح الصغير    ،٢٧٩ / ٦، والتاج الإكليل    ٤١٥ / ٤الفتح  ) ٩٧٧(

 . ١٦٦ / ٦، وكشاف القناع ١٢١ / ٨، والمغني ١٨٨ / ٧، واية المحتاج ٢٢١ / ٢والمهذب 
 . ١٢٢ / ٨المغني ) ٩٧٨(



 ٢٠٦

ونص الْحنفِيةُ علَى أَنهم يأْخذُونَ حكْم الْبغاةِ، وأَطْلَقُوا هذِهِ الْعِبارةَ مِما يفِيد أَنهم كَالْبغاةِ فِي عدمِ 
كِيةُ؛ إِذْ قَالُوا بِالنسبةِ لِلذِّمي  وهو ما صرح بِهِ الْمالِ)٩٧٩(ضمانِ ما أَتلَفُوه لأَِهلِ الْعدلِ أَثْناءَ الْقِتالِ
ةً لِطَلَبِهِمابتِجاس لِينأَوتاةِ الْمغالْب عارِجِ مالاً: الْخلاَ ما وفْسن نمض٩٨٠(لاَ ي( . 

ى أَهلِ الْعدلِ حالَ الْقِتالِ وغَيرِهِ؛ إِذْ لاَ لَكِن الشافِعِيةَ والْحنابِلَةَ نصوا علَى أَنهم يضمنونَ ما أَتلَفُوا علَ
مأْوِيلَ لَه٩٨١(ت(.  

 :  الأَْمانِ لِلْباغِي مِن الْعادِلِإِعطَاءُ
؛ لأَِنهانأَم ازيِ جغلِ الْبأَه لاً مِنجلِ ردلِ الْعأَه لٌ مِنجر نإِذَا أَم هةُ أَنفِينالْح حرلَى شِقَاقًا صأَع سلَي ه

انِ لَهطَاءُ الأَْمإِع وزجالْكَافِرِ الَّذِي ي إِلَى . مِن اجتحي قَدو ،لِمسم ه؛ لأَِنقأَحلَى وأَو ولْ هذَا، بفَكَذَا ه
ركُلٌّ الآْخ نأْمي ا لَمم ى ذَلِكأَتتلاَ يو ،وبتتِهِ لِياظَرنم. هتا، لَزِمدمادِلٌ عع لَهانٍ، فَقَتاغٍ بِأَملَ بخد لَوو 

 . )٩٨٢(الديةُ
فَاترصاةِ تغامِ الْبإِم  

تِبفَاتٍ بِاعرصت امثَ الإِْمدأَحا، وامإِم موا لَهبصنلاَمِ، وارِ الإِْسلَدٍ فِي دلَى باةُ عغلَى الْبوتارِهِ إِذَا اس
حاكِما، كَالْجِبايةِ مِن جمعِ الزكَاةِ والْعشورِ والْجِزيةِ والْخراجِ، واستِيفَاءِ الْحدودِ والتعازِيرِ وإِقَامةِ 

لِ الْعأَه قا فِي حها آثَارهلَيع بترتتو ،فَاترصذِهِ التفُذُ هنلْ تاةِ، فَهأْتِيالْقُضا يفِيم انُ ذَلِكيلِ؟ بد : 
 :  جِبايةُ الزكَاةِ والْجِزيةِ والْعشورِ والْخراجِ-أ 

ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ ما جباه أَهلُ الْبغيِ مِن الْبِلاَدِ الَّتِي غَلَبوا علَيها، مِن الزكَاةِ والْجِزيةِ والْعشورِ 
و كَماكِمِ إِذَا حكَالْح ،هاؤضإِم بجائِغٍ، فَوأْوِيلٍ سكَانَ بِت ذُوهأَخ أَو لُوها فَعبِهِ؛ لأَِنَّ م دتعاجِ، يرالْخ

ر إِذَا أَتاه ساعِي ابن عم بِما يسوغُ الاِجتِهاد فِيهِ، ولاَ حرج علَى الناسِ فِي دفْعِ ذَلِك إِلَيهِم، فَقَد كَانَ
 . نجدةَ الْحرورِي دفَع إِلَيهِ زكَاته، وكَذَلِك سلَمةُ بن الأَْكْوعِ

نلَى مبِهِ ع جِعرلاَ يو ،هوبا جءٍ مِميبِش طَالِبذِهِ الْبِلاَدِ أَنْ يلَى هع رلِ إِذَا ظَهدلِ الْعامِ أَهلإِِم سلَيو 
أُخِذَ مِنه، وقَد روِي نحو هذَا عنِ ابنِ عمر وسلَمةَ بنِ الأَْكْوعِ؛ ولأَِنَّ وِلاَيةَ الأَْخذِ كَانت لَه بِاعتِبارِ 

قَّةً كَبِيرشما وظِيما عررا ضابِ بِهتِسكِ الاِحرلأَِنَّ فِي ت؛ ومِهِمحي لَمةِ، وايونَ الْحِملِبغي قَد مهةً، فَإِن
 كُلِّ تِلْك نع مهقَاتِ مِندذِ الصى إِلَى أَخأَد ،ذُوها أَخم بستحي لَم ةَ، فَلَوالْكَثِير نِينلَى الْبِلاَدِ السع

 . )٩٨٣(الْمدةِ
                                                 

 . ٤١٥ / ٤فتح القدير ) ٩٧٩(
 . ٢٧٩ / ٦لتاج والإكليل ، وا٣٠٠ / ٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٣٠ / ٤الشرح الصغير ) ٩٨٠(
 . ١٦٦ / ٦، وكشاف القناع ١٢١ / ٨، والمغني ١٨٨ / ٧، واية المحتاج ٢٢١ / ٢المهذب ) ٩٨١(
 . ٣١٢ / ٣، ورد المحتار وحاشية ابن عابدين ٤١٦ / ٤الفتح ) ٩٨٢(
 / ٦، وكشاف القنـاع     ١١٨  /٨، والمغني   ٣٨٥ / ٧، واية المحتاج    ٢٢١ / ٢، والمهذب   ١٤٢ / ٧، والبدائع   ٤١٣ / ٤الفتح  ) ٩٨٣(

 . ٣٣٦ / ١، ومنح الجليل ٤٨٦ / ١، والكافي لابن عبد البر ١٦٥
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عادةُ؛ لأَِنه أَخذَها من لاَ وِلاَيةَ لَه صحِيحةٌ، فَأَشبه ما لَو علَى من أَخذُوا مِنه الزكَاةَ الإِْ: وقَالَ أَبو عبيدٍ
 . )٩٨٤(أَخذَها آحاد الرعِيةِ

خِذَ مِنه، وذَهب فُقَهاءُ الْحنفِيةِ إِلَى أَنه إِذَا كَانَ إِمام أَهلِ الْبغيِ صرف ما أَخذَه فِي مصرِفِهِ أَجزأَ من أُ
وإِنْ لَم يكُن صرفَه فِي حقِّهِ فَعلَى من أُخِذَ مِنهم أَنْ . ولاَ إِعادةَ علَيهِ؛ لِوصولِ الْحق إِلَى مستحِقِّهِ

قَالَ : وقَالَ الْكَمالُ ابن الْهمامِ. هِيعِيدوا دفْعه فِيما بينهم وبين اللَّهِ تعالَى؛ لأَِنه لَم يصِلْ إِلَى مستحِقِّ
ايِخشلَى: الْمةَ عادابِ لاَ إِعبوا الأَْرإِنْ كَاناجِ ورالْخ رِفصم مهقَاتِلَةٌ، واةَ مغاجِ؛ لأَِنَّ الْبرفِي الْخ 

 كَانوا أَغْنِياءَ فَقَد أَفْتوا بِالإِْعادةِ، وذَلِك فِي زكَاةِ أَغْنِياءَ، وكَذَلِك فِي الْعشرِ إِنْ كَانوا فُقَراءَ، أَما إِنْ
 . )٩٨٥(الأَْموالِ كُلِّها

 أَهلِ إِنْ عاد بلَد الْبغاةِ إِلَى أَهلِ الْعدلِ، فَادعى من علَيهِ الزكَاةُ أَنه دفَعها إِلَى: وقَالَ الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ
لُهيِ قُبِلَ قَوغالْب .دمقَالَ أَحةِ، وافِعِيالش دانِ عِنهجلاَفِهِ وتِحفِي اسو :قَاتِهِمدلَى صع اسالن لَفحتسلاَ ي . 

؛ لأَِنلُهلْ قَوقْبي لَم هِما إِلَيهفَعد هةُ أَنيهِ الْجِزلَيع نى معإِنِ ادفْعِ، وفِي الد لُهلْ قَوقْبي فَلَم ،ضا عِوه
وعِند الْحنابِلَةِ يحتملُ قَبولُ قَولِهِم إِذَا مضى الْحولُ؛ لأَِنَّ الظَّاهِر أَنَّ . كَالْمستأْجِرِ إِذَا ادعى دفْع الأُْجرةِ
انَ الْقَولُ قَولَهم؛ لأَِنَّ الظَّاهِر معهم؛ ولأَِنه إِذَا مضى لِذَلِك سنونَ الْبغاةَ لاَ يدعونَ الْجِزيةَ لَهم، فَكَ

 . كَثِيرةٌ شق علَيهِم إِقَامةُ الْبينةِ علَى مدعِيهِم، فَيؤدي ذَلِك إِلَى تغرِيمِهِم الْجِزيةَ مرتينِ
لَيع نى معإِنِ ادانِوهجفَفِيهِ و ،هِمإِلَي هفَعد هأَن اجرا: هِ الْخمهدأَح : لُهفَقُبِلَ قَو ،لِمسم ه؛ لأَِنلُهلُ قَوقْبي

لْ قَولُه فِي الدفْعِ، لاَ يقْبلُ؛ لأَِنَّ الْخراج ثَمن أَو أُجرةٌ، فَلَم يقْب: والثَّانِي. فِي الدفْعِ لِمن علَيهِ الزكَاةُ
  .)٩٨٦(كَالثَّمنِ فِي الْبيعِ والأُْجرةِ فِي الإِْجارةِ

 ــــــــــــ

                                                 

 . ١١٨ / ٨المغني ) ٩٨٤(
 . ٤١٣ / ٤فتح القدير ) ٩٨٥(
 . ٢٢١ / ٢المهذب ) ٩٨٦(
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 حد الزنى 
 رِيفعالت:  

 . )٩٨٧( الْفُجور:الزنى
 . ناةً، وزِناءً بِمعناهزانى مزا: ويقَالُ: زنى زِناءً: وهذِهِ لُغةُ أَهلِ الْحِجازِ، وبنو تمِيمٍ يقُولُونَ

يشملُ ما يوجِب الْحد وما لاَ يوجِبه، وهو : فَالأَْعم. أَعم، وأَخص: عرفَه الْحنفِيةُ بِتعرِيفَينِ: وشرعا
 . وطْءُ الرجلِ الْمرأَةَ فِي الْقُبلِ فِي غَيرِ الْمِلْكِ وشبهتِهِ

 . ولاَ شك فِي أَنه تعرِيف لِلزنى فِي اللُّغةِ والشرعِ: الَ الْكَمالُ بن الْهمامِقَ
مأَع ولْ هب همِن دالْح وجِبا يى بِمنالز ماس صخي لَم عراعِهِ. فَإِنَّ الشوأَن ضعب همِن دلِلْح وجِبالْمو .

الْعينِ  إِنَّ اللَّه كَتب علَى ابنِ آدم حظَّه مِن الزنا أَدرك ذَلِك لاَ محالَةَ، فَزِنا «�ا قَالَ النبِي ولِذَ
ظَردِيثُ)٩٨٨(»...النالْح  .نبِالز قَاذِفُه دحلاَ يا، ونلِلز دحنِهِ لاَ يةَ ابارِيلٌ ججطِئَ رو لَولَى أَنَّ ولَّ عا، فَد

 . فِعلَه زِنا وإِنْ كَانَ لاَ يحد بِهِ
وطْءُ مكَلَّفٍ طَائِعٍ مشتهاةً حالاً أَو «هو ما يوجِب الْحد، وهو : والْمعنى الشرعِي الأَْخص لِلزنى

وعرفَه . »ي دارِ الإِْسلاَمِ، أَو تمكِينه مِن ذَلِك، أَو تمكِينهاماضِيا فِي قُبلٍ خالٍ مِن مِلْكِهِ وشبهتِهِ فِ
 . بِأَنه وطْءُ مكَلَّفٍ مسلِمٍ فَرج آدمِي لاَ مِلْك لَه فِيهِ بِلاَ شبهةٍ تعمدا: الْمالِكِيةُ

 .  قَدرِها فِي فَرجٍ محرمٍ لِعينِهِ مشتهى طَبعا بِلاَ شبهةٍإِيلاَج حشفَةٍ أَو: وهو عِند الشافِعِيةِ
 . )٩٨٩(بِأَنه فِعلُ الْفَاحِشةِ فِي قُبلٍ أَو فِي دبرٍ: وعرفَه الْحنابِلَةُ

  :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
  :الْوطْءُ، والْجِماع -أ 

وطِئَ الْمرأَةَ يطَؤها أَي نكَحها :  معانِيهِ النكَاح، يقَالُومِن الدوس بِالْقَدمِ، : غةِأَصلُ الْوطْءِ فِي اللُّ
 . )٩٩١(الْجِماع: ومعناه اصطِلاَحا. )٩٩٠(وجامعها

                                                 

 ). زنا: (لسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة) ٩٨٧(
 ٢٠٤٦ / ٤(، ومسلم ) ـ ط السلفية ٢٦ / ١١الفتح (أخرجه البخاري » ...ناإن االله كتب على ابن آدم حظه من الز«: حديث) ٩٨٨(

 . من حديث أبي هريرة) ـ ط الحلبي
 ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي        ١٤١ / ٣، دار إحياء التراث العربي، حاشية ابن عابدين         ٣١ / ٥شرح فتح القدير    ) ٩٨٩(

 دار إحياء التراث العربي،     ١٢٨ / ٥ر إحياء التراث العربي، حاشية الجمل على المنهج          دا ١٤٣ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج      ٣١٣/ 
 المكتب الإسـلامي    ٦٠ / ٩ م، المبدع في شرح المقنع       ١٩٦١ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق      ١٧٢ / ٦مطالب أولي النهى    

 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٨٩ / ٦ م، كشاف القناع ١٩٧٩
 ). وطأ: (س المحيط، والمصباح المنير مادةلسان العرب، والقامو) ٩٩٠(
 .  دار الكتاب العربي٤٨٨ دار المعرفة بيروت، والمغرب ص ٥٢٦المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ) ٩٩١(
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ام عكُونُ مي ى، إِذْ قَدنالز مِن ماعِ أَعالْجِمطْءِ والْو ةٍ فَكُلٌّ مِنبِينأَج عملاَلاً، وا حكُونُ نِكَاحأَتِهِ فَير
 . فَيكُونُ زِنى حراما

 :  اللِّواطُ-ب 
لاَطَ الرجلُ : يقَالُ.  عليه السلامإِتيانُ الذُّكُورِ فِي الدبرِ، وهو عملُ قَومِ نبِي اللَّهِ لُوطٍ : اللِّواطُ لُغةً
لاَواطًا ومِ لُوطٍلِولَ قَوممِلَ عع ٩٩٢(طَ، أَي( . 
وحكْمه حكْم الزنى عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ، وسيأْتِي . )٩٩٣(إِدخالُ الْحشفَةِ فِي دبرِ ذَكَرٍ: واصطِلاَحا

هانيب . 
  :السحاق -ج 

النساءِ بعضِهِن بِبعضٍ، وكَذَلِك فِعلُ الْمجبوبِ بِالْمرأَةِ  فِعلُ: السحاق والْمساحقَةُ لُغةً واصطِلاَحا
 . )٩٩٤(يسمى سِحاقًا

 . فَالْفَرق بين الزنى والسحاقِ، أَنَّ السحاق لاَ إِيلاَج فِيهِ
كْلِيفِيالت كْمالْح:  

امرى حنا. الزرِ الْكَبأَكْب مِن وهلِوالْقَتكِ ورالش دعالَى. ئِرِ بعت اللَّهِ {: قَالَ اللَّه عونَ معدلاَ ي الَّذِينو 
 لَه فاعضا يأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي نمونَ ونزلاَ يو قإِلاَّ بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلاَ يو را آخإِلَه

عذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانا إِلاَّ من تابوآمن وعمِلَ عملاً صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم الْ
انَ فَاحِشةً وساءَ  ولاَ تقْربوا الزنا إِنه كَ{: وقَالَ تعالَى. )٩٩٥(}حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما

 . )٩٩٦(}سبِيلاً
طُبِياءُ: قَالَ الْقُرلَمى{: قوله تعالى: قَالَ الْعنوا الزبقْرلاَ تقُولَ} وأَنْ ي لَغُ مِنوا:  أَبنزلاَ تلاَ . و اهنعفَإِنَّ م

 . تدنوا مِن الزنى
أَنْ تجعلَ لِلَّهِ :  أَي الذَّنبِ عِند اللَّهِ أَكْبر ؟ قَالَ� سأَلْت رسولَ اللَّهِ :عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَالَ«وروى 

لَقَكخ وها ونِد .؟: قُلْت أَي قَالَ ثُم :كعم مطْعةَ أَنْ ييشك خلَدلَ وقْتأَنْ ت .؟ قَالَ: قُلْت أَي أَنْ : ثُم
 . )٩٩٧(»لَةِ جارِكتزانِي بِحلِي

                                                 

  م، والمفردات في غريب القرآن للراغـب       ١٩٦٥ المكتب الإسلامي    ٣٧١، والمطلع   )لوط: (لسان العرب، والقاموس المحيط مادة    ) ٩٩٢(
 .  دار المعرفة بيروت٤٠٩الأصفهاني 

 . ٣١٣ / ٤الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٩٩٣(
 / ٤ دار الكتاب العربي، والشرح الكبير مع حاشـية الدسـوقي            ٢١٩، والمغرب   )سحق: (لسان العرب، والقاموس المحيط مادة    ) ٩٩٤(

٣١٦ . 
 . ٧٠ ـ ٦٨/ سورة الفرقان ) ٩٩٥(
 . ٣٢/ سورة الإسراء ) ٩٩٦(
 ).  ـ ط الحلبي٩٠ / ١(، ومسلم ) ـ ط السلفية٤٩٢ / ٨الفتح (أخرجه البخاري » أي الذنب أعظم ؟«: ثحدي) ٩٩٧(



 ٢١٠

ولِذَا كَانَ حده أَشد الْحدودِ؛ لأَِنه جِنايةٌ . فَلَم يحِلَّ فِي مِلَّةٍ قَطُّ. وقَد أَجمع أَهلُ الْمِلَلِ علَى تحرِيمِهِ
حِفْظُ النفْسِ والدينِ والنسبِ وهو مِن جملَةِ الْكُلِّياتِ الْخمسِ، وهِي . علَى الأَْعراضِ والأَْنسابِ

 . )٩٩٨(والْعقْلِ والْمالِ
  :تفَاوت إِثْمِ الزنى

فَالزنى بِذَاتِ الْمحرمِ أَو بِذَاتِ الزوجِ أَعظَم مِن . يتفَاوت إِثْم الزنى ويعظُم جرمه بِحسبِ موارِدِهِ
بِينى بِأَجنالز هِ لَملَيبٍ عسن لِيقعتاشِهِ، وفِر ادإِفْسجِ، ووةِ الزمرح اكتِها، إِذْ فِيهِ انلَه جولاَ ز نم ةٍ أَو

اعِ أَذَاهوأَن مِن ذَلِك رغَيو ،همِن كُنلِ. يعرِ ذَاتِ الْبيى بِغنالز ا مِنمرجا وإِثْم ظَمأَع وةِفَهبِينالأَْجفَإِنْ .  و
وإِيذَاءُ الْجارِ بِأَعلَى أَنواعِ الأَْذَى، وذَلِك مِن أَعظَمِ الْبوائِقِ، . كَانَ زوجها جارا انضم لَه سوءُ الْجِوارِ

ةُ الرقَطِيع لَه مضأَقَارِبِهِ ان ا مِنقَرِيب ا أَوأَخ اركَانَ الْج فَلَوالإِْثْم فاعضتحِمِ فَي . بِينِ النع تثَب قَدو� 
هقَالَ أَن :»ائِقَهوب هارج نأْملاَ ي نةَ منلِ الْجخدارِ. )٩٩٩(»لاَ يأَةِ الْجرى بِامنالز مِن ظَمائِقَةَ أَعلاَ بفَإِنْ . و

هِ كَالْعِبادةِ، وطَلَبِ الْعِلْمِ، والْجِهادِ، تضاعف الإِْثْم حتى إِنَّ الزانِي بِامرأَةِ كَانَ الْجار غَائِبا فِي طَاعةِ اللَّ
 . الْغازِي فِي سبِيلِ اللَّهِ يوقَف لَه يوم الْقِيامةِ، فَيأْخذُ مِن عملِهِ ما شاءَ

مجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين كَحرمةِ أُمهاتِهِم، وما مِن رجلٍ مِن حرمةُ نِساءِ الْ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ذُ مِنأْخةِ فَيامالْقِي موي لَه قَفإِلاَّ و ،فِيهِم هونخلِهِ فَيفِي أَه اهِدِينجالْم لاً مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين

 أَي ما ظَنكُم أَنْ يترك لَه مِن حسناتِهِ ؟ قَد حكَم فِي أَنه يأْخذُ )١٠٠٠(»م ؟عملِهِ ما شاءَ فَما ظَنكُ
ما شاءَ علَى شِدةِ الْحاجةِ إِلَى حسنةٍ واحِدةٍ، فَإِنِ اتفَق أَنْ تكُونَ الْمرأَةُ رحِما لَه انضاف إِلَى 

 فَإِنِ اتفَق أَنْ يكُونَ الزانِي محصنا كَانَ الإِْثْم أَعظَم، فَإِنْ كَانَ شيخا كَانَ ذَلِك قَطِيعةُ رحِمِها،
أَعظَم إِثْما وعقُوبةً، فَإِنِ اقْترنَ بِذَلِك أَنْ يكُونَ فِي شهرٍ حرامٍ، أَو بلَدٍ حرامٍ، أَو وقْتٍ معظَّمٍ 

اللَّهِ كَأَو دعِنالإِْثْم فاعضةِ تابقَاتِ الإِْجأَواتِ ولَو١٠٠١(قَاتِ الص(. 
  : الزنىأَركَانُ

مرحطْءُ الْمالْو وه دلِلْح وجِبى الْمنالز كْنةِ بِأَنَّ رفِيناءُ الْحفُقَه حرةِ. صدِيى الْهِناواءَ فِي الْفَتج فَقَد :
وهو ما يفْهم مِن . قَاءُ الْخِتانينِ ومواراةُ الْحشفَةِ؛ لأَِنَّ بِذَلِك يتحقَّق الإِْيلاَج والْوطْءُوركْنه الْتِ

، حتى إِذَا الْمذَاهِبِ الأُْخرى، حيثُ إِنهم يعلِّقُونَ حد الزنى علَى تغيِيبِ الْحشفَةِ أَو قَدرِها عِند عدمِها

                                                 

 ١٧٢ / ٦ الرياض، مطالب أولي النهى  ١٥٦ / ٨ دار إحياء التراث العربي، المغني لابن قدامة         ١٢٨ / ٥حاشية الجمل على المنهج     ) ٩٩٨(
 .  م القاهرة١٩٦٢ مطبعة دار الكتب ٢٥٣ / ١٠ م، تفسير القرطبي ١٩٦١المكتب الإسلامي 

 . من حديث أبي هريرة)  ـ ط الحلبي٦٨ / ١(أخرجه مسلم . »لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه«: حديث) ٩٩٩(
 . من حديث بريدة)  ـ ط الحلبي١٥٠٨ / ٣(أخرجه مسلم » حرمة نساء ااهدين على القاعدين«: حديث) ١٠٠٠(
 .  م١٩٦١ المكتب الإسلامي بدمشق ١٧٤، ١٧٣ / ٦مطالب أولي النهى ) ١٠٠١(



 ٢١١

دفَى الْحتان يِيبغت كُني اطِئِ . )١٠٠٢(لَمرِ مِلْكِ الْوثُ فِي غَيدحالَّذِي ي وه مرحطْءُ الْمالْومِلْكِ -و 
ا إِذَا حدثَ الْوطْءُ أَم.  فَكُلُّ وطْءٍ حدثَ فِي غَيرِ مِلْكِهِ فَهو زِنى يجِب فِيهِ الْحد-يمِينِهِ ومِلْكِ نِكَاحِهِ 

 وا همإِننِهِ ويلِع سا لَينه رِيمحثُ إِنَّ التيا، حمرحطْءُ مكَانَ الْو لَوى وزِن ذَلِك ربتعاطِئِ فَلاَ يفِي مِلْكِ الْو
 . )١٠٠٣(كَوطْءِ الرجلِ زوجته الْحائِض أَوِ النفَساءَ. لِعارِضٍ

و كِّنمأَنْ ت هِ، أَولَيةً عمرحأَةً مرطَأُ امي هأَن لَمعي وهلَ وانِي الْفِعالز كِبترأَنْ ي وهطْءِ، والْو دمعطُ ترتشي
والْجاهِلِ   فَلاَ حد علَى الْغالِطِومِن ثَم. الزانِيةُ مِن نفْسِها وهِي تعلَم أَنَّ من يطَؤها محرم علَيها

 . )١٠٠٤(والناسِي
  :حد الزنى

 واللاَّتِي يأْتِين {: لقوله تعالىكَانَ الْحبس والإِْمساك فِي الْبيوتِ أَولَ عقُوباتِ الزنى فِي الإِْسلاَمِ 
يهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَ

 . )١٠٠٥(}الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً
وخسنم سبلَى أَنَّ الْحع قَدعقَدِ ان اعمإِنَّ الإِْج ثُم . 

لَفُوا فِي الأَْذَى هتاخاهِدٍ قَالَوجم نفَع ،وخسنم هإِلَى أَن ضعالْب بلاَ ؟ فَذَه أَم وخسنم ولْ ه :} 
 كَانَ فِي أَولِ الأَْمرِ فَنسختهما الآْيةُ الَّتِي فِي سورةِ )١٠٠٦(} واللَّذَانِ يأْتِيانِها{ }واللاَّتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ

هب الْبعض إِلَى أَنه لَيس بِمنسوخٍ فَالأَْذَى والتعبِير باقٍ مع الْجلْدِ؛ لأَِنهما لاَ يتعارضانِ بلْ وذَ. النورِ
، وخالَفْتما أَمر فَجرتما وفَسقْتما: والْواجِب أَنْ يؤدبا بِالتوبِيخِ فَيقَالُ لَهما. يحملاَنِ علَى شخصٍ واحِدٍ

  . )١٠٠٧( اللَّهِ عز وجلَّ
اسِخالنو وأْفَةٌ {: قوله تعالى ها ربِهِم ذْكُمأْخلاَ تةٍ ولْدا مِائَةَ جمهاحِدٍ مِنوا كُلَّ ولِدانِي فَاجالزةُ وانِيالز 

وبِما . )١٠٠٨(}لْيومِ الآْخِرِ ولْيشهد عذَابهماطَائِفَةٌ مِن الْمؤمِنِينفِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ وا

                                                 

 ١٩٧٨ دار الفكـر ـ   ٢٩٠ / ٦ هـ، التاج والإكليل امش مواهب الجليل ١٣١٠ المطبعة الأميرية ١٤٣ / ٢الفتاوى الهندية ) ١٠٠٢(
 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٩٥ / ٦ المكتبة الإسلامية، كشاف القناع ١٢٥ / ٤م، شرح روض الطالب 

 دار إحياء ١٤٤ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج ٣١٣ / ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي   ١٤١ / ٣ حاشية ابن عابدين  ) ١٠٠٣(
 . التراث العربي

 عـالم   ٩٧،  ٩٦ / ٦ المكتب الإسلامي، كشاف القناع      ٩٥،  ٩٣ / ١٠ دار الفكر، روضة الطالبين      ٣١٣ / ٤حاشية الدسوقي   ) ١٠٠٤(
 .  م١٩٨٣الكتب 

 . ١٥/ سورة النساء ) ١٠٠٥(
 . ١٦/ سورة النساء ) ١٠٠٦(
 ومـا بعـدها    ٣٥٤ / ١ م، أحكام القرآن لابن العربي       ١٩٥٨ وما بعدها مطبعة وزارة التربية، القاهرة        ٨٢ / ٥تفسير القرطبي   ) ١٠٠٧(

 .  الرياض١٥٦ / ٨ م، المغني لابن قدامة ١٩٥٧عيسى البابي الحلبي 
 . ٢/ سورة النور ) ١٠٠٨(



 ٢١٢

 بِيامِتِ أَنَّ النالص نةُ بادبى عوبِيلاً«:  قَالَ�رس نلَه لَ اللَّهعج ي، قَدنذُوا عي، خنذُوا عخ . الْبِكْر
 . )١٠٠٩(»ي سنةٍ، والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجمبِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ، ونفْ

ومِن ثَم اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ حد الزانِي الْمحصنِ الرجم حتى الْموتِ رجلاً كَانَ أَوِ امرأَةً وقَد حكَى 
لَى ذَلِكع اعماحِدٍ الإِْجو رغَي.  

 . �وأَجمع علَيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ : قَالَ ابن قُدامةَ
وتِيهقَالَ الْب : بِيأَنَّ الن تثَب قَدو�راتوالت بِهشارٍ تبلِهِ فِي أَخفِعلِهِ وبِقَو مجالَى فِي .  رعت اللَّه لَهزأَن قَدو

سِخن ابِهِ، ثُمطَّابِ كِتنِ الْخب رمع نع درا ولِم ،هكْمح قِيبو همسقَالَرضي االله عنه ر هأَن  :» إِنَّ اللَّه
فَكَانَ مِما أَنزلَ اللَّه آيةَ الرجمِ فَقَرأْناها وعقَلْناها .  بِالْحق وأَنزلَ علَيهِ الْكِتاب�بعثَ محمدا 

واللَّهِ ما : بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ  ورجمنا بعده، فَأَخشى إِنْ طَالَ�ووعيناها، رجم رسولُ اللَّهِ 
بِ اللَّهِ حق علَى من نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ، فَيضِلُّوا بِتركِ فَرِيضةٍ أَنزلَها اللَّه، والرجم فِي كِتا

افتِرلُ أَوِ الاِعبكَانَ الْح ةُ أَونيتِ الْباءِ إِذَا قَامسالنالِ وجالر مِن نصى إِذَا أَحنةٍ. زايفِي رِو ادزو :
»اسقُولَ النلاَ أَنْ يدِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نطَّابِ: والْخ نب رمع ادازهتبابِ اللَّهِ لَكَتفِي كِت  : خيالش

كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و كَالاً مِنةَ نتا أَلْبموهمجا فَارينةُ إِذَا زخيالشى . )١٠١٠(»ورةٌ أُخايرِو دمأَح نعو
مجريو لَدجي هأَن . لِيع نع درا وهرضي االله عنلِم « موا يهمجرمِيسِ والْخ موةَ ياحرش لَدج هأَن

ورِوايةُ الرجمِ فَقَطْ هِي . )١٠١١(�أَجلِدها بِكِتابِ اللَّهِ، وأَرجمها بِسنةِ رسولِ اللَّهِ : الْجمعةِ، وقَالَ
بذْهالْم . 

دلَى أَنَّ حاءُ عالْفُقَه فَقا اتاكَمرةٍ إِنْ كَانَ حلْدأَةً مِائَةُ جرلاً كَانَ أَوِ امجنِ رصحرِ الْمانِي غَيا .  الزأَمو
 فَإِذَا أُحصِن فَإِنْ أَتين {: لقوله تعالىالْعبد أَوِ الأَْمةُ فَحدهما خمسونَ جلْدةً سواءٌ كَانا بِكْرينِ أَو ثَيبينِ 

 .)١٠١٢(}فَاحِشةٍ فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصناتِ مِن الْعذَابِبِ
 ادزاءِ والْفُقَه ورهمابِلَةِ( جنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالذَّكَرِ) الْم را لِلْبِكْرِ الْحامع رِيبغالت . 

كَما زاد الشافِعِيةُ فِي الْمعتمدِ عِندهم التغرِيب نِصف . التغرِيب لِلْمرأَةِ أَيضاوعدى الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ 
 . )١٠١٣(عامٍ لِلْعبدِ

                                                 

 ).  ـ ط الحلبي١٣١٦ / ٣(أخرجه مسلم » ...خذوا عني، خذوا عني«: حديث) ١٠٠٩(
 ـ  ١٤٥ / ٤(، والرواية الأخرى لمالك في الموطـأ  ) ـ ط السلفية ١٤٤ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » إن االله بعث محمدا«: حديث عمر) ١٠١٠(

 ). بشرح الزرقاني ـ نشر دار الفكر
 . ، وإسناده صحيح)الميمنية ـ ط ١٠٧ / ١(أخرجه أحمد . علي بن أبي طالب حين جلد شراحة: أثر) ١٠١١(
 . ٢٥/ سورة النساء ) ١٠١٢(
 / ٤ وما بعدها دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسـوقي  ١٤٦ ـ  ١٤٥ / ٣، حاشية ابن عابدين ١٤٩ / ٢الفتاوى الهندية ) ١٠١٣(

 عيسـى  ١٨٠ / ٤يرة  دار إحياء التراث العربي، القليوبي وعم١٤٩، ١٤٦ / ٤ وما بعدها دار الفكر، مغني المحتاج ٣٢١ ـ  ٣٢٠
 .  الرياض١٥٧ / ٨ م، المغني لابن قدامة ١٩٨٣ وما بعدها عالم الكتب ٨٩ / ٦البابي الحلبي، وكشاف القناع 



 ٢١٣

 ). ٢٠٠ / ٢إِحصانٍ (وقَد سبق الْكَلاَم علَى تعرِيفِ الإِْحصانِ وشروطِهِ فِي مصطَلَحِ 
 ). ١٣تغرِيبٍ : (م علَى التغرِيبِ وأَحكَامِهِ فِي مصطَلَحِكَما سبق الْكَلاَ

  :شروطُ حد الزنى
  :الشروطُ الْمتفَق علَيها: أَولاً

  :إِدخالُ الْحشفَةِ أَو قَدرِها مِن مقْطُوعِها - ١
رتشي هفِي أَن  ِ طُ فِي حد الزنى إِدخالُ الْحشفَةِ أَو قَدرِها مِن مقْطُوعِها فِي لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاء

ولاَ يشترطُ الإِْنزالُ ولاَ . فَلَو لَم يدخِلْها أَصلاً أَو أَدخلَ بعضها فَلَيس علَيهِ الْحد لأَِنه لَيس وطْئًا. الْفَرجِ
دعِن ارتِشالِالاِنخلاَ.  الإِْد لَ أَمزاءٌ أَنوس دهِ الْحلَيع جِبلاَ. فَي أَم هذَكَر رشت١٠١٤(ان(. 

 :أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ مكَلَّفًا - ٢
همِن ردص نكُونَ مى أَنْ ينالز دطُ فِي حرتشي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقااتالِغاقِلاً بع كَلَّفًا أَيلُ مالْفِع  .

 بِيلِ النا، لِقَوينا إِذَا زهِملَيع دلاَ ح بِيالصونُ ونجثَلاَثَةٍ«: �فَالْم نع الْقَلَم فِعى : رتائِمِ حنِ النع
نجنِ الْمعو ،ركْبى يتغِيرِ حنِ الصعقِظَ، ويتسيفِيقي قِلَ أَوعى يت١٠١٥(»ونِ ح( . 

كَما اتفَقُوا علَى حد . وقَد صرح الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه لاَ حد علَى النائِمِ والنائِمةِ لِلْحدِيثِ السابِقِ
 . )١٠١٦(السكْرانِ الْمتعدي بِسكْرِهِ إِذَا زنى

 مجنونةً أَو صغِيرةً يوطَأُ مِثْلُها - الْمكَلَّف -رع علَى هذَا الشرطِ مسأَلَةٌ ما لَو وطِئَ الْعاقِلُ الْبالِغُ ويتفَ
ودجلأَِنَّ و؛ ودوبِ الْحجلِ وأَه اطِئَ مِنفَاقًا؛ لأَِنَّ الْوات دهِ الْحلَيع جِبي هذْرِالْ فَإِنا لاَ عانِبِهج مِن 

وقَد صرح الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنَّ الصغِيرةَ الَّتِي لاَ يوطَأُ مِثْلُها . يوجِب سقُوطَ الْحد مِن جانِبِهِ
 . )١٠١٧(لاَ حد علَى واطِئَها

  :علُ عالِما بِالتحرِيمِأَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِ - ٣

                                                 

  دار الفكر، اية المحتاج٣١٣ / ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي ١٤١ / ٣حاشية ابن عابدين ) ١٠١٤(
=  

 ٩٥ / ٦ م، كشاف القناع     ١٩٣٣ دار إحياء التراث العربي      ١٤٣ / ٤م، ومغني المحتاج     ١٩٦٧ مصطفى البابي الحلبي     ٤٢٢ / ٧=  
 . م١٩٦١ المكتب الإسلامي ١٨٢ / ٦ م، مطالب أولي النهى ١٩٨٣عالم الكتب 

  ـ ط دائرة المعـارف  ٥٩ / ٢(، والحاكم ) ـ ط المكتبة التجارية ٦٢ / ٦(أخرجه النسائي » ...رفع القلم عن ثلاثة«: حديث) ١٠١٥(
 . من حديث عائشة، واللفظ للنسائي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي) العثمانية

 دار إحياء ١٤٦ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج ٣١٣ / ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي  ١٤٤ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠١٦(
 م، المغني لابن    ١٩٨٣ عالم الكتب    ٩٦ / ٦كشاف القناع    م،   ١٩٦٧ مصطفى البابي الحلبي     ٤٢٦ / ٧التراث العربي، اية المحتاج     

 .  هـ١٣٥٠ مصطفى البابي الحلبي ٢٨٩ / ٢ الرياض، تيسير التحرير ١٩٥، ١٩٤ / ٨قدامة 
 دار إحياء التراث العربي، شرح فتح       ١٥٧،  ١٥٦ / ٣ م، حاشية ابن عابدين      ١٩٨٢ دار الكتاب العربي     ٣٤ / ٧بدائع الصنائع   ) ١٠١٧(

 المكتبـة   ١٢٨ / ٤، دار الفكر، شرح روض الطالب       ٣١٥،  ٣١٤ / ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي        ٥٠ / ٥القدير  
 .  م١٩٦١ ط المكتب الإسلامي ١٨٦ / ٦ م، مطالب أولي النهى ١٩٨٣ عالم الكتب ٩٨ / ٦الإسلامية، كشاف القناع 



 ٢١٤

فَإِنْ كَانَ من صدر مِنه الْفِعلُ غَير عالِمٍ . اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْعِلْم بِالتحرِيمِ شرطٌ فِي حد الزنى
مِين، كَما لَو نشأَ بِبادِيةٍ بعِيدةٍ عن دارِ الإِْسلاَمِ بِتحرِيمِ الزنى لِقُربِ عهدِهِ بِالإِْسلاَمِ أَو بعدِهِ عنِ الْمسلِ

ولِما روى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ رجلاً زنى بِالْيمنِ، فَكَتب فِي ذَلِك عمر . لَم يجِب علَيهِ الْحد لِلشبهةِ
للَّه حرم الزنى فَاجلِدوه، وإِنْ كَانَ لاَ يعلَم فَعلِّموه، فَإِنْ عاد فَاجلِدوه،  إِنْ كَانَ يعلَم أَنَّ ارضي االله عنه

وكَذَا روِي عنه وعن . وروِي عن عمر أَيضا أَنه عذَر رجلاً زنى بِالشامِ وادعى الْجهلَ بِتحرِيمِ الزنى
ولأَِنَّ . التحرِيم  أَنهما عذَرا جارِيةً زنت وهِي أَعجمِيةً وادعت أَنها لاَ تعلَمضي االله عنهمارعثْمانَ 

 . الْحكْم فِي الشرعِياتِ لاَ يثْبت إِلاَّ بعد الْعِلْمِ
أَلَةَ بِأَنسذِهِ الْمه ابِدِينع ناب حضأَو قَدةُ وارهِ أَملَيع رظَه نرِيمِ إِلاَّ مِمحلِ بِالتهى الْجوعلُ دقْبلاَ ت ه

ذَلِك، بِأَنْ نشأَ وحده فِي شاهِقٍ، أَو بين قَومٍ جهالٍ مِثْلِهِ لاَ يعلَمونَ تحرِيمه، أَو يعتقِدونَ إِباحته، إِذْ لاَ 
جو كَرنيذَلِك ود . كْلِيفإِذِ الت ،دحلاَ ي هفِي أَن كا لاَ شنارولِهِ دخرِ دفِي فَو كَذَلِك وهى ونز نفَم

لِ الإِْجماعِ بِالأَْحكَامِ فَرع الْعِلْمِ بِها، وعلَى هذَا يحملُ قَولُ منِ اشترطَ الْعِلْم بِالتحرِيمِ، وما ذُكِر مِن نقْ
بِخِلاَفِ من نشأَ فِي دارِ الإِْسلاَمِ بين الْمسلِمِين، أَو فِي دارِ أَهلِ الْحربِ الْمعتقِدِين حرمته، ثُم دخلَ 

 . دارنا فَإِنه إِذَا زنى يحد ولاَ يقْبلُ اعتِذَاره بِالْجهلِ
 أَمر بِرجمِهِ وروِي أَنه �ماعِزٍ فَإِنه « لِحدِيثِ )١٠١٨(حد بِجهلِ الْعقُوبةِ إِذَا علِم التحرِيم،ولاَ يسقُطُ الْ

نَّ ، فَإِنَّ قَومِي قَتلُونِي غَرونِي مِن نفْسِي وأَخبرونِي أَ�قَالَ فِي أَثْناءِ رجمِهِ ردونِي إِلَى رسولِ اللَّهِ 
 .)١٠١٩(» غَير قَاتِلِي�رسولَ اللَّهِ 

  : الشبهةِانتِفَاءُ
 بِيلِ النةِ، لِقَوهبتِفَاءُ الشا انهلَيفَقِ عتالْمى ونالز دةِ لِحوجِبوطِ الْمرالش مِن� :» وددءُوا الْحراد

 . )١٠٢٠(»بِالشبهاتِ
الْع ضعب عازن قَدىورةً أُخارقْفِ تبِالْوةً وارالِ تسدِيثِ بِالإِْرذَا الْحاءِ فِي هامِ. لَممالْه نالُ بقَالَ الْكَم :

إِنَّ الإِْرسالَ لاَ يقْدح، وإِنَّ الْموقُوف فِي هذَا لَه حكْم الْمرفُوعِ؛ لأَِنَّ إِسقَاطَ الْواجِبِ : ونحن نقُولُ
ب هثُ ذَكَريةٍ فَحهببِش فِعتروتِ لاَ يقُّقِ الثُّبحت دعأَنَّ ب اهضقْتلْ مقْلِ، بى الْعضقْتم ةٍ خِلاَفهبوتِهِ بِشثُب دع

. درأُ بِالشبهاتِ كِفَايةٌوأَيضا فِي إِجماعِ فُقَهاءِ الأَْمصارِ علَى أَنَّ الْحدود ت. صحابِي حمِلَ علَى الرفْعِ
وفِي تتبعِ . وأَيضا تلَقَّته الأُْمةُ بِالْقَبولِ. هذَا الْحدِيثُ متفَق علَى الْعملِ بِهِ: ولِذَا قَالَ بعض الْفُقَهاءِ

                                                 

، دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي       ٣٩ / ٥فتح القدير   ، دار إحياء التراث العربي، شرح       ١٤٢ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠١٨(
 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٩٧ / ٦ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ١٤٦ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج ٣١٦ / ٤

حديث جابر بن عبد االله من )  ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ٥٧٦ / ٤(أخرجه أبو داود » ...ردوني«: حديث ماعز في قصة رجمه وقوله) ١٠١٩(
 . وإسناده حسن

، ونقـل  ) ـ ط السـعادة  ٣٠ص (أخرجه السمعاني كما في المقاصد الحسنة للسخاوي » ادرأوا الحدود بالشبهات«: حديث) ١٠٢٠(
 . في سنده من لا يعرف: السخاوي عن ابن حجر أنه قال



 ٢١٥

 بِينِ النع وِيرأَلَةِ�الْمسفِي الْم قْطَعا يةِ مابحالصا .  ونلِمع اعِزٍ أنه�رسول االله فَقَدقَالَ لِم  : لَّكلَع
تظَرن أَو تزغَم أَو لْتقُولَ. )١٠٢١(»قَبأَنْ ي هلَقِّني كُلُّ ذَلِك : لِذَلِك سلَيى، ونارِهِ بِالزإِقْر دعب معن

ولَم يقُلْ لِمنِ اعترف عِنده بِدينٍ، لَعلَّه كَانَ ودِيعةً عِندك . فَائِدةَ  فَلاَفَائِدةٌ إِلاَّ كَونه إِذَا قَالَها ترِك، وإِلاَّ
 . فَضاعت، ونحوِهِ

ذَلِك وحةِ نامِدِيكَذَا قَالَ لِلْغو . لِيكَذَا قَالَ عةَرضي االله عنهواحرتِ:  لِشأَنكِ ولَيع قَعو لَّهةٌ، لَعائِمن 
همِينكْتتِ تأَنو هكِ مِنجولاَكِ زولَّ مكِ، لَعهكْرتاس لَّهلَع . 

كئِهِ بِلاَ شرالُ فِي دتحي دنُ الْحذَا كُلِّهِ كَوه اصِلُ مِنةَ . فَالْحفِيداتِ الْمارتِفْسذِهِ الاِسأَنَّ ه لُومعمو
وهذَا هو . يالِ لِلدرءِ كُلَّها كَانت بعد الثُّبوتِ؛ لأَِنه كَانَ بعد صرِيحِ الإِْقْرارِ وبِهِ الثُّبوتلِقَصدِ الاِحتِ

ثُبوتِهِ مِن فَكَانَ هذَا الْمعنى مقْطُوعا بِ. »ادرءُوا الْحدود بِالشبهاتِ«: الْحاصِلُ مِن هذِهِ الآْثَارِ ومِن قَولِهِ
 قَعا يمإِنهِ، ولَيلُ عوعلاَ يإِلَى قَائِلِهِ و فَتلْتفَلاَ ي ورِيرا فِي ضكفِيهِ ش كعِ، فَكَانَ الشرةِ الشجِه

ةٌ لِلدالِحةٌ صهبش اتِ أَهِيهبضِ الشعاءِ فِي بالْفُقَه نيا بانيأَح تِلاَفلاَالاِخ ا أَمءِ بِه١٠٢٢(ر( . 
 . وعرف الْحنفِيةُ الشبهةَ بِأَنها ما يشبِه الثَّابِت ولَيس بِثَابِتٍ

 : لِيتفْصِيلُها فِيما ي. وقَد قَسم كُلٌّ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ الشبهةَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَنواعٍ
  :أَنواع الشبهةِ عِند الْحنفِيةِ -أ 

 .  وشبهةٌ فِي الْمحلِّ، وشبهةُ الْعقْدِالْفِعلِ، شبهةٌ فِي: الشبهةُ عِند الْحنفِيةِ ثَلاَثَةُ أَنواعٍ
اخنِ، ولَينِ الأَْويعولَى النةُ عفِينالْح فَققَدِ اتلَفُوا فِي الثَّالِثِوت . 

  :الشبهةُ فِي الْفِعلِ - ١
فَتتحقَّق فِي حق منِ . أَنْ يظَن غَير الدلِيلِ دلِيلاً: وهِي. شبهةُ الْمشابهةِ، وشبهةُ الاِشتِباهِ: وتسمى أَيضا

ع هبتنِ اشم هِ فَقَطْ، أَيلَيع هبتلِيلِ اشرِ الدغَي لْ ظَنالْحِلَّ ب فِيدعِ يملِيلَ فِي السلاَ دةُ، ومرالْحهِ الْحِلُّ ولَي
. دلِيلاً، فَلاَ بد مِن الظَّن، وإِلاَّ فَلاَ شبهةَ أَصلاً، لِفَرضِ أَنْ لاَ دلِيلَ أَصلاً لِتثْبت الشبهةُ فِي نفْسِ الأَْمرِ

: لَو لَم يكُن ظَنه ثَابِتا لَم تكُن شبهةٌ أَصلاً، ولَيست بِشبهةٍ فِي حق من لَم يشتبِه علَيهِ، حتى لَو قَالَفَ
دح امرح لَيا عهإِن . 

اضِعوةِ مانِيكُونُ فِي ثَملِ تةَ الْفِعهبإِنَّ ش ارِيثَلاَثَةٍ : ثُموةٍ فِي الْجسمخاتِ، وجوا فِي الزهمِن . 
ما لَو وطِئَ الرجلُ زوجته الْمطَلَّقَةَ ثَلاَثًا فِي الْعِدةِ، أَو وطِئَ مطَلَّقَته الْبائِن فِي : فَمواضِع الزوجاتِ

خةِ، أَوِ الْمفِي الْعِد هِيالٍ ولَى مةَالطَّلاَقِ علِعت . 

                                                 

 . من حديث ابن عباس)  ـ ط السلفية١٣٥ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » لعلك قبلت، أو غمزت أو نظرت«: حديث) ١٠٢١(
 . ٣٢ / ٥شرح فتح القدير ) ١٠٢٢(



 ٢١٦

هِي وطْءُ جارِيةِ الأَْبِ أَوِ الأُْم أَوِ الْجد أَوِ الْجدةِ وإِنْ علَوا، ووطْءُ جارِيةِ الزوجةِ، : ومواضِع الْجوارِي
ةَ مولاَه، والْمرتهِن يطَأُ الْجارِيةَ الاِستِبراءِ، والْعبد يطَأُ جارِي ووطْءُ أُم ولَدِهِ الَّتِي أَعتقَها وهِي فِي

 . الْمرهونةَ عِنده، وكَذَا الْمستعِير لِلرهنِ فِي هذَا بِمنزِلَةِ الْمرتهِنِ
؛ لأَِنَّ الْودالْح هنقُطُ عسيو ،ذَرعالْحِلَّ ي الاَتِ إِذَا ظَنذِهِ الْحاطِئُ فِي هضِعِ فَالْوولَ فِي مصطْءَ ح

. ظَننت أَنها تحِلُّ لِي، فَلاَ يلْتفَت إِلَى دعواه ويحد: الاِشتِباهِ، بِخِلاَفِ ما لَو وطِئَ امرأَةً أَجنبِيةً وقَالَ
؛ لأَِنَّ الْفِعاهعإِنِ ادلِ وةِ الْفِعهبفِي ش بسالن تثْبلاَ يا، إِلاَّ ونةَ مِلْكٍ ههبضِ أَنْ لاَ شى لِفَرزِن ضحملَ ت

أَنَّ الْحد سقَطَ لِظَنهِ الْمحلَّ، فَضلاً مِن اللَّهِ تعالَى، وهو أَمر راجِع إِلَى الْواطِئِ لاَ إِلَى الْمحلِّ، فَكَأَنَّ 
 يثْبت نسب بِهذَا الْوطْءِ، وكَذَا لاَ تثْبت بِهِ عِدةٌ؛ لأَِنه لاَ عِدةَ مِن الْمحلَّ لَيس فِيهِ شبهةُ حِلٍّ، فَلاَ

 . الزانِي
إِنَّ هذَا غَير مجرى علَى عمومِهِ، فَإِنَّ الْمطَلَّقَةَ ثَلاَثًا يثْبت النسب مِنها؛ لأَِنه وطْءٌ فِي شبهةِ : وقِيلَ

 . وأُلْحِقَت بِها الْمطَلَّقَةُ بِعِوضٍ، والْمختلِعةُ. لْعقْدِ، فَيكْفِي ذَلِك لإِِثْباتِ النسبِا
روا ولِذَا ذَكَ. وثُبوت النسبِ هنا لَيس بِاعتِبارِ الْوطْءِ فِي الْعِدةِ، بلْ بِاعتِبارِ الْعلُوقِ السابِقِ علَى الطَّلاَقِ

 .ويجِب فِي شبهةِ الْفِعلِ مهر الْمِثْلِ. أَنَّ نسب ولَدِها يثْبت إِلَى أَقَلَّ مِن سنتينِ، ولاَ يثْبت لِتمامِ سنتينِ
  :وتسمى أَيضا الشبهةُ الْحكْمِيةُ وشبهةُ الْمِلْكِ: الشبهةُ فِي الْمحلِّ -٢ 

وتنشأُ عن دلِيلٍ موجِبٍ لِلْحِلِّ فِي الْمحلِّ، فَتصبِح الْحرمةُ الْقَائِمةُ فِيها شبهةً أَنها لَيست ثَابِتةً، نظَرا 
 بِيلِ النلِيلِ الْحِلِّ، كَقَوإِلَى د� :»لأَِبِيك الُكمو تلِ. )١٠٢٣(»أَنلأَِج دالْح جِبفَلاَ ي تجِدةٍ وهبش 

 قبي هٍ فَلَمجو مِن ا الْمِلْكفِيه تثْبطُوءَةِ يوفِي الْم تةَ إِذَا كَانهب؛ لأَِنَّ الشهتمرح لِمإِنْ علِّ وحفِي الْم
 . م، وإِنْ تخلَّف عن إِثْباتِهِ لِمانِعٍ فَأَورثَ شبهةًمعه اسم الزنى فَامتنع الْحد؛ لأَِنَّ الدلِيلَ الْمثْبِت لِلْحِلِّ قَائِ

اضِعوةِ مكُونُ فِي سِتلِّ تحةُ فِي الْمهبالشارِي: وواقِي فِي الْجالْباتِ، وجوا فِي الزهمِن احِدو . 
رضي االله بائِنِ بِالْكِناياتِ، فَلاَ يحد، لاِختِلاَفِ الصحابةِ وطْءُ الْمعتدةِ بِالطَّلاَقِ الْ: فَموضِع الزوجاتِ

 . فِي كَونِها رجعِيةً أَو بائِنةًعنهم 
لْمشترِي، هِي وطْءُ الأَْبِ جارِيةَ ابنِهِ، ووطْءُ الْبائِعِ الْجارِيةَ الْمبِيعةَ قَبلَ تسلِيمِها لِ: ومواضِع الْجوارِي

ووطْءُ الزوجِ الْجارِيةَ الْمجعولَةَ مهرا قَبلَ تسلِيمِها لِلزوجةِ حيثُ إِنَّ الْمِلْك فِيهِما لَم يستقِر لِلْمشترِي 
الْمرتهِنِ لِلْجارِيةِ الْمرهونةِ فِي رِوايةٍ الْمشتركَةِ بين الْواطِئِ وغَيرِهِ، ووطْءُ  والزوجةِ، ووطْءُ الْجارِيةِ

وطْءَ جارِيةِ عبدِهِ الْمأْذُونِ، ووطْءَ جارِيةِ عبدِهِ الْمديونِ، : وزاد الْكَمالُ بن الْهمامِ. لَيست بِالْمختارةِ
بائِعِ الْجارِيةَ الْمبِيعةَ بعد الْقَبضِ فِي الْبيعِ الْفَاسِدِ والَّتِي فِيها ووطْءَ جارِيةِ عبدِهِ الْمكَاتبِ، ووطْءَ الْ

وكَذَا وطْءُ جارِيتِهِ الَّتِي هِي أُخته مِن الرضاعِ، وجارِيته قَبلَ الاِستِبراءِ، ووطْءُ . الْخِيار لِلْمشترِي
                                                 

من حديث جابر بن عبد االله، و صححه البوصيري )  ـ ط الحلبي ٧٦٩ / ٢(أخرجه ابن ماجه . »أنت ومالك لأبيك«: حديث) ١٠٢٣(
 ).  ـ ط دار الجنان٢٥ / ٢(في مصباح الزجاجة 
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رةِ الَّتِي حجوالز امرهِ حلَيا عهأَن لَمعي وها وهعامج ا ثُمهاعِهِ أُمجِم نِهِ أَوا لاِبتِهعطَاوبِم ا، أَوتِهبِرِد تم
دالْح أَ بِذَلِكردأَنْ ي سِنحتبِهِ، فَاس مرحي ةِ لَمالأَْئِم ضعهِ؛ لأَِنَّ بلَيع دلَقَا. فَلاَ ح : فِيداءُ يتِقْرالاِسو

علِمت : فَفِي هذِهِ الْمواضِعِ لاَ يجِب الْحد وإِنْ قَالَ. غَير ذَلِك أَيضا، فَالاِقْتِصار علَى الستةِ لاَ فَائِدةَ فِيهِ
 فِي نفْسِ الْحكْمِ، ولاَ اعتِبار بِمعرِفَتِهِ بِالْحرمةِ أَنها حرام؛ لأَِنَّ الْمانِع هو الشبهةُ، وهِي هاهنا قَائِمةٌ

 . ويثْبت النسب فِي شبهةِ الْمحلِّ إِذَا ادعى الْولَد. وعدمِها
  :شبهةُ الْعقْدِ - ٣

فَرزو رِيانُ الثَّوفْيسنِيفَةَ، وو حا أَبقَالَ بِه.هدعِن هِيرِيمِهِ وحلَى تفَقًا عتم قْدإِنْ كَانَ الْعقْدِ وبِالْع تثْبت 
وهو عالِم بِهِ، ويظْهر ذَلِك فِي نِكَاحِ الْمحارِمِ النسبِيةِ، أَو بِالرضاعِ، أَو بِالْمصاهرةِ علَى التحرِيمِ بِهِما، 

د أَبِي حنِيفَةَ، ولَكِن يجِب  بعد أَنْ عقَد علَيها فَلاَ حد علَيهِ عِنمحارِمِهِ فَإِذَا وطِئَ الشخص إِحدى
 رِيمِ، فَإِنْ لَمحا بِالتالِما إِذَا كَانَ عدةً لاَ حاسزِيرِ سِيعالت كُونُ مِنا يم دأَش ةً هِيقُوبع اقَبعيو رهالْم

زِيرعلاَ تهِ ولَيع دا بِهِ فَلاَ حالِمع كُنقْ. يالْع ودجفَو أَو قْدلاَلاً كَانَ الْعنِيفَةَ حأَبِي ح دعِن دفِي الْحندِ ي
لَمعي لَم أَو مرحم هاطِئُ أَنالْو لِملَفًا فِيهِ، عتخم رِيمِهِ أَوحلَى تفَقًا عتا، مامرح . 

قْدِ بِأَنَّ الأُْنةِ الْعهبنِيفَةَ لِشو حأَب جتاحكُونُ وا يقْدِ ملَّ الْعحقْدِ؛ لأَِنَّ مذَا الْعلٌّ لِهحم ملاَدِ آدأَو ثَى مِن
وإِذَا . قَابِلاً لِمقْصودِهِ الأَْصلِي، وكُلُّ أُنثَى مِن أَولاَدِ آدم قَابِلَةٌ لِمقْصودِ النكَاحِ وهو التوالُد والتناسلُ

ةً لِمقْصودِهِ كَانت قَابِلَةً لِحكْمِهِ، إِذِ الْحكْم يثْبت ذَرِيعةً إِلَى الْمقْصودِ، فَكَانَ ينبغِي أَنْ كَانت قَابِلَ
فِيهِن بِالنص ينعقِد فِي جمِيعِ الأَْحكَامِ، إِلاَّ أَنه تقَاعد عن إِفَادةِ الْحِلِّ حقِيقَةً لِمكَانِ الْحرمةِ الثَّابِتةِ 

 . فَيورِثُ شبهةً، إِذِ الشبهةُ ما يشبِه الْحقِيقَةَ لاَ الْحقِيقَةَ نفْسها
هنكَوةِ، وهباثِ الشلَى بِإِيرأَو تفَكَان لِمِينسالْم رِهِ مِنغَي ققْدِ فِي حلٌّ لِلْعحم ملاَدِ آدأَو ثَى مِنالأُْنا و

محرمةً علَى التأْبِيدِ لاَ ينافِي الشبهةَ، أَلاَ ترى أَنه لَو وطِئَ أَمته وهِي أُخته مِن الرضاعِ عالِما بِالْحرمةِ لاَ 
دهِ الْحلَيع جِبي .مِلْكِ الْي ى مِنةِ أَقْوعتةِ مِلْكِ الْمفِي إِفَاد كَاحالنبِخِلاَفِ مِلْكِ و لَه عرش همِينِ، لأَِن

إِفَادةِ الشبهةِ؛ لأَِنَّ الشبهةَ تشبِه الْحقِيقَةَ فَما كَانَ أَقْوى فِي إِثْباتِ الْحقِيقَةِ كَانَ  الْيمِينِ، فَكَانَ أَولَى فِي
 . أَقْوى فِي إِثْباتِ الشبهةِ
و فوسأَبِي ي دعِنهِ، ولَيع دفَلاَ ح لَمعي إِنْ لَمةِ، ومرا بِالْحالِمإِذَا كَانَ ع دهِ الْحلَيع جِبدٍ يمحم

كَونِهِ واحتجا لِذَلِك بِأَنَّ حرمتهن ثَبتت بِدلِيلٍ قَطْعِي، وإِضافَةُ الْعقْدِ إِلَيهِن كَإِضافَتِهِ إِلَى الذُّكُورِ، لِ
 مِن هِيا، ونالْحِلُّ ه وهكْمِهِ وا لِحلحكُونُ ما يفِ مرصلَّ التحو؛ لأَِنَّ ملْغلِّ فَيحالْم رغَي فادص

 ولاَ {: بِقَولِهِ تعالَىوإِلَيهِ الإِْشارةُ . الْمحرماتِ فَيكُونُ وطْؤها زِنى حقِيقَةً لِعدمِ الْمِلْكِ والْحق فِيها
لقوله  والْفَاحِشةُ هِي الزنى )١٠٢٤(} إِنه كَانَ فَاحِشةً{:  إِلَى قَولِهِ}تنكِحوا ما نكَحآباؤكُم مِن النساءِ

                                                 

 . ٢٢/ سورة النساء ) ١٠٢٤(
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لَى غَيرِ الْمحلِّ لاَ عِبرةَ فِيهِ،  ومجرد إِضافَةِ الْعقْدِ إِ)١٠٢٥(} ولاَ تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً{: تعالى
 هأَن رعِ، غَييكَامِ الْبأَح ئًا مِنيش فِيدى لاَ يتا حعررٍ شبتعم رمِ غَيالدةِ وتيلَى الْمع ارِدالْو عيى أَنَّ الْبرأَلاَ ت

ومحلُّ الْخِلاَفِ بينهم فِي النكَاحِ الْمجمعِ علَى تحرِيمِهِ، وهِي حرام . إِذَا لَم يكُن عالِما يعذَر بِالاِشتِباهِ
أَما الْمختلَف فِيهِ، كَالنكَاحِ بِلاَ ولِي وبِلاَ شهودٍ فَلاَ حد علَيهِ اتفَاقًا لِتمكُّنِ الشبهةِ عِند . علَى التأْبِيدِ

 عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ إِذَا كَانَ النكَاح مجمعا علَى تحرِيمِهِ وهِي حرام تنتفِي  فَالشبهةُ إِنما.الْكُلِّ
 . )١٠٢٦(والْفَتوى عِند الْحنفِيةِ علَى قَولِ أَبِي حنِيفَةَ. علَى التأْبِيدِ

  :لْمالِكِيةِأَنواع الشبهةِ عِند ا -ب 
شبهةٍ فِي : قَسم الْمالِكِيةُ الشبهةَ فِي الْحدودِ والْكَفَّاراتِ فِي إِفْسادِ صومِ رمضانَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَنواعٍ

 . الْواطِئِ، وشبهةٍ فِي الْموطُوءَةِ، وشبهةٍ فِي الطَّرِيقِ
 كَاعتِقَادِ أَنَّ هذِهِ الأَْجنبِيةَ امرأَته، فَالاِعتِقَاد الَّذِي هو جهلٌ مركَّب وغَير مطَابِقٍ :فَالشبهةُ فِي الْواطِئِ

حصلَ يقْتضِي عدم الْحد مِن حيثُ إِنه معتقِد الإِْباحةَ، وعدم الْمطَابقَةِ فِي اعتِقَادِهِ يقْتضِي الْحد، فَ
 . الاِشتِباه وهِي عين الشبهةِ

فَما فِيها مِن نصِيبِهِ يقْتضِي عدم . كَالأَْمةِ الْمشتركَةِ إِذَا وطِئَها أَحد الشرِيكَينِ: والشبهةُ فِي الْموطُوءَةِ
دضِي الْحقْترِهِ يمِلْكِ غَي ا مِنا فِيهمو ،دةِالْحهبالش نيع هِيو اهتِبلَ الاِشصةُ فِي الطَّرِيقِ. ، فَحهبالشو :

الْمحرمِ يقْتضِي الْحد، وقَولَ  فَإِنَّ قَولَ. كَاختِلاَفِ الْعلَماءِ فِي إِباحةِ الْموطُوءَةِ كَنِكَاحِ الْمتعةِ ونحوِهِ
مدضِي عقْتبِيحِ يةِالْمهبالش نيع هِيو اهتِبلَ الاِشصفَح ،دالْح  . 

دقَاطِ الْحفِي إِس مهدةِ عِنربتعةِ الْمهبابِطُ الشض ذِهِ الثَّلاَثُ هِيفَه . تِقَاداع وهطًا ورا شأَنَّ لَه رغَي
مبِيحِ، وإِنْ أَخطَأَ فِي حصولِ السببِ كَأَنْ يطَأَ امرأَةً أَجنبِيةً يعتقِد الْمقْدِمِ علَى الْفِعلِ مقَارنةَ السببِ الْ

إِما : وضابِطُ الشبهةِ الَّتِي لاَ تعتبر فِي إِسقَاطِ الْحد تتحقَّق بِأَمرينِ. أَنها امرأَته فِي الْوقْتِ الْحاضِرِ
 عنِ الشبهاتِ الثَّلاَثِ الْمذْكُورةِ كَمن تزوج خامِسةً أَو مبتوتةً ثَلاَثًا قَبلَ زوجٍ، أَو أُخته مِن بِالْخروجِ

رِ كَأَنْ يطَأَ الرضاعِ أَوِ النسبِ أَو ذَات محرمٍ عامِدا عالِما بِالتحرِيمِ، أَو بِعدمِ تحقُّقِ الشرطِ الْمذْكُو
 . )١٠٢٧(امرأَةً يعتقِد أَنه سيتزوجها فَإِنَّ الْحد لاَ يسقُطُ لِعدمِ اعتِقَادِ مقَارنةِ الْعِلْمِ لِسببِهِ

  :أَنواع الشبهةِ عِند الشافِعِيةِ -ج 
 . شبهةٍ فِي الْمحلِّ، وشبهةٍ فِي الْفَاعِلِ، وشبهةٍ فِي الْجِهةِ: سامٍالشبهةُ عِند الشافِعِيةِ علَى ثَلاَثَةِ أَقْ

                                                 

 . ٣٢/ سورة الإسراء ) ١٠٢٥(
 وما بعـدها دار إحيـاء التـراث    ٣٢ / ٥ وما بعدها دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير ١٥٠ / ٣حاشية ابن عابدين   ) ١٠٢٦(

 .  هـ١٣١٠ وما بعدها، المطبعة الأميرية ١٤٧ / ٢ وما بعدها دار المعرفة، الفتاوى الهندية ١٧٥ / ٣العربي، تبيين الحقائق 
 .  دار المعرفة٢٠٢ / ١، وذيب الفروق امشه ١٧٢ / ٤الفروق للقرافي ) ١٠٢٧(
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. فَالشبهةُ فِي الْمحلِّ، كَوطْءِ زوجتِهِ الْحائِضِ والصائِمةِ، والْمحرِمةِ، وأَمتِهِ قَبلَ الاِستِبراءِ، وجارِيةِ ولَدِهِ
لَيع دتِهِ. هِفَلاَ حاعٍ، كَأُخضر بٍ أَوسهِ بِنلَيةَ عمرحالْم هلُوكَتمطِئَ مو كَذَا لَوا، ومهةٍ مِنراهصبِم أَو 

ومحلُّ ذَلِك : قَالَ الْماوردِي وغَيره. كَموطُوءَةِ أَبِيهِ أَوِ ابنِهِ، فَلاَ حد بِوطْئِها فِي الأَْظْهرِ؛ لِشبهةِ الْمِلْكِ
وكَذَا لَو . أَما من لاَ يستقِر مِلْكُه علَيها كَالأُْم والْجدةِ فَهو زانٍ قَطْعا. فِيمن يستقِر مِلْكُه علَيها كَأُختِهِ

عةَ، أَوِ الْمجوزالْم هتأَم أَو ،كا شِرفِيه ةً لَهارِيطِئَ جهِ، ولَيع دةَ فَلاَ حثَنِيالْوةَ ووسِيجرِهِ، أَوِ الْمغَي ةَ مِندت
اعبلَ أَنْ تا قَبطِئَهفَو يةُ ذِمأَم تلَمأَس ا لَوم مِثْلُهأَةً فِي . ورام جِدةُ فِي الْفَاعِلِ، فَمِثْلُ أَنْ يهبا الشأَمو

ولَو ظَنها جارِيةً لَه .  ظَانا أَنها زوجته فَلاَ حد علَيهِ، وإِذَا ادعى أَنه ظَن ذَلِك صدق بِيمِينِهِفِراشِهِ فَيطَؤها
وهذَا ما رجحه . متِناعفِيها شِرك فَكَانت غَيرها فَلاَ يسقُطُ عنه الْحد لأَِنه علِم التحرِيم فَكَانَ علَيهِ الاِ

. ويدخلُ فِي شبهةِ الْفَاعِلِ الْمكْره فَلاَ حد علَيهِ. وجزم بعض الشافِعِيةِ بِسقُوطِهِ. النووِي مِن احتِمالَينِ
هانيأْتِي بيسو . 

رِيقٍ صححها بعض الْعلَماءِ وأَباح الْوطْءَ بِها فَلاَ حد فِيها علَى فَهِي كُلُّ طَ: وأَما الشبهةُ فِي الْجِهةِ
فَلاَ حد فِي الْوطْءِ فِي النكَاحِ بِلاَ . الْمذْهبِ وإِنْ كَانَ الْواطِئُ يعتقِد التحرِيم نظَرا لاِختِلاَفِ الْفُقَهاءِ

بِ أَبِي حذْهكَم لِيالِكٍ. نِيفَةَوبِ مذْهودٍ كَمهبِلاَ شاسٍ . وبنِ عبِ ابذْهةِ كَمعتلاَ فِي نِكَاحِ الْمو
 . لِشبهةِ الْخِلاَفِ

دِيراوالْم ا قَالَهكَم كْمح هقَارِنذْكُورِ أَنْ لاَ يكَاحِ الْملَّ الْخِلاَفِ فِي النحإِنَّ م ثُم .فَإِنْ قَارهن  كْمح
 . قَاضٍ بِبطْلاَنِهِ حد قَطْعا، أَو حكْم قَاضٍ بِصِحتِهِ لَم يحد قَطْعا

فَلَو وطِئَ أَمةَ غَيرِهِ . وقَد صرح الرويانِي وغَيره بِأَنَّ الضابِطَ فِي الشبهةِ قُوةُ الْمدرِكِ لاَ عين الْخِلاَفِ
 . هِ حد علَى الْمذْهبِ، وإِنْ حكِي عن عطَاءٍ حِلُّ ذَلِكبِإِذْنِ

 . )١٠٢٨(وصرح الرملِي بِأَنه يجِب أَنْ يكُونَ الْخِلاَف مِن عالِمٍ يعتد بِخِلاَفِهِ وإِنْ لَم يقَلِّده الْفَاعِلُ
  :الشبهةُ عِند الْحنابِلَةِ -د 

ي ثِلَةً فَقَالُوالَما أَموا لَها ذَكَرمإِنى، ورذَاهِبِ الأُْخاعٍ كَالْموةَ إِلَى أَنهبابِلَةُ الشنمِ الْحلَى : قَسع دلاَ ح
هبتِ الشكَّنمطْءٌ تو هلاَ؛ لأَِن أَو نا الاِبطِئَهاءٌ وولَدِهِ سةَ وارِيطِئَ جةِ فِي الأَْبِ إِنْ وهبكُّنِ الشمةُ فِيهِ لِت

ولاَ حد علَى من وطِئَ جارِيةً لَه فِيها شِرك، أَو لِولَدِهِ فِيها . »أَنت ومالُك لأَِبِيك«مِلْكِ ولَدِهِ لِحدِيثِ 
دلاَ حتِهِ، وهبش ؛ لِلْمِلْكِ أَوكا شِربِهِ فِيهكَاتلِم أَو ،كا شِرهضعب الِ أَوتِ الْميا لِبةً كُلَّهطِئَ أَمإِنْ و 

ولاَ حد إِنْ وطِئَ امرأَته أَو أَمته فِي حيضٍ أَو . لِبيتِ الْمالِ وهو حر مسلِم، لأَِنَّ لَه حقا فِي بيتِ الْمالِ
 طْءَ قَدرٍ؛ لأَِنَّ الْوبد أَةًنِفَاسٍ أَورطِئَ امإِنْ ومِلْكًا، و فادلَى صع أَو هأَترا امهزِلِهِ ظَننفِي م اشِهِ أَوفِر 

قَلْ لَهي لَم لَوهِ وإِلَي فَّتةِ: زهبهِ لِلشلَيع دفَلاَ ح ،كأَترذِهِ امأَةٌ. هرام هتابفَأَج هأَترام رِيرا ضعد لَوا وهرغَي 
                                                 

 ١٤٥،  ١٤٤ / ٤ المكتبة الإسلامية، مغني المحتاج      ١٢٦ / ٤ المكتب الإسلامي، شرح روض الطالب       ٩٢ / ١٠روضة الطالبين   ) ١٠٢٨(
 .  م١٩٦٧ مصطفى البابي الحلبي ٤٢٥، ٤٢٤ / ٧دار إحياء التراث العربي، اية المحتاج 
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بِخِلاَفِ ما لَو دعا محرمةً علَيهِ فَأَجابه غَيرها فَوطِئَها يظُنها الْمدعوةَ . فَوطِئَها فَلاَ حد علَيهِ لِلشبهةِ
يةِ الْمشتركَةِ أَم لَم يكُن؛ لأَِنه لاَ يعذَر فَعلَيهِ الْحد، سواءٌ أَكَانتِ الْمدعوةُ مِمن لَه فِيها شبهةٌ كَالْجارِ

وإِنْ وطِئَ أَمته الْمجوسِيةَ أَوِ الْوثَنِيةَ أَوِ الْمرتدةَ أَوِ . بِهذَا، أَشبه ما لَو قَتلَ رجلاً يظُنه ابنه فَبانَ أَجنبِيا
زةَ، أَوِ الْمدتعالْما مِلْكُههلأَِن ،دا فَلاَ حائِهرتِبةِ اسدفِي م ةَ، أَوجلَفٍ فِي . وتخطِئَ فِي نِكَاحٍ مإِنْ وو

هبِلاَ ش أَو ،لِيكَاحِ بِلاَ والنةِ، وعتهِ كَنِكَاحِ الْملَيع دتِهِ فَلاَ حلَفٍ فِي صِحتخفِي مِلْكٍ م تِهِ أَوودٍ، صِح
ونِكَاحِ الشغارِ، ونِكَاحِ الْمحلِّلِ، ونِكَاحِ الأُْختِ فِي عِدةِ أُختِها، ونحوِها، ونِكَاحِ الْبائِنِ مِنه، ونِكَاحِ 

لإِْجازةِ، سواءٌ اعتقَد خامِسةٍ فِي عِدةِ رابِعةٍ لَم تبِن، ونِكَاحِ الْمجوسِيةِ، وعقْدِ الْفُضولِي ولَو قَبلَ ا
 . التحرِيم أَم لاَ

 . وعن أَحمد رِوايةٌ، أَنَّ علَيهِ الْحد إِذَا اعتقَد التحرِيم. هذَا هو الْمذْهب وعلَيهِ جماهِير الأَْصحابِ
 حد لِلْعذْرِ، ويقْبلُ مِنه ذَلِك؛ لأَِنه يجوز أَنْ يكُونَ وإِنْ جهِلَ نِكَاحا باطِلاً إِجماعا كَخامِسةٍ فَلاَ

اعتقَد  ولاَ حد فِي الْوطْءِ فِي شِراءٍ فَاسِدٍ بعد الْقَبضِ ولَوِ. أَما إِذَا علِم بِبطْلاَنِهِ فَعلَيهِ الْحد. صادِقًا
الْبائِع بِإِقْباضِهِ الأَْمةَ كَأَنه أَذِنه فِي فِعلِ ما يملِكُه بِالْبيعِ الصحِيحِ ومِنه الْوطْءُ، أَما التحرِيم لِلشبهةِ؛ لأَِنَّ 

عتقِد كَما يجِب الْحد فِي وطْءِ الْبائِعِ فِي مدةِ الْخِيارِ إِذَا كَانَ ي. قَبلَ الْقَبضِ فَيحد علَى الصحِيحِ
 . )١٠٢٩(التحرِيم ويعلَم انتِقَالَ الْمِلْكِ علَى الصحِيحِ فِي خِيارِ الشرطِ

  :مِن شروطِ حد الزنى أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ مختارا - ٥
تجاوز اللَّه عن أُمتِي الْخطَأَ «: �رهةِ علَى الزنى لِقَولِ النبِي اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ حد علَى الْمرأَةِ الْمكْ

أَنَّ امرأَةً استكْرِهت علَى عهدِ «وعن عبدِ الْجبارِ بنِ وائِلٍ عن أَبِيهِ . )١٠٣٠(»والنسيانَ وما استكْرِهوا علَيهِ
وقَد حكَى غَير واحِدٍ الإِْجماع .ولأَِنَّ هذَا شبهةٌ، والْحد يدرأُ بِها. )١٠٣١(»أَ عنها الْحد فَدر�رسولِ اللَّهِ 
لَى ذَلِكع. لَفتاخىونلَى الزع لِ إِذَا أُكْرِهجكْمِ الراءُ فِي حالِكِ.  الْفُقَهالْمنِيفَةَ وا أَبِي حاحِبص بةُ فَذَهي

فِي الْمختارِ والَّذِي بِهِ الْفَتوى والشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ إِلَى أَنه لاَ حد علَى الرجلِ الْمكْرهِ علَى الزنى 
 . لِلْحدِيثِ السابِقِ ولِشبهةِ الإِْكْراهِ

 والْحنابِلَةُ وهو مقَابِلُ الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ إِلَى -شهور عِندهم  وهو الْم-وذَهب الأَْكْثَر مِن الْمالِكِيةِ 
 . وجوبِ الْحد علَى الْمكْرهِ، وذَلِك لأَِنَّ الْوطْءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ بِالاِنتِشارِ الْحادِثِ بِالاِختِيارِ

                                                 

 .  م١٩٦١، المكتب الإسلامي ١٨٤، ١٨٣ / ٦ م، مطالب أولي النهى ١٩٨٣ عالم الكتب ٩٧، ٩٦ / ٦كشاف القناع ) ١٠٢٩(
)  ـ ط دائرة المعارف العثمانيـة  ١٩٨ / ٢(أخرجه الحاكم . »تجاوز االله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«: حديث) ١٠٣٠(

 . من حديث ابن عباس وصححه، ووافقه الذهبي
، وعنـه  ) ـ ط السلفية ـ بمـبي   ٥٥٠ / ٩(أخرجه ابن أبي شيبة » ...�أن امرأة استكرهت على عهد النبي «: حديث وائل) ١٠٣١(

 . ، وأعله بالانقطاع في موضعين في سنده) ـ ط دائرة المعارف العثمانية٢٣٥ / ٨(البيهقي 
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نينِيفَةَ بو حأَب قفَرلْجِئَ والْم هببلْطَانِ؛ لأَِنَّ ساهِ السهِ فِي إِكْرلَيع درِهِ، فَلاَ حاهِ غَيإِكْرلْطَانِ واهِ السإِكْر 
 طَبعا لاَ قَائِم ظَاهِرا، والاِنتِشار دلِيلٌ متردد؛ لأَِنه قَد يكُونُ عن غَيرِ قَصدٍ؛ لأَِنَّ الاِنتِشار قَد يكُونُ

طَوعا، كَما فِي النائِمِ، فَأَورثَ شبهةً، وعلَيهِ الْحد إِنْ أَكْرهه غَير السلْطَانِ، لأَِنَّ الإِْكْراه مِن غَيرِ 
مبِج لْطَانِ أَوةِ بِالسانتِعالاِس كُّنِهِ مِنما لِتادِرإِلاَّ ن ومدلْطَانِ لاَ يفْسِهِ السبِن هفْعد هكِنميو لِمِينسةِ الْماع

والنادِر لاَ حكْم لَه فَلاَ يسقُطُ بِهِ الْحد، بِخِلاَفِ السلْطَانِ؛ لأَِنه لاَ يمكِنه الاِستِعانةُ بِغيرِهِ ولاَ . بِالسلاَحِ
وهذَا : قَالَ مشايِخ الْحنفِيةِ.  والْفَتوى عِند الْحنفِيةِ علَى قَولِ الصاحِبينِ.الْخروج بِالسلاَحِ علَيهِ فَافْترقَا

 اختِلاَف عصرٍ وزمانٍ، فَفِي زمنِ أَبِي حنِيفَةَ لَيس لِغيرِ السلْطَانِ مِن الْقُوةِ ما لاَ يمكِن دفْعه بِالسلْطَانِ،
 . )١٠٣٢(زمنِهِما ظَهرتِ الْقُوةُ لِكُلِّ متغلِّبٍ فَيفْتى بِقَولِهِماوفِي 
  :الشروطُ الْمختلَف فِيها: ثَانِيا
  :اشتِراطُ كَونِ الْموطُوءَةِ حيةً - ١

 فِي وجوبِ حد الزنى أَنْ تكُونَ الْموطُوءَةُ حيةً، )الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ(اشترطَ جمهور الْفُقَهاءِ 
فَلاَ يجِب الْحد عِندهم بِوطْءِ الْميتةِ؛ لأَِنَّ الْحد إِنما وجب لِلزجرِ، وهذَا مِما ينفِر الطَّبع عنه، فَلاَ 

 . وفِيهِ التعزِير عِندهم. زجرِ الطَّبعِ عنهيحتاج إِلَى الزجرِ عنه بِحد لِ
يالْح مِيالآْد جفَر وها، وعى طَبهتشجِ الْمطِ بِالْفَررذَا الشه نةُ عافِعِيالش ربعيو . 

عِن جِبطِ فَيرذَا الشاطِ هتِرمِ اشدةُ إِلَى عالِكِيالْم بذَهو ا أَولِهاءٌ كَانَ فِي قُبوةِ ستيطْءِ الْمبِو دالْح مهد
واستثْنوا كَذَلِك الْمرأَةَ إِذَا أَدخلَت ذَكَر . واستثْنوا مِن ذَلِك الزوج فَلاَ يحد بِوطْءِ زوجتِهِ الْميتةِ. دبرِها

 .)١٠٣٣(ها فَلاَ تحد لِعدمِ اللَّذَّةِميتٍ غَير زوجٍ فِي فَرجِ
  : الْموطُوءَةِ امرأَةًكَونُ

فَلاَ حد عِنده فِيمن عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ، . اشترطَ أَبو حنِيفَةَ فِي حد الزنى أَنْ تكُونَ الْموطُوءَةُ امرأَةً
تح نجسيو رزعي هلَكِننٍ وصمِح رغَي ا كَانَ أَونصحم امالإِْم لَهاطَةَ قَتاللِّو ادتلَوِ اعو ،وبتي أَو وتمى ي

 . أَما الْحد الْمقَدر شرعا فَلَيس حكْما لَه؛ لأَِنه لَيس بِزِنى ولاَ فِي معناه فَلاَ يثْبت فِيهِ حد. سِياسةً
لَى الْفَاعِلِ وى عنالز دابِلَةُ إِلَى أَنَّ حنالْحنِيفَةَ وا أَبِي حاحِبص بطَ، فَذَهرذَا الشاءِ هالْفُقَه ورهمرِطْ جتشي لَم

 إِلَى أَنهما يرجمانِ حدا أُحصِنا والْمفْعولِ بِهِ جلْدا إِنْ لَم يكُن أُحصِن، ورجما إِنْ أُحصِن، وذَهب الْمالِكِيةُ

                                                 

 / ٤ التراث العربي، حاشـية الدسـوقي         دار إحياء  ٥٢ / ٥ دار إحياء التراث العربي، فتح القدير        ١٥٧ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٣٢(
 دار إحياء التراث العربي، كشاف      ١٤٥ / ٤ م، مغني المحتاج     ١٩٦٧ مصطفى البابي الحلبي     ٤٢٥ / ٧ دار الفكر، اية المحتاج      ٣١٨

 .  م١٩٥٧ مطبعة السنة المحمدية ١٨٢ / ١٠ م، الإنصاف ١٩٨٣ عالم الكتب ٩٧ / ٦القناع 
 دار إحياء التراث العربي،  ٤٥ / ٥شرح فتح القدير ) ١٠٣٣(
= 



 ٢٢٢

أَما الْمفْعولُ بِهِ فَإِنه يجلَد ويغرب محصنا كَانَ أَو . وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى وجوبِ الْحد علَى الْفَاعِلِ. أَم لاَ
 .)١٠٣٤( إِحصانٌغَير محصنٍ؛ لأَِنَّ الْمحلَّ لاَ يتصور فِيهِ

  :وطْءُ الْبهِيمةِ
رضي االله ذَهب جماهِير الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ حد علَى من أَتى بهِيمةً لَكِنه يعزر، لِما روِي عنِ ابنِ عباسٍ 

لُ هذَا لاَ يقُولُه إِلاَّ عن توقِيفٍ، ولأَِنَّ الطَّبع ومِثْ. )١٠٣٥(من أَتى بهِيمةً فَلاَ حد علَيهِ:  أَنه قَالَعنهما
درٍ بِحجإِلَى ز جتحي فَلَم اهأْبي لِيملٌ. السةِ قَوافِعِيالش دعِنو : ،دمأَح نةٌ عايرِو وهى ونالز دح دحي هإِن

لٌ آخةِ قَوافِعِيالش دعِنونٍ: رصحم رغَي ا كَانَ أَونصحطْلَقًا ملُ مقْتي هبِأَن . 
رزعلْ تا بهلَيع دا فَلاَ حطِئَهى وتا حفْسِهن ا مِنانويأَةٌ حرتِ امكَّنم ا لَوةِ مهِيمطْءِ الْبمِثْلُ وو . 

أَنه لاَ تقْتلُ الْبهِيمةُ، وإِذَا قُتِلَت فَإِنها يجوز ) يةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِالْحنفِ(ومذْهب جمهورِ الْفُقَهاءِ 
. لَهاأَكْلُها مِن غَيرِ كَراهةٍ إِنْ كَانت مِما يؤكَلُ عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ، ومنع أَبو يوسف ومحمد أَكْ

 . وأَجازه أَبو حنِيفَةَ، وقَد صرح الْحنفِيةُ بِكَراهةِ الاِنتِفَاعِ بِها حيةً وميتةً. تذْبح وتحرق: وقَالاَ
وسواءٌ كَانت مأْكُولَةً أَو غَير . وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبهِيمةَ تقْتلُ سواءٌ كَانت مملُوكَةً لَه أَو لِغيرِهِ

 فَاقْتلُوه من وقَع علَى بهِيمةٍ«: وهذَا قَولٌ عِند الشافِعِيةِ، لِما روى ابن عباسٍ مرفُوعا قَالَ. مأْكُولَةٍ
ها تذْبح إِنْ كَانت مأْكُولَةً، وصرحوا بِحرمةِ أَكْلِها إِن: وعِند الشافِعِيةِ قَولٌ آخر. )١٠٣٦(»واقْتلُوا الْبهِيمةَ

 . )١٠٣٧(إِنْ كَانت مِن جِنسِ ما يؤكَلُ
  :كَونُ الْوطْءِ فِي الْقُبلِ - ٣

يفَةَ إِلَى وجوبِ حد الزنى علَى من ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وصاحِبا أَبِي حنِ
 . أَتى امرأَةً أَجنبِيةً فِي دبرِها، لأَِنه فَرج أَصلِي كَالْقُبلِ

كَانت أَو غَير أَما الْمفْعولُ بِها فَإِنها تجلَد وتغرب، محصنةً . وخص الشافِعِيةُ الْحد بِالْفَاعِلِ فَقَطْ
 . محصنةٍ؛ لأَِنَّ الْمحلَّ لاَ يتصور فِيهِ إِحصانٌ

                                                 

 عـالم   ٩٨ / ٦ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع        ١٤٥،  ١٤٤ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج      ٣١٤ / ٤حاشية الدسوقي   =  
 . م١٩٨٣الكتب 

 ٣اشية ابن عابدين  وما بعدها دار إحياء التراث العربي، وح٤٣ / ٥، والكفاية على الهداية بذيل الفتح ٤٣ / ٥شرح فتح القدير ) ١٠٣٤(
 دار إحيـاء التـراث   ١٤٤ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج ٣٢٠ ـ  ٣١٤ / ٤، دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي ١٥٥/ 

 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٩٤ / ٦العربي، كشاف القناع 
 ).  السلفية ـ بمبي ـ ط الدار٥ / ١٠(أخرجه ابن أبي شيبة » من أتى يمة فلا حد عليه«: أثر ابن عباس) ١٠٣٥(
، وصححه ابن عبـد  ) ـ ط الميمنية ٢٦٩ / ١(أخرجه أحمد . »من وقع على يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة«: حديث ابن عباس) ١٠٣٦(

 ).  ـ ط دار المعرفة٦٢٤ / ٢(الهادي المقدسي في المحرر في الحديث 
، شرح روض الطالب ١٤٥ / ٤، مغني المحتاج ٤٥ / ٥القدير  دار إحياء التراث العربي، شرح فتح   ١٥٥ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٣٧(

 / ٤حاشية الدسوقي .  م١٩٥٧ مطبعة السنة المحمدية ١٧٨ / ١٠، الإنصاف   ٩٥ / ٦ المكتبة الإسلامية، كشاف القناع      ١٢٦ / ٤
٣١٦، 



 ٢٢٣

واشترطَ أَبو حنِيفَةَ فِي حد الزنى أَنْ يكُونَ الْوطْءُ فِي الْقُبلِ فَلاَ يجِب الْحد عِنده علَى من أَتى امرأَةً 
 . ولَكِنه يعزرأَجنبِيةً فِي دبرِها، 

أَما إِتيانُ الرجلِ زوجته أَو مملُوكَته فِي دبرِها فَلاَ حد . ثُم إِنَّ هذَا الْحكْم مقْصور علَى الْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ
 الشافِعِيةُ التعزِير علَى ما إِذَا تكَرر، أَما إِذَا لَم يتكَرر فَلاَ وقَصر. معصِيةً فِيهِ اتفَاقًا، ويعزر فَاعِلُه لاِرتِكَابِهِ

 . )١٠٣٨(تعزِير فِيهِ
  : كَونُ الْوطْءِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ- ٤

فَلاَ يقَام الْحد علَى من زنى فِي دارِ . اشترطَ الْحنفِيةُ فِي وجوبِ حد الزنى أَنْ يكُونَ الزنى فِي دارِ الإِْسلاَمِ
 بِيلِ النالْقَاضِي بِهِ، لِقَو دعِن أَقَرلاَمِ وارِ الإِْسإِلَى د جرخ يِ ثُمغبِ أَوِ الْبرفِي «: �الْح قرس ى أَونز نم

رفَخ بره ا ثُمدا حبِه ابأَصبِ ورارِ الْحددهِ الْحلَيع قَاملاَ ي ها فَإِننإِلَي ١٠٣٩(»ج( . 
ودضِ الْعفِي أَر ددٍ حلَى أَحع قَامى أَنْ يهن هاءِ أَندرأَبِي الد نع وِيرو . 

 وإِلاَّ هِ فِي دارِ الْحربِ، فَلاَ وجوبولأَِنَّ الْوجوب مشروطٌ بِالْقُدرةِ، ولاَ قُدرةَ لِلإِْمامِ علَيهِ حالَ كَونِ
 جرإِذَا خهِ، ولَيةَ عرأَنْ لاَ قُد ضالْفَرو ،رجلَ الزصحتِيفَاءُ لِيالاِس همِن ودقْصةِ؛ لأَِنَّ الْمنِ الْفَائِدى عرع

الَ وابِ حا لِلإِْيجببس قِدعني لَم هالُ أَنالْحمِهِودالَ عح ا لَهوجِبم قَلِبني ودِهِ لَمج . 
 تحت هى؛ لأَِننالز دهِ حلَيع قِيمي هفْسِهِ فَإِنبِن دةِ الْحةُ إِقَامكَرٍ لأَِمِيرِهِ وِلاَيسى فِي عنإِذَا ز هوا بِأَنحرصو

 بِخِلاَفِ ما لَو خرج مِن الْعسكَرِ فَدخلَ دار الْحربِ فَزنى ثُم عاد إِلَى الْعسكَرِ يدِهِ، فَالْقُدرةُ ثَابِتةٌ علَيهِ،
 هحِ فَإِنلَ الْفَتةِ قَببارحامِ الْمبِ فِي أَيرارِ الْحفِي د كَرسالْعكَرِ وسى فِي الْعنز كَذَا لَوو ،هقِيملاَ ي هفَإِن

دهِ الْحلَيع قِيمودِ، بِخِلاَفِ أَمِيرِ . يدةِ الْحةُ إِقَاموِلاَي لَه نكَرِ مسا إِذَا كَانَ فِي الْعبِم اصخ كْمذَا الْحهو
 وإِنما ذَلِك لِلإِْمامِ، ووِلاَيةُ الْعسكَرِ أَوِ السرِيةِ لأَِنه إِنما فَوض لَهما تدبِير الْحربِ لاَ إِقَامةَ الْحدودِ،

 . الإِْمامِ منقَطِعةٌ ثَمةَ
وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى إِقَامةِ الْحد فِي دارِ الْحربِ إِنْ لَم يخف فِتنةً مِن نحوِ رِدةِ الْمحدودِ والْتِحاقِهِ بِدارِ 

 . الْحربِ
الْح دعِنا ولاَمِ، لِمارِ الإِْسإِلَى د جِعرى يتح ودضِ الْعفِي أَر همِن فوتسي وِ لَمزا فِي الْغدى حأَت نابِلَةِ من

صدر، قَد سرق م: كُنا مع بسرِ بنِ أَرطَاةَ فِي الْبحرِ، فَأُتِي بِسارِقٍ يقَالُ لَه: روى جنادةُ بن أُميةَ قَالَ

                                                 

 ٤تراث العربي، حاشية الدسوقي      دار إحياء ال   ٤٣ / ٥ دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير         ١٥٥ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٣٨(
 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٩٤ / ٦ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ١٤٤ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج ٣١٤/ 

 ـ ط مطبعة شركة  ١٨٥٢ / ٥(ذكره محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير » ...من زنى أو سرق في دار الحرب«: حديث) ١٠٣٩(
إذا هرب الرجل، وقد قتل أو زنى أو سرق إلى العدو ثم أخذ             «: من حديث عطية بن قيس الكلابي مرفوعا بلفظ       ) ةالإعلانات الشرقي 

أمانا على نفسه، فإنه يقام عليه ما فر منه، وإذا قتل في أرض العدو أو زنى أو سرق ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء ممـا أحـدث في        
 .  كتب السنةولم نجده فيما بين أيدينا من» أرض العدو



 ٢٢٤

 ولَولاَ ذَلِك )١٠٤١(»لاَ تقْطَع الأَْيدِي فِي السفَرِ«:  يقُولُ�رسولَ اللَّهِ  قَد سمِعت:  فَقَالَ)١٠٤٠(بختِيةً،
هتلَقَطَع . 

ارِ الإِْسإِلَى د عجى رتم هإِن ثُم ،لَى ذَلِكةِ عابحالص اعمقَلُوا إِجناتِ وومِ الآْيملِع دهِ الْحلَيع لاَمِ أُقِيم
 . والأَْخبارِ، وإِنما أُخر لِعارِضٍ، وقَد زالَ

 زجرِ وإِذَا أَتى حدا فِي الثُّغورِ أُقِيم علَيهِ فِيها بِغيرِ خِلاَفٍ، لأَِنها مِن بِلاَدِ الإِْسلاَمِ والْحاجةُ داعِيةٌ إِلَى
رِهِمرِ غَيجةِ إِلَى زاجا كَالْحلِه١٠٤٢(أَه( . 

 :  أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ مسلِما- ٥
إِذَا اشترطَ الْمالِكِيةُ فِي حد الزنى أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ مسلِما، فَلاَ يقَام الْحد علَى الْكَافِرِ 

ويرد إِلَى أَهلِ مِلَّتِهِ ويعاقَب علَى ذَلِك الْعقُوبةَ الشدِيدةَ، وتحد . زنى بِمسلِمةٍ طَائِعةٍ علَى الْمشهورِ
اهِب الأُْخرى مذْهب الْمالِكِيةِ  وافَقَتِ الْمذَوقَد .وإِنِ استكْره الْكَافِر الْمسلِمةَ علَى الزنى قُتِلَ. الْمسلِمةُ

 . فِي الْمستأْمنِ فَقَطْ
لاَ : قَولُ أَبِي حنِيفَةَ: فَفِي مذْهبِ الْحنفِيةِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ: وهناك تفْصِيلٌ فِي الْمذَاهِبِ نذْكُره فِيما يلِي

 أَوِ امرأَةً، ويحد الْمسلِم والذِّمي سواءٌ كَانَ رجلاً أَوِ امرأَةً، وقَولُ أَبِي يحد الْمستأْمن سواءٌ كَانَ رجلاً
فوسي :مِيعالْج دحدٍ. يمحلُ مقَوو :مهمِن احِدو دحةِ أَوِ . لاَ يلِمسبِالْم نأْمتسالْم بِيرى الْحنفَإِذَا ز

لاَ الذِّمو ،فوسلِ أَبِي يا فِي قَومِيعج دا الْحهِملَيعنِيفَةَ، ولِ أَبِي حفِي قَو بِيرونَ الْحد دا الْحهِملَيةِ فَعي
نه لَو زنى بِحربِيةٍ مستأْمنةٍ حد علَى واحِدٍ مِنهما فِي قَولِ محمدٍ، وتقْيِيد الْمسأَلَةِ بِالْمسلِمةِ والذِّميةِ لأَِ

 يأَوِ الذِّم لِمسى الْمنإِنْ زانِ، ودحي فوسأَبِي ي دعِندٍ، ومحمنِيفَةَ وأَبِي ح دا عِنمهمِن احِدو دحلاَ ي
 . يحدانِ جمِيعا:  حنِيفَةَ ومحمدٍ، وقَالَ أَبو يوسفبِالْحربِيةِ الْمستأْمنةِ حد الرجلُ فِي قَولِ أَبِي

ومذْهب الشافِعِيةِ أَنه لاَ يقَام حد الزنى علَى الْمعاهدِ والْمستأْمنِ لِعدمِ الْتِزامِهِما بِالأَْحكَامِ، ويقَام علَى 
 رجم رجلاً وامرأَةً مِن الْيهودِ �أَنَّ النبِي «: حكَامِ، ولِخبرِ الصحِيحينِالذِّمي لاِلْتِزامِهِ بِالأَْ

اعلَم أَنَّ أَهلَ الذِّمةِ الْيوم لاَ يحدونَ علَى الْمذْهبِ : الرملِي قَالَ. وكَانا قَد أُحصِنا. )١٠٤٣(»زنيا
وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَهلَ الذِّمةِ . نهم لاَ يجدد لَهم عهد، بلْ يجرونَ علَى ذِمةِ آبائِهِمكَالْمستأْمنِ، لأَِ

فَأَمر بِهِما  بِامرأَةٍ ورجلٍ مِنهم قَد زنيا �لأَِنَّ الْيهود جاءُوا إِلَى رسولِ اللَّهِ «يحدونَ حد الزنى، 

                                                 

 . أي ناقة من إبل العجم) ١٠٤٠(
، وقال ) ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ٥٦٤ ـ  ٥٦٣ / ٤(أخرجه أبو داود » لا تقطع الأيدي في السفر«: حديث بسر بن أرطأة) ١٠٤١(

 ).  ـ ط المكتبة التجارية٤١٧ / ٦(هذا إسناد قوي كذا في فيض القدير للمناوي : ابن حجر عن إسناده
 ٤ دار إحياء التراث العربي، مغني المحتاج        ٤٧،  ٤٦ / ٥ دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير         ١٥٦ / ٣بدين  حاشية ابن عا  ) ١٠٤٢(

 .  م١٩٥٧ السنة المحمدية ١٦٩ / ١٠ م، الإنصاف ١٩٨٣ عالم الكتب ٨٨ / ٦ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ١٥٠/ 
 / ٣(، ومسلم ) ـ ط السلفية ١٦٦ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري . »ليهود زنيا رجم رجلا وامرأة من ا�أن النبي «: حديث) ١٠٤٣(

 . من حديث ابن عمر)  ـ الحلبي١٣٢٦



 ٢٢٥

ولاَ يقَام . ويلْزم الإِْمام إِقَامةُ الْحد فِي زِنى بعضِهِم بِبعضٍ؛ لاِلْتِزامِهِم حكْمنا»  فَرجِما�رسولُ اللَّهِ 
 . حد الزنى علَى مستأْمنٍ؛ لأَِنه غَير ملْتزِمٍ حكْمنا

ى الْملأَِنَّ زِنواهسِو دلِ حالْقَت عم جِبلاَ يدِ، وهقْضِ الْعلُ لِنبِهِ الْقَت جِبنِ يأْمتى . سنذَا إِذَا زهو
 . )١٠٤٤(أَما إِذَا زنى الْمستأْمن بِغيرِ مسلِمةٍ فَلاَ يقَام علَيهِ الْحد. بِمسلِمةٍ

٦ -همِن ردص نكُونَ ماطِقًا أَنْ يلُ نالْفِع :  
فَلاَ يقَام حد الزنى عِندهم علَى . اشترطَ الْحنفِيةُ فِي حد الزنى أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ ناطِقًا

بابٍ كَتاتٍ فِي كِترم عبى أَرنبِالز أَقَر لَوى وتطْلَقًا، حسِ مرالأَْخ ودههِ الشلَيع هِدش لَوةٍ، وارإِش أَو ه
دح جِبطَ فَيرذَا الشاءِ هالْفُقَه ورهمرِطْ جتشي لَمةِ، وهبلُ لِلشقْبى لاَ تنى بِالزنسِ إِذَا الزرلَى الأَْخع 

 . )١٠٤٥(زنى
 : ثُبوت الزنى

 . بِالشهادةِ، والإِْقْرارِ، والْقَرائِنِ: مورٍ ثَلاَثَةٍيثْبت الزنى بِأَحدِ أُ
  :الشهادةُ -أ 

 لِقَولِ اللَّهِ )١٠٤٦(أَجمع الْفُقَهاءُ علَى ثُبوتِ الزنى بِالشهادةِ، وأَنه لاَ يثْبت إِلاَّ بِشهادةِ أَربعةِ رِجالٍ
 { :وقوله تعالى )١٠٤٧(}ين الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم واللاَّتِي يأْتِ{: تعالَى

 { :وقوله تعالى )١٠٤٨(}والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَميأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً
لَياءُوا علاَ جونَلَوالْكَاذِب ماللَّهِ ه دعِن اءِ فَأُولَئِكدهوا بِالشأْتياءَ فَإِذْ لَمدهةِ شعب١٠٤٩(}هِ بِأَر(  

امرأَتِي  يا رسولَ اللَّهِ، إِنْ وجدت مع: �أَنَّ سعد بن معاذٍ قَالَ لِرسولِ اللَّهِ «ولِحدِيثِ أَبِي هريرةَ 
 . )١٠٥٠(»نعم: �أُمهِلُه حتى آتِي بِأَربعةِ شهداءَ ؟ فَقَالَ النبِي رجلاً أَ

) الْمذْكُورةِ فِي مصطَلَحِ شهادةٍ(ويشترطُ فِي الشهودِ علَى الزنى بِالإِْضافَةِ إِلَى الشروطِ الْعامةِ لِلشهادةِ 
رش فِيهِم افَروتأَنْ توطُ هِيرذِهِ الشهى، ونالز تثْبى يتةٌ حنيعوطٌ م : 

                                                 

، شرح الزرقـاني  ٣٨٢، القوانين الفقهية ٣١٣ / ٤، حاشية الدسوقي ٤٨ / ٥، شرح فتح القدير   ١٥٤ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٤٤(
، كشاف القناع ١٤٧ / ٤ المكتبة الإسلامية، مغني المحتاج ١٢٧ / ٤طالب  م، شرح روض ال١٩٧٨ دار الفكر  ٧٥ / ٨على خليل   

٩١، ٩٠ / ٦ . 
 مصطفى البـابي    ٨٠،  ٤٠ / ٢ دار المعرفة، التبصرة امش فتح العلي        ١٣٢ / ٢، جواهر الإكليل    ١٤١ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٤٥(

 . ٩٩ / ٦، كشاف القناع ١٥٠ / ٤ م، مغني المحتاج ١٩٥٨الحلبي 
 دار إحياء ١٤٩ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج ٣١٩ / ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي  ١٤٢ / ٣شية ابن عابدين    حا) ١٠٤٦(

 .  الرياض١٩٨ / ٨ م، المغني لابن قدامة ١٩٨٣ عالم الكتب ١٠٠ / ٦التراث العربي، كشاف القناع 
 . ١٥/ سورة النساء ) ١٠٤٧(
 . ٤/ سورة النور ) ١٠٤٨(
 . ١٣/ نور سورة ال) ١٠٤٩(
 ).  ـ ط الحلبي١١٣٥ / ٢(أخرجه مسلم » في سؤال سعد بن معاذ«: حديث أبي هريرة) ١٠٥٠(



 ٢٢٦

 : الذُّكُورةُ: الشرطُ الأَْولُ
ى، إِلَى اشتِراطِ الذُّكُورةِ فِي شهودِ الزن) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ(ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 

 . فَلاَ بد أَنْ يكُونوا رِجالاً كُلَّهم، لِلنصوصِ السابِقَةِ
 فِيكْتضِي أَنْ يقْتيو ،ذْكُورِيندِ الْمدلِع مةِ اسعبالٍ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الأَْرى بِحناءِ فِي الزسةُ النادهلُ شقْبلاَ تو

لاَ خِلاَفةٍ، وعبةٌ، بِهِ بِأَرسمخ زِئجا يأَنَّ أَقَلَّ مو ،فَى بِهِمكْتاءً لاَ ينِس مهضعةَ إِذَا كَانَ بعبفِي أَنَّ الأَْر 
صالن ذَا خِلاَفهى{: ورا الأُْخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدضِلَّ إِحاتِ)١٠٥١(} أَنْ تهبأُ بِالشردت وددالْحو  . 

 .)١٠٥٢(لاَ مدخلَ لِشهادةِ النساءِ فِي الْحدودِ:  ابن عابِدِينوقَالَ
  :أَنْ يكُونوا أَربعةً:  الثَّانِيالشرطُ

لزنى مِن أَغْلَظِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الزنى لاَ يثْبت إِلاَّ بِشهادةِ أَربعةِ رِجالٍ، لِلنصوصِ السابِقَةِ؛ ولأَِنَّ ا
الْفَواحِشِ فَغلِّظَتِ الشهادةُ فِيهِ لِيكُونَ أَستر، وقَد نقَلَ ابن قُدامةَ الإِْجماع علَى ذَلِك، فَإِنْ كَملُوا أَربعةً 

دح هِملَيعقَذَفَةٌ، و ملُوا فَهكْمي إِنْ لَمهِ، ولَيع ودهشالْم دونَ {: لقوله تعالى الْقَذْفِ، حمري الَّذِينو 
 حد رضي االله عنه ولأَِنَّ عمر )١٠٥٣(}الْمحصناتِ ثُم لَميأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً

نةَ بِالزبعنِ شةِ بغِيرلَى الْموا عهِدش ةً . ىالثَّلاَثَةَ الَّذِينةِ ذَرِيعادهةَ الشورخِذَ صتلِئَلاَّ يو ،دأَح الِفْهخي لَمو
 . إِلَى الْوقِيعةِ فِي أَعراضِ الناسِ

 قَصإِذَا ن ودهالش لَدجلاَ ي هبِ، أَنذْهفِي الْم عِيفلٌ ضابِلَةِ قَونالْحةِ وافِعِيالش كُلٍّ مِن دعِنو نع مهددع
اتِكِينلاَ ه اهِدِيناءُوا شج مهةٍ؛ لأَِنعب١٠٥٤(أَر( . 

  :اتحاد الْمجلِسِ: الشرطُ الثَّالِثُ
مجلِسٍ   فِي فِي الشهادةِ علَى الزنى أَنْ تكُونَ- الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ -اشترطَ جمهور الْفُقَهاءِ 

 دونَ حدحيو ،مهتادهلُ شقْبلاَ ت رلِسٍ آخجفِي م مهضعبلِسٍ، وجةِ فِي معبالأَْر ضعب هِدش احِدٍ، فَلَوو
  .مجلِسِ الْقَاضِيكَما اشترطَ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ أَنْ يأْتِي الشهود مجتمِعِين إِلَى . الْقَذْفِ

وقَد صرح الْحنفِيةُ أَنه لَوِ اجتمعوا خارِج مجلِسِ الْقَاضِي ودخلُوا علَيهِ واحِدا بعد واحِدٍ فَهم متفَرقُونَ 
ام واحِد بعد واحِدٍ وشهِد، فَالشهادةُ ويحدونَ حد الْقَذْفِ، أَما لَو كَانوا قُعودا فِي موضِعِ الشهودِ فَقَ

 . جائِزةٌ

                                                 

 . ٢٨٢/ سورة البقرة ) ١٠٥١(
، ١٤٩ / ٤، وكشاف القنـاع     ٤٤١،  ١٤٩ / ٤، ومغني المحتاج    ٣١٩ / ٤، وحاشية الدسوقي    ١٤٢ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٥٢(

 . ١٩٩، ١٩٨ / ٨والمغني 
 . ٤/ سورة النور ) ١٠٥٣(
، ٣٨٥، ٣١٩ / ٤ هـ، حاشية الدسـوقي  ١٣١٠، المطبعة الأميرية   ١٥١ / ٢، والفتاوى الهندية    ١٤٢ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٥٤(

 . ٢٠١ ـ ١٩٨ / ٨، المغني ١٠١ / ٦، كشاف القناع ١٥٦، ١٤٩ / ٤مغني المحتاج 
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وقَد صرح الْمالِكِيةُ بِأَنه بعد إِتيانِهِم محلَّ الْحاكِمِ جمِيعا فَإِنهم يفَرقُونَ وجوبا لِيسأَلَ كُلَّ واحِدٍ علَى 
عب لَفُوا أَوتتِهِ، فَإِنِ اخواحِددحو ،مهتادهش طَلَتب مهض . 

 ،قِينفَرتاءُوا مج مهةِ، فَإِنغِيرةِ الْملِقِص قِينفَرتوا مأْتأَنْ ي وزجفَي ،مِعِينتجم مهانيابِلَةُ إِتنرِطِ الْحتشي لَمو
دوا لِعدا حمإِنو ،مهتادهش تمِعساوالِهاءَ . مِ كَماحِدٍ، فَإِنْ جلِسٍ وجفِي م مهتادهكُونَ شلَى أَنْ تع

 هِملَيعةٌ، وحِيحلاَ صولَةٍ وقْبم رغَي هتادهقَذَفَةٌ؛ لأَِنَّ ش ملِسِهِ فَهجم مِن اكِمالْح أَنْ قَام دعب مهضعب
دالْح . 

شافِعِيةُ هذَا الشرطَ فَيستوِي عِندهم أَنْ يأْتِي الشهود متفَرقِين أَو مجتمِعِين، وأَنْ تؤدى الشهادةُ فِي ولَم يشترِطِ ال
ولَم يذْكُرِ . )١٠٥٥(}شهداءَ لَولاَ جاءُوا علَيهِ بِأَربعةِ{ : مجلِسٍ واحِدٍ أَو أَكْثَر مِن مجلِسٍ، لقوله تعالى

لِسجالَى. الْمعقَالَ توتِ{ : ويفِي الْب نسِكُوهوا فَأَمهِدفَإِنْ ش كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشت١٠٥٦(}فَاس( .
 . )١٠٥٧(ئِرِ الشهاداتِولأَِنَّ كُلَّ شهادةٍ مقْبولَةٌ إِنِ اتفَقَت، تقْبلُ إِذَا افْترقَت فِي مجالِس، كَسا

  :تفْصِيلُ الشهادةِ:  الرابِعالشرطُ
رأَيناه مغيبا ذَكَره فِي : يشترطُ فِي شهادةِ الزنى التفْصِيلُ، فَيصِف الشهود كَيفِيةَ الزنى، فَيقُولُونَ

رقَد أَو هفَتشح بغَي ا، أَوجِها فَرا -ههقْطُوعاءِ - إِنْ كَانَ مشلَةِ، أَوِ الركْحا كَالْمِيلِ فِي الْمجِهفِي فَر 
فِي الْبِئْرِ، لأَِنه إِذَا اعتبر التصرِيح فِي الإِْقْرارِ كَانَ اعتِباره فِي الشهادةِ أَولَى؛ ولأَِنه قَد يعتقِد الشاهِد ما 

صِفَتِهِلَي ذِكْر بِرتى، فَاعى زِنبِزِن س . امٍ، أَوقِي لُوسٍ أَوج اعٍ أَوطِجاض ا مِنمهتفِيكَي ودهالش نيبا يكَم
 . هو فَوقَها أَو تحتها

وا عزِيدي الْقَاضِي فَلَم مأَلَهإِذَا س هةُ بِأَنفِينالْح حرص قَدولِهِملَى قَو : ودهشالْم دحلاَ ي ها، فَإِنينا زمهإِن
ودهلاَ الشهِ ولَياءِ . عورِ الْفُقَههمج دعِنابِلَةِ -ونالْحةِ وافِعِيالشةِ وفِينيِينِ- الْحعت مِن دلاَ ب   أَةِ، فَلَورالْم

 . امرأَةٍ لاَ يعرِفُونها لَم يحد؛ لاِحتِمالِ أَنها امرأَته أَو أَمته، بلْ هو الظَّاهِرشهِدوا بِأَنه زنى بِ
نِهةِ، كَكَوافِعِيالشةِ والِكِيالْم دكَانِ عِنالْم يِينعكَذَا تمِيعِ، والْج دلَدِ عِنيِينِ الْبعت مِن دا لاَ بكْنِ كَما فِي ر

وِ ذَلِكحنطِهِ، وسو أَو ،بِيرأَوِ الْغ قِيرتِ الشيالْب . 
ولاَ يشترطُ تعيِين الْمكَانِ فِي الْبيتِ الْواحِدِ عِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ، فَإِنِ اختلَف الشهود فِيهِ حد الرجلُ 

استِحسانا، والْقِياس أَنه لاَ يجِب الْحد لاِختِلاَفِ الْمكَانِ حقِيقَةً وهو قَولُ زفَر، ووجه والْمرأَةُ 
لاِضطِرابِ، الاِستِحسانِ أَنَّ التوفِيق ممكِن بِأَنْ يكُونَ ابتِداءُ الْفِعلِ فِي زاوِيةٍ والاِنتِهاءُ فِي زاوِيةٍ أُخرى بِا

                                                 

 . ١٣/ سورة النور ) ١٠٥٥(
 . ١٥/ سورة النساء ) ١٠٥٦(
، القليـوبي   ١٨٥ / ٤ هـ، حاشية الدسوقي     ١٣١٠ المطبعة الأميرية    ١٥٢ / ٢، الفتاوى الهندية    ١٤٢ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٥٧(

 . ٢٠٠ / ٨، المغني ١٠٠ / ٦، كشاف القناع ١٤٩ / ٤ ط عيسى البابي الحلبي، مغني المحتاج ٣٢٤ / ٤وعميرة 



 ٢٢٨

 دهشرِ فَيخؤرِ فِي الْمخؤفِي الْم نممِ، وقَدمِ فِي الْمقَدفِي الْم نم هسِبحتِ فَييطِ الْبسفِي و اقِعلأَِنَّ الْو أَو
 .  بد مِن التعيِينِبِحسبِ ما عِنده، وهذَا فِي الْبيتِ الصغِيرِ، أَما فِي الْبيتِ الْكَبِيرِ فَلاَ

ولاَ بد أَيضا مِن تعيِينِ الزمانِ عِند الْجمِيعِ، لِتكُونَ الشهادةُ مِنهم علَى فِعلٍ واحِدٍ؛ لِجوازِ أَنْ يكُونَ ما 
ربِهِ الآْخ هِدا شم رغَي مهدبِهِ أَح هِدةٌ . شعبأَر هِدش ا فَلَوى بِهنز هأَن مهانِ مِناثْن هِدى فَشنلٍ بِالزجلَى رع

وكَذَا لاَ تقْبلُ . يوم الْجمعةِ، وشهِد آخرانِ أَنه زنى بِها يوم السبتِ فَإِنه لاَ حد علَى الْمشهودِ علَيهِ
 زنى بِها فِي ساعةٍ مِن النهارِ، وشهِد آخرانِ أَنه زنى بِها فِي ساعةٍ أَنه الشهادةُ فِيما لَو شهِد اثْنانِ

 . )١٠٥٨(أُخرى
امِسطُ الْخرةِ: الشادهالَةُ الشأَص:  

دِ الزنى الأَْصالَةَ، فَلاَ تجوز الشهادةُ  فِي شهو- الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ -اشترطَ جمهور الْفُقَهاءِ 
علَى الشهادةِ فِي الزنى؛ لأَِنَّ الْحدود مبنِيةٌ علَى السترِ والدرءِ بِالشبهاتِ، والشهادةُ علَى الشهادةِ فِيها 

لَطِ والْغ اعتِما اجهإِلَي قطَرتةٌ يهبودِ شهفِي ش الِ ذَلِكتِماح ععِ مودِ الْفَرهالْكَذِبِ فِي شوِ وهالس
الأَْصلِ، وهذَا احتِمالٌ زائِد لاَ يوجد فِي شهودِ الأَْصلِ، ولأَِنَّ الشهادةَ علَى الشهادةِ إِنما تقْبلُ لِلْحاجةِ، 

 . حد، لأَِنَّ سِتر صاحِبِهِ أَولَى مِن الشهادةِ علَيهِولاَ حاجةَ إِلَيها فِي الْ
 نقُلَ عنطِ أَنْ يرى بِشنةِ فِي الزادهلَى الشةُ عادهالش مهدعِن وزجطَ فَترذَا الشةُ هالِكِيرِطِ الْمتشي لَمو

وزجيانِ، واهِداهِدٍ أَصِيلٍ شنِ،كُلِّ شياهِدش نع احِدٍ أَواهِدٍ وش نانِ عاهِدقُلَ الشنطُ فِي   أَنْ يرتشيو
الشاهِدينِ الناقِلَينِ أَنْ لاَ يكُونَ أَحدهما شاهِدا أَصِيلاً، فَيجوز فِي الزنى أَنْ يشهد أَربعةٌ علَى شهادةِ 

دهشي ةٍ، أَوعبانِ أَراثْن دهشيلَى ثَلاَثَةٍ، وثَلاَثَةٌ ع دهشي نِ، أَويةِ اثْنادهش احِدٍ، أَوةِ وادهلَى شنِ عيكُلُّ اثْن 
خِلاَفًا لاِبنِ علَى شهادةِ الرابِعِ، وإِذَا نقَلَ اثْنانِ عن ثَلاَثَةٍ وعنِ الرابِعِ اثْنانِ لَم يصِح علَى الْمشهورِ 

 ابِعالرو ،رضح لِ لَوةُ الأَْصادهش صِحثُ تيإِلاَّ ح عالْفَر صِحلاَ ي ها أَنتِهمِ صِحدع هجوونِ؛ واجِشالْم
 الناقِلَينِ عنِ الثَّلاَثَةِ لِنقْصِ الْعددِ، الَّذِي نقَلَ عنه الاِثْنانِ الآْخرانِ لَو حضر ما صحت شهادته مع الاِثْنينِ

وقِيسنِ : قَالَ الدقَلَ عثُ نيلِ حدِ الأَْصدع نع اقِصا نعِ فِيهالْفَر ددةِ؛ لأَِنَّ عحالص مدلُ أَنَّ عمتحيو
كَما يجوز عِند الْمالِكِيةِ . صلِ لِقِيامِهِ مقَامه ونِيابتِهِ منابهالثَّلاَثَةِ اثْنانِ فَقَطْ، والْفَرع لاَ ينقُص عنِ الأَْ

 احِدٍ مِنكُلِّ و نانِ عقُلَ اثْننيى، ونةِ الزيؤلَى رانِ عاثْن دهشعِ، كَأَنْ يالْفَرلِ وودِ الأَْصهش نيب لْفِيقالت
نِ الآْخينِالاِثْني١٠٥٩(ر( . 

                                                 

 وما بعدها دار إحياء التراث العربي، الفتاوى        ٦١ / ٥ دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير         ١٤٣ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٥٨(
 دار إحياء التـراث    ١٤٩ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج      ١٨٥ / ٤ هـ، وحاشية الدسوقي     ١٣١٠ المطبعة الأميرية    ١٥٢ / ٢الهندية  

 م،  ١٩٨٣تـب   ، عالم الك  ٤١٠،  ١٠١ / ٦ م، وكشاف القناع     ١٩٦٧مصطفى البابي الحلبي    .  ط ٤٢٩ / ٧العربي، اية المحتاج    
 .  ط الرياض١٩٩ / ٨والمغني 

 دار إحيـاء    ٤٥٣ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج      ٢٠٥ / ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي        ٦٨ / ٥شرح فتح القدير    ) ١٠٥٩(
 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٤٣٨ / ٦التراث العربي، كشاف القناع 



 ٢٢٩

  : الزوجِ علَى الزنىشهادةُ
إِلَى عدمِ قَبولِ شهادةِ الزوجِ علَى زوجتِهِ بِالزنى ) والْحنابِلَةُ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ(ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 

 . ر بِعداوتِهِ؛ ولأَِنها دعوى خِيانتِها فِراشهلِلتهمةِ، إِذْ أَنه بِشهادتِهِ علَيها مقِ
وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى قَبولِ شهادةِ الزوجِ؛ لأَِنَّ التهمةَ ما توجِب جر نفْعٍ، والزوج مدخِلٌ بِهذِهِ الشهادةِ 

 . )١٠٦٠(لْفِراشِ، خصوصا إِذَا كَانَ لَه مِنها أَولاَد صِغارعلَى نفْسِهِ لُحوق الْعارِ وخلُو ا
وأَما بقِيةُ مسائِلِ الشهادةِ كَرجوعِ الشهودِ، وظُهورِ عدمِ أَهلِيةِ الشهودِ، واختِلاَفِ الشهودِ فِي 

هعأَثَرِ تاتِ، وادهضِ الشارعتةِ، وادهطَلَحِالشصا فِي مفْصِيلُهةِ، فَتادهولِ الشظَرِ فِي قَبةٍ: (دِ النادهش .( 
  :الإِْقْرار - ب

وقَد . )١٠٦١(» رجم ماعِزا والْغامِدِيةَ بِإِقْراريهِما�النبِي «اتفَق الْفُقَهاءُ علَى ثُبوتِ الزنى بِالإِْقْرارِ، لأَِنَّ 
فَىذَهكْتاتٍ، فَلاَ يرم عبارِ أَرنِ الإِْقْراطِ كَوتِرابِلَةُ إِلَى اشنالْحةُ وفِينالْح ب  ادزةً، واحِدةً ورارِ مبِالإِْقْر

اضِي، وذَلِك بِأَنْ يرده الْحنفِيةُ اشتِراطَ كَونِها فِي أَربعةِ مجالِس مِن مجالِسِ الْمقِر دونَ مجلِسِ الْقَ
 كُونَ الأَْقَارِيرابِلَةِ أَنْ تنالْح دوِي عِنتسيو ،قِرجِيءَ فَيي ثُم اهرثُ لاَ ييح بذْهفَي ا أَقَرالْقَاضِي كُلَّم

 . الأَْربعةُ فِي مجلِسٍ واحِدٍ، أَو مجالِس متفَرقَةٍ
الْم بذَهو بِيةً، لأَِنَّ الناحِدةً ورارِ مةُ إِلَى الاِكْتِفَاءِ بِالإِْقْرافِعِيالشةُ وةِ �الِكِيامِدِيالْغ فَى مِناكْت 

 . بِإِقْرارِها مرةً واحِدةً
ولِقَولِ النبِي «. )١٠٦٢( لِتزولَ التهمةُ والشبهةُويشترطُ فِي الإِْقْرارِ أَنْ يكُونَ مفَصلاً مبينا لِحقِيقَةِ الْوطْءِ

لاَ يكَني فَعِند » أَنِكْتها ؟: لاَ يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ: لَعلَّك قَبلْت أَو غَمزت أَو نظَرت ؟ قَالَ:  لِماعِزٍ�
كَما : نعم، قَالَ: تى غَاب ذَلِك مِنك فِي ذَلِك مِنها ؟ قَالَح«: قَالَ: وفِي رِوايةٍ. ذَلِك أَمر بِرجمِهِ

نعم أَتيت : فَهلْ تدرِي ما الزنى ؟ قَالَ: قَالَ. نعم: يغِيب الْمِرود فِي الْمكْحلَةِ والرشاءُ فِي الْبِئْرِ ؟ قَالَ
  .)١٠٦٣(»ن امرأَتِهِ حلاَلاًمِنها حراما ما يأْتِي الرجلُ مِ

  :الْبينةُ علَى الإِْقْرارِ

                                                 

 المكتـب   ٢٣٧ / ١١ دار الفكر، روضة الطالبين      ١٦٨ / ٤، حاشية الدسوقي     دار إحياء التراث العربي    ٥ / ٥شرح فتح القدير    ) ١٠٦٠(
) ٢٤حدودٍ ف   ( وانظُرِ الشهادةَ بِالزنى الْقَدِيمِ، فِي مصطَلَحِ        . م ١٩٨٣ عالم الكتب    ١٠١ / ٦ م، كشاف القناع     ١٩٧٥الإسلامي  
  .١٣٧ / ١٧الْموسوعةُ 

 ).  ـ ط الحلبي١٣٢٢ ـ ١٣٢١ / ٣(أخرجه مسلم . »راريهمارجم ماعز والغامدية بإق«: حديث) ١٠٦١(
 دار إحياء   ١٥٠ / ٤ دار الفكر، مغني المحتاج      ٣١٨ / ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي        ٨،  ٤ / ٥شرح فتح القدير    ) ١٠٦٢(

 . ياض الر١٩٣، ١٩١ / ٨ م، المغني لابن قدامة ١٩٨٣ عالم الكتب ٩٨ / ٦التراث العربي، كشاف القناع 
 ـ تحقيق  ٥٨٠ / ٤(، وأخرج الأخرى أبو داود ) ـ ط السلفية ١٣٥ / ١٢الفتح (أخرج الرواية الأولى البخاري . استجواب ماعز: حديث) ١٠٦٣(

، ٤٩  /٦ ومـا بعـدها،   ١٢ف ) إِقْرارٍ: (، ومصطَلَح ١٣٨ / ١٧ الْموسوعةُ   ٢٦ف  ) حدودٍ: ( مصطَلَح وانظُر). عزت عبيد دعاس  
 ٧١ / ٦ وما بعدها الْموسوعةُ ٥٧ف ) إِقْرارٍ: (وانظُر أَيضا الشبهةَ بِتقَادمِ الإِْقْرارِ، والرجوع فِي الإِْقْرارِ فِي مصطَلَحِ



 ٢٣٠

 .  علَى الإِْقْرارِ- الشهادةِ - اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ثُبوتِ حد الزنى بِالْبينةِ - ٣٨
 إِلَى عدمِ ثُبوتِ حد الزنى بِالْبينةِ علَى الإِْقْرارِ -  الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ-فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 

فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ تقْبلُ الشهادةُ علَى الإِْقْرارِ، وعِند الْمالِكِيةِ أَنه إِذَا قَامت . مِن حيثُ الْجملَةُ
لَو شهِد أَربعةٌ علَى إِقْرارِهِ بِالزنى : وقَالَ الْحنابِلَةُ.  وهو منكِر فَلاَ يحد، مِثْلُ الرجوعِبينةٌ علَى إِقْرارِهِ

شةٍ يعبونِ أَرى بِدنبِالز ارالإِْقْر تثْبلاَ يا، وعبارِ بِهِ أَرودِ الإِْقْرجى لِونالز تثْبا، يعبارِ أَرلَى الإِْقْرونَ عده
فَإِنْ أَنكَر الْمشهود علَيهِ الإِْقْرار، أَو صدقَهم دونَ أَربعِ مراتٍ فَلاَ حد علَيهِ، لأَِنَّ إِنكَاره . بِهِ مِن الرجالِ

 .  مِنهوتصدِيقَه دونَ أَربعٍ رجوع عن إِقْرارِهِ، وهو مقْبولٌ
: لَو شهِدوا علَى إِقْرارِهِ بِالزنى فَقَالَ: قَالُوا. وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى ثُبوتِ حد الزنى بِالشهادةِ علَى إِقْرارِهِ

لاَ يلْتفَت إِلَى قَولِهِ؛ لأَِنه  نهما أَقْررت، فَالصحِيح أَ: ما أَقْررت، أَو قَالَ بعد حكْمِ الْحاكِمِ بِإِقْرارِهِ
 . ١٠٦٤تكْذِيب لِلشهودِ والْقَاضِي

  :الْقَرائِن -ج 
إِلَى عدمِ ثُبوتِ حد الزنى ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الأَْصح والْحنابِلَةُ(ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 

 . عِلْمِ الإِْمامِ والْقَاضِي، فَلاَ يقِيمانِهِ بِعِلْمِهِمابِ
  ١٠٦٥.إِلَى ثُبوتِهِ بِعِلْمِهِ: وذَهب الشافِعِيةُ فِي قَولٍ مرجوحٍ وأَبو ثَورٍ

 : يلُه فِيما يلِي اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ثُبوتِ حد الزنى بِظُهورِ الْحملِ واللِّعانِ وتفْصِوقَدِ
  : ظُهور الْحملِ- ١

 إِلَى عدمِ ثُبوتِ حد الزنى بِظُهورِ الْحملِ فِي - الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ -ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 
ازِ أَنْ يوى؛ لِجنتِ الزكَرأَنا ولَه جوأَةٍ لاَ زرام قَدةِ، وهبأُ بِالشردي دالْحاهٍ، وإِكْر ةٍ أَوهبطْءِ شو كُونَ مِن

 ،رما عأَلَهسو ،لَتمح قَدو جوا زلَه سلَي رمإِلَى ع تفَعأَةً ررعِيدٍ أَنَّ امس نع وِيرأَةٌ : فَقَالَتري امإِن
 قَعأْسِ ونِ ثَقِيلَةُ الرابو لِيع نع وِيرو ،دا الْحهنأَ عرفَد عزى نتح قَظْتيتا اسةٌ، فَمائِما نأَنلٌ وجر لَيع
 تسأَلُ، فَهو معطَّلٌ، وقَد صرح الْحنابِلَةُ بِأَنها» وعسى» «لَعلَّ«إِذَا كَانَ فِي الْحد : عباسٍ أَنهما قَالاَ

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى ثُبوتِ حد الزنى بِظُهورِ حملِ امرأَةٍ لاَ زوج لَها، فَتحد ولاَ . ولاَ يجِب سؤالُها
 تصدقُها فَتقْبلُ دعواها ولاَ يقْبلُ دعواها الْغصب علَى ذَلِك بِلاَ قَرِينةٍ تشهد لَها بِذَلِك، أَما مع قَرِينةٍ

تحد، كَأَنْ تأْتِي مستغِيثَةً مِنه، أَو تأْتِي الْبِكْر تدعِي عقِب الْوطْءِ، وكَذَا لاَ تقْبلُ دعواها أَنَّ هذَا الْحملَ 
و لاَ مِنامِ، وما فِي الْحهجفَر هرِبش نِيم لِ الْعِفَّةِمِنأَه مِن هِياءَ وذْرا عنِهةٍ مِثْلُ كَوإِلاَّ لِقَرِين يطْءِ جِن .

                                                 

 ٩٦ / ١٠الطـالبين    دار الفكر، وروضة     ٣١٨ / ٤ هـ، وحاشية الدسوقي     ١٣١٠ المطبعة الأميرية    ١٤٣ / ٢الفتاوى الهندية   ) ١٠٦٤(
 .  عالم الكتب٩٩ / ٦المكتب الإسلامي، كشاف القناع 

 ١٣٩ / ١٧ الْموسوعةُ ٢٨ف ) حدودٍ: ( وقَد سبق ذَلِك فِي مصطَلَحِ- ١٠٦٥



 ٢٣١

والْمراد بِالزوجِ زوج يلْحق بِهِ الْحملُ فَيخرج الْمجبوب والصغِير، أَو أَتت بِهِ كَامِلاً لِدونِ سِتةِ أَشهرٍ 
حقْدِ فَتالْع مِند .دحا فَتطْأَها وهديس كَرةُ الَّتِي أَنا الأَْملَه جوأَةِ الَّتِي لاَ زرمِثْلُ الْم١٠٦٦(و( . 

  : اللِّعانُ- ٢
دوتِ حةُ إِلَى ثُبافِعِيالشةُ والِكِيالْم بتِ الْ ذَهعنتامو جوالز نانِ إِذَا لاَعى بِاللِّعنالز تثْبفَي ،هنأَةُ عرم

 . علَيها حد الزنى حِينئِذٍ وتحد، أَما إِذَا لاَعنت فَلاَ حد علَيها
اها؛ لأَِنَّ زِنهلَيع دانِ لاَ حنِ اللِّعع تعنتأَةَ إِذَا امرابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمنالْحةُ وفِينالْح بذَهلأَِنَّ و؛ وتثْبي ا لَم

قَهدصت أَو لاَعِنى تتح اكِما الْحهبِسحيةِ، وهبأُ بِالشردي دطَلَحِ. )١٠٦٧(الْحصفِي م فْصِيلُ ذَلِكتو :
 ). لِعانٍ(

  :إِقَامةُ حد الزنى
  : من يقِيم حد الزنى- ١

  ١٠٦٨ى أَنه لاَ يقِيم حد الزنى علَى الْحر إِلاَّ الإِْمام أَو نائِبه،اتفَق الْفُقَهاءُ علَ
٢ -دةُ الْحلاَنِيع :  

أَربعةٌ؛ أَقَلُّهم : قَالَ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ. استحب جمهور الْفُقَهاءِ أَنْ يستوفَى حد الزنى بِحضورِ جماعةٍ
 الْحنابِلَةُ حضور طَائِفَةٍ لِيشهدوا وأَوجب.لأَِنَّ الْمقْصود مِن الْحدودِ الزجر، وذَلِك لاَ يحصلُ إِلاَّ بِالْحضورِ

 . )١٠٧٠(}طَائِفَةٌ مِن الْمؤمِنِين  ولْيشهد عذَابهما{: لقوله تعالى. )١٠٦٩(حد الزنى
٣ -دةُ إِقَامِهِ الْحفِيكَي :  

 أَو هؤرى بجرا لاَ يرِيضم وددحانُ إِذَا كَانَ الْميبو ،لَدجاءِ الَّتِي لاَ تضالأَْعلْدِ وةِ الْجفِيانُ كَييب قبس
لْدمِلُ الْجتحعِيفًا لاَ ي١٠٧١(ض( . 

                                                 

تبة  المك١٣٠ / ٤ دار الفكر، شرح روض الطالب ٣١٩ / ٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي      ٤ / ٥شرح فتح القدير    ) ١٠٦٦(
 .  مكتبة الرياض٢١٠ / ٨ م، المغني لابن قدامة ١٩٦١ المكتب الإسلامي ١٩٣ / ٦الإسلامية، مطالب أولي النهى 

 دار  ٢٧٠ دار الفكر، والقوانين الفقهيـة       ٤٦٦ / ٢ هـ، وحاشية الدسوقي     ١٣١٠ المطبعة الأميرية    ٥١٦ / ١الفتاوى الهندية   ) ١٠٦٧(
 عيسى البابي الحلبي،وكشـاف     ٣٨ / ٤ مصطفى البابي الحلبي، والقليوبي وعميرة       ١٢٣ / ٧  م، واية المحتاج   ١٩٧٩العلم للملايين   

 . م١٩٨٣ عالم الكتب ٤٠٠ / ٥القناع 
 ١٤٤ / ١٧ الْموسوعةُ ٣٦ف ) حدودٍ: ( وقَد سبق تفْصِيلُ ذَلِك فِي مصطَلَحِ- ١٠٦٨

 هــ، ومواهـب   ١٣١٠ المطبعة الأميرية ١٤٦ / ٢ الفتاوى الهندية    م ١٩٨٢ دار الكتاب العربي     ٦١،  ٦٠ / ٧بدائع الصنائع   ) ١٠٦٩(
 المكتب الإسلامي،   ٩٩ / ١٠ م، وروضة الطالبين     ١٩٧٩ دار العلم للملايين     ٣٨٥ دار الفكر، والقوانين الفقهية      ٢٩٧ / ٦الجليل  

 مكتبـة  ١٧٠ / ٨ المغـني   م، و  ١٩٨٣ عالم الكتب    ٨٤ / ٦ المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع      ١٣٣ / ٤وشرح روض الطالب    
 . الرياض

 . ٢/ سورة النور ) ١٠٧٠(
 هـ، ومغني المحتاج    ١٣١٠ المطبعة الأميرية    ١٤٧ / ٣ دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية        ١٤٨ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٧١(

 ١٢ف ) جلْـدٍ : ( فِـي مصـطَلَحِ     وتفْصِيلُه . م ١٩٨٣ عالم الكتب    ٨٢ / ٦ دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع        ١٥٤ / ٤
   ٢٤٧ / ١٥الْموسوعةُ الْفِقْهِيةُ 



 ٢٣٢

ةِ الرفِيفْصِيلَ كَيا أَنَّ تطَلَحِكَمصمِ فِي ممٍ: (ججةُ فِي ) راركُونَ الْحِجوا بِأَنْ تحرص اءَ قَدإِنَّ الْفُقَه ثُم
 طَةً كَالْكَفسوتمِ مجالر- لأَُ الْكَفمت - ذَفِّفُهاتٍ ترخبِص مجرغِي أَنْ يبنا( فَلاَ يرهِ فَولَيع هِزجت أَي (

فُوتقَالَفَي ،هذِيبعطُولَ تفِيفَةٍ لِئَلاَّ ياتٍ خيصلاَ بِحو ،ودقْصكِيلُ الْمنةُ  التالِكِيمِ : الْمجبِالر صخيو
 . رجالْمواضِع الَّتِي هِي مقَاتِلُ مِن الظَّهرِ وغَيرِهِ مِن السرةِ إِلَى ما فَوق، ويتقَى الْوجه والْفَ

 . وقَد صرح الْحنابِلَةُ بِأَنْ يتقِي الراجِم الْوجه لِشرفِهِ، وهو اختِيار بعضِ الْمتأَخرِين مِن الشافِعِيةِ
 أَنْ يصفُّوا عِند الرجمِ كَصفُوفِ ينبغِي لِلناسِ: وأَما بِالنسبةِ لِكَيفِيةِ وقُوفِ الراجِمِين، فَقَالَ الْحنفِيةُ

يسن أَنْ يدور الناس حولَ : وقَالَ الْحنابِلَةُ. الصلاَةِ، كُلَّما رجم قَوم تأَخروا وتقَدم غَيرهم فَرجموا
يبِب تةِ إِنْ كَانَ ثَبائِرانِبٍ كَالدكُلِّ ج ومِ مِنجرالْم نسلاَ يبِ، ورالْه كِينِهِ مِنمةَ إِلَى تاجلاَ ح هةٍ؛ لأَِنن

دهِ الْحلَيع ممتلاَ يو كرتفَي برهالِ أَنْ يتِمارٍ لاِحبِإِقْر تثَب اهإِنْ كَانَ زِن ةُ. ذَلِكافِعِيقَالَ الشحِيطُ : وي
 . )١٠٧٢(الناس بِهِ
  : حد الزنىاتمسقِطَ

 بِيلِ الناتِ لِقَوهبأُ بِالشردت وددةِ، إِذِ الْحهبى بِالشنالز دقُوطِ حفِي س  ِ : �لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاء
نه لاَ خِلاَف بين  أَكَما ١٤وقَد سبق الْكَلاَم علَى الشبهةِ ف . )١٠٧٣(»ادرءُوا الْحدود بِالشبهاتِ«

  ١٠٧٤الْفُقَهاءِ  فِي سقُوطِ حد الزنى بِالرجوعِ عنِ الإِْقْرارِ إِذَا كَانَ ثُبوته بِالإِْقْرارِ،
صفِي م فْصِيلُ ذَلِكتو ،ضِهِمعب أَو ةِ كُلِّهِمعبودِ الأَْرهوعِ الشجى بِرنالز دقُطُ حسا يطَلَحِكَم :

 ). شهادةٍ(
ويسقُطُ حد الزنى أَيضا بِتكْذِيبِ أَحدِ الزانِيينِ لِلآْخرِ لِلْمقِر بِالزنى مِنهما، فَيسقُطُ الْحد عنِ الْمكَذِّبِ 

 . فَقَطْ دونَ الْمقِر فَعلَيهِ الْحد مؤاخذَةً بِإِقْرارِهِ
ر بِالزنى بِامرأَةٍ معينةٍ فَكَذَّبته لَم يسقُطِ الْحد عنِ الْمقِر مؤاخذَةً لَه بِإِقْرارِهِ عِند الشافِعِيةِ ولَو أَقَ

 . والْحنابِلَةِ
 . و لَم تسأَلْ عن ذَلِكوقَد صرح الْحنابِلَةُ بِأَنه لَيس علَيها الْحد أَيضا لَو سكَتت، أَ

 ،هنفْيِ عوجِبٍ لِلنلِيلٍ مكِرِ بِدننِ الْمع دتِفَاءِ الْحا، لاِنضأَي قِرنِ الْمع دقُوطِ الْحةُ إِلَى سفِينالْح بذَهو
فَإِذَا تمكَّنت فِيهِ شبهةٌ تعدت إِلَى طَرفَيهِ . م بِهِمافَأَورثَ شبهةً فِي حق الْمقِر، لأَِنَّ الزنى فِعلٌ واحِد يتِ

                                                 

 دار العلم   ٣٨٥ دار الفكر، القوانين الفقهية      ٣٢٠ / ٤ هـ، حاشية الدسوقي     ١٣١٠ المطبعة الأميرية    ١٤٦ / ٢الفتاوى الهندية   ) ١٠٧٢(
 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع       ١٥٣ / ٤اج   المكتب الإسلامي، مغني المحت    ٩٩ / ١٠ م، روضة الطالبين     ١٩٧٩للملايين  

 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٩٠، ٨٤ / ٦
 ). ١٤(الحديث تقدم تخريجه فقرة ) ١٠٧٣(

 ١٣٤ / ١٧الْموسوعةُ ) ١٤حدودٍ ف : (وقَد سبق تفْصِيلُ ذَلِك فِي مصطَلَحِ - ١٠٧٤



 ٢٣٣

زنيت، فَإِنه لاَ : لأَِنه ما أُطْلِق، بلْ أَقَر بِالزنى بِمن درأَ الشرع الْحد عنه، بِخِلاَفِ ما لَو أَطْلَق وقَالَ
هفَعدا يعرش وجِب١٠٧٥(م(. 

وبقَاءُ الْبكَارةِ مسقِطٌ لِحد الزنى عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ، فَإِذَا شهِدوا علَى امرأَةٍ بِالزنى فَتبين أَنها عذْراءُ  
اهِر مِن حالِها أَنها لَم توطَأْ، لَم تحد بِشبهةِ بقَاءِ الْبكَارةِ، والْحد يدرأُ بِالشبهاتِ، حيثُ إِنَّ الظَّ

 ةٍ أَوونِس عبةِ أَرافِعِيالش دعِنا، وتِهذْرةٍ بِعاحِدأَةٍ ورةُ امادهكْفِي شت هابِلَةِ أَننالْحةِ وفِينالْح بذْهمو
 . )١٠٧٦(رجلاَنِ أَو رجلٌ وامرأَتانِ

هاءُ فِيما لَوِ ادعى أَحد الزانِيينِ الزوجِيةَ، كَأَنْ يقِر الرجلُ أَنه زنى بِفُلاَنةَ حتى كَانَ إِقْراره واختلَف الْفُقَ
هِي قَالَتو ،دا لِلْحوجِبقَالَ: مفُلاَنٍ، و عى منبِالز كَذَلِك هِي تأَقَر نِي، أَوجوزلْ تلُبجلْ :  الرب

 . تزوجتها
فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يحد واحِد مِنهما؛ لأَِنَّ دعوى النكَاحِ تحتمِلُ الصدق وهو يقُوم بِالطَّرفَينِ 

 .  تعظِيما لِخطَرِ الْبضعِثُم إِنه إِذَا سقَطَ الْحد وجب الْمهر. فَأَورثَ شبهةً
زنيت مع هذَا الرجلِ، فَأَقَر : فَلَو قَالَتِ الْمرأَةُ. وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى وجوبِ الْبينةِ حِينئِذٍ علَى النكَاحِ

ه علَى الزوجِيةِ فَإِنهما يحدانِ، أَما حدها فَظَاهِر لإِِقْرارِها بِوطْئِها وادعى أَنها زوجته فَكَذَّبته ولاَ بينةَ لَ
وظَاهِره : الدسوقِيقَالَ . بِالزنى، وأَما حده فَإِنها لَم توافِقْه علَى النكَاحِ والأَْصلُ عدم السببِ الْمبِيحِ

ئَينِ ولَو حصلَ فُشو، ومِثْلُه فِيما لَوِ ادعى الرجلُ وطْءَ امرأَةٍ وأَنها زوجته فَصدقَته الْمرأَةُ ولَو كَانا طَارِ
 - ونحن نشهِد الآْنَ عقَدنا النكَاح ولَم نشهِد: وولِيها علَى الزوجِيةِ، ولَما طُلِبت مِنهما الْبينةُ قَالاَ

 .  فَإِنَّ الزوجينِ يحدانِ لِدخولِهِما بِلاَ إِشهادٍ-والْحالُ أَنه لَم يحصلْ فُشو يقُوم مقَام الإِْشهادِ 
 وأَقَرا بِالْوطْءِ وادعيا -ير طَارِئَينِ  والْحالُ أَنهما غَ-وكَذَا لَو وجِد رجلٌ وامرأَةٌ فِي بيتٍ أَو طَرِيقٍ 

 مدلَ عانِ، لأَِنَّ الأَْصدحا يمها، فَإِنهقَامم قُومي ولاَ فُشو ا بِذَلِكمةَ لَهنيلاَ ب هِ، لَكِنلَيع ادهالإِْشو كَاحالن
صطْءِ، فَإِنْ حبِيحِ لِلْوبِ الْمبا السعِيدي ا لَممها؛ لأَِنهِملَيع دلاَ حا وملُهنِ، قُبِلَ قَوا طَارِئَيكَان أَو ولَ فُش

 . شيئًا مخالِفًا لِلْعرفِ
لزوجِيةَ فَلاَ يحد؛ وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى وجوبِ حد الزنى علَى الْمقِر فَقَطْ دونَ منِ ادعى ا

 مرفُوعا رضي االله عنهاالأَِنَّ دعواه ذَلِك شبهةٌ تدرأُ الْحد عنه؛ ولاِحتِمالِ صِدقِهِ لِحدِيثِ عائِشةَ 
 سبِيلَه، فَإِنَّ الإِْمام أَنْ يخطِئَ ادرءُوا الْحدود عنِ الْمسلِمِين ما استطَعتم، فَإِنْ كَانَ لَه مخرج فَخلُّوا«

                                                 

 / ٦ المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ١٣٢ / ٤، وشرح روض الطالب    دار إحياء التراث العربي    ١٥٧ / ٣حاشية ابن عابدين    ) ١٠٧٥(
 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٩٩

 دار إحياء   ١٥١ / ٤ دار الفكر، ومغني المحتاج      ٣١٩ / ٤ دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي        ٦٥ / ٥شرح فتح القدير    ) ١٠٧٦(
 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ١٠١ / ٦التراث العربي، كشاف القناع 



 ٢٣٤

 فَإِذَا أَقَرتِ الْمرأَةُ أَنه زنى بِها مطَاوعةً عالِمةً بِتحرِيمِهِ )١٠٧٧(»فِي الْعفْوِ خير مِن أَنْ يخطِئَ فِي الْعقُوبةِ
ا بِإِقْرذَةً لَهاخؤا ملَه رهلاَ ما، وهدحو تداحارِه . 

كَانَ تزوجنِي، صار : زنيت بِفُلاَنةَ، فَقَالَت: فَلَو قَالَ. وأَوجب الشافِعِيةُ حد الْقَذْفِ علَى الْمقِر أَيضا
 . )١٠٧٨(مقِرا بِالزنى وقَاذِفًا لَها، فَيلْزمه حد الزنى وحد الْقَذْفِ

و يى أَبورى ونى، بِأَنْ زنالز دقِطٌ لِحسمِينِ ممِلْكِ الْي كَاحِ أَومِلْكِ الن اضتِرنِيفَةَ أَنَّ اعأَبِي ح نع فوس
وايةِ أَنَّ  ووجه هذِهِ الر- وهِي إِحدى ثَلاَثِ رِواياتٍ عنه -بِامرأَةٍ ثُم تزوجها أَو بِجارِيةٍ ثُم اشتراها 

بضع الْمرأَةِ يصِير مملُوكًا لِلزوجِ بِالنكَاحِ فِي حق الاِستِماعِ، فَحصلَ الاِستِيفَاءُ مِن محلٍّ مملُوكٍ 
نةٌ عايرِو ةُ هِيةُ الثَّانِيايوالرو ،وقرسالْم لَكارِقِ إِذَا مةً، كَالسهبش صِيرلاَ فَي هأَن هِينِيفَةَ وأَبِي ح 

يسقُطُ الْحد، وهو قَولُ أَبِي يوسف ومحمدٍ وهِي الْمذْهب عِند الْحنفِيةِ، وذَلِك لأَِنَّ الْوطْءَ حصلَ زِنى 
ا لِلْحوجِبلَ مصفَح لُوكٍ لَهمم را غَيلحفَتِهِ مادصا لِمضحقِطًا مسم لُحصلاَ ي الْمِلْك وهو ارِضالْعو ،د

 وكُلُّ واحِدٍ مِنهما وجِد لِلْحالِ، فَلاَ يستنِد والشراءِ،لاِقْتِصارِهِ علَى حالَةِ ثُبوتِهِ؛ لأَِنه يثْبت بِالنكَاحِ 
ودِ الْوجقْتِ وبِهِ إِلَى و الثَّابِت الْمِلْك ،دا لِلْحضحى مزِن قِينِ الْمِلْكِ فَبا عالِيطْءُ خالْو قِيطْءِ، فَب

بِخِلاَفِ السارِقِ إِذَا ملَك الْمسروق لأَِنَّ هناك وجِد الْمسقِطُ وهو بطْلاَنُ وِلاَيةِ الْخصومةِ؛ لأَِنَّ 
جرخ قَدطٌ، ورش اكنةَ هومصقَاالْخرافْت وقِ، لِذَلِكرسا بِمِلْكِ الْممصكُونَ خأَنْ ي مِن همِن وقرسالْم  . 

والروايةُ الثَّالِثَةُ رِوايةُ الْحسنِ عن أَبِي حنِيفَةَ وهِي أَنَّ اعتِراض الشراءِ يسقِطُ واعتِراض النكَاحِ لاَ 
رِو هجوقِطُ، وسةٍ يهببِش طِئَتا إِذَا وهلِيلِ أَنكَاحِ، بِدجِ بِالنولُوكًا لِلزمم صِيرلاَ ي عضنِ أَنَّ الْبسةِ الْحاي

لِ اسصحي لُ فَلَمدبالْم كَانَ لَه نكُونُ لِما يملُ إِندالْبعِ، وضلُ الْبدب قْرالْعا، ولَه قْرافِعِ كَانَ الْعنتِيفَاءُ م
الْبضعِ مِن محلٍّ مملُوكٍ لَه فَلاَ يورِثُ شبهةً، وبضع الأَْمةِ يصِير مملُوكًا لِلْمولَى بِالشراءِ، أَلاَ ترى أَنها 

 مملُوكٍ لَه فَيورِثُ شبهةً، فَصار لَو وطِئَت بِشبهةٍ كَانَ الْعقْر لِلْمولَى فَحصلَ الاِستِيفَاءُ مِن محلٍّ
 . )١٠٧٩(كَالسارِقِ إِذَا ملَك الْمسروق بعد الْقَضاءِ قَبلَ الإِْمضاءِ

                                                 

 ٤(، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحـبير  ) ـ الحلبي ٣٣ / ٤(أخرجه الترمذي » ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم«: حديث عائشة) ١٠٧٧(
 ).  ـ ط شركة الطباعة الفنية٥٦/ 

م،  ١٩٧٨ دار الفكـر     ٨٥ / ٨، شرح الزرقاني على مختصـر خليـل         ٣٢٤ / ٤، حاشية الدسوقي    ٥٣ / ٥شرح فتح القدير    ) ١٠٧٨(
 / ٦ المكتبة الإسلامية، ومطالـب أولي النـهى   ١٣٢ / ٤ م، وشرح روض الطالب     ١٩٧٨، دار الفكر    ٢٩٧ / ٦ومواهب الجليل   

 .  م١٩٨٣ عالم الكتب ٩٩ / ٦ م، وكشاف القناع ١٩٦١ المكتب الإسلامي ١٨٥
 .  دار إحياء التراث العربي١٥٦، ١٤٥ / ٣ م، وحاشية ابن عابدين ١٩٨٢ دار الكتاب العربي ٦٢ / ٧بدائع الصنائع ) ١٠٧٩(



 ٢٣٥

بعد  هِمكَما يسقُطُ حد الزنى فِي الرجمِ خاصةً عِند الْحنفِيةِ فَقَطْ بِموتِ الشهودِ أَو غَيبتِهِم أَو مرضِ
الشهادةِ أَو قَطْعِ أَيدِيهِم؛ لأَِنَّ الْبِدايةَ بِالشهودِ شرطُ جوازِ الإِْقَامةِ وقَد فَات بِالْموتِ علَى وجهٍ لاَ 

  .)١٠٨٠(يتصور عوده، فَسقَطَ الْحد ضرورةً
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                 

وقَد سبق تفْصِيلُ   .  دار إحياء التراث العربي    ١٤٥ / ٣ م، حاشية ابن عابدين      ١٩٨٢، دار الكتاب العربي     ٦٢ / ٧بدائع الصنائع   ) ١٠٨٠(
 ١٤٥ / ١٧الْموسوعةِ الْفِقْهِيةِ ) ٣٨حدودٍ ف : (ذَلِك فِي مصطَلَحِ



 ٢٣٦

 اللواط حد  
  :لتعرِيفا

 . )١٠٨١(أَي عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ: لاَطَ الرجلُ ولاَوطَ: مصدر لاَطَ، يقَالُ: اللِّواطُ لُغةً
 . )١٠٨٢(إِيلاَج ذَكَرٍ فِي دبرِ ذَكَرٍ أَو أُنثَى: واصطِلاَحا

  :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
  :الزنا

 . لْفُجورا: الزنا فِي اللُّغةِ
وفِي الاِصطِلاَحِ عرفَه الْفُقَهاءُ بِتعرِيفَاتٍ مختلِفَةٍ، مِنها تعرِيف الْحنفِيةِ لِلزنا بِالْمعنى الأَْعم وهو يشملُ 

هبِأَن هوجِبا لاَ يمو دالْح وجِبا يأَةَ فِي الْقُ: مرلِ الْمجطْءُ الرتِهِوهبشرِ الْمِلْكِ ولِ فِي غَي١٠٨٣(ب( . 
هةُ بِأَنافِعِيالش فَهرعا: وعى طَبهتشةِ مهبنِ الشالٍ عنِهِ خيمٍ لِعرحجٍ مالذَّكَرِ بِفَر ١٠٨٤(إِيلاَج( . 

 .  لَكِنِ اللِّواطُ وطْءٌ فِي الدبرِ، والزنا وطْءٌ فِي الْقُبلِ،محرم ويتفِق اللِّواطُ والزنا فِي أَنَّ كُلا مِنهما وطْءٌ
كْلِيفِيالت كْمالْح:  

 . )١٠٨٥(اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ اللِّواطَ محرم لأَِنه مِن أَغْلَظِ الْفَواحِشِ
ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتأْتونَ {:  وعاب علَى فِعلِهِ فَقَالَ تعالَىوقَد ذَمه اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ الْكَرِيمِ

 مقَو متلْ أَناءِ بسونِ الند ةً مِنوهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمإِن الَمِينالْع دٍ مِنأَح ا مِنبِه قَكُمبا سةَ مالْفَاحِش
أَتأْتونَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمِين وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم مِن أَزواجِكُم {: الَ تعالَى وقَ)١٠٨٦(}مسرِفُونَ

 . )١٠٨٧(}بلْ أَنتم قَوم عادونَ
ه من عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ، لَعن اللَّه من عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ، ولَعن اللَّ«:  بِقَولِهِ�وقَد ذَمه الرسولُ 

 . )١٠٨٨(»ولَعن اللَّه من عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ
  اللاَّئِطِ عقُوبةُ

                                                 

 . الصحاح) ١٠٨١(
 . ٤٠٣ / ٧لمحتاج اية ا) ١٠٨٢(
 . ١٤١ / ٣، ورد المحتار ٣١ / ٥لسان العرب، وفتح القدير ) ١٠٨٣(
 . ١٤٤ ـ ١٤٣ / ٤مغني المحتاج ) ١٠٨٤(
 / ٩، والمبسوط ١٨٣ / ٧، والأم ٢٣٨ / ٢، والإفصاح عن معاني الصحاح ١٢٤ / ٤إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ١٠٨٥(

 . ١٠٧٣ / ٢، والكافي لابن عبد البر ٩٤ / ٦اع عن متن الإقناع ، وكشاف القن١٨٧ / ٨، والمغني لابن قدامة ٧٧
 . ٨١ ـ ٨٠/ سورة الأعراف ) ١٠٨٦(
 . ١٦٦ ـ ١٦٥/ سورة الشعراء ) ١٠٨٧(
من حديث ابن عباس، ) ٣٥٦ / ٤(والحاكم ) ٣٠٩ / ١(أخرجه أحمد . »...لعن االله من عمل عمل قوم لوط«: حديث) ١٠٨٨(

 . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي



 ٢٣٧

ب اللاَّئِطِ هِي عقُوبةُ الزانِي، فَيرجم الْمحصن ويجلَد غَيره ويغر ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ عقُوبةَ
أَتأْتونَ {:  وقَالَ تعالَى)١٠٨٩(}ولاَ تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحِشةً{:قوله تعالىلأَِنه زِنا بِدلِيلِ 

 . )١٠٩١(»إِذَا أَتى الرجلُ الرجلَ فَهما زانِيانِ«:  قَالَ� وعن أَبِي موسى أَنَّ رسولَ اللَّهِ )١٠٩٠(}الْفَاحِشةَ
فَذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنه لاَ : ا فِي الْجملَةِ، ولِجمهورِ الْفُقَهاءِ ولِمخالِفِيهِم فِي هذَا الْحكْمِ تفْصِيلٌهذَ

رزعلْ ياطَةِ بلاَ بِاللِّوا ولِهرِ قُبةٍ فِي غَيبِينأَةٍ أَجرطْءِ املِو دالْح جِبي . 
 . اللِّواطُ كَالزنا فَيحد جلْدا إِنْ لَم يكُن أُحصِن ورجما إِنْ أُحصِن: بو يوسف ومحمدوقَالَ أَ

 . )١٠٩٢(ومن تكَرر اللِّواطُ مِنه يقْتلُ علَى الْمفْتى بِهِ عِند الْحنفِيةِ
متِهِ أَو منكُوحتِهِ لاَ يجِب علَيهِ الْحد بِاتفَاقِ الْحنفِيةِ وإِنما يعزر لاِرتِكَابِهِ ومن فَعلَ اللِّواطَ فِي عبدِهِ أَو أَ

ظُورح١٠٩٣(الْم( . 
بذَهواءٌ كَانوولُ بِهِ، سفْعالْمالْفَاعِلُ و جِممِ لُوطٍ رلَ قَولَ فِعفَع نةُ إِلَى أَنَّ مالِكِيالْم  رغَي نِ أَوينصحا م

وأَما إِتيانُ الرجلِ حلِيلَته مِن . محصنينِ، وإِنما يشترطُ التكْلِيف فِيهِما، ولاَ يشترطُ الإِْسلاَم ولاَ الْحريةُ
بدؤلْ يب دةٍ فَلاَ حأَم ةٍ أَوجو١٠٩٤(ز( . 

دعِن بذْهالْمو هرغَي ا كَانَ أَونصحلُ الْفَاعِلُ مقْتلٍ يفِي قَوا، ونالز داطِ حبِاللِّو جِبي هةِ أَنافِعِيالش 
من وجدتموه يعملُ عملَ قَومِ لُوطٍ فَاقْتلُوا الْفَاعِلَ والْمفْعولَ «: رضي االله عنهمالِحدِيثِ ابنِ عباسٍ 

 . )١٠٩٥(»بِهِ
 . إِنَّ واجِبه التعزِير فَقَطْ كَإِتيانِ الْبهِيمةِ: وقِيلَ

 . وشملَ ذَلِك دبر عبدِهِ وهو الْمذْهب هذَا حكْم الْفَاعِلِ
، وإِنْ كَانَ مكَلَّفًا مختارا جلِد وأَما الْمفْعولُ بِهِ فَإِنْ كَانَ صغِيرا أَو مجنونا أَو مكْرها فَلاَ حد علَيهِ

وغُرب محصنا كَانَ أَو غَيره سواءٌ أَكَانَ رجلاً أَمِ امرأَةً لأَِنَّ الْمحلَّ لاَ يتصور فِيهِ الإِْحصانُ، وقِيلَ 
 . ترجم الْمرأَةُ الْمحصنةُ

                                                 

 . ٣٢/ ة الإسراء سور) ١٠٨٩(
 . ٨٠/ سورة الأعراف ) ١٠٩٠(
 . »إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان«: حديث) ١٠٩١(

أن في إسناده راويا متهما ) ٥٥ / ٤(، وذكر ابن حجر في التلخيص »هو منكر ذا الإسناد«: وقال) ٢٣٣ / ٨(أخرجه البيهقي 
 . بالكذب

 . ١٥٥ / ٣، وحاشية ابن عابدين ١٨٠ / ٣، والزيلعي ١٥٠ / ٤فتح القدير مع الهداية ) ١٠٩٢(
 . ١٨١ / ٣الزيلعي ) ١٠٩٣(
 . ٣١٤ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٣٢ / ٣القوانين الفقهية ) ١٠٩٤(
وصححه الحاكم ووافقه ) ٣٥٥ / ٤(والحاكم ) ٥٧ / ٣(أخرجه الترمذي . »...من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط«: حديث) ١٠٩٥(

 . الذهبي



 ٢٣٨

 تِهِ أَوجوطْءُ زا وأَموبذْها فَالْمرِهبتِهِ فِي دفَلاَ  أَم ركَرتي لُ، فَإِنْ لَمالْفِع همِن ركَرإِنْ ت زِيرعالت هاجِبأَنَّ و
 . )١٠٩٦(تعزِير كَما ذَكَره الْبغوِي والرويانِي، والزوجةُ والأَْمةُ فِي التعزِيرِ مِثْلُه سواءً

ذَهاسٍ وبنِ عدِيثِ ابانٍ، لِحولُ بِهِ كَزفْعالْماطِ الْفَاعِلُ واللِّو دابِلَةُ إِلَى أَنَّ حنالْح رضي االله عنهماب 
 يكُونَ اللِّواطُ السابِقِ، ولأَِنه فَرج مقْصود بِالاِستِمتاعِ فَوجب فِيهِ الْحد كَفَرجِ الْمرأَةِ، ولاَ فَرق بين أَنْ

 جفَر هةٍ لأَِنبِينرِ أَجبفِي د أَو ،لَه مِلْكُه ثِّرؤطْءِ، فَلاَ يا لِلْولحم سلَي لأَِنَّ الذَّكَر بِينأَج لُوكِهِ أَومفِي م
وكَته فِي دبرِها فَهو محرم ولاَ حد فِيهِ لأَِنها أَصلِي كَالْقُبلِ، فَإِنْ وطِئَ زوجته فِي دبرِها أَو وطِئَ مملُ

 . )١٠٩٧(محلٌّ لِلْوطْءِ فِي الْجملَةِ بلْ يعزر لاِرتِكَابِ معصِيةٍ
 ما يثْبت بِهِ اللِّواطُ 

، فَقَد قَالَ جمهور الْفُقَهاءِ ينبغِي أَنْ يكُونَ عددهم وأَما عدد الشهودِ.يثْبت اللِّواطُ بِالإِْقْرارِ أَوِ الشهادةِ
 . )١٠٩٨(بِعددِ شهودِ الزنا أَي أَربعةِ رِجالٍ

اطِ الْقَذْفبِاللِّو  
وطٍ فَإِنَّ ذَلِك يعد قَذْفًا، وعلَيهِ إِنه عمِلَ عملَ قَومِ لُ: لِرجلٍ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه إِذَا قَالَ رجلٌ

 . )١٠٩٩(حد الْقَذْفِ
 ـــــــــــــ

                                                 

 . ١٤٤ / ٤مغني المحتاج ) ١٠٩٦(
 . ١٧٦ / ١٠، والإنصاف ٩٤ / ٦شاف القناع ك) ١٠٩٧(
، والإفصاح عن ١١٤ / ١٦، والمبسوط ٤٤٩ / ٤، والدرر السنية ٣٨٠ / ٤، والمدونة الكبرى ١٠٧٣ / ٢الكافي لابن عبد البر ) ١٠٩٨(

 . ١٨٣ / ٧، والأم ٢٣٨ / ٢معاني الصحاح 
 ).١١قَذْف ف (التفْصِيلُ فِي مصطَلِحِ و. ٢٧٤ / ٢، والمهذب ٣٨٠ / ٤، والمدونة الكبرى ١٠٢ / ٩المبسوط ) ١٠٩٩(



 ٢٣٩

 : السحاق
 رِيفعالت :  

 .١١٠٠أَنْ تفْعل الْمرأَةُ بِالْمرأَةِ مِثْل صورةِ ما يفْعل بِها الرجل: السحاق والْمساحقَةُ لُغةً واصطِلاَحا 
 :ات الصلَةِ الأَْلْفَاظُ ذَ

 :الزنى 
 .إِذَا فَجر  : - بِكَسرِها -زنى يزنِي زِنى وزِناءً : يقَال . الْفُجور : الزنى فِي اللُّغةِ 

  .١١٠١إِيلاَج حشفَةٍ أَو قَدرِها فِي فَرجٍ محرمٍ لِعينِهِ مشتهى طَبعا بِلاَ شبهةٍ : واصطِلاَحا 
فَالزنى والسحاق يتفِقَانِ مِن حيثُ الْحرمةُ حيثُ إِنَّ كُلا مِنهما استِمتاع محرم ، ويختلِفَانِ مِن حيثُ                 

 الأَْثَرل وحالْمقِيقَةُ والْح. 
 كْلِيفِيالت كْمالْح : 

      اءِ فِي أَنَّ السالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف     بِيل النلِقَو امرح اقح� :      نهنياءِ بسى النزِن اقح١١٠٢. الس  قَـدو
 ١١٠٣. عده ابن حجرٍ مِن الْكَبائِرِ 

 :أَثَر السحاقِ علَى الْوضوءِ 
ى أَنَّ تماس الْفَرجينِ سواءٌ كَـانَ مِـن         فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَ  . اختلَف الْفُقَهاءُ فِي نقْضِ السحاقِ لِلْوضوءِ       

 واشترطُوا أَنْ يكُـونَ     - وهو عِندهم ناقِض حكْمِي      -جِهةِ الْقُبل أَوِ الدبرِ ينقُض الْوضوءَ ولَو بِلاَ بلَلٍ          
لَمـس امـرأَةٍ    : هم مِن مذْهبِ الْمالِكِيةِ حيثُ قَالُوا       تماس الْفَرجينِ مِن شخصينِ مشتهِيينِ وهو ما يفْ       

وصرح الْحنابِلَةُ بِأَنه لاَ نقْض بِمـس       . لأُِخرى بِشهوةٍ ينقُض الْوضوءَ ، لأَِنَّ كُلا مِنهما تلْتذُّ بِالأُْخرى           
رأَةٍ أُخرل امأَةٍ لِقُبرل اما قُبرِهبد ةِ . ى أَوافِعِيالش بذْهم وه١١٠٤. و 

 : أَثَره علَى الْغسل 

                                                 
 / ٤ دار الكتاب العربي ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢١٩والمغرب ) . سحق : (  لسان العرب والقاموس المحيط مادة - ١١٠٠
بعة الأزهرية  المط- ١١٩ / ٢ م ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ١٩٨٣ عالم الكتب ١٤٣ / ١ ، دار الفكر ، كشاف القناع ٣١٦

 . هـ ١٣٢٥ الطبعة الأولى -المصرية 
 . دار إحياء التراث العربي ١٤٣ / ٤، مغني المحتاج ) زنا ( لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة  - ١١٠١
 من حديث ) ط السعادة - ٣٠ / ٩( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد " . السحاق زنى النساء بينهن : " حديث  - ١١٠٢

 .واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك ، ثم أسند عن ابن معين والنسائي أما ضعفا أحد رواته 
 . هـ ١٣٢٥ الطبعة الأولى - المطبعة الأزهرية المصرية - ١١٩ / ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ١١٠٣
 - ٥٧ / ١ دار الفكر ، شرح روض الطالب ١١٩ / ١ دار إحياء التراث العربي ، حاشية الدسوقي ٩٩ / ١حاشية ابن عابدين  - ١١٠٤

 م ، مطالب أولي ١٩٨٣ عالم الكتب ١٢٩ / ١ المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، كشاف القناع - ٤٠ / ٢المكتبة الإسلامية ، اموع 
  م١٩٦١ المكتب الإسلامي ١٤٥ / ١النهى 



 ٢٤٠

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ الْغسل إِذَا حصل إِنزالٌ بِالسحاقِ ، إِذْ أَنَّ خروج الْمنِي مِن موجِباتِ الْغسل                 
  .١١٠٥ فَلاَ يجِب الْغسلإِنزالٌ، أَما إِذَا لَم يحصل 

 :أَثَره علَى الصومِ 
                 لَتزأَن نلَى ماءُ عالْقَض جِبيو موالص فْسِدي هاقِ فَإِنحالٌ بِالسزل إِنصإِذَا ح هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقإِذْ . ات

راشبةٍ بِالْموهش نع نِيالْم وجرمِ أَنَّ خولِلص فْسِدةِ م. 
وعمل الْمرأَتينِ أَيضا كَعمل الرجال جِماع فِيما دونَ الْفَرجِ لاَ قَضـاءَ علَـى   : قَال الْكَمال بن الْهمامِ   

 .واحِدةٍ مِنهما إِلاَّ إِذَا أَنزلَت ولاَ كَفَّارةَ مع الإِْنزال 
  ١١٠٦.أَما إِذَا لَم يحصل إِنزالٌ فَإِنَّ الصوم صحِيح . كِيةُ الْكَفَّارةَ علَيها حِينئِذٍ وأَوجب الْمالِ

وهذَا فِي خروجِ الْمنِي أَما إِذَا حصل بِالسحاقِ خروج الْمذْيِ فَقَطْ فَمذْهب الْمالِكِيـةِ والْحنابِلَـةِ أَنَّ                 
 وجرةِ خافِعِيالشةِ وفِينخِلاَفًا لِلْح ، مِ كَذَلِكوفْسِدٍ لِلصةٍ مراشبم لَةٍ أَوقُب سٍ أَوذْيِ بِلَم١١٠٧.الْم 

 :عقُوبةُ السحاقِ 
 .١١٠٨فِيهِ التعزِير ؛ لأَِنه معصِيةٌوإِنما يجِب . اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ حد فِي السحاقِ ؛ لأَِنه لَيس زِنى 

 :نظَر الْمساحقَةِ إِلَى الْمرأَةِ الْمسلِمةِ 
 .اختلَف فُقَهاءُ الشافِعِيةِ فِي جوازِ نظَرِ الْمرأَةِ الْمساحقَةِ إِلَى الْمرأَةِ الْمسلِمةِ 

 وابن حجرٍ الْهيتمِي وعمِيرةُ الْبرلُّسِي إِلَى منعِهِ وحرمةِ التكَشفِ لَها لأَِنهـا             فَذَهب الْعِز بن عبدِ السلاَمِ    
 اهرا تم كِيحأَنْ ت نمؤلاَ يفَاسِقَةٌ ، و. 

    بِينِيرالش طِيبالْخو لِيمالرو لْقِينِيالْب بذَهازِهِ ؛   ووـا         إِلَى جهرِجخلاَ ي قالْفِساتِ ، ومِنؤالْم ا مِنهلأَِن 
 ذَلِك ن١١٠٩. ع 

 :رد شهادةِ الْمساحقَةِ 

                                                 
  . ١٤٣ / ١ ، كشاف القناع ٦٥ / ١رح روض الطالب  ، ش١٢٦ / ١ ، حاشية الدسوقي ١٠٧ / ١حاشية ابن عابدين  - ١١٠٥

 ١٣١٠ ، المطبعة الأميرية ٢٠٥ / ١ دار إحياء التراث العربي ، الفتاوى الهندية - ٢٦٥ / ٢ ، فتح القدير ١٠٠ / ٢ابن عابدين  - ١١٠٦
  .٣٢٦ / ٢ ، كشاف القناع ٧٠ / ٢ ، القليوبي وعميرة ٥٢٩ / ١هـ ، حاشية الدسوقي 

 عـام   ٣١٩ / ٢ دار صادر ، وكشاف القنـاع        ٤٠٩ / ٣ ، تحفة المحتاج     ٥٢٣ / ١ ، حاشية الدسوقي     ٢٥٧ / ٢ فتح القدير  - ١١٠٧
 ) .صومٍ ( وينظَر مصطَلَح .  هـ ١٣١٠ المطبعة الأميرية ٢٠٥ / ١ م ، والفتاوى الهندية ١٩٨٣

 
 المكتب ٩١ / ١٠ دار الفكر ، روضة الطالبين ٣١٦ / ٤ دار إحياء التراث العربي ، حاشية الدسوقي ٤٢ / ٥فتح القدير  - ١١٠٨

 . م ١٩٨٣ عالم الكتب ٩٥ / ٦ المكتبة الإسلامية ، كشاف القناع ١٢٦ / ٤الإسلامي ، شرح روض الطالب 
 ٣ ، مغني المحتاج ٢٠٠ / ٧ ، تحفة المحتاج ١٩٤ / ٦ ، اية المحتاج ٢١٣ / ١ ، حاشية الدسوقي ٢٣٨ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١١٠٩

  .١٥ / ٥ ، كشاف القناع ١١١ / ٣ ، شرح روض الطالب ١٢٤ / ٤ ، حاشية الجمل ٢١١ / ٣ ، القليوبي وعميرة ١٣٢/ 



 ٢٤١

لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يشترطُ فِي قَبول شهادةِ الشاهِدِ أَنْ يكُونَ عدلاً ، فَـلاَ تقْبـل شـهادةُ                     
وهـذَا وإِنْ   . ولَما كَانَ فِعل السحاقِ مفَسقًا ومسقِطًا لِلْعدالَةِ فَإِنه لاَ تقْبل شهادةُ الْمساحقَةِ             . الْفَاسِقِ  

لْعامةِ فِي قَبول الشهادةِ    لَم يصرحِ الْفُقَهاءُ بِرد الشهادةِ بِالسحاقِ إِلاَّ أَنه مفْهوم مِن كَلاَمِهِم وقَواعِدِهِم ا            
 ١١١٠.وردها 

 ــــــــــ

                                                 
 وما بعدها ، ٣١٨ / ٤ وما بعدها ، قليوبي وعميرة ١٦٥ / ٤ وما بعدها ، حاشية الدسوقي ٣٧٧ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١١١٠

 . وما بعدها ٤١٨ / ٦كشاف القناع 



 ٢٤٢

 :حد القذف 
رِيفعالت:  

 قَينتانِ رضي االله عنهاكَانَ عِند عائِشةَ «: الرمي مطْلَقًا، والتقَاذُف الترامِي، ومِنه الْحدِيثُ: الْقَذْف لُغةً
 قَاذَفَتا تانِ بِمينغاثٍتعب موارِ يعالأَْش مِن ارص١١١١(»فِيهِ الأَْن(يِ؛ لأَِنَّ :  أَيمى الرنعفِيهِ مو ،تماتشت

هشِينيو هعِيبا يبِم يمر مت١١١٢(الش( . 
، وعرفَه »فِي معرِضِ التعيِيرِ«:  الشافِعِيةُالرمي بِالزنا، وزاد: عرفَه الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه: واصطِلاَحا
هةُ بِأَنالِكِيا: الْمبِزِن أَو دج أَبٍ أَو نبٍ عسفْيِ نا بِنلِمسا مركَلَّفٍ حم يم١١١٣(ر( . 

  :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
  :اللِّعانُ -أ 

 . اللَّعنِ، وهو الطَّرد والإِْبعاد ن كَقَاتلَ مِن مصدر لاَع: اللِّعانُ لُغةً
عِبارةٌ عن كَلِماتٍ معلُومةٍ جعِلَت حجةً لِلْمضطَر إِلَى قَذْفِ من لَطَّخ فِراشه وأَلْحق بِهِ : واصطِلاَحا

ارانِ،)١١١٤(الْعماتٍ بِالأَْيكَّدؤاتٍ مادهش ةٍ  أَوى، قَائِمرالأُْخ بِ مِنضبِالْغةٍ، وجِه نِ مِنةٍ بِاللَّعونقْرم 
 . )١١١٥(مقَام حد الْقَذْفِ فِي حقِّهِ، ومقَام حد الزنا فِي حقِّها

 . لزوجِوالصلَةُ بين الْقَذْفِ واللِّعانِ أَنَّ اللِّعانَ سبب لِدرءِ حد الْقَذْفِ عنِ ا
  :السب -ب 

 . )١١١٦(كُلُّ كَلاَمٍ قَبِيحٍ: هو الشتم، وهو: السب لُغةً واصطِلاَحا
 . أَنَّ السب أَعم مِن الْقَذْفِ: والصلَةُ

  :الرمي -ج 
رميت : يقْذِفُونَ، ويقَالُ:  أَي)١١١٧(} يرمونَوالَّذِين{: الْقَذْف والإِْلْقَاءُ، قَالَ تعالَى: مِن معانِي الرميِ

رجالْح :هتأَلْقَي . 
 . )١١١٨(والرمي أَعم مِن الْقَذْفِ

                                                 

أنـه  ) ٤٤١٢(وذكر ابن حجر في الفتح      » تعازفت«بلفظ  ) ٢٦٤ / ٧(أخرجه البخاري   » ..عند عائشة قينتان  كان  «: حديث) ١١١١(
 . »تقاذفت«: وقع في رواية

 .  طبعة المعاهد الأزهرية٢٨٠ / ٣الاختيار لتعليل المختار ) ١١١٢(
، والمغني لابن قدامة ١٥٥ / ٤تاج الحلبي، ومغني المح.  ط٤٢٤ ـ  ٤٢٥ / ٢، الشرح الصغير ٤٤، ٤٣ / ٤حاشية ابن عابدين ) ١١١٣(

٢١٥ / ٨ . 
 .  طبعة دار المعرفة٧٥ / ٢كفاية الأخيار ) ١١١٤(
 . ٤٨٢ / ٣حاشية ابن عابدين ) ١١١٥(
 . ٣٠٩ / ٤، وحاشية الدسوقي )٤ ـ ١سب ف (الموسوعة مصطلح ) ١١١٦(
 . ٤/ سورة النور ) ١١١٧(
 ). ٢ ـ ١مى ر(مصطلح . لسان العرب والمصباح المنير، والموسوعة الفقهية) ١١١٨(



 

 ٠

  :الزنا - د
. فَجر:  يزنِي زِنازنى: الزنا بِالْقَصرِ لُغةُ أَهلِ الْحِجازِ، وبِالْمد لُغةُ أَهلِ نجدٍ، ومعناه الْفُجور، يقَالُ

 . )١١١٩(عرفَه الْحنفِيةُ بِأَنه وطْءُ الرجلِ الْمرأَةَ فِي الْقُبلِ فِي غَيرِ الْمِلْكِ وشبهتِهِ: واصطِلاَحا
 . أَنَّ الْقَذْف اتهام بِالزنا: والصلَةُ بينهما

كْلِيفِيالت كْمالْح:  
 . لْمحصنِ والْمحصنةِ حرام، وهو مِن الْكَبائِرِ، والأَْصلُ فِي تحرِيمِهِ الْكِتاب والسنةُقَذْف ا

نِين والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَما{: أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى
إِنَّ الَّذِين يرمونَ {:  وقَولُه سبحانه)١١٢٠(}جلْدةً ولاَ تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

ظِيمع ذَابع ملَهةِ والآْخِرا وينوا فِي الداتِ لُعِنمِنؤافِلاَتِ الْماتِ الْغنصح١١٢١(}الْم( . 
ةُونا السأَم : بِيلُ النوبِقَاتِ، قَالُوا«: �فَقَوالْم عبوا السنِبت؟ قَالَ: اجنا همولَ اللَّهِ، وسا ري : كرالش

أَكْلُ ما، وبأَكْلُ الرو ،قإِلاَّ بِالْح اللَّه مرفْسِ الَّتِي حلُ النقَتو ،رحالسبِاللَّهِ، و مولِّي يوالتتِيمِ، والِ الْي
 . )١١٢٢(»الزحفِ، وقَذْف الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ الْغافِلاَتِ

وها واجِبكُونُ وي قَدا، : وهتعِد قَضِينى تتا حزِلَهتعي ا فِيهِ ثُمطَأْهي رٍ لَمنِي فِي طُهزت هأَترى امرأَنْ ي
 . نْ أَتت بِولَدٍ لِسِتةِ أَشهرٍ مِن حِينِ الزنى وأَمكَنه نفْيه عنه، وجب علَيهِ قَذْفُها ونفْي ولَدِهافَإِ

احبمو :بسن قُهلْحي لَدو ثَم سلَيا، واهزِن هدعِن تثْبي نِي، أَوزت هتجوى زرأَنْ ي وهوه . 
  : الْقَذْفِصِيغةُ

 . صرِيح، وكِنايةٌ، وتعرِيض: الْقَذْف علَى ثَلاَثَةِ أَضربٍ
بِهِ الْقَذْف دقْصةٌ، : فَاللَّفْظُ الَّذِي يايعِهِ فَكِنضبِو الْقَذْف همِن إِلاَّ فَإِنْ فُهِمو ،رِيحفَص هرمِلْ غَيتحي إِنْ لَم

 . )١١٢٣( فَتعرِيضوإِلاَّ
 . واتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْقَذْف بِصرِيحِ الزنا يوجِب الْحد بِشروطِهِ

 : فَعِند الشافِعِيةِ والْمالِكِيةِ: وأَما الْكِنايةُ
عِن زِيرعهِ التلَيعمِينِهِ، وبِي قدص الْقَذْف كَرإِذَا أَن دِيراوالْم هدقَيةِ، لِلإِْيذَاءِ، وافِعِياءِ الشورِ فُقَههمج د

 لَمو هسبةِ، فَإِنْ طَالَ حالِكِيالْم دعِن بِسح لِفحى أَنْ يفَإِنْ أَب ،الذَّمو بالس جرخاللَّفْظُ م جرا إِذَا خبِم
رزع لِفحي . 

                                                 

 . ٣٢٤ / ٢، وبداية اتهد ٤ / ٤حاشية ابن عابدين ) ١١١٩(
 . ٤/ سورة النور ) ١١٢٠(
 . ٢٣/ سورة النور ) ١١٢١(
مـن  ) ٩٢ / ١(، ومسـلم    )٣٩٣ / ٥فتح الباري   (أخرجه البخاري   » ..اجتنبوا السبع الموبقات  «: وحديث. ٢١٥ / ٨المغني  ) ١١٢٢(

 . حديث أبي هريرة
 . ٢٠١ / ٣ أبي شجاع الإقناع في حل ألفاظ) ١١٢٣(
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لَكِنومضِ الأَْلْفَاظِهعلَفُوا فِي بتاخ  : 
يا فَاجِرةُ، يا فَاسِقَةُ، يا خبِيثَةُ، : يا فَاجِر، يا فَاسِق، يا خبِيثُ، أَو لاِمرأَةٍ: فَعِند الشافِعِيةِ إِذَا قَالَ لِرجلٍ

مِسٍ، فَإِنْ أَنكَر إِرادةَ الْقَذْفِ صدق بِيمِينِهِ؛ لأَِنه أَعرف أَو أَنتِ تحِبين الْخلْوةَ، أَو لاَ تردين يد لاَ
زِيرعهِ التلَيع ثُم ،الْقَذْف ادا أَرم هأَن لِفحادِهِ، فَير١١٢٤(بِم( . 

ن الْفَاجِرةِ، أَو يا ابن الْفَاسِقَةِ، يؤدب، فَإِذَا يا فَاجِر، يا فَاسِق، أَو يا اب: إِذَا قَالَ لآِخر: وعِند الْمالِكِيةِ
يا خبِيثُ، أَو يا ابن الْخبِيثَةِ، فَإِنه يحلِف أَنه ما أَراد قَذْفًا، فَإِنْ أَبى أَنْ يحلِف يحبس، فَإِنْ طَالَ : قَالَ

رزع لِفحي لَمو هسبح . 
 . يا خبِيثُ، أَو يا ابن الْخبِيثَةِ: حكْمه حكْم ما إِذَا قَالَ: الأَْولُ: يا فَاجِر بِفُلاَنةَ، فَفِيهِ قَولاَنِ: الَوإِذَا قَ
ورِ، أَو مِن أَمرٍ أَنْ يضرب حد الْقَذْفِ، إِلاَّ أَنْ تكُونَ لَه بينةٌ علَى أَمرٍ صنعه مِن وجوهِ الْفُج: الثَّانِي

رإِذَا قَالَ لآِخو ،دهِ الْحلَيةٌ، فَعنيب لَه كُني لِهِ، فَإِنْ لَملِقَو جرخكُونُ فِيهِ معِيهِ، فَيدي : دثُ، فَعِننخا مي
ي لَم هبِاللَّهِ، إِن لِفحإِلاَّ أَنْ ي ،دهِ الْحلَيةِ عالِكِيلاَ الْمبِ، والأَْد دعب هنع فِيع لَفقَذْفًا، فَإِنْ ح بِذَلِك رِد

 ،قدصئِذٍ ياءٌ، فَحِينختِراسو لِينأْنِيثٌ وفِيهِ ت قْذُوفإِذَا كَانَ الْم ،همِينلُ يقْبا تمإِنةِ، ويالْفِر دح برضي
ذْفًا، وإِنما أَراد تأْنِيثَه ذَلِك، وأَما إِذَا كَانَ الْمقْذُوف لَيس فِيهِ شيءٌ مِن ذَلِك، ويحلِف إِنه لَم يرِد قَ

يهِ يا قَحبةُ، فَعلَ:  ولَو قَالَ لاِمرأَةٍ)١١٢٥(ضرِب الْحد، ولَم تقْبلْ يمِينه، إِذَا زعم أَنه لَم يرِد بِذَلِك قَذْفًا
 . )١١٢٦(الْحد عِند الْمالِكِيةِ، وهو الظَّاهِر عِند الشافِعِيةِ

يا فَاسِق يا خبِيثُ، : لاَ حد إِلاَّ علَى من صرح بِالْقَذْفِ، فَلَو قَالَ رجلٌ لآِخر: وعِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ
فَاجِر ابن الْفَاجِرِ، أَو يا ابن الْقَحبةِ، فَلاَ حد علَيهِ؛ لأَِنه ما نسبه ولاَ أُمه إِلَى صرِيحِ أَو يا فَاجِر، أَو يا 

نُ هذَا قَذْفًا الزنا، فَالْفُجور قَد يكُونُ بِالزنا وغَيرِ الزنا، والْقَحبةُ من يكُونُ مِنها هذَا الْفِعلُ، فَلاَ يكُو
بِصرِيحِ الزنا، فَلَو أَوجبنا الْحد، فَقَد أَوجبناه بِالْقِياسِ، ولاَ مدخلَ لِلْقِياسِ فِي الْحد، لَكِنه علَيهِ التعزِير؛ 

قأَلْح هلأَِن؛ ورقَدم دفِيهِ ح سلَيا، وامرح كَبتار هفْعِ لأَِنلِد ،زِيرعالت جِبهِ، فَيإِلَي هبسا ننٍ بِميش عوبِهِ ن 
هننِ عيالش ١١٢٧(ذَلِك( . 

رلٌ لآِخجقَالَ ر لَوهِ، : وياحِبصنِيفَةَ وأَبِي ح دا عِنرِيحا، كَانَ قَذْفًا صوزمهم أْتنابِلَةِزنالْحفِي و 
هبِ، وذْهإِلاَّ الْم ذَلِك ونَ مِنمفْهاسِ لاَ يةَ النامةِ؛ لأَِنَّ عافِعِيلِلش حقَابِلِ الأَْصنِ فِي ملَيقَو دأَح و

 . زنيت: الْقَذْف، فَكَانَ قَذْفًا، كَما لَو قَالَ
 : والْقَولُ الثَّانِي فِي مقَابِلِ الأَْصح لِلشافِعِيةِ

                                                 

 . ٣٦٩ / ٣مغني المحتاج ) ١١٢٤(
 . ٣٨٧ / ٤، والمدونة ٣٣٠ / ٤الدسوقي ) ١١٢٥(
 . ٣٦٨ / ٣، ومغني المحتاج ٣٢٨ / ٤حاشية الدسوقي ) ١١٢٦(
 . ١١٠ / ٦، وكشاف القناع ٢٢٢، ٢٢١ / ٨، والمغني ١١٩ / ٩المبسوط ) ١١٢٧(
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 هأَن تينز نيقُونَ بفَرةَ لاَ يام؛ لأَِنَّ الْعقَذْف وةِ فَهامالْع إِنْ كَانَ مِنةٌ، وايةِ فَكِنلِ اللُّغأَه إِنْ كَانَ مِن
أْتنزو . 

 . أَنه كِنايةٌ: والأَْصح عِند الشافِعِيةِ
 .  إِنْ كَانَ عاميا فَهو قَذْف، وإِنْ كَانَ مِن أَهلِ الْعربِيةِ لَم يكُن قَذْفًا:وقَالَ ابن حامِدٍ مِن الْحنابِلَةِ

يا زانِيةُ، لاَ يحد استِحسانا عِند أَبِي حنِيفَةَ وأَبِي يوسف، وهو أَحد قَولَينِ لِلْحنابِلَةِ؛ : ولَو قَالَ لِرجلٍ
 هلأَِنهحِيلُ مِنتسا يبِم اهمر . 

 وهةٍ، وابسنةٍ ولاَّما فِي عكَم لَه ادزاءَ تةِ، فَإِنَّ التالَغبلَى الْمع قَذَفَه ه؛ لأَِندحدٍ يمحمةِ وافِعِيالش دعِنو
ي؛ لأَِنَّ ما كَانَ قَذْفًا لأَِحدِ الْجِنسينِ، كَانَ قَذْفًا لِلآْخرِ، الْقَولُ الثَّانِي لِلْحنابِلَةِ، ورجحه فِي الْمغنِ

زنيت بِفَتحِ التاءِ وكَسرِها لَهما جمِيعا؛ ولأَِنَّ هذَا خِطَاب لَه، وإِشارةٌ إِلَيهِ بِلَفْظِ الزنا، وذَلِك : كَقَولِهِ
يِيزِ بِتمنِ التنِي عغأَةٍيرقَالَ لاِم لَوا، وذْفِهحأْنِيثِ وانِي«: اءِ التا زي « خِيمرا؛ لأَِنَّ التمِيعج مهدعِن دح
 . »)١١٢٨(يا حارِ«: »حارِثٍ«وفِي » يا مالِ«: »مالِكٍ«شائِع، كَقَولِهِم فِي 

قَذْف وفَه ،كذَكَر كِ، أَوجى فَرنإِنْ قَالَ زإِنْ قَالَوو ،بِذَلِك قَعا ين؛ لأَِنَّ الز : ،كدي أَو ،كنيع تنز
 . أَو رِجلُك، فَلَيس بِقَذْفٍ عِند الْحنفِيةِ

؛ لأَِنَّ الزنا لاَ يوجد الْمذْهب أَنه كِنايةٌ، إِنْ قَصد الْقَذْف كَانَ قَذْفًا، وإِلاَّ فَلاَ: ولِلشافِعِيةِ فِيهِ قَولاَنِ
 بِيذَا قَالَ النلِهقِيقَةً، واءِ حضذِهِ الأَْعه مِن� :» ذَلِك كرا، أَدنالز مِن ظَّهح منِ آدلَى ابع بكَت إِنَّ اللَّه

النو ،طْقانِ النا اللِّسزِنو ،ظَرنِ النيا الْعالَةَ، فَزِنحلاَ م كُلَّه ذَلِك قدصي جالْفَرهِي، وتشتى ونمتت فْس
هكَذِّبيبِ)١١٢٩(»وذْهقَابِلُ الْممإِلَى : ، و افَها إِذَا أَضم هبفَأَش ،هوٍ مِنضا إِلَى عنالز افأَض هلأَِن ،قَذْف هأَن
 : فِيهِ وجهانِزنى بدنك، فَ:  فَإِنْ قَالَ)١١٣٠(الْفَرجِ

أَنه لَيس بِقَذْفٍ مِن غَيرِ نِيةٍ؛ لأَِنَّ الزنا بِجمِيعِ الْبدنِ يكُونُ بِالْمباشرةِ، فَلَم يكُن صرِيحا فِي : أَحدهما
 . الْقَذْفِ

 . )١١٣١(لْفَرج داخِلٌ فِيهِ واالْبدنِ،أَنه قَذْف؛ لأَِنه أَضافَه إِلَى جمِيعِ : والثَّانِي
أَنت أَزنى مِن فُلاَنٍ، فَلاَ حد علَيهِ عِند الْحنفِيةِ مطْلَقًا؛ لأَِنَّ أَفْعلَ يذْكَر بِمعنى : وإِنْ قَالَ لِرجلٍ

 . ن فُلاَنٍ، أَو أَنت أَقْدر علَى الزنا مِن فُلاَنٍأَنت أَعلَم بِالزنا مِ: الْمبالَغةِ فِي الْعِلْمِ، فَكَانَ معنى كَلاَمِهِ
 . لاَ يكُونُ قَذْفًا مِن غَيرِ نِيةٍ: وعِند الشافِعِيةِ

                                                 

 . ٢٢٥  /٨، والمغني ٢٩١ / ٢، والمهذب ١٩١ / ٤فتح القدير ) ١١٢٨(
مـن حـديث أبي     ) ٢٠٤٦ / ٤(، ومسلم   )٢٦ / ١١فتح الباري   (أخرجه البخاري   » ..إن االله كتب على ابن آدم     «: حديث) ١١٢٩(

 . هريرة
 . ٣٧٠ / ٣مغني المحتاج ) ١١٣٠(
 . ٢٩١، ٢٩٠ / ٢، والمهذب ١٢٩ / ٩المبسوط ) ١١٣١(
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 : يهِ وجهانِيكُونُ قَذْفًا فَيحد، وهلْ يكُونُ قَاذِفًا لِلثَّانِي؟ فِ: وعِند الْحنابِلَةِ وأَبِي يوسف مِن الْحنفِيةِ
: يكُونُ قَاذِفًا لَه، لأَِنه أَضاف الزنا إِلَيهِما، وجعلَ أَحدهما فِيهِ أَبلَغَ مِن الآْخرِ، فَإِنَّ لَفْظَةَ: أَحدهما

ضِيلُ أَحدِهِما علَى الآْخرِ فِيهِ، لِلتفْضِيلِ، فَيقْتضِي اشتِراك الْمذْكُورينِ فِي أَصلِ الْفِعلِ، وتفْ» أَفْعلَ«
 . »أَجود مِن حاتِمٍ«: كَقَولِهِ

قَد تستعملُ لِلْمنفَرِدِ بِالْفِعلِ، كَقَولِ اللَّهِ » أَفْعلَ«: يكُونُ قَاذِفًا لِلْمخاطَبِ خاصةً؛ لأَِنَّ لَفْظَةَ: والثَّانِي
 . )١١٣٢(}ى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن لاَ يهِدي إِلاَّ أَنْ يهدىأَفَمن يهدِي إِلَ{: تعالَى

صدقْت، لَم يحد الْمصدق؛ لأَِنه ما صرح : يا زانِي، فَقَالَ آخر: وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه إِنْ قَالَ لِرجلٍ
ا، ونتِهِ إِلَى الزبإِنْ كَانَ بِنِسرِهِ، وفِي غَيا ونبِهِ فِي الز ادركُونَ الْمأَنْ ي وزجلٌ، يمتحلَفْظٌ م اهإِي دِيقُهصت

 ،دابِ الْحكْفِي لإِِيجلاَ ي ذَا الظَّاهِره لَكِنا، ونفِي الز دِيقصالت همِن مفْها يمارِ الظَّاهِرِ إِنتِبإِلاَّ أَنْ بِاع
صدقْت هو كَما قُلْت، فَحِينئِذٍ قَد صرح بِكَلاَمِهِ أَنَّ مراده التصدِيق فِي نِسبتِهِ إِلَى الزنا، : يكُونَ قَالَ

كُونُ قَاذِفًا لَهفَي . 
فَرقَالَ زإِنْ قَالَ: وا، ومِيعانِ جدحنِ ييأَلَتسا الْملٍفِي كِلْتجلِر  :رقَالَ آخانٍ، وز كأَن دها : أَشأَنو

أَنا : أَشهد أَيضا، لاَ حد علَى الآْخرِ؛ لأَِنَّ قَولَه أَشهد كَلاَم محتملٌ، فَلاَ يتحقَّق بِهِ الْقَذْف إِلاَّ أَنْ يقُولَ
 . )١١٣٣(حِينئِذٍ يكُونُ قَاذِفًا لَهأَشهد علَيهِ بِمِثْلِ ما شهِدت بِهِ، فَ

 وجِبطْءٍ يبِو قَذَفَه هالْقَذْفِ؛ لأَِن دهِ حلَيولاً، فَعفْعم ا فَاعِلاً أَومِ لُوطٍ إِملِ قَوملاً بِعجر قَذَف نمو
خالننِ وسلُ الْحذَا قَوها، ونبِالز الْقَذْف هبفَأَش ،دأَبِي الْحو دمأَحو ،افِعِيالشالِكٍ ومو رِيهالزو ،عِي

 . يوسف، ومحمدِ بنِ الْحسنِ وأَبِي ثَورٍ
 لَو قَذَف لاَ حد علَيهِ؛ لأَِنه قَذَفَه بِما لاَ يوجِب الْحد عِندهم، وكَذَلِك: وقَالَ عطَاءٌ وقَتادةُ وأَبو حنِيفَةَ

 .  قَذَف رجلاً بِوطْءِ امرأَةٍ فِي دبرِهاأَوامرأَةً أَنها وطِئَت فِي دبرِها،
أَردت أَنك علَى دِينِ قَومِ لُوطٍ، فَعلَيهِ الْحد عِند الزهرِي ومالِكٍ، : ، وقَالَ»يا لُوطِي«: وإِنْ قَالَ لِرجلٍ

مو ا إِلاَّ الْقَذْفهمِن مفْهةَ لاَ يذِهِ الْكَلِملأَِنَّ ه ،حِيلُ الْقَذْفا يبِم هفْسِيرت عمسلاَ يابِلَةِ، ونالْح دعِن حا ص
ق مِنهم أَحد، فَلاَ يحتملُ ، ولأَِنَّ قَوم لُوطٍ لَم يب»يا زانِي«: بِعملِ قَومِ لُوطٍ، فَكَانت صرِيحةً فِيهِ، كَقَولِهِ

هِمإِلَي بسنأَنْ ي . 
افِعِيالشو عِيخالنو نسقَالَ الْحإِنْ قَالَ: إِذَا قَالَ: وهِ، ولَيع دمِ لُوطٍ، فَلاَ حقَو دِين هأَنَّ دِين تيون :

مِ لُوطٍ، فَعلَ قَوملُ عمعت كأَن تدأَر وهو ،دالْح وجِبا لاَ يبِم هكَلاَم رفَس هأَن ذَلِك هجوو ،دهِ الْحلَي
 . )١١٣٤(يحتمِلُ، فَلَم يجِب علَيهِ الْحد، كَما لَو فَسره بِهِ متصِلاً بِكَلاَمِهِ

                                                 

 . ٣٥/ سورة يونس ) ١١٣٢(
 . ١٢١، ١٢٠ / ٩المبسوط ) ١١٣٣(



 

 ٣

كْمرِيضِحعالت :  
 :  اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْحد بِهِفَقَدِ: وأَما التعرِيض بِالْقَذْفِ

ما أَنا بِزانٍ، وأُمي لَيست بِزانِيةٍ، ولَكِنه لاَ : إِلَى أَنَّ التعرِيض بِالْقَذْفِ قَذْف، كَقَولِهِ: فَذَهب الْحنفِيةُ
عيةِ، وهبقُطُ لِلشسي د؛ لأَِنَّ الْحدحىينعزِيرِ؛ لأَِنَّ الْمعبِالت انٍ: اقَبز تلْ أَن١١٣٥(ب( . 

الِكم بذَهرِيضِهِ : وعبِت الْقَذْف إِنْ فُهِم دهِ الْحلَيع جِبأَبٍ، ي ربِالْقَذْفِ غَي ضرإِذَا ع هإِلَى أَن
ك بين النظْمِ والنثْرِ، أَما الأَْب إِذَا عرض لِولَدِهِ، فَإِنه لاَ يحد، بِالْقَرائِنِ، كَخِصامٍ بينهم، ولاَ فَرق فِي ذَلِ

 . )١١٣٦(لِبعدِهِ عنِ التهمةِ
 رم؛ لأَِنَّ عدمامِ أَحنِ لِلإِْملَيقَو دأَح وهلٍ قَالَ لآِرضي االله عنهوجةِ فِي رابحالص ضعب ارشتاس رخ :

قَد عرض لِصاحِبِهِ، فَجلَده : إِنه قَد مدح أَباه وأُمه، فَقَالَ عمر: فَقَالُوا. ما أَنا بِزانٍ ولاَ أُمي بِزانِيةٍ
د١١٣٧(الْح( . 

ما أَنا فَلَست بِزانٍ، وأُمي لَيست بِزانِيةٍ، يا ابن الْحلاَلِ، وأَ: والتعرِيض بِالْقَذْفِ عِند الشافِعِيةِ، كَقَولِهِ
فَهذَا كُلُّه لَيس بِقَذْفٍ وإِنْ نواه؛ لأَِنَّ النيةَ إِنما تؤثِّر إِذَا احتملَ اللَّفْظَ الْمنوِي، ولاَ دلاَلَةَ هنا فِي اللَّفْظِ، 

 مفْها يمالَ، وتِملاَ احوحالأَْص وذَا هالِ، هوالأَْح ائِنقَر هدنتسم هقِيلَ. مِننِ الْقَذْفِ، : وع ةٌ، أَيايكِن وه
وسواءٌ فِي ذَلِك حالَةُ الْغضبِ . لِحصولِ الْفَهمِ والإِْيذَاءِ، فَإِنْ أَراد النسبةَ إِلَى الزنا فَقَذْف، وإِلاَّ فَلاَ

اوهر١١٣٨(غَي( وهودمامِ أَحلَيِ الإِْمقَو دأَح )١١٣٩( . 
  :شروطُ حد الْقَذْفِ

 : لِحد الْقَذْفِ شروطٌ فِي الْقَاذِفِ، وشروطٌ فِي الْمقْذُوفِ
  :شروطُ الْقَاذِفِ -أ 

 والْعقْلُ والاِختِيار، وسواءٌ أَكَانَ ذَكَرا أَم أُنثَى، حرا الْبلُوغُ: اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يشترطُ فِي الْقَاذِفِ
 . أَو عبدا، مسلِما أَو غَير مسلِمٍ

 : واختلَف الْفُقَهاءُ فِي شروطٍ، مِنها
 . ا عنِ الْمقِيمِ فِي دارِ الْحربِوهو شرطٌ عِند الْحنفِيةِ احتِراز: الإِْقَامةُ فِي دارِ الْعدلِ - ١
٢ - طْقسِ: النرلَى الأَْخع دةِ، فَلاَ حفِينالْح دطٌ عِنرش وهو . 

                                                                                                                                             

، والمغني ٢٩٠ / ٢ ط الحلبي، والمهذب  ٤٢٦ / ٢، والشرح الصغير    ٣٢٦ / ٤، وحاشية الدسوقي    ١٥٦ / ٣ن  حاشية ابن عابدي  ) ١١٣٤(
٢٢١ / ٨ . 

 . ١٩١ / ٣حاشية ابن عابدين ) ١١٣٥(
 . ٨٧ / ٨شرح الزرقاني ) ١١٣٦(
 . ٢٢٢ / ٨المغني ) ١١٣٧(
 . ٣١٢ / ٨روضة الطالبين ) ١١٣٨(
 . ٢٢٢ / ٨المغني ) ١١٣٩(



 

 ٤

كَام وهو شرطٌ عِند الشافِعِيةِ، فَلاَ حد علَى حربِي، لِعدمِ الْتِزامِهِ أَح: الْتِزام أَحكَامِ الإِْسلاَمِ - ٣
 . الإِْسلاَمِ

وهو شرطٌ عِند الشافِعِيةِ، وهو احتِمالٌ عِند الْحنفِيةِ، فَلاَ حد علَى جاهِلٍ : الْعِلْم بِالتحرِيمِ - ٤
 . بِالتحرِيمِ؛ لِقُربِ عهدِهِ بِالإِْسلاَمِ، أَو بعدِهِ عنِ الْعلَماءِ

وهو شرطٌ عِند الشافِعِيةِ، فَلاَ حد علَى من قَذَف غَيره بِإِذْنِهِ، كَما نقَلَه : نِ الْمقْذُوفِعدم إِذْ - ٥
نِ الأَْكْثَرِينع افِعِيالر . 

مذْهب عِند الْمالِكِيةِ وهو شرطٌ عِند الْحنفِيةِ، والْ: أَنْ يكُونَ الْقَاذِف غَير أَصلٍ لِلْمقْذُوفِ - ٦
 . )١١٤٠(والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ، وفِي قَولٍ عِند الْمالِكِيةِ يحد الأَْب بِقَذْفِ ابنِهِ

  :شروطُ الْمقْذُوفِ - ب
  :كَونُ الْمقْذُوفِ محصنا
 أَنْ يكُونَ محصنا، وشروطُ -قَذْفِهِ مِن الرجالِ والنساءِ  الَّذِي يجِب الْحد بِ-يشترطُ فِي الْمقْذُوفِ 

الْبلُوغُ، والْعقْلُ، والإِْسلاَم، والْحريةُ، والْعِفَّةُ عنِ الزنا، فَإِنْ قَذَف صغِيرا أَو : الإِْحصانِ فِي الْقَذْفِ
دهِ الْحلَيع جِبي ا لَموننججِبِ مي فَلَم ،دبِهِ الْح جِبي لَم قَّقحت ونَ لَونجالْمو غِيرى بِهِ الصما ر؛ لأَِنَّ م

الْحد علَى الْقَاذِفِ، كَما لَو قَذَف عاقِلاً بِما دونَ الْوطْءِ، وإِنْ قَذَف كَافِرا لَم يجِب علَيهِ الْحد، لِما 
نى ابور رمرضي االله عنهما ع : بِينٍ«:  قَالَ�أَنَّ النصحبِم سبِاللَّهِ فَلَي كرأَش نإِنْ )١١٤١(»مو ،

وبجو عنمفَي،دالَ الْحكَم عنمي قالر قْص؛ لأَِنَّ ندهِ الْحلَيع جِبي لُوكًا لَممم قَذَف دلَى قَاذِفِهِ، الْحع 
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ { قَذَف زانِيا لَم يجِب علَيهِ الْحد، لِقَولِهِ عز وجلَّ وإِنْ

 علَى أَنه إِذَا قَذَفَه وهو  فَأَسقَطَ الْحد عنه إِذَا ثَبت أَنه زنى، فَدلَّ)١١٤٢(}شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً
يحد قَاذِفُها، خصوصا إِذَا كَانت : زانٍ لَم يجِب علَيهِ الْحد، وقَالَ مالِك فِي الصبِيةِ الَّتِي يجامع مِثْلُها

لْحا يمِثْلُهارِ، واقِ الْعبِعِلَّةِ إِلْح داهِقَةً، فَإِنَّ الْحرم١١٤٣(قُه( . ِطَلَحصفْصِيلُ فِي مالتو) ان فص١٥إِح - 
١٩ .( 

  :وقُوعه فِي دارِ الْحربِ أَو دارِ الإِْسلاَمِ
مع مراعاةِ إِلَى أَنه يجِب الْحد علَى الْقَاذِفِ فِي غَيرِ دارِ الإِْسلاَمِ، : ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ

الشروطِ السابِقَةِ فِي الْقَاذِفِ، كَما يجِب فِي دارِ الإِْسلاَمِ، لأَِنه لاَ فَرق بين دارِ الْحربِ ودارِ الإِْسلاَمِ 
                                                 

 / ٦، ومطالب أولي النهى ١٥٦ ـ  ١٥٥ / ٤، ومغني المحتاج ٤٠ / ٧، وبدائع الصنائع ١٦٨ ـ  ١٦٧ / ٣حاشية ابن عابدين ) ١١٤٠(
 . ٣٣١ و٣٢٥ / ٤، وحاشية الدسوقي ٣٦٠ / ٢، ونيل المآرب ١٩٤

 . ، مرفوعا وموقوفا وصوب وقفه)١٤٧ / ٣(أخرجه الدارقطني » من أشرك باالله فليس بمحصن«: حديث) ١١٤١(
 . ٤/ سورة النور ) ١١٤٢(
 / ٢ طبعة دار الشعب، والمهذب      ٤٥٦٥، والقرطبي سورة النور ص      ٣٢٥ / ٤، وحاشية الدسوقي    ١٩٣،  ١٩٢ / ٤تح القدير   ف) ١١٤٣(

 . ٢١٦ / ٨، والمغني ٧٩



 

 ٥

يةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ الزانِ{: فِيما أَوجب اللَّه علَى خلْقِهِ مِن الْحدودِ؛ لأَِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ {: ، وقَالَ تعالَى)١١٤٤(}مِنهما مِائَةَ جلْدة

موهلِدفَاج انِينةً ثَملْدج{َقَالو ، :}َارِقَةُ فَاقْطالسو ارِقالساومهدِيوا أَيكَانَ )١١٤٥(}ع نثْنِ متسي لَمو 
فِي دارِ الإِْسلاَمِ، ولاَ فِي دارِ الْكُفْرِ، والْحرام فِي دارِ الإِْسلاَمِ حرام فِي دارِ الْكُفْرِ، فَمن أَصاب حراما 

نع عضلاَ تو ،ها كَانَ مِنلَى مع اللَّه هدح فَقَد رضِعٍ؛ لأَِنَّ أَموفِي كُلِّ م دالْح قَاميئًا، ويالْكُفْرِ ش بِلاَد ه
لاَ يقَام الْحد إِلاَّ إِذَا رجع إِلَى بِلاَدِ : اللَّهِ تعالَى بِإِقَامتِهِ مطْلَق فِي كُلِّ مكَانٍ وزمانٍ، وقَالَ الْحنابِلَةُ

 . )١١٤٦(الإِْسلاَمِ
لاَ حد علَى الْقَاذِفِ فِي غَيرِ دارِ الإِْسلاَمِ؛ لأَِنه فِي دارٍ لاَ حد علَى أَهلِها؛ ولأَِنه :  الْحنفِيةُوقَالَ

ذَا ارتكَب السبب ارتكَب السبب وهو لَيس تحت وِلاَيةِ الإِْمامِ، وإِنما تثْبت لِلإِْمامِ وِلاَيةُ الاِستِيفَاءِ إِ
دالْح جِبفَى لاَ يوتسونِ الْمبِدتِهِ، ووِلاَي تحت وهو . 

ولَو دخلَ الْحربِي دارنا بِأَمانٍ فَقَذَف مسلِما، لَم يحد فِي قَولِ أَبِي حنِيفَةَ الأَْولِ؛ لأَِنَّ الْمغلَّب فِي 
دذَا الْحكَامِ هأَح ئًا مِنيش زِملْتي لَم تِيفَاءِ، حِينةُ الاِسهِ وِلاَيلَيامِ علِلإِْم سلَي هلأَِنالَى؛ وعاللَّهِ ت قح 

 ومحمدٍ  يوسفأَبِي ويحد فِي قَولِ أَبِي حنِيفَةَ الآْخرِ، وهو قَولُ. الْمسلِمِين بِدخولِهِ دارنا بِأَمانٍ
، فَإِنَّ فِي هذَا الْحد معنى حق الْعبدِ، وهو ملْتزِم حقُوق الْعِبادِ؛ ولأَِنه بِقَذْفِ الْمسلِمِ رحمهما االله تعالى

دحذَا يلِهو ،لِمِينسبِالْم خِفتسلَى أَنْ يانَ عالأَْم طِيا أُعمبِهِ، و خِفتسلِمِيس١١٤٧( بِقَذْفِ الْم( . ظُران
 طَلَحصبِ ف (مرالْح ار٥د ( 

  :ثُبوت حد الْقَذْفِ
  :ثُبوته بِالشهادةِ

الْفُقَهاءِ، يثْبت الْقَذْف بِشهادةِ شاهِدينِ عدلَينِ، ولاَ تقْبلُ فِيهِ شهادةُ النساءِ مع الرجالِ فِي قَولِ عامةِ 
 والْخلِيفَتينِ مِن بعدِهِ، أَنْ لاَ تقْبلَ شهادةُ �جرتِ السنةُ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ : فَعنِ الزهرِي أَنه قَالَ

لْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي؛ لأَِنَّ موجِبه النساءِ فِي الْحدودِ، ولاَ تقْبلَ فِيهِ الشهادةُ علَى الشهادةِ، ولاَ كِتاب ا
دمأَحنِيفَةَ وأَبِي حو ،بِيعالشو عِيخلُ النقَو وهاتِ، وهببِالش رِئدني دح . 

                                                 

 . ٢/ سورة النور ) ١١٤٤(
 . ٣٨/ سورة المائدة ) ١١٤٥(
 . ١١١ / ٣، والخرشي ٣٢٢ / ٧، والأم ٢١٦ / ٨المغني ) ١١٤٦(
 . ١١٩ ـ ١١٨ / ٩المبسوط ) ١١٤٧(



 

 ٦

ادةِ وفِي كُلِّ حق؛ لأَِنَّ تقْبلُ فِيهِ الشهادةُ علَى الشه: وقَالَ مالِك وأَبو ثَورٍ، والشافِعِي فِي الْمذْهبِ
ذَلِك يثْبت بِشهادةِ الأَْصلِ، فَيثْبت بِالشهادةِ علَى الشهادةِ، كَما يقْبلُ فِيهِ كِتاب الْقَاضِي إِلَى 

 . )١١٤٨(الْقَاضِي
  :ثُبوته بِالإِْقْرارِ

قُوقِ، وائِرِ الْحارِ كَسبِالإِْقْر تثْبي؛ وهوعجلْ رقْبي لَم عجر بِالْقَذْفِ ثُم أَقَر نمارِهِ، وبِإِقْر دالْح جِبي
 لَه كَذِّبلاَ م هالَى؛ لأَِنعاللَّهِ ت قح الِصخ وا هوعِ، بِخِلاَفِ مجفِي الر هكَذِّبا، فَيققْذُوفِ فِيهِ حلأَِنَّ لِلْم

قْبفِيهِ، فَيهوعج١١٤٩(لُ ر( . طَلَحصم ظُران) ار ف٦٠ - ٥٩إِقْر ( طَلَحصمو) وع فج٣٨ر .( 
  :حد الْقَذْفِ

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ {: لقوله تعالىحد الْقَذْفِ لِلْحر ثَمانونَ جلْدةً،
وهلِدةًفَاجلْدج انِينثَم ١١٥٠(}م(ِورهمالْج ددِ عِنبالْع قفِي ح فصنيو )١١٥١( . 

 ). ٤٨ و ٤٧، ٤٦حدود ف (وأَما كَيفِيةُ الْجلْدِ فِي الْحد، فَفِيهِ تفْصِيلٌ ينظَر فِي مصطَلَحِ 
 .  بِشروطِهِ شرطَانِ لإِِقَامةِ الْحد بعد تمامِ الْقَذْفِويشترطُ

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ {: تعالَىأَنْ لاَ يأْتِي الْقَاذِف بِبينةٍ لِقَولِ اللَّهِ : الأَْولُ
موهلِداءَ فَاجدهكَ}شةِ، ونيالْب مدع لْدِهِمطُ فِي جرتشفَي ، هقْذُوفِ؛ لأَِنالْم ارِ مِنالإِْقْر مدطُ عرتشي ذَلِك

 . فِي معنى الْبينةِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاذِف زوجا اشترِطَ امتِناعه مِن اللِّعانِ، ولاَ نعلَم فِي ذَلِك خِلاَفًا
الَبتِهِ إِلَى إِقَامةِ الْحد؛ لأَِنه حقُّه، فَلاَ يستوفَى قَبلَ طَلَبِهِ كَسائِرِ مطَالَبةُ الْمقْذُوفِ واستِدامةُ مطَ: الثَّانِي

إِنَّ الْحد مِن حقُوقِ اللَّهِ لَم يشترِطِ الْمطَالَبةَ، بلْ علَى الإِْمامِ أَنْ يقِيمه بِمجردِ : حقُوقِهِ، ومن قَالَ
 . )١١٥٢(يهِوصولِهِ إِلَ

  : يسقُطُ بِهِ حد الْقَذْفِما
 : عفْو الْمقْذُوفِ عنِ الْقَاذِفِ: أَولاً

اختلَف الْفُقَهاءُ فِي عفْوِ الْمقْذُوفِ عنِ الْقَاذِفِ، فَذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ، وهو رِوايةٌ عن أَبِي 
ذُوفِ أَنْ يعفُو عنِ الْقَاذِفِ، سواءٌ قَبلَ الرفْعِ إِلَى الإِْمامِ أَو بعد الرفْعِ إِلَيهِ؛ لأَِنه حق يوسف إِلَى أَنَّ لِلْمقْ

حدودِ، فَإِنه لاَ يستوفَى إِلاَّ بعد مطَالَبةِ الْمقْذُوفِ بِاستِيفَائِهِ، فَيسقُطُ بِعفْوِهِ كَالْقِصاصِ، وفَارق سائِر الْ
 . لاَ يعتبر فِي إِقَامتِها طَلَب استِيفَائِها

                                                 

 . ٢٠٦ / ٩، والمغني ٤٥٣ و٤٤٢ / ٤، ومغني المحتاج ٤١٠ / ٤، والمدونة ٣٤٨ / ٢، وبداية اتهد ١١١ / ٩لمبسوط ا) ١١٤٨(
 ٤، ومغني المحتاج ١٣٢ / ٢ طبعة الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، وجواهر الإكليل  ٢٨٠ / ٣، والاختيار   ١٩٩ / ٤فتح القدير   ) ١١٤٩(

 /١٥٧ . 
 . ٤/ سورة النور ) ١١٥٠(
 . ١٩٢ / ٤، وفتح القدير ٤٥٥٥، ٤٥٥٤ القرطبي سورة النور ص )١١٥١(
 . ٢١٧ / ٨المغني ) ١١٥٢(



 

 ٧

 . أَنه لاَ يجوز الْعفْو عنِ الْحد فِي الْقَذْفِ، سواءٌ رفِع إِلَى الإِْمامِ أَو لَم يرفَع: وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى
ه لاَ يجوز الْعفْو بعد أَنْ يرفَع إِلَى الإِْمامِ، إِلاَّ الاِبن فِي أَبِيهِ، أَوِ الَّذِي يرِيد أَن: وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى

سترا، علَى أَنه لاَ يقْبلُ الْعفْو مِن أَصحابِ الْفَضلِ الْمعروفِين بِالْعفَافِ؛ لأَِنهم لَيسوا مِمن يدارونَ 
 . )١١٥٣(عفْوِهِم سترا عن أَنفُسِهِمبِ

والسبب فِي اختِلاَفِهِم هلْ هو حق لِلَّهِ أَو حق لِلآْدمِيين أَو حق لِكِلَيهِما؟ فَمن قَالَ : قَالَ ابن رشدٍ
أَجاز الْعفْو، ومن قَالَ حق لِكِلَيهِما وغَلَب حق : دمِيينلَم يجِزِ الْعفْو كَالزنا، ومن قَالَ حق لِلآْ: حق لِلَّهِ

الإِْمامِ إِذَا وصلَ إِلَيهِ، قَالَ بِالْفَرقِ بين أَنْ يصِلَ الإِْمام أَو لاَ يصِلَ، وقِياسا علَى الأَْثَرِ الْوارِدِ فِي السرِقَةِ 
انَ بفْودِيثِ صفِي ح بِيالن فَقَالَ لَه ،قْطَعأَلاَّ ي ادأَر ثُم اءَهرِد قرةِ الَّذِي سةَ فِي قِصيلاَّ «: �نِ أُمفَه

فَأَمر «:  فِي قِصةِ الَّذِي سرقرضي االله عنه، وحدِيثُ ابنِ مسعودٍ )١١٥٤(»كَانَ هذَا قَبلَ أَنْ تأْتِينِي بِهِ
 بِيهِ، فَقَالُوا بِ�النلَيفًا عأَس ها مِنأَونِي؟ لاَ : قَطْعِهِ، فَرعنما يمقَالَ و ،هقَطْع تكَرِه كولَ اللَّهِ، كَأَنسا ري

إِن ،لَى أَخِيكُمطَانِ عيا لِلشنووا عكُونامِ إِذَتغِي لِلإِْمبني ى ههتانقِيمأَنْ ي دهِ حإِلَي  حِبي فُوع إِنَّ اللَّه ،ه
فْو١١٥٥(»الْع( . 

 ينمِيلِلآْد قح هقَالَ إِن نةُ مدمعو- رالأَْظْه وهو - : هنقَطَ عبِهِ س ا قَذَفَهفِيم قَهدإِذَا ص قْذُوفأَنَّ الْم
د١١٥٦(الْح( . 
  :اللِّعانُ: ثَانِيا

رجلُ زوجته بِالزنا، أَو نفَى حملَها أَو ولَدها مِنه، ولَم يقِم بينةً علَى ما رماها بِهِ، وذَلِك إِذَا رمى ال
هتجوز نإِذَا لاَع هنقُطُ عسي دطَلَحِ. فَإِنَّ الْحصفْصِيلُ فِي مالتان: (ولِع .( 

  :الْبينةُ: ثَالِثًا
: لقوله تعالىثَبت زِنا الْمقْذُوفِ بِشهادةٍ أَو إِقْرارٍ حد الْمقْذُوف وسقَطَ الْحد عنِ الْقَاذِفِ،إِذَا 

}لُوا لَهقْبلاَ تةً ولْدج انِينثَم موهلِداءَ فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْتي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينةً وادهش م
إِقْرار ( وفِي بيانِ إِثْباتِ الزنا بِالشهادةِ أَوِ الإِْقْرارِ انظُرِ الْمصطَلَحاتِ )١١٥٧(}أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

 ). ٤١ - ٣٠، وزِنى ف ٢٩، وشهادة ف ٣٧ - ٣٤ف 
  :زوالُ الإِْحصانِ: رابِعا

                                                 

، وحاشـية ابـن     ٥٦ / ٧، والبدائع   ١٨٣،  ١٨٢ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢١٧ / ٨، والمغني   ١٠٧،  ١٠٦ / ١٠روضة الطالبين   ) ١١٥٣(
 . ١٨٢ / ٣عابدين 

 / ٣(وصححه ابن عبد الهادي كما في نصب الرايـة        ) ٥٥٥ / ٤(أخرجه أبو داود    » ..فهلا كان هذا  «حديث صفوان بن أمية     ) ١١٥٤(
٣٦٩ .( 

 . وصححه الحاكم) ٢٨٣ ـ ٣٨٢ / ٤(، والحاكم )٤٣٨ / ١(أخرجه أحمد . حديث ابن مسعود في قصة الذي سرق) ١١٥٥(
 . ٢١٧ / ٨، والمغني ٣٣١ / ٢، بداية اتهد ٣٨٧ / ٤المدونة ) ١١٥٦(
 . ٤/ سورة النور ) ١١٥٧(



 

 ٨

فِينالْح بذَههةُ إِلَى أَنالِكِيالْمى : ةُ ونكَأَنْ ز ،هنانِ عصافِ الإِْحصأَو دالَ أَحز ا، ثُمنصحم قَذَف لَو
لِك الْمقْذُوف أَوِ ارتد أَو جن، سقَطَ الْحد عنِ الْقَاذِفِ؛ لأَِنَّ الإِْحصانَ يشترطُ فِي ثُبوتِ الْحد، وكَذَ

هاررتِماس . 
حد الْقَذْفِ يسقُطُ بِزِنا الْمقْذُوفِ قَبلَ إِقَامةِ الْحد؛ لأَِنَّ الإِْحصانَ لاَ يستيقَن : وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ

الْفَرقْذُوفِ، وةِ الْمقُطُ بِرِدسالْقَذْفِ لاَ ي دح لَكِنو ،ظَنلْ يا بم مكْتا ينا أَنَّ الزنالزةِ ودالر نيب ق
 رمع ا قَالَهةٍ كَمرلَ مأَو رتالس تِكهلاَ ي الَى كَرِيمعت قِ مِثْلِهِ؛ لأَِنَّ اللَّهببِس رعأَش رفَإِذَا ظَه ،كَنرضي  -أَم

ائِد لاَ تخفَى غَالِبا، فَإِظْهارها لاَ يدلُّ علَى سبقِ الْخفَاءِ، ولاَ يسقُطُ  والردةُ عقِيدةٌ، والْعقَ- االله عنه
 . كَذَلِك بِجنونِ الْمقْذُوفِ

ك، كَما وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَذْف إِذَا ثَبت لاَ يسقُطُ بِزوالِ شرطٍ مِن شروطِ الإِْحصانِ بعد ذَلِ
نِ الْقَاذِفِ بِذَلِكع دقُطُ الْحسلاَ ي هفَإِن نج أَو دةِ الْحلَ إِقَامقَب قْذُوفى الْمنز ١١٥٨(لَو(. 

  :رجوع الشهودِ أَو بعضِهِم عنِ الشهادةِ: خامِسا
ا عن شهادتِهِم قَبلَ إِقَامةِ الْحد، سقَطَ الْحد بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ، إِذَا ثَبت الْحد بِشهادةِ الشهودِ، ثُم رجعو

 وددالْحةٌ، وهبش مهوعج؛ لأَِنَّ رمهتِهِ مِنادهبِش دالْح تثْبا يم مهمِن قبي لَمو مهضعب عجإِذَا ر كَذَلِكو
هبأُ بِالشردطَلَحِ . اتِتصفْصِيلُ فِي مالتوع ف (وج٣٧ر .( 

  :التعزِير فِي الْقَذْفِ
 ،دحلاَ ي انِيلَّ، فَإِنَّ الْجتا أَوِ اخهمِن احِدو مدعوطِهِ، فَإِذَا انرلَى الْقَاذِفِ إِلاَّ بِشالْقَذْفِ ع دح قَاملاَ ي

تعزِير ف : (والتفْصِيلُ فِي مصطَلَحِ. مقْذُوفِ؛ لأَِنه ارتكَب معصِيةً لاَ حد فِيهاويعزر عِند طَلَبِ الْ
٣٧ .( 

  :ثُبوت فِسقِ الْقَاذِفِ ورد شهادتِهِ
يةً أَو أَجنبِيا، فَحقِّق قَذْفُه بِالْبينةِ أَو إِذَا قَذَف الرجلُ زوجته، فَحقِّق قَذْفُه بِبينةٍ أَو لِعانٍ، أَو قَذَف أَجنبِ

 ذَلِك ءٍ مِنيبِش قَذْفُه قَّقحي إِنْ لَمةٍ، وادهش دلاَ رو ،دلاَ حو ،قبِقَذْفَةِ فِس لَّقعتي قْذُوفِ، لَمارِ الْمبِإِقْر
ثُم  الْمحصناتِ والَّذِين يرمونَ{: لقوله تعالى والْحكْم بِفِسقِهِ، ورد شهادتِهِ،تعلَّق بِهِ وجوب الْحد علَيهِ،

 . }لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولاَ تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
 .  تاب الْقَاذِف لَم يسقُطْ عنه الْحد، وزالَ الْفِسق بِلاَ خِلاَفٍ، وتقْبلُ شهادته عِند الْجمهورِفَإِنْ

هةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَهو :ابإِنْ تو لِدإِذَا ج هتادهلُ شقْبلاَ ت . 
 ). ٢١ة ف توب(والتفْصِيلُ فِي مصطَلَحِ 

                                                 

، والمغـني  ٣٢٧ / ٨، وروضة الطالبين ٣٧٢ ـ  ٣٧١ / ٣، ومغني المحتاج ٣٢٦ / ٤، وحاشية الدسوقي ١٦٨ / ٣ابن عابدين ) ١١٥٨(
 . ١٠٦ ـ ١٠٥ / ٦، وكشاف القناع ٢١٩ / ١٠مع الشرح الكبير 



 

 ٩

اركْرالْقَذْفِت :  
إِنْ قَذَف رجلاً مراتٍ فَلَم يحد، وجب علَيهِ حد واحِد، سواءٌ قَذَفَه بِزِنا واحِدٍ أَو بِزِنياتٍ؛ لأَِنهما 

ى ثُمنز ا لَولاَ كَماخداحِدٍ فَتو حِقتساحِدٍ لِمسٍ وجِن انِ مِندةِحافِعِيالش دلٍ عِنفِي قَوى، ونز  : هأَن
 . )١١٥٩(يجِب علَيهِ حدانِ؛ لأَِنه مِن حقُوقِ الآْدمِيين، فَلَم تتداخلْ، كَالديونِ

ظِرن ،قَذْفَه ادأَع ثُم دفَح إِنْ قَذَفَها الَّذِي : ونالز بِذَلِك فَإِنْ قَذَفَه رزعو دهِ الْحلَيع دعي لِهِ لَمأَج مِن دح
لِلإِْيذَاءِ، فَإِنَّ أَبا بكْرةَ لَما حد بِقَذْفِ الْمغِيرةِ، أَعاد قَذْفَه، فَلَم يروا علَيهِ حدا ثَانِيا، فَقَد ورد عن ظَبيانَ 

شاطَ :  ذَلِك عمر فَكَبر علَيهِ وقَالَفَبلَغَ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ ثَلاَثَةُ نفَرٍ أَنه زانٍشهِد علَى : بنِ عمارةَ قَالَ
شهود : أَما عِندك؟ فَلَم يثْبت، فَأَمر بِهِم فَجلِدوا، وقَالَ: ثَلاَثَةُ أَرباعِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ، وجاءَ زِياد فَقَالَ

نعم والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، : أَلَيس ترضى إِنْ أَتاك رجلٌ عدلٌ يشهد بِرجمِهِ؟ قَالَ: زورٍ، فَقَالَ أَبو بكْرةَ
يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنك إِنْ : علِيوأَنا أَشهد أَنه زانٍ، فَأَراد أَنْ يعِيد علَيهِ الْجلْد، فَقَالَ : فَقَالَ أَبو بكْرةَ

مجهِ الرلَيع تبجأَو لْدهِ الْجلَيع تد١١٦٠(أَع(  
ردِيثٍ آخفِي حنِ«: ويترم لْدةٍ جيفِي فِر ادع١١٦١(»فَلاَ ي( . 

ظِرا ثَانٍ، نبِزِن قَذَفَه ثُم ،لَه دا إِنْ حةَ فَإِنْ : فَأَممرقِطُ حسلاَ ي هثَانٍ؛ لأَِن دلِ فَحطُولِ الْفَص دعب قَذَفَه
 : وإِنْ قَذَفَه عقِيب حدهِ فَفِيهِ رأْيانِ. الْمقْذُوفِ بِالنسبةِ لِلْقَاذِفِ أَبدا، بِحيثُ يمكَّن مِن قَذْفِهِ بِكُلِّ حالٍ

لأَِنه قَذْف لَم يظْهر كَذِبه فِيهِ بِحد، فَيلْزم فِيهِ حد، كَما لَو طَالَ الْفَصلُ؛ ولأَِنَّ يحد أَيضا؛ : الأَْولُ
رِهِمغَيرِقَةِ والسا ونكَالز هكْملِلثَّانِي ح تلِ، ثَبلِلأَْو دأَنْ ح دعب تركَرإِذَا ت دابِ الْحبأَس ائِرس ا مِن

 . الأَْسبابِ
 . )١١٦٢(لاَ يحد؛ لأَِنه قَد حد لَه مرةً، فَلَم يحد لَه بِالْقَذْفِ عقِبه، كَما لَو قَذَفَه بِالزنا الأَْولِ: الثَّانِي

  :حكْم قَذْفِ من وطِئَ بِشبهةٍ
 الْحد إِذَا لَم يسقُطْ بِهذَا الْوطْءِ إِحصانه، فَإِنْ سقَطَ بِهذَا الْوطْءِ من قَذَف من وطِئَ بِشبهةٍ، فَعلَيهِ

 . إِحصانه لَم يحد قَاذِفُه؛ لأَِنه قَذَف غَير محصنٍ، ويعزر لِلإِْيذَاءِ
ام هكْرتلاً اسجر قَذَف ننِيفَةَ أَنَّ مأَبِي ح دعِنلَى الْقَاذِفِ؛ لأَِنَّ وع دا، فَلاَ حقَذَفَه ا، أَونلَى الزأَةً عر

قَذْفَه لِلزانِي كَانَ حقا، ولأَِنَّ الْمرأَةَ وإِنْ كَانت مكْرهةً، لَكِن الزنا بِها يسقِطُ إِحصانها مع رفْعِ الإِْثْمِ 
 ) ٢١ - ١٦زِنا ف (ومصطَلَحِ ) ٧إِحصان ف (لِك فِي مصطَلَحِ انظُر تفْصِيلَ ذَ. عنها

                                                 

 . ٢٣٥ / ٨، والمغني ٢٩٣ / ٢، والمهذب ٢٩٤ / ٢، وجواهر الإكليل ٢٠٨ / ٤فتح القدير ) ١١٥٩(
 ٨(، وبمعناها أخرجها البيهقي )٢٣٥ / ٨(نه شهد عليه ثلاثة نفر، أخرجه الأثرم كما في المغني لابن قدامة        قصة المغيرة بن شعبة أ    ) ١١٦٠(

 ). ٢٢٥ ـ ٢٢٤/ 
 . أثر فلا يعاد في فرية ذكره ابن قدامة تلو القصة المتقدمة ولم يعزها لأحد) ١١٦١(
 . ٢٣٥ / ٨ ، والمغني٢٠٣ / ٣، والإقناع ١١٧ / ٩، والمبسوط ٢٠٥ / ٤فتح القدير ) ١١٦٢(



 

 ١٠

  :حكْم من قَذَف من وطِئَ الْمظَاهر مِنها
قُطْ إِحسي ا لَمهمِن رالَّتِي ظَاه هأَترطِئَ امو نلَى أَنَّ مبِ، عذْهلَى الْمةُ عافِعِيالشةُ وفِينالْح صن ،هانص

ويحد قَاذِفُه؛ لأَِنَّ الْوطْءَ فِي الْمِلْكِ، والْحرمةَ بِعارِضٍ علَى احتِمالِ الزوالِ، وهذَا لأَِنَّ مع قِيامِ الْمِلْكِ 
اهنعلاَ فِي ما ولُ زِنكُونُ الْفِعلِّ لاَ يح١١٦٣(بِالْم(. 

كْماحنلَدِ الزقَذْفِ و :  
صلَى أَنَّنابِلَةُ عنالْحةُ وفِينا :  الْحمإِنو ،فِيفع نصحم ه؛ لأَِندهِ الْحلَيفْسِهِ فَعا فِي ننالز لَدو قَذَف نم

هانصقِطُ إِحسا لاَ يملُهفِعهِ، ويولأَِب ب١١٦٤(الذَّن( . 
  :حكْم قَذْفِ ولَدِ الْملاَعنةِ

ةِ فَقَالَونلاَعالْم لَدو قَذَف ناسٍ: مبع نى ابوا رلِم ،دهِ الْحلَيا، فَعزِن لَدو وه :» بِيى �أَنَّ النقَض 
دهِ الْحلَيا فَعهلَدى ومر ا أَواهمر نما، وهلَدى ومرلاَ يى، ومرةِ أَنْ لاَ تنلاَع١١٦٥(»فِي الْم( هلأَِن؛ و

فِيفع نصحم .إِذَا قَالَ الْقَاذِفا إِنْ قَالَ: وأَم ،دهِ الْحلَيفَع هبِهِ أُم تمِيالَّذِي ر مِن وه : ناب وه سلَي
من قَالَ لاِبنِ : نه صادِق، وقَالَ الْمالِكِيةُفُلاَنٍ يعنِي الْملاَعِن، وأَراد أَنه منفِي عنه شرعا فَلاَ حد علَيهِ لأَِ

 . )١١٦٦(لَست لأَِبِيك الَّذِي لاَعن أُمك، فَعلَيهِ الْحد: الْملاَعنةِ
  :حكْم من قَذَف من وطِئَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ

 دطِئَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ عِنو نلَى قَاذِفِ مع دوجِبٍ لِلْمِلْكِ، لاَ حم رغَي الْفَاسِد قْدةِ؛ لأَِنَّ الْعفِينالْح
قَاذِفُه دحفَلاَ ي ،هانصقُطُ إِحسا فَينى الزنعرِ الْمِلْكِ فِي مطْءُ فِي غَيالْوو . 

 . وهو أَحد وجهينِ عِند الشافِعِيةِ
أَنه يجِب علَيهِ الْحد؛ لأَِنه وطْءٌ لاَ يجِب بِهِ الْحد فَلَم : عِيةِ وهو قَولُ الْحنابِلَةِوالْوجه الثَّانِي لِلشافِ

قَاذِفُه دحانُ، فَيصقُطِ الإِْحس١١٦٧(ي( . 
  :حكْم قَذْفِ اللَّقِيطِ

لَيا فَعنصحلُوغِهِ مب دعاللَّقِيطَ ب قَذَف نمودلِلْح وجِبنِ مصحالْم ؛ لأَِنَّ قَذْفدهِ الْح . 
قَالَ لَه نمةِ: والِكِيالْم دلاَنِ عِنا، فَفِيهِ قَونالز نا ابلُ: يالأَْو : نِهِ مِنكَو عبِذَ مكُونَ نالِ أَنْ يتِملاِح دحي

لاَ يحد لأَِنَّ الْغالِب فِي الْمنبوذِ أَنْ يكُونَ ابن : الثَّانِي.  وهو الراجِحنِكَاحٍ صحِيحٍ، وهو قَولُ ابنِ رشدٍ
مِيلُ اللَّخقَو وها، وزِن . 

                                                 

 . ٣٢٢ / ٨، وروضة الطالبين ١١٦ / ٩المبسوط ) ١١٦٣(
 . ١٠٦ / ٦، وكشاف القناع ١٢٧ / ٩المبسوط ) ١١٦٤(
 ). ٢٢٧ / ٣(، وأشار ابن حجر إلى إعلاله في التلخيص )٦٩٠ / ٢(أخرجه أبو داود ..  قضى في الملاعنة�أن النبي : حديث) ١١٦٥(
 / ٨، وروضة الطـالبين  ٣٢٧ / ٤، وحاشية الدسوقي  ٣٠١ / ٦ ومواهب الجليل    ،٢٠٣ / ٤، وفتح القدير    ١٢٧ / ٩المبسوط  ) ١١٦٦(

 . ٢٣٠ / ٨، والمغني ٣١٩
 . ٢٠٩ / ٢، والمهذب ١١٧ / ٩المبسوط ) ١١٦٧(
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قَالَ لَه ا لَوأَمفْ: وهِ، لاَ بِنيوا أَببِزِن ذَا قَذْفةِ، فَهانِيالز نا ابي انِي، أَوالز نا ابلَى يع دبٍ، فَلاَ حسيِ ن
 . )١١٦٨(الْقَاذِفِ اتفَاقًا، وعلَّلَه ابن رشدٍ بِجهلِ أَبويهِ

اقَذْفنودِ فِي الزدحالْم :  
ك الزنا بِعينِهِ، أَو بِزِنا ومن ثَبت زِناه بِبينةٍ أَو إِقْرارٍ فَلاَ حد علَى قَاذِفِهِ؛ لأَِنه صادِق سواءٌ قَذَفَه بِذَلِ

آخر أَو مبهما؛ لأَِنه رمى غَير محصنٍ؛ لأَِنَّ الْمحصن لاَ يكُونُ زانِيا، ومن لاَ يجِب علَيهِ الْحد لِعدمِ 
أَذَاه وزجلاَ ي نآذَى م ه؛ لأَِنرزعقْذُوفِ يانِ الْمصإِح . 

والْحكْم كَذَلِك ولَو تاب بعد زِناه وصلُح حالُه، فَلَم يعد محصنا أَبدا، ولَو لاَزم : الَ الشافِعِيةُقَ
 بِذَلِك اءٌ أَقَذَفَهوس ،قَاذِفُه دحفَلاَ ي ،دِهِمهأَزلْقِ اللَّهِ وعِ خرأَو مِن ارصالَةَ ودالْع أَم هدعا ببِزِن ا أَمنالز

التائِب مِن «: أَطْلَق؛ لأَِنَّ الْعِرض إِذَا انخرم بِالزنا لَم يزلْ خلَلُه بِما يطْرأُ مِن الْعِفَّةِ، ولاَ يرِد حدِيثُ
لَه بلاَ ذَن نبِ كَمةِ إِلَى الآْ)١١٦٩(»الذَّنبسذَا بِالنةِ لأَِنَّ هخِر . 

مِن شروطِ الْمقْذُوفِ أَنْ يكُونَ عفِيفًا عنِ الزنا فِي ظَاهِرِ حالِهِ، ولَو كَانَ : ونص الْحنابِلَةُ علَى أَنَّ
قْذُوفلَى أَنَّ الْموا عصن ثُم ،لَه بلاَ ذَن نبِ كَمالذَّن مِن ائِب؛ لأَِنَّ التها مِنائِبونَ تد لَوا، ونبِالز إِذَا أَقَر 

رزعيلَى قَاذِفِهِ وع دا، فَلاَ حنلِلز دح اتٍ أَورعِ مبلَى. أَرنِ أَبِي لَيابو اهِيمرإِب نع كِيحا، : ونإِنْ الز هأَن
م؛ لأَِنَّ الردهِ الْحلَيا فَعمهبا منبِالز ادِقًا أَوكُونُ صا يمإِنادِقًا، وامِي صكُونَ الرإِلاَّ أَنْ ي ،دلِلْح وجِبم ي

 . )١١٧٠(إِذَا نسبه إِلَى ذَلِك الزنا بِعينِهِ، فَفِيما سِوى ذَلِك فَهو كَاذِب ملْحِق لِلشينِ بِهِ
ةِقَذْفنلاَعأَةِ الْمرالْم :  

 قَذَف نمنِ، وسالْحاسٍ وبنِ عابو رمنِ علُ ابقَو وهاءِ، وورِ الْفُقَههملُ جقَو وهو ،دهِ الْحلَيةَ فَعنلاَعالْم
ك لَم يلْزمها بِهِ والشعبِي وطَاوسٍ ومجاهِدٍ؛ لأَِنَّ إِحصانها لَم يسقُطْ بِاللِّعانِ، ولاَ يثْبت الزنا بِهِ، ولِذَلِ

 قَضى فِي الْملاَعنةِ أَنْ لاَ ترمى ولاَ يرمى ولَدها، ومن رماها �أَنَّ النبِي «: حد، وروِي عنِ ابنِ عباسٍ
دهِ الْحلَيا فَعهلَدى ومر ١١٧١(»أَو( . 

إِذَا كَانتِ الْملاَعنةُ بِغيرِ ولَدٍ، فَأَما إِنْ كَانت بِولَدٍ فَلاَ حد علَى الْقَاذِفِ واتفَق الْحنفِيةُ مع الْجمهورِ 
 شرطُ عِند الْحنفِيةِ لِقِيامِ أَمارةِ الزنا مِنها، وهِي وِلاَدةُ ولَدٍ لاَ أَب لَه، فَفَاتتِ الْعِفَّةُ نظَرا إِلَيها، والْعِفَّةُ

 . الإِْحصانِ

                                                 

 . ٣٢٥ / ٤حاشية الدسوقي ) ١١٦٨(
صـد  من حديث ابن مسعود وحسنه ابن حجر كمـا في المقا          ) ١٤٢٠ / ٢(أخرجه ابن ماجه    » ..التائب من الذنب  «حديث  ) ١١٦٩(

 . ٢٤٩الحسنة للسخاوي ص 
، ومطالب أولي النهى    ١٠٦ / ٦، وكشاف القناع    ٣٧٢ / ٣، ومغني المحتاج    ٣٢٦ / ٤، وحاشية الدسوقي    ١١٦ / ٩المبسوط  ) ١١٧٠(

 . ٢٣٠ / ٨، والمغني ١٩٦ / ٦
 . ٣٠تقدم فقرة » .. قضى في الملاعنة�أن النبي «حديث ابن عباس ) ١١٧١(
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 وقَذَفَها زوجاونص الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الْمذْهبِ علَى أَنَّ قَاذِف الْملاَعنةِ إِذَا كَانَ أَجنبِيا، أَو كَانَ 
هفْسن لاَعِنطْلَقًا فَإِذَا كَانَ الْمم دا فِيهِ حهنا لاَعرِ مفِي غَي افأَضو ،دحي ا فِيهِ لَمهنا لاَعا فِيمقَذَفَهو 

الْقَذْف أَطْلَق لَو كَذَلِكو رزعي لَكِنو دحلاَ ي هةُ أَنافِعِي١١٧٢(الش( . 
  :قَذْف الْميتِ

را كَانَ أَو أُنثَى إِذَا طَالَب بِالْحد من لَه أَوجب الْجمهور حد الْقَذْفِ علَى من قَذَف ميتا محصنا، ذَكَ
الْحق مِن الْورثَةِ، وذَلِك لأَِنَّ وجوب الْحد بِاعتِبارِ إِحصانِ الْمقْذُوفِ، والْموت يقَرر الإِْحصانَ ولاَ 

 . ينفِيهِ
ذَف ميتا إِلاَّ إِذَا كَانَ الْميت أُنثَى، وكَانَ لَها ابن محصن فَإِنَّ لَه لاَ حد علَى من قَ: وقَالَ الْحنابِلَةُ

 بِرتاعقْذُوفِ وانُ الْمصإِح ربتعي ذَا لَملِهبِهِ، وسفْيِ نلِن لَه هِ قَذْفأُم ؛ لأَِنَّ قَذْفدةِ بِالْحطَالَبفِي الْم قالْح
صإِحدحبِهِ فَلاَ يسن فْين نمضتي اتِهِ لَمهرِ أُمغَي مِن قْذُوفى كَانَ الْمتملَدِ، و١١٧٣(انُ الْو( . 

  :قَذْف الزوجِ زوجته بِرجلٍ بِعينِهِ
إِنْ لاَعنها سقَطَ الْحد عنه لَهما، وإِنْ لَم من قَذَف امرأَته بِالزنا بِرجلٍ بِعينِهِ فَقَد قَذَفَهما جمِيعا، فَ

لَه دحفَلاَ ي طَالِبي لَم نمو لَه دح ا طَالَبمهأَيو ،دةِ الْحةُ بِإِقَامطَالَبا الْممهاحِدٍ مِنفَلِكُلِّ و لاَعِني . 
نلٌ لِلْحقَو وهةُ وافِعِيالش بذَهةِ وطَالَبفِي الْم قا حرِهيبِغ لَّقعتلاَ يا، وهدحةِ وجولِلز ابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَذْف

دلاَ الْح١١٧٤(و( . 
  :حكْم من قَذَف الأَْجنبِيةَ ثُم تزوجها

 يلاَعِن، لأَِنه قَذَفَها فِي حالِ كَونِها أَجنبِيةً فَوجب الْحد، من قَذَف أَجنبِيةً ثُم تزوجها فَعلَيهِ الْحد ولاَ
جوزتي لَم نم كْمح هكْمةٍ، فَحجوز رغَي قَاذِف هانَ لأَِناللِّع لِكملاَ ي١١٧٥(و( . 

أَب ملَه فرعلاَ ي لاَدا أَوأَةً لَهرام قَذَف نم:  
 لَه لَدٍ لاَ أَبةُ ووِلاَد هِيا، ونةِ الزارامِ أَمهِ لِقِيلَيع دفَلاَ ح ،أَب ملَه فرعلاَ ي لاَدا أَوأَةً لَهرام قَذَف نم

 . )١١٧٦(فَفَاتتِ الْعِفَّةُ نظَرا إِلَيها، وهِي شرطُ الإِْحصانِ ويعزر لِلإِْيذَاءِ
ةٍقَذْفاعماحِدٍ لِجو :  

 وهطَالَب ةً أَواحِدةً وفْعد وهاءٌ طَالَبوس ،احِدو دهِ حلَياتٍ فَعبِكَلِم ةٍ أَواحِدةٍ وةً بِكَلِماعمج قَذَف نم
 حضور بعضِهِم لِلْخصومةِ كَحضورِ فَإِنْ حد لِلأَْولِ لَم يحد لِمن جاءَ بعده؛ لأَِنَّ. واحِدا بعد واحِدٍ

                                                 

 . ٢٣٠ / ٨، والمغني ٣٣٨ / ٨، وروضة الطالبين ٣٢٧ / ٤لدسوقي ، حاشية ا٢٠٣ / ٤فتح القدير ) ١١٧٢(
 . ٢٣٤، ٢٣٣ / ٨، والمغني ٣٧٢ / ٣، ومغني المحتاج ٢٩٢ / ٢، والمهذب ٣٣١ / ٤، وحاشية الدسوقي ١١٢ / ٩المبسوط ) ١١٧٣(
 . ٣١٣ / ٨، وروضة الطالبين ٢٣٠ / ٨المغني ) ١١٧٤(
 . ٤٠٢ / ٨، والمغني ٣٣٥ / ٨، وروضة الطالبين ٤٥٨ / ٢، وحاشية الدسوقي ٥٨٥ / ٢ابن عابدين ) ١١٧٥(
 . ٢٠٣ / ٤فتح القدير ) ١١٧٦(



 

 ١٣

 دحفَلاَ ي ،اكُلِّهِمثَانِي اهِيمرإِبو عِيخالنو ،بِيعالشو رِيلُ الثَّوقَو وهفٍ، وأْنتسم رإِلاَّ إِذَا كَانَ بِقَذْفٍ آخ 
 . ومالِكٍوالزهرِي وقَتادةَ، وطَاوسٍ وأَبِي حنِيفَةَ 

دمأَحو افِعِيالشلَى ونِ أَبِي لَيابو ،بِيعالشطَاءٍ وع دعِن؛ : وداحِدٍ حاتٍ فَلِكُلِّ وةً بِكَلِماعمج إِذَا قَذَف
 . لأَِنها حقُوق لآِدمِيين، فَلَم تتداخلْ كَالديونِ

بِكَلِم ما إِذَا قَذَفَهأَمفِي الْقَدِيمِو افِعِيةٍ فَقَالَ الشاحِدةٍ و : ،دمامِ أَحنِ الإِْمةٌ عايرِو وهو ،احِدو دهِ حلَيع
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم {: لقوله تعالىورجحها فِي الْمغنِي

 ولَم يفَرق بين قَذْفِ واحِدٍ أَو جماعةٍ؛ ولأَِنَّ الَّذِين شهِدوا علَى الْمغِيرةِ قَذَفُوا )١١٧٧(}مانِين جلْدةًثَ
 رمع مهدحي أَةً، فَلَمرإِلاَّرضي االله عنهام جِبي فَلَم احِدو قَذْف هلأَِنا؛ واحِدا ودا  إِلاَّ حكَم احِدو دح 

 رظْهاحِدٍ يو دبِحقْذُوفِ بِقَذْفِهِ، ولَى الْمةِ عرعالِ الْمخبِإِد بجا ومإِن دلأَِنَّ الْحا؛ واحِدو قَذَف لَو
ا قَذَف كُلَّ واحِدٍ قَذْفًا مفْردا كَذِب هذَا الْقَاذِفِ وتزولُ الْمعرةُ فَوجب أَنْ يكْتفَى بِهِ، بِخِلاَفِ ما إِذَ

 . فَإِنَّ كَذِبه فِي قَذْفٍ لاَ يلْزم مِنه كَذِبه فِي آخر، ولاَ تزولُ الْمعرةُ عن أَحدِ الْمقْذُوفَينِ بِحدهِ لِلآْخرِ
ابدِيدِ، وفِي الْج افِعِيالشرٍ وو ثَوأَبو نسقَالَ الْحودمأَح نةُ عةُ الثَّانِيايوالرذِرِ ونالْم لِكُلِّ : ن جِبي

 دفَرا لَوِ انكَم ،دح مهاحِدِ مِنلِكُلِّ و هفَلَزِم ،مهاحِدٍ مِنبِقَذْفِ كُلِّ و ارالْع قأَلْح هلأَِن ،دح مهاحِدٍ مِنو
 . )١١٧٨(كُلُّ واحِدٍ مِنهم بِالْقَذْفِ

 ،را آخانسإِن قَذَف دةِ الْحاءِ إِقَامفِي أَثْنو لَه دا فَحانسإِن ا إِذَا قَذَففِيم الِكمنِيفَةَ وو حأَب لَفتاخو
طٌ ووبِ إِلاَّ سرالض مِن قبي لَم لَوو احِدو دإِلاَّ ح قَامنِيفَةَ لاَ يأَبِي ح دفَعِن إِلاَّ ذَلِك برضفَلاَ ي ،احِد

قِيطِ الَّذِي بولِ بِالسالأَْو دالَ الْحلأَِنَّ كَمانِ؛ ودح عمتاج هلِ؛ لأَِناخدطَ لِلتوالس . 
 أُلْغِي ما مضى، وابتدِئ الْعدد إِنْ كَرر أَثْناءَ الْجلْدِ فَإِنْ كَانَ ما مضى مِن الْجلْدِ أَقَلَّه: وعِند مالِكٍ

 . )١١٧٩(وإِنْ كَانَ ما بقِي قَلِيلاً فَيكْملُ الأَْولُ، ثُم يبتدِئ لِلثَّانِي. وبِذَلِك يستوفَى الثَّانِي
كُونأَنْ ي وزجةً لاَ ياعمج ابِلَةِ إِذَا قَذَفنالْحةِ وافِعِيالش دعِن؛ لأَِنَّ ودجِبِ الْحي ةً لَماداةً عنز موا كُلُّه

 )١١٨٠(الْحد إِنما يجِب لِنفْيِ الْعارِ، ولاَ عار علَى الْمقْذُوفِ لأَِنا نقْطَع بِكَذِبِهِ ويعزر لِلْكَذِبِ
قَذْفهفْسلِ نجالر  : 

 . )١١٨١(ا ولَد زِنا، حد لأَِنه قَذْف لأُِمهِأَن: من قَذَف نفْسه بِأَنْ قَالَ
 بِيقَذْفِ الن كْمهِ�حأُمو :  

                                                 

 . ٤/ سورة النور ) ١١٧٧(
 . ٢٣٤، ٢٣٣ / ٨، والمغني ٢٩٣، ٢٩٢ / ٢، والمهذب ٣٢٧ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٠٨ / ٤فتح القدير ) ١١٧٨(
 . ٣٢٧ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٠٨ / ٤فتح القدير ) ١١٧٩(
 . ٢٦٤ / ٤قناع في فقه الإمام أحمد ، والإ٣٢٨ / ٤المهذب ) ١١٨٠(
 . ٣٢٨ / ٤الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي ) ١١٨١(



 

 ١٤

 كَفَر � وقَذْف أُمهِ رِدةٌ عنِ الإِْسلاَمِ، وخروج عنِ الْمِلَّةِ، ومن قَذَف النبِي �قَذْف النبِي محمدٍ 
 . )١١٨٢(انَ كَافِرا فَأَسلَم، لاَ إِنْ سبه بِغيرِ الْقَذْفِ ثُم أَسلَموقُتِلَ ولَو تاب أَو كَ

 بِياتِ النجوز ةٍ مِنجوز قَذْف�:  
ا،  فَقَد كَذَّب صرِيح الْقُرآنِ الَّذِي نزلَ بِحقِّهرضي االله عنهااتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ من قَذَف عائِشةَ 

إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالإِْفْكِ عصبةٌ مِنكُم لاَ {:قوله تعالى وهو بِذَلِك كَافِر بعد أَنْ برأَها اللَّه مِنه فِي 
الَّذِي تالإِْثْمِ و مِن بسا اكْتم مهرِئٍ مِنلِكُلِّ ام لَكُم ريخ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحت لَه مهمِن هرلَّى كِبو

ظِيمع ذَاب{:قوله تعالى  إِلَى }عمِنِينؤم متا إِنْ كُندوا لِمِثْلِهِ أَبودعأَنْ ت اللَّه عِظُكُم١١٨٣(}ي( . 
 بِياتِ النجوز ائِرا سأَم�اخحِيحِ، وابِلَةُ فِي الصنالْحةُ وفِينالْح بذَه مِثْلُ  فَقَد نهةَ أَنمِييت ناب هارت

 � وقَذْفُهن طَعن بِالرسولِ )١١٨٤(}والطَّيبات لِلطَّيبِين{: عائِشةَ فِي الْحكْمِ، واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى
 . وعار علَيهِ

 سِوى عائِشةَ كَسائِرِ الصحابةِ، �أَنَّ زوجاتِ النبِي : حنابِلَةِوذَهب الشافِعِيةُ وهو الروايةُ الأُْخرى لِلْ
قَاذِف ه؛ لأَِنلَدجي نهابس١١٨٥(و( .فْصِيلِ رلِلتو) : ة فف ١٨رِد بس١٨، و ( 

 : حكْم قَذْفِ الأَْنبِياءِ
ا مِنبِين قَذَف ناءُ أَنَّ مى الْفُقَهريهتبولُ تقْبلاَ تلُ، وقْتاءِ يبِي١١٨٦( الأَْن( . 

طَلَحصم ظُرول ف : (انس٣ر(طَلَحصمو ،) : ف ب١٣ - ١١س ( 
قالْقَذْفِح دةِ بِحطَالَبثَةِ فِي الْمرالْو :  

هةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَه :يالْقَذْفِ لِلْم دبِح طَالَبلاَ ي الِدالْو وهبِهِ بِقَذْفِهِ، وسفِي ن حالْقَد قَعي نتِ إِلاَّ م
 ا، فَلِذَلِكمى لَهنعاوِلاً منتم كُونُ الْقَذْفةِ، فَيئِيزا لِلْجبِهِم قحلْتي ارفَلَ؛ لأَِنَّ الْعإِنْ سو لَدالْولاَ وإِنْ عو

 بِالذَّاتِ فَهو الأَْصلُ فِي الْمقْذُوفِمطَالَبةِ، لَكِن لُحوقَه لَهما بِواسِطَةِ لُحوقِ يثْبت لَهما حق الْ
الْخصومةِ؛ لأَِنَّ الْعار يلْحقُه مقْصودا، فَلاَ يطَالَب غَيره بِموجِبِهِ إِلاَّ عِند الْيأْسِ عن مطَالَبتِهِ، وذَلِك بِأَنْ 
 تثْبيو ،ائِبالْغ قَهدصأَنْ ي وزجي هةُ لأَِنطَالَبالِدِهِ الْملاَ لِولَدِهِ ولِو كُني ا لَمكَانَ غَائِب ا، فَلِذَا لَوتيكُونَ مي

، ولَو عفَا بعضهم كَانَ لِغيرِهِ أَنْ لِلأَْبعدِ مع وجوبِ الأَْقْربِ، وكَذَا يثْبت لِولَدِ الْولَدِ مع وجودِ الْولَدِ
 . يطَالِب بِهِ؛ لأَِنه لِلدفْعِ عن نفْسِهِ

                                                 

 . ٢٦٥ / ٤، والإقناع ٢٣٣ / ٨المغني ) ١١٨٢(
 . ١٧ ـ ١١/ سورة النور ) ١١٨٣(
 . ٢٦/ سورة النور ) ١١٨٤(
 . ١١١٠، ١١٠٩ / ٢الشفاء للقاضي عياض ) ١١٨٥(
 . ٢٨٠ / ٢ل ، وجواهر الإكلي٢٩٠ / ٣حاشية ابن عابدين ) ١١٨٦(



 

 ١٥

الْقَذْف يتناولُه : وإِذَا كَانَ الْمقْذُوف محصنا جاز لاِبنِهِ الْكَافِرِ أَنْ يطَالِب بِالْحد خِلاَفًا لِزفَر، إِذْ يقُولُ
 لِرجوعِ الْعارِ إِلَيهِ ولَيس طَرِيقُه الإِْرثَ عِندنا، كَما إِذَا كَانَ متناوِلاً لَه صورةً ومعنى، بِأَنْ يكُونَ معنى

ا إِذَا كَانَ مقْذُوفًا هو الْمقْصود بِالْقَذْفِ ولَو كَانَ كَذَلِك لَم يكُن لَه حق الْمطَالَبةِ لِعدمِ إِحصانِهِ، فَكَذَ
 . معنى فَقَطْ

إِنه عيره بِقَذْفِ محصنٍ، فَيأْخذُه بِالْحد، وهذَا لأَِنَّ الإِْحصانَ فِي الَّذِي ينسب إِلَى الزنا : ولَكِنا نقُولُ
التعيِير الْكَامِلُ إِلَى ولَدِهِ، والْكُفْر لاَ ينافِي أَهلِيةَ شرطٌ لِيقَع تعيِيرا علَى الْكَمالِ، ثُم يرجِع هذَا 

الاِستِحقَاقِ، بِخِلاَفِ ما إِذَا تناولَ الْقَذْف نفْسه لأَِنه لَم يوجد تعيِير علَى الْكَمالِ، لِفَقْدِ الإِْحصانِ فِي 
 . الْمنسوبِ إِلَى الزنا

الْحو أَو ،ةُ لَهطَالَبتِ الْما كَانيقْذُوفِ، فَإِنْ كَانَ حانِ الْمصبِإِح وهالْكَامِلُ، و يِيرعالت بباصِلُ أَنَّ الس
الْكَامِلُ فِي ح يِيرعقَّقِ التحتي ا لَمنصحم كُني إِنْ لَمو ،هعفَر أَو لُهبِهِ أَص ا طَالَبتي١١٨٧(قِّهِم( . 

لِلْوارِثِ حق الْقِيامِ بِحق مورثِهِ الْمقْذُوفِ قَبلَ موتِهِ وبعد موتِهِ، وهو ولَد : وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ
هنفَاب الأَْخ لاَ، ثُمإِنْ عو وهأَبو أَبفَلَ، وإِنْ سو هلَدوو .فَاب مفَع قبِح امثَةِ الْقِيرالْو لِكُلٍّ مِنكَذَا وهو ،هن

همِن بأَقْر وه نم جِدإِنْ وثِ ورولاَ . الْمو مِيعالْج قلْحةَ ترعنِ؛ لأَِنَّ الْمودِ الاِبجو عنِ منِ الاِبكَاب
يقَدم الأَْقْرب فَالأَْقْرب فِي الْقِيامِ بِحق الْمورثِ : شهب الْقَائِلِسِيما إِذَا كَانَ الْمقْذُوف أُنثَى خِلاَفًا لأَِ

 . )١١٨٨(الْمقْذُوفِ كَالْقِيامِ بِالدمِ
هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَهقَلَ : وتثُ انوري نمِم وهو زِيرعأَوِ الت دالْح لَه نم اتارِثِ، إِذَا مإِلَى الْو ذَلِك

 : وفِيمن يرِثُه ثَلاَثَةُ أَوجهٍ
 . )١١٨٩(أَنه يرِثُه جمِيع الْورثَةِ، لأَِنه موروثٌ فَكَانَ لِجمِيعِ الْورثَةِ كَالْمالِ، وهو الأَْصح عِندهم: الأَْولُ
 لِمن يرِثُ بِالزوجِيةِ؛ لأَِنَّ الْحد يجِب لِدفْعِ الْعارِ، ولاَ يلْحق الزوج عار أَنه لِجمِيعِ الْورثَةِ إِلاَّ: الثَّانِي

 . زوجِيةٌ بعد الْموتِ لأَِنه لاَ تبقَى
عارِ، فَاختص بِهِ الْعصبات كَوِلاَيةِ أَنه يرِثُه الْعصبات دونَ غَيرِهِم لأَِنه حق ثَبت لِدفْعِ الْ: الثَّالِثُ

النكَاحِ، وإِنْ كَانَ لَه وارِثَانِ فَعفَا أَحدهما ثَبت لِلآْخرِ الْحد لأَِنه جعِلَ لِلردعِ، ولاَ يحصلُ الردع إِلاَّ 
إِنْ لَمعِ، ودلَّ لِلرجو زع اللَّه لَهعا جلْطَانُبِمفِيهِ السوتسيو لِمِينسلِلْم وارِثٌ فَهو لَه كُن١١٩٠( ي( . 

وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ من قُذِفَت أُمه وهِي ميتةٌ مسلِمةً كَانت أَو كَافِرةً، حرةً أَو أَمةً حد الْقَاذِف إِذَا 
 . حرا مسلِماطَالَب الاِبن وكَانَ 

                                                 

 . ١٩٦ ـ ١٩٤ / ٤فتح القدير ) ١١٨٧(
 . ٣٣١ / ٤حاشية الدسوقي ) ١١٨٨(
 . ٣٢٦ / ٨روضة الطالبين ) ١١٨٩(
 . ٢٩٢ / ٢المهذب ) ١١٩٠(



 

 ١٦

 قُوملاَ يا، وهربِهِ غَي طَالِبا فَلاَ يلَه قةُ لأَِنَّ الْحطَالَبا الْملَدِهلِو ساةِ فَلَييفِي الْح هِيو ا إِذَا قُذِفَتأَم
هلَيورٍ عجحم رغَي ا أَوهلَيا عورجحم تاءٌ كَانوا سهقَاما مهرغَي رغَي قُومفِّي فَلاَ يشلِلت تثْبي قح ها؛ لأَِن

 ،لَدا ولَه كُني ا كَأَنْ لَمهتانصح ربتعا، فَتلَه قا لأَِنَّ الْحهتانصح ربتعتاصِ، وكَالْقِص هقَامم حِقتسالْم
نَّ لِولَدِها الْمطَالَبةَ لأَِنه قَدح فِي نسبِهِ؛ ولأَِنه بِقَذْفِ أُمهِ ينسبه إِلَى أَنه مِن وأَما إِذَا قُذِفَت وهِي ميتةٌ، فَإِ

لَه هِ لأَِنَّ الْقَذْفةُ فِي أُمانصالْح ربتعلاَ ت لِذَلِكثِ، وبِطَرِيقِ الإِْر ذَلِك قحتسلاَ يا، وزِن . 
ةً فَأَمرح تِ الأُْماءٌ كَانولَى الْقَاذِفِ، سع دفَلاَ ح دبع أَو رِكشم وها وتِهوم دعب هأُم ا إِنْ قُذِفَت

 . مسلِمةً أَو لَم تكُن، وإِنْ قُذِفَت جدته فَهو كَقَذْفِ أُمهِ
ج أَو اهأَب دأَح ا إِنْ قَذَففَأَم هبِقَذْفِهِ؛ لأَِن دجِبِ الْحي تِهِ، لَموم دعاتِهِ بهأُم رأَقَارِبِهِ غَي ا مِندأَح أَو هد

عتبِر إِنما يجِب بِقَذْفِ أُمهِ حقا لَه لِنفْيِ نسبِهِ لاَحِقًا لِلْميتِ، ولِهذَا لَم يعتبر إِحصانُ الْمقْذُوفَةِ وا
دجِبِ الْحي بِهِ فَلَمسن فْين نمضتي اتِهِ لَمهرِ أُمغَي مِن قْذُوفى كَانَ الْمتملَدِ، وانُ الْوص١١٩١(إِح( . 

  :قَذْف الْمجهولِ
فرعةِ، إِذْ لاَ يرعيِينِ الْمعمِ تدهِ لِعلَيع دولاً لاَ حهجم قَذَف نةِ، فَإِنِ مرعلِلْم وا همإِن دالْحو ادأَر نم 

الْكَاذِب هو ابن زانِيةٍ، فَلاَ حد علَيهِ لأَِنه لَم يعين أَحدا : اختلَف رجلاَنِ فِي شيءٍ فَقَالَ أَحدهما
زنى رجلٌ، لَم يقِم علَيهِ الْحد؛ لأَِنَّ الْمستحِق مجهولٌ، ولاَ : بِالْقَذْفِ، وإِذَا سمِع السلْطَانُ رجلاً يقُولُ

 ولأَِنَّ الْحد يدرأُ )١١٩٢(}لاَ تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم{يطَالِبه بِتعيِينِهِ لِقَولِ اللَّهِ عز وجلَّ 
 رجلاً سمِعت، وإِنْ قَالَ )١١٩٣(»يا هزالُ، لَو سترته بِثَوبِك كَانَ خيرا لَك«: �هذَا قَالَ بِالشبهةِ، ولِ

يدرأُ إِنَّ فُلاَنا زنى، لَم يحد لأَِنه لَيس بِقَاذِفٍ وإِنما هو حاكٍ، ولاَ يسأَلُه عنِ الْقَاذِفِ؛ لأَِنَّ الْحد : يقُولُ
أَحدكُم زانٍ أَوِ ابن زانِيةٍ فَلاَ حد علَيهِ، ولَو قَاموا كُلُّهم لِعدمِ تعيِينِهِ الْمعرةَ : بِالشبهةِ، وإِنْ قَالَ لِجماعةٍ

بِأَنْ زادوا علَى ثَلاَثَةٍ، فَإِنْ كَانوا ثَلاَثَةً أَوِ لِواحِدٍ مِنهم إِذْ لاَ يعرف من أَراد، وهذَا إِذَا كَثُرتِ الْجماعةُ 
 لِفحي إِنْ لَمو رِدِ الْقَائِمي لَم هأَن لِفحاقِي، إِلاَّ أَنْ يالْب ضعفَا الْبعو مهضعب قَام وا أَوإِنْ قَام دنِ حياثْن

ةِ، والِكِيالْم دذَا عِنهو ،دةُحفِينفَقَالَ: قَالَ الْح مهضعب قَام لَو : ضعفَا الْباءٌ عوس دحي لَم أُرِدِ الْقَائِم لَم
 أَو لَم يعف، وسواءٌ حلَف أَنه لَم يرِدِ الْقَائِم أَو لَم يحلِف؛ لأَِنَّ الْقَذْف وقَع غَير موجِبٍ لِلْحد، حيثُ

 . )١١٩٤(لَم يعين أَحدا بِالْقَذْفِ
  :قَذْف الْمرتد والْكَافِرِ والذِّمي والْفَاسِقِ

                                                 

 . ٢٣٢، ٢٣٠ / ٨المغني ) ١١٩١(
 . ١٠١/ سورة المائدة ) ١١٩٢(
 . لذهبيووافقه ا. وصححه) ٣٦٣ / ٤(أخرجه الحاكم » يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك«حديث ) ١١٩٣(
 . ٢٣٦ / ٨، والمغني ٢٩٣ / ٢، والمهذب ٣٣٠ / ٤، حاشية الدسوقي ٢١١ / ٤فتح القدير ) ١١٩٤(



 

 ١٧

 دتإِنِ ارلاَمِ، ودِينِ الإِْس نع جرنٍ بِأَنْ خصحم رغَي دترهِ؛ لأَِنَّ الْملَيع دا لاَ حدترم قَذَف نم
دعب قْذُوفرٍالْمو ثَوأَبو نِيزقَالَ الْملاَمِ، ولِلإِْس عجبِأَنْ ر ابت لَولَى قَاذِفِهِ وع دقَذْفِهِ فَلاَ ح  : دتإِنِ ار

 يسقُطُ ما وجب الْمقْذُوف بعد قَذْفِهِ فَإِنَّ رِدته لاَ تسقِطُ الْحد؛ لأَِنها أَمر طَرأَ بعد وجوبِ الْحد فَلاَ
دالْح مِن . رمع نى ابوا رلِلإِْيذَاءِ، لِم رزعيورِ، وهمالْج دهِ عِنلَيع دا لاَ حيذِم لَوا وكَافِر قَذَف نمو

، وقَالَ الزهرِي وسعِيد بن )١١٩٥(»من أَشرك بِاللَّهِ فَلَيس بِمحصنٍ«:  قَالَ� أَنَّ النبِي رضي االله عنهما
وجلُّ الْعلَماءِ مجمِعونَ : علَيهِ الْحد إِذَا كَانَ لَها ولَد مسلِم، قَالَ ابن الْمنذِرِ: الْمسيبِ وابن أَبِي لَيلَى

 . )١١٩٦(يته يخالِف ذَلِكوقَائِلُونَ بِالْقَولِ الأَْولِ، ولَم أُدرِك أَحدا ولاَ لَقِ
ويحد قَاذِف الْفَاسِقِ إِذَا كَانَ فِسقُه بِغيرِ الزنا؛ لِكَونِهِ عفِيفًا عنِ الزنا فَهو محصن وقَذْف الْمحصنِ 

دلِلْح وجِبالَى)١١٩٧(معقَالَ ت  :}ي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو موهلِداءَ فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْت
 . )١١٩٨( الآْيةَ}ثَمانِين جلْدةً

قَاءِقَذْفتالرنِفًا ودا مضررِيضِ مالْموبِ وبجالْمو صِيالْخ :  
 الْمجبوبِ، وكَذَلِك الرتقَاءُ عِند أَبِي ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى أَنه لاَ حد علَى قَاذِفِ

حنِيفَةَ لِفِقْدانِ آلَةِ الزنا ولأَِنه لاَ يلْحقُهما الشين، فَإِنَّ الزنا مِنهما لاَ يتحقَّق ويلْحق الشين الْقَاذِف فِي 
 . هذَا الْقَذْفِ

: لقوله تعالى أَو مجبوبا أَو مرِيضا مدنِفًا أَو رتقَاءَ،خصِيا الْحد علَى من قَذَف يجِب: وقَالَ الْحنابِلَةُ
 فَهم داخِلُونَ )١١٩٩(}والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً{

الآْيةِ، ولأَِنه قَاذِف لِمحصنٍ فَيلْزمه الْحد كَقَذْفِ الْقَادِرِ علَى الْوطْءِ؛ ولأَِنَّ إِمكَانَ الْوطْءِ أَمر فِي عمومِ 
فَي دونِ الْحبِد هلَمعي لَم نم دعِن ارفِي الْعتناسِ، فَلاَ يالن مِن كَثِير هلَمعلاَ ي فِيرِيضِخكَقَذْفِ الْم جِب . 

نسقَالَ الْحلِلْعِلْمِ بِكَذِبِ : و دونِ الْحقْذُوفِ بِدنِ الْمفٍ عتنم ار؛ لأَِنَّ الْعصِيلَى قَاذِفِ الْخع دلاَ ح
 . )١٢٠٠(الْقَاذِفِ، والْحد إِنما يجِب لِنفْيِ الْعارِ

هلَدو قَذَف نم كْمح:  
إِذَا قَذَف ولَده وإِنْ نزلَ لَم يجِب علَيهِ الْحد سواءٌ كَانَ الْقَاذِف ذَكَرا أَو أُنثَى، وبِهذَا قَالَ عطَاءٌ 

يجِب علَيهِ : هموفِي قَولٍ عِند. والْحسن والشافِعِي وأَحمد وأَبو حنِيفَةَ وهو الْمذْهب عِند الْمالِكِيةِ

                                                 

 . ١٤تقدم ف » من أشرك باالله فليس بمحصن«حديث ) ١١٩٥(
 . ٢٩٠، ٢٨٩ / ٢، والمهذب ٤٥١٦، والقرطبي سورة النور ٣٩٦ / ٤، والمدونة ٢١٠ / ٤فتح القدير ) ١١٩٦(
 . ٣٢٦ / ٤الدسوقي ) ١١٩٧(
 . ٤/ ورة النور س) ١١٩٨(
 . ٤/ سورة النور ) ١١٩٩(
 . ٢١٧، ٢١٦ / ٨، والمغني ٣٢٦ / ٤، وحاشية الدسوقي ١١١ / ٩المبسوط ) ١٢٠٠(



 

 ١٨

الْحد بِقَذْفِ الاِبنِ،وهو قَولُ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ،وأَبِي ثَورٍ وابنِ الْمنذِرِ لإِِطْلاَقِ آيةِ 
}موهلِدةِ)١٢٠١(}فَاجةُ الْوِلاَدابتِهِ قَرإِقَام مِن عنملِلَّهِ فَلاَ ي قح وه دح هلأَِنا ونكَالز  . 

دوبِ الْحجقَالَ بِو نلَى مع ابوالْجبِيلِ : ولَى سع لَدالْو همِن جرخم وممأَوِ الْع أَنَّ الإِْطْلاَق
الِد بِولَدِهِ، وإِهدار  والْمانِع مقَدم، ولِهذَا لاَ يقَاد و)١٢٠٢(}فَلاَ تقُلْ لَهما أُف{: الْمعارضةِ بِقَولِهِ تعالَى

جِنايتِهِ علَى نفْسِ الْولَدِ توجِب إِهدارها فِي عِرضِهِ بِطَرِيقٍ أَولَى، والْفَرق بين الْقَذْفِ والزنا أَنَّ حد الزنا 
فِ حق لآِدمِي، فَلاَ يثْبت لِلاِبنِ علَى أَبِيهِ خالِص لِحق اللَّهِ تعالَى لاَ حق لِلآْدمِي فِيهِ، وحد الْقَذْ

  )١٢٠٣(كَالْقِصاصِ
 ـــــــــــــ

                                                 

 . ٤/ سورة النور ) ١٢٠١(
 . ٢٣/ سورة الإسراء ) ١٢٠٢(
 . ٢١٩ / ٨، والمغني ١٢٠ / ٩، وتحفة المحتاج ٣٣١ / ٤، الدسوقي ١٩٧، ١٩٦ / ٤فتح القدير ) ١٢٠٣(



 

 ١٩

 حد الردة 
 : التعريف 
 .الرجوع عن الشيء ، ومنه الردة عن الإْسلام : الردة لغةً 

وارتد فـلانٌ   . الرجوع عنه   : سلام  والاسم الردة ، والردة عن الإْ     . ارتد عنه ارتدادا أي تحول      : يقال  
 .١٢٠٤عن دينه إذا كفر بعد إسلامه

 :وفي الاصطلاح 
 .١٢٠٥) كفْر الْمسلم بقولٍ صريحٍ أو لفْظٍ يقْتضيه أو فعلٍ يتضمنه: الردة  ( 

 :شرائط الردة 
  .١٢٠٦ارلا تقع الردة من الْمسلم إلاّ إذا توفّرت شرائط الْبلوغ والْعقْل والاختي

 بية الصرد: 
ردة الصبي لا تعتبر عند أبي يوسف والشافعي ، وهو روايةٌ عند أبي حنيفة على مقْتضى الْقياس ، وقولٌ                   

  .١٢٠٧لأحمد 
        درى ومحمواية الأْخا   : وقال أبو حنيفة في الرسانتحاس بية الصكم بردـة     ١٢٠٨يحوهو مذْهب الْمالكي ،

  .١٢٠٩دوالْمشهور عن أحم
 :الْمرتد قبل الْبلوغ لا يقْتل 

 .١٢١٠ذهب الْقائلون بوقوع ردة الصبي إلى أنه لا يقْتل قبل بلوغه
   افعيوقال الش :              د بلوغه ، قال في الأْمى بعلا يقْتل حت تدإذا ار بيـل      : ( إنّ الصبالإْيمـان قب أقر فمن

 ؛ لأنّ إيمانه لمْ     يقْتلْ لْبلوغ أو بعده ، ثمّ لمْ يتب بعد الْبلوغ ، فلا          الْبلوغ وإنْ كان عاقلاً ، ثمّ ارتد قبل ا        
  .١٢١١)يكن وهو بالغٌ ، ويؤمر بالإْيمان ، ويجهد عليه بلا قتلٍ 

 :ردة الْمجنون 
                                                 

 .لعرب والصحاح وتاج العروس ومتن اللغة والمعجم الوسيط  الجمهرة ولسان ا- ١٢٠٤
، وشرح الخرشي   ٤٦١ / ٤، ومنح الجليل    ٣٢٨ / ٢، وحاشية الباجوري    ١٧٤ / ٤، والقليوبي وعميرة    ١٣٤ / ٧تحفة الفقهاء    - ١٢٠٥

  .٤٩٨ / ٢لنجار ، ومنتهى الإرادات لابن ا٥٤٠ / ٨، والمغني لابن قدامة الحنبلي ٤٣٧، وهداية الراغب ٦٢ / ٨المالكي 

 ١٦٠ / ٢، الفروع ٣٠٥ / ٢، فيض الإله المالك ٢٢٢ / ٢، المهذب ١٣٤ / ٧البدائع  - ١٢٠٦
 ٣٢٩ / ١٠، والإنصاف   ٥٥١ / ٨، والمغني لابن قدامة     ٢٩٦، ورحمة الأمة ص     ٢٥٧ / ٤، وابن عابدين    ١٢٢ / ١٠المبسوط   - ١٢٠٧

. 
  .١٣٧١ / ٤ويلاحظ أيضا كشف الأسرار للبزدوي ) .  لحكمه يحكم بردته استحسانا لعلته لا ( ٦٢٢ / ١٠المبسوط  - ١٢٠٨
 ١١٦ ، ٢١ / ١، جواهر الإكليل ٣٢٩ / ١٠، والإنصاف ٥٥١ / ٨المغني  - ١٢٠٩
 / ١٠، والإنصاف   ٢٥٧ / ٤، وابن عابدين    ١٢٦ / ٢، والهداية   ١٣٥ / ٧، والبدائع   ٥٣٠ / ٤، والتحفة   ١٢٢ / ١٠المبسوط   - ١٢١٠
  .٥٥١ / ٨، والمغني ٤٠٧ / ٢، ومنار السبيل ٣٢٠
  .٦٤٩ / ٦الأم  - ١٢١١



 

 ٢٠

 .١٢١٢اتفق الْفقهاء على أنه لا صحة لإسلام مجنونٍ ولا لردته
  .١٢١٣ تبقى سائرةً عليهأنّ أحكام الإْسلام: ويترتب على ذلك 

لكن إنْ كان يجن ساعةً ويفيق أخرى ، فإنْ كانت ردته في إفاقته وقعت ، وإنْ كانـت في جنونـه لا     
 .١٢١٤تقع ، كما نقل ذلك الْكاسانيّ

 :ردة السكْران 
 أنّ الردة تـبنى     :إلى أنّ ردة السكْران لا تعتبر ، وحجتهم في ذلك           : ذهب الْحنفية وهو قولٌ للشافعية      

 .١٢١٥على الاعتقاد ، والسكْران غير معتقدٍ لما يقول
                تهمكْران ، وحجة السة في الْمذْهب إلى وقوع ردافعيه ،والشن عنوايتيمد في أظْهر الرأنّ : وذهب أح

لّف ، وأنّ عقْله لا     الصحابة أقاموا حد الْقذْف على السكْران ، وأنه يقع طلاقه ، فتقع ردته ، وأنه مك               
  .١٢١٦يزول كلّيا ، فهو أشبه بالناعس منه بالنائم أو الْمجنون

 :الْمكْره على الردة 
اسم لفعلٍ يفْعله الْمرء بغيره ، فينتفي به رضاه ، أو يفْسد به اختياره ، من غير أنْ تنعدم بـه                 : الإْكْراه  

 .١٢١٧أهليته ، أو يسقط عنه الْخطاب
نوع يوجب الإْلْجاء والاضطرار طبعا ، كالإْكْراه بالْقتل أو الْقطْع أو الضرب الّذي             : والإْكْراه نوعان   

 .وهذا النوع يسمى إكْراها تاما . يخاف فيه تلف النفْس أو الْعضو ، قل الضرب أو كثر 
الْقيد أو الضرب الّذي لا يخاف منه التلـف ،          ونوع لا يوجب الإْلْجاء والاضطرار ، وهو الْحبس أو          

  .١٢١٨وهذا النوع من الإْكْراه يسمى إكْراها ناقصا 
من كَفَر  {:  واتفق الْفقهاء على أنّ من أكْره على الْكفْر فأتى بكلمة الْكفْر ، لمْ يصر كافرا لقوله تعالى                

كْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن            بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُ      
ظِيمع ذَابع ملَه١٠٦: النحل[} اللَّهِ و.[ 

                                                 
 ١٥٩ / ٢، والشامل ١٤٨ / ٦، والأم ٢٢٢ / ٢، المهذب ١٥٥ / ٣، الكافي لابن قدامة     ٣٠١ / ٤، الإقناع   ٦٣٤ / ٧البدائع   - ١٢١٢

  .١٧٦ / ٤، والقليوبي وعميرة ١٠٢ / ٦و 
 .المراجع السابقة  - ١٢١٣
  .١٣٤ / ٧البدائع  - ١٢١٤
، والقليوبي  ٢٢٢ / ٢، والمهذب   ٢٢٤ / ٤، وابن عابدين    ١٣٤ / ٧، والبدائع   ٥٣٢ / ٤تحفة الفقهاء   ، و ١٢٣ / ١٠المبسوط   - ١٢١٥

١٧٦ / ٤.  
  .١٧٦ / ٦، والقليوبي ١٠٢ / ٦، والشامل ١٤٨ / ٦، والأم ٥٦٣ / ٨، والمغني ٣٣١ / ١٠الإنصاف  - ١٢١٦
  .٣٥٩، ومرآة الأصول ص ١٧٥ / ٧، البدائع ٣٨ / ٢٤المبسوط  - ١٢١٧
  ) .٩٤٩المادة ( ، الة ١٧٠ / ٧ائع البد - ١٢١٨



 

 ٢١

             بِالكُفْرِ ، و هردص حرشانِهِ ، وإِيم دعب الذِي كَفَر هالَى أَنعااللهُ ت بِرخي        غَضِـب هِ ، فَإِنَّ االلهَ قَدأَنَّ إِلَياطْم
                     انِ ثُمبِالإِيم لِمع هلأَنيا ، ونلِ الدانِ لأَجنِ الإيمع دتار هةِ ، لأَنارِ الآخِرذَاباًَ أَلِيماً فِي الدع لَه دأَعهِ ، ولَيع

 .كَافِرِين عدلَ عنه ، وااللهُ لاَ يهدِي القَوم ال
ويستثْنِي االلهُ تعالَى مِن ذَلِك المَصِيرِ من أُكْرِه علَى النطْقِ بِكَلِمةِ الكُفْرِ ، فَارتد عنِ الإِسلاَمِ بِلِسـانِهِ ،                   

فَمِثْـلُ هـذا    . بِهِ مطْمئِناً بِالإِيمانِ    ووافَق المُشرِكِين بِلَفْظِهِ مكْرهاً ، لِما نالَه مِن أَذًى ، وبقِي مؤمِناً بِقَلْ            
 ١٢١٩.المُكْرهِ يمكِن أَنْ يغفِر االلهُ لَه ، إِذَا علِم صِدق نِيتِهِ 

، فَلَـم   أَخذَ الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِـرٍ     : عن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ           ف
     بِيالن بى ستح كُوهرتـولَ االلهِ            �يسى را أَتفَلَم ،كُوهرت رٍ، ثُميبِخ مهتآلِه ذَكَرـا  : "  قَـالَ  � وم

كَيف تجِد  : " شر يا رسولَ االلهِ ما ترِكْت حتى نلْت مِنك وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ، قَالَ            : قَالَ" وراءَك؟  
  .١٢٢١ ، وهذا في الإْكْراه التام١٢٢٠"إِنْ عادوا فَعد : " مطْمئِنا بِالْإِيمانِ، قَالَ: قَالَ" قَلْبك؟ 

ه أَنْ يسـتقْتِلَ،    ولِهذَا اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه يجوز أَنْ يوالى المكره علَى الْكُفْرِ، إِبقَاءً لِمهجتِهِ، ويجوز لَ              
كَما كَانَ بِلَالٌ رضِي اللَّه عنه يأْبى علَيهِم ذَلِك وهم يفْعلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيلَ، حتى أَنهم لَيضعونَ الصـخرةَ       

. أحـد، أحـد   :  فَيأْبى علَيهِم وهو يقُولُ    الْعظِيمةَ علَى صدرِهِ فِي شدة الْحر، ويأْمرونه أَنْ يشرِك بِاللَّهِ         
وكَذَلِك حبِيب بـن    . واللَّهِ لَو أَعلَم كَلِمةً هِي أَغْيظُ لَكُم مِنها لَقُلْتها، رضِي اللَّه عنه وأَرضاه            : ويقُولُ

أَتشهد : فَيقُولُ. نعم: أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُولُ     : ابزيدٍ الْأَنصارِي لَما قَالَ لَه مسيلِمةُ الْكَذَّ      
 ١٢٢٢.فَلَم يزلْ يقَطِّعه إربا إربا وهو ثَابِت علَى ذَلِك. لَا أَسمع: أَني رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُولُ

بل أنْ يوجد منه ما يدل على الإْسلام طوعا ، مثْل أنْ يثْبـت              ومن أكْره على الإْسلام فأسلم ثمّ ارتد ق       
 وهم أهـل الذّمـة      -على الإْسلام بعد زوال الإْكْراه ، فإنْ كان ممن لا يجوز إكْراههم على الإْسلام               

 .ة إسلامه ابتداءً  فلا يعتبر مرتدا ، ولا يجوز قتله ولا إجباره على الإْسلام ؛ لعدم صح-والْمستأْمنون 
أما إنْ كان من أكْره على الإْسلام ممن يجوز إكْراهه وهو الْحربي والْمرتد ، فإنه يعتبر مرتدا برجوعـه                   

  .١٢٢٣عن الإْسلام ، ويطبق عليه أحكام الْمرتدين
 :ما تقع به الردة 

 :سامٍ تنقسم الأْمور الّتي تحْصل ا الردة إلى أربعة أقْ
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢١٩
 صحيح ) ١٦٨٩٦)(٣٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٢٠

، ومـنح  ٢٤٩ / ٤، وشرح الأنصـاري  ١٤٨ / ٦، والشامل ٦٥٢ / ٦، والأم   ٢٢٤ / ٤، وابن عابدين    ٦٢٣ / ١٠لمبسوط   - ١٢٢١
  .٣٠٦ / ٤، والإقناع ٥٦١ / ٨، والمغني ٤٠٧  /٤الجليل 

 )٤٤٣/ ١(وأسد الغابة لابن الأثير ) ٣٢٧/ ١(الاستيعاب لابن عبد البر : وانظر) ٦٠٦/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٢٢٢
 ،٦٨ / ٨، الزرقـاني  ٢٨٢ / ٨، ومواهب الجليـل  ٢٤٦ / ٤، وابن عابدين ١١١، ١١٠ / ٧، والبدائع ١٢٣ / ١٠المبسوط   - ١٢٢٣

 . ط الرياض ١٨٠ / ٦، وكشاف القناع ٣٠٤ / ٤، والإقناع ٥٦٠ / ٨، والمغني ٦٤٨ / ٦والشامل 



 

 ٢٢

 . ردةٌ في الاعتقاد -أ 
 . ردةٌ في الأْقْوال -ب 
 . ردةٌ في الأْفْعال -ج 
 . ردةٌ في الترك -د 

 .إلاّ أنّ هذه الأْقْسام تتداخل ، فمن اعتقد شيئًا عبر عنه بقولٍ ، أو فعلٍ ، أو تركٍ 
ة مندتقاد ما يوجب الرالاع : 

    فق الْفقهاء على أنّ منأثْبت للّه الْولـد                   ات صفاته ، أو نفى صفةً ثابتةً من جحده ، أو رك باللّه ، أوأش 
كافر تد١٢٢٤فهو مر. 

كُلُّ شيءٍ هالِـك    { :ودليلهم قوله تعالى  . ١٢٢٥وكذلك من قال بقدم الْعالم أو بقائه ، أو شك في ذلك           
 ].٨٨: القصص[} إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ

الْعالم من قبيل ما اجتمع فيه الإْجماع والتواتر ، بالنقْـل عـن              لأنّ حدوث : ( وقال ابن دقيق الْعيد     
 .١٢٢٦) صاحب الشريعة ، فيكْفر بسبب مخالفته النقْل الْمتواتر 

فْر بجحد حرفٍ   بل يحصل الْك  : وقال الْبعض   . ، ولو كلمةً    ١٢٢٧ويكْفر من جحد الْقرآن كلّه أو بعضه      
كما يقع الْكفْر باعتقاد تناقضه واختلافه ، أو الشك بإعجازه ، والْقدرة على مثْلـه ، أو                 . ١٢٢٨واحدٍ

 .١٢٣٠، أو الزيادة فيه١٢٢٩إسقاط حرمته
 .أما تفْسير الْقرآن وتأْويله ، فلا يكْفر جاحده ، ولا راده ؛ لأنه أمر اجتهادي من فعل الْبشر 

آن                وقدإنْ جرى بتأْويل الْقر ، والهمصومين وأملال دماء الْمعتحن قدامة على أنّ اساب كما فعل   - نص 
ولعل السبب أنّ الاستحلال جرى باجتهادٍ خـاطئٍ، فـلا يكْفـر        . ١٢٣١ لمْ يكْفر صاحبه   -الْخوارج  
 .صاحبه 

                                                 
، ٣٠٢ / ٤، والدسـوقي    ٤٦١ / ٤، ومنح الجليـل     ١٧ / ٢، والشامل   ١٧٤ / ٤، والقليوبي وعميرة    ٢٢٣ / ٤ابن عابدين    - ١٢٢٤

  .٥٦٥ / ٨، المغني ٣٢٦ / ١٠، والإنصاف ٢٩٧ / ٤والإقناع 
  .٣٠٠ / ٤، والعدة ٢٠٢ / ٢، وكفاية الأخيار ١٠٢ / ٢، والشامل ٤٦٢ / ٤يل منح الجل - ١٢٢٥
 ٢، ومنار السبيل    ١٥٩ / ٢، والفروع   ٣٢٧ / ١٠، والإنصاف   ٢٩٧ / ٤، والإقناع   ٢٢٣ / ٤، وابن عابدين    ٣٠٠ / ٤العدة   - ١٢٢٦

 /٤٠٤.  

  .٥٧٧ / ٢وى السبكي ، وفتا٢٩٧ / ٤، والإقناع ٥٤٨ / ٨، والمغني ٢٣٠ ، ٢٢٤ / ٤ابن عابدين  - ١٢٢٧
  .١٣٩، إقامة البرهان ص ٤٢ / ٢الإعلام بقواطع الإسلام  - ١٢٢٨
  .٢٢٢ / ٤ابن عابدين  - ١٢٢٩
  .٢٩٨ / ٢، والآداب ٢٩٧ / ٤، والإقناع ١٥٩ / ٢الفروع  - ١٢٣٠
  .٥٤٨ / ٨المغني  - ١٢٣١



 

 ٢٣

 به ، ومن اعتقد حل شيءٍ مجمعٍ علـى   في بعض ما جاء    �النبي   وكذلك يعتبر مرتدا من اعتقد كذب     
 .١٢٣٢تحْريمه ، كالزنا وشرب الْخمر ، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة

 : حكْم سب اللّه تعالى 
 .١٢٣٣اتفق الْفقهاء على أنّ من سب اللّه تعالى كفر ، سواءٌ كان مازحا أو جادا أو مستهزئًا

لَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّـهِ وآياتِـهِ ورسـولِهِ كُنـتم                و{ :وقد قال تعالى  
م كَانوا  لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف عن طَائِفَةٍ مِنكُم نعذِّب طَائِفَةً بِأَنه             ) ٦٥(تستهزِئُونَ  

 رِمِينجالتوبة[} ) ٦٦(م.[ 
 :واختلفوا في قبول توبته 

 .١٢٣٦، وهو الراجح عند الْمالكية١٢٣٥والْحنابلة إلى قبولها ١٢٣٤فذهب الْحنفية 
 .ولمْ نجد للشافعية تفْرقةً بين الردة بذلك وبين الردة بغيره 

  :�حكْم سب الرسول 
صد به الانتقاد والاستخفاف ، وهو ما يفْهم منه السب في عقول النـاس ،               السب هو الْكلام الّذي يقْ    

  .١٢٣٧على اختلاف اعتقادام ، كاللّعن والتقْبيح
 .١٢٣٨ أنه مرتد بلا خلافٍ�وحكْم سابه 

 خصلةٍ مـن   عيبا أو نقْصا ، في نفْسه ، أو نسبه ، أو دينه ، أو           � كل من ألْحق به      �ويعتبر سابا له    
، أو شتمه ، أو عابه ، أو قذفه ، أو اسـتخف بـه ،                ١٢٣٩خصاله ، أو ازدراه ، أو عرض به ، أو لعنه          

  .١٢٤٠ونحْو ذلك
 هل يقْتل الساب ردةً أم حدا ؟ 

                                                 
  .٥٧٧ / ٢ السبكي ، وفتاوى٢٩٧ / ٤، والإقناع ٥٤٨ / ٨، والمغني ٢٣٠ ، ٢٢٤ ، ٢٢٣ / ٤ابن عابدين  - ١٢٣٢
، ٧٤ / ٨، والخرشي   ١٦٠ / ٢، والفروع   ٥٦٥ / ٨، والمغني    ) ٢( ، والسيف المشهور ورقة     ١٩٥ - ١٩٤ / ٨نيل الأوطار    - ١٢٣٣

  .١٤١، والشروط العمرية ص ٥٥٠والصارم المسلول ص 
  .٢٣٢ / ٤ابن عابدين  - ١٢٣٤
 ) ١٦٠ / ٢الفروع  ( قبول التوبة بشرط أن لا تتكرر منه ثلاثًا         ، ونقل ابن مفلح     ٥٥٠، والصارم المسلول ص     ٥٦٥ / ٨المغني   - ١٢٣٥

. 
  .٧٤ / ٨الخرشي  - ١٢٣٦
  .٥٥٦الصارم المسلول ص  - ١٢٣٧
 ،  ٢١٤، والشروط العمرية ص     ٧٩ ،   ١١ - ٤، والسيف المسلول    ٥٧٣ / ٢، وفتاوى السبكي    ٢٣٧ - ٢٣٢ / ٤ابن عابدين    - ١٢٣٨

  .١٧١ / ٢والشامل 
  .٧٩السيف المسلول ورقة  - ١٢٣٩
  .١٧١ / ٢الشامل  - ١٢٤٠



 

 ٢٤

 ـ       �إنّ ساب النبي     : ١٢٤٣وابن تيمية ١٢٤٢والْحنابلة  ١٢٤١قال الْحنفية    ؛ لأن تدمر ا ، كأيتدتبر مره  يع
 .بدل دينه فيستتاب ، وتقْبل توبته 

الساب كفر    ردةٌ وزيادةٌ ، وحجتهم أنّ     � فيرون أنّ سب النبي      - فيما ينقله السبكي     -أما الشافعية   
 بيالن ه سبوأن ، تدلاً ، فهو مرله�أوهما توجب قتله علّتان كلٌّ منعلى قت تمعت١٢٤٤ فاج 

ح الْمالكيوصر بيالن لم�ة بأنّ سابا فيستتاب إلاّ أنْ يكون كافر١٢٤٥ لا يس. 
 :حكْم سب الأْنبياء عليهم الصلاة والسلام 

 وسابه كافر ، فكذا كل      �من الأْنبياء من هم محل اتفاقٍ على نبوم ، فمن سبهم فكأنما سب نبينا               
 .١٢٤٦فقهاءنبي مقْطوعٍ بنبوته ، وعلى ذلك اتفق الْ

وإنْ كان نبيا غير مقْطوعٍ بنبوته ، فمن سبه زجر ، وأدب ونكّل به ، لكن لا يقْتل ، صـرح ـذا                       
 .١٢٤٧الْحنفية

 بيجات النزو حكْم سب�:  
اتفق الْفقهاء على أنّ من قذف عائشة رضي اللّه عنها ، فقد كذّب صريح الْقرآن الّذي نزل بحقّهـا ،                    

يعِظُكُم اللَّـه أَنْ تعـودوا      {: حديث الإْفْك بعد أنْ برأها اللّه منه         قال تعالى في  ١٢٤٨فر  وهو بذلك كا  
 مِنِينؤم متا إِنْ كُند١٧: النور[} لِمِثْلِهِ أَب. [ 
 .١٢٤٩فمن عاد لذلك فليس بمؤمنٍ

       بيجات النتبر مثْلها سائر زو؟ قال الْحنف      �وهل تع هنـحيح        ورضي اللّه عنـة والْحنابلـة في الصي
الْخبِيثَـات لِلْخبِيـثِين    {: واستدل لذلك بقوله تعـالى      . ١٢٥٠إنهن مثْلها في ذلك   : واختاره ابن تيمية    

         ا يءُونَ مِمربم اتِ أُولَئِكبونَ لِلطَّيبالطَّيو بِينلِلطَّي اتبالطَّيبِيثَاتِ وبِيثُونَ لِلْخالْخةٌ     وفِـرغم ـمقُولُونَ لَه
 كَرِيم قرِز٢٦: النور[} و.[ 

 . والْعار عليه ، وذلك ممنوع �والطّعن ن يلْزم منه الطّعن بالرسول 
                                                 

  .٢، والسيف المشهور ورقة ٢٣٥ - ٢٣٣ / ٤ابن عابدين  - ١٢٤١
  ) .٢٠٢( الهداية للكلوذاني ورقة  - ١٢٤٢
  .٥٢٧، ٤٢٣ ، ٢٩٣ ، ٢٤٥ ، ٥٣الصارم المسلول ص  - ١٢٤٣
  .٤٠٩ / ٢، ومنار السبيل  ) ٢( السيف المسلول ورقة  - ١٢٤٤
  .٣٠٩ / ٤الدسوقي  - ١٢٤٥
 ١٧٥ / ٤، والقليوبي   ٥٧٠، والصارم المسلول ص     ١٧١ / ٢، والشامل    ) ٢( ، والسيف المشهور ورقة     ٢٣٥ / ٤ابن عابدين    - ١٢٤٦

. 
  ) .٢( السيف المشهور ورقة  - ١٢٤٧
  .٥٧١، والصارم المسلول ٧٤ / ٨، والخرشي ٢٩٩ / ٤، والإقناع ٥٥٢ / ٢، وفتاوى السبكي ٢٣٧ / ٤ابن عابدين  - ١٢٤٨
  .٥٧١/ الصارم المسلول  - ١٢٤٩
  .٥٧١، والصارم المسلول ٨٢، والسيف المسلول ورقة  ) ٢( السيف المشهور ورقة  - ١٢٥٠



 

 ٢٥

 كسـائر  - سـوى عائشـة   -إنهن  : والْقول الآْخر وهو مذْهب للشافعية والرواية الأْخرى للْحنابلة         
  .١٢٥١، لأنه قاذفالصحابة ، وسابهن يجلد 

 .١٢٥٢أما ساب الْخلفاء فهو لا يكْفر ، وتوبته مقْبولةٌ
 : حكْم من قال لمسلمٍ يا كافر 

يا كَافِر،  : أَيما امرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ   : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ أَنه سمِع ابن عمر، يقُولُ         
  ١٢٥٣" بِها أَحدهما، إِنْ كَانَ كَما قَالَ، وإِلَّا رجعت علَيهِ فَقَد باءَ

وأما التعزير فيجب في جنايةٍ ليست بموجبةٍ للْحد ، بأنْ          : قال السمرقندي   . وقال الْحنفية بفسق الْقائل     
 .١٢٥٤يا كافر ، أو يا فاسق ، أو يا فاجر: قال 

مـن أَتـى    : "  قَالَ �لشارع كفْره ، فعن أَبِي هريرةَ، والْحسنِ، عنِ النبِي          وقال الْحنابلة من أطْلق ا    
  .١٢٥٥كَاهِنا، أَو عرافًا، فَصدقَه بِما يقُولُ، فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ

 ديدلام بل هو تشلا يخْرج عن الإْس فهذا كفْر. 
من كفّر مسلما ولو لذنبه كفر ؛ لأنه سمى الإْسلام كفْرا ، ولخبر مسلمٍ عن أَبِـي ذَر،             : وقال الشافعية   

لَيس مِن رجلٍ ادعى لِغيرِ أَبِيهِ وهو يعلَمه إِلَّا كَفَر، ومنِ ادعى ما ليس              : "  يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     
   سفَلَي قَالَ          لَه لًا بِالْكُفْرِ، أَوجا رعد نمارِ، والن مِن هدقْعأْ موبتلْيا، ومِن :      ـارإِلَّا ح كَذَلِك سلَيااللهِ و ودع

أي رجع عليه هذا إنْ كفّره بلا تأْويلٍ للْكفْر بكفْر النعمة أو نحْوه وإلاّ فلا يكْفر ، وهـذا        . ١٢٥٦"علَيهِ  
ه الأْصل عن الْمتولّي،وأقره ، والأْوجه ما قاله النووي في شرح مسلمٍ أنّ الْخبر محمـولٌ علـى                  ما نقل 

 .١٢٥٧الْمستحل فلا يكْفر غيره ، وعليه يحمل قوله في أذْكاره أنّ ذلك يحرم تحْريما مغلّظًا
 :ما يوجب الردة من الأْفْعال 

                                                 
 .، وانظر المراجع السابقة ١١٧ / ٤أسنى المطالب  - ١٢٥١
  .٢٣٧ - ٢٣٦ / ٤ابن عابدين  - ١٢٥٢
 )٦٠)(٧٩/ ١(صحيح مسلم  - ١٢٥٣
  .١٦١ / ٢، والفروع ٢٩٧ / ٤، الإقناع ٢٣١ / ٣تحفة الفقهاء  - ١٢٥٤
 صحيح ) ٩٥٣٦)(٣٣١/ ١٥(حمد ط الرسالة مسند أ - ١٢٥٥
 ) ٦١ (- ١١٢) ٧٩/ ١(صحيح مسلم  - ١٢٥٦
فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحيل والثاني كفر النعمة والإحسان وحق االله تعالى وحق أبيـه  ) ليس من رجل ادعى لغير أبيه(ش   [ 

باء ورجع وحار بمعنى ) حار عليه( مجري الغالب وإلا فالمرأة كذلك وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام والتعبير بالرجل جري    
 ]واحد
 . ط المكتبة الإسلامية - ١١٨ / ٤أسنى المطالب  - ١٢٥٧



 

 ٢٦

ف كلّه في محلٍّ قذرٍ يوجب الردة ؛ لأنّ فعل ذلك استخفاف بكلام             اتفق الْفقهاء على أنّ إلْقاء الْمصح     
  .١٢٥٨اللّه تعالى ، فهو أمارة عدم التصديق

وكذا كل فعلٍ يـدل علـى الاسـتخفاف بـالْقرآن           . وكذا إلْقاء بعضه    : وقال الشافعية والْمالكية  
 .١٢٥٩الْكريم

مللش سجد لصنمٍ ، أو فقوا على أنّ منكفركما ات للْقمر فقد ١٢٦٠س ، أو. 
: ودليلهم قوله تعالى    ١٢٦١قال ذا الْحنفية    . ومن أتى بفعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالإْسلام ، فقد كفر           

}             ـتست متولِهِ كُنسراتِهِ وآيقُلْ أَبِاللَّهِ و بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتس لَئِنزِئُونَ  ولَـا  ) ٦٥(ه
                 ـرِمِينجوا مكَان مهطَائِفَةً بِأَن ذِّبعن كُمطَائِفَةٍ مِن نع فعإِنْ ن انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتع٦٦(ت( {

 ].٦٦، ٦٥: التوبة[
 : الردة لترك الصلاة 

          ا لها يكون مرلاة جاحدترك الص الا خلاف في أنّ منها من        ١٢٦٢تد؛ لأن م والْحجوكاة والصوكذا الز ،
  .١٢٦٣الْمجمع عليه الْمعلوم من الدين بالضرورة

 :وأما تارك الصلاة كسلاً ففي حكْمه ثلاثة أقْوالٍ 
يقْتل ردةً ، وهي روايةٌ عن أحمد وقول سعيد بن جبيرٍ ، وعامرٍ الشعبي ، وإبراهيم النخعي ،                  : أحدها  

وأبي عمرٍو ، والأْوزاعي ، وأيوب السختيانيّ ، وعبد اللّه بن الْمبارك ، وإسحاق بن راهويه ، وعبـد                   
الْملك بن حبيبٍ من الْمالكية ، وهو أحد الْوجهين من مذْهب الشافعي ، وحكاه الطّحـاوي عـن                  

لْخطّاب ، ومعاذ بن جبلٍ ، وعبد الرحمن بن         الشافعي نفْسه ، وحكاه أبو محمد بن حزمٍ عن عمر بن ا           
 .عوفٍ ، وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة 

 .١٢٦٤يقْتل حدا لا كفْرا ، وهو قول مالكٍ والشافعي ، وهي روايةٌ عن أحمد: والْقول الثّاني 

                                                 
، وشرح  ٤٠٤ / ٢، ومنار السبيل    ٢٠١ / ٢، وكفاية الأخيار    ٣٨ / ٢، والإعلام   ١٧٤ / ٤، والقليوبي   ٢٢٢ / ٤ابن عابدين    - ١٢٥٨

  .٦٢ / ٨، والخرشي ٤٦١ / ٤منح الجليل 
  .٦٢ / ٨، وشرح الخرشي ٤٦١ / ٤، وشرح منح الجليل ٣٨ / ٢الإعلام  - ١٢٥٩
  .١٧٠ / ٢، والشامل لبهرام ٣٢٦ / ١٠، والإنصاف ١٧٤ / ٤، القليوبي ٢٢٢ / ٤ابن عابدين  - ١٢٦٠
  .٢٢٢ / ٤ابن عابدين  - ١٢٦١
 " .الصلاة وحكم تاركها : " ابن القيم في كتابه  - ١٢٦٢
 / ١٠،  ٤٠١ / ١، والإنصـاف    ٨١ / ٢٤، وعمدة القاري     ) ٨( ، ورسالة بدر الرشيد ورقة      ٣٥٣ - ٣٥٢ / ١ابن عابدين    - ١٢٦٣
  .٢٩٩ / ٢ ، ٥٢ / ١، ومنتهى الإرادات ٧١ / ١، والإقناع ٥٤٧ / ٨، والمغني ٣٢٧
 / ١والشرح الصغير   ،  ٤٤٤ / ٨، والمغني   ٢٠٤ / ٢، كفاية الأخيار    ٣١٩ / ١، القليوبي وعميرة    ٤٢كتاب الصلاة لابن القيم      - ١٢٦٤
٢٣٨.  



 

 ٢٧

لّي ، وهو الْمـذْهب عنـد       أنّ من ترك الصلاة كسلاً يكون فاسقًا ويحبس حتى يص         : والْقول الثّالث   
 .١٢٦٥الْحنفية

 : جنايات الْمرتد والْجناية عليه 
إما أنْ تكون عمدا أو خطأً ، وكلٌّ منها ، إما أنْ تقع على مسـلمٍ    : جنايات الْمرتد على غيره لا تخْلو       

 .، أو ذمي ، أو مستأْمنٍ ، أو مرتد مثْله 
كون على النفْس بالْقتل ، أو على ما دوا ، كالْقطْع والْجـرح ، أو علـى                 وهذه الْجنايات إما أنْ ت    

وهذه الْجنايات قـد تقـع في بـلاد        .الْعرض كالزنى والْقذْف ، أو على الْمال كالسرقة وقطْع الطّريق         
               تقع في بلاد الْحر رب،أولا يه ب ، أوإلى بلاد الْحر تدرب الْمرلام ، ثمّ يهالإْس      تـدتقل الْمرب ، ثمّ ين

 .إلى بلاد الإْسلام 
وقد تقع منه هذه كلّها في إسلامه ، أو ردته ، وقد يستمر على ردته أو يعود مسلما ، وقد تقع منـه                       

 .ومثْل هذا يمكن أنْ يقال في الْجناية على الْمرتد .منفردا ، أو في جماعةٍ ، أو أهل بلدٍ 
 :رتد على النفْس جناية الْم

 .١٢٦٦إذا قتل مرتد مسلما عمدا فعليه الْقصاص ، اتفاقًا
وهو أظْهـر قـولي     ١٢٦٨والْحنابلة  ١٢٦٧أما إذا قتل الْمرتد ذميا أو مستأْمنا عمدا فيقْتل به عند الْحنفية             

  افعيم ولا         ١٢٦٩الشدر الدمه تدإذ الْمر،يوأ حالاً من الذّمه أستحل ذبيحته ، ولا مناكحتـه ، ولا         ؛ لأن 
 .يقر بالْجزية 

 .١٢٧٠ولا يقْتل عند الْمالكية وهو الْقول الآْخر للشافعي لبقاء علْقة الإْسلام ؛ لأنه لا يقر على ردته
نفيـة  وإذا قتل الْمرتد حرا مسلما أو ذميا خطأً وجبت الدية في ماله ، ولا تكون على عاقلته عند الْح                  

 .والشافعية والْحنابلة 
عند الْحنفية والشافعية والْحنابلة ؛ لأنه قد حل دمه وصـار            والدية يشترط لها عصمة الدم لا الإْسلام      

 .١٢٧١بمنزلة أهل الْحرب

                                                 
 ٣٥٣ - ٣٥٢ / ١ابن عابدين  - ١٢٦٥
 ٦، والأم ٢٠٢، والهداية للكلوذاني  ٣٠٦ / ٤، والإقناع   ٥٥٤ ،   ٢٥٥ / ٨، والمغني   ٢٣٣ / ٧، والبدائع   ٢ / ٧الفتاوى الهندية    - ١٢٦٦

  .٦٦ / ٨، والخرشي ٤٦٧ / ٤، ومنح الجليل ١٥٣/ 
  .٣ / ٧ والفتاوى الهندية ٢٣٧ / ٧البدائع . باب أولى أن يقتل به المرتد المسلم يقتل بالذمي عند الحنفية، فمن  - ١٢٦٧
  .١٧٥ / ٤، والإقناع ٢٥٥ / ٨المغني  - ١٢٦٨
، ١٤ / ٦، وعدم المكافأة يتأتى من أن المرتد لا يقر على ردته، بل يحمل على الإسلام، والشامل لابـن الصـباغ                   ٣٣ / ٦الأم   - ١٢٦٩

  .١٦ / ٤ومغني المحتاج 
  .١٦ / ٤، ومغني المحتاج ٤٦٧ / ٤، ومنح الجليل ٦٦ / ٨، والخرشي ٧١ / ٨مل لبهرام الشا - ١٢٧٠



 

 ٢٨

 جنى فكما   بأنّ الضمان على بيت الْمال ؛ لأنّ بيت الْمال يأْخذ أرش الْجناية عليه ممن             : وقال الْمالكية   
على : على عاقلته ، وقيل     : في ماله ، وقيل     : فإنْ تاب فقيل    . وهذا إنْ لمْ يتب     . يأْخذ ماله يغرم عنه     

 .١٢٧٢على من ارتد إليهم: الْمسلمين ، وقيل 
 :جناية الْمرتد على ما دون النفْس 

لى النفْس أو على ما دوـا ، ولا يقْتـل           لا فرق في جناية الْمرتد بين ما إذا كانت ع         : قال الْمالكية   
 لام الْحكْميبالإْس يية في ماله لزيادته على الذّمه الدما عليوإن ، يبالذّم تدالْمر. 

 .وإنْ قطع طرفًا من أحدهما فعليه الْقصاص فيه أيضا . يقْتل الْمرتد بالْمسلم والذّمي : وقال ابن قدامة 
  ض أصوقال بع   افعيلام في             : حاب الشكام الإْسولا يقْطع طرفه بطرفه ؛ لأنّ أح يبالذّم تدلا يقْتل الْمر

 .حقّه باقيةٌ بدليل وجوب الْعبادات عليه ومطالبته بالإْسلام 
 .أنه كافر فيقْتل بالذّمي كالأْصلي : ولنا : قال ابن قدامة 

بل الْمرتد أسوأ حالاً من الذّمي      . الْمرتد بالذّمي لاستوائهما في الْكفْر      الأْظْهر قتل   : وفي مغني الْمحتاج    
يلى أنْ يقْتل بالذّمم فأودر الده مه١٢٧٣لأن.  

 تدزنى الْمر: 
وإنْ كـان محصـنا ففـي زوال        . إذا زنى مرتد أو مرتدةٌ وجب عليه الْحد ، فإنْ لمْ يكن محصنا جلد               

 أساسه الْخلاف في شروط الإْحصان ، هل من بينها الإْسلام أم لا ؟. ن بردته خلاف الإْحصا
 .١٢٧٤من ارتد بطل إحصانه ، إلاّ أنْ يتوب أو يتزوج ثانيةً: قال الْحنفية والْمالكية 

لام ليس من شـروط     إنّ الردة لا تؤثّر في الإْحصان ؛ لأنّ الإْس        : وقال الشافعية والْحنابلة وأبو يوسف      
 .١٢٧٥الإْحصان

 :قذْف الْمرتد غيره 
إذا قذف الْمرتد غيره ، وجب عليه الْحد بشروطه ، إلاّ أنْ يحصل منه ذلك في دار الْحرب ، حيث لا                     

 .١٢٧٦والْقضية مبنيةٌ على شرائط الْقذْف ، وليس من بينها إسلام الْقاذف. سلْطة للْمسلمين 

                                                                                                                                             
، والإقناع  ٥٥٤ / ٨، والمغني   ١٥٣ / ٦، والأم   ٦٦ / ٦، والشامل لابن الصباغ     ٢٥٢ / ٤، وابن عابدين    ١٠٨ / ١ المبسوط    - ١٢٧١

٣٠٦ / ٤.  
  .١٧١  /٢، والشامل لبهرام ٢٥٢ / ٧، والبدائع ٦٦ / ٨ الخرشي  - ١٢٧٢
 / ٨ و   ٦٥٨ - ٦٥٧ / ٧، والمغني   ٢٨٢ / ٦، والمواق امش الحطاب     ٤٦٧ / ٤، ومنح الجليل    ٦٦ / ٨العدوي على الخرشي     - ١٢٧٣
 ٢٥٣ ، ٢٣٦ - ١٣٧ / ٧، وينظر البدائع ٢٢٥ / ٢، والمهذب ١٧ - ١٦ / ٤، ومغني المحتاج ١٤٩
 . ٤٧٢ / ٤، ومنح الجليل ٦٨ / ٨، والخرشي ٢١٥ / ٣ التحفة  - ١٢٧٤
 ٢١٥ / ٣ ، والتحفة    ٢٠٤، والهداية للكلوذاني    ٣٣٧ / ١٠، والإنصاف   ١٧٩ / ٢، وكفاية الأخيار    ١٥ / ٦ الشامل للصباغ     - ١٢٧٥

. 
 ١٨٤ / ٢، وكفاية الأخيار ٦٦ / ٨، والخرشي ٤٥ ، ٤٠ / ٧ البدائع  - ١٢٧٦
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 : مرتد الْمال إتلاف الْ
 فهو ضامن بلا خلافٍ ؛ لأنّ الردة جنايةٌ ، وهي           - في بلاد الإْسلام     -إذا اعتدى مرتد على مال غيره       

 .١٢٧٧لا تمْنح صاحبها حق الاعتداء
 : السرقة وقطْع الطّريق 

 من شرائط السـرقة أو      إذا سرق الْمرتد مالاً ، أو قطع الطّريق ، فهو كغيره مؤاخذٌ بذلك ؛ لأنه ليس               
 .١٢٧٨لذا فالْمسلم والْمرتد في ذلك سواءٌ. قطْع الطّريق الإْسلام 

 : مسئولية الْمرتد عن جناياته قبل الردة 
يكون مؤاخذًا بكل ما فعل سواءٌ استمر على ردته أو تـاب            إذا جنى مسلم على غيره ، ثمّ ارتد الْجاني        

 .١٢٧٩عنها
 :الْجماعي الارتداد 

    تداد الْجماعيل بلدٍ            : الْمقْصود بالارأه له ، أوأه لام جماعةٌ منكما حدث على   . هو أنْ تفارق الإْس
 .عهد الْخليفة الراشد أبي بكْرٍ رضي اللّه عنه 

دل الرتدلّين بما فعله أبو بكْرٍ بأهمس فق الْفقهاء على وجوب قتالهم١٢٨٠ةفإنْ حصل ذلك ، فقد ات. 
لَمـا  : فعنِ الزهرِي، حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ           

ن العربِ، فَقَالَ عمر رضِي اللَّـه        وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه، وكَفَر من كَفَر مِ          �توفِّي رسولُ اللَّهِ    
هنولُ اللَّهِ        : عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فقُولُوا     : " �كَيى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر :    ،إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه

واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بـين      : فَقَالَ"حقِّهِ، وحِسابه علَى اللَّهِ     فَمن قَالَها فَقَد عصم مِني مالَه ونفْسه إِلَّا بِ        
 �الصلاَةِ والزكَاةِ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ، واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ                   

  نلَى مع مهلْتا  لَقَاتعِه "    هنع اللَّه ضِير رمقَالَ ع :»            ضِيكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلَّا أَنْ قَد وا هاللَّهِ مفَو
الحَق هأَن فْترفَع ،هنع ١٢٨١»اللَّه 

 :ثمّ اختلفوا بمصير دارهم على قولين 

                                                 
، ٢٠٢، والهدايـة للكلـوذاني      ٦٠٢ / ٦ ، والشامل    ٦٦ / ٨، والخرشي المالكي    ١٦٣ / ٣، والكافي   ٢٥٢ / ٤ ابن عابدين     - ١٢٧٧

  .١٠٢ / ٦والشامل لابن الصباغ 
  .٢٥٢ / ٤ ابن عابدين  - ١٢٧٨
 وقد قـال  ١٧٥ / ٤، والإقناع ١٤ / ٦، والشامل لابن الصباغ ١٥٣ / ٦، الأم ٢٥٢ / ٤، وابن عابدين   ١٠٨ / ١ المبسوط    - ١٢٧٩

  .٥٦٤ / ٨غني ، والم٤٦٧ / ٤بقتل المرتد، تقدمت ردته، أو تأخرت، منح الجليل 
  .٢١٨ / ٧، ونيل الأوطار ٣٢ / ٦، والأم ١١٣ / ١٠ المبسوط  - ١٢٨٠
 ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم ) ١٤٠٠ و١٣٩٩)(١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ١٢٨١

يل الذي أقامـه  بما ظهر من الدل  ) فعرفت أنه الحق  . (لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر    . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا(ش  [ 
 ]أبو بكر رضي االله عنه
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إذا أظْهروا أحكام   ) : حنابلة وأبي يوسف ومحمدٍ من الْحنفية       الْمالكية والشافعية والْ  ( الأْول للْجمهور   
الشرك فيها ، فقد صارت دارهم دار حربٍ ؛ لأنّ الْبقْعة إنما تنسب إلينا ، أو إليهم باعتبـار الْقـوة                     

يه أحكـام   فكل موضعٍ ظهر فيه أحكام الشرك فهو دار حربٍ ، وكل موضعٍ كان الظّاهر ف              . والْغلبة  
 .الإْسلام ، فهو دار إسلامٍ 

 :وعند أبي حنيفة رضي اللّه عنه إنما تصير دار الْمرتدين دار حربٍ بثلاث شرائط 
 .أنْ تكون متاخمةً أرض الشرك ، ليس بينها وبين أرض الْحرب دار للْمسلمين : أولاً 
 .نه ، ولا ذمي آمن بأمانه أنْ لا يبقى فيها مسلم آمن بإيما: ثانيا 
 .أنْ يظْهروا أحكام الشرك فيها : ثالثًا 

فأبو حنيفة يعتبر تمام الْقهر والْقوة ؛ لأنّ هذه الْبلْدة كانت من دار الإْسلام محرزةً للْمسـلمين فـلا                   ( 
  .١٢٨٢)لشرائط الثّلاث يبطل ذلك الإْحراز ، إلاّ بتمام الْقهر من الْمشركين ، وذلك باستجماع ا

 تدالْجناية على الْمر: 
اتفق الْفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمه ، لكن قتله للإْمام أو نائبه ، ومن قتله من الْمسلمين                    

 .١٢٨٣عزر فقطْ ؛ لأنه افْتات على حق الإْمام ؛ لأنّ إقامة الْحد له
إلى أنـه لا    ) الْحنفية والْمالكية والْحنابلة والشافعية في الأْظْهر       ( لْجمهور  وأما إذا قتله ذمي ، فذهب ا      

 يمن الذّم يقْتص. 
يمن الذّم ه يقْتصل الآْخر إلى أنة في الْقوافعي١٢٨٤وذهب الش. 

 :الْجناية على الْمرتد فيما دون النفْس 
  .١٢٨٥در ؛ لأنه لا عصمة له اتفق الْفقهاء على أنّ الْجناية على الْمرتد ه

                    لم فسـرتثمّ أس تدعلى مر وقعت ها ، أوومات من فسرت تدلمٍ ثمّ ارا إذا وقعت الْجناية على مسأم
 .من كتب الْفقْه " الْقصاص " تنظر في باب ١٢٨٦ومات منها ففيها أقْوالٌ 

 تدقذْف الْمر : 
أنْ : قاذف الْمرتد ، لأنّ من شروط وجوب حد الْقـذْف           اتفق الْفقهاء على عدم وجوب الْحد على        

 .١٢٨٧يكون الْمقْذوف مسلما
                                                 

 ٣٤٨، والإفصاح ٢٧٠، واختلاف الأئمة ٥٥٤ / ٨، والمغني ١٧٤ / ٤، وابن عابدين ١١٣ / ١٠ المبسوط  - ١٢٨٢
، والشامل ٢٠٣، والهداية لأبي الخطاب     ٤٦٢ / ٩، والإنصاف   ١٥٤ / ٦، والأم   ٣ / ٧، والفتاوى الهندية    ١٠٦ / ١٠المبسوط   - ١٢٨٣

  .١٥٨ / ٢لبهرام 
 ١٧، ١٦، ١٥ / ٤، مغني المحتاج ٢٣٦ / ٧، البدائع ٤٦٢ / ٩، الإنصاف ٣٤٤ / ٤، منح الجليل ١٥٨ / ٢ الشامل لبهرام  - ١٢٨٤
  .١٥٨ / ٢، الشامل لبهرام ٤٦٢ / ٩، الإنصاف ١٥٤ / ٦، الأم ٣ / ٧، والفتاوى الهندية ١٠٦ / ١٠ المبسوط  - ١٢٨٥
  .٢٥٣ / ٨، والمغني ١٥٩  /٢، والشامل ٢٥٣ / ٧، البدائع ١٠٧ /  - ١٢٨٦
  .١٥١ / ٦، الأم ٢٠٢ / ١٠، والإنصاف ١٨٤ / ٢، وكفاية الأخيار ٢٢٥ / ٣، والتحفة ٤٠ / ٧ البدائع  - ١٢٨٧
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 :ثبوت الردة 
 .تثْبت الردة بالإْقْرار أو بالشهادة 

 :وتثْبت الردة عن طريق الشهادة ، بشرطين 
 : شرط الْعدد -أ 

لمْ يخالف في ذلك إلاّ الْحسن ، فإنه اشـترط          ثبوت الردة ، و    اتفق الْفقهاء على الاكْتفاء بشاهدين في     
 .١٢٨٨شهادة أربعةٍ

 : تفْصيل الشهادة -ب 
يجب التفْصيل في الشهادة على الردة بأنْ يبين الشهود وجه كفْره ، نظـرا للْخـلاف في موجباـا ،         

 .١٢٨٩وحفاظًا على الأْرواح
 .اب ، فإنْ تاب وإلاّ قتل وإذا ثبتت الردة بالإْقْرار وبالشهادة فإنه يستت

 .١٢٩٠وإنْ أنكر الْمرتد ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبةً ورجوعا عند الْحنفية فيمتنع الْقتل في حقّه
يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره ، بل يلْزمه أنْ يأْتي بمـا يصـير بـه الْكـافر                   : وعند الْجمهور   

 .١٢٩١مسلما
 مرتد استتابة الْ
 : حكْمها 

     افعيلٍ    -ذهب أبو حنيفة والشر           - في قوغي تدتتابة الْمرإلى أنّ اس ريمد في روايةٍ والْحسن الْبصوأح 
 .١٢٩٢بل مستحبةٌ كما يستحب الإْمهال ، إنْ طلب الْمرتد ذلك ، فيمهل ثلاثة أيامٍ.واجبةٍ

هل ثلاثة أيتتابة ويمد مالكٍ تجب الاسامٍ وعن. 
 ، وعند الشافعي في أظْهر الأْقْوال يجب الاستتابة وتكون في الْحال فلا             ١٢٩٣وهو الْمذْهب عند الْحنابلة   

 .١٢٩٤يمهل
، فَإِنْ تابت   ، أَنْ تستتاب    «�ارتدتِ امرأَةٌ يوم أُحدٍ فَأَمر النبِي       : قَالَتِ، عن عائِشةَ   فوثبتت الاستتابة   

و١٢٩٥»إِلَّا قُتِلَت.  
                                                 

  .٥٥٧ / ٨ المغني  - ١٢٨٨
  .٦٤ / ٨، الخرشي ٤٦٥ / ٤ منح الجليل  - ١٢٨٩
  .٢٤٦ / ٤ابن عابدين  - ١٢٩٠
  .١٤٠ / ٨، المغني ١٣٨ / ٤ مغني المحتاج  - ١٢٩١
  .٢٢٥ / ٤، وابن عابدين ٩٨ / ١٠، والمبسوط ١٣٤ / ٧، والبدائع ٥٣٠ / ٣ التحفة  - ١٢٩٢
، ٤٦٥ / ٤، ومـنح الجليـل      ٦٥ / ٨، والخرشـي    ٢٦٩، ورحمة الأمة    ٤٧ / ٣ ، وتفسير القرطبي     ١٣٦ لطائف الإشارات     - ١٢٩٣

  .٤٠٥  /٢ ، ومنار السبيل ٥٣٨، وهداية الراغب ٣٢٨ / ١٠، والإنصاف ١٧ / ٢والشامل لبهرام 
 ١٤٠ ، ١٣٩ / ٤، ومغني المحتاج ٢٢٣ / ٢، والمهذب ٣٢ / ٦ الأم  - ١٢٩٤
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 .١٢٩٦تستتاب ، فَإِنْ تابت ، وإِلاَّ قُتِلَت: عنِ الْحسنِ ؛ فِي الْمرتدةِ و
 ١٢٩٧.تستتاب ، فَإِنْ تابت ، وإِلاَّ قُتِلَت: وعن إِبراهِيم ؛ فِي الْمرأَةِ ترتد عنِ الإِسلاَمِ ، قَالَ 

 ١٢٩٨»تستتاب فَإِنْ تابت وإِلَّا قُتِلَت«: قَالَ، ي الْمرأَةِ تكْفُر بعد إِسلَامِها وعنِ الزهرِي فِ
إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُـم        {: يستتاب الْمرتد ثَلَاثًا، ثُم قَرأَ    : " عن علِي، رضِي االلهُ عنه قَالَ     

 ١٢٩٩]١٣٧: النساء[} روا ثُم ازدادوا كُفْراكَفَ
 ١٣٠٠"يستتاب الْمرتد ثَلَاثًا، فَإِنْ عاد قُتِلَ: " قَالَ علِي رضِي االلهُ عنه: وعنِ الشعبِي، قَالَ

 ١٣٠١"يستتاب الْمرتد ثَلَاثًا: " وعمن سمِع ابن عمر، يقُولُ 
 ١٣٠٢.يستتاب الْمرتد ثَلاَثًا: مانَ ، قَالَ وعن عثْ

لَما قَدِم علَى عمر فَتح تستر وتستر مِن أَرضِ الْبصـرةِ  : وعن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ         
  مأَلَهةٍ ، قَالُوا      : سبرغم لْ مِنالْ  : ه لٌ مِنجقَالَ       ر ، اهذْنفَأَخ رِكِينشبِالْم لَحِق لِمِينسبِهِ ،    : م متعنا صم

أَفَلاَ أَدخلْتموه بيتا وأَغْلَقْتم علَيهِ بابا وأَطْعمتموه كُلَّ يومٍ رغِيفًا ، ثُم اسـتتبتموه              : قَتلْناه ، قَالَ    : قَالُوا  
حِـين  : اللَّهم لَم أَشهد ولَم آمر ولَم أَرض إذَا بلَغنِي ، أَو قَالَ             : نْ تاب وإِلاَّ قَتلْتموه ، ثُم قَالَ        ثَلاَثًا فَإِ 
 ١٣٠٣.بلَغنِي

 تدبة الْمرة توفيكي: 
تقـل إليـه بعـد نطْقـه     توبة الْمرتد أنْ يتبرأ عن الأْديان سوى الإْسـلام،أو عمـا ان         : قال الْحنفية   

الْعادة أو بدون التبري لمْ ينفعه ما لمْ يرجع عما قـال إذْ لا               بالشهادتين،ولو أتى بالشهادتين على وجه    
 .يرتفع ما كفْره 

إنْ شهد الشاهدان على مسلمٍ بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكْذيب الشـهود ، بـل لأنّ    : قالوا  
ة إندكام الرة أحل فقطْ وتثْبت بقيتنع الْقتفيم ، بةٌ ورجوعكاره تو. 

  .١٣٠٤ويحتمل أنْ يكون الإْنكار مع الإْقْرار بالشهادتين: قال ابن عابدين 

                                                                                                                                             
 ضعيف ) ٣٢١٤)(١٢٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ١٢٩٥

 صحيح) ٢٩٦٠٥)(٥٩٨/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٩٦

 حسن) ٢٩٦٠٧)(٥٩٨/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٩٧
 صحيح ) ١٨٧٢٥)(١٧٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٩٨
 ضعيف) ١٦٨٨٩)(٣٦٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٩٩
 صحيح ) ١٦٨٩٠)(٣٦٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠٠

 فيه جهالة ) ١٦٨٩١)(٣٦٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠١

 فيه انقطاع) ٢٩٥٩٠)(٥٩٤/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٠٢
 فيه كلام) ٣٣٤٢٤)(٤٤٢/ ١٧ (دار القبلة-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٠٣
  .٢٤٦ / ٤ابن عابدين  - ١٣٠٤



 

 ٣٣

  ، عنِ الزهرِي،   ١٣٠٥صحت توبته عند الْحنفية ، والشافعية ، والْحنابلة       : وإذا نطق الْمرتد بالشهادتين     
لَما توفِّي رسـولُ    : حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ                

كَيـف  : مر رضِي اللَّه عنه    وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه، وكَفَر من كَفَر مِن العربِ، فَقَالَ ع             �اللَّهِ  
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، فَمن قَالَهـا  : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا: " �تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ       

ع هابحِسقِّهِ، وإِلَّا بِح هفْسنو الَهي ممِن مصع لَى اللَّهِ فَقَد" 
واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ، واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَـانوا                 :  فَقَالَ

فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَـد       «: رضِي اللَّه عنه  قَالَ عمر   "  لَقَاتلْتهم علَى منعِها     �يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ     
الحَق هأَن فْترفَع ،هنع اللَّه ضِيكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حره»شعلي فق١٣٠٦مت.  

           تدفكذا الْمر ليلام الْكافر الأْصا إس هادة يثْبتث إنّ الشوحي  .    تدعى الْمرلام ، ورفض   فإذا ادالإْس
 .١٣٠٧تصح توبته  النطْق بالشهادتين ، لا

. ١٣٠٨حكـم بإسـلامه  : وصرح الْحنابلة بأنّ الْمرتد إنْ مات ، فأقام وارثه بينةً أنه صلّى بعد الـردة      
 .ويؤخذ من ذلك أنه تحْصل توبة الْمرتد بصلاته 

لْمرتد من الشهادتين فإنْ كان كفْره لإنكار شيءٍ آخـر ،           لا بد في إسلام ا    : وقال الشافعية والْحنابلة    
 ١٣٠٩كمن خصص رسالة محمدٍ بالْعرب أو جحد فرضا أو تحْريما فيلْزمه مع الشهادتين الإْقْرار بما أنكر                

. 
 ، أو نبي ،     ولو صلّى الْمرتد حكم بإسلامه إلاّ أنْ تكون ردته بجحد فريضةٍ ، أو كتابٍ             : قال الْحنابلة   

أو ملكٍ ، أو نحْو ذلك من الْبدع الْمكفّرة الّتي ينتسب أهلها إلى الإْسلام ، فإنه لا يحكـم بإسـلامه                     
وأما لو زكّى أو صام فلا يكْفي ذلـك         . بمجرد صلاته ؛ لأنه يعتقد وجوب الصلاة ويفْعلها مع كفْره           

لامه ، لأنّ الْكفّار يتصدلمللْحكْم بإسلا يع باطن رم أمو١٣١٠قون ، والص. 
واختلف الْفقهاء في قبول توبة الزنديق ، وتوبة من تكررت ردته ، وتوبة الساحر على أقْـوالٍ ينظـر                   

 ) .توبة : ( تفْصيلها في مصطلح 

                                                 
يكفي للآخرة التشهد، وللـدنيا     : ( ، وقال   ٢٢٦ / ٤، وابن عابدين     ) ١١٢ / ١٠، المبسوط للسرخسي    ١٤٣المبسوط لمحمد    - ١٣٠٥

 ،١٧١ / ٢والشامل لابن الصباغ ) التبري مما كان يعتقد 
 ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(م وصحيح مسل ) ١٣٩٩)(١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ١٣٠٦
بما ظهر من الدليل الذي أقامـه     ) فعرفت أنه الحق  . (لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر    . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا(ش [ 

 أبو بكر رضي االله عنه
  .٣٠٣ / ٤الإقناع  - ١٣٠٧
 ١٩٥٧ - ط - ٣٣٧ / ١٠الإنصاف  - ١٣٠٨
 ٣٣٦ ، ٣٣٥ / ١٠ف ، والإنصا١٢٤ / ٤أسنى المطالب  - ١٣٠٩
 ٣ ط ١٤٤ / ٨المغني  - ١٣١٠



 

 ٣٤

  :�توبة ساب اللّه تعالى أو رسوله 
وكذا الْحنابلة ، مع ضرورة تأْديب الساب وعدم تكرر         . ١٣١١قال الْحنفية بقبول توبة ساب اللّه تعالى      

  .١٣١٢ذلك منه ثلاثًا
 .١٣١٣وفي الْمذْهب الْمالكي خلاف ، الراجح عندهم قبول توبته ، وهو رأْي ابن تيمية

  .١٣١٥، والْحنابلة إلى قبول توبته ١٣١٤ فقد ذهب الْحنفية�أما ساب رسول اللّه 
يقْتل حـدا ولا يسـقط      :  على الأْصح ، وقال أبو بكْرٍ الْفارسي         �وبة قاذفه   تقْبل ت : وقال الشافعية   

 .١٣١٦يجلد ثمانين جلْدةً ؛ لأنّ الردة ارتفعت بإسلامه وبقي جلْده: بالتوبة ، وقال الصيدلانيّ 
 .١٣١٧لا تقْبل توبته: وفي قولٍ عند الْحنابلة 

تم نبِيا مجمعا علَى نبوتِهِ بِقُرآنٍ، أَو نحوِهِ مِما فِي معنـاه، أَو سـب             ش: من سب أَي  : وقال الْمالكية   
                   ه؛ لِـأَنَّ كُفْـرهتبولُ تقْبلَا تلُ، وقْتي هفَإِن لِّفؤا الْمهالْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَر لَفْظَةً مِن ذَكَر أَو ،لَكًا كَذَلِكم

لِ                   حِينائِهِ لَا لِأَجدِرلِ ازئِذٍ لِأَجحِين لَهتِهِ؛ لِأَنَّ قَتبوت دعا إنْ قُتِلَ با لَا كُفْردلُ حقْتيدِيقِ، ونالز كُفْر بِهشئِذٍ ي
  ١٣١٨ .كُفْرِهِ

 :توبة من تكررت ردته 
قُلْ لِلَّذِين كَفَروا   { : لقوله تعالى   . ١٣١٩ توبته تقْبل: من تكررت ردته وتوبته قال الأْحناف والشافعية        

 لِينالْأَو تنس تضم وا فَقَدودعإِنْ يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتن٣٨: الأنفال[} إِنْ ي[ 
تى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـه، وأَنَّ         أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس ح    «:  قَالَ �وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

محمدا رسولُ اللَّهِ، ويقِيموا الصلاَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا               
  .١٣٢٠»بِحق الإِسلاَمِ، وحِسابهم علَى اللَّهِ

                                                 
  .٢٣٢ / ٤ ، وابن عابدين ٢السيف المشهور ورقة  - ١٣١١
  .١٦٠ / ٢، والفروع ٥٦٥ / ٨المغني  - ١٣١٢
 ٥٥٠، والصارم المسلول ٧٤ / ٨الخرشي  - ١٣١٣
 ٢، والسيف المشهور ٢٣٣ / ٤ابن عابدين  - ١٣١٤
 ٥٢٧، ٤٢٣، ٢٩٣، ٢٤٥ ، ٥٣سلول ، والصارم الم ) ٢٠٢( الهداية لأبي الخطاب ورقة  - ١٣١٥
  .١٤١ / ٤، ومغني المحتاج  ) ٢( السيف المسلول ورقة  - ١٣١٦
  .٤٠٩ / ٢منار السبيل  - ١٣١٧
 )٧٠/ ٨(شرح مختصر خليل للخرشي  - ١٣١٨
ذا ه: وقال الكرخي   . تقبل توبته ، لكنه يعذب في كل مرة، ويحبس           ) : ٢٢٥ / ٤(  ، وقال ابن عابدين      ١٤٤المبسوط لمحمد    - ١٣١٩

، والسيف المسـلول    ١٤٨ / ١٠، والشامل لابن الصباغ     ١٤٨ - ١٤٧ / ٦، والأم    ) ١٢٢ / ٤قول أصحابنا جميعا، وأسنى المطالب      
٢٩ 

 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ١٣٢٠



 

 ٣٥

 .١٣٢١توبة من تكررت ردته لا تقْبل: وفي قولٍ عند الْحنفية وروايةٍ عند الْحنابلة 
إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ اللَّـه                { : وحجتهم قوله تعالى    

هلَا لِيو ملَه فِرغبِيلًالِيس مه١٣٧: النساء[} دِي[ 
    معو ، طْلَقانٌ مانُ إِذْعااللهُ            لٌفالإِيم بِرخي لِذَلِك ، مِنِينؤوا بِمسونَ لَيطَرِبونَ المُضددرفَالمُت ، بِالحَق مِرتسم 

من ، ثُم عاد فَكَفَر ، ثُم ازداد كُفْراً ، فَإِنه يكُـونُ  تعالَى أنَّ من دخلَ فِي الإِيمانِ ، ثُم عاد فَكَفَر ، ثُم آ            
                ى لَهجرلاَ ي مِثْلُهو ، ائِلَهفَضو اهايزاكِ مرإدانِ ، وقِيقَةِ الإِيممِ حلِفَه اددتِعالاس فَقَد نِ    -قَدـنبِ سسبِح 

 الخَيرِ ، ولاَ أنْ يرشد إلَى ما ينفَعه ، ولاَ أَنْ يسلُك سبِيلَ االلهِ ، فَجـدِير                   أنْ يهتدِي إلَى   -االلهِ فِي خلْقِهِ    
                    قَـد ـهقَلْبو ، تسندت كُونُ قَدت هوحلأنَّ ر ، هانسإِحو هتفِرغمو هانورِضتِهِ ومحر هنااللهُ ع عنمبِهِ أَنْ ي

 ١٣٢٢. يكُونُ بعد ذَلِك أَهلاً لِلْمغفِرةِ ، ولاَ لِلْرجاءِ فِي ثَوابِ االلهِ عمِي ، فَلاَ
  .١٣٢٣ولأنّ تكْرار الردة ، دليلٌ على فساد الْعقيدة ، وقلّة الْمبالاة

 :توبة الساحر 
   ١٣٢٤بعدم قبول توبة الساحر ، وعن أحمد روايتان : قال الْحنفية والشافعية 

 :لْمرتد قتل ا
. ١٣٢٥إذا ارتد مسلم ، وكان مستوفيا لشرائط الردة ، أهدر دمه ، وقتله للإْمام أو نائبه بعد الاسـتتابة                  

فلو قتل قبل الاستتابة فقاتله مسيءٌ ، ولا يجب بقتله شيءٌ غير التعزير ، إلاّ أنْ يكون رسولاً للْكفّـار                    
      بيلمة    لمْ �فلا يقْتل ؛ لأنّ النأَبِيهِ          ،١٣٢٦ يقْتل رسل مسي نع ،عِيجودٍ الْأَشعسنِ ممِ بيعنِ نةَ بلَمس نفع

نقُولُ : قَالَا» ما تقُولَانِ أَنتما؟  «:  يقُولُ لَهما حِين قَرأَ كِتاب مسيلِمةَ      �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : نعيمٍ، قَالَ 

                                                                                                                                             

 يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كـانوا         يعترفوا بكلمة التوحيد أي   ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش   [ 
أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة       ) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا. (أهل كتاب يهودا أو نصارى    

 ] يضمرونأي فيما يتعلق بسرائرهم وما) وحسام على االله. (مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا
، ولم نجد عنـد  ٤٠٩ / ٢، ومنار السبيل ٤٣٩، وهداية الراغب    ١٥٩ / ٣، والكافي   ٥٤٣ / ٨، والمغني   ٢٢٥ / ٤ابن عابدين    - ١٣٢١

 .المالكية تعرضا لهذه المسألة، وقد نسب إليهم في المغني وحاشية ابن عابدين القول بعدم قبول توبة من تكررت ردته 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٣٠: ص(د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ١٣٢٢
  .٤٠٩ / ٢منار السبيل  - ١٣٢٣
يكفر الساحر بتعلمه السحر وفعله، فإن لم يعتقـده لا          : ، وقد فصل فقال     ٢٤٠ / ٤رسالة بدر الرشيد مخطوطة ، وابن عابدين         - ١٣٢٤

 ٣ ط ١٥٣ / ٨، والمغني ٢٦٧ورحمة الأمة . يكفر، كأن يستعمله للتجربة 
  .١٥٨ / ٢، والشامل لبهرام ٤٦٢ / ٩، والإنصاف ١٠١ / ١، والشامل لابن الصباغ ١٥٤ / ٦، والأم ١٠٦ / ١٠المبسوط  - ١٣٢٥
 ٦٦٨ / ٤، وابن عابدين ١٥٩ / ٢الفروع  - ١٣٢٦



 

 ٣٦

 فإذا قتل الْمرتـد علـى      . ١٣٢٧»ما واللَّهِ لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما        أَ«: قَالَ. كَما قَالَ 
   .١٣٢٨ردته،فلا يغسل ، ولا يصلّى عليه ، ولا يدفن مع الْمسلمين
  نلَغَ ابا، فَبمقَو قرح ،هنع اللَّه ضِيا رلِيةَ، أَنَّ ععِكْرِم ناسٍ فَقَالَعبلِـأَنَّ   : ع مقْهـرأُح ا لَمأَن تكُن لَو

 بِيذَابِ اللَّهِ«:  قَالَ�النوا بِعذِّبعلاَ ت« بِيا قَالَ النكَم مهلْتلَقَتو ،� :»لُوهفَاقْت هلَ دِيندب ن١٣٢٩»م 
لَو كُنـت   : نه، بِزنادِقَةٍ فَأَحرقَهم، فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ، فَقَالَ       أُتِي علِي رضِي اللَّه ع    : وعن عِكْرِمةَ، قَالَ  

مـن  «: �ولَقَتلْتهم، لِقَولِ رسولِ اللَّهِ     » لاَ تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ   «: �أَنا لَم أُحرِقْهم، لِنهيِ رسولِ اللَّهِ       
 ١٣٣٠»وهبدلَ دِينه فَاقْتلُ

الزندِيق بِالْكَسرِ مِن الثَّنوِيـةِ     : أَي بِقَومٍ مرتدين أَو بِجمعٍ ملْحِدِين فِي الْقَاموسِ       ) بِزنادِقَةٍ: "(وفي المرقاة   
           م ةِ أَووبِيببِالرةِ وبِالْآخِر مِنؤلَا ي نم ةِ أَوالظُّلْمورِ وأَوِ الْقَائِلُ بِالن    ـوه ـانَ أَوالْإِيم ظْهِريو الْكُفْر طِنبي ن

 ـ      الزندِيق هو من يقُولُ بِبقَـاءِ      : وسئِلَ عنِ الزندِيقِ من هو فَأَجاب     . معرب زِنْ دِين أَي دِينِ الْمرأَةِ اه
       يالِقِ ولَا بِالْخةِ وبِالْآخِر مِنؤلَا ي رِ أَيهالد        ركَانٍ آخقَالَ فِي مكَةٌ، ورتشم مرالْحالَ ووأَنَّ الْأَم قِدتع : وه

أَنْ لَا يعتقِد إِلَها ولَا حرمةَ شيءٍ مِن الْأَشياءِ وفِي قَبولِ توبتِهِ رِوايتانِ والَّذِي يرجح عدم قَبولِ توبتِهِ كَذَا                   
 ثُ    فِي الْفَتقَالَ اللَّيةِ، وايى لِقَارِئِ الْهِدـةِ           : اوانِيدحوةِ وبِالْـآخِر مِنـؤلَا ي هأَن هقَتدنزو وفرعم دِيقزِن

ةَ ملْحِد دهرِي   لَيس زِندِيق ولَا فَرزِين مِن كَلَامِ الْعربِ ومعناه علَى ما يقُولُ الْعام           : الْخالِقِ، وعن ثَعلَبٍ  
)مقَهرفَأَح (      مقُوهرفَأَح اقِهِمربِإِح لِيع رأَم أَي)    َاسٍ قَالبع ناب لَغَ ذَلِكـا   : فَبأَن تكُن لَو (    أْكِيـدـا تأَن

لَا تعـذِّبوا   «: �قْهم لِنهيِ رسولِ اللَّهِ     لِلضمِيرِ الْمتصِلِ والْخبر محذُوف أَي لَو كُنت أَنا بدلَه لَم أُحرِ          
الثَّنوِيةُ يقُولُونَ بِمبدأَينِ أَحـدهما     : الزندِيق قَوم مِن الْمجوسِ ويقَالُ لَهم     : قَالَ الْقَاضِي ) » بِعذَابِ اللَّهِ 

     الثَّانِي الظُّلْماتِ وريأُ الْخدبم وهو ورقَالُ    النيورِ، ورأُ الشدبم وهةُ و :       ـوهدِ ونالز وذٌ مِنأْخم برعم هإِن
كِتاب بِالْفَهلَوِيةِ كَانَ لِزرادِشت الْمجوسِي ثُم استعمِلَ لِكُلِّ ملْحِدٍ فِي الدينِ، والْجمع زنادِقَةٌ والْهـاءُ               

  لٌ مِندفِي                 فِيهِ ب داوو دأَب درا أَولَامِ لِمنِ الْإِسوا عدتار مبِهِ قَو ادرالْمو ادِيقنز لَهذُوفَةِ فَإِنَّ أَصحاءِ الْمالْي 
ابِئَةِ أَصحابِ عبدِ اللَّـهِ     قَوم مِن الس  : كِتابٍ أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه أَحرق ناسا ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ وقِيلَ           

بنِ سبأٍ أَظْهر الْإِسلَام ابتِغاءً لِلْفِتنةِ وتضلِيلًا لِلْأُمةِ فَسعى أَولًا فِي إِثَارةِ الْفِتنةِ علَى عثْمانَ حتى جرى علَيهِ                  
        ضذَ فِي تةِ فَأَخيعى إِلَى الشوضان ى ثُمرا جم            ـوه ـهنع اللَّه ضِيا رلِيوا أَنَّ عقَدتى اعتح الِهِمهلِيلِ ج

الْمعبود فَعلِم بِذَلِك علِي فَأَخذَهم واستتابهم فَلَم يتوبوا فَحفَر لَهم حفَرا وأَشعلَ النار فِيها ثُم أَمر بِـأَنْ                  
  فِيه ى بِهِممرـدِيدِ بِالْكُفَّـارِ                 يشلِلت زـوج اسٍ لَكِنبع ناب ها ذَكَركَم هنع هِيإِنْ نارِ وبِالن اقرالْإِحا، و

                                                 
 صحيح ) ٢٧٦١)(٨٤/ ٣(سنن أبي داود  - ١٣٢٧

  .٢٠٤ / ٢كفاية الأخيار  - ١٣٢٨
  )٣٠١٧)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٢٩

  )٦٩٢٢)(١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٣٣٠
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: قَالَ الطِّيبِـي  ) لُوهولَقَتلْتهم لِقَولِ رسولِ اللَّهِ من بدلَ دِينه فَاقْت       (والْمبالَغةِ فِي النكَايةِ والنكَالِ كَالْمثْلَةِ      
                   بِلَـم فِينم ابوا أَنَّ الْجلِ لِمنِ الْأَوزِلَ ععبِاللَّامِ فِي الثَّانِي و تؤي لَوو ابِ لَوولَى جع طْفع مهلْتلَقَتو

         وى التنعم فِيدت ذِهِ اللَّاملِأَنَّ ه ا، أَوولِهخةٌ لِدانِعم هِيخِلُ فِي الثَّانِي والَةَ فَأُدح؛ كِيدِ لَا م  ـملَ أَهلِأَنَّ الْقَت
                   ،ا الْكُفَّاربِه دعأَو لِذَلِكذَابِ والْع دأَش هلِأَن ا إِلَّا اللَّهبِه ذِّبعلَا ي ارأَنَّ الن صودِ النررِهِ لِوغَي ى مِنرأَحو

 مضي ادتِهالِاجئِذٍ           وحِين دهتاجهِ ولَيع قِفي لَم هنع اللَّه ضِيا رلِيلَّ علَعو ،هدحِلُّ عِن . تِيورِبِشكَانَ : قَالَ الت
 لَـم أُحـرِقْهم     لَو كُنت أَنا  : ذَلِك مِنه عن رأْيٍ واجتِهادٍ لَا عن توقِيفٍ ولِهذَا لَما بلَغه قَولُ ابنِ عباسٍ             

ويح أُم ابنِ عباسٍ، وأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ هذَا الْقَولَ ورد مورِد الْمدحِ والْإِعجـابِ                : الْحدِيثَ قَالَ 
رواه . (صدق ابن عباسٍ  : ك علِيا فَقَالَ  فَبلَغَ ذَلِ : بِقَولِهِ وينصره ما جاءَ فِي رِوايةٍ أُخرى عن شرحِ السنةِ         

ارِيخةِ    ) الْبايةُ فِي الْهِدعبالْأَرو دمكَذَا أَحـهِ           : ولَيع ـرِضاذُ بِاللَّهِ عالْعِيلَامِ ونِ الْإِسع لِمسالْم دتإِذَا ارو
     اهدةٌ أَبهبش لَه تفَإِنْ كَان لَامالْإِس             فْعدو ،هنع احزةٌ فَتهبش لَه تضرع أَي هترتاءَ اعسع هلِأَن هنع ا كُشِفَت

ولَما كَانَ ظَاهِر كَلَـامِ     : شرهِ بِأَحسنِ الْأَمرينِ وهما الْقَتلُ والْإِسلَام، وأَحسنهما الْإِسلَام قَالَ ابن الْهمامِ          
قُدورِي وجوب الْعرضِ علَى ما قَالَ إِلَّا أَنَّ الْعرض علَى ما قَالُوا أَيِ الْمشـايِخ غَيـر واجِـبٍ بـلْ                    الْ

  بحتس؛ م            الد هتلَغب نةُ موعدهِ وةُ إِلَيوعالد ولَامِ هالْإِس ضرعو ،هتلَغب ةَ قَدوعلْ    لِأَنَّ الدةٍ باجِبو رةُ غَيوع
وهذَا اللَّفْظُ  : ويحبس ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَإِنْ أَسلَم فَبِها وإِلَّا فَيقْتلُ قَالَ ابن الْهمامِ          : مستحبةٌ قَالَ صاحِب الْهِدايةِ   

الْمرتد يعرض علَيهِ الْإِسلَام    : يامٍ، وفِي الْجامِعِ الصغِيرِ   أَيضا مِن الْقُدورِي يوجِب وجوب الِانتِظَارِ ثَلَاثَةَ أَ       
فَإِنْ أَبى قُتِلَ أَي مكَانه فَإِنه يفِيد أَنَّ إِنظَاره الْأَيام الثَّلَاثَةَ لَيس واجِبا ولَا مستحبا وإِنما تعينـتِ الثَّلَاثَـةُ                    

هفْعِ                  لِأَنلِ بِـدأَملِلت ترِبامٍ ضارِ ثَلَاثَةَ أَيقِدٍ فِي الْخِيننِ مانَ بيدِيثِ حلِيلِ حذْرِ بِداءِ الْعرلِإِب ترِبةٌ ضدا م
هِي الثَّالِثَةُ إِلَـى  و] ٧٦: الكهف[} إِنْ سأَلْتك عن شيءٍ بعدها{الْفِتنِ، وقِصةُ موسى مع الْعبدِ الصالِحِ     

: وعن عمر أَنَّ رجلًا أَتاه مِن قِبلِ أَبِي موسى فَقَالَ لَه          ] ٧٦: الكهف[} قَد بلَغت مِن لَدني عذْرا    {قَولِهِ  
هلَّا حبستموه فِي بيتٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ      : قَالَنعم، رجلٌ ارتد عنِ الْإِسلَامِ فَقَتلْناه، فَ      : هلْ مِن مغرِبةِ خبرٍ، فَقَالَ    

أَخرجـه  . اللَّهم إِني لَم أَحضر ولَم آمر ولَـم أَرض : وأَطْعمتموه فِي كُلِّ يومٍ رغِيفًا لَعلَّه يتوب ثُم قَالَ        
      ع ئربت ظَاهِر طَّأِ لَكِنوفِي الْم الِكأَبِـي            م ـنعأْجِيلَ، والت طَلَب لَّهلَع هأَن أْوِيلُهتو وبجضِي الْوقْتي رم

حنِيفَةَ وأَبِي يوسف أَنه يستحب أَنْ يؤجلَه ثَلَاثَةَ أَيامٍ طَلَب ذَلِك أَو لَم يطْلُب، وعنِ الشـافِعِي أَنـه إِذْ                
مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِإِنظَارٍ وهو اختِيار ابـنِ        » من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه   «: �ا قُتِلَ لِحدِيثِ معاذٍ وقَولِهِ      تاب وإِلَّ 

            مِنو ،كرتشلَالُ متِدالِاسا ونبذْهم وظَارِ فَهوبِ الْإِنجو مدبِهِ ع ذَا إِنْ أُرِيدهذِرِ ونالْم     لُـها قَوضالْأَدِلَّةِ أَي 
وهذَا كَافِر حربِي وإِنْ كَانَ أُرِيد بِهِ نفْـي         ] ٥: التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {تعالَى  

ور فَيجوز التأْخِير علَى ما عرِف، ولَا       هذِهِ الْأَوامِر مطْلَقَةٌ وهِي لَا تقْتضِي الْفَ      : استِحبابِ الْإِمهالِ فَنقُولُ  
فَرق فِي وجوبِ قَتلِ الْمرتدين كَونُ الْمرتد حرا أَو عبدا وإِنْ كَانَ يتضمن قَتلُه إِبطَالَ حـق الْمـولَى                   

، وكَيفِيةُ توبتِهِ أَنْ يتبرأَ عنِ الْأَديانِ كُلِّها سِوى دِينِ الْإِسلَامِ لِأَنه            بِالْإِجماعِ وإِطْلَاق الدلَائِلِ الَّتِي ذَكَرناها    
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قَالَ لَا دِين لَه ولَو تبرأَ عما انتقَلَ إِلَيهِ كَفَاه لِحصولِ الْمقْصودِ، والْإِقْرار بِالْبعثِ والنشورِ مستحب، وبِهِ                 
    اوِيحِ الطَّحرفِي شةُ الثَّلَاثَةُ وفَقَالَ       : الْأَئِم لِمسي فلِ كَيجنِ الرع فوسو يئِلَ أَبقُولُ: سأَنْ لَا   : ي دهأَش

 ويتبرأُ عنِ الدينِ الَّذِي انتحلَه ثُـم        إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، ويقِر بِما جاءَ بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ             
فَإِنْ عاد بعد الثَّالِثَـةِ     : لَوِ ارتد بعد إِسلَامِهِ ثَانِيا قَبِلْنا توبته أَيضا وكَذَا ثَالِثًا ورابِعا، إِلَّا أَنَّ الْكَرخِي قَالَ              

     فِي الْح بتي لُ إِنْ لَمقْتلُ  يجؤلَا يامِ  . الِ، ومالْه نا،       : قَالَ ابدأَب ابتتسي دترا أَنَّ الْممِيعا جابِنحلُ أَصقَو
الزكَـاةَ  فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا      {: وأَما ما ذَكَره الْكَرخِي فَروِي فِي النوادِرِ وذَلِك لِإِطْلَاقِ قَولِهِ         

 مبِيلَهلُّوا س٥: التوبة[} فَخ [   لِيعو رمنِ عنِ ابعدِيقِ      : ونكَالز هترِد ركَر نةُ مبولُ تقْبلُ   . لَا تقَـو وهو
رتب عدم  : الْآيةَ، قُلْنا ] ١٣٧: النساء[} إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا    {مالِكٍ وأَحمد واللَّيثِ لِقَولِهِ تعالَى      

لَنـا  : وفِي الدرايةِ قَالَ فِي الزنـدِيقِ     ] ٩٠: آل عمران [} ثُم ازدادوا كُفْرا  {الْمغفِرةِ علَى شرطِ قَولِهِ     
          ايفِي رِوو ،دمأَحالِكٍ ولِ مكَقَو هتبولُ تقْبةٍ لَا تايانِ فِي رِوتايرِو        ـقذَا فِي حهو افِعِيلِ الشلُ كَقَوقْبةٍ ت

أَحكَامِ الدنيا أَما فِيما بينه وبين اللَّهِ جلَّ ذِكْره إِذَا صدق قَبِلَه سبحانه وتعالَى بِلَا خِلَافٍ، وأَما الْمرتدةُ                  
     ا حدأَب سبحت لَكِنلُ وقْتانُ           فَلَا تقَاضِـيخ هارتاخطًا، ووس عِينبسةً وسمخ برضتو وتمت أَو لِمسى تت

         لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عقَو ا مِننيوا رةُ لِمدترلُ الْمقْتةِ الثَّلَاثَةِ تالْأَئِم دعِنى، وولِلْفَت :»    ـهلَ دِينـدب ـنم
نهـى عـن قَتـلِ النسـاءِ         «�وهو حدِيثٌ فِي صحِيحِ الْبخارِي وغَيرِهِ، ولَنا أَنَّ النبِي          . » تلُوهفَاقْ

 ـ     . » والصبيانِ ـومِ مما لِعصصخا فَكَانَ مارِضِيعا ولِيأَص الْكَافِر معي طْلَقذَا مهنِ ويحِيحا فِي الصا كَم
رواه بعد أَنَّ عمومه مخصوص بِمن بدلَ مِن الْكُفْرِ إِلَى الْإِسلَامِ، نعم لَو كَانتِ الْمرتدةُ ذَات رأْيٍ وتبعٍ                  

 يوسف عن أَبِي حنِيفَـةَ عـن       وقَد روى أَبو  . تقْتلُ لَا لِرِدتِها بلْ لِأَنها حِينئِذٍ تسعى فِي الْأَرضِ بِالْفَسادِ         
لَا تقْتلُ النساءُ إِذَا هن ارتددنَ عـنِ الْإِسـلَامِ          : عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ عن أَبِي رزِينٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ          

أَنَّ امرأَةً يقَـالُ    «: ما ما روى الدارقُطْنِي عن جابِرٍ     وأَ. ولَكِن يحبسن ويدعين إِلَى الْإِسلَامِ ويجبرنَ علَيهِ      
         بِيالن رلَامِ فَأَمنِ الْإِسع تدتانَ ارورم ا أُملَه�          إِلَّـا قُتِلَـتو تعجفَإِنْ ر لَاما الْإِسهلَيع ضرعأَنْ ي  « .

    كَّارٍ ونِ برِ بمعبِم فعنٍ   فَضسدٍ حنبِس انِيرالطَّب جرأَخمِثْلِهِ، و ربِآخ ارِضعـلٍ أَنَّ   «مبـنِ جاذِ بعم نع
أَيما رجلٍ ارتد عنِ الْإِسلَامِ فَادعه فَإِنْ تاب فَاقْبلْ مِنه فَـإِنْ     :  قَالَ لَه حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ      �رسولَ اللَّهِ   

» م يتب فَاضرِب عنقَه، وأَيما امرأَةٍ ارتدت عنِ الْإِسلَامِ فَادعها فَإِنْ تابت فَاقْبلْ مِنها وإِنْ أَبت فَاستتِبها                لَ
ةَ حدِيثًا كَانَ يروِيهِ عن عاصِمٍ      كَانَ الثَّورِي يعِيب علَى أَبِي حنِيفَ     : وأَما ما روِي عنِ ابنِ معِينٍ أَنه قَالَ       . 

    ـنع قُطْنِيارالد هجرأَخ هبِأَن فُوعدزِينٍ، فَمأَبِي ر ناصِمٍ عع نفَةَ عذَيأَبِي ح روِهِ غَيري زِينٍ لَمأَبِي ر نع
 حنِيفَةَ الَّذِي ادعاه الثَّورِي وأَخرج الـدارقُطْنِي عـن          أَبِي مالِكٍ النخعِي عن عاصِمٍ بِهِ فَزالَ انفِراد أَبِي        

لِيلُ   : عقْتلَا تو ابتتسةُ تدتربِخِلَافٍ . الْم فعضو .   وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شا فِـي     : ونابـحأَص لَفتاخ
ي ينكِر الشرع فَذَكَروا فِيهِ خمسةَ أَوجهٍ أَصحها، والْأَصوب مِنها قَبولُهـا            قَبولِ توبةِ الزندِيقِ وهو الَّذِ    

                 ذَلِـك هفَعتِهِ نبوفِي ت قدإِنْ ص هلَكِن لُهقَت متحتيلُ وقْبالثَّانِي لَا يطْلَقَةِ، وةِ الْمحِيحادِيثِ الصطْلَقًا لِلْأَحم



 

 ٣٩

ي الدارِ الْآخِرةِ فَكَانَ مِن أَهلِ الْجنةِ، والثَّالِثُ ارتاب مرةً واحِدةً قُبِلَت توبته فَإِنْ تكَرر مِنه ذَلِك لَـم                   فِ
             الس تحإِنْ كَانَ تو ،هرِ طَلَبٍ قُبِلَ مِنغَي اءً مِنتِداب لَمإِنْ أَس ابِعالرلْ، وقْبإِنْ كَـانَ      ت امِسالْخفِ فَلَا وي

لَمالَى أَععت اللَّهو ،هإِلَّا قُبِلَ مِنو هلْ مِنقْبي لَالِ لَما إِلَى الضاعِي١٣٣١.د 
لَّا اللَّـه وأَنـي     لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ، يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِ         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   

النفْس بِالنفْسِ، والثَّيب الزانِي، والمَارِق مِن الدينِ التـارِك لِلْجماعـةِ           : رسولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ    
"١٣٣٢. 

   اللَّه هحِمر فْسِ الَّ      : قَالَ الطِّيبِيا بِالناصفْسِ قِصلُ النحِلُّ قَتي أَي       لِيبِـو وصصخم وها وانودا علَهتِي قَت
           اصالْقِص هلَزِم هرغَي لَهقَت ى لَوتح ،اهدٍ سِولِأَح لُهحِلُّ قَتمِ لَا يفَـاءِ   . الدرالْع ضعقَالَ بو :    ـبـا كَتكَم

ي قَتلَاه الَّذِين بذَلُوا الروح الْإِنسانِي عِند شهودِ الْجلَـالِ      الْقِصاص فِي الْقَتلَى كَتب علَى نفْسِهِ الرحمةَ فِ       
. من أَحبنِي قَتلْته، ومن قَتلْته فَأَنا دِيته، الْحر بِالْحر، والْعبد بِالْعبدِ، والْأُنثَى بِالْأُنثَى           : الصمدانِي، كَما قَالَ  

 م ـاتِ                 أَينكَوالْم رِهِ مِنغَي كَانَ فِي رِق نمةِ، وصِلًا بِهِ بِالْكُلِّيتم هضةِ كَانَ فَيهِ بِالْكُلِّيا إِلَيهجوتكَانَ م ن
قا لِكَمالِ محبتِهِ، ومـن     لَم يتصِلْ بِهِ غَايةَ الِاتصالِ، ومن كَانَ ناقِصا فِي دعوى محبتِهِ لَم يكُن مستحِ             

          ـرالْح كَلَّـفالْم وهو ،نصحبِ الْمبِالثَّي ادرالْمنِ، والثَّقَلَي بقَاءُ بِرالْبنِ وياراةُ الديح فَلَه هتدِي كَانَ اللَّه
مِ رجمه ولَيس لِآحادِ الناسِ ذَلِك، لَكِن لَو قَتلَه مسلِم          الَّذِي أَصاب فِي نِكَاحٍ صحِيحٍ ثُم زنى، فَإِنَّ لِلْإِما        

           جِبلَا ي ها أَنندعِن رالْأَظْهو ،هِ خِلَافلَياصِ عوبِ الْقِصجـابِ       ؛ فَفِي وسافَظَـةِ أَنحمِهِ لِمةَ داحلِأَنَّ إِب
 أَما لَو قَتلَه ذِمي اقْتص مِنه لِأَنه لَا تسلُّطَ لَه علَى الْمسلِمِ، ذَكَره الطِّيبِـي                الْمسلِمِين، وكَانَ لَه حقا فِيهِ،    

       ظَرلِ نلِيلِ الْأَوعفِي التو اللَّه هحِم؛ ر        عم ،لِمِينساءِ الْمافَظَةِ دِمحا لِمضمِ الْقَاتِلِ أَيةَ داحلِأَنَّ إِب    سلَـي هأَن 
إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا نبِيا وأَنـزلَ       : لِكُلِّ أَحدٍ قَتلُه اتفَاقًا، ثُم الدلِيلُ علَى الرجمِ أَنَّ عمر قَالَ فِي خطْبتِهِ            

نكَالًا مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّـه كَـانَ   ] أَلْبتةَ[رجموهما الشيخ والشيخةُ إِذَا زنيا فَا    : علَيهِ كِتابا وكَانَ فِيما أَنزلَ    
وكَانَ ذَلِك بِمشهدٍ مِن الصحابةِ فَلَم ينكَر       .  ورجمنا الْحدِيثَ  �عزِيزا حكِيما، وقَد رجم رسولُ اللَّهِ       

اسِد مِنِ اختِلَاطِ الْأَنسابِ وتضيِيعِ الْأَولَادِ، ويثِب كُلُّ رجلٍ علَى كُلِّ           علَيهِ، والْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ فِي الزنا مفَ      
                كَلَّـفالْمو ا الْبِكْرأَمو ،رِ ذَلِكائِمِ إِلَى غَيههِ بِالْببشالت دعب وبرالْحو نالْفِت هِيجعِهِ فَتى طَبضقْتأَةٍ بِمرام

رغَي               ارِجارِقِ لِدِينِهِ الْخبِالْم ادريو،سِينمخ لَدجقِيقًا فَيإِنْ كَانَ رمِائَةً، و لَدجا فَيرنِ فَإِنْ كَانَ حصحالْم 

                                                 
 )٢٣٠٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٣٣١
 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٨)(٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٣٣٢
الثيب من ) الثيب الزاني(تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهقها) النفس بالنفس(لا يباح قتله   ) لا يحل دم امرئ   (ش [ 

وهو الخارج منه خروجا   ) والمارق من الدين  (وفي رواية   . التارك المبتعد وهو المرتد   ) المفارق(را أم أنثى فيباح دمه إذا زنى      سبق له زواج ذك   
 ]المفارق لجماعة المسلمين) التارك للجماعة(سريعا



 

 ٤٠

               دمِ عِناللَّح مِن جرخاءُ الَّذِي يالْم وهو قرالْم همِنو ،وجرالْخ وهوقِ ورالْم مِن هنخِعالطَّب .  قَالَ الطِّيبِي
اللَّه هحِمر :خِلَاف يذِم لَها إِذَا قَتفِيمو ،لَهقَت نلَى مع اصلَا قِص لِمِينسالْم قفِي ح ردهم وهاهـ. و. 

الْمسلِمِين، وخرج مِن جملَتِهِم وانفَـرد      والتارِك لِلْجماعةِ صِفَةٌ مؤكِّدةٌ لِلْمارِقِ أَيِ الَّذِي ترك جماعةَ          
                    هتـمِيستو ،ـبتي إِنْ لَم لُهقَت بحا، فَيتِقَادلًا أَوِ اعفِع لًا أَولَامِ قَوالْإِس قَطْع ةِ الَّتِي هِيدبِالر رِهِمأَم نع

     لَيا كَانَ عارِ متِبا بِاعازجا ملِمسارِجِ         موالْخافِضِ وواعِ كَالرمفْيِ الْإِجن ةِ أَوعـلُ   ؛ هِ لَا بِالْبِدقْتلَا ي هفَإِن .
لَا يقْتلُ أَحد دخلَ الْإِسلَام بِشيءٍ سِوى ما عدد كَتركِ الصلَاةِ علَى ما هو              : وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ لِمن قَالَ    

من تـرك   «: " وخالَفَه الْجمهور لِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     : قَالَ بعض شراحِ الْأَربعِين   . ندناالْمذْهب عِ 
   كَفَر ا فَقَددمعتلَاةَ مالص « ."      افِعِيالش هرةَ الْكُفْرِ كَذَا فَسقُوبع قحتأَيِ اس .دِ: قُلْتالْح   صن ابِقيثُ الس

                  ـهالِ، فَإِنتِمالِاح رِهِ مِنودِ غَيجو علَالِ متِدذَا الِاسبِمِثْلِ ه هاتإِثْب تثْبلِهِ، فَلَا يفْيِ قَتفِيدِ لِنرِ الْمصفِي الْح
         شخي ةِ، أَولَ الْكَفَرمع هابش أَو ،الْكُفْر بقَار هبِأَن رفُس         انُ، أَوبِالْكُفْرِ الْكُفْـر ادرأَوِ الْم ،هِ الْكُفْرلَيى ع

محمولٌ علَى ما إِذَا استحلَّ تركَه أَو نفَى فَرضِيته، أَو علَى الزجرِ الشدِيدِ والتهدِيدِ والْوعِيدِ، كَما فِـي              
    جابِ الْحإِيج دعالَى بعلِهِ تقَو:}     الَمِيننِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نم٩٧: آل عمران[} و [  ـعضثُ ويح

لَهقَو :جحي لَم نم ضِعوم كَفَر. 
 وِيونِ     : قَالَ النأَبِي ح ابحدِلُّ بِهِ أَصتسي قَدطِهِ، وربِش اصفْسِ الْقِصلِهِ فِي النبِقَو ادرالْم  اللَّـه هحِميفَةَ ر
 لِهِمـثُ             : فِي قَواللَّيو افِعِيالشو الِكم مهلَى خِلَافِهِ مِنع ورهمالْجدِ، وببِالْع رالْحو يبِالذِّم لِمسلُ الْمقْتي

دمأَحو .الَى    : قُلْتعت لُها قَوضا أَينبذْهم ديؤيو :}نبكَتو      فْسـا أَنَّ الـنفِيه هِملَي٤٥: المائـدة [} ا ع [
غَير معتبرٍ عِندنا لَـا     ] ١٧٨: البقرة[} الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ   {: والْمفْهوم الْمستفَاد مِن قَولِهِ تعالَى    

      فَاقِ، عالِات عطُوقِ منودِ الْمجو دا عِنملِهِ        سِيقَو ةِ مِنةِ الْآيقِيفِي ب ومفْهثَى : لَى أَنْ لَا مثَى بِالْأُنقَـالَ . الْأُن :
 لُها قَوأَمو :                جِبفَي تةٍ كَانةِ رِدلَامِ بِأَينِ الْإِسع دتنِ ارفِي كُلِّ م امع وةِ فَهاعملِلْج فَارِقلِدِينِهِ الْم ارِكالت

فَإِنها لَا تقْتلُ عِند أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ       ؛ ه إِنْ لَم يرجِع إِلَى الْإِسلَامِ، ويستثْنى مِن هذَا الْعمومِ الْمرأَةُ            قَتلُ
 ـ          : رحِمه اللَّه قَالُوا   الروافِضِ والْخـوارِجِ   ويتناولُ كُلَّ خارِجٍ عنِ الْجماعةِ بِبِدعةٍ أَو نفْيِ إِجمـاعٍ كَ

وغَيرِهِما، وخص مِن هذَا الْعام الصائِلُ ونحوه، فَيباح قَتلُه فِي الدفْعِ، وقَد يجاب عن هذَا بِأَنه داخِـلٌ                  
دلِهِ قَصقَت دمعحِلُّ تلَا ي ادرالْمةِ، واعمفَارِقِ لِلْجلَاءِ الثَّلَاثِ اهـفِي الْمؤا إِلَّا فِي ه. 

لَا يخفَى أَنَّ ما ذُكِر حالُ الْأَشقِياءِ مِن أَهلِ الْقَهرِ الْإِلَهِي، والطَّردِ الْكُلِّي،             : وقَالَ بعض أَصحابِ الْمعنى   
         الْقَلْب وهو ،دِيمدِ الصهشالْم ابب ملَه حفْتـارِ،         لَا يصالْإِبعِ ومالس ابلَا بو ،بالر مِن امأْتِيهِ الْإِلْهفَي

              ـنةِ عاتِ الْكَثْروا بِظُلُمبجتاححِيدِ، وواطِ التصِرو قطَرِيقِ الْح نوا عدتفَار ،ارتِبالِاعو ما الْفَهملُهخدفَي
ا الْقَتلَ والنار، وحبِسوا فِي ظُلُماتِ دارِ الْبوارِ، فَرحِم اللَّه امرأً اشتغلَ بِالْفَضائِلِ،             نورِ التفْرِيدِ، واستحقُّو  

 :وانتهى عن هذِهِ الذُّنوبِ وسائِرِ الرذَائِلِ، وما أَنفَع قَولَ الْقَائِلِ
 دع ثُم درِ عيا فَاعِلَ الْخأَي ...ودعلَا ت هم را فَاعِلَ الشي 



 

 ٤١

 ١٣٣٣ومن لَم يسد بِالتقَى لَم يسد... فَما ساد عبد بِدونِ التقَى 
      تدهور الْفقهاء كالْمرد جمة فهي عنتدا الْمرله     ١٣٣٤أملعموم قو ، � :        ـنل دينه فـاقْتلوه ،فعبد من

  .١٣٣٥»وإِلَّا قُتِلَت، فَإِنْ تابت ، أَنْ تستتاب  «�رأَةٌ يوم أُحدٍ فَأَمر النبِي ارتدتِ ام: قَالَتِ، عائِشةَ 
 ١٣٣٦.تستتاب ، فَإِنْ تابت ، وإِلاَّ قُتِلَت: وعنِ الْحسنِ ؛ فِي الْمرتدةِ 

 ١٣٣٧"تستتاب، فَإِنْ تابت وإِلَّا قُتِلَت : " ، قَالَوعنِ الزهرِي، فِي الْمرأَةِ تكْفُر بعد إِسلَامِها
                  بيي النتموت ، لنه ى تتوب أوة لا تقْتل ، بل تحْبس حتتدة إلى أنّ الْمرـل     �وذهب الْحنفيقت عـن 

 فِي غَزوةٍ   �سولِ اللَّهِ   كُنا مع ر  : فعن رباحِ بنِ ربِيعٍ، قَالَ     الْقتال، الْكافرة الّتي لا تقاتل أو تحرض على      
علَـى  : فَجاءَ فَقَـالَ  » انظُر علَام اجتمع هؤلَاءِ؟   «: فَرأَى الناس مجتمِعِين علَى شيءٍ فَبعثَ رجلًا، فَقَالَ       

: فَقَـالَ . لِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا    وعلَى الْمقَدمةِ خا  : قَالَ» ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   «: فَقَالَ. امرأَةٍ قَتِيلٍ 
 .١٣٣٩ فتقاس الْمرتدة عليها،١٣٣٨»قُلْ لِخالِدٍ لَا يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًا«

 :أثر الردة على مال الْمرتد وتصرفاته
 تدديون الْمر: 

و قتل على ردته ابتدئ من تركته بتسـديد         ذهب الْحنفية والشافعية والْحنابلة إلى أنّ الْمرتد إذا مات أ         
 لكن هل يسدد من كسبه في الإْسلام ؟ أم من كسبه في الردة ؟ أم منهما معا ؟. ١٣٤٠ديونه

اختلف الْحنفية في ذلك بناءً على اختلافهم في مصير أموال الْمرتد وتصـرفاته ، وفي ذلـك يقـول                   
  سيرخوا : الستلفت الرـه              اخأبي حنيفة رضي اللّه عن أنْ  يات في قضاء ديونه ، فروى أبو يوسف عن

تقْضى ديونه من كسب الردة ، فإنْ لمْ يف بذلك فحينئذٍ من كسب الإْسلام ؛ لأنّ كسب الإْسـلام                   
 حق ورثته ، ولا حق لورثته في كسب ردته ، بل هو خالص حقّه ، فلهذا كان فيئًا إذا قتل ، فكـان                      
وفاء الدين من خالص حقّه أولى ، وروى الْحسن عن أبي حنيفة أنه يبدأ بكسب الإْسـلام في قضـاء                    

فأمـا  . . ديونه ، فإنْ لمْ تف بذلك فحينئذٍ من كسب الردة ؛ لأنّ قضاء الدين من ملْـك الْمـديون       
 .لاّ إذا تعذّر قضاؤه من محلٍّ آخر كسب الردة لمْ يكن مملوكًا له ، فلا يقْضى دينه منه ، إ

                                                 
 )٢٢٥٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣٣٣

  .١١٩ / ٣، والدارقطني )  ط الرياض ١٢٣ / ٨، والمغني لابن قدامة ١٣٩ / ٤مغني المحتاج  - ١٣٣٤
 ضعيف ) ٣٢١٤)(١٢٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ١٣٣٥

 صحيح مقطوع) ٢٩٦٠٥)(٥٩٨/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٣٦
 صحيح مقطوع ) ١٦٨٦٨)(٣٥٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٣٧
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٥٤/ ٣(سنن أبي داود  - ١٣٣٨
 / ٢، والزرقاني على الموطـأ      ٢٤٧ / ٤، وابن عابدين    ٥٣٠ / ٤، والتحفة   ١٣٥ / ٧، والبدائع   ١٠٩ ،   ١٠٨ / ١٠المبسوط   - ١٣٣٩
٢٩٥.  
  .٥٤٥ / ٨، والمغني ٣٤٢ / ١٠، والإنصاف ١٤٢ / ٤، ومغني المحتاج ٢٢٤ / ٢ ، والمهذب ١٤٢المبسوط لمحمد  - ١٣٤٠



 

 ٤٢

وروى زفر عن أبي حنيفة أنّ ديون إسلامه تقْضى من كسب الإْسلام ، وما استدان في الردة يقْضـى                   
من كسب الردة ؛ لأنّ الْمستحق للْكسبين مخْتلف ، وحصول كل واحدٍ من الْكسبين باعتبار السـبب         

فيقْضى كل دينٍ من الْكسب الْمكْتسب في تلْك الْحالة ؛ ليكون الْغرم بمقابلـة  الّذي وجب به الدين ،   
الْغنم ، وبه قال زفر وإنْ لمْ يكن له مالٌ اكْتسبه في ردته ، كان ذلك كلّه فيه ؛ لأنه كسـبه فيكـون                        

  .١٣٤١مصروفًا إلى دينه ، ككسب الْمكاتب
 :يفة يقول وإذا أقر الْمرتد بدينٍ عليه فأبو حن

أما أبو يوسـف  . إنْ أسلم جاز ، أما إنْ قتل على ردته ، فلا يجوز إقْراره إلاّ على ما اكْتسبه بعد ردته    
فيرى أنّ إقْراره كلّه جائز إنْ قتل مرتدا ، أو تاب ، وعند محمدٍ إنْ قتل على ردته أو مات ، فإنّ إقْراره                       

تدأ أولاً بدين الإْسلام ، فإنْ بقي شيءٌ كان لأصحاب ديون الردة ؛ لأنّ               ، يب  ١٣٤٢بمنزلة إقْرار الْمريض  
  .١٣٤٣الْمرتد إذا أهدر دمه صار بمنزلة الْمريض

وذهب الشافعي إلى اعتبار إقْرار الْمرتد عما قبل الردة وخلالها ، ما لمْ يوقف تصـرفه ، فقـد قـال                     
  افعيب    : الش ة لأحدٍ ، قال       وكذلك كل ما أقردل الرنةٍ تقوم ، ولا بإقْرارٍ         : ه قبن ببييرف الدوإنْ لمْ يع

 في الـردة ، قبـل   ١٣٤٤منه متقدمٍ للردة ، ولمْ يعرف إلاّ بإقْرارٍ منه في الردة فإقْراره جائز عليه وما دان         
              عٍ ردبي د وقْف ماله ، فإنْ كان منسلفٍ وقـف ،          وقْف ماله لزمه ، وما دان بع ع ، وإنْ كان منالْبي 

 .١٣٤٥فإنْ مات على الردة بطل ، وإنْ رجع إلى الإْسلام لزمه
 :أموال الْمرتد وتصرفاته 
والشافعية في الأْظْهر ، وأبو حنيفة إلى أنّ ملْـك الْمرتـد لا               غير أبي بكْرٍ   -ذهب الْمالكية والْحنابلة    

 وإنما هو موقوف على ماله فإنْ مات أو قتل على الردة زال ملْكه وصار               يزول عن ماله بمجرد ردته ،     
فيئًا ، وإنْ عاد إلى الإْسلام عاد إليه ماله ؛ لأنّ زوال الْعصمة لا يلْزم منه زوال الْملْـك ؛ ولاحتمـال                      

 .الْعود إلى الإْسلام 
    ف ، ولوصرنع من الته ويمجر عليـلم جـاز   وبناءً على ذلك يحقوفةً فإنْ أسفاته موف تكون تصرتصر

وفصـل الشـافعية    . تصرفه ، وإنْ قتل أو مات بطل تصرفه وهذا عند الْمالكية والْحنابلة وأبي حنيفة               
إنْ تصرف تصرفًا يقْبل التعليق كالْعتق والتدبير والْوصية كان تصرفه موقوفًا إلى أنْ يتبين حاله               : فقالوا  

                                                 
  .٢٤٨ / ٤، وابن عابدين ١٣٩ / ٧، والبدائع ١٠٦ / ١٠المبسوط  - ١٣٤١
 .المقصود مرض الموت، فلا ينفذ إقراره إلا من الثلث  - ١٣٤٢
 ٢، والتحرير مخطوطة غير مرقمة ج ١٧٧المبسوط لمحمد  - ١٣٤٣
 .دان تأتي بمعنى استدان كما في القاموس  - ١٣٤٤
  .١٥٣ / ٦الأم  - ١٣٤٥



 

 ٤٣

، أما التصرفات الّتي تكون منجزةً ولا تقْبل التعليق كالْبيع والْهبة والرهن فهي باطلةٌ بناءً على بطْـلان                  
 .وقْف الْعقود ، وهذا في الْجديد ، وفي الْقديم تكون موقوفةً أيضا كغيرها 

ه ؛ لأنّ الْملْك كان ثابتا له حالة        لا يزول ملْكه بردت   : وقال أبو يوسف ومحمد وهو قولٌ عند الشافعية         
الإْسلام لوجود سبب الْملْك وأهليته وهي الْحرية ، والْكفْر لا ينافي الْملْك كالْكافر الأْصلي ، وبنـاءً                 
على هذا تكون تصرفاته جائزةً كما تجوز من الْمسلم حتى لو أعتق ، أو دبر ، أو كاتب ، أو بـاع ،                       

يجوز تصرفه تصرف الصـحيح ، أمـا        : و وهب نفذ ذلك كلّه ، إلاّ أنّ أبا يوسف قال            أو اشترى ، أ   
مرض الْموت ؛ لأنّ الْمرتد مشرف على التلف ؛ لأنه يقْتل            يجوز تصرفه تصرف الْمريض   : محمد فقال   

 .فأشبه الْمريض مرض الْموت 
مرتد وطلاقه وتسليمه الشفْعة صحيح ونافذٌ ؛ لأنّ الردة لا          وقد أجمع فقهاء الْحنفية على أنّ استيلاد الْ       

 .تؤثّر في ذلك 
 وهو قول أبي بكْرٍ من الْحنابلة أنّ        - وصححه أبو إسحاق الشيرازي      -عند الشافعية   : والْقول الثّالث   

ابٍ أنّ أبا بكْرٍ الصديق قال     ملْكه يزول بردته لزوال الْعصمة بردته فماله أولى ، ولما روى طارق بن شه             
نغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم منا ؛ ولأنّ الْمسلمين ملكوا دمـه               : لوفْد بزاخة وغطفان    

 .بالردة فوجب أنْ يملكوا ماله 
 .وعلى هذا فلا تصرف له أصلاً لأنه لا ملْك له 

كر باتفاق الْفقهاء وهو كذلك بالنسبة للْمرتـدة الأْنثـى عنـد            وما سبق إنما هو بالنسبة للْمرتد الذّ      
 .الْمالكية والشافعية والْحنابلة 

وعند الْحنفية لا يزول ملْك الْمرتدة الأْنثى عن أموالها بلا خلافٍ عندهم فتجوز تصرفاا ؛ لأنهـا لا                  
 .١٣٤٦موالهاتقْتل فلم تكن ردا سببا لزوال ملْكها عن أ

 :أثر الردة على الزواج 
ثمّ قال  . اتفق الْفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما فلا يقْرا بخلْوةٍ ولا جماعٍ ولا نحْوهما                  

أو لمْ  إذا ارتد أحد الزوجين الْمسلمين بانت منه امرأته مسلمةً كانت أو كتابيةً ، دخل ـا                 : الْحنفية  
 .يدخل ؛ لأنّ الردة تنافي النكاح ويكون ذلك فسخا عاجلاً لا طلاقًا ولا يتوقّف على قضاءٍ 

                   عة ، وإنْ كانـتى أو الْمتف الْمسمج فلها نصوهو الز تدخول وكان الْمرل الدة قبدثمّ إنْ كانت الر
 .هي الْمرتدة فلا شيء لها 
 .١٣٤٧لها الْمهر كلّه سواءٌ كان الْمرتد الزوج أو الزوجةوإنْ كان بعد الدخول ف

                                                 
 / ٦، والحطاب   ٣٠٧/  ٤، والدسوقي   ٣١٨ / ٢، والمدونة   ٢٧٩ / ٢ و   ٣٥ / ١، وجواهر الإكليل    ١٣٧ - ١٣٦ / ٧البدائع   - ١٣٤٦
 ١٨٢ - ١٨١ / ٦، وكشاف القناع ١٢٩ - ١٢٨ / ٨، والمغني ٢٢٤ / ٢، والمهذب ١٤٣ - ١٤٢ / ٤، ومغني المحتاج ٢٨٤
  .١٣٦ / ٧، وبدائع الصنائع ٣٩٢ / ٢، والدر وابن عابدين ٤٩ / ٥المبسوط للسرخسي  - ١٣٤٧



 

 ٤٤

إذا ارتد أحد الزوجين الْمسلمين كان ذلك طلْقةً بائنةً ، فإنْ رجـع إلى              : وقال الْمالكية في الْمشهور     
 ينفسخ ؛ معاملةً لها     الإْسلام لمْ ترجع له إلاّ بعقْدٍ جديدٍ ، ما لمْ تقْصد الْمرأة بردا فسخ النكاح ، فلا                

 .بنقيض قصدها 
 .١٣٤٨إنّ الردة فسخ بغير طلاقٍ: وقيل 

إذا ارتد أحد الزوجين الْمسلمين فلا تقع الْفرقة بينهما حتى تمْضي عدة الزوجة قبـل               : وقال الشافعية   
 منه فسخ لا طلاق ، وإنْ عـاد إلى          انقضت بانت منه ، وبينونتها     أنْ يتوب ويرجع إلى الإْسلام ، فإذا      

 .١٣٤٩الإْسلام قبل انقضائها فهي امرأته
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فورا وتنصف مهرها إنْ كان الزوج              : وقال الْحنابلة   

 .هو الْمرتد ، وسقط مهرها إنْ كانت هي الْمرتدة 
   ة بعدكانت الر قة       ولوجز الْفرخول ففي روايةٍ تنقضـاء          . د الدقـة علـى انرى تتوقّـف الْفروفي أخ

 .١٣٥٠الْعدة
 : حكْم زواج الْمرتد بعد الردة 

اتفق الْفقهاء على أنّ الْمسلم إذا ارتد ثمّ تزوج فلا يصح زواجه ؛ لأنه لا ملّة له ، فليس له أنْ يتـزوج                 
 .١٣٥١لا مرتدةًمسلمةً ، ولا كافرةً ، و

 تدلاد الْمرمصير أو: 
من حمل به في الإْسلام فهو مسلم ، وكذا من حمل به في حال ردة أحد أبويه والآْخر مسـلم ، قـال                       

 .١٣٥٢الْحمل كان لمسلمين في دار الإْسلام ، وإنْ ولد خلال الردة بذلك الْحنفية والشافعية ؛ لأنّ بداية
   كان حم من ة ، وهو الْمذْهب               لكنة والْمالكيفذهب الْحنفي ، هما ، ففيه خلافه كلية أبويله خلال رد

وفي روايـةٍ   . عند الْحنابلة والأْظْهر عند الشافعية ، إلى أنه يكون مرتدا تبعا لأبويه فيستتاب إذا بلـغ                 
كافر الأْصلي ، واستثْنى الشافعية ما لو كـان في          للْحنابلة وقولٍ للشافعية أنه يقر على دينه بالْجزية كالْ        

أصول أبويه مسلم فإنه يكون مسلما تبعا له ، واستثْنى الْمالكية أيضا ما لو أدرك ولد الْمرتـد قبـل                    
  .١٣٥٣الْبلوغ فإنه يجبر على الإْسلام 

 تدث الْمرإر: 
                                                                                                                                             

 إذا رتدت هي كيف تستحق المهر ؟؟؟: قلت 
 ١٧١ / ٢، والشامل لبهرام ٢٧٠ / ٢الدسوقي الشرح الكبير و - ١٣٤٨
 ١٥٠ ، ١٤٩ / ٦الأم  - ١٣٤٩
  .١٩٨ / ٢، ومنتهى الإرادات ٩٩ / ٨، والمغني ٣٠ / ٢المحرر  - ١٣٥٠
  .٢١٣ / ٢، الذخيرة ٥٤٦ / ٨، والمغني ١١٥ / ٦ ، ٥١ / ٥، والأم ٤٨ / ٥المبسوط  - ١٣٥١
  .٦٠١ / ٦، والشامل لابن الصباغ ١٣٩ / ٧البدائع  - ١٣٥٢
  .١٢٣ / ٤، وأسنى المطالب ١٤٢ / ٤ ، ومغني المحتاج ٦٦ / ٨، والخرشي ٣٤٧ / ١٠الإنصاف  - ١٣٥٣



 

 ٤٥

 : ، أو مات على الردة على ثلاثة أقْوالٍ اختلف الْفقهاء في مال الْمرتد إذا قتل
  .١٣٥٦ وأحمد ١٣٥٥، والشافعي١٣٥٤ أنّ جميع ماله يكون فيئًا لبيت الْمال ، وهذا قول مالكٍ-أ 

 أنه يكون ماله لورثته من الْمسلمين ، سواءٌ اكْتسبه في إسلامه أو ردته ، وهذا قول أبي يوسـف      -ب  
  .١٣٥٧ومحمدٍ 

ه في حال إسلامه لورثته من الْمسلمين ، وما اكْتسبه في حال ردته لبيت الْمـال ،                  أنّ ما اكْتسب   -ج  
 .١٣٥٨وهذا قول أبي حنيفة

كمـا لا   . ولا خلاف بينهم في أنّ الْمرتد لا يرث أحدا من أقاربه الْمسلمين لانقطاع الصلة بـالردة                 
          ين الّذي صار إليعلى الد ه لا يقرا ؛ لأنمثْله   . ه  يرث كافر تدـدٍ      فَ. ١٣٥٩ولا يرث مريـنِ زةَ بامأُس ن

 ١٣٦٠»لاَ يرِثُ المُسلِم الكَافِر ولاَ الكَافِر المُسلِم«:  قَالَ�أَنَّ النبِي : رضِي اللَّه عنهما
   وِيوقَالَ الن-    اللَّه هحِمر - :    لَى أَنَّ الْكَافِرونَ علِمسالْم عمالْكَافِرِ        أَج مِن لِمسا الْمأَمو لِمسرِثُ الْملَا ي 

                  ـنـاذُ بعم بذَها، وضرِثُ أَيلَا ي هلَى أَنع مهدعب نمو ابِعِينالتةِ وابحالص مِن ورهمفَالْج ،فَفِيهِ خِلَاف
     بِ، ويسالْم نب عِيدسةُ، واوِيعملٍ، وبج  وقرسم-    اللَّه مهحِمالْكُفَّـارِ     - ر رِثُ مِـني هإِلَى أَن مهرغَيو 

وحجـةُ الْجمهـورِ هـذَا    . » الْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَى علَيهِ«: - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام  -واستدلُّوا بِقَولِهِ   
  رالْمو ،حِيحدِيثُ الصاثِ فَلَـا              الْحلِلْمِير ضرعفِيهِ ت سلَيرِهِ ولَى غَيلَامِ علُ الْإِسلَامِ فَضدِيثِ الْإِسح مِن اد

              ا الْخِلَافضفَفِيهِ أَي دترالْم مِن لِمسا الْمأَماعِ، ومرِثُ بِالْإِجفَلَا ي دترا الْمأَمو ،رِيحالص صالن كرتي  دفَعِن 
 رحِمه اللَّـه  -مالِكٍ والشافِعِي وربِيعةَ وابنِ أَبِي لَيلَى وغَيرِهِم أَنَّ الْمسلِم لَا يرِثُ مِنه، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ                

قَـالَ الْإِمـام    . هو لِورثَتِهِ الْمسلِمِين  ما اكْتسبه فِي رِدتِهِ فَهو لِبيتِ الْمالِ وما اكْتسبه فِي الْإِسلَامِ فَ           : -
  دمحم-    اللَّه هحِمطَّئِهِ  - روةٌ            :  فِي ماحِـدمِلَّـةٌ و الْكُفْرو ،لِمسالْم لَا الْكَافِرو الْكَافِر لِمسرِثُ الْملَا ي

                                                 
 ١٧١ / ٢، الشامل لبهرام ٦٦ / ٨، والخرشي ٤٦٩ / ٤منح الجليل  - ١٣٥٤
  .٣٣٠ / ٧ ، ١٥١ / ٦، والأم ١٠١ / ١الشامل لابن الصباغ  - ١٣٥٥
 ٣٣٩ / ١٠عن أحمد ثلاثة أقوال كالشافعية، إلا أن صاحب الإنصـاف           ، وقد نقل    ٢٠٣، والهداية للكلوذاني    ٣٤٦ / ٦المغني   - ١٣٥٦
 .إن المذهب كون فيئًا حين موته : قال 
  .١٠٤ / ١٠المبسوط  - ١٣٥٧
 ١٩١، ورحمة للأمة ١٣٨ / ٧، والبدائع ١٠١ / ١٠المبسوط  - ١٣٥٨
  .٣٥١ / ٧، والإنصاف ٣٤٣ / ٦المغني  - ١٣٥٩
 )١٦١٤ (- ١)١٢٣٣/ ٣(لم وصحيح مس ) ٦٧٦٤)(١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٣٦٠
قال المبرد الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الإنتقال من واحد إلى آخر وقد أجمع المسلمون علـى أن                  ) لا يرث المسلم الكافر   (ش   [  

 طائفة إلى توريث الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت                 
 ]المسلم من الكافر



 

 ٤٦

      رِثُ الْيفَي ممِلَلُه لَفَتتإِنِ اخثُونَ بِهِ واروتلُ أَبِـي          يقَو وهو ،ودِيهالْي مِن انِيرصالنو انِيرصالن مِن ودِيه
 ١٣٦١" والْعامةِ مِن فُقَهائِنا- رحِمه اللَّه -حنِيفَةَ 

  .١٣٦٢ووصية الْمرتد باطلةٌ لأنها من الْقرب وهي تبطل بالردة
 :أثر الردة في إحباط الْعمل 

ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ              {:   قال تعالى 
 ] ٢١٧: البقرة[} وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

م هجماتِهِم ، ومحاولاتِهِم وإِغْراءَاتِهِم فَيرتد عـن دِينِـهِ ، ثُـم       يهدد االلهُ مِن يضعف مِن المُسلِمِين أَما      
 ١٣٦٣.يموت وهو كَافِر ، بِالعذَابِ الأَلِيمِ الأَبدِي فِي نارِ جهنم ، وبِحبوطِ عملِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ 

   وا والبطلان على عدم النفع وهو           والظاهر أنه حمل ما كا     :"قال الأْلوسيعنلُونَ على معنى ما صمعوا ين
 ١٣٦٤".راجع إلى معنى الحبوط

فَهو أَنَّ الْمسلِم إِذَا صلَّى ثُم ارتد ثُم أَسلَم فِي الْوقْـتِ قَـالَ              : أَما الْبحثُ الْفُروعِي   : " وقال الرازي   
  اللَّه هحِمر افِعِيالش :       اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حقَالَ أَبهِ، ولَيةَ عادلَا إِع :     ،ـجالْح كَـذَلِكى وا أَداءُ مقَض هلَزِم

ولئِـك  ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كافِر فَأُ        : حجةُ الشافِعِي رضِي اللَّه تعالَى عنه قَولُه تعالَى       
حبِطَت أَعمالُهم شرطٌ فِي حبوطِ الْعملِ أَنْ يموت وهو كَافِر، وهذَا الشخص لَم يوجد فِي حقِّهِ هـذَا    

بِطَ عنهم مـا    ولَو أَشركُوا لَح  : هذَا معارض بِقَولِهِ  : الشرطُ، فَوجب أَنْ لَا يصِير عملُه محبطًا، فَإِنْ قِيلَ        
حمـلُ  : لَا يقَالُ ] ٥: الْمائِدةِ[ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه       : وقَولِهِ] ٨٨: الْأَنعامِ[كانوا يعملُونَ   

   اجِبدِ وقَيلَى الْمطْلَقِ عقُولُ . الْما نا     : لِأَنطْلَقِ وابِ الْمب ذَا مِنه سلَي      نلَى أَنَّ موا ععمأَج مهدِ، فَإِنقَيلْم
أَنت حـر إِذَا    : علَّق حكْما بِشرطَينِ، وعلَّقَه بِشرطِ أَنَّ الْحكْم يترل عند أيهما وجد، كَمن قَالَ لِعبدِهِ             

لَا يبطُلُ واحِد مِنهما، بلْ إِذَا جـاءَ يـوم   : جمعةِجاءَ يوم الْخمِيسِ، أَنت حر إِذَا جاءَ يوم الْخمِيسِ والْ   
الْخمِيسِ عتق، ولَو كَانَ باعه فَجاءَ يوم الْخمِيسِ ولَم يكُن فِي مِلْكِهِ، ثُم اشتراه ثُم جاءَ يوم الْجمعـةِ                   

 .ولِوهو فِي مِلْكِهِ عتق بِالتعلِيقِ الْأَ
عنِ التمسكِ بِهذِهِ الْآيةِ أَنَّ هذِهِ الْآيةَ دلَّت علَى أَنَّ الْموت علَى الردةِ شرطٌ لِمجموعِ               : والسؤالُ الثَّانِي 

الْخلُود فِي النارِ وذَلِك    : لْأَحكَامِالْأَحكَامِ الْمذْكُورةِ فِي هذِهِ الْآيةِ، ونحن نقُولُ بِهِ فَإِنَّ مِن جملَةِ هذِهِ ا            
            تـولَـى أَنَّ الْملَالَةٌ عةِ دفِي الْآي سلَيالِ، ومطِ الْأَعبفِي ح ا الْخِلَافمإِنطِ، ورذَا الشه عإِلَّا م تثْبلَا ي

 .علَى الردةِ شرطٌ فِيهِ
                                                 

 )٢٠٢٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣٦١
  .٦٨ / ٨، والخرشي ١٧١ / ٢، والشامل لبهرام ٥٤٦ / ٨ ، والمغني ١٤٢المبسوط لمحمد  - ١٣٦٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٦٣
 )٢٢٦/ ٦(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ١٣٦٤



 

 ٤٧

ابوالْجابِ   : وب ذَا مِنأَنَّ ه             لِيـقعنِ، لِأَنَّ التطَيربِشاحِدٍ وطٍ ورلِيقِ بِشعابِ التب دِ لَا مِنقَيالْمطْلَقِ والْم 
لَتِنا بِشرطٍ وبِشرطَينِ إِنما يصِح لَو لَم يكُن تعلِيقُه بِكُلِّ واحِدٍ مِنهما مانِعا مِن تعلِيقِهِ بِالْآخرِ، وفِي مسأَ                

                    ءٍ مِـنيلًا فِي شوطِ أَصبفِي الْح ةِ أَثَردلَى الرتِ عولِلْم قبي وطِ لَمبا فِي الْحثِّرؤةِ مدالر درجا ملْنعج لَو
 .ن بابِ الْمطْلَقِ والْمقَيدِالْأَوقَاتِ، فَعلِمنا أَنَّ هذَا لَيس مِن بابِ التعلِيقِ بِشرطٍ وبِشرطَينِ بلْ مِ

فَجوابه أَنَّ الْآيةَ دلَّت علَى أَنَّ الردةَ إِنما توجِب الْحبوطَ بِشرطِ الْموتِ علَى الردةِ،              : وأَما السؤالُ الثَّانِي  
 .ى الردةِ، وعلَى هذَا التقْدِيرِ فَذَلِك السؤالُ ساقِطٌوإِنما توجِب الْخلُود فِي النارِ بِشرطِ الْموتِ علَ

 :فَأُولئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ فَفِيهِ مسائِلُ: أَما قَولُه تعالَى
 لْإِبِلُ شيئًا يضرها فَتعظُم بطُونها فَتهلِكقَالَ أَهلُ اللُّغةِ أَصلُ الْحبطِ أَنْ تأْكُلَ ا: الْمسأَلَةُ الْأُولَى
 »وإِنَّ مِما ينبِت الربِيع ما يقْتلُ حبطًا أَو يلِم«وفِي الْحدِيثِ 

 .فَسمى بطْلَانَ الْأَعمالِ بِهذَا لِأَنه كَفَسادِ الشيءِ بِسببِ ورودِ الْمفْسِدِ علَيهِ
الْمراد مِن إِحباطِ الْعملِ لَيس هو إبطال نفس العمل، لأن العمل شيء كما وجِد فَنِـي                : الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 

الْمراد مِنه  : فِيرِوزالَ، وإِعدام الْمعدومِ محالٌ، ثُم اختلَف الْمتكَلِّمونَ فِيهِ، فَقَالَ الْمثْبِتونَ لِلْإِحباطِ والتكْ           
أَنَّ عِقَاب الردةِ الْحادِثَةِ يزِيلُ ثَواب الْإِيمانِ السابِقِ، إِما بِشرطِ الْموازنةِ علَى ما هو مذْهب أَبِي هاشِـمٍ                  

      ا هلَى مةِ عنازوطِ الْمرمن المعتزلة أولا بِش رِينأَختورِ الْمهمجونَ   وكِـرنقَـالَ الْمو ،لِيأَبِي ع بذْهم و
لِلْإِحباطِ بِهذَا الْمعنى الْمراد مِن الْإِحباطِ الْوارِدِ فِي كِتابِ اللَّهِ هو أَنَّ الْمرتد إِذَا أَتى بِالردةِ فَتِلْك الردةُ                  

 كَانَ يمكِنه أَنْ يأْتِي بدلَها بِعملٍ يستحِق بِهِ ثَوابا فَإِذَا لَم يـأْتِ بِـذَلِك                عملٌ محبِطٌ لِأَنَّ الْآتِي بِالردةِ    
                  ـارضالْم ظَـمأَع همِن فِيدتسلْ يا بفْعن همِن فِيدتسدِيءِ الَّذِي لَا يلِ الرمذَا الْعبِه لَهدى بأَتدِ ويلِ الْجمالْع 

إِنه أَحبطَ عملَه أَي أَتى بِعملٍ باطِلٍ لَيس فِيهِ فَائِدةٌ بلْ فِيهِ مضرةٌ، ثُم قَالَ الْمنكِرونَ لِلْإِحباطِ هذَا                  : يقَالُ
طِ، وإِما أَنْ لَا يكُونَ، فَإِنْ كَـانَ        الَّذِي ذَكَرناه فِي تفْسِيرِ الْإِحباطِ، إِما أَنْ يكُونَ حقِيقَةً فِي لَفْظِ الْإِحبا           

حقِيقَةً فِيهِ وجب الْمصِير إِلَيهِ، وإِنْ كَانَ مجازا وجب الْمصِير إِلَيهِ، لِأَنا ذَكَرنا الدلَائِلَ الْقَاطِعـةَ فِـي                  
أَنَّ الْقَولَ بِأَنَّ أَثَر الْفِعلِ الْحادِثِ يزِيلُ أَثَر الْفِعلِ السابِقِ          مسأَلَةِ أَنَّ الْموافَاةَ شرطٌ فِي صِحةِ الْإِيمانِ، علَى         

 .محالٌ
 ـ                : الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ  ا أَما حبوطُ الْأَعمالِ فِي الدنيا، فَهو أَنه يقْتلُ عِند الظَّفَرِ بِهِ ويقَاتلُ إِلَى أَنْ يظْفَر بِهِ ولَ

                   اثَ مِـنالْمِـير حِقـتسلَا يو همِن هتجوز بِينتا، ونساءً حلَا ثَنا ورصلَا نالَاةً ووم مِنِينؤالْم مِن حِقتسي
رِيدونه بعد الردةِ مِـن  حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا أَنَّ ما ي: الْمسلِمِين، ويجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى فِي قَولِهِ      

الْإِضرارِ بِالْمسلِمِين ومكَايدتِهِم بِالِانتِقَالِ عن دِينِهِم يبطُلُ كُلُّه، فَلَا يحصلُونَ مِنه علَى شيءٍ لِإِعزازِ اللَّهِ               
     ذَا التلَى هالُ عمكُونُ الْأَعارِهِ فَتصبِأَن لَامفِـي    الْإِس ـالِهِممـوطُ أَعبا حأَمةِ، ودالر دعب هلُونمعا يأْوِيلِ م

          ـالِهِممأَنَّ هذه الردة تبطل استحقاقهم للثواب الذي اسـتقوه بِأَع اهنعاطِ مببِالْإِح الْقَائِلِين دةِ فَعِنالْآخِر
    عم لِذَلِك كِرِيننالْم دعِنالِفَةِ، والساهـلْ             : نةِ با فِي الْـآخِرفْعنا وابةِ ثَودالر تِلْك ونَ مِنفِيدتسلَا ي مهأَن



 

 ٤٨

وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها     : يستفِيدونَ مِنها أَعظَم الْمضار، ثُم بين كَيفِيةَ تِلْك الْمضرةِ فَقَالَ تعالَى          
 ١٣٦٥".خالِدونَ

   سابورييفمعنى حبط عمله أنه أتى بعمل ليس فيه فائدة، بل فيه مضرة عظيمة، أو المراد أنه                : وقال الن
  .١٣٦٦.تبين أن أعماله السابقة لم تكن معتدا ا شرعا

  .١٣٦٧بأنّ الْحبوط يكون بإبطال الثّواب ، دون الْفعل: وقال الْحنفية 
ومـن  {: نّ مجرد الردة يوجب الْحبط ، مستدلّين بقوله تعالى           إلى أ  ١٣٦٨وقد ذهب الْحنفية والْمالكية   

 اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُر٥: المائدة[} ي [ 
ومـن  { : ه تعـالى    بأنّ الْوفاة على الردة شرطٌ في حبوط الْعمل ، أخذًا من قول           : أما الشافعية فقالوا    

                ابـحأَص أُولَئِكةِ والْآخِرا وينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك كَافِر وهو تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتري
 ] ٢١٧: البقرة[} النارِ هم فِيها خالِدونَ 

   بِالد دحجيانِ،وبِالإِيم كْفُري نمطَلَ    وبو لُهمع لَكه ـبِطَ   ( ينِ فَقَدح(        ةِ مِـنكُونُ فِـي الآخِـرـيسو
١٣٦٩الخَاسِرِين .  

فإنْ عاد إلى الإْسلام فقد صرح الشافعية بأنه يحبط ثواب الْعمل فقطْ ، ولا يطالب الإْعادة إذا عاد إلى                   
 .١٣٧٠الإْسلام ومات عليه

 أثر الردة على الْعبادات
 :الردة على الْحج تأْثير 

، وذهب الشافعية إلى أنـه      ١٣٧٢ ، والْمالكية  ١٣٧١يجب على من ارتد وتاب أنْ يعيد حجه عند الْحنفية         
 .١٣٧٣ليس على من ارتد ثمّ تاب أنْ يعيد حجه

       دهمحيح من الْمذْهب عنا الْحنابلة فالصـ           : أم  الّذي فعلـه قب زئ الْحجه لا يلْزمه قضاؤه ، بل يجل أن
 .١٣٧٤ردته

                                                 
 )٣٩٣/ ٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ١٣٦٥

 )٥٩٩/ ١(غرائب القرآن ورغائب الفرقان = تفسير النيسابوري  - ١٣٦٦
  .٤٠٠ / ٤ابن عابدين  - ١٣٦٧
 / ٣، وتفسير القـرطبي     ٧٦ / ١٠، وإرشاد الساري    ٧٩ / ٢٤، وعمدة القاري    ٢٧١ / ١، والكشاف   ١٥٧ / ٢روح المعاني    - ١٣٦٨
٤٨.  

 )، بترقيم الشاملة آليا٦٧٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٦٩
  .١٧٤ / ٤القليوبي  - ١٣٧٠
 ٢٣الإشارات مخطوطة مجهولة صاحبها  - ١٣٧١
  .٦٨ / ٨، والخرشي ١٧١ / ٢الشامل لبهرام  - ١٣٧٢
  .١٣٣ / ٤، ومغني المحتاج ١٧٤ / ٤القليوبي وعميرة  - ١٣٧٣
  .٣٣٨ / ١٠الإنصاف  - ١٣٧٤



 

 ٤٩

 :تأْثير الردة على الصلاة والصوم والزكاة 
ذهب الْحنفية والْمالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة الّتي تركها أثْناء ردته ؛ لأنه كـان كـافرا ،                   

  .١٣٧٥وإيمانه يجبها
 .١٣٧٦وذهب الشافعية إلى وجوب الْقضاء
 .دهم عدم وجوب الْقضاء والْمذْهب عن. ونقل عن الْحنابلة الْقضاء وعدمه 

 فإنْ كان على الْمرتد الّذي تاب صلاةٌ فائتةٌ ، قبل ردته أو صوم أو زكاةٌ فهل يلْزمه الْقضاء ؟
 إلى وجوب الْقضاء ؛ لأنّ تـرك        ١٣٧٩والْحنابلة   ١٣٧٨والشافعية   ١٣٧٧ذهب جمهور الْفقهاء من الْحنفية    

 .لردة الْعبادة معصيةٌ ، والْمعصية تبقى بعد ا
 .١٣٨٠وخالف الْمالكية في ذلك ، وحجتهم أنّ الإْسلام يجب ما قبله ، وهو بتوبته أسقط ما قبل الردة

 :تأْثير الردة على الْوضوء 
ذهب الْمالكية والْحنابلة إلى أنّ الْوضوء ينتقض بالردة ، ولمْ يذْكر الْحنفية ولا الشافعية الردة من بـين       

  .١٣٨١ض الْوضوءنواق
 تدذبائح الْمر: 

ذبيحة الْمرتد لا يجوز أكْلها ؛ لأنه لا ملّة له ، ولا يقر على دينٍ انتقل إليه ، حتى ولو كان دين أهـل                     
  .١٣٨٢الْكتاب

 .١٣٨٣إلاّ ما نقل عن الأْوزاعي ، وإسحاق ، من أنّ الْمرتد إنْ تدين بدين أهل الْكتاب حلّت ذبيحته
 ـــــــــــــ

                                                 
  .٦٨ / ٨، والخرشي ٢٥٢ / ٤ ، ٣٥٧ / ١ابدين ابن ع - ١٣٧٥
  .١٣٠ / ١، ومغني المحتاج ٩٨ / ٢، والإعلام ١٢١ / ١القليوبي  - ١٣٧٦
  .٣٠٢ / ٣ابن عابدين  - ١٣٧٧
  .١٣٠ / ١ مغني المحتاج - ١٣٧٨

  .٣٩١ / ١الإنصاف  - ١٣٧٩
  .٦٨ / ٩، والخرشي ٢١٤ / ٢، والذخيرة ١٧١ / ٢الشامل لبهرام  - ١٣٨٠
  ط الرياض- ١٧٦ / ١  والمغني ٢١٩ / ١ و الإنصاف ١٥٧ / ١الخرشي  - ١٣٨١
  .٣٨٩ / ١٠، والإنصاف ٥٤٩ / ٨، والمغني ٢٣١ / ٧ ، ١٥٥ / ٦، والأم ١٤٢المبسوط لمحمد  - ١٣٨٢
  .٥٤٩ / ٨المغني  - ١٣٨٣



 

 ٥٠

 الزندقة  
رِيفعالت:  

الزنـدِيق معـروف،    : الزندِيق مِنه؛ لأَِنه ضيق علَى نفْسِهِ، وفِي التهذِيبِ       : الضيق، وقِيلَ : الزندقَةُ لُغةً 
لَيس فِـي   : الزندقَةُ، قَالَ ثَعلَب  : د تزندق، والاِسم  وزندقَته أَنه لاَ يؤمِن بِالآْخِرةِ ووحدانِيةِ الْخالِقِ، وقَ       

     برقُولُ الْعا تمإِنو ،دِيقبِ زِنركَلاَمِ الْع :        بـرتِ الْعادلِ، فَـإِذَا أَرخالْب دِيدإِذَا كَانَ ش قِيدنزو قدنز
بِضـم  (دهرِي  : ، فَإِذَا أَرادوا معنى السن قَالُوا     )بِفَتحِ الدالِ (د ودهرِي   ملْحِ: معنى ما تقُولُ الْعامةُ قَالُوا    

والزندقَةُ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ إِظْهار الإِْسلاَمِ وإِبطَانُ الْكُفْرِ، فَالزندِيق هو مـن يظْهِـر              . )١٣٨٤()الدالِ
يو لاَمالإِْسالْكُفْر طِنب .وقِيسدِيقًا: قَالَ الداءُ زِنيهِ الْفُقَهمسيافِقًا، ونلِ مرِ الأَْودى فِي الصمسالْم وهو . 

 الـدهرِ واعتِقَـاد أَنَّ      عدم التدينِ بِدِينٍ، أَو هِي الْقَولُ بِبقَـاءِ       : وعِند الْحنفِيةِ وبعضِ الشافِعِيةِ الزندقَةُ    
 . )١٣٨٥(الأَْموالَ والْحرم مشتركَةٌ

  :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
  :الردةُ -أ 

الْمسلِمِ والْمعنى الاِصطِلاَحِي لِلردةِ هو رجوع      .الردةُ: التحولُ والرجوع، والاِسم  : الاِرتِداد فِي اللُّغةِ  
 . )١٣٨٦(عن دِينِهِ

               ،ـلاَمالإِْس رأَظْهو هفَى كُفْرإِذَا أَخ دترانِ فِي الْممِعتجي هِيجو وصصخو وممقَةِ عدنالزةِ ودالر نيبو
 . يمن لَم يسبِق لَه إِسلاَم صحِيحوينفَرِد الْمرتد فِيمنِ ارتد علاَنِيةً، وينفَرِد الزندِيق فِ

  :الإِْلْحاد -ب 
: الْملْحِد الْعادِلُ عنِ الْحق الْمدخِلُ فِيهِ ما لَيس مِنـه، يقَـالُ           : قَالَ ابن السكِّيتِ  . الْميلُ: الإِْلْحاد لُغةً 

هنع ادح أَي دلَحينِ وفِي الد د١٣٨٧(أَلْح( . 
الْملْحِد من مالَ عنِ الشرعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهةٍ مِن جِهاتِ الْكُفْـرِ، مـن     : وقَالَ ابن عابِدِين فِي حاشِيتِهِ    

 بِوجودِ الصـانِعِ    ولاَ ، �أَلْحد فِي الدينِ أَي حاد وعدلَ، لاَ يشترطُ فِيهِ الاِعتِراف بِنبوةِ نبِينا محمدٍ              
مأَع وقِ الْكُفْرِ فَهفِر عسأَو لْحِدارِ الْكُفْرِ، فَالْمملاَ إِضالَى، وع١٣٨٨(ت( . 

  :النفَاق -ج 

                                                 

 . ١٧٧ / ٦لسان العرب، والمصباح المنير، وكشاف القناع ) ١٣٨٤(
 . ١٧٧ / ٦، وكشاف القناع ١٧٧ / ٤، ١٤٨ / ٣، والقليوبي ٣٠٦ / ٤، والدسوقي ٢٩٦، ٢٩٢ / ٣ابن عابدين ) ١٣٨٥(
 . ٣٠١ / ٤، والدسوقي ٢٨٣ / ٣لسان العرب، والمصباح المنير، وابن عابدين ) ١٣٨٦(
 . لسان العرب، والمصباح المنير) ١٣٨٧(
 . ٢٩٦ / ٣ابن عابدين ) ١٣٨٨(



 

 ٥١

فَاقالن :  فَاقالنافِقِ، ونلُ الْمفِع :         م ،رآخ مِن هنع وجرالْخهٍ وجو لاَمِ مِنولُ فِي الإِْسخالد    مِـن قـتش
نافِقَاءِ الْيربوعِ، وقَد نافَق منافَقَةً ونِفَاقًا، وهو اسم إِسلاَمِي لَم تعرِفْه الْعرب بِالْمعنى الْمخصـوصِ بِـهِ        

           عةِ مفِي اللُّغ لُهإِنْ كَانَ أَصو ،هانإِيم ظْهِريو هكُفْر رتسالَّذِي ي وهوفًاوالُ     . )١٣٨٩(رمـتِعاس جـرخلاَ يو
وِيى اللُّغنعنِ الْمع اءِ لَه١٣٩٠(الْفُقَه( . 

  ابِدِينع نطَانِ الْكُفْـرِ، أَنَّ             : قَالَ اباكِ فِي إِبتِرالاِش علْحِدِ مالْمو رِيهالدافِقِ ونالْمدِيقِ ونالز نيب قالْفَر
 غَي افِقنا     الْمنبِيةِ نوبرِفٍ بِنتعم ـارِ     �رتخـانِعِ الْمادِثِ إِلَى الصوادِ الْحنكَارِ إِسإِن عم كَذَلِك رِيهالدو 

                ناتِ الْكُفْرِ، مجِه ةٍ مِنعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهرنِ الشالَ عم نم وهو لْحِدالْمالَى، وعتو هانحبفِـي   س دأَلْح
 ولاَ بِوجودِ الصانِعِ تعالَى، وبِهذَا فَـارق        �الدينِ أَي حاد وعدلَ لاَ يشترطُ فِيهِ الاِعتِراف بِنبوةِ نبِينا           

لإِْسلاَم، وبِـهِ فَـارق الـدهرِي    أَيضا، كَما لاَ يشترطُ فِيهِ إِضمار الْكُفْرِ وبِهِ فَارق الْمنافِق، ولاَ سبق ا       
 . )١٣٩١(الْمرتد، فَالْملْحِد أَوسع فِرقِ الْكُفْرِ حدا أَي هو أَعم مِن الْكُلِّ

  : يتعلَّق بِالزندقَةِ مِن أَحكَامٍما
قدنزت نبِكُفْرِ م كْمالْح:  

نَّ الزندقَةَ كُفْر، فَمن كَانَ مسلِما ثُم تزندق، بِأَنْ صار يـبطِن الْكُفْـر ويظْهِـر                يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَ   
بولِ توبتِهِ  الإِْسلاَم، أَو صار لاَ يتدين بِدِينٍ، فَإِنه يعتبر كَافِرا، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ اختلَفُوا فِي استِتابتِهِ وفِي قَ                

 : وبيانُ ذَلِك فِيما يلِي
                 ،وبتلَ أَنْ يأُخِذَ قَب نم نيبقَتِهِ، ودنالْعِلْمِ بِزهِ ولَيلَ الاِطِّلاَعِ عقَب ابت نم نيةُ بالِكِيالْمةُ وفِينالْح قفَري

هِ ورجع عن زندقَتِهِ، وتقَدم معلِنا توبته قَبلَ أَنْ يعرف ذَلِك عنه قُبِلَت             فَمن كَانَ زِندِيقًا ثُم تاب إِلَى اللَّ      
توبته ولاَ يقْتلُ، وهذَا هو مذْهب الْمالِكِيةِ وفِي رِوايةٍ عِند الْحنفِيةِ، فَقَد ذَكَر صاحِب الدر الْمختـارِ                 

                هتبوت قُبِلَت ابأَنْ ت دعإِنْ أُخِذَ ب دِيقنلَى أَنَّ الزى عوةِ أَنَّ الْفَتانِينِ الْخقْلاً عنِيفَةَ    -نو حذَا قَالَ أَببِهو - 
هتبولُ تقْبلاَ تلُ وقْتي هةِ أَنفِينالْح دلُ الثَّانِي عِنالْقَوو . 

ع علَيهِ قَبلَ أَنْ يتوب ورفِع إِلَى الْحاكِمِ فَلاَ تقْبلُ توبته ويقْتلُ، وطَرِيق الْعِلْمِ بِحالِهِ إِما بِاعتِرافِهِ                 وإِنِ اطَّلَ 
 . أَو بِشهادةِ بعضِ الناسِ علَيهِ، أَو يسِر هو بِحالِهِ إِلَى من أَمِن إِلَيهِ

 فِي قَبولِ التوبةِ وعدمِها إِنما هو فِي حق الدنيا، أَما فِيما بينه وبين اللَّهِ تعالَى فَتقْبلُ توبتـه                   لاَفوالْخِ
 . هذَا مذْهب الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ. )١٣٩٢(بِلاَ خِلاَفٍ

 .  فَلَم يفَرقُوا بين أَنْ يتوب قَبلَ الاِطِّلاَعِ علَيهِ أَو بعد ذَلِكأَما الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ

                                                 

 . لسان العرب، والمصباح المنير) ١٣٨٩(
 . ٣٠٦ / ٤الدسوقي ) ١٣٩٠(
 . ٢٩٦ / ٣عابدين حاشية ابن ) ١٣٩١(
 . ٣٠٦ / ٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٩٢ / ٣حاشية ابن عابدين ) ١٣٩٢(



 

 ٥٢

مفْهوم كَلاَمِ الْخِرقِي أَنَّ    : قَالَ ابن قُدامةَ  . والْمذْهب عِند الشافِعِيةِ قَبولُ توبتِهِ، وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ        
يق إِذَا تاب قُبِلَت توبته ولَم يقْتلْ، وهو إِحدى الروايتينِ عن أَحمد واختِيار أَبِي بكْـرٍ الْخـلاَّلِ،                  الزندِ
 . إِنه أَولَى علَى مذْهبِ أَحمد: وقَالَ

، والدلِيلُ علَى قَبولِ توبتِهِ وعدمِ قَتلِهِ قَـولُ اللَّـهِ           همارضي االله عن  ويروى ذَلِك أَيضا عن علِي وابنِ مسعودٍ        
فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا    «: � وقَولُ النبِي    )١٣٩٣(} قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف          {: تعالَى

 مالَهوأَمو ماءَهي دِملَى اللَّهِمِنع مهابحِسلاَمِ والإِْس ق١٣٩٤(»إِلاَّ بِح( . 
فَإِذَا هو يستأْذِنه فِي قَتـلِ      �ما سار بِهِ حتى جهر رسولُ اللَّهِ        �رجلاً سار رسولَ اللَّهِ     «وروِي أَنَّ   

بلَى ولاَ شهادةَ لَـه،     : س يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ قَالَ        أَلَي: �رجلٍ مِن الْمسلِمِين، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
أُولَئِك الَّـذِين نهـانِي اللَّـه عـن     : �بلَى ولاَ صلاَةَ لَه، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : أَلَيس يصلِّي ؟ قَالَ   : قَالَ

لِهِم١٣٩٥(»قَت(     وولِ تلَى قَبلُّ عدا يدِيقِ    كَمنةِ الزارِ        {:قوله تعالى بالن فَلِ مِنكِ الأَْسرفِي الد افِقِيننإِنَّ الْم 
 . )١٣٩٦(}ولَن تجِد لَهم نصِيرا إِلاَّ الَّذِين تابوا

 إِلاَّ  {:لقولـه تعـالى    الزندِيقِ مطْلَقًا    والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ أَنه لاَ تقْبلُ توبةُ          
 ولأَِنَّ التوبةَ عِند الْخوفِ عين الزندقَةِ، ولأَِنه لاَ تظْهر مِنه علاَمـةٌ             )١٣٩٧(}الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا   

لإِْسلاَمِ مسِرا لِلْكُفْرِ، فَإِذَا وقَف علَى ذَلِك فَأَظْهر التوبةَ لَم يـزِد            تبين رجوعه وتوبته لأَِنه كَانَ مظْهِرا لِ      
 . )١٣٩٨(علَى ما كَانَ مِنه قَبلَها وهو إِظْهار الإِْسلاَمِ

  : من تزندق ومن يرِثُهمالُ
      الاً موالِهِ زم نولُ عزدِيقِ ينالز أَنْ             مِلْك دعب أَو هنع ذَلِك رِفع هِ ثُملَيلَ الاِطِّلاَعِ عقَب اتقُوفًا، فَإِنْ مو

             ها مِنولِهمِ قَبدتِهِ لِعبوت دعبهِ ولَيالاِطِّلاَعِ ع دعقُتِلَ ب ا، أَوائِباءَ تج)   قُولُ بِذَلِكي نم دارِثِهِ،   )عِنلِو الُهفَم ،
ـالِ                        وـتِ ميلِب الُـهفَم ،ـاتم ـى قُتِـلَ أَوتهِ حلَيبِهِ ع هِدا شم كِرني لَمو بتي فَلَم هرأَم رِفإِنْ ع

لِمِينس١٣٩٩(الْم( . ظَرنيلَةِ ومذَا فِي الْجهو)ٌةثٌ، رِدإِر .( 
 ــــــــــــــ

                                                 

 . ٣٨/ سورة الأنفال ) ١٣٩٣(
 ٧٥ / ١الفتح (أخرجه البخاري » ...أمرت أن أقاتل الناس«شطر من حديث أوله » ...فإذا فعلوا ذلك عصموا مني«: حديث) ١٣٩٤(

 . ، عن ابن عمر واللفظ للبخاري)عيسى الحلبي.  ط٥٣، ٥٢، ٥١ / ١ (، ومسلم)السلفية. ط
 ط دار المعارف ٣٦٧ / ٣(، والبيهقي ) ط الميمنية٤٣٣ / ٥(أخرجه أحمد . »أولئك الذين اني االله عن قتلهم«: حديث) ١٣٩٥(

 . صححهو) دار الكتب العلمية.  ط٥٨٤ / ٧(عن عبد االله بن عدي، واللفظ له، وابن حبان ) الإسلامية
 . ١٤٦، ١٤٥/ سورة النساء ) ١٣٩٦(
 . ١٦٠/ سورة البقرة ) ١٣٩٧(
 . ١٧٧ / ٦، وكشاف القناع ١٢٧ ـ ١٢٦ / ٨، والمغني ٣٩٩ ـ ٣٩٨ / ٧، واية المحتاج ١٢٢ / ٤أسنى المطالب ) ١٣٩٨(
 . ١٨٢ / ٦، وكشاف القناع ٣٠٦ / ٤، والدسوقي ٣٠٠ / ٣ابن عابدين ) ١٣٩٩(



 

 ٥٣

 :السحر  
رِيفعالت:  

لُغ رحةًالس : بِيلُ النقَو همِنو ،قدو ذُهأْخم ا لَطُفا«: � كُلُّ مرانِ لَسِحيالْب ١٤٠٠(»إِنَّ مِن( هرحسو 
 همِنو ،هعدخ قوله تعالىأَي: رِينحسالْم مِن تا أَنم١٤٠١(}قَالُوا إِن(وعِيندخأَيِ الْم  . 

السحر عملٌ تقُرب بِهِ إِلَى الشيطَانِ وبِمعونةٍ مِنه، : خص مِن ذَلِك قَالَ الأَْزهرِيويطْلَق السحر علَى أَ
 وأَصلُ السحرِ صرف الشيءِ عن حقِيقَتِهِ إِلَى غَيرِهِ، فَكَأَنَّ الساحِر: قَالَ. كُلُّ ذَلِك الأَْمرِ كَينونةٌ لِلسحرِ

 هِهِ، أَيجو نءَ عيالش رحس قِيقَتِهِ، قَدرِ حلَى غَيءَ عيلَ الشيخو ،قةِ الْحوراطِلَ فِي صى الْبا أَرلَم
فَهرا هـ. ص .رى شِمورا: ورسِح رحتِ السما سمإِن برةَ إِلَى الْ أَنَّ الْعحزِيلُ الصي هضِ، لأَِنرم

بإِلَى الْح ضغالْب١٤٠٢(و( . 
إِنما قَالُوا ذَلِك تفَاؤلاً بِالسلاَمةِ، : وقَد يسمى السحر طِبا، والْمطْبوب الْمسحور، قَالَ أَبو عبيدةَ

قِ، فَلُوحِظَ حِذْق الساحِرِ فَسمي عملُه إِنما سمي السحر طِبا؛ لأَِنَّ الطِّب بِمعنى الْحِذْ: وقِيلَ
وورد فِي الْقُرآنِ الْعظِيمِ لَفْظُ الْجِبتِ، فَسره عمر وابن عباسٍ وأَبو الْعالِيةِ والشعبِي بِالسحرِ، . )١٤٠٣(طِبا

 . )١٤٠٤(والتنجِيمِ. ضا علَى الْكِهانةِ والْعِرافَةِالْجِبت أَعم مِن السحرِ، فَيصدق أَي: وقِيلَ
 درلَّ ملَعا، واسِعتِلاَفًا ورِيفِهِ اخعاءِ فِي تلَمالْع مِن مهرغَياءُ والْفُقَه لَفتطِلاَحِ فَقَدِ اخا فِي الاِصأَم

 . فَاختلَفَت تعرِيفَاتهم لَه تبعا لاِختِلاَفِ تصورِهِم لِحقِيقَتِهِ. رِهِالاِختِلاَفِ إِلَى خفَاءِ طَبِيعةِ السحرِ وآثَا
اوِيضيا قَالَ الْبم ذَلِك ا لاَ : فَمِنطَانِ مِميبِ إِلَى الشقَرصِيلِهِ بِالتحانُ فِي تعتسا يرِ محبِالس ادرالْم

 .نسانُ، وذَلِك لاَ يحصلُ إِلاَّ لِمن يناسِبه فِي الشرارةِ وخبثِ النفْسِيستقِلُّ بِهِ الإِْ
وأَما ما يتعجب مِنه كَما يفْعلُه أَصحاب الْحِيلِ والآْلاَتِ والأَْدوِيةِ، أَو يرِيهِ صاحِب خِفَّةِ الْيدِ : قَالَ

وتسمِيته سِحرا هو علَى سبِيلِ التجوزِ لِما فِيهِ مِن الدقَّةِ؛ لأَِنَّ السحر فِي الأَْصلِ لِما خفِي فَغير مذْمومٍ، 
هببا هـ. )١٤٠٥(س . 

واص الْجواهِرِ وبِأُمورٍ حِسابِيةٍ السحر نوع يستفَاد مِن الْعِلْمِ بِخ: ونقَلَ التهانوِي عنِ الْفَتاوى الْحامِدِيةِ
 قْتو لَه دصرتيورِ، وحسصِ الْمخةِ الشورلَى صكَلاً عيه ذَلِك ذُ مِنختومِ، فَيجطَالِعِ النفِي م

                                                 

 . من حديث ابن عمر)  ـ ط السلفية٢٠١ / ٩الفتح (أخرجه البخاري . »إن من البيان لسحرا«: حديث) ١٤٠٠(
 . ١٥٣/ سورة الشعراء ) ١٤٠١(
 .  هـ١٣٠٥ القاهرة، الميمنية، ١١٠ / ٥لسان العرب، والجمل على شرح المنهج ) ١٤٠٢(
 . ٦٤٨ / ٣، وكشاف اصطلاحات الفنون )طب(لسان العرب ـ ) ١٤٠٣(
 .  من سورة النساء٥١ند الآية ، وتفسير القرطبي ع)جبت(لسان العرب ) ١٤٠٤(
 بيروت، ٦٤٨ / ٣ من سورة البقرة، وكشاف اصطلاحات الفنون ١٠٢الآية ) يعلمون الناس السحر: (تفسير البيضاوي عند قوله تعالى) ١٤٠٥(

 . شركة خياط بالتصوير عن طبعة الهند



 

 ٥٤

والْفُحشِ الْمخالِفِ لِلشرعِ، ويتوصلُ مخصوص فِي الْمطَالِعِ، وتقْرنُ بِهِ كَلِمات يتلَفَّظُ بِها مِن الْكُفْرِ 
 . )١٤٠٦(بِها إِلَى الاِستِعانةِ بِالشياطِينِ، ويحصلُ مِن مجموعِ ذَلِك أَحوالٌ غَرِيبةٌ فِي الشخصِ الْمسحورِ

وبِيقَالَ الْقَلْيبِيثَ: وفُوسِ الْخلَةُ الناوزا معرش رحارِقَةٌ السخ ورا أُمهنأُ عشنالٍ يأَفْع الٍ أَوةِ لأَِقْو
 . )١٤٠٧(لِلْعادةِ

هابِلَةُ بِأَننالْح فَهرعو : ورِ أَوحسنِ الْمدفِي ب ثِّرؤئًا ييلُ شمعي أَو ،هبكْتي بِهِ، أَو كَلَّمتي كَلاَمقًى ورو قَدع
 قَلْبِهِ أَوةٍ لَهراشبرِ مغَي قْلِهِ مِن١٤٠٨(ع( . 

  :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
  :الشعوذَةُ -أ 

الشعوذَةُ خِفَّةٌ فِي الْيدِ، وأَخذٌ كَالسحرِ، يرِي الشيءَ علَى غَيرِ ما علَيهِ أَصلُه فِي رأْيِ : قَالَ فِي اللِّسانِ
 . )١٤٠٩( رجلٌ مشعوِذٌ ومشعوِذَةٌ، وقَد يسمى الشعبذَةَ:الْعينِ، وقَالُوا

  :النشرةُ -ب 
الْجِن ا مِنسأَنَّ بِهِ م ظُنكَانَ ي نبِهِ م الَجعالْعِلاَجِ يةِ وقْيالر مِن برةُ ضرشالن . رشني هةً لأَِنرشن تيمس

اما خا مبِهنسالُ، قَالَ الْحزيو فكْشي اءِ، أَيالد مِن هرِ: رحالس ةُ مِنرش١٤١٠(الن( . هدِيثِ أَنفِي الْحو
 . )١٤١١(»هِي مِن عملِ الشيطَانِ:  عنِ النشرةِ، فَقَالَ� سئِلَ «

  :الْعزِيمةُ -ج 
وا يقَى الَّتِي كَانالر ةُ مِنزِيما الْعونَ بِهزِملَىعقَالُعي ،ائِمزا الْعهعمجو ،اقِي:  الْجِنالر مزع : مأَقْس هكَأَن

افِيالْقَر ها ذَكَرا فِيملُهأَصاءِ، ولَى الدلاَئِكَ: عاءُ مما أَسهوا أَنمعةٍ زنيعاءٍ مملَى أَسع زِيمعالتو امةٍ الإِْقْس
رِيدا يبِم الْجِن ممِ أَلْزاحِبِ الاِسلَى صع مانِّ، فَإِذَا أَقْسائِلِ الْجانُ بِقَبملَيس مكَّلَه١٤١٢(و( . 

  :الرقْيةُ -د 

                                                 

 . ٦٤٨ / ٣كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي) ١٤٠٦(
 من سورة ٥١، وحاشية الكازروني على تفسير البيضاوي عند الآية ١٦٩ / ٤، والقليوبي ١١٠  /٥الجمل على شرح المنهج ) ١٤٠٧(

 . البقرة
المكتب .  بيروت٣٠٣ / ٦، الرياض مكتبة النصر الحديثة، ومطالب أولي النهى ١٨٦ / ٦كشاف القناع آخر باب حد الردة ) ١٤٠٨(

 . الإسلامي
 ). شعذ: (لسان العرب) ١٤٠٩(
 . لسان العرب) ١٤١٠(
من حديث جابر بن )  ـ ط الميمنية٢٩٤ / ٣(أخرجه أحمد . »هي من عمل الشيطان: أنه سئل عن النشرة فقال«:  حديث)١٤١١(

 ).  ـ ط السلفية٢٣٣ / ١٠(عبد االله، وحسنه ابن حجر في الفتح 
 ). ٢٤٢(لسان العرب، والفروق للقرافي فرق ) ١٤١٢(



 

 ٥٥

، إِذَا كَانت مِن الرقْيةُ وجمعها الرقَى، وهِي أَلْفَاظٌ خاصةٌ يحدثُ عِند قَولِها الشفَاءُ مِن الْمرضِ
 )١٤١٣(»أَعرِضوا علَي رقَاكُم«الأَْدعِيةِ الَّتِي يتعوذُ بِها مِن الآْفَاتِ مِن الصرعِ والْحمى، وفِي الْحدِيثِ 

 ردِيثٍ آخفِي حةٍ«ومح نٍ أَويع ةَ إِلاَّ مِنقْي١٤١٤(»لاَ ر( . 
مشروعٍ كَرقَى الْجاهِلِيةِ، وأَهلِ الْهِندِ يزعمونَ أَنهم يستشفُونَ بِها مِن الأَْسقَامِ ومِن الرقَى ما لَيس بِ

ى رقْيةً بلْ الرقْيةُ لِما يطْلَب بِهِ النفْع، أَما ما يطْلَب بِهِ الضرر فَلاَ يسم: قَالَ الْقَرافِي. والأَْسبابِ الْمهلِكَةِ
رسِح و١٤١٥(ه( . ظُرانو)ٌوِيذَةعت .( 

  :الطَّلْسم -هـ 
 ادِنِ أَوعالْم امٍ مِنسلُ فِي أَجعجاكِبِ، تلُّقًا بِالْكَوعا تونَ أَنَّ لَهمعزوا يةٌ كَاناصاءٌ خمأَس اتمالطَّلْس

 . )١٤١٦(ثُ آثَارا خاصةًغَيرِها، ويزعمونَ أَنها تحدِ
  :الأَْوفَاق -و 

الأَْوفَاق هِي أَعداد توضع فِي أَشكَالٍ هندسِيةٍ علَى شكْلٍ مخصوصٍ، كَانوا يزعمونَ أَنَّ من عمِلَه فِي 
يرِ جصن ةِ، أَوسِيرِ الْوِلاَديإِلَى ت ي ذَلِكدؤي لَهمحقٍ ورنٍ وسِج ونٍ مِنجساجِ مرإِخ شٍ، أَويلَى جشٍ ع

وِ ذَلِكحن١٤١٧(و( . 
  :التنجِيم -ز 

ما يستدلُّ بِالتشكُّلاَتِ الْفَلَكِيةِ علَى الْحوادِثِ الأَْرضِيةِ : النظَر فِي النجومِ، اصطِلاَحا: التنجِيم لُغةً
 . كَما يزعمونَ

  : السحرِحقِيقَةُ
 درجم وه انِ، أَميفِي قَلْبِ الأَْع قِيقِيح أْثِيرتو ودجوقِيقَةٌ وح لْ لَهه رحاءُ فِي أَنَّ السلَمالْع لَفتاخ

 . تخيِيلٍ
 مِن والْبغوِيالْجصاصِ، وأَبو جعفَرٍ الإِْستِراباذِي فَذَهب الْمعتزِلَةُ وأَبو بكْرٍ الرازِي الْحنفِي الْمعروف بِ

 لَه امإِيهو ،اهري نلَى ماحِرِ عالس يِيلٌ مِنخقِيقَةِ تفِي الْح هأَنرِ وحاعِ السومِيعِ أَنكَارِ جةِ، إِلَى إِنافِعِيالش
نَّ السحر لاَ يضر إِلاَّ أَنْ يستعمِلَ الساحِر سما أَو دخانا يصِلُ إِلَى بدنِ بِما هو خِلاَف الْواقِعِ، وأَ

الْمسحورِ فَيؤذِيهِ، ونقِلَ مِثْلُ هذَا عنِ الْحنفِيةِ، وأَنَّ الساحِر لاَ يستطِيع بِسِحرِهِ قَلْب حقَائِقِ الأَْشياءِ، 
افَلاَ يارانِ حِمسالإِْن لاَ قَلْبةً، ويا حصالْع قَلْب هكِنم . 

                                                 

 . من حديث عوف بن مالك)  ط الحلبي ـ١٧٢٧ / ٤(أخرجه مسلم . »اعرضوا علي رقاكم«: حديث) ١٤١٣(
من حديث عمران بن حصين، وإسناده )  ـ ط الميمنية٤٣٦ / ٤(أخرجه أحمد . »لا رقية إلا من عين أو حمة«: حديث) ١٤١٤(

 . صحيح
 ). ٢٤٢( الفرق ١٤٧ / ٤لسان العرب، والفروق للقرافي ) ١٤١٥(
 . ١٤٢ / ٤) ٢٤٢(الفروق للقرافي الفرق ) ١٤١٦(
 ). ٢٤٢( الفرق ١٤٢ / ٤ الفروق للقرافي) ١٤١٧(



 

 ٥٦

اصصقَالَ الْج : قَالَ اللَّه ،اتلاَ ثَبو قِيقَةَ لَهاطِلٍ لاَ حهٍ بومرٍ ملِكُلِّ أَم ماس وفَه ى أُطْلِقتم رحالس
 يعنِي موهوا علَيهِم حتى ظَنوا أَنَّ حِبالَهم وعِصِيهم )١٤١٨(}ن الناسِ فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعي{: تعالَى

 فَأَخبر أَنَّ ما )١٤١٩(} فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى{: تسعى، وقَالَ تعالَى
إِنها كَانت عِصِيا مجوفَةً مملُوءَةً زِئْبقًا، :  لَم يكُن سعيا وإِنما كَانَ تخيِيلاً، وقَد قِيلَظَنوه سعيا مِنها

 غَيرِ وكَذَلِك الْحِبالُ كَانت معمولَةً مِن أَدمٍ محشوةً زِئْبقًا، فَأَخبر اللَّه أَنَّ ذَلِك كَانَ مموها علَى
 . )١٤٢٠(حقِيقَتِهِ

 : وذَهب جمهور أَهلِ السنةِ إِلَى أَنَّ السحر قِسمانِ
قِسم هو حِيلٌ ومخرقَةٌ وتهوِيلٌ وشعوذَةٌ، وإِيهام لَيس لَه حقَائِق، أَو لَه حقَائِق لَكِن لَطُف مأْخذُها، 

هرأَم كُشِف لَوا وا ملَتِهمج مِنا، ولَ مِثْلَهفْعا أَنْ يههجو فرع نلِم كِنمةٌ يادتعالٌ ما أَفْعهأَن لِما لَع
داخِلاً فِي ينبنِي علَى معرِفَةِ خواص الْمواد والْحِيلِ الْهندسِيةِ ونحوِها، ولاَ يمنعه ذَلِك عن أَنْ يكُونَ 

 )١٤٢١(} سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظِيمٍ{: مسمى السحرِ، كَما قَالَ تعالَى
ةً، كَما لُغرى سِحمسي قَدا، وطِلاَحا اصرى سِحمسعِيفًا فَلاَ يهِهِ ضجفَاءُ وخ كُني ا لَمذَا مها قَالُواو :

)بِيالص ترحس (هتعدى خنعبِم . 
فَقَد ذَهبوا إِلَى إِثْباتِ هذَا الْقِسمِ مِن حيثُ . ما لَه حقِيقَةٌ ووجود وتأْثِير فِي الأَْبدانِ: الْقِسم الثَّانِي

 . )١٤٢٢(ه ابن الْهمامِ، والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُوهو مذْهب الْحنفِيةِ علَى ما نقَلَ. الْجملَةُ
 : واستدلَّ الْقَائِلُونَ بِتأْثِيرِ السحرِ وإِحداثِهِ الْمرض والضرر ونحوِ ذَلِك بِأَدِلَّةٍ

 شر غَاسِقٍ إِذَا وقَب ومِن شر النفَّاثَاتِ  ما خلَق ومِنشر  قُلْأَعوذُ بِرب الْفَلَقِ مِن{ :قوله تعالىمِنها 
هن السواحِر مِن النساءِ، فَلَما أُمِر بِالاِستِعاذَةِ مِن شرهِن علِم :  والنفَّاثَات فِي الْعقَدِ})١٤٢٣(}فِي الْعقَدِ

 . أَنَّ لَهن تأْثِيرا وضررا
فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلاَّ  :قوله تعالىومِنها 
 . )١٤٢٤(}بِإِذْنِ اللَّهِ

                                                 

 . ١١٦/ سورة الأعراف ) ١٤١٨(
 . ٦٦/ سورة طه ) ١٤١٩(
، ٦٥٢ / ٣ وما بعدها، وكشاف اصطلاحات الفنون ٤٣ / ١من سورة البقرة ) ١٠٢(أحكام القرآن للجصاص عند الآية ) ١٤٢٠(

 . ٣٤٦، ١٢٨ / ٩، وروضة الطالبين ١٠٠ / ٥والجمل على شرح المنهج 
  .١١٦/ سورة الأعراف ) ١٤٢١(
، والفروق ٤٠٨ / ٤، وفتح القدير ٣٧٩ / ٧، وحاشية الشبراملسي على اية المحتاج ١٠٠ / ٥الجمل على شرح المنهج ) ١٤٢٢(

 . ١٥٠ / ٨، والمغني ٣٤٦ / ٩، وروضة الطالبين )٢٤٢(، الفرق ١٥٠، ١٤٩ / ٤للقرافي 
 . ٤ -١سورة الفلق ) ١٤٢٣(
 . ١٠٢/ سورة البقرة ) ١٤٢٤(



 

 ٥٧

 بِيأَنَّ الن درا وا مهمِنو �» لُ الشفْعي ههِ أَنلَ إِلَييخلَي هى أَنتح حِرسلُهفْعا يمءَ وةٌ » يقِص لِذَلِكو
 فِي )١٤٢٥(معروفَةٌ فِي الصحِيحِ، وفِيها أَنَّ الَّذِي سحره جعلَ سِحره فِي مشطٍ ومشاطَةٍ تحت راعوفَةٍ

 زِلَتأُنا، وهجرختفَاس لَى ذَلِكع هأَطْلَع أَنَّ اللَّهانَ، ووةٍ إِلاَّ بِئْرِ ذَرقْدلَى عأَ عا قَرانِ فَمذَتوعهِ الْملَيع
فَاهالَى شعت أَنَّ اللَّهو لَّتحان .١٤٢٦(بِذَلِك( . 

كْلِيفِيالت كْمالْح:  
ك، وهو كَبِيرةٌ مِن  عملُ السحرِ محرم مِن حيثُ الْجملَةُ، وقَد نقَلَ النووِي الإِْجماع علَى ذَلِ- ١١

 : الْكَبائِرِ، وأَدِلَّةُ تحرِيمِهِ كَثِيرةٌ مِنها
وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولاَ يفْلِح الساحِر حيثُ { :قوله تعالى -أ 
 . )١٤٢٧(}}أَتى

 فَجعلَه مِن تعلِيمِ الشياطِينِ )١٤٢٨(}لشياطِين كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحرولَكِن ا :قوله تعالى -ب 
 .  فَأَثْبت فِيهِ ضررا بِلاَ نفْعٍ} ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولاَ ينفَعهم{: وقَالَ فِي آخِرِ الآْيةِ

 إِناآمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ {: حرةِ فِرعونَ حِكَايةً عن س� :قوله تعالى -ج 
 . ه ذَنب فَأَخبر أَنهم رغِبوا إِلَى اللَّهِ فِي أَنْ يغفِر لَهم السحر، وذَلِك يدلُّ علَى أَن)١٤٢٩(}واللَّه خيروأَبقَى

 . الْحدِيثُ. )١٤٣٠(»...الشرك بِاللَّهِ، والسحر... اجتنِبوا السبع الْموبِقَاتِ«: �  قَولُ النبِي -د 
 أَي مباح؛ولَ إِنَّ الأَْ: وفَرق بعض الْفُقَهاءِ بين ما كَانَ مِن السحرِ تموِيها وحِيلَةً، وبين غَيرِهِ، فَقَالُوا

ابِهِمهإِراسِ وارِ بِالنرمٍ كَالإِْضرحلْ بِهِ إِلَى مصوتي ا لَمم احبوِ فَياللَّه مِن عون هلأَِن .اوِيضيا : قَالَ الْبأَم
تِ والأَْدوِيةِ، أَو يرِيهِ صاحِب خِفَّةِ الْيدِ فَغير ما يتعجب مِنه كَما يفْعلُه أَصحاب الْحِيلِ بِمعونةِ الآْلاَ
 . )١٤٣١(مذْمومٍ، وتسمِيته سِحرا علَى التجوزِ، أَو لِما فِيهِ مِن الدقَّةِ

  :كُفْر الساحِرِ بِفِعلِ السحرِ
 :  النحوِ التالِيلِلْفُقَهاءِ اتجاهات فِي تكْفِيرِ الساحِرِ علَى

                                                 

 ). رعف/ القاموس . ( في أسفل البئر إذا احتفرت، تكون هناك ليجلس عليها المستقي حين تنقية البئرصخرة تترك: الراعوفة) ١٤٢٥(
أخرجه البخاري » ... سحر حتى إنه ليخيل إليه�أنه «: وحديث. ١٥١ / ٨، والمغني لابن قدامة ١٨٦ / ٦كشاف القناع ) ١٤٢٦(
 . من حديث عائشة)  الحلبي ـ ط١٧٢٠ ـ ١٧١٩ / ٤(، ومسلم ) ـ ط السلفية٢٢١ ـ ١٠الفتح (
 . ٦٩/ سورة طه ) ١٤٢٧(
 . ١٠٢/ سورة البقرة ) ١٤٢٨(
 . ٧٣/ سورة طه ) ١٤٢٩(
 ١(، ومسلم ) ـ ط السلفية٣٩٣ / ٥الفتح (أخرجه البخاري » ...الشرك باالله، والسحر... اجتنبوا السبع الموبقات«: حديث) ١٤٣٠(
 . من حديث أبي هريرة)  ـ ط الحلبي٩٢/ 
، وتفسير ٦٤٨ / ٣، وكشاف اصطلاحات الفنون ٣٠٤، ٣٠٣ / ٦، ومطالب أولي النهى ٣٤٦ / ٩روضة الطالبين ) ١٤٣١(

 .  من سورة البقرة٥١ القاهرة المكتبة التجارية عند الآية ١٧٥ / ١البيضاوي 



 

 ٥٨

ثُم . ذَهب الْحنفِيةُ وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ الساحِر يكْفُر بِفِعلِهِ سواءٌ اعتقَد تحرِيمه أَم لاَ
يءٍ فَلَيس كَافِرا، وكَذَلِك الَّذِي يعزِم علَى أَما الَّذِي يسحر بِأَدوِيةٍ وتدخِينٍ وسقْيِ ش: قَالَ الْحنابِلَةُ

هطِيعا فَتهعمجي هأَن معزيو الْجِن . 
 هركَانَ سِح لَى كُفْرٍ، أَومِلاً عتشم هررِ إِنْ كَانَ سِححلِ الساحِرِ بِفِعكْفِيرِ السةُ إِلَى تالِكِيالْم بذَهو

وأَضاف ابن الْعربِي إِلَى حالَةِ التفْرِيقِ بين الزوجينِ حالَةَ .  يفَرق بين الزوجينِ وثَبت ذَلِك بِبينةٍمِما
 ). التولَةُ(تحبِيبِ الرجلِ إِلَى الْمرأَةِ وهو الْمسمى 

ختاره ابن الْهمامِ مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ الْعملَ بِالسحرِ حرام ولَيس بِكُفْرٍ مِن وذَهب الشافِعِيةُ وهو ما ا
أَنْ يعتقِد ما هو كُفْر، أَو أَنْ يعتقِد إِباحةَ : حيثُ الأَْصلُ، وأَنَّ الساحِر لاَ يكْفُر إِلاَّ فِي حالَتينِ هما

 . وأَضاف ابن الْهمامِ حالَةً ثَالِثَةً هِي ما إِذَا اعتقَد أَنَّ الشياطِين يفْعلُونَ لَه ما يشاءُ. السحرِ
  :حكْم تعلُّمِ السحرِ وتعلِيمِهِ

 . اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ تعلُّمِ السحرِ دونَ الْعملِ بِهِ
إِلَى أَنَّ تعلُّم السحرِ حرام وكُفْر، ومِن الْحنفِيةِ ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ(هب جمهور الْفُقَهاءِ فَذَ

 فِعلِ ساحِرِ أَهلِ الْحربِ فَرض، فَنقَلَ ابن عابِدِين عن ذَخِيرةِ الناظِرِ أَنَّ تعلُّمه لِرد. منِ استثْنى أَحوالاً
 بِيةِ بِأَنَّ النفِينالْح ضعب هدرو ،ائِزنِ جيجوز نيب فِّقولِي هلُّمعأَنَّ تقَالَ� و  :» ائِممالتقَى وإِنَّ الر

كلَةَ شِروالتو)١٤٣٢(»وعنصوا يءٌ كَانيلَةُ شوالتا وجِهوأَةَ إِلَى زرالْم ببحي هونَ أَنمعزي هن . 
 وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولاَ إِنما نحن فِتنةٌ فَلاَ {: واستدلَّ الطُّرطُوشِي مِن الْمالِكِيةِ بِقَولِهِ تعالَى

كْفُر١٤٣٣(}ت( ،ِلُّمِهعبِت لَكِ� أَيورحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر اطِينيالش ن{)ى إِلاَّ )١٤٣٤أَتتلاَ ي هلأَِنو 
كُفْر بِذَلِك مزالْجامِ، وسيِيرِ الأَْجغلَى تبِهِ ع قَادِر هأَن قِدتعي نمِم .افِيبِكُفْرِهِ : قَالَ الْقَر كَمحي أَي

نَّ تعلِيمه لاَ يتأَتى إِلاَّ بِمباشرتِهِ، كَأَنْ يتقَرب إِلَى الْكَوكَبِ ويخضع لَه، ويطْلُب مِنه قَهر ظَاهِرا؛ ولأَِ
 . السلْطَانِ

الس عنصا يرِفَتِهِ لِمعدِ مرجبِم رحالس لَّمعتي نم نيب افِيالْقَر قفَر ثُم نيبابٍ، وفِي كِت هؤقْرةُ كَأَنْ يرح
 . )١٤٣٥(أَنْ يباشِر فِعلَ السحرِ لِيتعلَّمه فَلاَ يكْفُر بِالنوعِ الأَْولِ، ويكْفُر بِالثَّانِي حيثُ كَانَ الْفِعلُ مكَفِّرا

كَانَ لِتحصِيلِ نفْعٍ، أَو لِدفْعِ ضررٍ، أَو لِلْوقُوفِ علَى تعلِيمه حرام، إِلاَّ إِنْ : وقَالَ الشافِعِيةُ
 . )١٤٣٦(حقِيقَتِهِ

                                                 

مسعود من حديث ابن )  ـ ط دائرة المعارف العثمانية٢١٧ / ٤(أخرجه الحاكم . »إن الرقى والتمائم والتولة شرك«: حديث) ١٤٣٢(
 . وصححه، ووافقه الذهبي

 . ١٠٢/ سورة البقرة ) ١٤٣٣(
 . ١٠٢/ سورة البقرة ) ١٤٣٤(
، ١٦٥، ١٥٩، ١٥٣، ١٥٢ / ٤، والفروق للقرافي ١٨٦ / ٦، وكشاف القناع ٣١ / ١، وابن عابدين ٤٠٨ / ٤فتح القدير ) ١٤٣٥(

 . ٢٤٢الفرق 



 

 ٥٩

ازِيالر رقَالَ الْفَخظُورٍ، قَالَ: وحلاَ مبِقَبِيحٍ و سرِ لَيحبِالس ؛ : الْعِلْملَى ذَلِكقِّقُونَ عحالْم فَققَدِ اتو
 )١٤٣٧(} قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لاَ يعلَمونَ{: شرِيف، ولِقَولِهِ تعالَىلأَِنَّ الْعِلْم لِذَاتِهِ 

ا وجِزعجِزِ معنِ الْمبِكَو الْعِلْمجِزِ، وعالْم نيبو هنيب قالْفَر كَنا أَملَم لَّمعي كُني لَم لَو رحلأَِنَّ السو ،اجِب
اجِبو وفَه اجِبهِ الْولَيع قَّفوتا يمكُونُ : قَالَ. وي فا فَكَياجِبرِ وحبِالس كُونَ الْعِلْمضِي أَنْ يقْتذَا يفَه

 . )١٤٣٨(قَبِيحا أَو حراما ؟
  : أَو حلُّ السحرِ عنِ الْمسحورِالنشرةُ،

 : مسحورِ بِطَرِيقَتينِيحلُّ السحر عنِ الْ
أَنْ يحلَّ بِالرقَى الْمباحةِ والتعوذِ الْمشروعِ، كَالْفَاتِحةِ والْمعوذَتينِ والاِستِعاذَاتِ الْمأْثُورةِ عنِ : الأُْولَى

 بِيأْثُ� النسِ الْمجِن ا مِنهلَكِنةِ وأْثُوررِ الْمغَي ا أَواعمإِج ائِزج عوذَا النأَنَّ . ورِ، فَه درو قَدو» بِيالن 
� اللَّه فَاهنِ، فَشيذَتوعأُ بِالْمقْركَانَ ي ا، ثُمبِهِم حِرنِ سياطَةَ اللَّتالْمِشطَ وشالْم جرختاس ،حِرا سلَم 

 . »تعالَى
 : وهذَا النوع اختلِف فِيهِ علَى قَولَينِ.  السحر بِسِحرٍ مِثْلِهِأَنْ يحلَّ: الثَّانِيةُ

وهذَا منقُولٌ .  أَنه حرام لاَ يجوز؛ لأَِنه سِحر وتنطَبِق علَيهِ أَدِلَّةُ تحرِيمِ السحرِ الْمتقَدم بيانها-الأَْولُ 
عسنِ منِ ابمِعالْقَي ناب بهِ ذَهإِلَيو نِ سِيرِينابنِ وسالْحودٍ و .دمفِيهِ أَح قَّفوتنِ. وسنِ الْحع وِيرلاَ : و

: قَالَ رجلٌيحلُّ السحر إِلاَّ ساحِر، وروِي عن محمدِ بنِ سِيرِين أَنه سئِلَ عنِ امرأَةٍ يعذِّبها السحرةُ، فَ
ما أَعلَم بِقِراءَةِ الْقُرآنِ : فَقَالَ محمد. أَخطُّ خطا علَيها وأَغْرِز السكِّين عِند مجمعِ الْخطِّ وأَقْرأُ الْقُرآنَ

رِ بِسِحرٍ مِثْلِهِ مِن عملِ الشيطَانِ، حلُّ السح: وقَالَ ابن الْقَيمِ.  الْخطُّ والسكِّينمابأْسا، ولاَ أَدرِي 
 . فَيتقَرب الناشِر والْمنتشِر إِلَى الشيطَانِ بِما يحِب فَيبطُلُ الْعملُ عنِ الْمسحورِ

: ، فَقَد نقَلَ الْبخارِي عن قَتادةَ أَنَّ حلَّ السحرِ بِسِحرٍ لاَ كُفْر فِيهِ ولاَ معصِيةَ جائِز-الْقَولُ الثَّانِي 
لاَ بأْس، إِنما : رجلٌ بِهِ طِب، أَو يؤخذُ عنِ امرأَتِهِ أَيحلُّ عنه، أَو ينشر ؟ قَالَ: قُلْت لِسعِيدِ بنِ الْمسيبِ

هني لَم فَعنا يفَإِنَّ م ،لاَحونَ بِهِ الإِْصرِيديهنع  . 
يجوز حلُّ السحرِ بِسِحرٍ لأَِجلِ الضرورةِ، : قَالَ الرحِيبانِي. والْقَولاَنِ أَيضا عِند الْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ

 . )١٤٣٩(ميلُتوقَّف أَحمد فِي الْحِلِّ، وهو إِلَى الْجوازِ أَ: وهو الْمذْهب، وقَالَ فِي الْمغنِي
  : الساحِرِعقُوبةُ

                                                                                                                                             

 . ١٦٩ / ٤القليوبي على شرح المنهاج ) ١٤٣٦(
 . ٩/ سورة الزمر ) ١٤٣٧(
 . ٢٣٨ / ٣تفسير الرازي ) ١٤٣٨(
، ومواهب الجليل ٣٦٦، وتيسير العزيز الحميد ص ٣٠٤، وفتح ايد ص ٣٠٥ / ٦، ومطالب أولي النهى ١٥٤ / ٨المغني ) ١٤٣٩(

 . ٢٣٦ / ١٠، وفتح الباري ٢٥٦ / ٦للحطاب 
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الأَْولُ أَنْ يكُونَ سِحره كُفْرا، والثَّانِي إِذَا عرِفَت : ذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الساحِر يقْتلُ فِي حالَينِ
  .مزاولَته لِلسحرِ بِما فِيهِ إِضرار وإِفْساد ولَو بِغيرِ كُفْرٍ

الساحِر إِذَا أَقَر بِسِحرِهِ أَو ثَبت علَيهِ بِالْبينةِ يقْتلُ ولاَ يستتاب، : ونقَلَ ابن عابِدِين أَنَّ أَبا حنِيفَةَ قَالَ
 . لاَ يقْتلُ إِنْ كَانَ ذِميا: والْمسلِم والذِّمي فِي هذَا سواءٌ، وقِيلَ

فْهيفِي و كُني لِهِ إِذَا لَمدِ فِعرجزِيرِ، لاَ بِمعبِيلِ التلَى سع وا همإِن لَهامِ أَنَّ قَتمنِ الْهكَلاَمِ اب مِن م
ابِدِينع نقَالَ ابو ،هكُفْر وجِبا يتِقَادِهِ ماع :لِس ذَلِكو ،ابتتسلاَ ياحِرِ ولُ السقَت جِبضِ ييِهِ فِي الأَْرع

بِالْفَسادِ لاَ بِمجردِ عملِهِ إِذَا لَم يكُن فِي اعتِقَادِهِ ما يوجِب كُفْره، لَكِن إِنْ جاءَ تائِبا قَبلَ أَنْ يؤخذَ 
١٤٤٠(قُبِلَت( . 

تلُ إِذَا حكِم بِكُفْرِهِ، وثَبت علَيهِ بِالْبينةِ لَدى إِنما يقْ: وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى قَتلِ الساحِرِ، لَكِن قَالُوا
الإِْمامِ، فَإِنْ كَانَ متجاهِرا بِهِ قُتِلَ ومالُه فَيءٌ إِلاَّ أَنْ يتوب، وإِنْ كَانَ يخفِيهِ فَهو كَالزندِيقِ يقْتلُ ولاَ 

ابتتسالِكِ)١٤٤١(يى الْمثْنتاسةُ  وا -يضفَقَالُوا- أَي ،يالذِّم احِرالس  :بدؤلْ يلُ، بقْتقَالُوا. لاَ ي إِنْ : لَكِن
 اجِيالْب قَلَهلاَمِ، نالإِْس رةٌ غَيبوت هلُ مِنقْبلاَ تو ،لُهقَت متحتلِمٍ فَيسلَى ما عررض يالذِّم احِرلَ السخأَد نع

 . الَّذِي ينبغِي اعتِماده أَنَّ ذَلِك يوجِب انتِقَاض عهدِهِ، فَيخير الإِْمام فِيهِ: لَكِن قَالَ الزرقَانِي. مالِكٍ
ا لَم يقْتلْه، فَإِنْ قَتلَه قُتِلَ  أَهلِ مِلَّتِهِ فَإِنه يؤدب ممِنأَما إِنْ أَدخلَ الساحِر الذِّمي ضررا علَى أَحدٍ 

 . )١٤٤٢(بِهِ
إِنْ كَانَ سِحر الساحِرِ لَيس مِن قَبِيلِ ما يكْفُر بِهِ، فَهو فِسق لاَ يقْتلُ بِهِ ما لَم يقْتلْ : وعِند الشافِعِيةِ

 . )١٤٤٣(أَحدا ويثْبت تعمده لِلْقَتلِ بِهِ بِإِقْرارِهِ
 : وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الساحِر يقْتلُ حدا ولَو لَم يقْتلْ بِسِحرِهِ أَحدا، لَكِن لاَ يقْتلُ إِلاَّ بِشرطَينِ

صمِ، أَو يعتقِد إِباحةَ السحرِ، أَنْ يكُونَ سِحره مِما يحكَم بِكَونِهِ كُفْرا مِثْلُ فِعلِ لَبِيدِ بنِ الأَْع: الأَْولُ
بِخِلاَفِ ما لاَ يحكَم بِكَونِهِ كُفْرا، كَمن يزعم أَنه يجمع الْجِن فَتطِيعه، أَو يسحر بِأَدوِيةٍ وتدخِينٍ، 

رضءٍ لاَ ييقْيِ شسو . 
 كَانَ ذِميا لَم يقْتلْ؛ لأَِنه أُقِر علَى شِركِهِ وهو أَعظَم مِن السحرِ، ولأَِنَّ أَنْ يكُونَ مسلِما، فَإِنْ: الثَّانِي

 بِيالن رحس ودِيهمِ الْيصالأَْع نب قَالُوا� لَبِيد ،لْهقْتي ا :  فَلَمماحِرِ إِنلِ السبِقَت تدرالَّتِي و اربالأَْخو
 . وردت فِي ساحِرِ الْمسلِمِين لأَِنه يكْفُر بِسِحرِهِ

 . والذِّمي كَافِر أَصلِي فَلاَ يقْتلُ بِهِ، لَكِن إِنْ قُتِلَ بِسِحرٍ يقْتلُ غَالِبا، قُتِلَ قِصاصا

                                                 

 . ٢٩٦، ٢٩٥ / ٣ و ٣١ / ١، وابن عابدين ٤٠٨ / ٤فتح القدير ) ١٤٤٠(
 . ٦٣ / ٨الزرقاني ) ١٤٤١(
 . ٦٨ / ٨الزرقاني ) ١٤٤٢(
 . ٣٤٧ / ٩، وروضة الطالبين ٢٣٩ / ٣تفسير الرازي ) ١٤٤٣(
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 . سحرِ، إِذْ لاَ يقْتلُ بِمجردِ الْعِلْمِ بِهِوهو أَنْ يعملَ بِال: وشرطٌ آخر أَضافَه صاحِب الْمغنِي
مهضعقَالَ ب كُونُ : ثُمي ها؛ لأَِنلُ كُفْرقْتفَي ،لِمِينسالْم رِ مِنححِلَّ الس قِدتعي نا مضلِ أَيبِالْقَت اقَبعيو

 . مِن الدينِ بِالضرورةِبِذَلِك قَد أَنكَر مجمعا علَيهِ معلُوما 
 . )١٤٤٤(»حد الساحِرِ ضربةٌ بِالسيفِ«واحتجوا لِقَتلِ الساحِرِ بِما روى جندب مرفُوعا 

بطَّابِ كَتالْخ نب رمةَ أَنَّ عدبنِ عالَةَ بجب نع درا وبِمو :ساحِرٍ ولُوا كُلَّ سةٍأَنِ اقْتبِأَنَّ . )١٤٤٥(احِرو
أَنِ اقْتلُوا كُلَّ ساحِرٍ : وأَنَّ معاوِيةَ كَتب إِلَى عامِلِهِ قَبلَ موتِهِ بِسنةٍ. حفْصةَ أَمرت بِقَتلِ ساحِرةٍ سحرتها

يِ الْودي نيب رحسا كَانَ ياحِربٍ سكَع نب بدنلَ جقَتةٍ، واحِرسةَوقْبنِ أَبِي ع١٤٤٦(لِيدِ ب( . 
كْمرِهِحلَ بِسِحاحِرِ إِذَا قَتالس :  

ويثْبت . الْقِصاصذَهب الْجمهور خِلاَفًا لِلْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ الْقَتلَ بِالسحرِ يمكِن أَنْ يكُونَ عمدا، وفِيهِ 
يةِ بِالْبالِكِيالْم دعِن ارِذَلِكةِ أَوِ الإِْقْرن . 

وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الساحِر إِنْ قَتلَ بِسِحرِهِ من هو مكَافِئٌ لَه فَفِيهِ الْقِصاص إِنْ تعمد قَتلَه بِهِ، 
قَتلْته بِنوعِ : قَتلْته بِسِحرِي، أَو قَولِهِ: قَولِهِوذَلِك بِأَنْ يثْبت ذَلِك بِإِقْرارِ الساحِرِ بِهِ حقِيقَةً أَو حكْما، كَ

فَإِنْ كَانَ لاَ يقْتلُ غَالِبا . كَذَا، ويشهد عدلاَنِ يعرِفَانِ ذَلِك، وقَد كَانا تابا، بِأَنَّ ذَلِك النوع يقْتلُ غَالِبا
 . خطَأْت مِن اسمِ غَيرِهِ إِلَى اسمِهِ فَخطَأٌأَ: فَإِنْ قَالَ. فَيكُونُ شِبه عمدٍ

 أْثِيرتاحِرِ والس دودِ قَصهةِ الشداهشذُّرِ معةِ لِتافِعِيالش دةِ عِننيرِ بِالْبحبِالس دملُ الْعالْقَت تثْبلاَ يو
 . )١٤٤٧(سِحرِهِ

افِعِيالشةُ والِكِيةُقَالَ الْم : رٍ مِثْلِهِ، أَيفَى بِسِحوتسلاَ يفِ ويرِهِ بِالسلَ بِسِحقَت نمِم اصفَى الْقِصوتسي
 . )١٤٤٨(لأَِنَّ السحر محرم؛ ولِعدمِ انضِباطِهِ

 . لَّتِهِ فَإِنه يقْتلُ بِهِوصرح الْمالِكِيةُ بِأَنَّ الذِّمي إِنْ قَتلَ بِسِحرِهِ أَحدا مِن أَهلِ مِ
  :تعزِير الساحِرِ الَّذِي لَم يستحِق الْقَتلَ

صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنَّ الساحِر غَير الْمستحِق لِلْقَتلِ، بِأَنْ لَم يكُن سِحره كُفْرا ولَم يقْتلْ 
، إِذَا عمِلَ بِسِحرِهِ يعزر تعزِيرا بلِيغا لِينكَف هو ومن يعملُ مِثْلَ عملِهِ، ولَكِن بِحيثُ لاَ بِسِحرِهِ أَحدا

                                                 

هذا «: من حديث جندب مرفوعا، وقال)  ـ ط الحلبي٦٠ / ٤(أخرجه الترمذي . »حد الساحر ضربة بالسيف«: حديث) ١٤٤٤(
 . »يح عن جندب موقوفاحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، والصح

 . وإسناده صحيح)  ـ ط الميمنية١٩١ ـ ١٩٠ / ١(أخرجه أحمد » أن اقتلوا كل ساحر وساحرة«: أثر عمر أنه كتب) ١٤٤٥(
 . ٣٠٥، ٣٠٤ / ٦، ومطالب أولي النهى ٣٤٢، وتيسير العزيز الحميد ص ١٥٤، ١٥٣ / ٨، والمغني ١٨٧ / ٦كشاف القناع ) ١٤٤٦(
 . ٢٩ / ٨، والزرقاني ٣٤٧ / ٩، وروضة الطالبين ١٧٩ / ٤، والقليوبي ٣٨٠، ٣٧٩ / ٧اية المحتاج ) ١٤٤٧(
 . ٢٩ / ٨، والزرقاني ٢٥٦ / ٦، ومواهب الجليل للحطاب ١٢٤ / ٤، والقليوبي وشرح المنهاج ٢٩٠ / ٧اية المحتاج ) ١٤٤٨(
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تعزِيره :  لِلإِْمامِوفِي قَولٍ. يبلُغُ بِتعزِيرِهِ الْقَتلَ علَى الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ عِند الْحنابِلَةِ لاِرتِكَابِهِ معصِيةً
 . )١٤٤٩(بِالْقَتلِ

  : علَى فِعلِ السحرِ أَو تعلِيمِهِالإِْجارةُ
 علَى -اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الاِستِئْجار لِعملِ السحرِ لاَ يحِلُّ إِنْ كَانَ ذَلِك النوع مِن السحرِ حراما 

تكْمِهِ الْخِلاَفِ الْمفِي ح مهنيمِ با -قَدحِلُّ لآِخِذِهلاَ يةِ، ورطَاءُ الأُْجحِلُّ إِعلاَ تةُ، وارالإِْج صِحلاَ تو 
 : أَخذُها، واختلَفُوا فِي بعضِ التفْصِيلاَتِ

احِرس رأْجتنِ اسةُ إِلَى أَنَّ مالِكِيالْمةُ وفِينالْح بلاَ فَذَهو امرةُ حارفَالإِْج رسِح ولاً همع لَ لَهمعا لِي
تصِح، ولاَ يقْتلُ الْمستأْجر لأَِنَّ فِعلَه ذَلِك لَيس بِسِحرٍ، حتى لَو قَتلَ الساحِر بِسِحرِهِ ذَاك أَحدا، 

اسا، ودِيدا شبأَد رأْجتسالْم بدؤيورِ، وحسنِ الْمرِ عحلِّ السلِح أْجِرتسي نةُ مالِكِيالْمةُ وفِينى الْحثْنت
 وا ذَلِكازرِ -فَأَجحلِّ السازِ حولِ بِجلَى الْقَوع ابِ الْعِلاَجِ- أَيب مِن هكَذَا )١٤٥٠( لأَِنو ازةُ أَجافِعِيالش 

لَى إِزةَ عارطِالإِْجبةِ بِالرامالْع دى عِنمسحِلاَلِ الْمالاِن جِ مِنولُ لِلزصحا يم وحرِ نحقَالُوا. الَةِ الس :
 ا أَولِهأَه ا مِندأَح أَو هتجوز أَو هفْسلَ نجالر واءٌ كَانَ هوس ،ضالْعِو مزنِ الْتلَى مةُ عرالأُْجو

اأَجبِي١٤٥١(ن( . 
وصرح الشافِعِيةُ أَيضا بِأَنه لاَ يصِح الاِستِئْجار لِتعلِيمِ السحرِ ولاَ تستحق علَى تعلِيمِ السحرِ 

 . )١٤٥٣( ولاَ يصِح بيع كُتبِ السحرِ ويجِب إِتلاَفُها)١٤٥٢(أُجرةٌ
 تصِح الإِْجارةُ علَى السحرِ إِنْ كَانَ محرما، أَما إِذَا كَانَ مباحا فَلاَ مانِع مِن لاَ: وقَالَ الْحنابِلَةُ

رحا السحِلَّ بِهةً لِيبِيرقًى علِيمِ رعهِ، كَتلَيارِ عتِئْجةٌ. )١٤٥٤(الاِسانا إِعهرٍ لأَِنبِ سِحةُ بِكُتصِيالْو صِحلاَ تو 
 .. )١٤٥٥(علَى الْمعصِيةِ، ولاَ ضمانَ علَى من أَتلَف آلَةَ سِحرٍ

 ــــــــــ
 
 

                                                 

 . ١٨٣ / ٢، ومغني المحتاج ٣٠٤ / ٦مطالب أولي النهى ) ١٤٤٩(
 . ٥٧ / ٥، وابن عابدين ٢٨٠ / ٦واق امش مواهب الجليل ، والم٦٣ / ٨الزرقاني ) ١٤٥٠(
 . ٢٦٨ / ٥الشبراملسي على اية المحتاج ) ١٤٥١(
 . ٧٠ / ٣حاشية القليوبي على المنهاج ) ١٤٥٢(
 . ١٥٨ / ٢حاشية الشيخ عميرة على شرح المنهاج ) ١٤٥٣(
 . ٦٠٤ / ٣مطالب أولي النهى ) ١٤٥٤(
 . ٤٨٣، ٩٨ / ٤مطالب أولي النهى ) ١٤٥٥(



 

 ٦٣

 حد السكْرِ
رِيفعالت:  

              كَرالسوِ، وحالص ضِد ووِهِ، فَهحنابِ ورالش فُلاَنٌ مِن كِرس ردصةِ مفِي اللُّغ كْرنِ    -السـيتحبِفَت - 
 {:  كُلُّ ما يسكِر مِن خمرٍ وشرابٍ، والسكَر أَيضا نقِيع التمرِ الَّذِي لَم تمسه النار، وفِي التنزِيـلِ               :لُغةً

زلَت هـذِهِ   ن:  قَالَ ابن الْعربِي   )١٤٥٦(}تتخِذُونَ مِنه سكَرا ورِزقًا حسنا     ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والأَْعنابِ   
 . )١٤٥٧(الآْيةُ قَبلَ تحرِيمِ الْخمرِ فَتكُونُ منسوخةً

 : واختلَفَت عِبارات الْفُقَهاءِ فِي تعرِيفِ السكْرِ
 السماءَ مِـن الأَْرضِ، ولاَ      السكْر نشوةٌ تزِيلُ الْعقْلَ، فَلاَ يعرِف     : فَعِند أَبِي حنِيفَةَ والْمزنِي مِن الشافِعِيةِ     

     حرصأَةِ، ورالْم لَ مِنجالرناب             ـدوجِبِ لِلْحكْرِ الْمفِي الس وا همإِن را مكْرِ بِمالس رِيفعامِ بِأَنَّ تمالْه .
         ةِ الْحأَئِم دعِن وفَه دوبِ الْحجرِ وفِي غَي رِيفُهعا تأَمو ةِ كُلِّهِمفِيانُ    : نـذَيالْهتِلاَطُ الْكَـلاَمِ وقَـالَ  . اخو

افِعِيالش :ومكْتالْم هسِر فكَشانو ظُومنالْم هلَطَ كَلاَمتالَّذِي اخ وانُ هكْرالس . 
 الأَْبخِرةِ الْمتصاعِدةِ مِـن الْخمـرِ ونحـوِهِ،         السكْر حالَةٌ تعرِض لِلإِْنسانِ مِنِ امتِلاَءِ دِماغِهِ مِن       : وقِيلَ

 . )١٤٥٨(فَيتعطَّلُ معه الْعقْلُ الْمميز بين الأُْمورِ الْحسنةِ والْقَبِيحةِ
  : ذَات الصلَةِالأَْلْفَاظُ
  :الْجنونُ
وعرف بِغيـرِ  . )١٤٥٩(نَ الأَْفْعالِ والأَْقْوالِ علَى نهجِهِ إِلاَّ نادِرا     اختِلاَلُ الْعقْلِ بِحيثُ يمنع جريا    : الْجنونُ

 ون: ر(ذَلِكنج .( 
هتالْع:  
هتقَـلاَءِ     : الْعالْع كَلاَمِـهِ كَـلاَم ضعب بِهشلِطَ الْكَلاَمِ فَيتخم هاحِبص صِيرقْلِ فَيلَلاً فِي الْعخ وجِبآفَةٌ ت

 . )١٤٦٠(وبعضه كَلاَم الْمجانِينِ وكَذَا سائِر أُمورِهِ
عراءُ:الصضالأَْع جنشتفَت امت را غَيعنلِهِ مفِع اغَ مِنمالد عنم١٤٦١( عِلَّةٌ ت( . 

                                                 

 . ٦٧/ ورة النحل س) ١٤٥٦(

، )سكر(لسان العرب مادة . مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ـ الناشر دار الحديث ـ القاهرة) ١٤٥٧(
 . ١٢٨ / ١٠والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 

الأمة في اختلاف الأئمة ، ورحمة ٤٠ الفرق ٢١٧ / ١، والفروق للقرافي ٢٦٣ / ٤، وكشف الأسرار ٤٢٣ / ٢ابن عابدين ) ١٤٥٨(
 . ٢١٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٣ / ٣، والقليوبي ٢٨٧ص 

 . التعريفات للجرجاني) ١٤٥٩(

 . ٤٢٦ / ٢، وابن عابدين ٢٧٤ / ٤كشف الأسرار ) ١٤٦٠(

 . القاموس) ١٤٦١(



 

 ٦٤

لْبِناءِ لِلْمفْعولِ، وهو مرض يزِيـلُ الْقُـوى         الإِْغْماءُ مصدر أُغْمِي علَى الرجلِ، وفِعلُه ملاَزِم لِ        :الإِْغْماءُ
 . )١٤٦٢(هو فُتور عارِض لاَ بِمخدرٍ يزِيلُ عملَ الْقُوى: ويستر الْعقْلَ، وقِيلَ

رددِي          :الْخخت وضالْع ردخو ،كُلَّه ماءِ أَوِ الْجِسضالأَْع ضعى بشغاءٌ يختِرا اسر :    هقَنح ا، أَودِرخ لَهعج
 . )١٤٦٣(بِمخدرٍ لإِِزالَةِ إِحساسِهِ

قِيدرالت:اسوالْح هعم بذْهتو هقِّدريو هرِبش نم موني برشءٌ ييش قِّدر١٤٦٤( الْم( . 
كْمالْحكْلِيفِيالت :  

    كُونَ بِتا أَنْ يإِم كْرالس           امرذَا حهاتِ، وكِرسالْم ا مِنوِهحنرِ ومارِبِ كَالْخلُومٍ لِلشعمٍ مرحبِ مربِش دع
 فَـاجتنِبوه لَعلَّكُـم     الشيطَانِ عملِ  إِنما الْخمر والْميسِر والأَْنصاب والأَْزلاَم رِجس مِن       {:لقوله تعالى 

 . )١٤٦٦(»كُلُّ مسكِرٍ خمر وكُلُّ خمرٍ حرام«:  ولِحدِيثِ)١٤٦٥(}تفْلِحونَ
لقولـه  وهذَا لاَ إِثْم فِيـهِ      . وإِما أَنْ يكُونَ السكْر بِغيرِ تعد كَأَنْ يشرب شرابا مسكِرا يظُنه غَير مسكِرٍ            

 وكَذَا لَو شرِبه مضطَرا     )١٤٦٧(}خطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُوبكُم      ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَ     {:تعالى
هرغَي هرضحي لَمةٍ وفْعِ غُصلِد هِ أَولَيع كَأَنْ أُكْرِه . 

  : السكْرِضابِطُ
 . اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ضابِطِ السكْرِ

 إِلَى أَنَّ ضابِطَ السـكْرِ      - الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وصاحِبا أَبِي حنِيفَةَ        -قَهاءِ  فَذَهب جمهور الْفُ  
الْمنظُـوم  إِنه الَّذِي اختلَّ كَلاَمه    : هو منِ اختلَطَ كَلاَمه وكَانَ غَالِبه هذَيانا، فَقَد قَالَ الشافِعِي فِي حدهِ           

وانكَشف سِره الْمكْتوم وذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنَّ السكْرانَ هو الَّذِي لاَ يعرِف الأَْرض مِن السـماءِ،                  
 ). ٢٤ - ٢٣ ص ٥ج (أَشرِبة : انظُر. والرجلَ مِن الْمرأَةِ، وهو قَولُ الْمزنِي مِن الشافِعِيةِ

  :وجوب الْحد بِشربِ الْخمرِ أَو غَيرِهِ مِن الْمسكِراتِ
السكْر إِما أَنْ يكُونَ مِن شرابِ الْخمرِ، وإِما أَنْ يكُونَ مِن الأَْشرِبةِ الأُْخرى، ويختلِف حكْم شـارِبِ                 

كِرسارِبِ الْمكْمِ شح نرِ عماءِالْخضِ الْفُقَهعب دبِذَةِ عِنالأَْن ى مِنراتِ الأُْخ . 
  : الْخمر- أَولاً

                   قَلِـيلاً أَم هـرِبا شاءٌ أَكَانَ موا سارِبِهلَى شع دالْح جِبيو امررِ حمالْخ برلَى أَنَّ شاءُ عالْفُقَه عمأَج
همِن كِراءٌ سوسا وكَثِيركَرسي لَم ١٤٦٨(ا أَم( . 

                                                 

 . المعجم الوسيط، والتعريفات للجرجاني) ١٤٦٢(

 . لسان العرب، وتاج العروس) ١٤٦٣(

 .  الفرق الأربعون٢١٧ / ١الفروق للقرافي لسان العرب، و) ١٤٦٤(

 . ٩٠/ سورة المائدة ) ١٤٦٥(

 . من حديث ابن عمر)  ـ ط الحلبي١٥٨٨ / ٣(أخرجه مسلم . »كل مسكر خمر، وكل خمر حرام«: حديث) ١٤٦٦(

 . ٥/ سورة الأحزاب ) ١٤٦٧(



 

 ٦٥

 . واستدلَّ الْفُقَهاءُ جمِيعا علَى ذَلِك بِالْكِتابِ والسنةِ والإِْجماعِ
 ـ{: أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى  رِج لاَمالأَْزو ابصالأَْنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ا الَّذِينها أَيي   مِـن س

        كُمنيب وقِعطَانُ أَنْ ييالشرِيدا يمونَ إِنفْلِحت لَّكُملَع وهنِبتطَانِ فَاجيلِالشمةَ عاودـرِ     الْعماءَ فِي الْخضغالْبو 
 . )١٤٦٩(}والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاَةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ

        بِينِ النع تتةٌ ثَبددعتادِيثُ مةُ فَأَحنا السأَمو�              ـدـا حوعِهمجلُـغُ فِـي مبـرِ تمرِيمِ الْخحفِي ت 
 . )١٤٧٠(التواترِ

تعالَى يعرض بِالْخمرِ ولَعلَّ    يا أَيها الناس إِنَّ اللَّه      «:  يقُولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : فَعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ   
فَما لَبِثْنا إِلاَّ يسِيرا حتى قَـالَ       : قَالَ. اللَّه سينزلُ فِيها أَمرا، فَمن كَانَ عِنده مِنها شيءٌ فَلْيبِعه ولْينتفِع بِهِ           

  بِيالن�  :    ،رمالْخ مرالَى حعت إِنَّ اللَّه             ،بِـعلاَ يو برشءٌ فَلاَ ييا شهمِن هدعِنةُ وذِهِ الآْيه هكَترأَد نفَم 
 . )١٤٧١(»فَاستقْبلَ الناس بِما كَانَ عِندهم مِنها فِي طَرِيقِ الْمدِينةِ فَسفَكُوها: قَالَ

 بِيأَنَّ الن رمنِ عنِ ابعكِ«: قَالَ �وسكُلُّ مامركِرٍ حسكُلُّ مو ،رم١٤٧٢(»رٍ خ( . 
 . »كُلُّ مسكِرٍ خمر وكُلُّ خمرٍ حرام«: وفِي رِوايةٍ

 . )١٤٧٣(وقَد أَجمعتِ الأُْمةُ علَى تحرِيمِهِ
  :الْمسكِرات الأُْخرى غَير الْخمرِ: ثَانِيا

  - غَيرِ الْخمرِ -ي الشربِ مِن الأَْنبِذَةِ الأُْخرى الْمسكِرةِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى قَولَينِ فِ
  : الأَْولُالْقَولُ

                  ـا مِـنرِهغَي نيببِ والْعِن ذَةِ مِنخترِ الْممالْخ نيب قلاَ فَر هابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم بذَه
الأَْنبِذَةِ الْمسكِرةِ فِي تحرِيمِ الشربِ، فَيسمى جمِيع ذَلِك خمرا ويجِب الْحد بِشربِ الْقَلِيـلِ والْكَـثِيرِ      

كَرسي لَم ا أَوهمِن كِراءٌ سوا سه١٤٧٤(مِن( . 

                                                                                                                                             

، شرح ٣٥٢ / ٤ حاشية الدسوقي ،٣ ـ ٢ / ٢٤، المبسوط ١١٠ / ٢، الهداية ٣٨، ٣٧ / ٤، ابن عابدين ٣٩ / ٧البدائع ) ١٤٦٨(
، ١٥٧ / ٥، حاشية الجمل ١٢ ـ ١١ / ٨، اية المحتاج ١٨٦ / ٤، مغني المحتاج ٤٧٧ / ٢، بداية اتهد ٥٥٠ / ٤منح الجليل 

  .، دار المعرفة ـ بيروت٢٦٧ / ٤، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدين موسى الحجاوي ٣٠٣ / ٨المغني لابن قدامة 

 . ٩١، ٩٠/ سورة المائدة ) ١٤٦٩(

 .  م١٩٧٨ هـ ـ ١٣٩٨ وما بعدها ـ مكتبة الكليات الأزهرية ١٢٦ / ١٠نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ) ١٤٧٠(

 . من حديث أبي سعيد الخدري)  ـ ط الحلبي١٥٧٨ / ٣(أخرجه مسلم . »يا أيها الناس إن االله يعرض بالخمر«: حديث) ١٤٧١(

 . من حديث ابن عمر)  ـ ط الحلبي١٥٨٨، ١٥٨٧ / ٣(أخرجه مسلم . »مسكر خمر وكل مسكر حرامكل «: حديث) ١٤٧٢(

 . ٣٠٣ / ٨، المغني لابن قدامة ٢٣ / ٧المبسوط ) ١٤٧٣(

 / ٢٠، اموع شرح المهذب ١٨٧ / ٤، مغني المحتاج ٤٧٧ / ٢، بداية اتهد واية المقتصد ٥٤٩ / ٤شرح منح الجليل ) ١٤٧٤(
، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح ٣٠٥، ٣٠٤ / ٨، المغني لابن قدامة ١٥٨ / ٥، حاشية الجمل ١٢ / ٨تاج ، اية المح١١٢

 ـ الناشر دار الكتاب العربي، الإقناع ١٦٢ / ٢ ـ الناشر عالم الكتب، المحرر في الفقه لأبي البركات ٤٧٥ / ٢وزيادات لابن النجار 
٢٦٦ / ٤ . 
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مسعودٍ، وابنِ عمر، وأَبِي هريرةَ، وسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ،         وقَد روِي تحرِيم ذَلِك عن عمر، وعلِي، وابنِ         
 وطَاوس، ومجاهِد، والْقَاسِـم،     عطَاءٌ، وبِهِ قَالَ    - مرضي االله عنه   -وأُبي بنِ كَعبٍ، وأَنسٍ، وعائِشةَ      

اقحإِسزِيزِ ودِ الْعبع نب رمعةَ، وادقَت١٤٧٥(و( . 
كُلُّ مسكِرٍ خمر وكُـلُّ خمـرٍ       «:  �قَالَ النبِي   : واستدلُّوا علَى عدمِ التفْرِقَةِ بِحدِيثِ ابنِ عمر قَالَ       

امر١٤٧٦(»ح( . 
رابٍ أَسكَر  كُلُّ ش :  عنِ الْبِتعِ فَقَالَ    �سئِلَ رسولُ اللَّهِ    «:  قَالَت - رضي االله عنها   -وحدِيثُ عائِشةَ   

امرح و١٤٧٧(»فَه( . 
يا رسـولَ اللَّـهِ إِنَّ      :  أَنا ومعاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ فَقُلْت        �بعثَنِي النبِي   «: وحدِيثُ أَبِي موسى قَالَ   

كُلُّ مسـكِرٍ   : الُ لَه الْبِتع مِن الْعسلِ، فَقَالَ     شرابا يصنع بِأَرضِنا يقَالُ لَه الْمِزر، مِن الشعِيرِ، وشراب يقَ         
امر١٤٧٨(»ح( . 

  : الثَّانِيالْقَولُ
                  كِرةِ إِلاَّ إِذَا سكِرسةِ الْمودهعةِ الْمرِبالأَْش رِ مِنمى الْخسِو رِبش نلَى مع دلاَ ح هةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَه

 بِهرش ثَلَّـثِ،                مِنالْمبِيـبِ والزـرِ ومبِ أَوِ التصِيرِ الْعِنع ةٍ مِنخى طَبنوخِ أَدطْبالْمبِيبِ وقِيعِ الزا، كَن
وِ ذَلِكحنينِ والتلِ وسالْعةِ والذُّرنِ وخالدعِيرِ والشطَةِ والْحِن ذَةِ مِنختةِ الْمرِبالأَْش١٤٧٩(و( . 

  )١٤٨٠(حرمتِ الْخمرةُ بِعينِها، قَلِيلُها وكَثِيرها، والسكْر مِن كُلِّ شرابٍ: دِ استدلُّوا بِقَولِ ابنِ عباسٍوقَ
كْمةِحشِيشالْحونِ والأَْفْيجِ ونلِ الْباونت :  

 . )١٤٨١(ولاَ يحد شارِبها عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ بلْ يعزريحرم تناولُ الْبنجِ والأَْفْيونِ والْحشِيشةِ، 
وِيدزقَالَ الْبى بِهِ: وفْتلَى الْما عانِنمجِ فِي زنالْب كْرِ مِنبِالس دحي . 
لَّ السكْر مِنها وزعم أَنـه حـلاَلٌ فَإِنـه          يجِب الْحد سكِر أَو لَم يسكَر، ومنِ استح       : وقَالَ ابن تيمِيةَ  

ابتتس١٤٨٢(ي( . 
  الْخمرِ بِغيرِها خلْطُ

                                                 

 . ٣٠٥ / ٨المغني ) ١٤٧٥(

 . تقدم تخريجه. »كل مسكر خمر، وكل خمر حرام«: حديث) ١٤٧٦(

 ).  ـ ط الحلبي١٥٨٦ / ٣(أخرجه مسلم . »كل شراب أسكر فهو حرام«: حديث) ١٤٧٧(

 ).  ـ ط الحلبي١٥٨٦ / ٣(أخرجه مسلم . » أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن�بعثني النبي «: قال: حديث أبي موسى) ١٤٧٨(

 . ٣٠٥ / ٥، فتح القدير ٩ / ٢٤، المبسوط ١١١ / ٢، الهداية ٣٨ / ٤دين ، ابن عاب٣٩ / ٧البدائع ) ١٤٧٩(

 ـ ط المكتبة ٣٢١ / ٨(أخرجه النسائي . حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب: قول ابن عباس) ١٤٨٠(
 ). التجارية

 . ٢٩٥ ـ ٢٩٤ / ٥ابن عابدين ) ١٤٨١(

 . ٢١٢ ـ ٢١٠ / ٣٤ة ، مجموعة فتاوى ابن تيمي٢٩٩الاختيارات ) ١٤٨٢(
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أَو طَبخ بِهِ لَحما فَأَكَلَ مِن مرقَتِهِ، فَعلَيهِ الْحد؛ لأَِنَّ عـين            ) أَيِ ائْتدم (إِنْ ثَرد فِي الْخمرِ أَوِ اصطَبغَ بِهِ        
وكَذَلِك إِنْ لَت بِهِ سوِيقًا فَأَكَلَه، نص علَى ذَلِك الشافِعِيةُ، والْحنابِلَةُ، وإِنْ عجن بِـهِ               . لْخمرِ موجودةٌ ا

لْحنابِلَةُ؛ لأَِنَّ النار أَكَلَـت    دقِيقًا ثُم خبزه فَأَكَلَه لَم يحد نص علَى ذَلِك الشافِعِيةُ فِي الأَْصح عِندهم، وا             
هإِلاَّ أَثَر قبي رِ فَلَمماءَ الْخز١٤٨٣(أَج( . 

            ـوهابِلَةُ، ونالْحو ،مهدعِن حةُ فِي الأَْصافِعِيالشةُ، والِكِيالْم لَى ذَلِكع صن ،دحي رِ لَممبِالْخ قَنتإِنِ احو
حنفِيةِ أَيضا، ووجه ذَلِك عِندهم أَنه لَيس بِشربٍ ولاَ أَكْلٍ ولأَِنه لَم يصِلْ إِلَى حلْقِهِ فَأَشبه ما                 مذْهب الْ 

   هحرى بِهِ جاود إِ         )١٤٨٤(لَو ـلَهصأَو هلأَِن ،دبِهِ الْح قَنتنِ احلَى مأَنَّ ع دمأَح نع كِيحفِـهِ،    وولَـى ج
ونَ الثَّانِيرأَختالْم حجرةَ، وامقُد نقُولُ ابا يكَم مهدلَى عِنلُ أَوالأَْو١٤٨٥(و( . 

دهِ الْحلَيطَ بِهِ فَععتإِنِ اسلَى . وع صلْقِهِ نح اطِنِهِ مِنإِلَى ب لَهصأَو هابِلَةُ؛ لأَِننالْح ١٤٨٦(ذَلِك( . 
وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ حد علَيهِ، وكَذَلِك إِذَا اكْتحلَ بِها أَوِ اقْتطَرها فِي أُذُنِهِ أَو داوى بِها جائِفَـةً                    

هِ الأَْفْعالِ لاَ يصِير شـارِبا،      أَو آمةً فَوصلَ إِلَى دِماغِهِ، لأَِنَّ وجوب الْحد يعتمِد شرب الْخمرِ، وهو بِهذِ            
هنرِ عجعِ الزرةُ إِلَى شاجالْح قَعالِ لِتذِهِ الأَْفْعإِلَى ه وهعدا يعِهِ مفِي طَب سلَي١٤٨٧(و( . 

 غَالِبا لاَ يحـد إِلاَّ إِذَا سـكِر         ولَو خلِطَت الْخمر بِالْماءِ، فَإِنْ كَانتِ الْخمر غَالِبةً حد، وإِنْ كَانَ الْماءُ           
 . نص علَى ذَلِك الْحنفِيةُ

وكَذَلِك يحد إِذَا كَانا سواءً نص علَى ذَلِك الْحنفِيةُ؛ لأَِنَّ اسم الْخمرِ باقٍ وهِي عادةُ بعـضِ الشـربةِ         
 . )١٤٨٨(الْماءِأَنهم يشربونها ممزوجةً بِ

 . لَو خلَطَ الْمسكِر بِماءٍ فَاستهلِك الْمسكِر فِيهِ فَشرِبه لَم يحد: وقَالَ الْحنابِلَةُ
 إِنْ شرِب الْخمر لِعطَشٍ وكَانت ممزوجةً بِما يروِي مِن الْعطَشِ أُبِيحت لِدفْعِ الْعطَـشِ عِنـد               : وقَالُوا

 يسِيرٍ لاَ يروِي مِن الْعطَشِ لَم تبح لِعدمِ حصولِ الْمقْصودِ بِهـا             بِشيءٍوإِنْ شرِبها ممزوجةً    . الضرورةِ
دهِ الْحلَيع١٤٨٩(و( . 

            ش اءِ ثُمولاَطِ الدأَخ دا أَحلَهعج أَو هلَت رٍ أَوماءً بِخود نجع لَوو        ـدفَـلاَ ح ،الِبالْغ واءُ هوالدا وهرِب
 . علَيهِ، وإِنْ كَانتِ الْخمر هِي الْغالِبةَ فَإِنه يحد عِند الْحنفِيةِ

                                                 

، المحرر في الفقه ص ٢٦٧ / ٤، الإقناع ٤٧٦ / ٢، منتهى الإرادات ٣٠٦ / ٨، المغني لابن قدامة ١٨٨ / ٤مغني المحتاج ) ١٤٨٣(
١٦٣ . 

 . ٣٥ / ٢٤، المبسوط ٣٠٦ / ٨، المغني ١٨٨ / ٤، مغني المحتاج ٣٥٢ / ٤حاشية الدسوقي ) ١٤٨٤(

 . ١٦٣، المحرر في الفقه ص ١٩٨ / ٦القناع ، كشاف ٣٠٧ / ٨المغني لابن قدامة ) ١٤٨٥(

 . ٢٦٧ / ٤، الإقناع ٣٠٧ / ٨المغني ) ١٤٨٦(

 . ٣٥ / ٢٤المبسوط ) ١٤٨٧(

 . ٤٠ / ٧، البدائع ٣٨ / ٤حاشية ابن عابدين ) ١٤٨٨(

 . ١١٨ ـ ١١٧ / ٦كشاف القناع ) ١٤٨٩(
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 . )١٤٩٠(بِلأَِنَّ الْمغلُوب يصِير مستهلَكًا بِالْغالِبِ إِذَا كَانَ مِن خِلاَفِ جِنسِهِ والْحكْم لِلْغالِ
ربِقَدرالش دحكْرِ والس دح :  

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ الْحد علَى من شرِب الْخمر مطْلَقًا؛ أَي سواءٌ سكِر مِنها أَم لاَ، وسواءٌ أَكَانَ                  
 . ما شرِبه مِنها قَلِيلاً أَم كَثِيرا

 : هاءُ فِي قَدرِ الْحد الْواجِبِ فِي شربِ الْخمرِ علَى قَولَينِواختلَف الْفُقَ
  : الأَْولُالْقَولُ

     ،مهداجِحِ عِنابِلَةُ فِي الرنالْحةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بةِ إِلَـى أَنَّ  )١٤٩١(ذَهافِعِيالش دعِن حقَابِلُ الأَْصم وهو 
دالْحرِيبِهِ قَالَ الثَّوثَى، والأُْنالذَّكَرِ و نيب قةً لاَ فَرلْدونَ جانثَم  . 

                  ـدبرِ فَقَـالَ عمالْخ دفِي ح اسالن ارشتاس رمأَنَّ ع وِير هةِ فَإِنابحاعِ الصمبِإِج لَى ذَلِكلُّوا عدتاسو
اجعلْه كَأَخف الْحدودِ ثَمانِين، فَضرب عمر ثَمانِين، وكَتب بِهِ إِلَى خالِـدٍ وأَبِـي              : الرحمنِ بن عوفٍ  

 . عبيدةَ بِالشامِ
 . )١٤٩٢(نِينإِنه إِذَا سكِر هذَى وإِذَا هذَى افْترى، وعلَى الْمفْترِي ثَما: وروِي أَنَّ علِيا قَالَ فِي الْمشورةِ

  : الثَّانِيالْقَولُ
 إِلَى أَنَّ قَدر الْحد     )١٤٩٣(ذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْصح والْحنابِلَةُ فِي رِوايةٍ ثَانِيةٍ اختارها أَبو بكْرٍ وأَبو ثَورٍ            

ي الأَْصح عِند الشافِعِيةِ والزيادةُ علَى الأَْربعِين تكُونُ        أَربعونَ فَقَطْ، ولَو رأَى الإِْمام بلُوغَه ثَمانِين جاز فِ        
 . تعزِيراتٍ

، وجلَد  »أَربعِين �جلَد النبِي   «: وقَدِ استدلُّوا علَى ذَلِك بِأَنَّ علِيا جلَد الْولِيد بن عقْبةَ أَربعِين ثُم قَالَ            
 . )١٤٩٤(رٍ أَربعِين، وعمر ثَمانِين، وكُلٌّ سنةٌ، وهذَا أَحب إِلَيأَبو بكْ

، ثُم جلَد أَبـو بكْـرٍ       » جلَد فِي الْخمرِ بِالْجرِيدِ والنعالِ      �نبِي اللَّهِ   «إِنَّ  : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
    دو رما كَانَ عفَلَم ،عِينبى قَالَ     أَرالْقُريفِ والر مِن اسا النن :          ـدبـرِ؟ فَقَـالَ عملْدِ الْخنَ فِي جورا تم

 . )١٤٩٥(فَجلَد عمر ثَمانِين: قَالَ. أَرى أَنْ تجعلَها كَأَخف الْحدودِ: الرحمنِ بن عوفٍ
                                                 

 . ٣٥ / ٢٤المبسوط ) ١٤٩٠(

، شرح ٣٥٣ / ٤، حاشية الدسوقي ٣١٠ / ٥، فتح القدير ٣٠/  ٢٤، المبسوط ٥٧ / ٧، البدائع ٤١ / ٤حاشية ابن عابدين ) ١٤٩١(
، ١٦٣، المحرر في الفقه ص ٤٧٦ / ٢، منتهى الإرادات ٣٠٧ / ٨، المغني لابن قدامة ٤٧٧ / ٢، بداية اتهد ٥٥ / ٤منح الجليل 

 . ٢٦٧ / ٤الإقناع 

، وأشار ابن حجر إلى الشك في ثبوته عن علي، ) ـ ط دار المحاسن١٥٧ / ٣(أخرجه الدارقطني ... إذا سكر هذي: أثر علي) ١٤٩٢(
 ).  ـ ط شركة الطباعة الفنية٧٦ ـ ٧٥ / ٤(كذا في التلخيص الحبير 

، بداية ١٦٣، المحرر في الفقه ص ٣٠٧ / ٨، المغني ١٦٠ / ٥، حاشية الجمل ١٤ / ٨، اية المحتاج ١٨٩ / ٤مغني المحتاج ) ١٤٩٣(
 . ٤٧٧ / ٢اتهد 

 ).  ـ ط الحلبي١٣٣٢ / ٣(أخرجه مسلم . »لد الوليد بن عقبةأن عليا ج«: حديث) ١٤٩٤(

 ).  ـ ط الحلبي١٣٣١ / ٣(أخرجه مسلم . » جلد في الخمر بالجريد والنعال�أن النبي «: حديث) ١٤٩٥(
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 تركُه بِفِعلِ غَيرِهِ ولاَ ينعقِد الإِْجماع علَى ما خالَف فِعلَ النبِـي              حجةٌ لاَ يجوز    �وفِعلُ النبِي   : قَالُوا
�  لِيعكْرٍ وأَبِي بو�ذَلِك امأَى الإِْما إِذَا رلُهفِع وزجي زِيرعا تهلَى أَنع رمع ةُ مِناديلُ الزمحفَت ، . 

بركِرِ فِشسانَ الْمضمارِ رهي ن:  
إِذَا شرِب إِنسانٌ مسكِرا فِي نهارِ رمضانَ يحد لِلشربِ ويعزر بِعِشرِين سوطًا لإِِفْطَـارِهِ فِـي شـهرِ                  

 . )١٤٩٦(نص علَى ذَلِك الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ. رمضانَ
    رِ ممالْخ برلأَِنَّ ش ذَلِكى           وأَقْو دالْح لَكِنو زِيرعالت جِبوتسمِ يوالصرِ وهةِ الشمرح كتهو ،دلِلْح لْزِم

إِلَى الإِْت يدؤلاَ ي زِيرِ لِكَيعالت نيبو هنيالَى بولاَ ي هِ ثُملَيع دةِ الْحأُ بِإِقَامدتبزِيرِ فَيعالت لاَفِمِن . 
والأَْصلُ فِيهِ حدِيثُ علِي أَنه أُتِي بِالنجاشِي الْحارِثِي قَد شرِب الْخمر فَحده ثُم حبسه حتى إِذَا كَـانَ                  

 . )١٤٩٧( فِي شهرِ رمضانَهذَا لِجراءَتِك علَى اللَّهِ وإِفْطَارِك: الْغد أَخرجه فَضربه عِشرِين سوطًا وقَالَ
  : وجوبِ الْحدشروطُ
  : لإِِيجابِ الْحد ما يلِييشترطُ

؛ لأَِنَّ الْحد عقُوبةٌ    )١٤٩٨(التكْلِيف وهو هنا الْعقْلُ والْبلُوغُ، فَلاَ حد علَى الْمجنونِ والصبِي بِاتفَاقٍ          : أَولاً
تستدعِي جِنايةً محضةً، وفِعلُ الصبِي والْمجنونِ لاَ يوصف بِالْجِنايةِ فَلاَ حد علَيهِمـا لِعـدمِ               محضةٌ فَ 

 .الْجِنايةِ مِنهما
قَدرِوجلِلز بدؤي زيمالْم بِيلَى أَنَّ الصةُ عالِكِيالْم صن  . 
 فَلاَ حد علَى الذِّمي والْحربِي الْمستأْمنِ بِالشربِ ولاَ بِالسكْرِ فِي ظَاهِرِ الروايـةِ              )١٤٩٩(لاَمالإِْس: ثَانِيا

 . )١٥٠٠(عِند الْحنفِيةِ
 انِيقُولُ الْكَاسا فَلاَ  : يايِخِنشأَكْثَرِ م دةِ عِنلِ الذِّملأَِه احبرِ ممالْخ برشو  ضِـهِمعب دعِنةً، وايكُونُ جِني 

وإِنْ كَانَ حراما لَكِننا نهِينا عنِ التعرضِ لَهم وما يدِينونَ، وفِي إقَامةِ الْحد علَيهِم تعرض لَهم مِن حيثُ                  
 . الْمعنى لأَِننا نمنعهم مِن الشربِ

 سنِ الْحعو                 ـكْربِ لأَِنَّ السـرلِ الشكْرِ لاَ لأَِجلِ السونَ لأَِجدحوا يكِرسوا ورِبإِذَا ش مهادٍ أَننِ زِينِ ب
 . )١٥٠١(وما قَالَه الْحسن حسن: قَالَ الْكَاسانِي. حرام فِي الأَْديانِ كُلِّها

                                                 

 . ٤٧٨ / ٢، منتهى الإرادات ٣٣ ـ ٣٢ / ٢٤المبسوط ) ١٤٩٦(

 . ٣٣ / ٢٤المبسوط ) ١٤٩٧(

، ١٨٧ / ٤، مغني المحتاج ٥٤٩ / ٤، شرح منح الجليل ٣٥٢ / ٤اشية الدسوقي ، ح٣٧ / ٤، ابن عابدين ٣٩ / ٧البدائع ) ١٤٩٨(
 . ٢٦٧ / ٤، الإقناع ٤٧٦ / ٢، منتهى الإرادات ١٢ / ٨اية المحتاج 

، ١٨٧ / ٤، مغني المحتاج ٥٤٩ / ٤، شرح منح الجليل ٣٥٢ / ٤، حاشية الدسوقي ٣٧ / ٤، ابن عابدين ٣٩ / ٧البدائع ) ١٤٩٩(
 . ٢٦٧ / ٤، الإقناع ١٦٣، المحرر في الفقه ص ٤٧٦ / ٢، منتهى الإرادات ١٢/  ٨اية المحتاج 

 . ٣١ / ٢٤، المبسوط ٣٩ / ٧البدائع ) ١٥٠٠(

 . ٤٠ / ٧البدائع ) ١٥٠١(



 

 ٧٠

    ابِدِيننِ عةِ اباشِياءَ فِي حجكْرِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ            «: وةِ السمرلِح حفِي الأَْص دامِ حرالْح مِن يالذِّم كِرإِنْ س «
   لُها قَوضا أَياءَ بِهجايِخِ        : وشالْم ضعب هنسحتاسو نسى بِهِ الْحأَفْت حفِي الأَْص دإِذَا     . ح ـهأَن بـذْهالْمو

مالْخ رِبةِشايى قَارِئِ الْهِداوفَت نرِ عها فِي النكَم دحلاَ ي هأَن همِن كِرسو ١٥٠٢(ر(  
إِنْ سـكِر حـد وإِلاَّ   : يحد، وعِندِي: ولاَ يحد الذِّمي بِشربِهِ وإِنْ سكِر، وعنه: وقَالَ الْمجد بن تيمِيةَ   

 . )١٥٠٣(فَلاَ
وهربِ إِنْ أَظْهربِالش بدؤي يةُ بِأَنَّ الذِّمالِكِيالْم حر١٥٠٤(ص( . 

فَلاَ حد علَـى  . )١٥٠٥(عدم الضرورةِ فِي شربِ الْخمرِ، بِأَنْ يشربها مختارا لِشربِها، وهذَا بِاتفَاقٍ    : ثَالِثًا
    ا وبِهرلَى شع أُكْرِه نولِ  مسلِ الرلِقَو وا            «: ذَلِككْرِهـتـا اسمانُ وـيسالنطَـأُ وتِـي الْخأُم نع فِعر

 محضةٌ فَتستدعِي جِنايةً محضةً والشرب بِالإِْكْراهِ حلاَلٌ فَلَم يكُن جِنايةً           عقُوبةٌ ولأَِنَّ الْحد    )١٥٠٦(»علَيهِ
 . )١٥٠٧( إِثْمفَلاَ حد ولاَ

نـص علَـى ذَلِـك    . وسواءٌ أُكْرِه بِالْوعِيدِ والضربِ أَو أُلْجِئَ إِلَى شربِها بِأَنْ يفْتح فُوه وتصب فِيـهِ          
 . )١٥٠٨(الْحنابِلَةُ

الضربِ الْمؤدي إِلَيهِ أَو بِإِتلاَفِ عضوٍ مِـن        ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ الإِْكْراه يكُونُ بِالتهدِيدِ بِالْقَتلِ أَو بِ         
 . )١٥٠٩(أَعضائِهِ أَو بِالضربِ الْمؤدي إِلَيهِ؛ أَي بِقَيدٍ أَو سجنٍ شدِيدينِ علَى أَظْهرِ الْقَولَينِ لِسحنونٍ

صةٍ بِها إِذَا لَم يجِد مائِعا سِواها، وذَلِك لِقَولِ اللَّـهِ عـز             وكَذَلِك لاَ حد علَى منِ اضطُر إِلَيها لِدفْعِ غُ        
 . )١٥١٠(} فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَعادٍ فَلاَ إِثْم علَيهِ{: وجلَّ فِي آيةِ التحرِيمِ

       ةً وضحةً مايعِي جِندتسةٌ فَتضحةٌ مقُوبع دلأَِنَّ الْحـةً   وايجِن كُـني لاَلٌ فَلَمةِ حصةِ الْغوررلِض برالش .
 . )١٥١١(وقَد نص علَى ذَلِك الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ

                                                 

 . ٣٧ / ٤ابن عابدين ) ١٥٠٢(

 . ١٦٣المحرر ص ) ١٥٠٣(

 . ٥٤٩ / ٤، منح الجليل ٣٥٢ / ٤الدسوقي ) ١٥٠٤(

، شرح منح الجليل ٣٥٢ / ٤، حاشية الدسوقي ١١١ / ٢، الهداية ٣٢ / ٢٤بسوط ، الم٣٧ / ٤، ابن عابدين ٣٩ / ٧البدائع ) ١٥٠٥(
، ٤٧٦ / ٢، منتهى الإرادات ٣٠٧ / ٨، المغني ١٥٩ / ٥، حاشية الجمل ١٢ / ٨، اية المحتاج ١٨٧ / ٤، مغني المحتاج ٥٤٩ / ٣

 . ٢٦٧ / ٤، الإقناع ١٦٣المحرر في الفقه ص 

 ـ ٦٥٩ / ١(الحديث، أخرجه ابن ماجه » ...إن االله وضع عن أمتي«ورد بلفظ، . »لنسيانرفع عن أمتي الخطأ وا«: حديث) ١٥٠٦(
 . من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي)  ـ ط دائرة المعارف العثمانية١٩٨ / ٢(، والحاكم )ط الحلبي

 . ٣٠٧ / ٨، المغني ٣٩ / ٧البدائع ) ١٥٠٧(

 . ٢٦٧ / ٤ع ، الإقنا٣٠٧ / ٨المغني لابن قدامة ) ١٥٠٨(

 . ٥٥٢ / ٤، شرح منح الجليل، ٣٥٣ / ٤حاشية الدسوقي، ) ١٥٠٩(

 . ١٧٣/ سورة البقرة ) ١٥١٠(

 ، وجاء فيها ٣٥٤ / ٤، حاشية الدسوقي ٣٩ / ٧البدائع ) ١٥١١(
= 
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روِي مِن الْعطَشِ أُبِيحت لِدفْعِـهِ      إِنْ كَانت ممزوجةً بِما ي    :  يقُولُونَ )١٥١٢(وإِنْ شرِبها لِعطَشٍ فَالْحنابِلَةُ   
وقَد روِي فِي قِصةِ عبدِ اللَّهِ بنِ       . عِند الضرورةِ كَما تباح الْميتةُ عِند الْمخمصةِ وكَإِباحتِها لِدفْعِ الْغصةِ         

       مهتطَاغِي هسبفَح ،ومالر هرأَس هذَافَةَ أَنح           أْكُلَـهلِي وِيشزِيرٍ مخِن ملَحرٍ، ومبِخ وجزماءٌ متٍ فِيهِ ميفِي ب
واَللَّهِ لَقَد كَانَ اللَّـه     : ويشرب الْخمر، وتركَه ثَلاَثَةَ أَيامٍ فَلَم يفْعلْ، ثُم أَخرجوه حِين خشوا موته فَقَالَ            

لِي فَإِن لَّهلاَمِأَحبِدِينِ الإِْس كُممِتلأُِش أَكُن لَم لَكِنو طَرض١٥١٣(ي م( . 
دهِ الْحلَيعو ذَلِك لَه حبي طَشِ لَمالْع وِي مِنرسِيرٍ لاَ يءٍ ييةً بِشوجزمم فًا أَوا صِرهرِبإِنْ شو . 

 وعِند الشـافِعِيةِ،    )١٥١٥(} إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِلَيهِ    {:لقوله تعالى طَشِ   يحِلُّ شربها لِلْع   )١٥١٤(وعِند الْحنفِيةِ 
إِنْ أَشرف علَى الْهلاَكِ مِن عطَـشٍ جـاز لَـه           :  ولَكِن لاَ يحد وقَالُوا    وجوعٍالأَْصح تحرِيمها لِعطَشٍ    

 . )١٥١٦(شربها
براوِشدكِرِ لِلتسي الْم:  

والْمالِكِيةِ، والْحنابِلَةِ، وهو الأَْصـح عِنـد       ) لَم يبح لَه ذَلِك عِند الْحنفِيةِ     (إِنْ شرِب الْمسكِر لِلتداوِي     
 . ويحد عِند الْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ. )١٥١٧(الشافِعِيةِ

طَارِق بن سـويدٍ    «حةِ شربِ الْخمرِ لِلتداوِي بِحدِيثِ وائِلٍ الْحضرمِي مِن أَنَّ          واستدلُّوا علَى عدمِ إِبا   
     بِيأَلَ النس هأَن فِيعا فَقَالَ   �الْجهعنصأَنْ ي كَرِه أَو اههرِ فَنمنِ الْخاءِ، فَقَالَ:  عوا لِلدهعنا أَصمإِن : ـهإِن 

 . )١٥١٨(»لَيس بِدواءٍ ولَكِنه داءٌ
 . ولأَِنَّ الْمسكِر محرم لِعينِهِ فَلَم يبح لِلتداوِي كَلَحمِ الْخِنزِيرِ

 النجاساتِ وهذَا فِي    وذَهب الشافِعِيةُ فِي مقَابِلِ الأَْصح إِلَى جوازِ التداوِي بِالْقَدرِ الَّذِي لاَ يسكِر كَبقِيةِ            
غَيرِ حالِ الضرورةِ، أَما فِي حالِ الضرورةِ بِأَنْ لَم يجِد دواءً آخر فَفِي جوازِهِ خِلاَف، وينظَر التفْصِيلُ                 

 ). تداوِي(فِي 
 . لِلْمشروبِ وقْت الشربِمِن شروطِ وجوبِ الْحد أَيضا بقَاءُ اسمِ الْخمرِ : رابِعا

                                                 

، ٣٠٧  /٨، المغني ١٣ / ٨، اية المحتاج ١٨٨ / ٤، مغني المحتاج ٥٥٢ / ٤خلافا لابن عرفة في عدم الجواز، شرح منح الجليل =
 .٢٦٦ / ٤، الإقناع ١٦٢، المحرر ص ٤٧٦ / ٢منتهى الإرادات 

 . ١٦٢، المحرر في الفقه ص ٤٧٥ / ٢، منتهى الإرادات ٣٠٧ / ٨المغني ) ١٥١٢(

 . وعزاها إلى البيهقي)  ـ ط السعادة٢٩٧ ـ ٢٩٦ / ٢(قصة عبد االله بن حذافة أوردها ابن حجر في الإصابة ) ١٥١٣(

 . ٢٨ / ٢٤المبسوط ) ١٥١٤(

 . ١١٩/ سورة الأنعام ) ١٥١٥(

 . ١٥٨ / ٥، حاشية الجمل ١٤ / ٨، اية المحتاج ١٨٨ / ٤مغني المحتاج ) ١٥١٦(

، مغني المحتاج ٣٠٨ / ٨، المغني ٥٥٢ / ٤، شرح منح الجليل ٣٥٤ ـ ٣٥٣ / ٤، حاشية الدسوقي ٩ ص ٢٤المبسوط جـ ) ١٥١٧(
 . ١٥٨ / ٥، حاشية الجمل ١٤ / ٨، اية المحتاج ١٨٨ / ٢

 ).  ـ ط الحلبي١٥٧٣ / ٣(أخرجه مسلم . »إنه ليس بدواء«: ث وائل الحضرميحدي) ١٥١٨(
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لأَِنَّ وجوب الْحد بِالشربِ تعلَّق بِهِ حتى لَو خلِطَ الْخمر بِالْمـاءِ ثُـم              . )١٥١٩(نص علَى ذَلِك الْحنفِيةُ   
م الْخمرِ يزولُ عِند غَلَبةِ الْماءِ، وإِنْ كَانتِ         لأَِنَّ اس  -إِنْ كَانتِ الْغلَبةُ لِلْماءِ لاَ حد علَيهِ        : شرِب نظِر فِيهِ  

الْغلَبةُ لِلْخمرِ أَو كَانا سواءً يحد؛ لأَِنَّ اسم الْخمرِ باقٍ وهِي عادةُ بعضِ الشربةِ أَنهم يشربونها ممزوجةً                 
 . بِالْماءِ

 عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ لأَِنه خمر بِلاَ شك خِلاَفًا لِلْحنفِيةِ، وإِنمـا            )١٥٢٠(ي الْخمرِ ويحد من شرِب دردِ   
 ـ               ذَلِك يكْره شربه والاِنتِفَاع بِهِ؛ لأَِنَّ الدردِي مِن كُلِّ شيءٍ بِمنزِلَةِ صافِيهِ، والاِنتِفَاع بِالْخمرِ حرام فَكَ

                  تِفَاعالاِنو هبرش زجي اءٍ لَمرٍ فِي ممخ ةٌ مِنقَطْر تقَعو لَورِ وماءَ الْخزأَج دِيرذَا لأَِنَّ فِي الدههِ، ودِيربِد
 .)١٥٢١(بِهِ، فَالدردِي أَولَى

كِر، فَالْحد إِنما يلْزم من شرِبها عالِما بِأَنَّ كَثِيرها يسكِر،          ويشترطُ أَيضا الْعِلْم بِأَنَّ كَثِيرها يس     : خامِسا
                    هـرِبـا شنِ مبِكَو ةُ إِلاَّ الْعِلْمافِعِيرِطِ الشتشي لَملِ الْعِلْمِ، وةِ أَهاملُ عذَا قَوههِ، ولَيع دفَلاَ ح هرا غَيفَأَم

  .)١٥٢٢(مسكِرا
وذَلِك لأَِنه غَير عالِمٍ بِتحرِيمِها ولاَ قَاصِدٍ إِلَى ارتِكَابِ الْمعصِيةِ بِها فَأَشبه من زفَّت إِلَيهِ غَير زوجتِـهِ،                  

لاَ حد إِلاَّ علَـى مـن   : قَالاَ � لأَِنَّ عمر وعثْمانَ -ولاَ حد علَى من شرِبها غَير عالِمٍ بِتحرِيمِها أَيضا          
 هلِمع-ظِرا نرِيمِهحلَ بِتهى الْجعإِذَا ادو ،رما خهأَن لَمعي لَم نم هبرِيمِ أَشحالِمٍ بِالتع رغَي هلأَِنو  . 

       ت لَم لِمِينسالْم نيلاَمِ بلَدِ الإِْساشِئًا بِبـلُ  فَإِنْ كَانَ نقْبفَلاَ ت هِ مِثْلُهلَيفَى عخي كَادذَا لاَ يلأَِنَّ ه اهوعلْ دقْب
دعواه فِيهِ، وإِنْ كَانَ حدِيثَ عهدٍ بِالإِْسلاَمِ أَو ناشِئًا بِبادِيةٍ بعِيدةٍ عنِ الْبلْدانِ قُبِلَ مِنه، لأَِنه يحتمِلُ مـا                   

قَالَه . 
ع صابِلَةُننالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح ١٥٢٣(لَى ذَلِك( . 
 لأَِنه لَو كَانَ ناطِقًا يحتمِلُ أَنْ يخبِر بِما         )١٥٢٤(اشترطَ الْحنفِيةُ النطْق فَلاَ يحد الأَْخرس لِلشبهةِ      : سادِسا

 . راهٍ أَو غَص بِلُقْمةٍلاَ يحد بِهِ كَإِكْ
ولاَ تشترطُ الذُّكُورةُ ولاَ الْحريةُ فَيجِب الْحد علَى كُلٍّ مِن الذَّكَرِ والأُْنثَى والرقِيقِ إِلاَّ أَنَّ حد الرقِيـقِ                  

رالْح دح فِ مِنصلَى النكُونُ ع١٥٢٥(ي( . 
                                                 

 . ٤٠ / ٧البدائع ) ١٥١٩(

 . الدردى ما في أسفل وعاء الخمر من عكر لأنه منه) ١٥٢٠(

 .  أشربة١٧ ص ٥الموسوعة جـ ) ١٥٢١(

، ١٨٧ / ٤مغني المحتاج ، ٥٥٠ / ٤، شرح منح الجليل ٣٥٢ / ٤، حاشية الدسوقي ٣٢ / ٢٤، المبسوط ١١١ / ٢الهداية ) ١٥٢٢(
 / ٤، الإقناع ١٦٣، المحرر في الفقه ص ٤٧٦ / ٢، منتهى الإرادات ٣٠٨ / ٨، المغني ١٥٩ / ٥، حاشية الجمل ١٣ / ٨اية المحتاج 

٢٦٧ . 

، ٣٠٩، ٣٠٨ / ٨، المغني ١٥٩ / ٥، حاشية الجمل ١٨٨ / ٤، مغني المحتاج ٣٥٢ / ٤، حاشية الدسوقي ٣٢ / ٢٤المبسوط ) ١٥٢٣(
 . ٤٧٦ / ٢تهى الإرادات من

 . ٣٧ / ٤ابن عابدين ) ١٥٢٤(



 

 ٧٣

ودجرِومةِ الْخائِحر :  
 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْحد علَى من توجد مِنه رائِحةُ الْخمرِ ولَهم فِي ذَلِك قَولاَنِ

  : الأَْولُالْقَولُ
 حد علَى من توجد مِنه رائِحةُ        إِلَى أَنه لاَ   )١٥٢٦(ذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ فِي الروايةِ الراجِحةِ      

 الْخمرِ لاَ يدلُّ علَى شربِ الْخمرِ لِجوازِ أَنه تمضـمض بِهـا ولَـم               رائِحةِوذَلِك لأَِنَّ وجود    . الْخمرِ
لاَكا الْههمِن افةٍ خغُص اهٍ أَوإِكْر نا عهرِبش ا، أَوهبرشي . 

  : الثَّانِيالْقَولُ
إِلَى أَنه يحد بِذَلِك، وذَلِك لأَِنَّ ابن مسـعودٍ جلَـد         . )١٥٢٧(ذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ فِي الروايةِ الثَّانِيةِ     

  )١٥٢٨(رجلاً وجد مِنه رائِحةَ الْخمرِ
إِني : ي وجدت مِن عبيدِ اللَّهِ رِيح الشرابِ فَأَقَر أَنه شرِب الطِّلاَ، فَقَالَ عمر            إِن: وروِي عن عمر أَنه قَالَ    

هتلَدج كِرسفَإِنْ كَانَ ي هنائِلٌ ع١٥٢٩(س( . 
 . )١٥٣٠(ولأَِنَّ الرائِحةَ تدلُّ علَى شربِهِ فَجرى مجرى الإِْقْرارِ

ؤقَيرِ الْتمخ:  
 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْحد بِتقَيؤِ الْخمرِ ولَهم فِي ذَلِك قَولاَنِ

  :الْقَولُ الأَْولُ
حتِمـالِ أَنْ  إِلَى أَنه لاَ حد علَى من تقَيأَ الْخمـر؛ لاِ     . )١٥٣١(ذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ وأَحمد فِي رِوايةٍ     

ذَلِك وحنو كِرسا تهأَن لَمعي لَم ا أَوهكْركُونَ مي . 
  : الثَّانِيالْقَولُ

                                                                                                                                             

 . ٥٤٩ / ٤، شرح منح الجليل ٤٠ / ٧البدائع ) ١٥٢٥(

 / ٥، فتح القدير ٣١ / ٤، المبسوط ١١١ / ٢، الهداية شرح بداية المبتدي ٤٠ / ٤، حاشية ابن عابدين ٤٠ / ٧البدائع ) ١٥٢٦(
 ٢٦٧ / ٤، الإقناع ٤٧٦ / ٢، منتهى الإرادات ٣٠٩ / ٨ني لابن قدامة ، المغ١٦ / ٨، اية المحتاج ١٩٠ / ٤، مغني المحتاج ٣٠٨

 . ١٦٣، المحرر في الفقه ص »ئحتهاويعزر من وجد منه را«وجاء فيه 

، المحرر في الفقه ص ٣٠٩ / ٨، المغني ٤٧٩ / ٢، بداية اتهد ٥٥٢ / ٢، شرح منح الجليل ٣٥٣ / ٤حاشية الدسوقي ) ١٥٢٧(
١٦٣ . 

 ٥٥١ / ١(، ومسلم ) ـ ط السلفية٤٧ / ٩الفتح (أخرجه البخاري . في جلده رجلا وجد منه رائحة الخمرأثر ابن مسعود ) ١٥٢٨(
 ).  ـ ط الحلبي٥٥٢ـ 

 ).  ـ ط الس العلمي٢٨٨ / ٩(أخرجه عبد الرزاق في المصنف ... إن وجدت من عبيد االله ريح الشراب: أثر عمر) ١٥٢٩(

 . ٣٠٩ / ٨المغني ) ١٥٣٠(

 / ٤، مغني المحتاج ٣٠٨ / ٥، فتح القدير ٣١ / ٢٤، المبسوط ١١١ / ٢، الهداية ٤٠ / ٤ ابن عابدين ،٤٠ / ٧البدائع ) ١٥٣١(
 . ٣٠٩ / ٨، المغني ١٦ / ٨، اية المحتاج ١٩٠



 

 ٧٤

 ما   إِلَى أَنه يحد بِذَلِك، لأَِنَّ ذَلِك لاَ يكُونُ إِلاَّ بعد شربِها فَأَشبه            )١٥٣٢(ذَهب الْمالِكِيةُ وأَحمد فِي رِوايةٍ    
 . لَو قَامتِ الْبينةُ علَيهِ بِشربِها

أَشهد أَني رأَيتـه يتقَيؤهـا،      : ولِقَولِ الشعبِي لَما كَانَ مِن أَمرِ قُدامةَ ما كَانَ جاءَ علْقَمةُ الْخصِي فَقَالَ            
رمفَقَالَ ع :را، فَضهرِبش ا فَقَدقَاءَه نمدالْح ه١٥٣٣(ب( . 

ولِخبرِ عثْمانَ حِين أُتِي بِالْولِيدِ بنِ عقْبةَ فَشهِد علَيهِ حمرانُ ورجلٌ آخر فَشهِد أَحدهما أَنه رآه شرِبها                 
 علِي قُم فَاجلِده، فَـأَمر      يا: أْ حتى شرِبها، فَقَالَ   إِنه لَم يتقَي  : وشهِد الآْخر أَنه رآه يتقَيؤها فَقَالَ عثْمانُ      

     ،هبرفَرٍ فَضعج ناللَّهِ ب دبع لِيفَكَـانَ            )١٥٣٤(ع كَـرني لَمو تِهِمادسةِ وابحاءِ الصلَمع رٍ مِنضحذَا بِمهو 
  )١٥٣٥(لَيهِ أَنه شرِبها، ولاَ يتقَيؤها أَو لاَ يسكَر مِنها حتى يشربهاولأَِنه يكْفِي فِي الشهادةِ ع.إِجماعا
اتإِثْبدالْح :  

 . الإِْقْرارِ أَوِ الْبينةِ: لاَ يجِب الْحد حتى يثْبت الشرب أَوِ السكْر بِأَحدِ شيئَينِ
  :الْبينةُ
فَقات      برلَى أَنَّ الشاءُ عالْفُقَه -    كْرالس كَذَلِكةِ    - ونيبِالْب تثْبودِ     - يهةِ الشادهش ةُ   - أَيادهش هِيو 

 :  ويشترطُ فِيهِما ما يلِي)١٥٣٦(عدلَينِ
 . أَنْ يكُونا عدلَينِ مسلِمينِ) ١(
 . )١٥٣٧( شهادةُ النساءِالذُّكُورةُ، فَلاَ تقْبلُ) ٢(
الأَْصالَةُ فَلاَ تقْبلُ الشهادةُ علَى الشهادةِ ولاَ كِتاب الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِـي الْحـدودِ كُلِّهـا؛      ) ٣ (

 . )١٥٣٨(لِتمكُّنِ زِيادةِ شبهةٍ فِيها والْحدود لاَ تثْبت مع الشبهاتِ
  ١٣ف ) وتقَادم) (وحدود) (انظُر شهادة(لتقَادمِ عدم ا) ٤(
وذَكَر ابن عابِدِين أَنه يجِب أَنْ يسأَلَ الإِْمام الشاهِدينِ عن ماهِيةِ الْخمرِ وكَيف شرِب؛ لاِحتِمالِ               ) ٥(

، وأَين شرِب لاِحتِمالِ شربِهِ فِي دارِ الْحربِ، فَإِذَا بينوا ذَلِـك            الإِْكْراهِ، ومتى شرِب لاِحتِمالِ التقَادمِ    
 . )١٥٣٩(حبسه حتى يسأَلَ عن عدالَتِهِم ولاَ يقْضِي بِظَاهِرِها

                                                 

 . ٤٧٦ / ٢، منتهى الإرادات ٢٦٨ / ٤، الإقناع ٣٠٩ / ٨، المغني ٣٥٣ / ٤حاشية الدسوقي ) ١٥٣٢(

 ).  ـ ط الرياض٣١٠ / ٨(ه ابن قدامة إلى سعيد بن منصور في سننه، كذا في المغني عزا. من قاءها فقد شرا: أثر عمر) ١٥٣٣(

 ).  ـ ط الحلبي١٣٣٢ ـ ١٣٣١ / ٣(أخرجه مسلم . أثر عثمان حين جلد الوليد بن عقبة) ١٥٣٤(

 . ٣١٠ / ٨المغني ) ١٥٣٥(

، شرح منح ٣٥٣ / ٤شية الدسوقي ، حا٣١٢ / ٥، فتح القدير ١١١ / ٢، الهداية ٤٠ / ٤، وابن عابدين ٤٦ / ٧البدائع ) ١٥٣٦(
، ٣١٠ / ٨، المغني ١٦١ / ٥، حاشية الجمل ١٦ / ٨، اية المحتاج ١٩٠ / ٤، مغني المحتاج ٤٧٩ / ٢، بداية اتهد ٥٥١ / ٤الجليل 

 . ٢٦٧ / ٤، الإقناع ١٦٣ في الفقه ص ر، المحر٤٧٦ / ٢منتهى الإرادات 

 اية ، الهد٤٠ / ٤، ابن عابدين ٤٦ / ٧البدائع )١٥٣٧(

 .٢٦٧ / ٤، الإقناع ١٩٠ / ٤، مغني المحتاج ٣١٢ / ٥، فتح القدير ١١١ / ٢=
 . ٤٦ / ٧البدائع ) ١٥٣٨(



 

 ٧٥

 وعِند محمدٍ   -يفَةَ وأَبِي يوسف    قِيام الرائِحةِ وقْت أَداءِ الشهادةِ فِي حد الشربِ فِي قَولِ أَبِي حنِ           ) ٦(
 . )١٥٤٠(لَيس بِشرطٍ

لَـيس  : ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنه إِذَا شهِد عدلاَنِ بِشربِهِ الْخمر، وخالَفَهما غَيرهما مِن الْعدولِ بِأَنْ قَالاَ              
 . )١٥٤١( فَلاَ تعتبر الْمخالَفَةُ ويحد؛ لأَِنَّ الْمثْبِت يقَدم علَى النافِيلاً،مثَ رائِحته رائِحةَ خمرٍ بلْ خلٍّ

ارالإِْقْر:  
 ظُراناءِ، وفَاقِ الْفُقَهفْسِهِ بِاتارِبِ نارِ الشا بِإِقْرضأَي برالش تثْبود(يدح(اتإِثْب ،)١٥٤٢( . 

  :د إقَامةِ الْحشروطُ
 : يشترطُ لإِِقَامةِ حد الشربِ والسكْرِ شروطٌ، مِنها

 ). حدود( انظُر )١٥٤٣(اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الَّذِي يقِيم الْحد هو الإِْمام أَو من ولاَّه الإِْمام. الإِْمامةُ) ١(
 ) حدود( انظُر )١٥٤٤( لِلشهودِ عِند إقَامةِ الْحدأَهلِيةُ أَداءِ الشهادةِ) ٢(
 )١٥٤٥(أَنْ لاَ يكُونَ فِي تنفِيذِ حد الشربِ خوف الْهلاَكِ لأَِنَّ هذَا الْحد شرِع زاجِـرا لاَ مهلِكًـا           ) ٣ (

 . انظُر مصطَلَح جلْد وحدود وزِنى وقَذْف
  :بِ فِي حد الشربِ الضركَيفِيةُ

 ) جلْد وحدود(لِلضربِ فِي حد الشربِ كَيفِيةٌ خاصةٌ تنظَر فِي مصطَلَحِ 
 : سقُوطُ الْحد بعد وجوبِهِ

 ). وسقُوط) (حدود(يسقُطُ حد الشربِ بعد وجوبِهِ بِأُمورٍ تنظَر فِي مصطَلَحِ 
 ــــــــــ

                                                                                                                                             

 . ٤٠ / ٤حاشية ابن عابدين ) ١٥٣٩(

 . ٤٠ / ٤، ابن عابدين ٤٧ / ٧البدائع ) ١٥٤٠(

 . ٥٥٢ / ٤، شرح منح الجليل ٣٥٣ / ٤حاشية الدسوقي ) ١٥٤١(

، شرح منح ٣٥٣ / ٤، حاشية الدسوقي ٣١٢ / ٥، فتح القدير ١١١ / ٢الهداية ، ٤١ / ٤، ابن عابدين ٤٩ / ٧البدائع ) ١٥٤٢(
، ٣٠١ / ٨، المغني ١٦ / ٨، اية المحتاج ١٦١ / ٥، حاشية الجمل ١٩٠ / ٤، مغني المحتاج ٤٧٩ / ٢، بداية اتهد ٥٥١ / ٤الجليل 

 . ٢٦٧ / ٤، الإقناع ١٦٣، المحرر في الفقه ص ٤٧٦ / ٢منتهى الإرادات، 

 . ١٦٤، المحرر في الفقه ص ٤٧٨ / ٢، بداية اتهد ٥٧ / ٧البدائع ) ١٥٤٣(

 . ٥٩ / ٧البدائع ) ١٥٤٤(

 . ١٧ / ٨، اية المحتاج ١١١ / ٢، الهداية ٤٠ / ٤، ابن عابدين ٥٩ / ٧البدائع ) ١٥٤٥(



 

 ٧٦

 المسكر 
 رِيفعالت : 

: أَزال عقْلَه ، فَهو مسكِر ، والاِسم مِنه         : أَسكَره الشراب   : ما أَزال الْعقْل ، يقَال      : الْمسكِر فِي اللُّغةِ    
 كْر١٥٤٦الس. وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ ي١٥٤٧و. 

 كْلِيفِيالت كْمالْح : 
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ تناول الشيءِ الْمسكِرِ حرام ، ويجِب عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ الْحد علَى شـارِبِهِ ،                  

 ، لِما   ١٥٤٨ شرِبه مسكِر ، مِن غَيرِ ضرورةٍ        قَل أَم كَثُر ، إِذَا كَانَ مسلِما مكَلَّفًا ، مختارا عالِما بِأَنَّ ما            
ولِحدِيثِ ابنِ   " . ١٥٤٩كُل شرابٍ أَسكَر فَهو حرام      :  قَال   �أَنَّ النبِي   : روته عائِشةُ رضِي اللَّه عنها      

 رمع :  امررٍ حمكُل خو ، رمكِرٍ خس١٥٥٠"كُل م.  
 ١٥٥١"من شرِب الْخمر فَاجلِدوه     : به ، وإِنْ كَانَ لاَ يسكِر ، حسما لِمادةِ الْفَسادِ ولِحدِيثِ            ويحد شارِ 

 هرغَيبِيذُ وبِهِ الن قِيسو ،. 
ه جامِدا أَو مائِعا مطْبوخـا أَو       الْمتعاطِي شربا كَانَ أَو غَيره ، وسواءٌ كَانَ ما تعاطَا         : والْمراد بِالشارِبِ   

من شرِبه معتقِدا   : نِيئًا ، وسواءٌ أَتناولَه معتقِدا تحرِيمه أَم إِباحته ، لِضعفِ أَدِلَّةِ الإِْباحةِ ، وقَال أَبو ثَورٍ                 
لاً فَلاَ حأَوتم هرِبش نمو ، دح هرِيمحت لِيبِلاَ و كَاحالن هبهِ ، فَأَشلَيع ١٥٥٢د.  

إِذَا اشتد عصِير الْعِنبِ وقَذَف زبده ، أَو طُبِخ فَذَهب أَقَل مِن ثُلُثَيهِ ، ونقِيـع التمـرِ                : وقَال أَبو حنِيفَةَ    
      رذَا حخٍ فَهرِ طَبيا بِغدتبِيبِ إِذَا اشالزو             ببِ فَذَهالْعِن صِيرع ا إِذَا طُبِخأَم ، هارِبش دحو ، هكَثِيرو قَلِيلُه ام

ثُلُثَاه ، ونقِيع التمرِ والزبِيبِ إِذَا طُبِخا وإِنْ لَم يذْهب ثُلُثَاهما ، أَو نبِيذُ الْحِنطَةِ والـذُّرةِ ، والشـعِيرِ ،                     
ك وإِنْ لَم يطْبخ ، فَكُل ذَلِك حلاَلٌ ، نقِيعا كَانَ أَو مطْبوخا إِلاَّ ما بلَـغَ السـكْر أَو كَـانَ                      ونحوِ ذَلِ 

 ) . وما بعدها ٥أَشرِبةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ   .١٥٥٣بِلَهوٍ
 

������������ 

                                                 
١٥٤٦

 . المصباح المنير - 

١٥٤٧
  .١٨٧ / ٤مغني المحتاج  - 

١٥٤٨
 ٣٠٦ / ٨ والمغني ١٩٥ / ٢ ، وجواهر الإكليل ١٨٧ / ٤مغني المحتاج  - 

١٥٤٩
  ) .١٥٨٥ / ٣( ومسلم  ) ٤١ / ١٠الفتح ( أخرجه البخاري " . كل شراب أسكر فهو حرام : " حديث  - 

١٥٥٠
  ) .١٥٨٧ / ٣( أخرجه مسلم " . كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام : " حديث  - 

١٥٥١
عن الذهبي  ) ٣٤٧ / ٣( يلعي في نصب الراية ونقل الز ) ٤٨ / ٤( أخرجه الترمذي " . من شرب الخمر فاجلدوه : " حديث  - 

 أنه صححه

١٥٥٢
  .١٩٦ - ١٩٥ / ٢ ، وجواهر الإكليل ٣٠٦ / ٨ ، والمغني ١٨٧ / ٤مغني المحتاج  - 

١٥٥٣
 . وما بعده ٢٨٩ / ٥رد المحتار  - 
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 رِيفعالت : 

ةً التلُغ زِيرقَالُ       : عيو ،عنالْمو دالر وهرِ، وزالْع مِن رزع ردصى  : منعبِم اهأَخ رزع :    ـعنم هلأَِن ،هرصن
وسـميتِ  . ماءِ الأَْضدادِ أَدبته، فَهو مِن أَس   : وقَّرته، وأَيضا : عزرته بِمعنى : عدوه مِن أَنْ يؤذِيه، ويقَالُ    

 .الْعقُوبةُ تعزِيرا، لأَِنَّ مِن شأْنِها أَنْ تدفَع الْجانِي وترده عنِ ارتِكَابِ الْجرائِمِ، أَوِ الْعودةِ إِلَيها 
لَّهِ، أَو لآِدمِي، فِي كُلِّ معصِيةٍ لَيس فِيهـا         هو عقُوبةٌ غَير مقَدرةٍ شرعا، تجِب حقا لِ       : وفِي الاِصطِلاَحِ 

 . )١٥٥٤(حد ولاَ كَفَّارةَ غَالِبا
 : الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : الْحد  -أ 
 الزنى، أَو لِلْعبدِ كَحد     عقُوبةٌ مقَدرةٌ شرعا وجبت حقا لِلَّهِ تعالَى كَحد       : الْمنع واصطِلاَحا : الْحد لُغةً 

 . الْقَذْفِ
 :  الْقِصاص -ب 

 . هو أَنْ يفْعلَ بِالْجانِي مِثْلُ ما فَعلَ: واصطِلاَحا. تتبع الأَْثَرِ: الْقِصاص لُغةً
 :  الْكَفَّارةُ -ج 

  )١٥٥٥(.كَفَّار ةُ جزاءٌ مقَدر مِن الشرعِ، لِمحوِ الذَّنبِمِن التكْفِيرِ، وهو الْمحو، والْ: الْكَفَّارةُ لُغةً
 : ويختلِف التعزِير عنِ الْحد والْقِصاصِ والْكَفَّارةِ مِن وجوهٍ مِنها

اضِي شرعا، فَإِِنَّ علَيهِ الْحكْـم       فِي الْحدودِ والْقِصاصِ، إِِذَا ثَبتتِ الْجرِيمةُ الْموجِبةُ لَهما لَدى الْقَ          -أ  
                وصصنةَ الْمقُوبالْع قطَبي ولْ هةِ، بقُوبفِي الْع ارتِياخ لَه سلَيالِ، ووبِ الأَْحسلَى حاصِ عأَوِ الْقِص دبِالْح

أَنَّ : ومرد ذَلِك . صاصِ إِِذَا عفِي عنه، ولَه هنا التعزِير      علَيها شرعا بِدونِ زِيادةٍ أَو نقْصٍ، ولاَ يحكَم بِالْقِ        
دادِ، بِخِلاَفِ الْحلِلأَْفْر قح اصالْقِص . 

هم سـلْطَةُ   وفِي التعزِيرِ يختار الْقَاضِي مِن الْعقُوباتِ الشرعِيةِ ما يناسِب الْحالَ، فَيجِب علَى الَّذِين لَ             
 ذَلِـك بِـاختِلاَفِ مراتِـبِ النـاسِ، وبِـاختِلاَفِ           لاِختِلاَفِالتعزِيرِ الاِجتِهاد فِي اختِيارِ الأَْصـلَحِ،     

 . )١٥٥٦(الْمعاصِي
                                                 

ة بالقـاهرة،   ط المطبعـة الشـرقي  ٧٢ / ٤ ط الميمنية، وكشاف القنـاع    ١١٩ / ٧، وفتح القدير    ٣٦ / ٩المبسوط للسرخسي   ) ١٥٥٤(
هـذا الضـابط    : قال القليوبي . ٢٠٥ / ٤، وقليوبي   ٧٢ / ٧ مطبعة السعادة، واية المحتاج      ٢٢٤والأحكام السلطانية للماوردي ص     

 . للغالب فقد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها
 . ٥٧٨ / ٢، وحاشية ابن عابدين ٣٣/  ٧التعريفات للجرجاني، وبدائع الصنائع ) ١٥٥٥(
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ذَا وصلَ الأَْمـر لِلْحـاكِمِ،       إِقَامةُ الْحد الْواجِبِ لِحق اللَّهِ لاَ عفْو فِيهِ ولاَ شفَاعةَ ولاَ إِسقَاطَ، إِِ             -ب  
والتعزِير إِِذَا كَانَ مِن حق اللَّهِ تعـالَى        . وثَبت بِالْبينةِ، وكَذَلِك الْقِصاص إِِذَا لَم يعف صاحِب الْحق فِيهِ         

 ذَلِك مصلَحةٌ، أَوِ انزجر الْجانِي بِدونِهِ، وإِِذَا كَانَ         تجِب إِقَامته، ويجوز فِيهِ الْعفْو والشفَاعةُ إِنْ كَانَ فِي        
                  لِيكُونُ لِـولاَ ي هاحِبص إِِذَا طَالَبى، ووعلَى الدع قَّفوتي وهرِهِ، ويبِغو فْوالْع كُهرت دِ فَلَهالْفَر قح مِن

 . )١٥٥٧( إِسقَاطٌالأَْمرِ عفْو ولاَ شفَاعةٌ ولاَ
وعلَى .  إِثْبات الْحدودِ والْقِصاصِ عِند الْجمهورِ لاَ يثْبت إِلاَّ بِالْبينةِ أَوِ الاِعتِرافِ، بِشروطٍ خاصةٍ             -ج  

ادةِ السـماعِيةِ، ولاَ بِـالْيمِينِ، ولاَ   لاَ يؤخذُ فِيهِ بِأَقْوالِ الْمجنِي علَيهِ كَشاهِدٍ، ولاَ بِالشه        : سبِيلِ الْمِثَالِ 
 . )١٥٥٨(بِخِلاَفِ التعزِيرِ فَيثْبت بِذَلِك، وبِغيرِهِ. بِشهادةِ النساءِ

بِإِِقَامـةِ   ام مأْمور  لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ  أَنَّ من حده الإِِْمام فَمات مِن ذَلِك فَدمه هدر، لأَِنَّ الإِِْم                -د  
أَما التعزِير فَقَدِ اختلَفُوا فِيهِ، فَعِند الْحنفِيـةِ والْمالِكِيـةِ          . الْحد، وفِعلُ الْمأْمورِ لاَ يتقَيد بِشرطِ السلاَمةِ      

فَالتعزِير موجِب لِلضمانِ، وقَدِ استدلُّوا علَـى       : لشافِعِيةِأَما عِند ا  . الْحكْم كَذَلِك فِي التعزِيرِ   : والْحنابِلَةِ
    رملِ عبِفِع رضي االله عنه  ذَلِك             كـرحـا، فَتحِمِهةُ فِي رتِ الْفَزِعفَعا، فَدعفَز تأَةً فَفَزِعرام بهإِذْ أَر ،

     ،اضخا الْمذَهفَأَخ ،تجرا، فَخهلَدو      رمع ا، فَأُتِينِينا جغُلاَم لَ إِِلَى    رضي االله عنه  فَأَلْقَتسفَأَر ،بِذَلِك 
ما نرى علَيك شيئًا يا أَمِير الْمؤمِنِين، إِنما أَنت         : ما ترونَ؟ فَقَالُوا  : الْمهاجِرِين فَقَص علَيهِم أَمرها، فَقَالَ    

 دؤمو لِّمعم     لِيمِ عفِي الْقَوو ،رضي االله عنه  ب  اكِتس لِيعقُولُ : قَالَ. ، وا تنِ قَالَ    : فَمسا الْحا أَبي تأَن :
إِنْ كَانوا قَاربوك فِي الْهوى فَقَد أَثِموا، وإِِنْ كَانَ هذَا جهد رأْيِهِم فَقَد أَخطَئُوا، وأَرى علَيـك                 : أَقُولُ

قَالَالد ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرةَ يي :مِكلَى قَوا عهفَاقْسِم باذْه ،قْتد١٥٥٩(ص( . 
إِنها تكُونُ فِي بيـتِ     : وقِيلَ. إِنما تكُونُ علَى عاقِلَةِ ولِي الأَْمرِ     : أَما من يتحملُ الديةَ فِي النهايةِ، فَقِيلَ      

 .)١٥٦٠(الْمالِ
 . )١٥٦١( إِنَّ الْحدود تدرأُ بِالشبهاتِ، بِخِلاَفِ التعزِيرِ، فَإِِنه يثْبت بِالشبهةِ- هـ
 .  يجوز الرجوع فِي الْحدودِ إِنْ ثَبتت بِالإِِْقْرارِ، أَما التعزِير فَلاَ يؤثِّر فِيهِ الرجوع-و 
 .  يجِب علَى الصغِيرِ، ويجوز تعزِيره إِنَّ الْحد لاَ-ز 

                                                                                                                                             

 .  ط بولاق١٨٣ / ٣ ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين ٥٤ / ٤سبل السلام ) ١٥٥٦(
، ١٨٣ / ٣ ط المطبعة الوهبيـة، وابـن عابـدين    ٩٥ ـ  ٩٤ / ٢، وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام ٥٤ / ٤سبل السلام ) ١٥٥٧(

 . ١٦٧ / ٢، والفتاوى الهندية ٦٠/ وواقعات المفتين 
 . ١٦٧ / ٢الفتاوى الهندية ) ١٥٥٨(
 . من طريق الحسن البصري عن عمر بالقصة)  ـ ط دائرة المعارف العثمانية١٢٣ / ٦(أخرجه البيهقي : أثر عمر) ١٥٥٩(
 / ٤، وسبل السلام ٩٥ ـ  ٩٤ / ٢، وحاشية الشرنبلالي على هامش درر الحكام ٦٠/ ، وواقعات المفتين ١٨٣ / ٣ابن عابدين ) ١٥٦٠(

 . ٢٢٦/ حكام السلطانية للماوردي ، والأ٥٤
 . ١٦٤ / ١أشباه ابن نجيم مع حاشية الحموي ) ١٥٦١(
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 . )١٥٦٢( إِنَّ الْحد قَد يسقُطُ بِالتقَادمِ عِند بعضِ الْفُقَهاءِ، بِخِلاَفِ التعزِيرِ-ح 
 كْلِيفِيالت كْمالْح : 

 . شروع فِي كُلِّ معصِيةٍ لاَ حد فِيها، ولاَ كَفَّارةَعلَى أَنَّ الأَْصلَ فِي التعزِيرِ أَنه م: جمهور الْفُقَهاءِ
 . )١٥٦٣(ويختلِف حكْمه بِاختِلاَفِ حالِهِ وحالِ فَاعِلِهِ

 :  التشرِيعِ حِكْمةُ
. إِنَّ الْغرض مِن التعزِيرِ الزجر    : عِيقَالَ الزيلَ . التعزِير مشروع لِردعِ الْجانِي وزجرِهِ، وإِِصلاَحِهِ وتهذِيبِهِ      

 . )١٥٦٤(بِالزواجِرِ غَيرِ الْمقَدرةِ: وسمى التعزِيراتِ
 اهنعم رجالزاتِ           : واجِبكِ الْورت مِنا، وتِكَابِهرِهِ مِنِ ارغَي عنمةِ، ورِيمةِ الْجداوعم انِي مِنالْج عنكِ  مركَت ،

 . )١٥٦٥(الصلاَةِ والْمماطَلَةِ فِي أَداءِ حقُوقِ الناسِ
ومِثْلُه . التعزِير لِلتأْدِيبِ : أَما الإِِْصلاَح والتهذِيب فَهما مِن مقَاصِدِ التعزِيرِ، وقَد بين ذَلِك الزيلَعِي بِقَولِهِ           

  )١٥٦٦(.التعزِير تأْدِيب استِصلاَحٍ وزجرٍ: ي وابن فَرحونَ بِأَنَّتصرِيح الْماوردِ
إِنَّ : وقَـالُوا . )١٥٦٧(إِنَّ الْحبس غَير الْمحددِ الْمدةِ حده التوبةُ وصلاَح حالِ الْجـانِي          : وقَالَ الْفُقَهاءُ 

  )١٥٦٨(.نَّ ذَلِك سبِيلٌ لإِِِصلاَحِ الْجانِيالتعزِير شرِع لِلتطْهِيرِ؛ لأَِ
  )١٥٦٩(.الزواجِر غَير الْمقَدرةِ محتاج إِلَيها، لِدفْعِ الْفَسادِ كَالْحدودِ: وقَالُوا

وفِي ذَلِك يقُولُ   .  ذَلِك واجِبا  ولَيس التعزِير لِلتعذِيبِ، أَو إِهدار الآْدمِيةِ، أَوِ الإِِْتلاَف، حيثُ لاَ يكُونُ          
لَعِييةِ        : الزلاَمطِ السربِش دقَيم لُهفِعو ،لاَفالإِِْت وزجلاَ يأْدِيبِ، ولِلت زِيرعونَ  . التحفَر نقُولُ ابيو : زِيرعالت

 يجوز قَطْع شيءٍ مِمن وجـب       لاَ:ويقُولُ الْبهوتِي . وإِِلاَّ لَم يجز  إِنما يجوز مِنه ما أُمِنت عاقِبته غَالِبا،        
                   اجِـبلأَِنَّ الْوى بِـهِ؛ ودقْتدٍ يأَح نع ،ذَلِك ءٍ مِنيبِش رِدي لَم عرلأَِنَّ الش ،هحرلاَ جو ،زِيرعهِ التلَيع

وكُلُّ ضربٍ يؤدي إِِلَى الإِِْتلاَفِ ممنوع، سواءٌ أَكَانَ هـذَا          . )١٥٧٠(ونُ بِالإِِْتلاَفِ أَدب، والأَْدب لاَ يكُ   
                لَى ذَلِكا عفْرِيعتبِ، ورضِعِ الضوم مِن فْسِهِ، أَمانِي نالَةِ الْجح مِن بِ، أَمرآلَةِ الض اشِئًا مِنالُ نتِمالاِح :

                                                 

 . ١٧٧ / ٣رد المحتار على الدر المختار ) ١٥٦٢(
 . ٢٣٦الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ١٥٦٣(
 . ٢١٠ / ٣الزيلعي ) ١٥٦٤(
، وكشاف القناع ٤٢٤/ انية للماوردي ، والأحكام السلط١٧٤ / ٧، واية المحتاج ٣٧٠ ـ  ٣٦٨ ـ  ٣٦٦ / ١تبصرة الحكام ) ١٥٦٥(

 . ٧٦ ـ ٧٥ ـ ٧٣ / ٤
 . ٣٦٦ / ١، والتبصرة ٢٢٤/ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٢١١ / ٣الزيلعي ) ١٥٦٦(
 . ١٨٧ / ٣ابن عابدين ) ١٥٦٧(
 . ٥٩٩ / ٧، والسندي ١٨٣ / ٣ابن عابدين ) ١٥٦٨(
 . ٣٩/ ، والحسبة لابن تيمية ٧٦ ـ ٧٤ / ٤، وكشاف القناع ١٨٢ / ٣، وابن عابدين ٢١٠ / ٣الزيلعي ) ١٥٦٩(
 . ٣٤٨ / ١٠ ط المطبعة الشرقية بالقاهرة، والمغني ٧٤ / ٤، وكشاف القناع ٣٦٩ / ٢، وتبصرة الحكام ٢١١ / ٣الزيلعي ) ١٥٧٠(
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أَنَّ الضرب علَى   : ولِذَلِك فَالراجِح . هاءُ الضرب فِي الْمواضِعِ الَّتِي قَد يؤدي فِيها إِِلَى الإِِْتلاَفِ         منع الْفُقَ 
وعنمرِ مدالصطْنِ والْبجِ والْفَرهِ وج١٥٧١(الْو( . 

الصفْع، وحلْق اللِّحيةِ، وتسوِيد الْوجـهِ، وإِِنْ    : فِي التعزِيرِ وعلَى الأَْساسِ الْمتقَدمِ منع جمهور الْفُقَهاءِ       
        نِيوشرورِ، قَالَ الأُْسةِ الزادهقَالَ بِهِ فِي ش ضعـا          : كَانَ الْبلَـى مأَع مِن هفْعِ؛ لأَِنبِالص زِيرعالت احبلاَ ي

تسوِيد الْوجهِ فِي شـهادةِ الـزورِ ممنـوع بِالإِِْجمـاعِ، أَي بـين              : الَوقَ. يكُونُ مِن الاِستِخفَافِ  
). ولاَ تسـوِيدِ وجهِـهِ    (لِما فِيهِ مِن الْمثْلَةِ     ) بِحلْقِ لِحيتِهِ (التعزِير  ) يحرم: (قَالَ الْبهوتِي . )١٥٧٢(الْحنفِيةِ

أَنْ تكُونَ حادةً مِن شأْنِها إِحداثُ الْقَتلِ بِسهولَةٍ، بِحيثُ         :  عِند من يراه يشترطُ فِي آلَتِهِ      والتعزِير بِالْقَتلِ 
ز وجـلَّ   إِنَّ اللَّه ع  «:  يقُولُ   �لاَ يتخلَّف عنها الْقَتلُ، وأَلاَّ تكُونَ كَالَّةً، فَذَلِك مِن الْمثْلَةِ، والرسولُ            

               حِـدلْيـةَ، وحوا الذِّبسِـنفَأَح متحإِِذَا ذَبلَةَ، ووا الْقِتسِنفَأَح ملْتءٍ، فَإِِذَا قَتيلَى كُلِّ شانَ عسالإِِْح بكَت
   هتذَبِيح رِحلْيو ،هتفْرش كُمدلِ      )١٥٧٣(»أَحانِ فِي الْقَتسبِالإِِْح رأَم فِي ذَلِكو        ـهحذَب لَّ اللَّها أَحةُ ماحإِِرو ،

 . )١٥٧٤(مِن الأَْنعامِ، فَالإِِْحسانُ فِي الآْدمِي أَولَى
 :  الَّتِي شرِع فِيها التعزِير الْمعاصِي
 . يوِيا أَو أُخروِيافِعلُ ما حرم، وترك ما فُرِض، يستوِي فِي ذَلِك كَونُ الْعِقَابِ دن: الْمعصِيةُ

أَنَّ ترك الْواجِبِ أَو فِعلَ الْمحرمِ معصِيةٌ فِيها التعزِير، إِِذَا لَم يكُن هنـاك حـد                : أَجمع الْفُقَهاءُ علَى  
رقَد١٥٧٥(م(  

   مهداجِبِ عِنكِ الْورمِثَالُ تكَاةِ، : والز عنمكرتةِ،          قَ واناءِ الأَْمأَد مدعو ،لَى ذَلِكةِ عرالْقُد دنِ عِنياءِ الدض
وعدم رد الْمغصوبِ، وكَتم الْبائِعِ ما يجِب علَيهِ بيانه، كَأَنْ يدلِّس فِي الْمبِيعِ عيبـا خفِيـا ونحـوِهِ،                 

 . )١٥٧٦(م يعزرونَ علَى تركِ الْواجِبِوالشاهِد والْمفْتِي والْحاكِ
سرِقَةُ ما لاَ قَطْع فِيهِ، لِعدمِ توافُرِ شروطِ النصابِ أَوِ الْحِـرزِ مـثَلاً، وتقْبِيـلُ                : ومِثَالُ فِعلِ الْمحرمِ  

الْعاقِ، ووفِي الأَْس الْغِشا، وةُ بِهلْوالْخةِ، وبِينورِالأَْجةُ الزادهشا، وبلُ بِالر١٥٧٧(م( . 

                                                 

 . ٢٢ ـ ٢١/ فصول الأستروشني في التعزير ) ١٥٧١(
 . ٣٠/ فصول الأستروشني في التعزير ) ١٥٧٢(
من حديث شداد بن أوس رضي )  ـ ط الحلبي ١٥٤٨ / ٣مسلم (أخرجه » ...على كل شيءإن االله كتب الإحسان «: حديث) ١٥٧٣(

 . االله عنه
، وتبصـرة  ٣٠ ـ  ٢١، وفصول الأستروشـني  ١٨٧ ـ  ١٨٢ / ٣، وابن عابدين ٥٩٩ ـ  ٥٩٨، والسندي ٢١٠ / ٣الزيلعي ) ١٥٧٤(

، والحسبة لابن ٧٦ ـ   ٧٢ / ٤وكشاف القناع ، ٢٢٤، والأحكام السلطانية للماوردي ١٧٤ / ٧، واية المحتاج ٣٦٦ / ٢الحكام 
 . ٣٤٨ / ١٠، والمغني ٣٩/ تيمية 

، ٥٥/ ، والسياسة الشرعية لابـن تيميـة   ٧٥ / ٤، وكشاف القناع ١٨٩/ ، ومعين الحكام ٣٦٧ ـ  ٣٦٦ / ٢تبصرة الحكام ) ١٥٧٥(
 . ١٠/ والأحكام السلطانية للماوردي 

 . ٢١٠/ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٧٥ / ٤ ط بولاق، وكشاف القناع ١٨٩/ ، ومعين الحكام ٣٦٦ / ٢تبصرة الحكام ) ١٥٧٦(
 . ٣٦٧ / ٢تبصرة الحكام ) ١٥٧٧(
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 وعلَـى   -وقَد يكُونُ الْفِعلُ مباحا فِي ذَاتِهِ لَكِنه يؤدي لِمفْسدةٍ، وحكْمه عِند كَثِيرٍ مِـن الْفُقَهـاءِ                 
سد الذَّرائِعِ، وعلَى ذَلِك فَارتِكَاب مِثْلِ هـذَا         أَنه يصِير حراما، بِناءً علَى قَاعِدةِ        -الْخصوصِ الْمالِكِيةِ   

 . الْفِعلِ فِيهِ التعزِير، ما دام لَيست لَه عقُوبةٌ مقَدرةٌ
الْمندوب : يين فَعِند بعضِ الأُْصولِ   -وما ذُكِر هو عنِ الْواجِبِ والْمحرمِ، أَما عنِ الْمندوبِ والْمكْروهِ           

               اجِبِ أَنَّ الذَّمنِ الْوع وبدنالْم زيميو ،كُهرت طْلُوبمو ،هنع هِينم وهكْرالْمو ،لُهفِع طْلُوبمبِهِ، و ورأْمم
أَنَّ الذَّم يسـقُطُ    :  الْمكْروه عنِ الْمحرمِ   ويميز. يسقُطُ عن تارِكِ الْمندوبِ، لَكِنه يلْحق تارِك الْواجِبِ       

             وبِ أَوـدنالْم ـارِكت سلَي لَى ذَلِكاءً عبِنمِ، ورحكِبِ الْمترلَى مع تثْبي هلَكِنوهِ، وكْركِبِ الْمترم نع
م، والذَّم أُسقِطَ عنهما، ولَكِنهم يعتبِرونَ من يترك الْمندوب         فَاعِلُ الْمكْروهِ عاصِيا؛ لأَِنَّ الْعِصيانَ اسم ذَ      

 . أَو يأْتِي الْمكْروه مخالِفًا، وغَير ممتثِلٍ
 رِينآخ دعِنو :         الن تحاخِلٍ تد رغَي وهكْرالْمرِ، والأَْم تحاخِلٍ تد رغَي وبدنالْم   وبدنكُونُ الْميِ، فَيه

     هنا عغَّبرم وهكْرالْملِهِ، وا فِي فِعغَّبرا       . ماصِيوهِ عكْرفَاعِلُ الْموبِ ودنالْم ارِكت ربتعلاَ ي مهدعِنقَـدِ  . وو
ق مِن الْفُقَهاءِ علَـى عـدمِ جـوازِهِ؛ لِعـدمِ        اختلِف فِي تعزِيرِ تارِكِ الْمندوبِ، وفَاعِلُ الْمكْروهِ، فَفَرِي       

، فَقَد عزر رجلاً    رضي االله عنه  وفَرِيق أَجازه، استِنادا علَى فِعلِ عمر       . التكْلِيفِ، ولاَ تعزِير بِغيرِ تكْلِيفٍ    
      هِيو هتفْرش حِدذَ يأَخا، وحِهاةً لِذَبش عجذُ          أَضأْخيا، ووهكْرإِلاَّ م سلُ لَيذَا الْفِعهعِ، وضذَا الْولَى هع 

وبدنالْم كرتي نم كْمذَا الْحه . 
 وبِيقَالَ الْقَلْيـ  : و  بِآلَـةِ لَه سِبكْتي نكَمكَافِرٍ، وأْدِيبِ طِفْلٍ، وةَ، كَتصِيعلاَ مو زِيرعالت عرشي وٍ لاَ قَد

 .)١٥٧٨(معصِيةَ فِيها
اعتِمةِ اجاصِ أَوِ الْكَفَّارأَوِ الْقِص دالْح عزِيرِ معالت  : 

 فَعِندهم أَنَّ . قَد يجتمِع التعزِير مع الْحد، فَالْحنفِيةُ لاَ يرونَ تغرِيب الزانِي غَيرِ الْمحصنِ مِن حد الزنى              
ويجـوز  . )١٥٧٩(حده مِائَةُ جلْدةٍ لاَ غَير، ولَكِنهم يجِيزونَ تغرِيبه بعد الْجلْدِ، وذَلِك علَى وجهِ التعزِيرِ             

  �أَنَّ النبِي    «االله عنه رضي  تعزِير شارِبِ الْخمرِ بِالْقَولِ، بعد إِقَامةِ حد الشربِ علَيهِ، فَعن أَبِي هريرةَ             
 . )١٥٨٠(»أَمر بِتبكِيتِ شارِبِ الْخمرِ بعد الضربِ

                                                 

 ٧، واية المحتاج ٣٢٠ / ٦، ومواهب الجليل ٣٦٧ ـ  ٣٦٦ / ٢، وتبصرة الحكام ١١٧ / ٤، وفتح القدير ١٨٩/ معين الحكام ) ١٥٧٨(
، والأحكام ٥٥/ ، والسياسة الشرعية لابن تيمية ٧٥ / ٤كشاف القناع ، و٢١٠/ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٧٤ ـ  ١٧٣/ 

 / ٤، والقليـوبي  ١٦٠ / ١، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٧٦ ـ  ٧٥ / ١، والمستصفى للغزالي ٢٤٤/ السلطانية لأبي يعلى 
٢٠٥ . 

 .  ط الجمالية٣٦٥ ـ ٣٦٤ / ٢، وبداية اتهد ١٨٢/ معين الحكام ) ١٥٧٩(
وإسناده ).  تحقيق عزت عبيد دعاس٦٢١ ـ  ٦٢٠ / ٤(أخرجه أبو داود »  بتبكيت شارب الخمر بعد الضرب�أمر  «:حديث) ١٥٨٠(

 . حسن
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قَالَ بِذَلِك نمِملِ، وبِالْقَو زِيرعت كِيتبالتةُ: والِكِيالْمةُ، وفِين١٥٨١(الْح( . 
ومِن ثَم فَالتعزِير قَدِ اجتمع مع الْقِصاصِ فِـي         . ه ويؤدب إِنَّ الْجارِح عمدا يقْتص مِن    : وقَالَ الْمالِكِيةُ 

والشافِعِي يجِيز اجتِماع التعزِيرِ مع الْقِصاصِ فِيما دونَ النفْسِ مِن          . الاِعتِداءِ علَى ما دونَ النفْسِ عمدا     
   هنِ، ودلَى الْباتِ عايقِهِ              الْجِننارِقِ فِي عدِ السلِيقِ يعمِثْلُ ت ،دالْح عزِيرِ معاعِ التتِمازِ اجوقُولُ بِجا يضأَي و

أَنَّ «بِذَلِك، لِما روى فَضـالَةُ بـن عبيـدٍ           وقَالَ أَحمد . بعد قَطْعِها ساعةً مِن نهارٍ، زِيادةً فِي النكَالِ       
سقِهِ           �ولَ  الرنفِي ع لِّقَتا فَعبِه رأَم ارِقٍ، ثُمس دي مِثْلُ    . )١٥٨٢(» قَطَعو ،لَ ذَلِكا فَعلِيأَنَّ عةِ : واديالز

 . )١٥٨٣(عنِ الأَْربعِين فِي حد الشربِ؛ لأَِنَّ حد الشربِ عِند الشافِعِي أَربعونَ
فَمِن الْمعاصِي ما فِيهِ الْكَفَّارةُ مع الأَْدبِ، كَالْجِماعِ فِي حرامٍ، وفِي           . تعزِير مع الْكَفَّارةِ  وقَد يجتمِع ال  

 . نهارِ رمضانَ، ووطْءِ الْمظَاهرِ مِنها قَبلَ الْكَفَّارةِ إِِذَا كَانَ الْفِعلُ متعمدا فِي جمِيعِها
لتعزِيرِ كَذَلِك فِي حلِفِ الْيمِينِ الْغموسِ عِند الشافِعِي، خِلاَفًا لِلْحنفِيةِ، فَإِِنه لاَ كَفَّارةَ فِي يمِينِ               وقِيلَ بِا 

  زِيرعا التفِيهوسِ، ومفِ          . الْغلِ الَّذِي عفِيهِ، كَالْقَت دلِ الَّذِي لاَ قَوالِكٍ فِي الْقَتم دعِناصِ فِيهِ،    ونِ الْقِصع ي
                عم عمتقَدِ اج زِيرعذَا تهةً، ونس سبحيمِائَةً، و برضيةُ، والْكَفَّار لَه بحتستةُ، ويلَى الْقَاتِلِ الدع جِبت

 . )١٥٨٤(الْكَفَّارةِ
عزِيرِ مع الْكَفَّارةِ، لأَِنَّ هذِهِ حق اللَّهِ تعـالَى، بِمنزِلَـةِ           بِوجوبِ الت : وقَالَ الْبعض فِي الْقَتلِ شِبهِ الْعمدِ     

ونفْـس الْفِعـلِ    .  هِي بدلُ النفْسِ الَّتِي فَاتت بِالْجِنايـةِ       بلْالْكَفَّارةِ فِي الْخطَأِ، ولَيست لأَِجلِ الْفِعلِ،       
بِأَنه إِِذَا جنى شخص    : وقَدِ استدلُّوا علَى ذَلِك   .  لاَ كَفَّارةَ فِيهِ   -لِ شِبهِ الْعمدِ     وهو جِنايةُ الْقَت   -الْمحرمِ  

بِخِلاَفِ ما لَو أَتلَـف     . علَى آخر دونَ أَنْ يتلِف شيئًا فَإِِنه يستحِق التعزِير، ولاَ كَفَّارةَ فِي هذِهِ الْجِنايةِ             
وإِِنَّ الْكَفَّارةَ فِي شِبهِ الْعمدِ بِمنزِلَـةِ الْكَفَّـارةِ علَـى    . بِلاَ جِنايةٍ محرمةٍ، فَإِِنَّ الْكَفَّارةَ تجِب بِلاَ تعزِيرٍ  

 . )١٥٨٥(الْمجامِعِ فِي الصيامِ والإِِْحرامِ
زِيرعدِ التبلِلْع قحلِلَّهِ و قح  : 

ما تعلَّق بِهِ نفْع الْعامـةِ،      : والْمراد بِالأَْولِ غَالِبا  . سِم التعزِير إِِلَى ما هو حق لِلَّهِ، وما هو حق لِلْعبدِ          ينقَ
ا مِن حق اللَّـهِ؛ لأَِنَّ إِخـلاَءَ        والتعزِير هن . وما يندفِع بِهِ ضرر عام عنِ الناسِ، مِن غَيرِ اختِصاصٍ بِأَحدٍ          

            امفْعٍ عن قِيقحتةِ، ونِ الأُْمرِ عرلِلض فْعفِيهِ دو ،وعرشم اجِبادِ والْفَس بِالثَّـانِي  . الْبِلاَدِ مِن ادريـا  : وم
 . تعلَّقَت بِهِ مصلَحةٌ خاصةٌ لأَِحدِ الأَْفْرادِ

                                                 

 . ٢٤٧ / ٦، ومواهب الجليل ٢٦٦ / ٢، وتبصرة الحكام لابن فرحون ١٨٩معين الحكام ) ١٥٨١(
الحجـاج  : وقال النسائي عقبه) المكتبة التجارية ـ  ٩٢ / ٨(أخرجه النسائي . » قطع يد سارق�أن الرسول «حديث فضالة بن عبيد ) ١٥٨٢(

 . بن أرطأة ضعيف، لا يحتج به
 . ٢٦٧ ـ ٢٦٦ / ١٠، والمغني لابن قدامة ١٧٣ ـ ١٧٢ / ٧اية المحتاج ) ١٥٨٣(
 . ٢٧٢ / ٢، وجواهر الإكليل ١٧٣ ـ ١٧٢ / ٧، واية المحتاج ٢٣٧ ـ ٢٣٦ / ٢تبصرة الحكام ) ١٥٨٤(
  .٧٣ ـ ٧٢ / ٤كشاف القناع ) ١٥٨٥(



 

 ٨٣

ونُ التعزِير خالِص حق اللَّهِ، كَتعزِيرِ تارِكِ الصلاَةِ، والْمفْطِرِ عمدا فِي رمضانَ بِغيرِ عذْرٍ، ومن               وقَد يكُ 
 . يحضر مجلِس الشرابِ

 . زوجةِ آخر وعِناقِهاوقَد يكُونُ لِحق اللَّهِ ولِلْفَردِ، مع غَلَبةِ حق اللَّهِ، كَنحوِ تقْبِيلِ 
وقَد قِيلَ بِحالاَتٍ يكُونُ فِيها التعزِير      . وقَد تكُونُ الْغلَبةُ لِحق الْفَردِ، كَما فِي السب والشتمِ والْمواثَبةِ         

لَّفٍ بِحقُوقِ اللَّهِ تعالَى فَيبقَى تعزِيـره متمحضـا         لِحق الْفَردِ وحده، كَالصبِي يشتم رجلاً لأَِنه غَير مكَ        
 . )١٥٨٦(لِحق الْمشتومِ

 : وتظْهر أَهميةُ التفْرِقَةِ بين نوعيِ التعزِيرِ فِي أُمورٍ
 إِِذَا طَلَبـه    - وهو يتوقَّف علَى الـدعوى       -قُّه  أَنَّ التعزِير الْواجِب حقا لِلْفَردِ أَوِ الْغالِب فِيهِ ح        : مِنها

                 ةُ مِنفَاعأَوِ الش فْوفِيهِ الْع وزجلاَ يقَاطُ، ولِلْقَاضِي فِيهِ الإِِْس وزجلاَ يو ،هتابإِج تفِيهِ لَزِم قالْح احِبص
ب حقا لِلَّهِ فَإِِنَّ الْعفْو فِيهِ مِن ولِي الأَْمرِ جائِز، وكَذَلِك الشـفَاعةُ إِنْ              أَما التعزِير الَّذِي يجِ   . ولِي الأَْمرِ 

 )١٥٨٧( قَولُـه   �وقَد روِي عنِ الرسـولِ    . كَانت فِي ذَلِك مصلَحةٌ، أَو حصلَ انزِجار الْجانِي بِدونِهِ        
 . )١٥٨٨(»ي اللَّه علَى لِسانِ نبِيهِ ما يشاءُاشفَعوا تؤجروا ويقْضِ«

قَدو                  ـدمأَحنِيفَةَ، وو حأَبو ،الِكلاَ فَم رِ أَمالأَْم لِيلَى وع اجِبو ولْ هزِيرِ هعفِي الت لَ الْخِلاَفصح 
 . قَالُوا بِوجوبِ التعزِيرِ فِيما شرع فِيهِ

إِني لَقِيت امرأَةً فَأَصبت     :   �أَنَّ رجلاً قَالَ لِلرسولِ     «إِنه لَيس بِواجِبٍ، استِنادا إِِلَى      : يوقَالَ الشافِعِ 
 ـ   {: فَتلاَ علَيهِ آيةَ  :  أَصلَّيت معنا؟ قَالَ نعم    )١٥٨٩(  �فَقَالَ  . مِنها دونَ أَنْ أَطَأَها    يِ  وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَ

اقْبلُـوا  «.  فِي الأَْنصارِ    �وإِِلَى قَولِهِ   . )١٥٩٠(»}النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ       

                                                 

، الفصول الخمسة عشر فيما يوجب التعزير ومـا لا          )مخطوط (٦٣٦،  ٦٢١ / ٧شرح طوالع الأنوار للسندي على الدر المختار        ) ١٥٨٦(
 . ٢٦٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٥، والأحكام السلطانية للماوردي ٥يوجب وغير ذلك، للأستروشني ص 

 ).  ط الحلبي٢٠٢٦ / ٤(، ومسلم ) ـ ط السلفية٢٩٩ / ٣الفتح (أخرجه البخاري » ...اشفعوا تؤجروا«: حديث) ١٥٨٧(
 . ٢٢٥، الماوردي ص ٣، الفصول الخمسة عشر في التعزير ص ١٩٢ / ٣حاشية ابن عابدين ) ١٥٨٨(
وأقم الصـلاة   ( فذكر له، فأنزلت عليه      �أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول االله           رضي االله عنه     عن ابن مسعود  «: حديث) ١٥٨٩(

» لمن عمل ـا مـن أمـتي   : ألي هذه ؟ قال: قال الرجل)  النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين   طرفي
 ـ ط  ٢١١٧ / ٤(وأخرج مسـلم  .).  ـ ط الحلبي ٢١١٦ ـ  ٢١١٥ / ٤(، ومسلم ) ـ ط السلفية ٣٥٥ / ٨الفتح (أخرجه البخاري 

وحضرت الصلاة فصـلى    : يا رسول االله، أصبت حدا، فأقمه علي قال       :  فقال � رجل إلى النبي     جاء: قال رضي االله عنه     عن أنس ) الحلبي
: قـال » هل حضرت الصلاة معنا ؟    «: يا رسول االله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب االله، قال          : فلما قضى الصلاة قال   . �مع رسول االله    

 . »قد غفر لك«: قال. نعم
 . ١١٤/ سورة هود ) ١٥٩٠(



 

 ٨٤

    سِيئِهِمم نوا عزاوجتو ،سِنِهِمحم إِِلَى   )١٥٩١(»مِنولِ     « وسلاً قَالَ لِلرجأَنَّ ر�    كَمكْمٍ حبِـهِ   فِي ح 
قْهري رِ لَميبأَنْ كَانَ: لِلز ضِبفَغ ،تِكمع ناب .هرزع هقَلْ أَنني لَم١٥٩٢(»و( . 

إِنَّ ما كَانَ مِن التعزِيرِ منصوصا علَيهِ كَوطْءِ جارِيةٍ مشـتركَةٍ           : وقَالَ آخرونَ، ومِنهم بعض الْحنابِلَةِ    
جِبرِ فِيهِ   يتِثَالُ الأَْمام  .                  جِـرزنكَـانَ لاَ ي ةٌ، أَولَحصفِيهِ م تإِِذَا كَان جِبي هفَإِِن صفِيهِ ن رِدي ا لَما مأَم

             ونِ التبِد جِرزني انِيأَنَّ الْج لِما إِِذَا عأَم ،دكَالْح جِبي هانِي إِلاَّ بِهِ، فَإِِنالْج   جِبلاَ ي هزِيرِ فَإِِنع .  ـوزجيو
                    ـقح مِـن ـوـا هم ـالَى، خِـلاَفعاللَّهِ ت قح كَانَ مِنةٌ، ولَحصفِيهِ م تإِنْ كَان فْوامِ فِيهِ الْعلِلإِِْم

 . )١٥٩٣(الأَْفْرادِ
زِيرعةٌ التضفَوةٌ مقُوبع  : 

 : امِهِ الْمراد بِالتفَوضِ وأَحكَ
أَنَّ التعزِير عقُوبةٌ مفَوضـةٌ إِِلَـى رأْيِ        : ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ، وهو الراجِح عنِ الْحنفِيةِ       

          و هنيهِ الْخِلاَفِ بجأَو مأَه زِيرِ مِنعفِي الت فْوِيضذَا التهاكِمِ، والْح       ةٌ مِنرقَدةٌ مقُوبع والَّذِي ه دالْح نيب
أَما مراعاةُ حالِ الْجرِيمةِ    . وعلَى الْحاكِمِ فِي تقْدِيرِ عقُوبةِ التعزِيرِ مراعاةُ حالِ الْجرِيمةِ والْمجرِمِ         . الشارِعِ

ينبغِي أَنْ ينظُر الْقَاضِي إِِلَى سببِهِ، فَإِِنْ كَـانَ مِـن           : ولُ الأُْسروشنِي فَلِلْفُقَهاءِ فِيهِ نصوص كَثِيرةٌ، مِنه قَ     
وإِِنْ كَانَ مِن جِنسِ مـا      .  يجِب بِهِ الْحد ولَم يجِب لِمانِعٍ وعارِضٍ، يبلُغُ التعزِير أَقْصى غَاياتِهِ           ماجِنسِ  

وأَما مراعاةُ حالِ الْمجـرِمِ     . )١٥٩٤( يبلُغُ أَقْصى غَاياتِهِ، ولَكِنه مفَوض إِِلَى رأْيِ الإِِْمامِ        لاَ يجِب الْحد لاَ   
 لَعِييقُولُ الزجِ            : فَيزني ناسِ مالن فَإِِنَّ مِن ،انِينالِ الْجوإِِلَى أَح ظَرنزِيرِ يعقْدِيرِ التفِي ت هسِيرِ إِنبِالْي ر . مهمِنو

إِنَّ التعزِير يختلِف بِاختِلاَفِ الأَْشخاصِ، فَلاَ معنى لِتقْدِيرِهِ        : يقُولُ ابن عابِدِين  . من لاَ ينزجِر إِلاَّ بِالْكَثِيرِ    
قَاضِي، يقِيمه بِقَـدرِ مـا يـرى الْمصـلَحةَ          مع حصولِ الْمقْصودِ بِدونِهِ، فَيكُونُ مفَوضا إِِلَى رأْيِ الْ        

 . )١٥٩٥(فِيهِ
 دِينقُولُ السيبِـهِ؛ لأَِنَّ                 : و جِرزني هأَن لَمعا يرِ مانِي، بِقَدفِي الْج امالإِِْم هِدتجا يلَى مزِيرِ ععى التنإِنَّ أَد

   رجزِيرِ الزعالت مِن ودقْصبِأَقَـلِّ             الْم رجالز لُ لَهصحي نم مهارِ، فَمِنزِجفِي الاِن مالُهوأَح لِفتخت اسالنو ،
  بِذَلِك ريغتياتِ، وبربِ        . الضرالض بِالْكَثِيرِ مِن رجالز لُ لَهصحلاَ ي نم مهمِنأَبِـي     . )١٥٩٦(و ـنقِلَ عنو

فوسوبِإِنَّ : يرضالِ الْمتِمرِ احلَى قَدع لِفتخي زِيرعالت . 
                                                 

 ١٩٤٩ / ٤(، ومسـلم  ) ـ ط السلفية ١٢١ / ٧الفتح (أخرجه البخاري . »لوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهماقب«: حديث) ١٥٩١(
 . من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه) ـ ط الحلبي

 ).  ـ ط الحلبي١٨٢٩ / ٤(، ومسلم ) ط السلفية٢٥٤ / ٨الفتح (أخرجه البخاري » ... في حكم�أن رجلا قال للرسول «: حديث) ١٥٩٢(
 . ٢٢٥/ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٩٢ / ٣ابن عابدين ) ١٥٩٣(
 . ١٤فصول الأستروشني ص ) ١٥٩٤(
 . ١٨٣ / ٣ابن عابدين ) ١٥٩٥(
 . ٢٠ ـ ١٨، والأستروشني ص ٦٠٥ / ٧مطالع الأنوار للسندي ) ١٥٩٦(



 

 ٨٥

وقَد منع بعض الْحنفِيةِ تفْوِيض التعزِيرِ، وقَالُوا بِعدمِ تفْوِيضِ ذَلِك لِلْقَاضِي، لاِختِلاَفِ حالِ الْقُضـاةِ،               
       فِي ش وسِيسالَّذِي قَالَ بِهِ الطَّر وذَا ههزِ  وةِ الْكَنظُومنحِ مر .          مِـن ادـربِـأَنَّ الْم أْيذَا الروا هدأَي قَدو

             هِدتجالْقَاضِي الْم ودقْصلِ الْمطْلَقًا، بأْيِهِ ملِر فْوِيضالت اهنعم سأْيِ الْقَاضِي لَيزِيرِ إِِلَى رعفْوِيضِ التت . قَدو
دِينالس ةِأَ: ذَكَرفِينالْح دعِن عِيفالض أْيالر وفْوِيضِ هالت مد١٥٩٧(نَّ ع( . 

       مِينقَدتلَفَاءِ الْمارِ الْخبفِي أَخ وسِيسكْرٍ الطَّرو بقَالَ أَبو :         رقَـدـانِي والْج رونَ قَـداعروا يكَان مهإِن
    ي نم انِينالْج ةِ، فَمِنايافِـلِ،             الْجِنحهِ فِي الْميملَى قَداقِفًا عو قَامي نم مهمِنو ،سبحي نم مهمِنو ،برض

هاملُّ حِزحي نم مهمِنو ،هتامعِم عزتني نم مهمِنو . 
قَادِير، والأَْجنـاس، والصـفَات، بِـاختِلاَفِ       علَى أَنَّ التعزِير يختلِف مِن حيثُ الْم      : ونص الْمالِكِيةُ 

الْجرائِمِ، مِن حيثُ كِبرِها، وصِغرِها، وبِحسبِ حالِ الْمجرِمِ نفْسِهِ، وبِحسبِ حالِ الْقَائِلِ والْمقُولِ فِيهِ              
 . والْقَولِ، وهو موكُولٌ إِِلَى اجتِهادِ الإِِْمامِ

رب : إِنَّ التعزِير يختلِف بِاختِلاَفِ الأَْزمِنةِ والأَْمكِنةِ، وتطْبِيقًا لِذَلِك قَالَ ابـن فَرحـونَ        :  الْقَرافِي قَالَ
 ـ                ـامِ با فِي الشزِيرعت سانِ لَيلَسكَقَطْعِ الطَّي ،رلَدٍ آخا فِي بامكُونُ إِكْرلَدٍ يزِيرٍ فِي بعت  ام١٥٩٨(لْ إِكْـر( 

   ينلُسِيدالأَْن دأْسِ عِنالر فكَشو سانٌ       لَيواقِ هالْعِرو رفِي مِص هأَن عا مانوقَالَ.  هو :    ظُ فِي ذَلِكلاَحي هإِن
 - مِن الْمالِكِيةِ وغَيـرِهِم      -وأَلِفَه  أَيضا نفْس الشخصِ، فَإِِنَّ فِي الشامِ مثَلاً من كَانت عادته الطَّيلَسانَ            

   ما لَهزِيرعت هقَطْع ربتعي .   همِن ظَاهِر ا ذُكِرانِ         : فَممتِلاَفِ الززِيرِ بِاخعتِلاَفِ التلَى اخع صِرقْتي لَم رأَنَّ الأَْم
     لِ منِ الْفِعكَو عاصِ، مخالأَْشكَانِ والْمو            ـرغَي هفْسلَ نلُ الْفِععجي قَد تِلاَفذَا الاِخلْ إِنَّ هب ،ا لِذَلِكلح

 . )١٥٩٩(معاقَبٍ علَيهِ، بلْ قَد يكُونُ مكْرمةً
 : الأَْنواع الْجائِزةُ فِي عقُوبةِ التعزِيرِ 

تلِفَةٍ، يختار مِنها الْحاكِم فِي كُلِّ حالَةٍ ما يراه مناسِـبا           إِيقَاع عقُوباتٍ مخ  : يجوز فِي مجالِ التعزِيرِ   
 . محقِّقًا لأَِغْراضِ التعزِيرِ

غَير وهذِهِ الْعقُوبات قَد تنصب علَى الْبدنِ، وقَد تكُونُ مقَيدةً لِلْحريةِ، وقَد تصِيب الْمالَ، وقَد تكُونُ                
الِ. ذَلِكمذَا الإِِْجانُ هيلِي با يفِيمو . 

 : الْعقُوبات الْبدنِيةُ 
                                                 

 . ٦٠٥ ـ ٦٠٣ / ٧السندي ) ١٥٩٧(
 يلاث جزء منه على العمامة ثم يدلىطرحة تشبه الخمار المقور، يطرح على الكتفين، أو : الطيلسان) ١٥٩٨(
= 
المصباح، المعجم المفصل بأسماء الملابس عنـد       (وكان خلعه والمشي بدونه أمارة الخضوع والتذلل        . عليهما، وكان لا يلبسه إلا الكبراء والقضاة      = 

 ).٢٢٩العرب، للمستشرق دوزي ص 
 ٢، وتبصرة الحكام ٦٠٥ ـ  ٦٠٣ / ٧، السندي ١٨٣/  ٣، ابن عابدين ٢٠ ـ  ١٤فصول الأستروشني ص : يراجع فيما سبق) ١٥٩٩(

 . ٣٨، والحسبة ص ٥٣، والسياسة الشرعية ص ٢٢٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٥ ـ ١٧٤ / ٧، واية المحتاج ٣٦٦/ 
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 : التعزِير بِالْقَتلِ  -أ 
 ـ     {: أَنه لاَ يبلَغُ بِالتعزِيرِ الْقَتلَ، وذَلِك لِقَولِ اللَّهِ تعالَى        : الأَْصلُ الَّتِي ح فْسلُوا النقْتلاَ تإِلاَّ     و اللَّـه مر
ق١٦٠٠(}بِالْح(    بِيلِ النقَوى ثَلاَثٍ       « :   � ودلِمٍ إِلاَّ بِإِِحسرِئٍ مام محِلُّ دلاَ ي :   فْسالنانِي، والز بالثَّي

اءِ إِِلَى جوازِ الْقَتلِ تعزِيرا فِـي  وقَد ذَهب بعض الْفُقَه. )١٦٠١(»بِالنفْسِ، والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ  
     ذَلِك ةٍ، مِنوصصخوطٍ مرةٍ بِشنيعم ائِمرج :        بذَهو ،لِمِينسلَى الْمع سسجلِمِ إِِذَا تسوسِ الْماسلُ الْجقَت

       دمابِ أَححأَص ضعبو الِكلِ مزِيرِهِ بِالْقَتعازِ توإِِلَى ج          لَـى مِـنعو يأَبو ،افِعِيالشنِيفَةَ، وو حأَب هعنمو ،
. قَتلُ الداعِيةِ إِِلَى الْبِدعِ الْمخالِفَةِ لِلْكِتابِ والسنةِ كَالْجهمِيـةِ        : ومِن ذَلِك . وتوقَّف فِيهِ أَحمد  . الْحنابِلَةِ

      مِن كَثِير إِِلَى ذَلِك بذَه     دمابِ أَححأَص طَائِفَةٌ مِنالِكٍ، وابِ محلِ     . أَصبِالْقَت زِيرعنِيفَةَ التو حأَب ازأَجو
فِيما تكَرر مِن الْجرائِمِ، إِِذَا كَانَ جِنسه يوجِب الْقَتلَ، كَما يقْتلُ من تكَرر مِنـه اللِّـواطُ أَوِ الْقَتـلُ                    

 وقَد يستدلُّ علَى أَنَّ الْمفْسِد إِِذَا لَم ينقَطِع شره إِلاَّ بِقَتلِـهِ فَإِِنـه               )١٦٠٣(وقَالَ ابن تيمِيةَ  . )١٦٠٢(قَّلِبِالْمثَ
          عِيجةَ الأَْشفَجرع نحِيحِهِ عفِي ص لِمسم اهوا رلُ، لِمقْتولَ «:  قَالَ رضي االله عنه  يسر تمِعاللَّهِ   س �   

من أَتاكُم وأَمركُم جمِيع علَى رجلٍ واحِدٍ يرِيد أَنْ يشـق عصـاكُم، أَو يفَـرق جمـاعتكُم                  : يقُولُ
لُوه١٦٠٤(»فَاقْت(  
 : التعزِير بِالْجلْدِ  -ب 

لاَ يجلَد أَحد فَوق عشرةِ أَسواطٍ، إِلاَّ فِـي         « :   �لِ  الْجلْد فِي التعزِيرِ مشروع، ودلِيلُه قَولُ الرسو      
 . )١٦٠٥(»حد مِن حدودِ اللَّهِ تعالَى

وكَذَلِك الْحكْم فِـي    .  الَّتِي تؤخذُ مِن مراتِعِها غُرم ثَمنِها مرتينِ، وضرب نكَالٍ         )١٦٠٦(وفِي الْحرِيسةِ 
 مرِقَةِ التهِ قَالَ              سدج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمدِيثِ عامِهِ، لِحأَكْم ذُ مِنخؤولُ اللَّهِ    «رِ يسئِلَ رس �  

من خرج  من أَصاب مِنه بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ غَير متخِذٍ خبنةً فَلاَ شيءَ علَيهِ، و             : عنِ التمرِ الْمعلَّقِ، فَقَالَ   
بِشيءٍ مِنه فَعلَيهِ غَرامةُ مِثْلَيهِ والْعقُوبةُ، ومن سرق مِنه شيئًا بعد أَنْ يؤوِيه الْجرِين فَبلَغَ ثَمن الْمِجن فَعلَيهِ                  

الْقَطْع «  داوو دأَبو ائِيسالن اهوةٍ قَالَ . رايفِي رِوو»مِعولَ اللَّهِ سسأَلُ رسةَ ينيزم لاً مِنجر ـنِ   �تع 
                                                 

 . ١٥١/ سورة الأنعام ) ١٦٠٠(
 / ٣(، ومسـلم  ) ـ ط السـلفية  ٢٠١ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » ...لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث«: حديث) ١٦٠١(

 . من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه)  ط الحلبي١٣٠٣ ـ ١٣٠٢
، ١٩٣، وتبصرة الحكام ص ١٥٢ ـ  ١٥١ / ٦، والقرطبي ١٨٥ ـ  ١٨٤ / ٣، وابن عابدين ٦١ / ١أحكام القرآن للجصاص ) ١٦٠٢(

 . ٧٦ ـ ٧٤ / ٤، وكشاف القناع ٢١٣ ـ ٢١٢، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٦٨ / ٢، والمهذب ٢٠٦
 . : ٩٩السياسة الشرعية لابن تيمية ص ) ١٦٠٣(
 ).  ـ ط الحلبي١٤٨٠ / ٣(أخرجه مسلم » ...من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد«: حديث) ١٦٠٤(
ط  ١٣٣٣ / ٣(، ومسـلم  ) ـ ط السلفية ١٧٦ / ١٢الفتح (أخرجه البخاري » ...لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط«: حديث) ١٦٠٥(

 . من حديث أبي بردة الأنصاري رضي االله عنه) الحلبي
 . الحريسة، هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق) ١٦٠٦(
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وما أُخِذَ مِن عطَنِـهِ فَفِيـهِ       . فِيها ثَمنها مرتينِ، وضرب نكَالٍ    : الْحرِيسةِ الَّتِي توجد فِي مراتِعِها؟ قَالَ     
يا رسولَ اللَّهِ، فَالثِّمار وما أُخِذَ مِنها فِي أَكْمامِها؟         : قَالَ. مِجنالْقَطْع إِِذَا بلَغَ ما يؤخذُ مِن ذَلِك ثَمن الْ        

من أَخذَ بِفَمِهِ ولَم يتخِذْ خبنةً فَلَيس علَيهِ شيءٌ، ومنِ احتملَ فَعلَيهِ ثَمنه مرتينِ، وضرب نكَـالٍ،                 : قَالَ
ولاِبنِ . رواه أَحمد والنسائِي  » جرانِهِ فَفِيهِ الْقَطْع، إِِذَا بلَغَ ما يؤخذُ مِن ذَلِك ثَمن الْمِجن          وما أُخِذَ مِن أَ   

جلَـدات  وما لَم يبلُغْ ثَمن الْمِجـن فَفِيـهِ غَرامـةُ مِثْلَيـهِ، و            «: ماجه معناه، وزاد النسائِي فِي آخِرِهِ     
 . )١٦٠٧(»نكَالٍ

                 هِملَـيع كِرني لَمكَّامِ، والْح مِن مهدعب نمونَ واشِدلَفَاءُ الرزِيرِ الْخعةِ فِي التقُوبذِهِ الْعلَى هع ارس قَدو
د١٦٠٨(أَح( . 

ارزِيرِ مِقْدعلْدِ فِي التالْج  : 
من بلَغَ حدا فِي غَيرِ حد فَهـو        «: أَنَّ التعزِير لاَ يبلُغُ الْحد، لِحدِيثِ     : لْحنفِيةِمِما لاَ خِلاَف فِيهِ عِند ا     

دِينتعالْم زِيرِ)١٦٠٩(»مِنعلْدِ فِي التى الْجةُ فِي أَقْصفِينالْح لَفتاخو  : 
سعةٍ وثَلاَثِين سوطًا بِالْقَذْفِ والشربِ، أَخذًا عنِ الشعبِي، إِذْ صرف          أَنه لاَ يزِيد عن تِ    : فَيرى أَبو حنِيفَةَ  

وأَبو يوسف قَالَ بِذَلِك أَولاً، ثُم عدلَ عنه إِِلَى         . كَلِمةَ الْحد فِي الْحدِيثِ إِِلَى حد الأَْرِقَّاءِ وهو أَربعونَ        
 .  حدودِ الأَْحرارِ وهو ثَمانونَ جلْدةًاعتِبارِ أَقَلِّ

أَنَّ الْحدِيثَ ذَكَر حدا منكَّرا، وأَربعونَ جلْدةً حد كَامِلٌ فِي الأَْرِقَّـاءِ            : وجه ما ذَهب إِلَيهِ أَبو حنِيفَةَ     
     رِفصنبِ، فَيرالشةِ فِي الْقَذْفِ وفِينالْح دانِ        .  إِِلَى الأَْقَلِّ  عِنسلَ فِي الإِِْنلَى أَنَّ الأَْصع دمتاع فوسو يأَبو

الْحريةُ، وحد الْعبدِ نِصف حد الْحر، فَلَيس حدا كَامِلاً، ومطْلَق الاِسمِ ينصرِف إِِلَى الْكَامِلِ فِي كُـلِّ                 
 . )١٦١٠(بابٍ

دِ الْجدفِي عوفوسأَبِي ي نانِ عتاياتِ رِولَد : 
زفَـر،   أَنَّ التعزِير يصِلُ إِِلَى تِسعةٍ وسبعِين سوطًا، وهِي رِوايةُ هِشامٍ عنه، وقَد أَخذَ بِذَلِك             : إِحداهما

نه لَيس حدا فَيكُونُ مِن أَفْرادِ الْمسكُوتِ عنِ النهـيِ          وهو قَولُ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، وهو الْقِياس، لأَِ         
  )١٦١١(»...من بلَغَ حدا فِي غَيرِ حد«: عنه فِي حدِيثِ

                                                 

 / ٨(والنسـائي  ).  ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ٣٣٦ ـ  ٣٣٥ / ٢(أخرجه أبو داود » ...من أصاب بفيه«: حديث عبد االله بن عمرو) ١٦٠٧(
 .  ط دار الجيل٣٠١ ـ ٣٠٠ / ٧واللفظ لأبي داود، ونيل الأوطار ) جارية ـ ط المكتبة الت٨٥

 . ٣٩، والحسبة ٢٠٠ / ٢، وتبصرة الحكام ٣٤٨ / ١٠المغني ) ١٦٠٨(
من حديث النعمان )  ـ ط دائرة المعارف العثمانية ٣٢٧ / ٨(أخرجه البيهقي في السنن » ...من بلغ حدا في غير حد«: حديث) ١٦٠٩(

 . هذا الحديث مرسل: المحفوظ: ما، وقالبن بشير رضي االله عنه
 . ٦٤ / ٧الكاساني ) ١٦١٠(
 . تقدم تخريجه» ...من بلغ حدا في غير«: حديث) ١٦١١(



 

 ٨٨

عِين سـوطًا، وروِي    أَنَّ التعزِير لاَ يزِيد علَى خمسةٍ وسب      : وهِي ظَاهِر الروايةِ عن أَبِي يوسف     : والثَّانِيةُ
   رمع نا عأَثَر رضي االله عنهذَلِك لِيع نع وِيا را قَالاَرضي االله عنه، كَممهأَنا، وضزِيـرِ   :  أَيعفِـي الت

عملُهمـا أَدنـى   وأَنَّ أَبا يوسف أَخذَ بِقَولِهِما فِـي نقْصـانِ الْخمسـةِ، واعتبِـر          . خمسةٌ وسبعونَ 
 . )١٦١٢(الْحدودِ

   ازِرِيةِ قَالَ الْمالِكِيالْم دعِنقَـالَ            : وبِ، وذْهلِ الْمأَه دٍ مِنأَح دهِ عِنبِيلَ إِلَيةِ لاَ سقُوبالْع دِيدحإِنَّ : إِنَّ ت
      دالْح قاتِ فَوقُوبفِي الْع جِيزالِكٍ يم بذْهم . ع كِيحو بهأَش لَـى         : نع ادـزي قَـد هأَن ورهشأَنَّ الْم

دةِ    . )١٦١٣(الْحالِكِيى الْملَد اجِحفَالر لَى ذَلِكعـاةِ           : واعرم عم ،دنِ الْحع زِيرعالت زِيدأَنْ ي لَه امأَنَّ الإِِْم
 . الْمصلَحةِ الَّتِي لاَ يشوبها الْهوى

فِعلُ عمر فِي معنِ بنِ زِيادٍ لَما زور كِتابا علَى عمر وأَخذَ بِهِ مِن صـاحِبِ                : ما استدلَّ بِهِ الْمالِكِيةُ   ومِ
 الصحابةِ فَكَانَ إِجماعا،     ثُم ثَالِثَةً، ولَم يخالِفْه أَحد مِن      أُخرى،بيتِ الْمالِ مالاً، إِذْ جلَده مِائَةً، ثُم مِائَةً         

        دالْح مِن لٍ أَكْثَرعِس نبِيغَ بص برض ها أَنا      . )١٦١٤(كَملِيادِهِ أَنَّ عنبِإِِس دمى أَحوررضي االله عنه  و  أُتِي 
 انِينثَم هلَدانَ فَجضما فِي ررمخ رِبش قَد اشِيجبِالن)دعِ) الْحانَوضمطًا، لِفِطْرِهِ فِي روس رِينش . 

 وِيا راسٍ       : كَمبع ناب لَفَهختدِ اسوا الأَْسرضي االله عنهما  أَنَّ أَب         ـعمج ارِقٍ قَدبِس ةِ فَأُتِيرصاءِ الْبلَى قَضع 
وقَالُوا فِي حدِيثِ أَبِـي     . )١٦١٥(ين سوطًا وخلَّى سبِيلَه   الْمتاع فِي الْبيتِ ولَم يخرِجه، فَضربه خمسةً وعِشرِ       

 إِنه مقْصور علَى    )١٦١٦(»لاَ يجلَد أَحد فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلاَّ فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ           « : رضي االله عنه  بردةَ  
فِي حـد، أَي  : ي مِنهم هذَا الْقَدر، وتأَولُوه علَى أَنَّ الْمراد بِقَولِهِ  ؛ لأَِنه كَانَ يكْفِي الْجانِ       �زمنِ الرسولِ   

فِي حق مِن حقُوقِ اللَّهِ تعالَى، وإِِنْ لَم يكُن مِن الْمعاصِي الْمقَدرِ حدودها لأَِنَّ الْمعاصِي كُلَّها مِن حـدودِ                   
 . )١٦١٧(اللَّهِ تعالَى

أَنَّ التعزِير إِنْ كَانَ بِالْجلْدِ فَإِِنه يجِب أَنْ ينقُص عن أَقَلِّ حدودِ من يقَع علَيهِ التعزِير،                : وعِند الشافِعِيةِ 
           مالْخ دح وهو ،عِينبأَر نع رفِي الْحو ،رِينعِش ندِ عبفِي الْع قُصنقْصِ      فَيوبِ الـنجقِيلَ بِوو ،مهدرِ عِن

 ويستوِي فِي النقْصِ    )١٦١٨(»من بلَغَ حدا فِي غَيرِ حد فَهو مِن الْمعتدِين        «: فِيهِما عن عِشرِين، لِحدِيثِ   
      مهدعِن حلَى الأَْصائِمِ عرالْج مِيعج ا ذُكِرماسِ كُ  . عقِيلَ بِقِيفِـي           و ا فِيـهِ أَوا مِمبِه لِيقا يةٍ بِمرِيملِّ ج

                 زِيرعتالْقَذْفِ، و دلَى حع ادإِِنْ زهِ، ودح نى عنةِ الزمقَدم زِيرعبِيلِ الْمِثَالِ تلَى سع قُصنفَي ،دسِهِ حجِن

                                                 

 . ٦٥ / ٣، واللباب للميداني ٢٥٣ / ٢، والجوهرة ٦٤ / ٧، والكاساني ١٦الأستروشني ص ) ١٦١٢(
 . ٢٠٤ / ٢تبصرة الحكام ) ١٦١٣(
 . ونفاه إلى البصرة رضي االله عنه  فضربه سيدنا عمركان يعنت الجند بالمشتبهات والتساؤلات) ١٦١٤(
 . ١١٦ ـ ١١٥ / ٥، وفتح القدير ٣٤٨ / ١٠، والمغني ٢٠٤ / ٢تبصرة الحكام ) ١٦١٥(
 . تقدم تخريجه» ...لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد«: حديث) ١٦١٦(
 . ٢٠٥ / ٢تبصرة الحكام ) ١٦١٧(
 . ريجهتقدم تخ» ...من بلغ حدا في غير حد«: حديث) ١٦١٨(



 

 ٨٩

       لَى حع ادإِِنْ زالْقَذْفِ، و دح نع ببِ السرالش ةِ   . دافِعِيبِ الشذْهقِيلَ فِي ملْدِ     : وفِي أَكْثَرِ الْج زِيدلاَ ي
لاَ يجلَد فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلاَّ فِي حد مِـن          «: فِي التعزِيرِ عن عشرِ جلَداتٍ أَخذًا بِحدِيثِ أَبِي بردةَ        

إِِذَا صح الْحدِيثُ فَهو مـذْهبِي، وقَـد صـح هـذَا        : ر مِن قَولِ الشافِعِي    لِما اشته  )١٦١٩(»حدودِ اللَّهِ 
 . )١٦٢٠(الْحدِيثُ

 وقَد ذَكَـر  . اختلَفَتِ الروايةُ عن أَحمد فِي قَدرِ جلْدِ التعزِيرِ، فَروِي أَنه لاَ يبلُغُ الْحد            : وعِند الْحنابِلَةِ 
أَنه لاَ يبلَغُ بِالتعزِيرِ أَدنى حد مشروعٍ، فَلاَ يبلُغُ بِـالتعزِيرِ           : الْخِرقِي هذِهِ الروايةَ، والْمقْصود بِمقْتضاها    

عةً وثَلاَثِين سوطًا فِي الْحـر، ولاَ        والْقَذْفِ، ولاَ يجاوِز تِس    الْخمرِأَربعِين؛ لأَِنَّ الأَْربعِين حد الْعبدِ فِي       
 . تِسعةَ عشر فِي الْعبدِ علَى الْقَولِ بِأَنَّ حد الْخمرِ أَربعونَ سوطًا

  دمبِ أَحذْهم صنزِيرِ، لِلأَْثَرِ        : وعاتٍ فِي التلَدرِ جشلَى عع ادزأَنْ لاَ ي :»    دأَح لَدجةِ   لاَ يـرشع قفَو
   داطٍ إِلاَّ فِي حوـا،              » ...أَسأَتِـهِ بِإِِذْنِهرةِ امارِيطْءِ جدِيثِ، كَوذَا الْحا لِهصصخالآْثَارِ م مِن درا وإِلاَّ م

رمع نع وِيركَةٍ الْمرتشةٍ مارِيطْءِ جوو . 
أَنه لاَ يبلُغُ التعزِير فِي كُلِّ جرِيمةٍ حدا مشروعا فِـي           : م أَحمد والْخِرقِي  ويحتمِلُ كَلاَ : قَالَ ابن قُدامةَ  

واستدلَّ بِمـا   . جِنسِها، ويجوز أَنْ يزِيد علَى حد غَيرِ جِنسِها، وقَد روِي عن أَحمد ما يدلُّ علَى هذَا               
  نِ النع وِيشِيرٍ    رنِ بانِ بما     رضي االله عنهما  عأَتِهِ بِإِِذْنِهرةَ امارِيطِئَ جو نةٍ،      :  فِيملْـدمِائَـةَ ج لَدجي هأَن

 ـ                 مع ـنبِ عيسنِ الْمعِيدِ بس نع وِيا ربِمو ،مجنِ الرصحةِ لِلْمرِيمذِهِ الْجه ؛ لأَِنَّ عِقَابزِيرعذَا تهو ر
أَنه يجلَد الْحد إِلاَّ سوطًا واحِدا، وقَـدِ        :  فِي الرجلِ الَّذِي وطِئَ أَمةً مشتركَةً بينه وآخر        رضي االله عنه  

دمدِيثِ أَحذَا الْحبِه جتاح . 
نَّ التعزِير يكُونُ بِحسبِ الْمصلَحةِ، وعلَى قَدرِ الْجرِيمةِ،        هو أَ : وقَد زاد ابن تيمِيةَ وابن الْقَيمِ رأْيا رابِعا       

فَيجتهِد فِيهِ ولِي الأَْمرِ علَى أَلاَّ يبلُغَ التعزِير فِيما فِيهِ حد مقَدر ذَلِك الْمقَدر، فَالتعزِير علَى سـرِقَةِ مـا                    
إِنَّ هذَا هو أَعدلُ الأَْقْوالِ، وإِِنَّ السنةَ دلَّت علَيهِ، كَما مـر          :  لاَ يبلَغُ بِهِ الْقَطْع، وقَالاَ     دونَ النصابِ مثَلاً  

 ـ                معا ولِيا أَنَّ عكَم ،مجالر وهو دا مِائَةً لاَ الْحهتارِيج هأَترام لَه لَّتبِ الَّذِي أَحرفِي ض  رضـي االله   ر
 فِـيمن قَلَّـد     رضي االله عنه   ضربا رجلاً وامرأَةً وجِدا فِي لِحافٍ واحِدٍ مِائَةً مِائَةً، وحكَم عمر             عنهما

يرا لَـم   خاتم بيتِ الْمالِ بِضربِهِ ثَلاَثَمِائَةٍ علَى مراتٍ، وضرب صبِيغَ بن عِسلٍ لِلْبِدعـةِ ضـربا كَـثِ                
هدع١٦٢١(ي( . 

بِأَنـه  : أَنَّ فِيهِ من يقُولُ بِأَنَّ التعزِير لاَ يزِيد علَى عشرِ جلَداتٍ، ومن يقُولُ       : وخلاَصةُ مذْهبِ الْحنابِلَةِ  
بِأَنه لاَ  : يمةٍ قَدر الْحد فِيها، وهناك من يقُولُ      بِأَنه لاَ يبلُغُ فِي جرِ    : لاَ يزِيد علَى أَقَلِّ الْحدودِ، ومن يقُولُ      

                                                 

 . تقدم تخريجه» ...لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد«: حديث) ١٦١٩(
 . ١٩٣ / ٤، ومغني المحتاج ٢٢٨ / ٢، والمهذب ١٧٥ / ٧اية المحتاج ) ١٦٢٠(
 . ١٠٦، والطرق الحكمية ص ٥٤، والسياسة الشرعية ص ٣٩الحسبة في الإسلام ص ) ١٦٢١(



 

 ٩٠

                رقَـدم دفِيهِ ح سا لَيةِ، فِيمرِيمرِ الْجلَى قَدعةِ، ولَحصبِ الْمسكُونُ بِحي هأَنو ،ذَلِك ءٍ مِنيبِش دقَيتي .
كَانَ بِعشرِ جلَداتٍ أَم بِأَقَلَّ مِن أَدنى الْحدودِ أَم بِأَقَلَّ مِن الْحد الْمقَررِ             والراجِح عِندهم التحدِيد سواءٌ أَ    

 . لِجِنسِ الْجرِيمةِ
            ورِيقَالَ الْقُد ى فَقَدنالأَْد دنِ الْحا علَى، أَمالأَْع دنِ الْحع وه ا ذُكِرمو :  لَدثَلاَثُ ج هذَا   إِناتٍ؛ لأَِنَّ ه

     رجبِهِ الز قَعا يأَقَلُّ م ددالْع .             ،ـاكِمالْح هجِعرزِيرِ معلْدِ التفِي أَقَلِّ ج رلَى أَنَّ الأَْمةِ عفِينةَ الْحغَالِبِي لَكِنو
 . بِقَدرِ ما يعلَم أَنه يكْفِي لِلزجرِ

 مِن واحِدٍ إِِلَى تِسعةٍ وثَلاَثِين، وقَرِيب مِـن ذَلِـك           الْقَاضِي إِنَّ اختِيار التعزِيرِ إِِلَى      :وقَالَ فِي الْخلاَصةِ  
اكِمِ فِيمـا   إِنَّ أَقَلَّ التعزِيرِ لَيس مقَدرا فَيرجع فِيهِ إِِلَى اجتِهادِ الإِِْمامِ أَوِ الْح           : تصرِيح ابنِ قُدامةَ، فَقَد قَالَ    

 . )١٦٢٢(يراه وما تقْتضِيهِ حالُ الشخصِ
 : التعزِير بِالْحبسِ  -ج 

 الْحبس مشروع بِالْكِتابِ والسنةِ والإِِْجماعِ 
هِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَـإِِنْ       واللاَّتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستش      {: أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى   

 إِنمـا   {:  وقَولُه )١٦٢٣(}شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً           
الأَْرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّـع أَيـدِيهِم           جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي        

 . إِنَّ الْمقْصود بِالنفْيِ هنا الْحبس: فَقَد قَالَ الزيلَعِي. )١٦٢٤(}وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ أَو ينفَوا مِن الأَْرضِ
   تثَب ةُ فَقَدنا السأَمولَ   «: وسبِ              �أَنَّ الرـربِالض كَـمحمٍ، وـةِ دمها فِي تاسةِ أُندِينبِالْم سبح 

        لَهى قَتتح رلاً لآِخجر كسأَم نقَالَ فِيم هأَننِ، وجالسو :      ـابِروا الصـبِراصلُوا الْقَاتِـلَ، و١٦٢٥(»اقْت( .
 . بِحبسِهِ حتى الْموتِ؛ لأَِنه حبس الْمقْتولَ لِلْموتِ بِإِِمساكِهِ إِياه» لصابِراصبِروا ا«وفُسرت عِبارةُ 

واتفَـق  . ، ومن بعدهم، علَى الْمعاقَبةِ بِـالْحبسِ      رضي االله عنهم  وأَما الإِِْجماع فَقَد أَجمع الصحابةُ      
 رضـي االله عنـه  أَنَّ عمر  : ومِما جاءَ فِي هذَا الْمقَامِ    .  أَنَّ الْحبس يصلُح عقُوبةً فِي التعزِيرِ      الْفُقَهاءُ علَى 

سجن الْحطَيئَةَ علَى الْهجوِ، وسجن صبِيغا علَى سؤالِهِ عنِ الـذَّارِياتِ، والْمرسـلاَتِ، والنازِعـاتِ،               
 سجن ضابِئَ بن الْحارِثِ، وكَانَ مِن لُصوصِ بنِي تمِيمٍ وفُتـاكِهِم،            رضي االله عنه  وأَنَّ عثْمانَ   وشِبهِهِ،  

                                                 

، ٦٠٢، ٦٠١، ٦٠٠ ـ  ٥٩٩ / ٧، والسـندي  ٣٦ / ٢٤، والسرخسي ٦٤ / ٧ يراجع في التعزير بالجلد عموما الكاساني في) ١٦٢٢(
، والأستروشـني ص  ٢١٠ / ٣، والزيلعي والشـلبي  ١١٦ ـ  ١١٥ / ٥، وفتح القدير ٦٥ / ٣، واللباب لميداني ٢٥٣ / ٢والجوهرة 

، ٧٤ ـ  ٧٣ / ٤ ، وكشـاف القنـاع  ٢٢٨ / ٢، والمهـذب  ١٧٥ / ٧، واية المحتـاج  ٢٠٤ ـ  ٢٠٠ / ٢، وتبصرة الحكام ١٦
 . ٣٤٨ ـ ٣٤٧ / ١٠، والمغني ١٠٦، والطرق الحكمية ص ٣٩، والحسبة ص ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٤٨، ٤٧والسياسة الشرعية ص 

 . ١٥/ سورة النساء ) ١٦٢٣(
 . ٣٣/ سورة المائدة ) ١٦٢٤(
من حديث إسماعيل بن أميـة  )  ـ ط دائرة المعارف العثمانية ٥١ / ٨(أخرجه البيهقي . »اقتلوا القاتل واصبروا الصابر«: حديث) ١٦٢٥(

 ).  ـ ط دار المحاسن١٤٠ / ٣(وأورده قبله بلفظ مقارب، ولكنه رجح الإرسال، ومن قبله الدارقطني . مرسلا



 

 ٩١

 سـجن   رضي االله عنـه   وأَنَّ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ      .  سجن بِالْكُوفَةِ  رضي االله عنه  وأَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ      
كَّةَ، وفِي بِم نجارِمٍ«ستِهِ» دعيب نع عنتا امةِ لَمفِينالْح ناب دمح١٦٢٦(م(. 

 :  الْحبسِ فِي التعزِيرِ مدةُ
              الزـةِ ورِيمالْجصِ، وخوفِ الشاةِ ظُراعرم عاكِمِ، مإِِلَى الْح جِعرسِ يبةِ الْحدم قْدِيرلُ أَنَّ تـانِ  الأَْصم

 . والْمكَانِ
 . لَيس لِلْحبسِ مدةٌ مقَدرةٌ: وقَد أَشار الزيلَعِي إِِلَى ذَلِك بِقَولِهِ

 دِيراوقَالَ الْمو :          م انِينالْج ةِ، فَمِنرِيمتِلاَفِ الْجبِاخرِمِ، وجتِلاَفِ الْمبِاخ لِفتخا يزِيرعت سبإِنَّ الْح ن
 . يحبس يوما، ومِنهم من يحبس أَكْثَر، إِِلَى غَايةٍ غَيرِ مقَدرةٍ

النقْص عن سنةٍ، كَما نص علَيهِ الشـافِعِي فِـي          : لَكِن الشربِينِي مِن الشافِعِيةِ، ذَكَر أَنَّ شرطَ الْحبسِ       
 . معظَم الأَْصحابِالأُْم، وصرح بِهِ 

 . )١٦٢٧(وأَطْلَق الْحنابِلَةُ فِي تقْدِيرِ الْمدةِ
 : ) التغرِيب(التعزِير بِالنفْيِ  -د 

 : مشروعِيةُ التعزِيرِ بِالنفْيِ 
 . الْكِتاب والسنةُ والإِِْجماع: عِيتِهِالتعزِير بِالنفْيِ مشروع بِلاَ خِلاَفٍ بين الْفُقَهاءِ، ودلِيلُ مشرو

 .  ومِن ثَم فَهو عقُوبةٌ مشروعةٌ فِي الْحدودِ}الأَْرضِ  أَو ينفَوا مِن{: أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى
 . )١٦٢٨(»ا فِي الْمخنثِين، إِذْ نفَاهم مِن الْمدِينةِ قَضى بِالنفْيِ تعزِير  �فَإِِنَّ النبِي «: وأَما السنةُ

 اعما الإِِْجأَمو :   رمرضي االله عنه  فَإِِنَّ ع             ـدهِ أَحلَيع كِرني لَماءِ بِهِ، وسانِ الناجٍ لاِفْتِتجح نب رصفَى نن 
 . )١٦٢٩(مِن الصحابةِ

 لأَِكْثَر مِن مسافَةِ الْقَصرِ، لأَِنَّ عمر غَرب مِن الْمدِينةِ نصر بن حجـاجٍ إِِلَـى                ويجوز كَونُ التغرِيبِ  
ويشـترطُ أَنْ   .  إِِلَى الْبصـرةِ   رضي االله عنه   إِِلَى مِصر، ونفَى علِي      رضي االله عنه  الْبصرةِ، ونفَى عثْمانُ    

                                                 

 ٤ و ٢٠٧ / ٣، والزيلعي ٣٧٣ / ٢، وتبصرة الحكام ٦ ـ  ٥ لأبي عبد االله محمد بن فرج المالكي القرطبي ص �أقضية الرسول ) ١٦٢٦(
، والسياسة الشـرعية ص  ٣٤٨ ـ  ٣١٤ ـ  ٣١٣ / ١٠، والمغني ٣٧٥ / ٦، وفتح القدير ٣٢٦ / ٤ابدين ، وابن ع١٨٠ ـ  ١٧٩/ 

 . ٢٢٤، والماوردي ص ٧٤ / ٤، وكشاف القناع ٥٤
 / ٢، والفتـاوى الهنديـة   ٣٢٦ / ٤، وابن عابدين ٢٠٨ ـ  ١٨١ / ٣ و ١٨٠ ـ  ١٧٩ / ٤، والزيلعي ٣٧٥ / ٦فتح القدير ) ١٦٢٧(

، والأحكـام  ١٧٥ / ٧، وايـة المحتـاج   ٣٧٣ / ٢، وتبصرة الحكام ٥٥ ـ  ٥٤ / ١٣، والمدونة ٤٨ / ٥، والتاج والإكليل ١٨٨
 . ٣١٤ ـ ٣١٣ / ١٠، والمغني ٧٥ ـ ٧٤ / ٤، وكشاف القناع ١٩٢ / ٤، ومغني المحتاج ٢٢٤/ السلطانية للماوردي 

ما بـال هـذا ؟      «: �ب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي        أتي بمخنث قد خض    �أن النبي    رضي االله عنه     أخرج أبو داود عن أبي هريرة     ) ١٦٢٨(
وأعله المنذري بجهالة ).  ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ٢٢٤ / ٥(أخرجه أبو داود . »يا رسول االله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع: فقيل

 ).  ـ نشر المعرفة٢٤٠ / ٧مختصر سنن أبي داود . (أحد رواته
 . ١٧٤ / ٣، والزيلعي ٤٥ / ٩ المبسوط للسرخسي) ١٦٢٩(



 

 ٩٢

بلَدٍ معينٍ، فَلاَ يرسِلُ الْمحكُوم علَيهِ بِهِ إِرسالاً، ولَيس لَه أَنْ يختار غَير الْبلَدِ الْمعـينِ                يكُونَ التغرِيب لِ  
 . )١٦٣٠(لإِِِبعادِهِ، ولاَ يجوز أَنْ يكُونَ تغرِيب الْجانِي لِبلَدِهِ

 افِعِيى الشريو :   قِلَّ الْملَـةٍ           أَنْ لاَ تلَيمٍ ووةِ يسِيرم نهِ عبِ إِلَيرغلَدِ الْمالْبانِي ولَدِ الْجب نيافَةُ ب١٦٣١(س( .
 بلَدٍ غَيرِ الْبلَدِ الَّذِي ارتكِبت فِيهِ الْجرِيمةُ بِحيثُ تكُونُ الْمسافَةُ       إِِلَىأَنْ ينفَى الْجانِي    : ويرى ابن أَبِي لَيلَى   

فَرٍبةِ سسِيرونَ مةِ، درِيملَدِ الْجبهِ وفَى إِلَينلَدِ الَّذِي يالْب ن١٦٣٢(ي( . 
 : مدةُ التغرِيبِ 

              لَى ذَلِكع بترتيزِيرِ، وعالت مِن هبِرتعلْ يا، بدى حنفِي الز رِيبغنِيفَةَ التو حأَب بِرتعلاَ ي : ي هأَنْ   أَن جِيـز
 . )١٦٣٣(يزِيد مِن حيثُ الْمدةُ عن سنةٍ

                   ـه؛ لأَِندى حنفِي الز هدعِن رِيبغأَنَّ الت عةٍ، منس نزِيرِ ععفِي الت رِيبغالت زِيدالِكٍ أَنْ يم دعِن وزجيو
أَنَّ لِلإِِْمامِ  : والراجِح عِند الْمالِكِيةِ  . »رِ حد فَهو مِن الْمعتدِين    من بلَغَ حدا فِي غَي    «: يقُولُ بِنسخِ حدِيثِ  

 . )١٦٣٤(أَنْ يزِيد فِي التعزِيرِ عنِ الْحد، مع مراعاةِ الْمصلَحةِ غَيرِ الْمشوبةِ بِالْهوى
ةِ، وافِعِياءِ الشفُقَه ضعب لَى ذَلِكعابِلَةِونالْح .مهمِن رالآْخ ضعى الْبريرِيبِ فِي : وغةَ التدأَنَّ م

 تإِِذَا كَانا، ودى حنةِ الزرِيمفِي ج رِيبغونَ التبِرتعي مهةٍ، لأَِننصِلَ إِِلَى سأَنْ ت وزجزِيرِ لاَ يعالت
    ا فَلاَ ياما عفِيه هتددِيثِ        مامٍ، لِحلِع رِيبغصِلَ التزِيرِ أَنْ يعفِي الت مهدعِن وزا   «: جدلَغَ حب نم

دِينتعالْم مِن وفَه درِ ح١٦٣٥(»فِي غَي( . فِي فْصِيلُهتو)فْين .( 
 : التعزِير بِالْمالِ  -هـ 

 : مشروعِيةُ التعزِيرِ بِالْمالِ 
 )١٦٣٦(أَنَّ التعزِير بِأَخذِ الْمالِ غَير جائِزٍ، فَأَبو حنِيفَةَ ومحمد لاَ يجِيزانِهِ          : صلُ فِي مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ    الأَْ

لتعزِير بِأَخـذِ   أَنَّ ا : أَما أَبو يوسف فَقَد روِي عنه     . )١٦٣٧(بلْ إِنَّ محمدا لَم يذْكُره فِي كِتابٍ مِن كُتبِهِ        
 . )١٦٣٨(الْمالِ مِن الْجانِي جائِز إِنْ رئِيت فِيهِ مصلَحةٌ

                                                 

 . ١٤٥ / ٤حاشية البجيرمي ) ١٦٣٠(
 . ٢١٢الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ١٦٣١(
 . ٤٥ / ٩المبسوط للسرخسي ) ١٦٣٢(
 . ٣٥ ـ ٣٦٤ / ٢، وبداية اتهد ١٨٤معين الحكام ص ) ١٦٣٣(
 . ٥٠٤ / ٤، والشرح الصغير ٢٠٤ / ٢تبصرة الحكام ) ١٦٣٤(
 ٣٦٤ ثم   ٣٨١ / ٢، وبداية اتهد    ١٨٢، ومعين الحكام ص     ١٧٤ / ٣، والزيلعي   ٤٥ / ٩لسرخسي  يراجع في التغريب عموما ا    ) ١٦٣٥(

  ٢٠٤ / ٢، وتبصرة الحكام ٣٦٥ـ 
= 

، وشرح الخطيب ١٥٣ / ٤، وحاشية البجيرمي ٢٢٨ / ٢، والمهذب ١٧٥ ـ  ١٧٤ / ٧، واية المحتاج ٥ ص � أقضية الرسول = 
، والأحكـام  ٤٠، والحسـبة ص  ٣٤٧ / ١٠، والمغـني  ٧٦ ـ  ٧٤ ـ  ٧٣ / ٤لقناع ، وكشاف ا٢١٢على هامشها الماوردي ص 

 .٢٤٧السلطانية لأبي يعلى ص 



 

 ٩٣

يعنِي لاَ يجوز التعزِير بِأَخذِ الْمالِ فِي مذْهبِ        . ولاَ يجوز علَى الْجدِيدِ بِأَخذِ الْمالِ     : وقَالَ الشبراملسي 
 . يجوز:  الْمذْهبِ الْقَدِيمِ وفِي)١٦٣٩(الشافِعِي الْجدِيدِ

التعزِيـر بِأَخـذِ الْمـالِ قَـالَ بِـهِ          : أَما فِي مذْهبِ مالِكٍ فِي الْمشهورِ عنه، فَقَد قَالَ ابن فَرحونَ          
سئِلَ مالِك عنِ اللَّـبنِ  : ي قَولِهِ وذَلِك فِ  بِالْمالِ، وقَد ذَكَر مواضِع مخصوصةً يعزر فِيها     . )١٦٤٠(الْمالِكِيةُ

وقَالَ فِـي الزعفَـرانِ     . لاَ، ولَكِن أَرى أَنْ يتصدق بِهِ، إِِذَا كَانَ هو الَّذِي غَشه          : الْمغشوشِ أَيراق؟ قَالَ  
: يرا، وخالَفَه ابن الْقَاسِمِ فِي الْكَثِيرِ، وقَـالَ والْمِسكِ الْمغشوشِ مِثْلَ ذَلِك، سواءٌ كَانَ ذَلِك قَلِيلاً أَو كَثِ      

اشا لِلْغبنِ أَدبِالثَّم قدصتيبِهِ، و شغا يلَى مانُ عفَرعالزو كالْمِس اعبي . 
بِتقْطِيعِهـا  : وأَفْتى ابن عتـابٍ   . نْ تحرق وأَفْتى ابن الْقَطَّانِ الأَْندلُسِي فِي الْملاَحِفِ الردِيئَةِ النسجِ بِأَ        

 . )١٦٤١(والصدقَةِ بِها خِرقًا
وعِند الْحنابِلَةِ يحرم التعزِير بِأَخذِ الْمالِ أَو إِتلاَفِهِ؛ لأَِنَّ الشرع لَم يرِد بِشيءٍ مِن ذَلِك عمن يقْتـدى                  

 . بِهِ
 الَفخمِ، فَقَالاَوالْقَي نابةَ ومِييت نذًا: ابأَخلاَفًا وائِغٌ إِتالِ سبِالْم زِيرع١٦٤٢(إِنَّ الت( . 

 كَإِِباحتِهِ سلْب من يصطَاد فِي حرمِ الْمدِينةِ لِمن يجِده، وأَمـرِهِ              �واستدلاَّ لِذَلِك بِأَقْضِيةٍ لِلرسولِ     
 بِحـرقِ الثَّـوبينِ     رضـي االله عنـهما    سرِ دِنانِ الْخمرِ، وشق ظُروفِها، وأَمرِهِ عبد اللَّهِ بن عمـر            بِكَ

الْمعصفَرينِ، وتضعِيفِهِ الْغرامةَ علَى من سرق مِن غَيرِ حِرزٍ، وسارِقِ ما لاَ قَطْـع فِيـهِ مِـن الثَّمـرِ                    
 .  وكَاتِمِ الضالَّةِ)١٦٤٣(كَثَرِوالْ

   لِيعو رمرِ عمِثْلُ أَم ،اشِدِينلَفَاءِ الرةُ الْخا أَقَضِيهمِنفِيـهِ  رضي االله عنهماو اعبكَانِ الَّذِي يرِيقِ الْمحبِت 
 الَّذِي  رضي االله عنه  قَصرِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      الْخمر، وأَخذُ شطْرِ مالِ مانِعِ الزكَاةِ، وأَمرِ عمر بِتحرِيقِ          

 . )١٦٤٤(رضي االله عنهوقَد نفَّذَ هذَا الأَْمر محمد بن مسلَمةَ . بناه حتى يحتجِب فِيهِ عنِ الناسِ
اعوالِ أَنزِيرِ بِالْمعالت  

                                                                                                                                             

 . ١٨٤ / ٣ابن عابدين ) ١٦٣٦(
 . ٧فصول الأستروشني ص ) ١٦٣٧(
 ١٣٠٨ طبع أوروبا سنة ٤٥٧ / ٢، وفتاوى البزازية ٦٠٥ ـ  ٦٠٤ / ٧، والسندي ٢٠٨ / ٣، والزيلعي ١٨٤ / ٣ابن عابدين ) ١٦٣٨(

 . هـ
 . ٤٠، والحسبة ص ١٧٤ / ٧حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج ) ١٦٣٩(
 . ٣٦٨ ـ ٣٦٧ / ٢، وتبصرة الحكام ٤٠الحسبة ص ) ١٦٤٠(
 . ٢٥٠، والطرق الحكمية ص ٤٦٨تبصرة الحكام ص ) ١٦٤١(
 ـ٤٠، والحسبة ص ١١٠، وشرح المنتهى على هامشه ص ٧٥ ـ  ٧٤ / ٤كشاف القناع ) ١٦٤٢( ى ص ، والأحكام السلطانية لأبي يعل

٢٩٥ . 
 . الطلع: الجمار أي قلب النخلة ويقال: الكثر معناه) ١٦٤٣(
 . ١٨٤ / ٣، وابن عابدين ٤٥٧ / ٢، والبزازية ٦٠٥ / ١، ٦٠٤ / ٧السندي ) ١٦٤٤(



 

 ٩٤

 . و بِإِِتلاَفِهِ، أَو بِتغيِيرِ صورتِهِ، أَو بِتملِيكِهِ لِلْغيرِالتعزِير بِالْمالِ يكُونُ بِحبسِهِ أَ
 : حبس الْمالِ عن صاحِبِهِ  -أ 

 ـ                  يس وهو أَنْ يمسِك الْقَاضِي شيئًا مِن مالِ الْجانِي مدةً زجرا لَه، ثُم يعِيده لَه عِندما تظْهر توبته، ولَ
              ضِي ذَلِكقْتي عِيربٍ شبرِ سيانٍ بِغسالِ إِنذُ مأَخ وزجلاَ ي هالِ؛ لأَِنتِ الْميلِب ذُهأَخ اهنع١٦٤٥(م( . هرفَسو

     مِيارِزوى الْخيحو يهِ أَبجذَا الْولَى هسِلاَ      . عاةِ وغولِ الْبيلُ فِي خفْعا يم هظِيرنو    مهنع سبحا تهفَإِِن ،حِهِم
هِمإِلَي ادعتةً ودواإِِذَا مابت  .مِيارِزوالْخ اشِيترمينِ التالد ظَهِير امالإِِْم أْيذَا الره بوصو . 

 . )١٦٤٦(ف هذَا الْمالَ فِيما يرى فِيهِ الْمصلَحةَأَما إِِذَا صار ميئُوسا مِن توبتِهِ، فَإِِنَّ لِلْحاكِمِ أَنْ يصرِ
 : الإِِْتلاَف  - ب

إِنَّ الْمنكَراتِ مِن الأَْعيانِ والصفَاتِ يجوز إِتلاَف محلِّها تبعا لَها، فَالأَْصنام صـورها             : قَالَ ابن تيمِيةَ  
    لاَفإِت وزجةٌ، فَيكَرنم            وهو ،الِكذَ مأَخ بِذَلِكاءِ، وأَكْثَرِ الْفُقَه دا عِنلاَفُهإِت وزجوِ ياللَّه آلاَتا، وتِهادم

   دمأَح ننِ عيتايوالر رهأَش .         الْما، ورِيقُهحتا وهكْسِيرت وزجرِ، يمةُ الْخعِيا أَوضذَا الْقَبِيلِ أَيه مِنـلُّ  وح
           رملِ عبِفِع لَّ لِذَلِكدتاسو ،رِيقُهحت وزجي رمفِيهِ الْخ اعبرضي االله عنه  الَّذِي ي      ـاعبلٍّ يحرِيقِ محفِي ت 

     لِياءُ عقَضو ،رملأَِ        رضي االله عنه  فِيهِ الْخو ،رما الْخفِيه اعبةِ الَّتِي كَانَ ييالْقَر رِيقحـعِ      تيكَـانَ الْبنَّ م
ومِن هذَا الْقَبِيـلِ    . )١٦٤٧(إِنَّ هذَا هو الْمشهور فِي مذْهبِ أَحمد، ومالِكٍ، وغَيرِهِما        : وقَالَ. كَالأَْوعِيةِ

فُقَهاءِ مِن جوازِ إِتلاَفِ الْمغشوشاتِ     ومِنه ما يراه بعض الْ    . إِراقَةُ عمر اللَّبن الْمخلُوطَ بِالْماءِ لِلْبيعِ     : أَيضا
             رمنِ عدِ اللَّهِ ببرِيقِ عحتا، واقِهرإِِحا وزِيقِهمجِ، بِتسدِيئَةِ النابِ راتِ، كَالثِّياعنرضي االله عنهما  فِي الص 

 بِيرِ النفَرِ بِأَمصعبِهِ الْم١٦٤٨(  �لِثَو( . 
 نقَالَ ابةَ ومِييـمِ              :  تالْجِس لِّ مِنحالْم لاَفإِت هظِيرةُ نصِيعبِهِ الْم تلِّ الَّذِي قَامحلِلْم لاَفذَا الإِِْتإِنَّ ه

ذَا لَم يكُن فِي    وهذَا الإِِْتلاَف لَيس واجِبا فِي كُلِّ حالَةٍ، فَإِِ       . الَّذِي وقَعت بِهِ الْمعصِيةُ، كَقَطْعِ يدِ السارِقِ      
بِـأَنْ  : وبِناءً علَى ذَلِك أَفْتى فَرِيق مِـن الْعلَمـاءِ  . الْمحلِّ مفْسِد فَإِِنَّ إِبقَاءَه جائِز، إِما لَه أَو يتصدق بِهِ   

 . وفِي هذَا إِتلاَف لَه. يتصدق بِالطَّعامِ الْمغشوشِ
 فَرِيق كَرِهةُ فِـي               وورهشالْم هِينِ الْقَاسِمِ، وةِ ابايفِي رِو الِكم مهمِنقِ بِهِ، ودصقَالُوا بِالتو ،لاَفالإِِْت 

 علَيـهِ،   وقَدِ استحسن مالِك التصدق بِاللَّبنِ الْمغشوشِ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِك عِقَابا لِلْجانِي بِإِِتلاَفِهِ           . الْمذْهبِ
   مطَاءِ لَهاكِينِ بِالإِِْعسا لِلْمفْعنا             . ومـهنِ إِِذَا غَشلِهِ فِي اللَّـبكِ بِمِثْلِ قَوالْمِسانِ وفَرعفِي الز الِكقَالَ مو

                                                 

 . ٤٥٧ / ٢، والبزازية ٨ ـ ٧فصول الأستروشني ص ) ١٦٤٥(
 . ٨، فصول الأستروشني ص ٦٠٥ / ١، ٦٠٤ / ٢السندي ) ١٦٤٦(
 . ٢٠٤ ـ ٢٠٢ / ٢، وتبصرة الحكام ٢٤١ق الحكمية ص ، والطر١٤٣الحسبة ص ) ١٦٤٧(
من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص        )  ط الحلبي  ١٦٤٧ / ٣(أخرجه مسلم   . »تحريق عبد االله بن عمر لثوبه المعصفر      «: حديث) ١٦٤٨(

 . رضي االله عنهما



 

 ٩٥

صدق بِالْمغشوشِ فِي الْكَثِيرِ مِـن      وقَالَ ابن الْقَاسِمِ بِذَلِك فِي الْقَلِيلِ مِن تِلْك الأَْموالِ؛ لأَِنَّ الت          . الْجانِي
هذِهِ الأَْموالِ الثَّمِينةِ تضِيع بِهِ أَموالٌ عظِيمةٌ علَى أَصحابِها، فَيعزرونَ فِي مِثْلِ تِلْك الأَْحوالِ بِعقُوبـاتٍ                

 . ين الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ بالتسوِيةَأَنَّ مذْهب مالِكٍ : وعِند الْبعضِ. أُخرى
وروى أَشهب عن مالِكٍ منع الْعقُوباتِ الْمالِيةِ، وأَخذَ بِهذِهِ الروايةِ كُلٌّ مِن مطَرفٍ وابنِ الْماجِشـونِ       

 يعاقَب بِالضربِ، والْحبسِ، والإِِْخراجِ     أَنَّ من غَش أَو نقَص مِن الْوزنِ      : مِن فُقَهاءِ الْمذْهبِ، وعِندهما   
بهنلاَ يو قفَرانِ لاَ يفَرعالزكِ والْمِس مِن غُش نِ، أَواللَّبزِ وبالْخ مِن ا غُشأَنَّ موقِ، والس ١٦٤٩(مِن( . 

 : التغيِير  -ج 
   يهيِيرِ نغزِيرِ بِالتعالت ا )١٦٥٠(مِن   بِياهِمِ           �لنركَالد ،لِمِينسالْم نيةِ بائِزالْج لِمِينسرِ سِكَّةِ الْمكَس نع 

 فِي التمثَـالِ الَّـذِي     �والدنانِيرِ، إِلاَّ إِِذَا كَانَ بِها بأْس، فَإِِذَا كَانت كَذَلِك كُسِرت، وفِعلُ الرسولِ     
 إِذْ قَطَع رأْس التمثَالِ فَصار كَالشجرةِ، وقَطَع السـتر          )١٦٥٢( والسترِ الَّذِي بِهِ تماثِيلُ    )١٦٥١(كَانَ فِي بيتِهِ  

 .  يوطَآنِ)١٦٥٣(إِِلَى وِسادتينِ منتبذَتينِ
ذَلِك مِنةِ: وروصرِ الْموالص يِيرغتوِ، وآلاَتِ اللَّه فْكِيكت . 

 : ملِيك الت -د 
 فِيمن سرق مِن الثَّمرِ الْمعلَّقِ قَبلَ أَنْ يؤخذَ إِِلَى الْجـرِينِ              �قَضاءُ الرسولِ   «: مِن التعزِيرِ بِالتملِيكِ  

 تـؤوى إِِلَـى الْمـراحِ      وفِيمن سرق مِن الْماشِيةِ قَبلَ أَنْ      )١٦٥٤(»بِجلَداتِ نكَالٍ، وغَرِم ما أَخذَ مرتينِ     
 بِتضعِيفِ الْغرمِ علَى كَاتِمِ الضالَّةِ،      رضي االله عنه   وقَضاءِ عمر    )١٦٥٥(بِجلَداتِ نكَالٍ، وغَرِم ذَلِك مرتينِ    

      مهاءِ، مِنلَمالْع طَائِفَةٌ مِن قَالَ بِذَلِك قَدإِ    : و ذَلِك مِنو ،هرغَيو ،دماقَةِ      أَحفِي ن مررِهِ الْغغَيو رمع افعض
أَ الْقَطْعردو ،دِهِميلَى سع مرالْغ فعإِذْ أَض ،اعجِي الِيكما مذَهأَخ ابِير١٦٥٦(أَع(. 

اعوزِيرِ أَنعالت ى مِنرأُخ  : 
                                                 

  .٢٠٤ ـ ٢٠٢ / ٢، وتبصرة الحكام ٢٥٨ ـ ٢٤٧، والطرق الحكمية ص ٤٦ ـ ٤٣الحسبة ص ) ١٦٤٩(
من حديث علقمة بن عبد االله    )  ط السعادة  ٣٤٦ / ٦(أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه      » ... عن كسر  �ى النبي   «: حديث) ١٦٥٠(

 . وفي إسناده انقطاع رضي االله عنه المزني
)  ط الحلـبي ١١٥ / ٥(، والترمذي ) تحقيق عزت عبيد دعاس٣٨٨ / ٤(أخرجه أبو داود   » قطع رأس التمثال فصار كالشجرة    «: حديث) ١٦٥١(

 . حديث حسن صحيح: من حديث أبي هريرة وقال الترمذي
من حديث أبي هريـرة، وأخرجـه   )  ط الميمنية  ٣٠٨ / ٢(أخرجه أحمد   » ...قطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطآن     «: حديث) ١٦٥٢(

 . حسن صحيح: وقال)  ـ ط الحلبي١١٥ / ٥(الترمذي 
 . ملقاتين: منتبذتين) ١٦٥٣(
 . تقدم تخريجه» ... فيمن سرق من الثمر المعلق� الرسول قضاء«: حديث) ١٦٥٤(
 . تقدم تخريجه» ... فيمن سرق من الماشية قبل�قضاء الرسول «: حديث) ١٦٥٥(
، وفصول الأستروشني من    ١٨٤ / ٣، وابن عابدين    ٦٠٥،  ٦٠٤ / ٧، والسندي   ٢٠٨ / ٣الزيلعي  : يراجع للتعزير بالمال عموما   ) ١٦٥٦(

، والطرق الحكمية ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٠، والحسبة ص ١٧٤ / ٧، واية المحتاج شرح المنهاج ٤٥ / ٢، وفتاوى البزازية ٨ ـ  ٧
 . ١١٠، وشرح المنتهى على هامشه ص ٧٥ ـ ٧٤ / ٤، وكشاف القناع ٢٥٨ ـ ٢٤٧



 

 ٩٦

       با سرِ مزِيرِ غَيعالت ى مِنرأُخ اعوأَن اكنها. قهـاءِ،       : مِنلِـسِ الْقَضجلِم ارضالإِِْحو ،درجالْم لاَمالإِِْع
رجالْهو بِيخوالتو . 

 : الإِِْعلاَم الْمجرد  -أ 
لاَمانِي    : الإِِْعقُولَ الْقَاضِي لِلْجأَنْ ي هتورثُ      : صعبي كَذَا، أَوكَذَا و لْتك فَعنِي أَنلَغب     ـهالْقَاضِـي أَمِين 

ذَلِك قُولَ لَهانِي، لِيابِسٍ. لِلْجهٍ عجظَرِ بِوالن عكُونَ مبِأَنْ ي ،لاَمالإِِْع ضعالْب دقَي قَد١٦٥٧(و( . 
 : الإِِْحضار لِمجلِسِ الْقَضاءِ  -ب 

 انِيقَالَ الْكَاس :     زِيرِ يعالت مِن عوذَا النالْخِطَـابِ         إِنَّ هابِ الْقَاضِـي، وابِ إِِلَى بالذَّهلاَمِ، وكُونُ بِالإِِْع
 . بِالْمواجهةِ

ضعقَالَ الْبانِي: وإِِلَى الْج سِبا نةِ فِيمومصالْخابِ الْقَاضِي، ولِب رالْجلاَمِ، وكُونُ بِالإِِْعي هإِن . 
أَنَّ فِي هذِهِ الْعقُوبةِ يؤخذُ الْجانِي إِِلَى الْقَاضِي زِيادةً عـنِ           : بةِ والإِِْعلاَمِ الْمجردِ  والْفَرق بين هذِهِ الْعقُو   

 . الإِِْعلاَمِ، وذَلِك لِيخاطِبه فِي الْمواجهةِ
الإِِْعلاَمِ الْمجردِ بِالْخصومةِ فِيما نسِـب إِِلَـى        تتميز هذِهِ عنِ    : وبِناءً علَى ما ذَكَره الْكَمالُ بن الْهمامِ      

 . الْجانِي
وكَثِيرا ما يلْجأُ الْقَاضِي لِهذَينِ النوعينِ أَو لِواحِدٍ مِنهما إِِذَا كَانَ الْجانِي قَدِ ارتكَب الْجرِيمـةَ علَـى                  

 . )١٦٥٨(ءً، إِِذَا كَانَ ذَلِك زاجِرا، علَى شرِيطَةِ كَونِ الْجرِيمةِ غَير جسِيمةٍسبِيلِ الزلَّةِ والندورِ ابتِدا
 : التوبِيخ  - ج

 : مشروعِيةُ التوبِيخِ 
       اءِ، فَقَدفَاقِ الْفُقَهبِات وعرشبِيخِ موبِالت زِيرعالت»    و ذَرى أَبورضي االله عنه  ر :   هأَن    هـريلاً فَعجر ابس

 . )١٦٥٩(» يا أَبا ذَر، أَعيرته بِأُمهِ، إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ  �بِأُمهِ، فَقَالَ الرسولُ 
الْعِـرضِ  وقَد فُسر النيلُ مِن     . )١٦٦١(» يحِلُّ عِرضه وعقُوبته   )١٦٦٠(لَي الْواجِدِ « :   �وقَالَ الرسولُ   

وقَد جاءَ فِي تبصِرةِ الْحكَّامِ لاِبـنِ       . وهذَا نوع مِن التعزِيرِ بِالْقَولِ    . يا ظَالِم، يا معتدٍ   :  يقَالَ لَه مثَلاً   بِأَنْ
أَنَّ « : رضـي االله عنـه     أَبِي هريرةَ    وأَما التعزِير بِالْقَولِ فَدلِيلُه ما ثَبت فِي سننِ أَبِي داود عن          : فَرحونَ

                                                 

 . ٧٥ / ٢، ودرر الحكام ١٨٨ / ٢، والفتاوى الهندية ٢٥٤ / ٢، والجوهرة ٢٠٨ / ٣، والزيلعي ٦٤ / ٧الكاساني ) ١٦٥٧(
، ٧٥ / ٢، ودرر الحكـام     ٢٥٤ / ٢، والجـوهرة    ٢٠٨ / ٣، والزيلعي   ٦٤ / ٧الكاساني  : يراجع في الإعلام والإحضار عموما    ) ١٦٥٨(

 ٢، وقاضيخان ١٨٨ / ٢، والفتاوى الهندية ٦٦٣ / ٧، والسندي ١٩٧ ـ  ١٨٤ ـ  ١٨٣ / ٣، وابن عابدين ١١٣ / ٥وفتح القدير 
 . ٤٩٤ ـ ٤٩٣/ 

 ).  ـ ط السلفية٨٤ / ١الفتح (أخرجه البخاري » ...، أعيرته بأمه ؟يا أبا ذر«: حديث) ١٦٥٩(
 . مطله: لي الواجد) ١٦٦٠(
إسناده )  ط السلفية  ٦٢ / ٥(، وقال ابن حجر في الفتح       ) ط الميمنية  ٢٢٢ / ٤(أخرجه أحمد   . »لي الواجد يحل عرضه وعقوبته    «: حديث) ١٦٦١(

 . حسن



 

 ٩٧

فَمِنا الضـارِب بِيـدِهِ، ومِنـا       : اضرِبوه فَقَالَ أَبو هريرةَ   :  أُتِي بِرجلٍ قَد شرِب فَقَالَ       �رسولَ اللَّهِ   
لأَِصحابِهِ بكِّتوه فَأَقْبلُوا    �م قَالَ رسولُ اللَّهِ     ثُ«: وفِي رِوايةٍ بِإِِسنادِهِ  . »الضارِب بِنعلِهِ، والضارِب بِثَوبِهِ   

وهذَا التبكِيت مِـن  . »  �ما اتقَيت اللَّه، ما خشِيت اللَّه، ما استحييت مِن رسولِ اللَّهِ      : علَيهِ يقُولُونَ 
 . )١٦٦٢(التعزِيرِ بِالْقَولِ

    رمع رزع قَدبِيخِ رضي االله عنه  وووا           .  بِالتوا لَبِسعجا رفَلَم ،ائِموا غَننِما فَغشيفَذَ جأَن هأَن هنع وِير فَقَد
 ثِياب أَهلِ   انزعوا: أَعرضت عنا، فَقَالَ  : الْحرِير والديباج، فَلَما رآهم تغير وجهه، وأَعرض عنهم، فَقَالُوا        

وذَلِك فِيهِ تعزِير لَهم بِالإِِْعراضِ عنهم، وفِيهِ توبِيخ        . النارِ، فَنزعوا ما كَانوا يلْبسونَ مِن الْحرِيرِ والديباجِ       
م١٦٦٣(لَه( . 

 : كَيفِيةُ التوبِيخِ 
 عنِ الْجانِي، أَو بِالنظَرِ لَه بِوجهٍ عبوسٍ، وقَد يكُونُ بِإِِقَامةِ الْجـانِي         التوبِيخ قَد يكُونُ بِإِِعراضِ الْقَاضِي    

مِن مجلِسِ الْقَضاءِ، وقَد يكُونُ بِالْكَلاَمِ الْعنِيفِ، ويكُونُ بِزواجِرِ الْكَلاَمِ وغَايةِ الاِسـتِخفَافِ، علَـى               
 . )١٦٦٤(يهِ قَذْف، ومنع الْبعض ما فِيهِ السب أَيضاشرِيطَةِ أَنْ لاَ يكُونَ فِ

 : الْهجر  -د 
اهنعم رجالْه :تةِ طَرِيقَةٍ كَانأَي عٍ، أَوون لَتِهِ بِأَيامعم الِ بِهِ، أَوصنِ الاِتع اعتِنالاِمانِي، وةُ الْجقَاطَعم . 

  واللاَّتِـي تخـافُونَ نشـوزهن فَعِظُـوهن واهجـروهن فِـي            {: قوله تعالى لِ  وهو مشروع بِدلِي  
وعاقَب . » أَصحابه الثَّلاَثَةَ الَّذِين تخلَّفُوا عنه فِي غَزوةِ تبوكٍ          �هجر النبِي   « وقَد   )١٦٦٥(}الْمضاجِعِ

ا نرِ لَمجا بِالْهبِيغص رمعدأَح هالِسجأَلاَّ ي رأَمةِ، ورصإِِلَى الْب رِ. فَاهجةٌ بِالْهقُوبع هذَا مِنه١٦٦٦(و( . 
ائِمرالْج زِيرعا التفِيه رِعالَّتِي ش  : 

                                                 

 تحقيـق  ٦٢١ ـ  ٦٢٠ / ٤(أخرجه أبو داود . »اللهم اغفر له، اللهم ارحمه: ولكن قولوا«: وقال في آخره. »بكتوه«: حديث) ١٦٦٢(
:  برجل قـد شـرب، فقـال   �أتي النبي «: عن أبي هريرة قال : ، وإسناده حسن، والحديث لفظه في نيل الأوطار       )عزت عبيد دعاس  

لا : أخـزاك االله قـال    :  قال بعض القوم   فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف        : اضربوه فقال أبو هريرة   
، ٢٠٠ / ٢، وراجع تبصرة الحكـام  )١٤٦ / ٧نيل الأوطار . (رواه أحمد والبخاري وأبو داود» تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان 

 . ١٩٢ / ٤، ومغني المحتاج ١٦٧ / ١، والفتاوى ٤٥٨ / ٤، والشرح الكبير ٧٤ / ٤وكشاف القناع 
 . ٦٤ / ٧، والكاساني ١٤ني ص فصول الأستروش) ١٦٦٣(
 / ٧، والسـندي    ٦٥ / ٣، واللباب للميـداني     ٧٥ / ٢، ودرر الحكام    ٢٠٨ / ٣، والزيلعي   ٦٤ / ٧الكاساني  : يراجع للتوبيخ ) ١٦٦٤(

، ١٧٤ / ٧، واية المحتاج ٢٠٠ / ٢، وتبصرة الحكام ١٨٨ / ٢، والهندية ١٥٨ / ١، والأنقروية ١٤، وفصول الأستروشني ص    ٦٠٤
، والسياسة الشرعية   ٣٨، والحسبة ص    ٤٥٨ / ٤، والشرح الكبير    ٧٤ / ٤، وكشاف القناع    ٢٢٤حكام السلطانية للماوردي ص     والأ
 . ٥٣ص 

 . ٣٤/ سورة النساء ) ١٦٦٥(
، والسياسـة  ٤٠، والحسـبة ص  ٥، وأقضية الرسول ص ٢٨٨ ـ  ٢٨١ / ٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : يراجع في الهجر) ١٦٦٦(

 . ٥٣الشرعية ص 



 

 ٩٨

             سِهِ عفِي جِن رِعا شقَبِيلِ م كُونُ مِنت قَد زِيرعا التفِيه رِعالَّتِي ش ائِمرالْج        أَو ـدح ةٌ مِـنرقَـدةٌ مقُوب
                 لَكِـنةٌ، ورقَدةٌ مقُوبا فِيهِ عا مهمِنا، وطْبِيقِهائِطِ ترافُرِ شومِ تد؛ لِعقطَبةَ لاَ تقُوبذِهِ الْعه اصٍ، لَكِنقِص

 تستوجِب درءَ الْحد، أَو عفْوِ صاحِبِ الْحـق عـن           هذِهِ الْعقُوبةَ لاَ تطَبق علَيها لِمانِعٍ، كَوجودِ شبهةٍ       
 . طَلَبِهِ

ويدخلُ فِي هذَا الْقِسـمِ مـا لاَ        . وقَد تكُونُ الْجرائِم التعزِيرِيةُ غَير ما ذُكِر فَيكُونُ فِيها التعزِير أَصلاً          
ائِمرج ابِقِهِ مِنلُ فِي سخدي . 

فْصِيلُ ذَلِكلِي تا يفِيمو . 
 : الْجرائِم الَّتِي يشرع فِيها التعزِير بدِيلاً عنِ الْحدودِ 

 : جرائِم الاِعتِداءِ علَى النفْسِ، وما دونها 
فْسِ، وهِي الَّتِي يترتب علَيهـا إِزهـاق    الْكَلاَم فِي جرائِمِ الاِعتِداءِ علَى الن     : يدخلُ فِي هذَا الْموضوعِ   

                   يدـؤونَ أَنْ تنِ دـدلَى الْبع قَعالَّتِي ت هِيفْسِ وونَ النا دلَى ماءِ عتِدائِمِ الاِعرفِي ج الْكَلاَموحِ، والر
 : لإِِِزهاقِ الروحِ
 : ) نفْسِالْجِنايةُ علَى ال(جرائِم الْقَتلِ 
 دملُ الْعالْقَت : 

كَونُ الْقَاتِلِ قَـد تعمـد      : الْقَتلُ الْعمد الْعدوانُ موجِبه الْقِصاص، ويجِب لِذَلِك توافُر شروطٍ، أَهمها         
تلِ، وأَلاَّ يكُونَ الْمقْتولُ جزءَ الْقَاتِـلِ، وأَنْ        تعمدا محضا لَيس فِيهِ شبهةٌ، وكَونه مختارا، ومباشِرا لِلْقَ        

 . )١٦٦٧(أَنْ يطْلَب مِن ولِي الدمِ: وفَضلاً عن ذَلِك يجِب لِلْقِصاصِ. يكُونَ معصوم الدمِ مطْلَقًا
 . هِ التعزِيرفَإِِذَا اختلَّ شرطٌ مِن هذِهِ الشروطِ امتنع الْقِصاص، وفِي

 ).  قِصاص-قَتلٌ (وفِي ذَلِك خِلاَف وتفْصِيلٌ ينظَر فِي 
 : الْقَتلُ شِبه الْعمدِ 

ق لِلَّهِ  قَد يقَالُ بِوجوبِ التعزِيرِ فِي الْقَتلِ شِبهِ الْعمدِ؛ لأَِنَّ الْكَفَّارةَ ح          ): الْمبدِعِ(قَالَ الْبهوتِي، نقْلاً عنِ     
 فَلاَ  - الَّذِي هو الْجِنايةُ     -تعالَى ولَيست لأَِجلِ الْفِعلِ، بلْ بدلُ النفْسِ الْفَائِتةِ، فَأَما نفْس الْفِعلِ الْمحرمِ             

 . كَفَّارةَ فِيهِ
وهو الْقَتـلُ بِمِثْـلِ     ( فِيهِ عِندهم كَالْقَتلِ بِالْمثَقَّلِ      أَنَّ ما لاَ قِصاص   : ومِن الأُْصولِ الثَّابِتةِ عِند الْحنفِيةِ    
يجوز لِلإِِْمامِ أَنْ يعزر فِيهِ بِما يصِلُ لِلْقَتلِ، إِِذَا تكَرر ارتِكَابـه، مـا              ) الْحجرِ الْكَبِيرِ أَوِ الْخشبةِ الْعظِيمةِ    

                                                 

 . ٢٣٤ / ٧الكاساني ) ١٦٦٧(



 

 ٩٩

ناءً علَى هذَا الأَْصلِ قَالُوا بِالتعزِيرِ بِالْقَتلِ لِمن يتكَرر مِنه الْخنق، أَوِ التغرِيـق، أَوِ               وبِ. دامت فِيهِ مصلَحةٌ  
 . )١٦٦٨(الإِِْلْقَاءُ مِن مكَان مرتفِعٍ، إِِذَا لَم يندفِع فَساده إِلاَّ بِالْقَتلِ

 : سِ الاِعتِداءُ علَى ما دونَ النفْ
: إِِذَا كَانتِ الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ عمدا فَيشترطُ لِلْقِصاصِ فَضلاً عن شـروطِهِ فِـي الـنفْسِ                 

 . )١٦٦٩(الْمماثَلَةُ، وإِِمكَانُ استِيفَاءِ الْمِثْلِ
ى ما دونَ النفْسِ، إِِذَا سقَطَ الْقِصاص، أَوِ امتنع لِسببٍ          ويرى مالِك التعزِير أَيضا فِي الْجِنايةِ الْعمد علَ       

ومِثَـالُ ذَلِـك أَنْ     . أَو لآِخر، فَيكُونُ فِي الْجرِيمةِ التعزِير مع الديةِ، أَوِ الأَْرش، أَو بِدونِهِ، تبعا لِلأَْحوالِ             
   ظْمٍ خلَى عةُ عايكُونَ الْجِنالْفَخِـذِ،  . طَرٍتلْبِ، ومِثْلُ عِظَامِ الص ،هدا عِنفِيه اصةُ لاَ قِصطِرالْخ إِذِ الْعِظَام

 )١٦٧٠(لأَِنه لاَ يستطَاع فِيها الْقِصاص     والْعنقِ، ومِثْلُ الْمنقِّلَةِ، والْمأْمومةِ، ويقَالُ ذَلِك أَيضا فِي الْجائِفَةِ؛        
لِّ ما ذَهبت منفَعته بِالْجِنايةِ مع بقَائِهِ قَائِما فِي الْجِسمِ، وبقَاءِ جمالِهِ، فَإِِذَا ضربه علَـى عينِـهِ                  وفِي كُ 

 الْجِسمِ، فَفِي هـذِهِ  ومِثْلُ ذَلِك الْيدِ إِِذَا شلَّت ولَم تبِن عنِ. فَذَهب بصرها، وبقِي جمالُها فَلاَ قَود فِيها   
 هقْلِ مِنذِ الْعأَخ عانِي مالْج رزعا ياثِلُهما يمةِ(وي١٦٧١()أَيِ الد( . 

لَدى و. فَأَغْلَب الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ فِي ذَلِك التعزِير، لاَ الْقِصاص        : وإِِذَا لَم يتركِ الاِعتِداءُ علَى الْجِسمِ أَثَرا      
                 مهدعِن اصلاَ قِص هأَن عةً، مجلاَ شا وحردِثْ جحي لَم لَوطِ، ووةِ السبرفِي ض اصةِ الْقِصالِكِيضِ الْمعب

 ضربةَ السـوطِ فِـي      أَنَّ: وروِي عن مالِكٍ  . فِي اللَّطْمةِ، وضربةِ الْعصا، إِلاَّ إِِذَا خلَّفَت جرحا أَو شجةً         
بهأَش نفَةَ عرع ناب قَلَ ذَلِكنو ،بةِ فِيهِ الأَْدكَاللَّطْم ذَلِك . 

 . )١٦٧٢(الْقِصاص فِي اللَّطْمةِ والضربةِ: ويرى ابن الْقَيمِ وبعض الْحنابِلَةِ
 :  الَّذِي لاَ حد فِيهِ، ومقَدماته الزنى

 فِيهِ حد الزنى، أَما إِِذَا لَم يطَبقِ الْحد الْمقَدر لِوجـودِ            فَإِِنَّالزنى إِِذَا توافَرتِ الشرائِطُ الشرعِيةُ لِثُبوتِهِ       
د، فَإِِنَّ الْفِعلَ يكُونُ جرِيمةً شـرِع        أَو لِعدمِ توافُرِ شرِيطَةٍ مِن الشرائِطِ الشرعِيةِ لِثُبوتِ الْح         )١٦٧٣(شبهةٍ

 . وكُلُّ جرِيمةٍ لاَ حد فِيها ولاَ قِصاص فَفِيها التعزِير.  لَكِنه لَم يطَبق- أَو فِي جِنسِها -الْحكْم فِيها 
                                                 

 . ٥٥، والسياسة الشرعية ص ٧٣ / ٤، وكشاف القناع ١٨٥ ـ ١٨٤ / ٣، وابن عابدين ٢٣٤ / ٧الكاساني ) ١٦٦٨(
 . ٢٤٧ / ٦، ومواهب الجليل ٣٦٧ ـ ٣٦٦ / ٢تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك ) ١٦٦٩(
 . ١١٢ / ١٦دونة ، والتاج والإكليل على هامشه، والم٢٤٧ / ٦مواهب الجليل ) ١٦٧٠(
 . ٢٤٩ ـ ٢٤٧ / ٦مواهب الجليل ) ١٦٧١(
 ٢، وإعلام الموقعين ٧٣ ـ  ٧٢ / ٤، وكشاف القناع ٢٤٧ / ٦، ومواهب الجليل ١٧٧، ومعين الحكام ص ٢٩٩ / ٧الكاساني ) ١٦٧٢(

 /٢ . 
الإمام أن يخطئ في العفو خير      ادرؤوا الحدود بالشبهات، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن           «: درء الحد بالشبهة أساسه حديث    ) ١٦٧٣(

والحديث المذكور رواه الترمذي قريبا من لفظه، وذكر أنه . وقد أخذ الجمهور ذا الحديث في إثبات الشبهة    . »من أن يخطئ في العقوبة    
 ٧الأوطار  نيل  . (إنه قد روي عن غير واحد من الصحابة رضي االله عنهم أم قالوا مثل ذلك              : روي موقوفا، وأن الوقف أصح، وقال     

 ). ١١١ ـ ١١٠/ 



 

 ١٠٠

  لَى ذَلِكاءً عبِنأُ الْ     : وردةٌ تهبش اكنه تلٍ    إِِذَا كَانةَ فِعهبش تاءٌ كَانوس ،د١٦٧٤(ح(     ةَ مِلْكٍ، أَوهبش أَو 
قطَبلاَ ي دقْدٍ، فَإِِنَّ الْحةَ عهبةٌ. شرقَدةٌ مقُوبا عفِيه تسةً لَيرِيمج كَبتار ه؛ لأَِنرزعي انِيالْج لَكِن . 

هِي وجود الْمبِيحِ صورةً، مع عدمِ حكْمِهِ أَو        : أَو. ا يشبِه الثَّابِت ولَيس بِثَابِتٍ    م: وتعرف الشبهةُ بِأَنها  
 ). اشتِباه(حقِيقَتِهِ، وتفْصِيلُ ذَلِك فِي 

           لاَ ي ه؛ لأَِنزِيرعلِ التذَا الْفِعةً فَفِي هتيا مبِه نِيزتِ الْمإِِذَا كَانرِيطَةٌ فِي        وا شبِه نِيزاةُ الْميى، إِذْ حزِن ربتع
دالْح . 

ذَلِك مِنو ،زِيرعلِ التب ،دالْح قَاملٍ فَلاَ يجر لُ مِنكُنِ الْفِعي إِِذَا لَمقَةُ: واحسالْم . 
يفَةَ علَى عدمِ الْحد، لَكِن فِيهِ التعزِير، ومِن ذَلِك أَنْ يكُـونَ            وإِِذَا لَم يكُنِ الْفِعلُ فِي قُبلِ امرأَةٍ فَأَبو حنِ        

رضـي االله   والْقَولُ بِالْقَتلِ علَى كُلِّ حالٍ مروِي عنِ ابنِ عبـاسٍ           . وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ  . الْفِعلُ فِي الدبرِ  
 . أَنه زِنى، وفِيهِ الْحد: عِيةِ، والْمذْهب عِند الشافِعِيةِ وهو قَولٌ آخر لِلشافِعنهما

 مقَالَ قَوى     : ونالز دفِيهِ حى، واطَ زِنلاَءِ . إِنَّ اللِّوؤه مِنو :       ـوهو ،افِعِيى الشلَد ورهشالْم وهو ،الِكم
: فَقَد روِي عنه أَنَّ فِيهِ حد الزنـى       : واختلَفَتِ الروايةُ عن أَحمد   . حنِيفَةَرأْي أَبِي يوسف صاحِبِ أَبِي      

 . والْجمهور علَى أَنه يستوجِب التعزِير. وإِِذَا كَانَ الْفِعلُ فِي زوجةِ الْفَاعِلِ فَلاَ حد فِيهِ بِالإِِْجماعِ
 سا يمِمجِ،   وونَ الْفَـرـا دطْءِ فِيمالٍ، كَالْوأَفْع ونَ الْوِقَاعِ مِنا دالِ كُلُّ مجذَا الْمفِي ه زِيرعالت جِبوت

     هرغَيو ،نصحالْمو ،الْكَافِرو ،لِمسوِي فِيهِ الْمتسيا . وضأَي همِنأَةِ غَ       : وـرالْم مٍ مِـنرحةُ كُلِّ مابـرِ  إِصي
 . وعِناق الأَْجنبِيةِ، أَم تقْبِيلُها. الْجِماعِ

   كَذَلِك زِيرعا فِيهِ التمِمو :      هِيةُ، وادالْقَواءِ، وسالن اعخِدو ،رةِ لآِخروالْع فـالِ    : كَشجالر نيب عمالْج
الرالِ وجالر نيبى، وناءِ لِلزسالناطِوالِ لِلِّو١٦٧٥(ج( . 

الْقَذْف بالسفِيهِ و دالَّذِي لاَ ح  : 
                  ـدحلاَ ي انِيلَّ فَإِِنَّ الْجتا أَوِ اخهمِن احِدو مدعائِطِهِ، فَإِِذَا انرلَى الْقَاذِفِ إِلاَّ بِشع قَامالْقَذْفِ لاَ ي دح .

 . فِ؛ لأَِنه ارتكَب معصِيةً لاَ حد فِيهاويعزر عِند طَلَبِ الْمقْذُو
     دوطِ الْقَذْفِ الَّذِي فِيهِ الْحرش مِنا  : ونصحقْذُوفِ منُ الْم١٦٧٦(كَو( .       ـدحفَلاَ ي كَذَلِك كُني فَإِِذَا لَم

  رزعي لَكِنو ،ا بِال     . الْقَاذِفوننجم قْذِفأَنْ ي ذَلِك مِنىونى  . زنا بِالزغِيرص أَو .    ـتنز ةً قَدلِمسم أَو . أَو
 . مسلِما قَد زنى، أَو من معها أَولاَد لاَ يعرف لَهم أَب، وذَلِك لِعدمِ الْعِفَّةِ فِي هذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَْخِيرةِ

                                                 

 . ٢٣٥، ٤٥ ـ ٤٢ / ٧، والكاساني ١٥١ / ٩السرخسي ) ١٦٧٤(
 : يراجع في التعزير في مجال الزنى وما يتعلق به) ١٦٧٥(
= 
 ـ  ١٧٩ / ٤، ١٤٧، ١٤٢ / ٤، وفـتح القـدير   ٣٥ ـ  ٣٤ / ٧، والكاسـاني  ٣٦ / ٢٤ و ٨٨، ٨٥، ٧٩، ٧٧ / ٩السرخسي = 

 ـ٥٨ / ٣، واللباب للميداني ١٨٠ ، ٢٤٥ / ٢، والزيلعـي  ٢٢٦ ـ  ٢٢٥ / ١، وشرح الكتر للعيني ١٥٠، ١٤٨، والجوهرة ٥٩  
، وعدة أرباب   ١٥٧ / ٢، والفتاوى الهندية    ٦٦، والخراج لأبي يوسف ص      ١٠٠ / ١، والأشباه والنظائر    ١٦٠ومختصر القدوري ص    



 

 ١٠١

إِِنْ لَم يكُن كَذَلِك فَلاَ حد، بلِ التعزِير؛ لأَِنَّ الْفِعلَ معصِيةٌ لاَ حـد              ومِنها كَونُ الْمقْذُوفِ معلُوما، فَ    
أَخاه كَذَلِك،   أَو.  من قَذَف بِالزنى جد آخر دونَ بيانِ الْجد        - ولاَ يحد    -وبِناءً علَى ذَلِك يعزر     . فِيها

 . ر مِن أَخٍوكَانَ لَه أَكْثَ
       ذَلِك مِنرِيحِ، ورِ الصيفِي الْقَذْفِ بِغ دلاَ حـةِ         : وفِينالْح دفِيهِ عِن سرِيضِ، فَلَيعةِ، أَوِ التايبِالْكِن الْقَذْف

 . ذْفِ بِالتعرِيضِ أَوِ الْكِنايةِالْحد فِي الْقَ: ويرى مالِك. حد، بلِ التعزِير، وكَذَلِك عِند الشافِعِيةِ
 . والَّذِين منعوا الْحد قَالُوا بِالتعزِيرِ؛ لأَِنَّ الْفِعلَ يكُونُ جرِيمةً لاَ حد فِيها

 . ريا فَاجِر، بلْ يعز: كَقَولِهِ. ولاَ حد إِِذَا رماه بِأَلْفَاظٍ لاَ تفِيد الزنى صراحةً
 . وكَذَلِك الشأْنُ إِِذَا رماه بِما لاَ يعتبر زِنى، كَمن رمى آخر بِالتخنثِ

                   دح وجِبلَ لاَ يذَا الْفِعمِ لُوطٍ؛ لأَِنَّ هلَ قَوملُ عمعي هبِأَن رمِي آخري ننِيفَةَ مأَبِي ح دعِن كَذَلِك رزعيو
الزهدى عِنن . 

أَما مالِك والشافِعِي وأَبو يوسف ومحمد فَإِِنهم يقُولُونَ بِالْحد، ومِن ثَم فَلاَ تعزِير فِي ذَلِك، بلْ فِيـهِ                  
 . حد الْقَذْفِ عِند هؤلاَءِ

 . نى أَم لاَ؟هو فِي أَنَّ اللِّواطَ هلْ هو زِ: ومرد الْخِلاَفِ
بِغيرِ ذَلِك، جعلُوا فِي الْقَذْفِ بِـهِ  : ومن قَالُوا . بِأَنه زِنى، جعلُوا فِي الْقَذْفِ بِهِ حد الْقَذْفِ       : فَمن قَالُوا 

زِيرعالت . 
دحلاَ يو رزعلٍ يأَج طٍ أَورا بِشدقَيقَذْفًا م رآخ قَذَف نمو . 

                 زِيرعا التا، فَفِيهفِيه دةً لاَ حصِيعكُونُ مي همٍ فَإِِنتش أَو بس درجلْ ملُ قَذْفًا، بكُنِ الْقَوي إِِذَا لَمو . مِنو
 لُهقَو ذَلِك :    أَو ،انِيرصا نايي        لِمسم هفِي حِينِ أَن ،ا كَافِري أَو ،دِيقكَ.  زِنو     ـرقَـالَ لآِخ نم ـا  : ذَلِكي

          صِفٍ بِذَلِكتم رهِ غَيلَيع نِيجالْم اما دم ،افِقنا مي ثُ، أَونخفِي مِثْلِ   . م كَذَلِك رزعيو :    ا، أَوبا آكِلَ الري
 كَونِ الْمجنِي علَيهِ غَير معروفٍ بِما نسِـب         يا شارِب الْخمرِ، أَو يا خائِن، أَو يا سارِق، وكُلُّه بِشرطِ          

يا بلِيد، أَو يا قَذِر، أَو يا سفِيه، أَو يا ظَالِم، أَو يا أَعور، وهو صحِيح، أَو                 : وكَذَلِك من قَالَ لآِخر   . إِلَيهِ
 . يلِ الشتمِيا مقْعد، وهو صحِيح كَذَلِك علَى سبِ

 . وعلَى وجهِ الْعمومِ يعزر من شتم آخر، مهما كَانَ الشتم؛ لأَِنه معصِيةٌ

                                                                                                                                             

، ١٣،  ٥٢ / ١٦، والمدونة   ١٥٩ / ١الأنقروية  ، والفتاوى   ١٥٩ / ١، والفتاوى الأسعدية    ٥٩، وواقعات المفتين ص     ٧٨الفتوى ص   
 .١٦، ٥٤ ـ ٥١ / ١٠، والمغني ٢١٤ ـ ٢١٢، والماوردي ص ٥٨

 ١٠، والمغني   ٤٠ / ٧الكاساني  (العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنى        : من شرائط الإحصان في القذف لدى الجمهور      ) ١٦٧٦(
 /٢٠٢ .( 



 

 ١٠٢

              ع نِيجلِلْم وبسنلُ الْمكُنِ الْفِعي فِ، فَإِِذَا لَمرزِيرِ إِِلَى الْععوجِبِ لِلتلِ الْمدِيدِ الْفِعحفِي ت عجريـهِ  ولَي
 . )١٦٧٧(مِما يلْحق بِهِ فِي الْعرفِ الْعار والأَْذَى والشين، فَلاَ عِقَاب علَى الْجانِي، إِذْ لاَ يكُونُ ثَمةَ جرِيمةٌ

 : السرِقَةُ الَّتِي لاَ حد فِيها 
        ش فَتوتقَدِ اس تاما دودِ مدائِمِ الْحرج رِقَةُ مِنا  السهمأَهةَ، وعِيرا الشوطَهةُ: رفْيوعِ  . الْخضونُ مكَوو

فَإِِذَا تخلَّف شرطٌ مِن شروطِ الْحد فَلاَ يقَام، ولَكِن         . السرِقَةِ مالاً، مملُوكًا لِغيرِ السارِقِ، محرزا، نِصابا      
 ). سرِقَةٌ: (وتفْصِيلُ ذَلِك فِي مصطَلَحِ. ب جرِيمةً لَيس فِيها حد مقَدريعزر الْفَاعِلُ؛ لأَِنه ارتكَ

 : قَطْع الطَّرِيقِ الَّذِي لاَ حد فِيهِ 
              وطٌ مرش افَروتأَنْ ت دكُونَ فِيهِ الْحي لِكَي جِبودِ، يدائِمِ الْحرج رِهِ مِنيالطَّرِيقِ كَغ إِِلاَّ فَلاَ   قَطْعةٌ، ونيع

 . يقَام الْحد، ويعزر الْجانِي ما دام قَدِ ارتكَب معصِيةً لاَ حد فِيها
كُـونَ  أَنْ يكُونَ الْجانِي بالِغا، ذَكَرا، وأَنْ يكُونَ الْمجنِي علَيهِ مسلِما، أَو ذِميا، وأَنْ ت             : ومِن الشروطِ 

يده علَى الْمالِ صحِيحةً، وأَنْ لاَ يكُونَ فِي الْقُطَّاعِ ذُو رحِمٍ محرمٍ لأَِحدِ الْمقْطُوعِ علَيهِ، وأَنْ يكُـونَ                  
 محرزا، نِصابا، وأَنْ    الْمقْطُوع فِيهِ مالاً متقَوما معصوما مملُوكًا، لاَ مِلْك فِيهِ لِلْقَاطِعِ، ولاَ شبهةَ مِلْكٍ،            

 ). حِرابةٌ(وتفْصِيلُ ذَلِك فِي . يكُونَ قَطْع الطَّرِيقِ فِي غَيرِ الْمِصرِ
ائِمرالْج زِيرعالت لِيا الأَْصهوجِبالَّتِي م  : 

 : بعض الْجرائِمِ الَّتِي تقَع علَى آحادِ الناسِ 
  :شهادةُ الزورِ 

  )١٦٧٨(} واجتنِبوا قَولَ الزورِ{ تعالَى حرم قَولُ الزورِ فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ بِقَولِهِ
   درا وةِ بِمنفِي السولَ   «: وسائِرِ          �أَنَّ الررِ الْكَبأَكْب ورِ مِنةَ الزادهشورِ ولَ الزقَو دـا   )١٦٧٩(» عمو 

 هأَن امدزِيرعا التةٌ، فَفِيهرقَدةٌ مقُوبا عفِيه س١٦٨٠(لَي( . 
 قرِ حيى بِغكْوالش : 

                                                 

 ـ  ٢٠٨ / ٣، والزيلعي ٣٧ ـ  ٣٦ / ١٤ و ١٢٠، ١١٨، ١٠٢ / ١٩السرخسي : التعزيريراجع في القذف والسب الذي فيه ) ١٦٧٧(
، ٢١٤ ـ  ٢١١، ٢٠٦ ـ  ٢٠٣ / ٤، وفتح القـدير  ٤٦ ـ  ٤٢ / ٧، والكاساني ٢٣٥ ـ  ٢٣٤ / ١، والشلبي عليه، والعيني ٢٠٩

، ٩٨ ـ  ٩٦ / ٢درر الحكام ، و٢٥٣ / ٢، والجوهرة ١١١، ومختصر القدوري ص ٦٩، والجامع الصغير ص ٦٦، ٦٤ / ٣واللباب 
، ١٥٩ ـ  ١٩٨ / ١، والأنقرويـة  ٤٩٣ / ٣، وقاضيخان ١٥٦ ـ  ١٥٥ / ٢، والفتاوى الهندية ١٥٩ ـ  ١٥٧والفتاوى الأسعدية 

 ـ  ٢٠٢ / ١٠، والمغـني  ٢١٨ ـ  ٢١٧، وكذلك المـاوردي ص  ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٢٤، ٢٢، ١٧، ١٤، ٣ / ١٦وكذلك المدونة 
٢٢٥، ٢٠٣ . 

  .٣٠/ سورة الحج ) ١٦٧٨(
)  ـ ط الحلبي ٩١ / ١(، ومسلم ) ـ ط السلفية ٢٦١ / ٥الفتح (أخرجه البخاري » ... عد قول الزور�أن الرسول «: حديث) ١٦٧٩(

 . من حديث أبي بكرة رضي االله عنه
، ١٣٨ / ٣، واللبـاب  ٣٣٨ / ٢، والجوهرة ١٢٦، ومختصر القدوري ص ١٠٧، والخراج ص ١٤٦ ـ  ١٤٥ / ١٦السرخسي ) ١٦٨٠(

 . ١٦٦ / ١عدية والفتاوى الأس



 

 ١٠٣

   احِبص كَّامِ (ذَكَرةُ الْحصِربت (      بدؤي قرِ حيى بِغكْوبِش قَام نأَنَّ م . وتِيهقَالَ الْبو :     ـرإِِذَا ظَه ـهإِن
عِي فِي ددالْم هِكَذِبلَيى ععدإِِيذَائِهِ لِلْملِكَذِبِهِ و رزعي ههِ، فَإِِنلَيى ععدذِي بِهِ الْمؤا يبِم اهو١٦٨١(ع( . 

 : قَتلُ حيوانٍ غَيرِ مؤذٍ أَوِ الإِِْضرارِ بِهِ 
ةً دخلَتِ النار فِي هِرةٍ حبستها، فَلاَ هِـي         إِنَّ امرأَ «:  عن تعذِيبِ الْحيوانِ فِي قَولِهِ       �نهى الرسولُ   

 فَهذَا الْفِعلُ معصِيةٌ، فَيعـزر      )١٦٨٣(» الأَْرضِ )١٦٨٢(أَطْعمتها وسقَتها، ولاَ هِي تركَتها تأْكُلُ مِن خشاشِ       
رقَدم دفِيهِ ح سلُ لَيالْفِع اما دالْفَاعِلُ م . 

مِنالِ      وجذَا الْمائِمِ فِي هرلَى الْجثِلَةِ عـةِ أَنَّ    :  الأَْمفِينـاءُ الْحفُقَه ذَكَر انٍ، فَقَدويبِ حذَن ـا  : قَطْعمِم
 . )١٦٨٤(يوجِب التعزِير ما ذَكَر ابن رستم فِيمن قَطَع ذَنب بِرذَونٍ

 :  انتِهاك حرمةِ مِلْكِ الْغيرِ
 لاَ تدخلُوا بيوتا غَيـر بيـوتِكُم حتـى          {: لقوله تعالى دخولُ بيوتِ الْغيرِ بِدونِ إِذْنٍ ممنوع شرعا        

  )١٦٨٥(}تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها
          زِلِ آخنفِي م دوجي نزِيرِ معلِ قِيلَ بِتذَا الأَْصلَى هاءً عبِنو         ببس ضِحتونَ أَنْ يدعِلْمِهِ، و رِ إِذْنِهِ أَويبِغ ر

 . )١٦٨٦(مشروع لِهذَا الدخولِ
ائِمرةِ جامةِ الْعلَحصةٌ بِالْمضِرم  : 

 .  التعزِيرتوجد جرائِم مضِرةٌ بِالْمصلَحةِ الْعامةِ لَيست فِيها عقُوبات مقَدرةٌ، وفِيها
ائِمِ  مِنرذِهِ الْجه  :           ـهنع هِـينم ـوفَه ،لِمِينسلَى الْمع ودلِلْع سسجلاَ  {لقولـه تعـالى   التو 

 . )١٦٨٨(} لاَ تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ{ وقَولُه )١٦٨٧(}تجسسوا
وزِيرعا التةٌ فَفِيهرقَدةٌ مقُوبا علَه تسةُ لَيرِيمذِهِ الْجه تا كَان١٦٨٩(لَم( . فِي فْصِيلُهتو)سسجت .( 

 : الرشوةُ 

                                                 

 . ٣٧٠ / ٢، وتبصرة الحكام ٧٦ / ٤كشاف القناع ) ١٦٨١(
 ). المختار(حشرات الأرض، وقد يفتح : الخشاش بالكسر) ١٦٨٢(
مـن حـديث أبي   )  ط الحلبي٢١١٠ / ٤(، ومسلم ) ـ ط السلفية ٣٥٦ / ٦الفتح (أخرجه البخاري » ...دخلت امرأة النار«: حديث) ١٦٨٣(

 . هريرة رضي االله عنه
 . ١٦٩ / ٢فتاوى الهندية ال) ١٦٨٤(
 . ٢٧/ سورة النور ) ١٦٨٥(
 . ١٧١ ـ ١٧٠ / ١الفتاوى الأسعدية ) ١٦٨٦(
 . ١٢/ سورة الحجرات ) ١٦٨٧(
 . ١/ سورة الممتحنة ) ١٦٨٨(
 / ٤، وكشـاف القنـاع   ٤٠، والحسبة ص ٥٤، والسياسة الشرعية ص ٢٠٦ ـ  ١٣٨ / ٢، وتبصرة الحكام ١١٧الخراج ص ) ١٦٨٩(

٧٦ . 



 

 ١٠٤

  وهِـي )١٦٩٠(} سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ{: لقوله تعالىهِي جرِيمةٌ محرمةٌ بِالْقُرآنِ  
لَعن «: وهِي كَذَلِك محرمةٌ بِالسنةِ لِحدِيثِ    . فِي الْيهودِ وكَانوا يأْكُلُونَ السحت مِن الرشوةِ      

   ائِشالرو شِيترالْمو اشِيالر ةٌ        . )١٦٩١(»اللَّهرقَدةٌ مقُوبا عفِيه تسةُ لَيرِيمذِهِ الْجه تا كَانلَمو
 . )١٦٩٢(فِيها التعزِيرفَ

 مهقْصِيرتو ،مهوددح ظَّفِينوالْم زاوجت : 
 : هذِهِ معصِيةٌ لَيست فِيها عقُوبةٌ مقَدرةٌ، ولَها صور مِنها

 : جور الْقَاضِي  -أ 
 ويضمن فِي مالِهِ؛ لأَِنه فِيما جار لَيس بِقَاضٍ، ولَكِنه          إِِذَا جار الْقَاضِي فِي الْحكْمِ عمدا يعزر، ويعزلُ،       

إِِذَا جار مخطِئًا لَم يكُن علَيهِ غُرم       . إِتلاَف بِغيرِ حق، فَيكُونُ فِيهِ كَغيرِهِ فِي إِيجابِ الضمانِ علَيهِ فِي مالِهِ           
   م سلَي هائِهِ؛ لأَِنطَأِ  قَضنِ الْخا عومصلقوله تعالى  )١٦٩٣(ع :}          مطَـأْتـا أَخفِيم ـاحنج كُملَـيع سلَيو 

  )١٦٩٤(}بِهِ
 : ترك الْعملِ أَوِ الاِمتِناع عمدا عن تأْدِيةِ الْواجِبِ  - ب

ظَامِها هو جرِيمةٌ تستوجِب التعزِير، والْغرض مِن       كُلُّ عملٍ مِن شأْنِهِ تعطِيلُ الْوظَائِفِ الْعامةِ أَو عدم انتِ         
فَيعزر كُلُّ  : وعلَى ذَلِك . ذَلِك ضمانُ حسنِ سيرِ الْعملِ، حتى تقُوم السلْطَةُ بِواجِباتِها علَى أَكْملِ وجهٍ           

 مِن أَعمالِ الْوظِيفَةِ قَاصِدا عرقَلَةَ سيرِ الْعملِ، أَوِ الإِِْخلاَلَ بِانتِظَامِـهِ،            من ترك عملَه، أَوِ امتنع عن عملٍ      
ومِن .  يتمرد فِي وظِيفَتِهِ، أَو يستعمِلُ الْقُوةَ، أَوِ الْعنف مع رؤسائِهِ، ويترك عملَه            منويعزر عموما كُلُّ    

 . )١٦٩٥(لِك تعدي أَحدِ الْموظَّفِين الْمدنِيين أَوِ الْعسكَرِيين علَى غَيرِهِ استِغلاَلاً لِوظِيفَتِهِذَ
 هِملَياءُ عتِدالاِعلْطَةِ والِ السةُ رِجمقَاوم : 

      كَلَّفِينالْمو ينومِيمالْع ظَّفِينولَى الْمي عدعالت   زِيرعالت حِقتسةٍ يامةٍ عمـا     . بِخِدهدرثِلَةِ الَّتِي أَوالأَْم مِنو
إِهانةُ الْعلَماءِ أَو رِجالِ الدولَةِ بِما لاَ يلِيق، سواءٌ كَانَ ذَلِـك بِالإِِْشـارةِ، أَوِ               : الْفُقَهاءُ فِي هذَا الْمجالِ   

 .  ذَلِكالْقَولِ، أَو بِغيرِ

                                                 

 . ٤٢/ سورة المائدة ) ١٦٩٠(
 ـ  ١٠٣ ـ  ١٠٢ / ٤(، والحـاكم  ) ـ الحلبي ٦١٣ / ٣(أخرجه الترمذي » ... الراشي والمرتشي�لعن رسول االله «: حديث) ١٦٩١(

 . وصححه الحاكم ووافقه الذهبيرضي االله عنه من حديث أبي هريرة ) ط دائرة المعارف العثمانية
 : ، والرائش٣٠ ـ ٢٠ ـ ١٩السياسة الشرعية ص ) ١٦٩٢(
= 
 .١٨ ـ ١٧ / ١جامع الفصولين : طة بين الراشي والمرتشي وراجع كذلك في الرشوةهو الواس= 
 . ٨٠ / ٩، واللآلي الدرية على هامشه، والسرخسي ١٧ ـ ١٦ / ١جامع الفصولين ) ١٦٩٣(
 . ٥/ سورة الأحزاب ) ١٦٩٤(
 . ١٦٨ ـ ١٦٧ / ١الفتاوى الأسعدية ) ١٦٩٥(



 

 ١٠٥

ومِـن  . والتعدي علَى أَحدِ الْجنودِ بِالْيدِ، أَو تمزِيقِ ثِيابِهِ، أَو سبهِ، فَفِيهِ التعزِير، والتضمِين عنِ التلَفِ              
فِي           : ذَلِك ـةِ، فَالْقَاضِـي لَـهالْجِلْس ائِمرج كَذَلِكةٍ، وائِيةٍ قَضكَمحةُ مانفَـا       إِهإِِنْ عو ،زِيـرعـا الته

نس١٦٩٦(فَح( . 
 : هرب الْمحبوسِين وإِِخفَاءُ الْجناةِ 

مِن ذَلِك من يؤوِي محارِبا، أَو سارِقًا، أَو نحوهما، مِمن علَيهِ حق لِلَّهِ تعالَى أَو لآِدمِي، ويمنع مِن أَنْ                   
إِنه شرِيك فِي جرمِهِ ويعزر، ويطْلَب إِحضاره، أَوِ الإِِْعلاَم عن مكَانِـهِ،            : فَقَد قِيلَ . هذَا الْحق يستوفَى  

جِيبتسى يتةٍ، حرم دعةً برم برضيو ،سبحي عنت١٦٩٧(فَإِِنِ ام( . 
وفِ ويكُوكَاتِ الزسالْم قْلِيدةِ تروزالْم : 

             زِيرعا التةٌ فِيهرِيما جهرشنةِ ولَةِ الْفَاسِدمفِ الْعرلَى صةِ عانالإِِْعلِ واودكُوكَاتِ الَّتِي فِي التسالْم قْلِيدت .
 وذَهبا وروبِيةً، وفِي رجلٍ ينشر هذِهِ       فِي رجلٍ يعملُ السكَّةَ الْمصنوعةَ رِيالاً     ) عِدةُ أَربابِ الْفَتوى  (فَفِي  

 . )١٦٩٨(أَنهما يعزرانِ: الْمسكُوكَاتِ الزائِفَةَ ويروجها
 وِيرزالت : 

     وِير فَقَد ،زِيرعةِ الترِيمذِهِ الْجفِي ه :        قْشِ خلَى نا عماتمِلَ خادٍ عزِي نب نعـذَ     أَنَّ مالِ فَأَختِ الْميمِ بات
    رمع هبرالاً، فَضرضي االله عنه  م           فَاهن ثَالِثَةً، ثُم ى، ثُمرمِائَةً أُخ هبرض ثُم ،هسبحةٍ، ولْدمِائَةَ ج  .  مِـنو

 . )١٦٩٩(كِتابةُ الْخطُوطِ والصكُوكِ بِالتزوِيرِ: موجِباتِ التعزِيرِ
يالْبع رِيبرِ الْجعالس مِن بِأَكْثَر  : 

       اتِ، فَإِِنْ كَانَ ذَلِكاجِيعِيرِ الْحسالُ لِتو الْحعدت دِ فِيهِ     : قَددحرِ الْمعالس مِن بِأَكْثَر عيفَالْب زِيرعالت . مِنو
بِالْ     : ذَلِك رعِ، فَفِيهِ الأَْمينِ الْبع اعتِناجِبِ    الاِمكِ الْورلَى تالْعِقَابِ عاجِبِ وو .   ذَلِـك مِـنو :  تِكَـاراح

 . )١٧٠١(»لاَ يحتكِر إِلاَّ خاطِئٌ«:  لِحدِيثِ)١٧٠٠(الْحاجاتِ لِلتحكُّمِ فِي السعرِ
 : الْغِش فِي الْمكَايِيلِ والْموازِينِ 

                                                 

، وواقعات المفتين ص ٧٧، وعدة أرباب الفتوى ص ١٥٧ / ١ الأنقروية ، والفتاوى١٧٣، ١٦٧ ـ ١٦٦ / ١الفتاوى الأسعدية ) ١٦٩٦(
٥٩ . 

 .  وما بعدها٤٠السياسة الشرعية ص ) ١٦٩٧(
 . ١٥٨ ـ ١٥٧ / ١، والفتاوى الأسعدية ٨٢ ـ ٨١عدة أرباب الفتوى ص ) ١٦٩٨(
 . ٣٤٨ / ١٠، والمغني ١٩٠ / ٢الفتاوى الهندية ) ١٦٩٩(
 . ٢٨، ٢٤ في الإسلام ص ، والحسبة١٥٩ / ١الفتاوى الأنقروية ) ١٧٠٠(
من حديث معمر بن عبـد االله  )  ـ ط الحلبي ١٢٢٧ / ٣(، ومسلم ) ط الميمنية٤٥٣ / ٣(أخرجه أحمد » لا يحتكر إلا خاطئ«: حديث) ١٧٠١(

 . »من احتكر فهو خاطئ«: ولفظ مسلم رضي االله عنه العدوي



 

 ١٠٦

وفِي . )١٧٠٢(} ولاَ تكُونوا مِن الْمخسِرِين وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمستقِيمِ        أَوفُوا الْكَيلَ  {: يقُولُ اللَّه تعالَى  
فَالْغِش فِي الْكَيلِ والْوزنِ معصِيةٌ، ولَيس فِيها       :  وبِناءً علَى ذَلِك   )١٧٠٣(»من غَشنا فَلَيس مِنا   «: الْحدِيثِ

عا التفَفِيه ،رقَدم دحزِير . 
 فِيهِم هبتشالْم : 

قَد يكُونُ التعزِير لاَ لاِرتِكَابِ فِعلٍ معينٍ، ولَكِن لِحالَةِ الْجانِي الْخطِرةِ، وقَد قَالَ بعض الْفُقَهاءِ بِتعزِيرِ                
        ةً، ودِيدرِقَةً جس كِبتري لَم لَورِقَةِ، وبِالس مهتي نتِكَابِ    مبِار مهتي أَو فرعي نفْسِ،     مالـن ضِد ائِمرج

 . )١٧٠٤(كَالْقَتلِ والضربِ والْجرحِ
 : سقُوطُ التعزِيرِ 

 . موت الْجانِي، والْعفْو عنه، وتوبته: تسقُطُ الْعقُوبةُ التعزِيرِيةُ بِأَسبابٍ، مِنها
 : وطُ التعزِيرِ بِالْموتِ سقُ -أ 

إِِذَا كَانتِ الْعقُوبةُ بدنِيةً أَو مقَيدةً لِلْحريةِ فَإِِنَّ موت الْجانِي مسقِطٌ لَها بداهةً؛ لأَِنَّ الْعقُوبـةَ متعلِّقَـةٌ                  
ذَلِك مِنصِهِ، وخبِش :سبالْحو ،بِيخوالتو ،رجالْهبرالضو ، . 

أَما إِِذَا لَم تكُنِ الْعقُوبةُ متعلِّقَةً بِشخصِ الْجانِي بلْ كَانت منصبةً علَى مالِهِ، كَالْغرامـةِ والْمصـادرةِ،                 
ى الْمالِ، وهِي تصِير بِالْحكْمِ دينا فِي       فَموت الْجانِي بعد الْحكْمِ لاَ يسقِطُها؛ لأَِنه يمكِن التنفِيذُ بِها علَ          

 . الذِّمةِ، وتتعلَّق تبعا لِذَلِك بِترِكَةِ الْجانِي الْمحكُومِ علَيهِ
 : سقُوطُ التعزِيرِ بِالْعفْوِ  - ب

 ذَوِيتجافُوا عـن عقُوبـةِ      « :   �قَولِ الرسولِ   الْعفْو جائِز فِي التعزِيرِ إِِذَا كَانَ لِحق اللَّهِ تعالَى، لِ         
 وقَولُه  )١٧٠٦(»أَقِيلُوا ذَوِي الْهيئَاتِ عثَراتِهِم   «:  وقَولُه )١٧٠٥(»الْمروءَةِ إِلاَّ فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ      

إِني :  قَالَ لَه-وقَولُه لِرجلٍ «، )١٧٠٧(»هِماقْبلُوا مِن محسِنِهِم، وتجاوزوا عن مسِيئِ«: فِي الأَْنصارِ

                                                 

 . ١٨٢ ـ ١٨١/ سورة الشعراء ) ١٧٠٢(
 . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)  ـ ط الحلبي٩٩ / ١(ه مسلم أخرج» من غشنا فليس منا«: حديث) ١٧٠٣(
، وعدة أرباب الفتوى ص ١٩٠ ـ  ١٨٩ / ٢، والفتاوى الهندية ٨١ / ٢، وحاشية الشرنبلالي على الدرر ٣٦ / ٢٣السرخسي ) ١٧٠٤(

 . ٨١ ـ ٨٠
في سنده محمـد    : قال الهيثمي . مرفوعا رضي االله عنه     أخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن زيد بن ثابت        » ...تجافوا عن عقوبة  «: حديث) ١٧٠٥(

 ).  ط القدسي٢٨٢ / ٦مجمع الزوائد (وهو ضعيف . بن كثير بن مروان الفهري
. من حديث عائشة رضي االله عنـها      )  ط الميمنية  ١٨١ / ٦(أخرجه أحمد   » ...أقيلوا ذوي الهيئات عثرام إلا الحدود     «: حديث) ١٧٠٦(

. وواصل هو أبو حرة ضـعيف     : قال الحافظ . ي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر علة          ذكره ابن عد  : وقال عبد الحق  
 ). ١٤٤ ـ ١٤٣ / ٧نيل الأوطار (أبو بكر بن نافع، وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث : وفي إسناد ابن حبان

 . ١٠/ تقدم تخريجه ف » ...اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم«: حديث) ١٧٠٧(
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 إِنَّ {قوله تعـالى أَصلَّيت معنا؟ فَرد علَيهِ بِنعم، فَتلاَ : -لَقِيت امرأَةً فَأَصبت مِنها دونَ أَنْ أَطَأَها   
 . فْو فَالإِِْمام لَه الْع)١٧٠٩)(١٧٠٨(»}الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ

وقَالَ الإِِْصـطَخرِي   . إِنه لاَ يجوز الْعفْو إِِذَا تعلَّق التعزِير بِحق اللَّهِ تعالَى كَما فِي تارِكِ الصلاَةِ             : وقِيلَ
وقَـالَ  . لَيس لَه أَنْ يعفُو عنه    ومن طَعن علَى أَحدِ الصحابةِ، وجب علَى السلْطَانِ تأْدِيبه، و         : فِي رِسالَتِهِ 

ضعتِثَـالُ                : الْبام جِبكَةٍ، يرتشةٍ مارِيج أَتِهِ، أَورةِ امارِيطْءِ جهِ كَولَيا عوصصنزِيرِ معالت ا كَانَ مِنإِنَّ م
جِبلْ يب ،مهدعِن فْوالْع وزجا لاَ ينرِ فِيهِ، فَهالأَْمدطْبِيقِ الْحاعِ تتِنلاِم ،زِيرعالت  . 

 ضعقَالَ الْبو :             لَى ذَلِكعفَافِ، والْعفِ ورلِ الشفِي أَهلَّةُ، والزةُ والْفَلْت همِن تكَان نكُونُ لِمي فْوإِنَّ الْع :
 . فَشخص الْجانِي لَه اعتِبار فِي الْعفْوِ

إِنَّ لِولِي الأَْمرِ تركَه، والْعفْو عنه، حتى ولَـو طَلَبـه           : انَ التعزِير لِحق آدمِي فَقَد قِيلَ كَذَلِك      وإِِذَا كَ 
 تركُـه عِنـد   لاَ يجوز: وقِيلَ. صاحِب الْحق فِيهِ، شأْنه فِي ذَلِك شأْنُ التعزِيرِ الَّذِي هو حق اللَّهِ تعالَى        

 . طَلَبِهِ، مِثْلُ الْقِصاصِ، فَلَيس لِولِي الأَْمرِ هنا تركُه بِعفْوٍ أَو نحوِهِ، وعلَى ذَلِك أَغْلَب الْفُقَهاءِ
د تعلَّق بِـالتعزِيرِ حـق آدمِـي        وإِِذَا عفَا ولِي الأَْمرِ عنِ التعزِيرِ فِيما يمس الْمصلَحةَ الْعامةَ، وكَانَ قَ           

              لَه سلَي امتِيفَاءُ؛ لأَِنَّ الإِِْمرِ الاِسالأَْم لِيلَى وفَع ،مِيالآْد ققُطُ حسمِ، فَلاَ يتاجِحِ      -كَالشلَـى الـرع - 
 . الْعفْو عن حق الْفَردِ

وقَد فَرق الْماوردِي فِي    . هِ فَإِِنَّ عفْوه يجوز، ولَكِن لاَ يمس هذَا حق السلْطَةِ         وإِِذَا عفَا الآْدمِي عن حقِّ    
 : هذَا الْمجالِ بين حالَتينِ

 . يرِ أَوِ الْعفْوِ إِِذَا حصلَ عفْو الآْدمِي قَبلَ الترافُعِ، فَلِولِي الأَْمرِ الْخِيار بين التعزِ-أ 
 :  وإِِذَا حصلَ بعد الترافُعِ، فَقَدِ اختلِف فِي الْعِقَابِ عن حق السلْطَةِ علَى وجهينِ- ب

ر فِيهِ، لأَِنَّ حد الْقَـذْفِ  فِي قَولِ أَبِي عبدِ اللَّهِ الزبيرِي يسقُطُ بِالْعفْوِ، ولَيس لِولِي الأَْمرِ أَنْ يعز : الأَْولُ
 . أَغْلَظُ ويسقُطُ حكْمه بِالْعفْوِ، فَكَانَ حكْم التعزِيرِ لِحق السلْطَةِ أَولَى بِالسقُوطِ

رافُعِ إِلَيهِ، كَما يجوز لَه ذَلِـك        أَنَّ لِولِي الأَْمرِ أَنْ يعزر فِيهِ مع الْعفْوِ قَبلَ الت          - وهو الأَْظْهر    -والثَّانِي  
 . )١٧١٠(بعد الترافُعِ مخالَفَةً لِلْعفْوِ عن حد الْقَذْفِ فِي الْموضِعينِ؛ لأَِنَّ التقْوِيم مِن الْحقُوقِ الْعامةِ

 :  التعزِيرِ بِالتوبةِ سقُوطُ
 :  التوبةِ فِي التعزِيرِاختلَف الْفُقَهاءُ فِي أَثَرِ

                                                 

 .١٠/ تقدم تخريجه ف » أصليت معنا ؟«: حديث) ١٧٠٨(
 . ١١٤/ سورة هود ) ٥(
 
، ٣٦٩ / ٢، وتبصرة الحكـام     ٣٢٠ / ٦، ومواهب الجليل    ١٨٨ / ٣، وابن عابدين    ٣فصول الأستروشني ص    : يراجع في العفو  ) ١٧١٠(

، ٣٤٩ / ١٠، والمغني ٧٤ / ٤ف القناع ، وكشا٢٢٥، والماوردي ص ١٧٥ / ٧، واية المحتاج ١٦٣ ـ  ١٦٢ / ٤وأسنى المطالب 
 . ٢٦٦والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
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أَنه لاَ تسقُطُ الْعقُوبةُ بِالتوبةِ؛ لأَِنها كَفَّـارةٌ عـنِ          : فَعِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ وبعضِ الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ     
.  أَدِلَّةِ الْعقُوبةِ بِلاَ تفْرِقَةٍ بين تائِبٍ وغَيرِهِ عدا الْمحارِبـةَ          عموم: وعِند هؤلاَءِ فِي تعلِيلِ ذَلِك    . الْمعصِيةِ

 . وفَضلاً عن ذَلِك فَجعلُ التوبةِ ذَات أَثَرٍ فِي إِسقَاطِ الْعقُوبةِ يجعلُ لِكُلٍّ ادعاءَها، لِلإِِْفْلاَتِ مِن الْعِقَابِ
فَرِيقٍ آخ دعِنابِلَةُونالْحةُ وافِعِيالش مهمِن ،ر : 

                 نِ مِنيحِيحفِي الص درا وا إِِلَى مادتِنةِ، اسبارحالْم دلَى حا عاسةَ قِيقُوبقِطُ الْعسةِ ترلَ الْقُدةَ قَببوأَنَّ الت
يا رسولَ اللَّهِ، إِني أَصبت حدا      : فَجاءَ رجلٌ فَقَالَ     �كُنت مع النبِي    « : رضي االله عنه  حدِيثِ أَنسٍ   

    هنع أَلْهسي لَمو ،لَيع هفَأَقِم .      بِيالن علَّى ملاَةُ فَصتِ الصرضفَح�   .    بِيى النا قَضفَلَم�     لاَةَ قَامالص 
فَإِِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد غَفَر لَـك        : قَالَ. أَلَيس قَد صلَّيت معنا؟ قَالَ نعم     : الَإِلَيهِ الرجلُ، فَأَعاد قَولَه، فَقَ    

كبذَن« .         ابا تلَم لَه غُفِر انِيلَى أَنَّ الْجلِيلٌ عذَا دفِي هةُ فِـي         . وبوتِ التازإِِذَا ج هفَإِِن ذَلِك نلاً عفَضو
االْمهونا دةُ فِيمبولَى التيهِ، فَأَودعتا ورِهرةِ ضشِد عةِ مبارح . 

ادالأَْفْر سما ياللَّهِ، بِخِلاَفِ م قلَى حاءٌ عتِدا فِيهِ اعلَى مةِ عبوقُوطَ بِالتونَ السرقْصلاَءِ يؤهو . 
إِنَّ التوبةَ تدفَع الْعقُوبةَ فِي التعزِيرِ وغَيرِهِ، كَما تدفَعها فِي الْمحاربةِ، بـلْ             : لْقَيمِوقَالَ ابن تيمِيةَ وابن ا    

ازِ إِقَامةِ  بِعدمِ جو : إِنَّ ذَلِك أَولَى مِن الْمحاربةِ، لِشِدةِ ضررِها، وهذَا يعتبر مسلَكًا وسطًا بين من يقُولُ             
ويترتب علَى  . إِنه لاَ أَثَر لِلتوبةِ فِي إِسقَاطِ الْعقُوبةِ أَلْبتةَ       : وبين مسلَكِ من يقُولُ   . الْعقُوبةِ بعد التوبةِ أَلْبتةَ   

سقُطُ بِالتوبةِ، إِلاَّ إِِذَا اختار الْجانِي الْعقُوبةَ لِيطَهر بِهـا          أَنَّ التعزِير الْواجِب حقا لِلَّهِ تعالَى ي      : هذَا الرأْيِ 
 الْجانِي إِقَامته، وذَلِك بِالنسبةِ لِحقُوقِ الْمصـلَحةِ        يطْلُبنفْسه، فَالتوبةُ تسقِطُ التعزِير، علَى شرِيطَةِ أَلاَّ        

 .الْعامةِ
تاحو              ـلَفا سانِ مفْرا لِغببةَ الْكُفَّارِ سبولَ تعلَّ ججو زع بِأَنَّ اللَّه الْقَائِلُونَ بِذَلِك ـوا   )١٧١١(ججتاحو 

هِ كَذَلِك، فَفِي    وأَنَّ السنةَ علَي   )١٧١٢(} قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف          {: بِقَولِهِ تعالَى 
 .)١٧١٣(»التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لاَ ذَنب لَه«: الْحدِيثِ

 
�������������� 

 

                                                 

، والتـاج  ٣١٧ ـ  ٣١٦ / ٦، ومواهـب الجليـل   ٤ ـ  ٣، والأستروشني ص ٩٦ / ٧الكاساني : يراجع في التوبة في التعزير) ١٧١١(
 ١٥٥ / ٤، وأسنى المطالب ١٥٣ ـ  ١٥٢/  ٨، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني ٣٨٢ / ٢والإكليل على هامشه، وبداية اتهد 

 . ١٩٨ ـ ١٩٧ / ٢، وإعلام الموقعين ٣١٧ ـ ٣١٦ / ١٠، والمغني ٦ / ٨، واية المحتاج ١٥٦ـ 
 . ٣٨/ سورة الأنفال ) ١٧١٢(
ري من حديث عبد االله بن مسعود       )  ط الحلبي  ١٤٢٠ / ٢(أخرجه ابن ماجه    » ...التائب من الذنب كمن لا ذنب له      «: حديث) ١٧١٣(

 ).  ط الخانجي١٥٢ص (كما في المقاصد الحسنة للسخاوي . وحسنه ابن حجر لشواهده عنه االله
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 ٧٧....................................................................................................................:الشفْرانِ 

 ٧٨.............................................................................................:الأَْعضاءُ الَّتِي فِي الْبدنِ مِنها أَربعةٌ 

 ٧٨...................................................................................................:أَشفَار الْعينينِ وأَهدابهما 

 ٧٨.....................................................................................................:ما فِي الْبدنِ مِنه عشرةٌ 

 ٧٨............................................................................................:أَصابِع الْيدينِ وأَصابِع الرجلَينِ 

 ٧٩...........................................................................:دِيةُ الأَْسنانِ : نه أَكْثَر مِن عشرةٍ ما فِي الْبدنِ مِ

 ٨١.......................................................................................................:دِيةُ الْمعانِي والْمنافِعِ 

 ٨٢..................................................................................................................: الْعقْل -أ 



 

 ١١٣

 ٨٢...........................................................................................................: قُوةُ النطْقِ -ب 

 ٨٢...........................................................................................................: قُوةُ الذَّوقِ -ج 

 ٨٣.......................................................................................................: السمع والْبصر -د 

 ٨٣...........................................................................................................: قُوةُ الشم -هـ 

 ٨٤................................................................................................................: اللَّمس -و 

 ٨٤.................................................................................................:لْجِماعِ والإِْمناءِ  قُوةُ ا-ز 

 ٨٤.....................................................................................................:دِيةُ الشجاجِ والْجِراحِ 

 ٨٥........................................................................................................:جزاءُ هذِهِ الشجاجِ 

 ٨٥.............................................................................................................: الْموضِحةُ -أ 

 ٨٦................................................................................................................الْهاشِمةُ -ب 

 ٨٧................................................................................................................:الْمنقِّلَةُ -ج 

 ٨٧...............................................................الْمنقِّلَةُ هِي الَّتِي تنقُلُ الْعِظَام بعد كَسرِها وتزِيلُها عن مواضِعِها

 ٨٧......................................................................................................:الآْمةُ أَوِ الْمأْمومةُ -د 

 ٨٨..............................................................................................................:الدامِغةُ -هـ 

 ٨٨....................................................................................................:تداخلُ الدياتِ وتعددها

 ٨٨...............()الْجِنايةُ إِلَى الْموتِ فَتتداخلُ دِيات الأَْطْرافِ والْمعانِي فِي دِيةِ النفْسِ فَلاَ تجِب إِلاَّ دِيةٌ واحِدةٌأَما إِذَا أَفَضتِ 

 ٩٢........................................................................................................:من تجِب علَيهِ الديةُ

 ٩٣..............................................................................................:وجوب الديةِ علَى أَهلِ الْقَريةِ

 ٩٣................................................................................................:وجوب الديةِ فِي بيتِ الْمالِ

 ٩٣...........................................................................:عدم وجودِ الْعاقِلَةِ أَو عجزها عن أَداءِ الديةِ -أ 

 ٩٣....................................................................................:خطَأُ الإِْمامِ أَوِ الْحاكِمِ فِي حكْمِهِ -ب 

 ٩٤......................................................................................:وجود الْقَتِيلِ فِي الأَْماكِنِ الْعامةِ -ج 

 ٩٤..........................................................................................:تعذُّر حصولِ الديةِ مِن بيتِ الْمالِ

سي نةَميالد حِق٩٥............................................................................................................:ت 

 ٩٦..............................................................................................................:الْعفْو عنِ الديةِ

 ٩٨..........................................................................................................................الباب الرابع

 ٩٨...............................................................................................................................الحُدود

رِيفع٩٨.........................................................................................................................:الت 

 ٩٨....................................................................................................................:الْقِصاص -أ 

 ٩٨....................................................................................................................:يرالتعزِ -ب 

 ٩٩....................................................................................................................:الْعقُوبةُ -ج 

 ٩٩.....................................................................................................................:الْجِنايةُ -د 

الت كْمالْح٩٩................................................................................................................:كْلِيفِي 

 ١٠٠.................................................................................................................:أَنواع الْحدودِ

 ١٠٠..........................................................................................:أَوجه الْخِلاَفِ بين الْحد والْقِصاصِ

 ١٠١..........................................................................................:أَوجه الْخِلاَفِ بين التعزِيرِ والْحدودِ

 ١٠١...............................................................................................................:تداخلُ الْحدودِ



 

 ١١٤

 ١٠١..............................................................................................: الشفَاعةِ فِي الْحدودِعدم جوازِ

 ١٠٢.......................................................................................................:أَثَر التوبةِ علَى الْحدودِ

 ١٠٢.......................................................................................................:سقُوطُ الْحدودِ بِالشبهةِ

 ١٠٣.........................................................................................:سقُوطُ الْحدودِ بِالرجوعِ عنِ الإِِْقْرارِ

 ١٠٣...............................................................................................:سقُوطُ الْحدودِ بِموتِ الشهودِ

 ١٠٣.............................................................................................:سقُوطُ الْحدودِ بِالتكْذِيبِ وغَيرِهِ

 ١٠٣............................................................................................................:عدم إِِرثِ الْحدودِ

دبِ الْحببِس لَف١٠٤...........................................................................................................:الت 

 ١٠٤....................................................................................................:الْحدود كَفَّارات لِلذُّنوبِ

 ١٠٤...........................................................................................................:الإِِْثْبات فِي الْحدودِ

 ١٠٤..........................................................................................: الْبينةُ وشروطُها فِي الْحدودِ-أَولاً 

 ١٠٤................................................................................................: ما يعم الْحدود كُلَّها- ١

صتخا تودِمدالْح ضع١٠٥...............................................................................................: بِهِ ب 

 ١٠٥..........................................................................................................:عدد الأَْربعةِ -أ 

 ١٠٥.....................................................................................................:اتحاد الْمجلِسِ -ب 

 ١٠٥.........................................................................................................:عدم التقَادمِ -ج 

 ١٠٦............................................................................................................: الإِِْقْرار-ثَانِيا 

مودِ قِسدارِ فِي الْحوطُ الإِِْقْرر١٠٦.......................................................................................:انِش 

 ١٠٦........................................................................................:شروطٌ تخص بعض الْحدودِ مِنها

 ١٠٦.........................................................................................................:تكْرار الإِِْقْرارِ -أ 

 ١٠٧.............................................................................................:اشتِراطُ عددِ الْمجالِسِ -ب 

 ١٠٧.......................................................................................:أَثَر عِلْمِ الإِِْمامِ أَو نائِبِهِ فِي الْحدودِ

ائِنِمودِ بِالْقَردوتِ الْحى ثُب١٠٧.............................................................................................:د 

 ١٠٨.................................................................................................................:أَنواع الْحدودِ

 ١٠٨.................................................................................................................:الرجم -أ 

 ١٠٨...............................................................................................................:الْجلْد -ب 

 ١٠٩.............................................................................................................:التغرِيب -ج 

 ١٠٩................................................................................................................:الْقَطْع -د 

 ١١٠....................................................................................................:الْقَتلُ والصلْب -هـ 

دوبِ الْحجوطُ ور١١٠.....................................................................................................:ش 

دةِ الْحى فِي إِِقَاماعرا ي١١٢..................................................................................................:م 

 ١١٢....................................................................................................................:الإِِْمامةُ

 ١١٣................................................................................................:أَهلِيةُ الشهادةِ عِند الإِِْقَامةِ

 ١١٣..............................................................................................:شروطٌ تخص بعض الْحدودِ

 ١١٣........................................................................................:الْبِدايةُ مِن الشهودِ فِي حد الرجمِ

 ١١٤.......................................................................................:قَامةِ الْجلْدِعدم خوفِ الْهلاَكِ مِن إِ

 ١١٤.......................................................................................:الدعوى فِي الْحدودِ والشهادةُ بِها



 

 ١١٥

 ١١٤..................................................................................................:التأْخِير فِي إِقَامةِ الْحدودِ

١ -ههابش نمرِيضِ ولَى الْمع دةُ الْح١١٤...............................................................................: إِقَام 

 ١١٥.............................................................................................: إِقَامةُ الْحد علَى الْحبلَى- ٢

 ١١٥..........................................................................................: إِقَامةُ الْحد علَى السكْرانِ- ٣

 ١١٦...............................................................................................:إِقَامةُ الْحدودِ فِي الْمساجِدِ

ا يودِمداعِ الْحوأَن عٍ مِنوتِيفَاءِ كُلِّ ناس دى عِناع١١٦...........................................................................:ر 

 ١١٦............................................................................................................:حد الرجمِ -أ 

 ١١٧...............................................................................................................:الْجلْد -ب 

 ١١٨...............................................................................................................:الْقَطْع -ج 

 ١١٩..............................................................................................................:التغرِيب -د 

لأٍَ مِنودِ فِي مدةُ الْحاسِإِقَام١١٩..........................................................................................: الن 

دالْح ١١٩.................................................................................................................:آثَار 

 ١٢١.....................................................................................................................حد السرقة

رِيفع١٢١...................................................................................................................:الت 

 ١٢١.............................................................................................................:الاِختِلاَس -أ 

 ١٢١...........................................................................................:جحد الأَْمانةِ، أَو خِيانتها -ب 

 ١٢٢..............................................................................................................:الْحِرابةُ -ج 

 ١٢٢..............................................................................................................:الْغصب -د 

 ١٢٢.............................................................................................................:النبش -هـ 

 ١٢٣.................................................................................................................:والنشلُ -

 ١٢٣................................................................................................................:النهب -ز 

 ١٢٣.............................................................................................................:أَركَانُ السرِقَةِ

 ١٢٣....................................................................................................:السارِق: الركْن الأَْولُ

 ١٢٤..................................................................................................:التكْلِيف: الشرطُ الأَْولُ

 ١٢٥....................................................................................................:الْقَصد: الشرطُ الثَّانِي

 ١٢٦...............................................................................:عدم الاِضطِرارِ أَوِ الْحاجةِ: الشرطُ الثَّالِثُ

ابِعطُ الررالْ: الشارِقِ والس نيةِ بابتِفَاءُ الْقَرانهوقِ مِنرس١٢٧...............................................................:م 

امِسطُ الْخرالَ: الشقَاقِهِ الْمتِحةِ اسهبتِفَاءُ ش١٢٩...........................................................................:ان 

 ١٣٣..............................................................................................:نهالْمسروق مِ: الركْن الثَّانِي

 ١٣٣..........................................................................:أَنْ يكُونَ الْمسروق مِنه معلُوما: الشرطُ الأَْولُ

 ١٣٣....................................................: مِنه يد صحِيحةٌ علَى الْمسروقِأَنْ يكُونَ لِلْمسروقِ: الشرطُ الثَّانِي

 ١٣٤..................................................................:أَنْ يكُونَ الْمسروق مِنه معصوم الْمالِ: الشرطُ الثَّالِثُ

 ١٣٥..........................................................................................:الْمالُ الْمسروق: لركْن الثَّالِثُا

 ١٤٠..............................................................................................:تحدِيد مِقْدارِ النصابِ - ١

 ١٤٠...............................................................................................: وقْت تحدِيدِ النصابِ- ٢

 ١٤١......................................................................: اختِلاَف الْمقَومِين فِي تحدِيدِ قِيمةِ الْمسروقِ- ٣

 ١٤١.......................................................................................: عِلْم السارِقِ بِقِيمةِ الْمسروقِ- ٤



 

 ١١٦

 ١٤٤.........................................................................................: أَنْ يكُونَ الْمسروق محرزا- ٣

ابِعالر كْنةً: الرفْيذُ خ١٥٠................................................................................................:الأَْخ 

 ١٥٠...............................................................................................................: الأَْخذُ- ١

 ١٥١................................................................................................................: الْخفْيةُ-٢

٣ -اجر١٥١............................................................................................................: الإِْخ 

 ١٥١...................................................................................................:الإِْخراج مِن الْحِرزِ -أ 

 ١٥٢.............................................................:إِخراج الْمسروقِ مِن حِيازةِ مالِكِهِ أَو من يقُوم مقَامه -ب 

 ١٥٢................................................................................:دخولُ الْمسروقِ فِي حِيازةِ السارِقِ -ج 

 ١٥٤...................................................................................................:الشروع فِي الأَْخذِ -د 

 ١٥٤................................................................................................:ةِحكْم الشروعِ فِي السرِقَ

 ١٥٥.......................................................................................................:الاِشتِراك فِي الأَْخذِ

 ١٥٧.............................................................................................................:إِثْبات السرِقَةِ

 ١٥٧...........................................................................................................:() الإِْقْرار-أَولاً 

 ١٥٩..............................................................................................................: الْبينةُ-ثَانِيا 

 ١٦٠..................................................................................................:الْيمِين الْمردودةُ : ثَالِثًا 

 ١٦٠...........................................................................................................: الْقَرائِن-رابِعا 

 ١٦٠................................................................................................................:حد السرِقَةِ

 ١٦١.........................................................................................................: محلُّ الْقَطْعِ- ١

٢ -هارمِقْدالْقَطْعِ و ضِعو١٦٣..............................................................................................: م 

 ١٦٣................................................................................................................كَيفِيةُ الْقَطْعِ

 ١٦٤.........................................................................................: تكَرر الْقَطْعِ بِتكَررِ السرِقَةِ- ٤

 ١٦٥.........................................................................................................:السرِقَةُ بعد الْقَطْعِ

دقُوطُ الْح١٦٦...............................................................................................................س 

١ -فْوالْعةُ وفَاع١٦٦.....................................................................................................: الش 

 ١٦٧.................................................................................................................: التوبةُ-٢

 ١٦٧.................................................................................................:رِ الرجوع عنِ الإِْقْرا- ٣

٤ -دهِ الْحلَيع قَاملاَ ي نم عم اكتِر١٦٨................................................................................: الاِش 

 ١٦٨...........................................................................................: طُروءُ الْمِلْكِ قَبلَ الْحكْمِ- ٥

٦ -دالْح مقَاد١٦٩..........................................................................................................: ت 

زِيرع١٦٩....................................................................................................................:الت 

 ١٦٩...................................................................................................................:الضمانُ

 ١٧٢.....................................................................................................................حد الحِرابةِ

رِيفع١٧٢...................................................................................................................:الت 

 ١٧٢..................................................................................................................:الْبغي -أ 

 ١٧٢..............................................................................................................:السرِقَةُ -ب 

 ١٧٢.....................................................................................................:النهب، والاِختِلاَس -ج 

 ١٧٣..............................................................................................................:الْغصب -د 



 

 ١١٧

كْلِيفِيالت كْم١٧٣..........................................................................................................:الْح 

 ١٧٣..................................................................................................:الأَْصلُ فِي جزاءِ الْحِرابةِ

نامارِبحم ربتع١٧٤..........................................................................................................: ي 

 ١٧٤...............................................................................................................:الاِلْتِزام -أ 

 ١٧٥............................................................................................................:التكْلِيف -ب 

 ١٧٥.............................................................................................................:الذُّكُورةُ -ج 

 ١٧٦..............................................................................................................:السلاَح -د 

 ١٧٦.................................................................................................:الْبعد عنِ الْعمرانِ -هـ 

 ١٧٧............................................................................................................:الْمجاهرةُ -و 

 ١٧٧...............................................................................................................:حكْم الردءِ

ارِبِينحةُ الْمقُوب١٧٧..........................................................................................................:ع 

 ١٧٩.......................................................................................................:كَيفِيةُ تنفِيذِ الْعقُوبةِ

 ١٧٩...............................................................................................................):النفْي( -أ 

 ١٨٠................................................................................................................:الْقَتلُ -ب 

 ١٨١...................................................................................................:الْقَطْع مِن خِلاَفٍ -ج 

 ١٨١...............................................................................................................:الصلْب -د 

 ١٨١................................................................................:راحاتِ بعد إِقَامةِ الْحدضمانُ الْمالِ والْجِ

 ١٨٢........................................................................................................:ما تثْبت بِهِ الْحِرابةُ

 ١٨٣.....................................................................................................:سقُوطُ عقُوبةِ الْحِرابةِ

 ١٨٤.......................................................................................................................حد البغي

 ١٨٤.............................................................................................................: الْخوارِج-أ 

 ١٨٤.........................................................................................................: الْمحارِبونَ-ب 

 ١٨٥....................................................................................................:الْحكْم التكْلِيفِي لِلْبغيِ

 ١٨٦.......................................................................................................:شروطُ تحقُّقِ الْبغيِ

 ١٨٧.....................................................................................:م الَّذِي يعتبر الْخروج علَيهِ بغياالإِْما

 ١٨٧.............................................................................................................:أَمارات الْبغيِ

 ١٨٨....................................................................................................بيع السلاَحِ لأَِهلِ الْفِتنةِ

 ١٨٩..................................................................................................:واجِب الإِْمامِ نحو الْبغاةِ

 ١٨٩............................................................................................................: قَبلَ الْقِتالِ-أ 

 ١٩١..........................................................................................................: قِتالُ الْبغاةِ-ب 

 ١٩٢..................................................................................................:الْمعاونةُ فِي مقَاتلَةِ الْبغاةِ

 ١٩٣...........................................................................................:شروطُ قِتالِ الْبغاةِ وما يتميز بِهِ

 ١٩٣..........................................................................................................:كَيفِيةُ قِتالِ الْبغاةِ

 ١٩٥.............................................................................................:الْمرأَةُ الْمقَاتِلَةُ مِن أَهلِ الْبغيِ

 ١٩٥.............................................................................:أَموالُهم بِالنسبةِ لاِغْتِنامِها وإِتلاَفِها وضمانِها

 ١٩٦.................................................................................................:ما أَتلَفَه أَهلُ الْعدلِ لِلْبغاةِ

 ١٩٦................................................................................................:ما أَتلَفَه الْبغاةُ لأَِهلِ الْعدلِ



 

 ١١٨

 ١٩٧.......................................................................................................:التمثِيلُ بِقَتلَى الْبغاةِ

ى الْبراةِأَس١٩٧...............................................................................................................:غ 

 ١٩٨..............................................................................................................:فِداءُ الأَْسرى

 ١٩٨..............................................................................................................:موادعةُ الْبغاةِ

 ١٩٩................................................................................................:من لاَ يجوز قَتلُه مِن الْبغاةِ

 ٢٠٠..................................................................:حضور من لاَ يقَاتِلُ مِن الْقَادِرِين علَى الْقِتالِ مع الْبغاةِ

 ٢٠٠.............................................................................................:حكْم قِتالِ الْمحارِمِ مِن الْبغاةِ

كْسالْعو لَهاغِي الَّذِي قَتالْب ادِلِ مِنثُ الْع٢٠١..............................................................................:إِر 

 ٢٠٢....................................................................................................:ز قِتالُ الْبغاةِ بِهِما يجو

 ٢٠٢...................................................................................:مقَاتلَةُ الْبغاةِ بِسِلاَحِهِم الَّذِي فِي أَيدِينا

الِهِمةُ فِي قِتانتِعالاِسرِكِينش٢٠٣..........................................................................................: بِالْم 

هِملَيلاَةِ عالص كْمحاةِ وغارِكِ الْبعلَى م٢٠٣.................................................................................:قَت 

 ٢٠٤...........................................................................................................:تقَاتلُ أَهلِ الْبغيِ

 ٢٠٥.....................................................................................................:استِعانةُ الْبغاةِ بِالْكُفَّارِ

 ٢٠٦..........................................................................................:إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلْباغِي مِن الْعادِلِ

 ٢٠٦............................................................................: جِبايةُ الزكَاةِ والْجِزيةِ والْعشورِ والْخراجِ-أ 

 ٢٠٨.......................................................................................................................حد الزنى

رِيفع٢٠٨...................................................................................................................:الت 

 ٢٠٨.....................................................................................................:الْوطْءُ، والْجِماع -أ 

 ٢٠٩..............................................................................................................: اللِّواطُ-ب 

 ٢٠٩.............................................................................................................:السحاق -ج 

كْلِيفِيالت كْم٢٠٩..........................................................................................................:الْح 

 ٢١٠..........................................................................................................:تفَاوت إِثْمِ الزنى

 ٢١٠...............................................................................................................:أَركَانُ الزنى

 ٢١١.................................................................................................................:حد الزنى

 ٢١٣.........................................................................................................:شروطُ حد الزنى

 ٢١٣..............................................................................................:الشروطُ الْمتفَق علَيها: أَولاً

 ٢١٣.............................................................................:إِدخالُ الْحشفَةِ أَو قَدرِها مِن مقْطُوعِها - ١

 ٢١٣................................................................................:أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ مكَلَّفًا - ٢

 ٢١٣.......................................................................:أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ عالِما بِالتحرِيمِ - ٣

 ٢١٤..............................................................................................................:انتِفَاءُ الشبهةِ

 ٢١٥...........................................................................................:أَنواع الشبهةِ عِند الْحنفِيةِ -أ 

 ٢١٥....................................................................................................:الشبهةُ فِي الْفِعلِ - ١

 ٢١٦..................................................:وتسمى أَيضا الشبهةُ الْحكْمِيةُ وشبهةُ الْمِلْكِ: الشبهةُ فِي الْمحلِّ -٢

 ٢١٧..........................................................................................................:شبهةُ الْعقْدِ - ٣

 ٢١٨.........................................................................................:أَنواع الشبهةِ عِند الْمالِكِيةِ -ب 

 ٢١٨.........................................................................................:أَنواع الشبهةِ عِند الشافِعِيةِ -ج 



 

 ١١٩

 ٢١٩.................................................................................................:الشبهةُ عِند الْحنابِلَةِ -د 

 ٢٢٠........................................................:مِن شروطِ حد الزنى أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ مختارا - ٥

 ٢٢١.............................................................................................:الشروطُ الْمختلَف فِيها: ثَانِيا

 ٢٢١........................................................................................:اشتِراطُ كَونِ الْموطُوءَةِ حيةً - ١

 ٢٢١.....................................................................................................:كَونُ الْموطُوءَةِ امرأَةً

 ٢٢٢..............................................................................................................:وطْءُ الْبهِيمةِ

 ٢٢٢...............................................................................................:كَونُ الْوطْءِ فِي الْقُبلِ - ٣

 ٢٢٣........................................................................................: كَونُ الْوطْءِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ- ٤

 ٢٢٤...............................................................................: أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ مسلِما- ٥

 ٢٢٥................................................................................: أَنْ يكُونَ من صدر مِنه الْفِعلُ ناطِقًا- ٦

 ٢٢٥...............................................................................................................:ثُبوت الزنى

 ٢٢٥...............................................................................................................:ادةُالشه -أ 

 ٢٢٦..................................................................................................:الذُّكُورةُ: الشرطُ الأَْولُ

 ٢٢٦..........................................................................................:أَنْ يكُونوا أَربعةً: الشرطُ الثَّانِي

 ٢٢٦..........................................................................................:اتحاد الْمجلِسِ: الشرطُ الثَّالِثُ

ابِعطُ الررةِ: الشادهفْصِيلُ الش٢٢٧..........................................................................................:ت 

امِسطُ الْخرةِ: الشادهالَةُ الش٢٢٨.........................................................................................:أَص 

 ٢٢٩.................................................................................................:شهادةُ الزوجِ علَى الزنى

 ٢٢٩..............................................................................................................:الإِْقْرار -ب 

 ٢٢٩.........................................................................................................:الْبينةُ علَى الإِْقْرارِ

 ٢٣٠..............................................................................................................:الْقَرائِن -ج 

١ -ورلِ ظُهم٢٣٠.......................................................................................................: الْح 

 ٢٣١...............................................................................................................: اللِّعانُ- ٢

 ٢٣١............................................................................................................:إِقَامةُ حد الزنى

 ٢٣١..................................................................................................: من يقِيم حد الزنى- ١

٢ -دةُ الْحلاَنِي٢٣١.........................................................................................................: ع 

٣ -دةُ إِقَامِهِ الْحفِي٢٣١...................................................................................................: كَي 

 ٢٣٢......................................................................................................:مسقِطَات حد الزنى

 ٢٣٦.....................................................................................................................حد اللواط

رِيفع٢٣٦...................................................................................................................:الت 

 ٢٣٦.......................................................................................................................:الزنا

كْلِيفِيالت كْم٢٣٦..........................................................................................................:الْح 

 ٢٣٦...............................................................................................................عقُوبةُ اللاَّئِطِ

 ٢٣٨.........................................................................................................ما يثْبت بِهِ اللِّواطُ

 ٢٣٨.............................................................................................................الْقَذْف بِاللِّواطِ

 ٢٣٩.......................................................................................................................:السحاق

رِيفع٢٣٩.................................................................................................................. :الت 



 

 ١٢٠

 ٢٣٩.....................................................................................................................:الزنى 

 كْلِيفِيالت كْم٢٣٩.........................................................................................................:الْح 

 ٢٣٩...............................................................................................:أَثَر السحاقِ علَى الْوضوءِ 

 ٢٣٩.........................................................................................................:أَثَره علَى الْغسل 

 ٢٤٠.........................................................................................................:أَثَره علَى الصومِ 

 ٢٤٠...........................................................................................................:عقُوبةُ السحاقِ 

 ٢٤٠......................................................................................:نظَر الْمساحقَةِ إِلَى الْمرأَةِ الْمسلِمةِ 

 ٢٤٠.....................................................................................................:رد شهادةِ الْمساحقَةِ 

 ٢٤٢...................................................................................................................:حد القذف 

 ٢٤٢.................................................................................................................:اللِّعانُ -أ 

 ٢٤٢..............................................................................................................:السب -ب 

 ٢٤٢................................................................................................................:الرمي -ج 

 ٠......................................................................................................................:الزنا -د 

كْلِيفِيالت كْم٠..............................................................................................................:الْح 

 ٠..................................................................................................................:صِيغةُ الْقَذْفِ

 ٣................................................................................................................:حكْم التعرِيضِ

 ٣............................................................................................................:شروطُ حد الْقَذْفِ

 ٣...........................................................................................................:شروطُ الْقَاذِفِ -أ 

 ٤.......................................................................................................: الْمقْذُوفِشروطُ -ب 

 ٤.......................................................................................................:كَونُ الْمقْذُوفِ محصنا

 ٤.......................................................................................:وقُوعه فِي دارِ الْحربِ أَو دارِ الإِْسلاَمِ

 ٥.............................................................................................................:ثُبوت حد الْقَذْفِ

 ٥................................................................................................................:ثُبوته بِالشهادةِ

 ٦..................................................................................................................:ثُبوته بِالإِْقْرارِ

 ٦....................................................................................................................:حد الْقَذْفِ

 ٦......................................................................................................:ما يسقُطُ بِهِ حد الْقَذْفِ

 ٦.............................................................................................:عفْو الْمقْذُوفِ عنِ الْقَاذِفِ: أَولاً

 ٧...................................................................................................................:اللِّعانُ: ثَانِيا

 ٧....................................................................................................................:الْبينةُ: ثَالِثًا

 ٧........................................................................................................:زوالُ الإِْحصانِ: رابِعا

 ٨.............................................................................:رجوع الشهودِ أَو بعضِهِم عنِ الشهادةِ: خامِسا

فِي الْقَذْفِالت زِير٨............................................................................................................:ع 

 ٨.............................................................................................:ثُبوت فِسقِ الْقَاذِفِ ورد شهادتِهِ

 ٩.................................................................................................................:تكْرار الْقَذْفِ

 ٩..................................................................................................:حكْم قَذْفِ من وطِئَ بِشبهةٍ

 ١٠.....................................................................................:حكْم من قَذَف من وطِئَ الْمظَاهر مِنها

 ١٠.......................................................................................................:حكْم قَذْفِ ولَدِ الزنا



 

 ١٢١

 ١٠...................................................................................................:حكْم قَذْفِ ولَدِ الْملاَعنةِ

 ١٠......................................................................................:حكْم من قَذَف من وطِئَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ

 ١٠..........................................................................................................:حكْم قَذْفِ اللَّقِيطِ

 ١١....................................................................................................:قَذْف الْمحدودِ فِي الزنا

 ١١.......................................................................................................:قَذْف الْمرأَةِ الْملاَعنةِ

 ١٢................................................................................................................:قَذْف الْميتِ

 ١٢............................................................................................:قَذْف الزوجِ زوجته بِرجلٍ بِعينِهِ

 ١٢........................................................................................:حكْم من قَذَف الأَْجنبِيةَ ثُم تزوجها

أَب ملَه فرعلاَ ي لاَدا أَوأَةً لَهرام قَذَف ن١٢................................................................................:م 

 ١٢........................................................................................................:قَذْف واحِدٍ لِجماعةٍ

هفْسلِ نجالر ١٣..........................................................................................................:قَذْف 

قَذْفِ الن كْمح هِ�بِيأُم١٣.................................................................................................: و 

 بِياتِ النجوز ةٍ مِنجوز ١٤........................................................................................:�قَذْف 

 ١٤.........................................................................................................:حكْم قَذْفِ الأَْنبِياءِ

 ١٤........................................................................................:حق الْورثَةِ فِي الْمطَالَبةِ بِحد الْقَذْفِ

 ١٦.............................................................................................................:قَذْف الْمجهولِ

 ١٦.....................................................................................:ف الْمرتد والْكَافِرِ والذِّمي والْفَاسِقِقَذْ

 ١٧................................................................:قَذْف الْخصِي والْمجبوبِ والْمرِيضِ مرضا مدنِفًا والرتقَاءِ

هلَدو قَذَف نم كْم١٧........................................................................................................:ح 

 ١٩.........................................................................................................................حد الردة

 ١٩....................................................................................................................:التعريف 

 ١٩.............................................................................................................:وفي الاصطلاح 

 ١٩...............................................................................................................:شرائط الردة 

 بية الص١٩.................................................................................................................:رد 

 ١٩.................................................................................................:الْمرتد قبل الْبلوغ لا يقْتل 

 ١٩..............................................................................................................:ردة الْمجنون 

 ٢٠..............................................................................................................:ردة السكْران 

 ٢٠.........................................................................................................:الْمكْره على الردة 

 ٢١.............................................................................................................:ما تقع به الردة 

 ٤١.......................................................................................:أثر الردة على مال الْمرتد وتصرفاته

 ٤٦.................................................................................................:أثر الردة في إحباط الْعمل 

 ٤٨......................................................................................................أثر الردة على الْعبادات

 ٤٩..................................................................................:صلاة والصوم والزكاة تأْثير الردة على ال

 ٤٩...................................................................................................:تأْثير الردة على الْوضوء 

 تد٤٩...............................................................................................................:ذبائح الْمر 

 ٥٠.......................................................................................................................الزندقة

رِيفع٥٠.....................................................................................................................:الت 



 

 ١٢٢

 ٥٠....................................................................................................................:الردةُ -أ 

 ٥٠...............................................................................................................:الإِْلْحاد -ب 

 ٥٠.................................................................................................................:النفَاق -ج 

 ٥١................................................................................................:ما يتعلَّق بِالزندقَةِ مِن أَحكَامٍ

قدنزت نبِكُفْرِ م كْم٥١....................................................................................................:الْح 

رِثُهي نمو قدنزت نالُ م٥٢...................................................................................................:م 

 ٥٣....................................................................................................................:السحر  

رِيفع٥٣.....................................................................................................................:الت 

 ٥٤................................................................................................................:الشعوذَةُ -أ 

 ٥٤................................................................................................................:النشرةُ -ب 

 ٥٤.................................................................................................................:الْعزِيمةُ -ج 

 ٥٤...................................................................................................................:الرقْيةُ -د 

 ٥٥..............................................................................................................:الطَّلْسم -هـ 

 ٥٥................................................................................................................:الأَْوفَاق -و 

 ٥٥.................................................................................................................:التنجِيم -ز 

 ٥٥...............................................................................................................:حقِيقَةُ السحرِ

 ٥٧..................................................................................................:كُفْر الساحِرِ بِفِعلِ السحرِ

 ٥٨.................................................................................................:حكْم تعلُّمِ السحرِ وتعلِيمِهِ

 ٥٩......................................................................................:النشرةُ، أَو حلُّ السحرِ عنِ الْمسحورِ

 ٥٩...............................................................................................................:عقُوبةُ الساحِرِ

لَ بِسِحاحِرِ إِذَا قَتالس كْم٦١..............................................................................................:رِهِح 

 ٦١......................................................................................:تعزِير الساحِرِ الَّذِي لَم يستحِق الْقَتلَ

 ٦٢........................................................................................:الإِْجارةُ علَى فِعلِ السحرِ أَو تعلِيمِهِ

 ٦٣.......................................................................................................................حد السكْرِ

رِيفع٦٣.....................................................................................................................:الت 

 ٦٣......................................................................................................................:الْجنونُ

هت٦٣.........................................................................................................................:الْع 

كْلِيفِيالت كْم٦٤............................................................................................................:الْح 

 ٦٤...............................................................................................................:ضابِطُ السكْرِ

 ٦٤......................................................................:وجوب الْحد بِشربِ الْخمرِ أَو غَيرِهِ مِن الْمسكِراتِ

 ٦٤...............................................................................................................: الْخمر-أَولاً 

 ٦٥......................................................................................:الْمسكِرات الأُْخرى غَير الْخمرِ: ثَانِيا

 ٦٦....................................................................................:حكْم تناولِ الْبنجِ والأَْفْيونِ والْحشِيشةِ

 ٦٦..........................................................................................................خلْطُ الْخمرِ بِغيرِها

 ٦٨..............................................................................................:قَدر حد السكْرِ وحد الشربِ

 ٦٩............................................................................................:شرب الْمسكِرِ فِي نهارِ رمضانَ

دوبِ الْحجوطُ ور٦٩.......................................................................................................:ش 



 

 ١٢٣

 ٧١....................................................................................................:شرب الْمسكِرِ لِلتداوِي

 ٧٣.........................................................................................................:وجود رائِحةِ الْخمرِ

 ٧٣..................................................................................................................:تقَيؤ الْخمرِ

دالْح ات٧٤.................................................................................................................:إِثْب 

 ٧٤........................................................................................................................:الْبينةُ

ار٧٥......................................................................................................................:الإِْقْر 

دةِ الْحوطُ إقَامر٧٥..........................................................................................................:ش 

 ٧٥.............................................................................................:كَيفِيةُ الضربِ فِي حد الشربِ

 ٧٦.......................................................................................................................المسكر

 رِيفع٧٦....................................................................................................................:الت 

 كْلِيفِيالت كْم٧٦...........................................................................................................:الْح 

S1�Tא���>�אS1�Tא���>�אS1�Tא���>�אS1�T٧٧.......................................................................................................................א���>�א 

��Uא�����Uא�����Uא�����U٧٧..............................................................................................................................א��� 

 رِيفع٧٧........................................................................................................................:الت 

 ٧٧.......................................................................................................................:الْحد  -أ 

 ٧٧................................................................................................................: الْقِصاص -ب 

 ٧٧..................................................................................................................: الْكَفَّارةُ -ج 

 ٧٧................................................................:ويختلِف التعزِير عنِ الْحد والْقِصاصِ والْكَفَّارةِ مِن وجوهٍ مِنها

 كْلِيفِيالت كْم٧٩...............................................................................................................:الْح 

 ٧٩.................................................................................................................:حِكْمةُ التشرِيعِ 

 زِيرعا التفِيه رِعاصِي الَّتِي شع٨٠..............................................................................................:الْم 

 ٨١.............................................................................:اجتِماع التعزِيرِ مع الْحد أَوِ الْقِصاصِ أَوِ الْكَفَّارةِ 

 ٨٢....................................................................................................:التعزِير حق لِلَّهِ وحق لِلْعبدِ 

 ٨٤..........................................................................................................:التعزِير عقُوبةٌ مفَوضةٌ 

 ٨٤..................................................................................................:الْمراد بِالتفَوضِ وأَحكَامِهِ 

 ٨٥.............................................................................................:الأَْنواع الْجائِزةُ فِي عقُوبةِ التعزِيرِ 

 ٨٥...............................................................................................................:الْعقُوبات الْبدنِيةُ 

 ٨٦..........................................................................................................: التعزِير بِالْقَتلِ -أ 

 ٨٦.......................................................................................................:التعزِير بِالْجلْدِ  -ب 

 ٨٧...................................................................................................:مِقْدار الْجلْدِ فِي التعزِيرِ 

 ٩٠......................................................................................................:التعزِير بِالْحبسِ  -ج 

 ٩١....................................................................................................:مدةُ الْحبسِ فِي التعزِيرِ 

 ٩١.............................................................................................:) رِيبالتغ(التعزِير بِالنفْيِ  -د 

 ٩٢...............................................................................................................:مدةُ التغرِيبِ 

 ٩٢......................................................................................................:التعزِير بِالْمالِ  -هـ 

 ٩٣.........................................................................................................أَنواع التعزِيرِ بِالْمالِ

 ٩٥...................................................................................................:أَنواع أُخرى مِن التعزِيرِ 



 

 ١٢٤

 ٩٦.......................................................................................................:الإِِْعلاَم الْمجرد  -أ 

 ٩٦...........................................................................................:الإِِْحضار لِمجلِسِ الْقَضاءِ  -ب 

 ٩٦...............................................................................................................:التوبِيخ  -ج 

بِيخِ كَيوةُ الت٩٧..............................................................................................................:فِي 

 ٩٧.................................................................................................................:الْهجر  -د 

 زِيرعا التفِيه رِعالَّتِي ش ائِمر٩٧................................................................................................:الْج 

 ٩٨...........................................................................:الْجرائِم الَّتِي يشرع فِيها التعزِير بدِيلاً عنِ الْحدودِ 

 ٩٨...................................................................................:جرائِم الاِعتِداءِ علَى النفْسِ، وما دونها 

 ٩٨........................................................................................:) الْجِنايةُ علَى النفْسِ(جرائِم الْقَتلِ 

 دملُ الْع٩٨................................................................................................................:الْقَت 

 ٩٨...........................................................................................................:الْقَتلُ شِبه الْعمدِ 

 ٩٩..............................................................................................:الاِعتِداءُ علَى ما دونَ النفْسِ 

هاتمقَدمفِيهِ، و دى الَّذِي لاَ حن٩٩..........................................................................................: الز 

 بالسفِيهِ و دالَّذِي لاَ ح ١٠٠.........................................................................................:الْقَذْف 

 ١٠٢..................................................................................................:السرِقَةُ الَّتِي لاَ حد فِيها 
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